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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم الموؤ�س�سي في دولة الكويت: 

درا�سة تحليلية و�سفية ومقارنة 

د. خالد مـحمد العميرة. - ط1 - 2021

857 �ص ؛ 24 �سم.

1. قانون التحكيم الخا�ص – الكويت 2. قانون التحكيم الخا�ص – م�سر اأ. العنوان

رقم الإيداع: 

ردمك: 

فهرسة



هذه الدراسة تحليلية لمراكز التحكيم المؤسسي الوطنية التالية:
مركز الكويت للتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة الكويت. . 	
مركز التحكيم التابع لجمعية المحامين الكويتية. . 	
غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي التابعة لجمعية المهندسين الكويتية.. 	
مركز التحكيم التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.. 	
مركز التحكيم الخاص التابع لهيئة أسواق المال الكويتي. . 	

هذه الدراسة وصفية لقوانين التحكيم والاتفاقيات الدولية التالية:
قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم )8	/980	( وفق آخر تعديلاته. . 	
آخــر . 	 وفــق  الفرنســي  المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  في  والدولــي  الداخلــي  التحكيــم  قانــون 

 .	0		 لعــام  تعديلاتــه 
قانون التحكيم المصري لعام 	99	 وفق آخر تعديلاته.. 	
اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 8	9	.. 	
قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال وفــق آخــر تعديلاتــه . 	

لعــام 		0	.

هذه الدراسة مقارنة لمراكز التحكيم المؤسسي الإقليمية والدولية التالية:
مركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليــج العربيــة وفــق صياغتــه . 	

الممتــدة مــن عــام 	99	 حتــى 990	. 
مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفق آخر تعديلاته لعام 		0	. . 	
أخــر . 	 وفــق   )ICC( بباريــس  الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة  التحكيــم  محكمــة 

.	0	7 لعــام  تعديلاتهــا 
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مْعَ وَالْبَصَرَ  {وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ

وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا}

صدق الله العظيم

{الإسراء: 6	}
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إلـــى...

أولادي  ، ، ،

 وكل من اختار نظام التحكيم المؤسسي 

طريقاً لفض النزاع أهدي هذا الكتاب

الموؤلف
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

تقديم:

يُعتبــر التحكيــم مــن أقــدم الوســائل التــي ابتكرهــا الإنســان لفــض مــا قــد ينشــأ بينــه وبــين 
الآخريــن مــن منازعــات، وقــد عــرف العــرب التحكيــم قبــل الإســلام، ولعــل أهــم حادثــة تم فيهــا 
التحكيــم هــو اختــلاف العــرب في رفــع الحجــر الأســود ووضعــه في مكانــه بالبيــت العتيــق، الــذي 
حكــم فيهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قبــل البعثــة، ومــع تطــور الأنظمــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة وتســارع التطــورات الإداريــة والتنظيميــة، ظهــر التحكيــم كآليــة فعالــة يمكــن 
للأطــراف مــن خلالهــا حــل خلافاتهــم بشــكلٍ ســريعٍ وعــادلٍ وفعــال، مــع تمتعهــم في ذلــك بمرونــة 
وحريــة لا تتوافــر عــادةً في المحاكــم، وتبــدو أهميــة هــذه الآليــة في مجموعــة مــن المنازعــات مثــل 
منازعــات التجــارة الدوليــة وحمايــة المســتهلك والملكيــة الفكريــة وغيرهــا مــن المجــالات، ورغــم أن 
التحكيــم فــرض نفســه في الواقــع بحيــث أصبــح آليــة اعترفــت بهــا معظــم الأنظمــة القانونيــة 
بــل نشــأت مراكــز وهيئــات علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي والدولــي للاضطــلاع  المختلفــة 
بهــذه الآليــة في فــض المنازعــات وانتشــرت هــذه المؤسســات في مختلــف دول العالــم مثــل مركــز 
التحكيــم التابــع لغرفــة التجــارة بدولــة الكويــت، ومحكمــة التحكيــم التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدولــي في باريــس، ومركــز التحكيــم التجــاري لــدول الخليــج، ووضعــت لجنــة الأمم المتحــدة 
التجــاري  للتحكيــم  النموذجــي  القانــون   )  	98	 الانيســترال   ( الدوليــة  التجــارة  لقانــون 
الدولــي، كمــا نظــم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع لــلأمم المتحــدة إبــرام اتفاقيــة 
نيويــورك في 0	/8/6	9	 بالاعتــراف وتنفيــذ أحــكام المحكمــين الأجنبيــة، وانضمــت إليهــا دولــة 
الكويــت بالمرســوم بالقانــون 0	 لســنة 978	 في 6	/	/978	 وكذلــك تطــوع القضــاء في كثيــرٍ مــن 
الــدول للأخــذ بيــد التحكيــم ليلعــب دوره كوســيلة موازيــة للقضــاء في حســم المنازعــات ليخفــف 

عنــه كثيــر مــن الأعبــاء ويبقــى في كل حــال تحــت رقابتــه.
وقــد حرصــت دولــة الكويــت مُنــذ فجــر اســتقلالها واكتمــال النظــام القضائــي الحديــث فيهــا 
بالأخــذ بنظــام التحكيــم في قانــون المرافعــات وأفــرد لــه بابــاً للتحكيــم في المواد المدنية والتجارية 
وذلــك إيمانــاً مــن الُمشــرع الكويتــي بأهميــة ذلــك النظــام واعتبــاره نظامــاً موازيــاً للمحاكــم أداة 
الســلطة القضائيــة التــي تكفــل حــق المواطــن الدســتوري في التقاضــي، فأتاحــت للخصــوم حــق 
اللجــوء إليــه في فــض منازعاتهــم بطريقــة مبســطة وفــق قواعــد قانونيــة محــددة وبأحــكام لهــا 

قــوة أحــكام الســلطة القضائيــة.
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ومــن خــلال الكتــاب الماثــل بــين أيدينــا والــذي تفضــل المستشــار الدكتــور/ خالد العميرة مشــكوراً 
بإهــداء المعهــد الحــق في طباعتــه ليكــون بمثابــة زيــادة جديــدة في الحقــل القانونــي وقيمــة 

مضافــة للمكتبــة القانونيــة، حيــث تنــاول بإســهاب التحكيــم المؤسســي في ســتة فصــول:
أولًا: ماهية التحكيم المؤسسي وطبيعة علاقته بالمحتكمين والقانون.

ثانياً: وحدة اتفاق التحكيم المؤسسي في دولة الكويت.
ثالثاً: وحدة هيئة التحكيم المؤسسي في دولة الكويت.

رابعاً: وحدة خصومة التحكيم المؤسسي في دولة الكويت.
خامساً: وحدة حُكم التحكيم المؤسسي في دولة الكويت.

سادساً: وحدة تنفيذ حُكم التحكيم المؤسسي في دولة الكويت.
آملــين مــن العلــي القديــر أن يثبــت للكاتــب أجــر الاجتهــاد والعنــاء وللمتلقــي أجــر البحــث 

والاســتخلاص.

والله من وراء القصد ،،،

مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
المستشار / عويد ساري الثويمر

وكيل محكمة الإستئناف
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المقدمة:

العنــوان  الاقتصــادي،  النشــاط  أوجــه  مختلــف  في  المؤسســي  التحكيــم  مراكــز  انتشــار  بــات 
الحقيقــي لمقيــاس تطــور دول العالــم كافــة، فاقتــران ذلــك، دائمــاً مــا يكــون نتيجــة تشــجيع 
مســتمر مــن الفكــر القانونــي القائــم في هــذه الــدول، بــل تبنيهــا لنظــام التحكيــم عبــر مراكــز أو 
مؤسســات أو حتــى هيئــات عامــة أو خاصــة حــال وجــود نــزاع أو خــلاف بــين أطــراف العلاقــات 
التعاقديــة المتعلــق بالتجــارة الوطنيــة أو الدوليــة، وذلــك مــن خــلال انتظــام قواعــد ولوائــح 
داخليــة فيهــا، تتولــى تنظيــم عمليــة التحكيــم بــين الأطــراف أو المحتكمــين وبــين المحكــم أو 

هيئــة التحكيــم منــذ بدايتهــا وحتــى نهايتهــا.
لهــذا نجــد في ذات محيــط الــدول تنــوع بــين مراكــز التحكيــم المؤسســي فيهــا، إذ إن منهــا مــا 
يكــون ارتباطــه الوثيــق بالقواعــد القانونيــة، ومنهــا مــا يكــون ارتباطــه بشــأن مهنــة أو حرفــة 

معينــة، ومنهــا مــا يكــون ذا طابــع اقتصــادي بحــت يتعلــق في أمــور التجــارة بشــكل عــام. 
ودولــة الكويــت قــد ســبقت غيرهــا مــن الــدول الأخــرى، وذلــك في مســألة ظهــور وانتشــار مراكــز 
التحكيــم المؤسســي داخلهــا، غيــر أن أغلــب تلــك المراكــز لــم تأخــذ حظهــا مــن النجــاح والانتشــار 
علــى الرغــم مــن تعددهــا، عــدا مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة 
الكويــت، الــذي بــات منــارة خارجيــة للبــلاد علــى كافــة الأصعــدة الإقليميــة والدوليــة المختلفــة 

المتعلــق بنظــام التحكيــم المؤسســي. 
كمركــز  الكويــت،  دولــة  الأخــرى في  المؤسســي  التحكيــم  مراكــز  معالــم  تتضــح  ذلــك  ومقابــل 
التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، وغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي 
التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة ومركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين 

الكويتيــة، أو حتــى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي.
وفي ظــل هــذا التعــدد لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، فــإن النظــام الأساســي ومــا يتضمنــه 
مــن لوائــح وقواعــد تتعلــق بنظــام التحكيــم تختلــف مــن نظــام إلــى آخــر، ولهــذا يثــار التســاؤل 
التالــي، عــن مــدى اجتماعهــا كلهــا حــول نظــام أساســي واحــد ينظــم التحكيــم المؤسســي في 
دولــة الكويــت؟ ومــا مــدى أوجــه الشــبه والخــلاف بــين هــذه اللوائــح والقواعــد الــواردة في النظــام 
الأساســي للتحكيــم عبــر كل مركــز وآخــر مــن مراكــز التحكيــم؟ وهــل هنــاك حــدود فاصلــة أو 
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مختلفــة تميــز كل نظــام عــن الآخــر مــن الأنظمــة الأساســية لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 
الوطنيــة في دولــة الكويــت؟ أو بعبــارة أخــرى مــا هــي مميــزات النظــام الأساســي لــدى كل مركــز 
تحكيــم وطنــي عــن الآخــر؟ وهــل هــذا التعــدد ســيكون ســبباً لحــث وجلــب أطــراف العلاقــة 
التعاقديــة التجاريــة باختــلاف أنواعهــا مــن الولــوج والســلوك في انتظــام طريــق نظــام التحكيــم 

المؤسســي عبــر مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في داخــل دولــة الكويــت؟
ومــن هنــا وللإجابــة عــن تلــك التســاؤلات وغيرهــا الكثيــر، بــدأت فكــرة تســطير وتدويــن هــذه 
الدراســة، وذلــك للوقــوف الدقيــق والفنــي بعــد اســتطلاع رغبتــي العارمــة لتبيــان وتحديــد أدق 
التفاصيــل العلميــة في نطــاق القانــون لمعرفــة النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في 
بــلادي، ومــن جهــة أخــرى لتحديــد المشــكلات العمليــة في منظومــة قواعــد ونظــام التحكيــم 
المؤسســي بشــكل خــاص، إذ إن كل مــا يتعلــق بهــذا النظــام- نظــام التحكيــم المؤسســي في دولــة 

الكويــت، هــو غايتــي وحاجتــي في معرفتــه وتحديــد جميــع النقــاط المتعلقــة فيــه. 
المراكــز،  تلــك  لــدى  المؤسســي  التحكيــم  نظــام  إلــى  اللجــوء  المحتكمــين  أو  للأطــراف  فكيــف 
ومتــى ينعقــد اتفــاق التحكيــم )شــرط أو مشــارطة( العــادي أو المؤسســي لديهــا بــين أطــراف 
العلاقــة التجاريــة والقانونيــة ســواء بــين الأشــخاص الطبيعيــة بينهمــا البعــض أو الأشــخاص 
الاعتباريــة بينهــم البعــض، أو بــين الأشــخاص الاعتباريــة والطبيعيــة، ومــا هــي الإجــراءات التــي 
تتطلبهــا مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة حالــة انعقــاده بــين الأطــراف باختــلاف طبيعــة 

أشــخاصهم. 
لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، وذلــك  ومــا هــي كيفيــة ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم 
حالــة فشــل الأطــراف عــن حــل الخــلاف والنــزاع وديــاً، ومــن ثــم انتقــال أطرافــه إلــى حــل ذات 
الخــلاف بواســطة نظــام التحكيــم المؤسســي، ومــا يتطلبــه النظــام الأساســي فيــه مــن شــروط 
تعــين المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم واختيارهــم للفصــل في موضــوع النــزاع محــل 
خصومــة التحكيــم، باعتبــار أن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي يعنــى بتنظيــم 
خصوصيــة لســير هــذه الإجــراءات أمامــه بشــكل عــام، ومــا يملكــه المحكــم أو هيئــة التحكيــم مــن 

أدوات وإجــراءات لســرعة الســير والفصــل والبــت حــال نظــر خصومــة التحكيــم.
فقــد تنتقــل خصومــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لهــذه المراكــز مــن البدايــة بالإخطــارات 
المتعلقــة بافتتــاح وانعقــاد نظرهــا، ومــن ثــم ســيرها ســيرًا طبيعيــاً بتعــدد جلســات نظرهــا، حتــى 
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الوصــول إلــى خلاصــة عمــل المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم وهــو قدرتــه علــى إصــدار قــرار 
أو حكــم التحكيــم، إذ كيــف للمحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم مجتمعــين أن يتولــوا 
زمــام الأمــور في تنظيــم ســيرها، وبالــذات إجــراءات الإثبــات ووســائل الدفــاع المثــارة في خصومــة 
التحكيــم محلهــا، ومنهــا الالتــزام بأهــم المبــادئ الأساســية المتعلقــة بإجــراءات نظــر خصومــة 

التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي.
فــإذا انتظمــت وســارت خصومــة التحكيــم وفقًــا للنظــام المعمــول فيــه بالنظــام الأساســي لمراكــز 
إبــرام اتفــاق التحكيــم بــين أطرافهــا، وانعقــاد جلســاتها  التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، منــذ 
)الوكيــل  عبــر ممثليهــم  أو  بأشــخاصهم  فيهــا الخصــوم تمثيــلًا صحيحًــا  مثــل  بــأن  قانونــاً 
بالخصومــة أو المســاعد في التحكيــم( أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المختاريــن، والــذي 
تخولــه أن يكــون بموجبهــا قــادرًا علــى تولــي مهمــة الفصــل في مقطــع النــزاع محــل موضــوع 
خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي، أي الوصــول إلــى اللحظــة الحاســمة 
والقاطعــة لقــول كلمــة الفصــل بإصــداره قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي للنــزاع، ومتــى وصلنــا 
إلــى هــذه المرحلــة الأخيــرة، فلــن يتبقــى ســوى تبيــان تطــور نظــام التحكيــم المؤسســي عندمــا 
نكــون أمــام أهــم أســباب نجاحــه، وهــي الخطــوة المتمثلــة بالتــزام الأطــراف أو المحتكمــين باتفــاق 
التحكيــم، وذلــك بالتنفيــذ الفــوري والســريع للقــرار النهائــي والختامــي الصــادر في الموضــوع، أو 
تبيــان كيفيــة وطريقــة تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لموضوعهــا قبــل أطرافهــا، وبالــذات 
قبــل خاســر خصومــة التحكيــم، أو حتــى عنــد اللجــوء لقواعــد وطــرق التنفيــذ الجبــري في بــاب 

القانــون الإجرائــي لــدى الجهــة القضائيــة المختصــة أو أمــام القضــاء العــادي)	(.
ولكــن هــل اعتمــد النظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت 
نظامــاً قانونيــاً واحــدًا في كل مــا يتعلــق بجميــع إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي لديهــا؟ 
التحكيــم  لــدى مراكــز  الأساســي  النظــام  وقواعــد  لوائــح  توافــق  مــدى  مــا  أخــرى،  بعبــارة  أو 
المؤسســي مــع قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي، وتحديــدًا المــواد الــواردة في بــاب التحكيــم 
بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، بــدءً مــن قواعــد التنظيــم الإجرائــي الوطنــي 
الأول المتمثــل بالقانــون رقــم )6( لســنة 960	 الخــاص بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

د. خالــد العميــرة، التحكيــم المؤسســي دراســة مقارنــة بــن التحكيــم المؤسســي الدولــي في مصــر والكويــت ومؤسســات التحكيــم   -1
الأخــرى المحليــة، رســالة لنيــل درجــة الدكتــوراه كليــة الحقــوق جامعــة عــن شــمس 2013، ص 49.
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القــديم، إلــى حــين صــدور التنظيــم الإجرائــي الكويتــي الحالــي والأخيــر عبــر القانــون رقــم 
)8	( لســنة 980	 بشــأن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي وتعديلاتــه)	(.

أولًا: أهمية الموضوع: 

تظهــر أهميــة البحــث في هــذا الموضــوع، مــن خــلال بيــان المدلــول الحقيقــي لنظــام التحكيــم 
المؤسســي بشــكل عــام؛ باعتبــاره عنوانــاً لــه علاقــة مباشــرة في انتشــار وتطــور التجــارة المحليــة أو 

الإقليميــة أو الدوليــة داخــل دولــة الكويــت بــل وحتــى خارجهــا.
إرادتــين  توافــق  تقــوم علــى  المؤسســي، نجدهــا  التحكيــم  أو طبيعــة  النظــام  هــذا  فكــرة  إن  إذ 
متقابلتــين في تخويــل النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي بحســم مقطــع النــزاع ومحــل 
الخــلاف بينهمــا، فمــن خــلال هــذا النظــام يتــم تحديــد إبــرام اتفــاق التحكيم المؤسســي، ومن ثم 
كيفيــة ســير خصومــة التحكيــم أمامــه، وطريقــة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم في موضوعهــا، 

وبالتالــي طــرق تنفيــذه حــال تعثــر ذلــك وديــاً.
وعــن طريــق بيــان النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة بوجــهٍ عــامٍ، نســتطيع 
المدنيــة  المرافعــات  الكويتي-قانــون  الإجرائــي  بالقانــون  علاقتــه  وحقيقــة  مميزاتــه،  معرفــة 

والتجاريــة، وصــولًا إلــى خصائــص هــذا النظــام بشــكل دقيــق ومفصــل.
إرادة أطــراف اتفــاق التحكيــم،  إرادة مراكــز التحكيــم المؤسســي محــل  إلــى إحــلال  وبالعــودة 
يظهــر لنــا مفهــوم هــذا الاتفــاق، وعناصــره مــن أشــخاص ومحــل وســبب، ومــا يتعلــق بــه مــن 
شــروطه الموضوعيــة والشــكلية، وهــذا في حــدود بيــان نطاقــه وآثــاره بالنســبة لأطرافــه والغيــر.
ومــن خــلال بيــان النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، نســتطيع معرفــة الإجــراءات 
اللازمــة نحــو إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم، ومــن ثــم نتعــرف علــى 
الشــروط الواجــب توافرهــا بالمحكــم وأعضــاء هيئــة التحكيــم وضمانــات الأطــراف )المحتكمــين( 
ومســئولية المحكــم في إطــار خصومــة التحكيــم المؤسســي، وبالتالــي الوصــول إلــى طريقــة صــدور 
حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع الخصومــة، ومــا يترتــب عليــه مــن الآثــار القانونية وطرق الطعن 
عليــه – إن كان ذلــك جائــزًا وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو وفقًــا 
لقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي، وذلــك بشــكل يوفــر حمايــة كاملــة وجديــة لنظــام التحكيم 

2-  ولقد تناول تنظيم التحكيم في الباب الثاني عشر منه وذلك عبر المواد )173 إلى 188(.
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المؤسســي مــن الأخطــاء التــي قــد يرتكبهــا المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم ســواءً حــال نظــر 
خصومــة التحكيــم في كل مــا يتعلــق بوســائل الإثبــات أو الــرد علــى الدفــوع الجوهريــة، أو ســواءً 
حــال الوصــول للمرحلــة الأخيــرة مــن كتابــة وتدويــن حكــم التحكيــم النهائــي ومــا قــد يختلــط 
بالنســخة الأصليــة لــه مــن فقدانــه لبعــض البيانــات الجوهريــة كتخلــف المداولة قانوناً أو شــكله 
الظاهــر الخارجــي، أو مــا يتعلــق بأســبابه الإجرائيــة والموضوعيــة المتعلقــة بقواعــد القانــون 
الإجرائــي والموضوعــي، أو التغليــب غيــر المحمــود مــن المحكــم أو هيئــة التحكيــم لقواعــد النظــام 
الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي علــى القانــون الوطنــي، وبالــذات تلــك القواعــد المتعلقــة 

بالنظــام العــام في التشــريع الكويتــي.
وبنــاء علــى مــا تقــدم؛ تظهــر أهميــة نظــام التحكيــم المؤسســي الداخلــي أو الوطنــي أو المحلــي 
ومــدى علاقتــه بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، أنــه كلمــا كان متوافقــاً معــه، كان 
ذلــك ســبيله تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم بطــرق أســرع 
وأســهل، فنظــام التحكيــم بشــكل عــام، ونظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل خــاص، يعتبــر مــن أهــم 
الوســائل البديلــة لفــض المنازعــات بــل هــو الوســيلة المثلــى في وقتنــا الحاضــر لفــض الخلافــات 
الناشــئة عــن العلاقــات القانونيــة الاقتصاديــة والتجاريــة المختلفــة، نظــرًا لمــا يتســم بــه هــذا 
تغليــب  قاعــدة  )وفــق  والمعنويــة  الطبيعيــة  بالأشــخاص  الحــرة  لــلإرادة  احتــرام  مــن  النظــام 
ســلطان الإرادة بحــدود القانــون( في اللجــوء إلــى نظــام التحكيــم المؤسســي أو اختيــار المحكــم 
المنفــرد أو المحكــم المرجــح أو حتــى أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي، أو وضــع كل مــا يتعلــق 
بقواعــد وإجــراءات ســير خصومــة التحكيــم، فضــلًا عــن أن الطابــع التجــاري الــذي تتســم بــه 
دولــة الكويــت، ومــا تؤديــه المؤسســات والجهــات الوطنيــة فيهــا مــن العمــل الــدؤوب ناحيــة تطبيــق 
متطلبــات نجــاح خطتهــا المســتقبلية )0	0	/		0	(، مــا يجعــل ضــرورة العمــل بنظام التحكيم 
المؤسســي بداخلهــا، كوســيلة قانونيــة ســريعة لفــض النازعــات الناشــئة عــن العلاقــات التجاريــة 
المحليــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، وذلــك بعيــدًا عــن تعقيــدات ســاحات القضــاء الطبيعــي أو 
الوطنــي أو حتــى القضــاء العــادي، وهــذا مــا يســتلزم بــل يســتتبع وجــوب الوقــوف علــى النظــام 

الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت.
ولهــذا قصرنــا موضــوع هــذه الدراســة تحديــدا علــى معرفــة مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة 
داخــل دولــة الكويــت، كمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، 
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ومركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، وغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم 
الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، ومركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين 
والمراجعــين الكويتيــة، ومركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي، وهــذا مــا 
يحقــق الفائــدة الأعــم والمطلوبــة لمعرفــة الأحــكام والقواعــد الخاصــة بــكل نظــام منهــا داخــل 
دولــة الكويــت بشــكل عــام، ومــدى توافــق النظــام الأساســي لهــذه المراكــز مــع قواعــد القانــون 
الإجرائــي الكويتــي، وبالــذات متــى حــدث الاختــلاف بينهمــا، وإلــى مــن تكون الغلبة في التطبيق 
والتشــريعات  الوطنــي  القانــون  بــين  المقارنــة  عقــد  مــع  التحكيــم،  وحكــم  الخصومــة  علــى 
الأخــرى، وبالــذات قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنســي ومــا حــوى مــن تعديــلات علــى قانــون 
التحكيــم الداخلــي والدولــي الجديــد لعــام 		0	 مــع تبيــان قواعــد قانــون التحكيــم المصــري 
لعــام 	99	 وفــق تعديلاتــه الأخيــرة، ومــن جهــة أخــرى، عقــد المقارنــة بــين النظــام الأساســي 
لمراكــز التحكيــم الوطنيــة، ومــا توافــق عليــه مــن اتفاقيــات دوليــة كاتفاقيــة نيويــورك لعــام 8	9	 
بشــأن الاعتــراف بأحــكام التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا، ومــا يتعلــق بذلــك مــن قواعــد قانــون 
التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال وفــق آخــر تعديلاتــه لعــام 		0	، 
ومــا اتفقــت علــى إنشــاءه إقليميــا دولــة الكويــت، كمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس 
لبعــض  الأساســي  بالنظــام  جــاء  ومــا   ،)	00	/	( رقــم  بالقانــون  العربيــة  الخليــج  التعــاون 
مراكــز التحكيــم المؤسســي الأكثــر شــهرةً عربيــاً كمركــز القاهــرة للتحكيــم التجــاري الدولــي 
وفــق نظامــه الأساســي الأخيــر لعــام 		0	، وفي مقابــل ذلــك مــا جــاء بالنظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم المؤسســي الأكثــر شــهرةً عالميــاً كمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 

الدوليــة بباريــس )ICC( وفــق آخــر تعديلاتــه لعــام 7	0	.
 ونعتقــد بــأن الوقــوف علــى قواعــد النظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة 
وقريناتهــا مــن مراكــز التحكيــم المؤسســي الإقليميــة أو الدوليــة، وعقــد المقارنــة بينهمــا، ســيؤدي 
بنــا للوصــول إلــى قواعــد نظــام التحكيــم المؤسســي الوطنــي الأمثــل مــع تفــادي المثالــب والعيــوب 
القانــون  وبــين قواعــد  بينهــا،  التوافــق  أعمــال  مــع  التــي تخللتهــا هــذه الأنظمــة  والشــوائب 
والدوليــة، وأهمهــا  والمصــري والاتفاقيــات الإقليميــة  الفرنســي  والمقــارن  الكويتــي  الإجرائــي 
قواعــد قانــون الأونيســترال لعــام 		0	، إذ إننــا نبتغــي مــن هــذا النهــج والأســلوب بــل والطريــق 
إلــى تحقيــق الغايــة والهــدف الحقيقــي مــن تســيطر هــذه الدراســة نحــو وحــدة قواعــد ولوائــح 
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النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في بلادنــا الحبيبــة دولــة الكويــت.

ثانياً: أهداف الموضوع:

وهي لا تخرج عن المضمون التالي:
المعرفــة الجيــدة لجميــع خطــوات نظــام التحكيــم المؤسســي الوطنــي أو الداخلــي، مــن خــلال 
بيــان النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم الوطنيــة التــي تتبــع هــذا النظــام داخــل دولــة 
الكويــت، مــع عقــد المقارنــة بينهــا وبــين المعمــول بــه لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الإقليميــة 

والدوليــة.
بيــان نقــاط التوافــق والخــلاف في قواعــد النظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 
الوطنيــة في دولــة الكويــت وغيرهــا الخارجيــة، وذلــك برغبــة تحذوهــا الحاجــة إلــى الوصــول 
لوضــع نظامــاً واحــدًا يتعلــق بنظــام التحكيــم المؤسســي الوطنــي لــدى جميــع مراكــز التحكيــم 

المؤسســي في دولــة الكويــت. 
بيــان نقــاط الخلــل والعجــز للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة مــع قواعــد 
القانــون الإجرائــي الكويتــي بشــكل عــام، وذلــك مــن خــلال الوقــوف علــى أوجــه الخــلاف بينهمــا 
وتبيــان نقــط الخــلاف بشــكل دقيــق وكيفيــة وضــع الحلــول لهــا، مــن خــلال معرفــة التطبيقــات 
القضائيــة لأحــكام محكمــة التمييــز الكويتيــة)	( ومــا يقابلهــا مــن أحــكام محكمــة النقــض 
المصريــة، حتــى نصــل إلــى الغايــة الأســمى مــن هــذه الدراســة، وهــي وضــع إصــدار تشــريع وقانــون 
الكويــت منفصــلًا عــن قانــون  دولــة  المؤسســي( في  أو  )العــادي  التحكيــم  متخصــص بقانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وذلــك أســوة بالــدول القريبــة منــا والتــي أصــدرت كل 
منهــا تشــريعات جديــدة حــول هــذا النظــام، أو حتــى نصــل علــى الأقــل إلــى الحلــول المناســبة 
للتعديــلات التشــريعية علــى بــاب التحكيــم بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي كلمــا 
أمكــن ذلــك، بحســبان أن هــذا القانــون الأخيــر قــد أصبــح قديمــاً ومضــى علــى صــدوره أكثــر مــن 
أربعــون عامــاً بالمقارنــة لوقتنــا الحاضــر مــن عــام 0	0	، وإن كنــا نعتقــد بــأن الحاجــة واضحــة 
ننــوه إلــى اعتمادنــا في هــذه الدراســة علــى أحــكام محكمــة التمييــز الكويتيــة منــذ بدايــات عملهــا في عــام 1972 حتــى عــام   -3
2020، المنشــورة منهــا في مجموعــة القواعــد القانونيــة أو مجلــة القضــاء أو المســتحدث الصادريــن عنهــا، وكــذا اعتمدنــا علــى 
أحــكام محكمــة التمييــز غيــر المنشــورة، فضــاً عــن الأخــذ بقــرارات محكمــة التمييــز الصــادرة في غرفــة المشــورة في الطعــون 

المنظــورة أمامهــا.
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مــن ضــرورة إصــدار تشــريعاً جديــداً ينفصــل كليــاً عــن هــذا القانــون الإجرائــي يطلــق عليــه 
قانــون التحكيــم الكويتــي الجديــد، مــع العمــل علــى تــلافي نقــاط الخــلاف في القانــون القــديم، 
والتــي ســتؤدي إلــى تطويــر مختلــف مناحــي نظــام التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت حتــى 
نصبــح علــى مقربــة مــن التشــريعات الحديثــة التــي عملــت علــى إصــدار هــذه القوانــين الخاصــة 

بنظــام التحكيــم بشــكل عــام. 

ثالثاً: منهج الموضوع:

اتبعنــا في هــذه الدراســة الدمــج قــدر الإمــكان بــين مناهــج البحــث العلمــي، وبالــذات منهــج 
البحــث التحليلــي وفي بعــض الأحيــان منهــج البحــث الوصفــي والــذي مــن خلالــه نتمكــن مــن 
التعــرف علــى موقــف النظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، 
التحكيــم  نظــام  فرعيــات  أو حتــى  المفصليــة  الأمــور  دقائــق  أو  لتحديــد كل جزئيــات  وذلــك 
المؤسســي بشــكل خــاص، وفي المقابــل اتبعنــا منهــج البحــث المقــارن بحســبان أن وضــع النظــام 
القانــون الإجرائــي  مــع  توافقــه  ومــدى  الدراســة  المؤسســي محــل  التحكيــم  لمراكــز  الأساســي 
الكويتــي، أو القانــون المقــارن كقانــون »قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنســي« في بــاب التحكيــم 
الداخلــي والدولــي الجديــد وقانــون التحكيــم المصــري، وذلــك وفــق مــا اســتقرت عليــه أحــكام 
0	0	، ومــا يقابلهــا مــن أحــكام محكمــة  	97	 حتــى  محكمــة التمييــز الكويتيــة منــذ عــام 
النقــض المصريــة في هــذا الجانــب كلمــا أمكــن ذلــك، مــع المقارنــة الدقيقــة بــين مراكــز التحكيــم 
المؤسســي  التحكيــم  مراكــز  حــدود  في  والدوليــة  الإقليميــة  والاتفاقيــات  الوطنيــة  المؤسســي 
القائمــة بموجبهــا، فضــلًا عــن إيــراد بعضــاً مــن الحلــول التــي تصــب في نهايــة المقــام حــول 
فهــم تلــك الحــدود لنظــام التحكيــم المؤسســي، وهــو محــل بحثنــا ودراســتنا )نحــو وحــدة قواعــد 
نظــام التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، دراســة تحليليــة وصفيــة ومقارنــة(، ممــا يســهم 
بشــكل أو بآخــر في تبســيط وفهــم جميــع الجوانــب القانونيــة والتنظيميــة والإداريــة عــن هــذا 
النظــام )نظــام التحكيــم المؤسســي( لجميــع المتخذيــن لــه، كطريــق فعــال في حــل نزاعاتهــم أو 
خلافاتهــم أو منازعاتهــم التعاقديــة، باختــلاف أنواعهــا وبالــذات المتعلقــة بالتجــارة المحليــة أو 
الدوليــة، ومــن جهــة أخــرى لخدمــة الدارســين والمنتســبين والعاملــين بنظــام التحكيــم بشــكل 
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عــام، وبالــذات كل القائمــين علــى إدارة مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت.

رابعاً: خطة الموضوع:

لقــد عملنــا مــن خــلال هــذه الدراســة بتقســيمها إلــى عــدة أجــزاء حــول كل فرعيــات نظــام 
اتفــاق  بدايــة  منــذ  النظــام  لهــذا  الداخليــة  الأمــور  تبيــان  عنــد  ســواءً  المؤسســي،  التحكيــم 
التحكيــم، أو عنــد تشــكيل هيئــة التحكيــم، أو عنــد ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم، أو عنــد 
القيــام بمهمــة إصــدار حكــم التحكيــم، وســواءً عنــد تبيــان الأمــور الخارجيــة لهــذا النظــام، 
وبالــذات المرحلــة الأهــم المتعلقــة بتنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي، وهــذا مــا دفعنــا إلــى تقســيم 

هــذه الدراســة إلــى الفصــول التاليــة:
الفصــل التمهيــدي: ماهيــة التحكيــم المؤسســي وطبيعــة علاقته بالأطراف )المحتكمين( 	 

والقانون.
الفصل الأول: نحو وحدة اتفاق التحكيم المؤسسي في دولة الكويت.	 
الفصل الثاني: نحو وحدة هيئة التحكيم المؤسسي في دولة الكويت.	 
الفصل الثالث: نحو وحدة خصومة التحكيم المؤسسي في دولة الكويت.	 
الفصل الرابع: نحو وحدة حكم التحكيم المؤسسي في دولة الكويت.	 
الفصل الخامس: نحو وحدة تنفيذ حكم التحكيم المؤسسي في دولة الكويت.	 
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 الفصل التمهيدي:

ماهية التحكيم المؤسسي وطبيعة علاقته 
بالأطراف )المحتكمين( والقانون

المبحث الأول: ماهية التحكيم المؤسسي.
ــه  ــي وعلاقت ــم المؤسس ــة التحكي ــي: طبيع ــث الثان المبح

بالأطــراف )المحتكميــن( والقانــون.
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 الفصل التمهيدي: 
ماهية التحكيم المؤسسي وطبيعة علاقته بالأطراف 

)المحتكمين( والقانون

تمهيد وتقسيم:

يعــد نظــام التحكيــم العــادي بشــكل عــام ونظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل خــاص مــن الأمــور 
المهمــة في وقتنــا الحاضــر، إذ إن انتشــار التجــارة بــكل أشــكالها وأصنافهــا ســواء داخــل محيــط 
الدولــة الواحــدة، أو حتــى بــين أنــواع التجــارة الدوليــة حــال وجــود العنصر الأجنبي في العلاقات 
التجاريــة، يرجــع إلــى فضــل تطــور نظــام التحكيــم بحســبان أنــه يتولــى تقــديم العديــد مــن 
الحلــول الوديــة أو حتــى الحديثــة بــين أطــراف العلاقــة التعاقديــة، وبالــذات التجاريــة حالــة 
مــا إذا نشــب بينهمــا خــلاف أو نــزاع مــا حــول الطبيعــة القانونيــة لهــذه العلاقــة، أوعــن الآليــة 

المطلوبــة لتنفيــذ العقــود المبرمــة بــين أطــراف العلاقــة الواحــدة. 

فنظــام التحكيــم بصورتــه العامــة يقــوم علــى اتفــاق أطــراف العلاقــة التجاريــة علــى تنصيــب 
شــخص مــن الغيــر ليتولــى مهمــة دقيقــة وغايــة بالأهميــة، وذلــك للفصــل فيمــا قــد يحتــدم 
بينهمــا مــن خلافــات حاضــرة كانــت أم مســتقبلية، وهنــا يتنــاول أطــراف هــذه العلاقــة المســئولية 
في تحديــد شــخصية المحكــم المنفــرد، أو شــخصية المحكــم عــن كل منهمــا بعينــه مــع التفويــض 
لهيئــة التحكيــم في غالــب الأحيــان علــى اختيــار القواعــد القانونيــة المتعلقــة بالإجــراءات، 
أو الموضــوع لحــل هــذا الخــلاف، فالأطــراف في نظــام التحكيــم العــادي )التحكيــم الحــر( قــد 
يعنيهــم شــخص المحكــم المنفــرد أكثــر مــن باقــي الإجــراءات المتعلقــة بالفصــل في خصومــة 

التحكيــم المثــارة بينهمــا.

 وأمــا نظــام التحكيــم المؤسســي، فــإن الأطــراف فيــه عــادة مــا ينجذبــون إلــى النظــام الأساســي 
لمركــز التحكيــم ذاتــه، ســواء ذلــك التنظيــم لســير إجــراءات خصومــة التحكيــم، أو كيفيــة اختيــار 
هيئــة التحكيــم إن كانــت هيئــة ثلاثيــة، أو طريقــة تولــي المحكــم المنفــرد للفصــل في النــزاع 
محــل خصومــة التحكيــم، إذ إن أطــراف اتفــاق التحكيــم المؤسســي ينشــدون بالعــادة الإحالــة 
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الكليــة والمباشــرة منهمــا إلــى لوائــح وقواعــد التحكيــم الــواردة بهــذا النظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم المؤسســي، وذلــك بحســبان أن مــا يتضمنــه مــن قواعــد ولوائــح ثابتــه حــول تحديــد 
شــخصية المحكــم، مــع تــرك الحريــة للأطــراف في اختيــاره مــن قوائــم المحكمــين إن رغبــا في ذلــك 
مقدمــاً، أو في تحديــد القواعــد الإجرائيــة الواجبــة التطبيــق علــى ســير إجــراءات نظــر خصومــة 
التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم ذاتهــا، أو في تحديــد القواعــد الموضوعيــة للوصــول إلــى حــل 
للخــلاف الدائــر بــين الأطــراف في مقطــع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى 

مراكــز التحكيــم المؤسســي المختلفــة. 

وهــذا التقــارب بــين كلا النظامــين مــن التحكيــم العــادي والتحكيــم المؤسســي، قــد يجــد صــداه 
الحقيقــي حــول المســمى تحديــدا دون المضمــون، وإن كان لــكل منهمــا شــريعته الخاصــة ناحيــة 
طريقــة انعقــاد اتفــاق التحكيــم أو مــا يحكمهــا مــن إرادة الأطــراف )المحتكمــين( في كل مــا 
يتعلــق بهمــا، وذلــك منــذ احتــدام النــزاع إلــى حــين الوصــول إلــى لحظــة إصــدار القــرار النهائــي 
للقانــون  العامــة  الضوابــط  عــن  يخــرج  ألا  يجــب  كلــه  وهــذا  المثــارة،  التحكيــم  في خصومــة 

الإجرائــي محــل تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم. 

واتباعًــا لذلــك جــاءت قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)	( لبيــان معنــى اتفــاق التحكيــم دون 
تحديــد مفهــوم التحكيــم بشــكل دقيــق ومفصــل، ممــا اســتدعى علينــا تحديــد ذلــك، لمعرفــة 
متــى نكــون أمــام نظــام التحكيــم العــادي )التحكيــم الحــر(، ومتــى نقــف أمــام نظــام التحكيــم 

المؤسســي محــل هــذه الدراســة. 

ولقــد تعــددت مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والمحليــة في دولــة الكويــت، بــين مــا اشــتهر 
قديمــاً كمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، وبــين مــا عــرف حديثــا كمركــز 
التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، وبينهمــا مــا عــرف بانتشــاره الواســع 

نصــت المــادة )173( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم في نــزاع معــن،   -1
كمــا يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم في جميــع المنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد معــن، ولا يثبــت التحكيــم إلا بالكتابــة، 
ولا يجــوز التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح، ولا يصــح التحكيــم إلا ممــن لــه أهليــة التصــرف في الحــق محــل 
النــزاع، ويجــب أن يحــدد موضــوع النــزاع في الاتفــاق علــى التحكيــم أو أثنــاء المرافعــة ولــو كان المحكــم مفوضــاً بالصلــح، وإلا 
كان التحكيــم باطــاً، ولا تختــص المحاكــم بنظــر المنازعــات التــي اتفــق علــى التحكيــم في شــأنها، ويجــوز النــزول عــن الدفــع 

بعــدم الاختصــاص صراحــة أو ضمنــاً، ولا يشــمل التحكيــم المســائل المســتعجلة مــا لــم يتفــق صراحــة علــى خــاف ذلــك«.
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علــى مســتوى محيــط الدولــة محليــاً أو إقليميــا أو حتــى دوليــاً، كمركــز الكويــت للتحكيــم 
التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، ومنهــا مــا كان ليــس لــه حظــاً مــن ذلــك، كمركــز 

التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة ســوق المــال الكويتــي.

وللوقــوف علــى كل مــا يتعلــق بنظــام التحكيــم المؤسســي ناحيــة التعريــف وطبيعــة العلاقــة بــين 
هــذا النظــام والأطــراف، ومــن ناحيــة أخــرى بــين نظــام التحكيــم المؤسســي وعلاقتــه بقواعــد 

القانــون الإجرائــي الكويتــي، لهــذا خصصنــا الفصــل التمهيــدي لبيــان المبحثــين التاليــين:

· المبحث الأول: ماهية التحكيم المؤسسي. 	
· )المحتكمــين( 	 الأطــراف  تجــاه  وعلاقتــه  المؤسســي  التحكيــم  طبيعــة  الثانـــي:  المبحــث 

والقانــون. 
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 المبحث الأول:
ماهية التحكيم المؤسسي

تمهيد وتقسيم:

يرتبــط نظــام التحكيــم بشــكل مباشــر بســلطان الإرادة، أي أن إرادة الأطــراف هــي مــن أوجــدت 
هــذا النظــام متــى كانــت هــذه الإرادة جائــزة مــن الناحيــة القانونيــة، إذ إنــه عنــد وجــود هــذه 
الإرادة الصحيحــة لحظــة الإبــرام، فــإن ذلــك يرتــب عليــه ظهــور اتفــاق التحكيــم بغــض النظــر 
عــن نوعــه مــن اتفــاق التحكيــم العــادي والخــاص أو اتفــاق التحكيــم المؤسســي، ومــن خــلال 
ذلــك يمكننــا الوقــوف علــى معرفــة الحــد الفاصــل بــين كلا هذيــن النظامــين للتحكيــم، إذ 
إن تشــخيص نــوع نظــام التحكيــم يتعلــق ويرجــع إلــى تحديــد وبيــان المدلــول الحقيقــي لــه، 
ومــن ذلــك نســتطيع التعــرف علــى ماهيــة نظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل دقيــق ومفصــل علــى 
أن يكــون ذلــك في ظــل مــا أخــذ بــه النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في 
دولــة الكويــت، أو الإقليميــة، أو حتــى الدوليــة، فضــلًا عــن إن التدقيــق بماهيــة نظــام التحكيــم 
المؤسســي تدفعنــا إلــى معرفــة اتجاهــات أحــكام القضــاء كلمــا وجــدت في تحديــد المدلــول العلمــي 
الدقيــق لهــذا النظــام، ومــن جهــة أخــرى تســليط كل الضــوء حــول آراء الفقــه الإجرائــي المتعلقة 
في تحديــد مضمــون هــذا النظــام -نظــام التحكيــم المؤسســي- وذلــك مــن تحديــد مفهــوم هــذا 
النظــام وأشــكاله، وكل مــا يتعلــق بتحديــد محتــواه الفنــي الدقيــق، وأطرافــه وكيفيــة انعقــاده 
كأحــد الوســائل البديلــة للقضــاء الطبيعــي والمهمــة لفــض النــزاع في وقتنــا الحالــي؛ بحســبان 
أن نظــام التحكيــم المؤسســي يفــوق غيــره مــن أنظمــة قانونيــة مشــابهة كالوســاطة أو التوفيــق 
مــن ناحيــة وضــع الحلــول الجذريــة، بشــكل مباشــر دون الحاجــة إلــى تعرجــات تحــوم في طريــق 
المفاوضــات أو تقريــب وجهــات النظــر أو التقــارب والتســديد بــين الحقــوق والالتزامــات عنــد 

وضــع الحلــول التوافقيــة مــن أنظمــة أخــرى بخــلاف نظــام التحكيــم المؤسســي.

ولهــذا ظهــرت العديــد مــن مراكــز التحكيــم المؤسســي علــى المســتوى الوطنــي كمركــز الكويــت 
للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، وعلــى المســتوى الإقليمــي كمركــز 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الإقليمــي  القاهــرة  ومركــز  العربيــة،  الخليــج  التعــاون  مجلــس  لــدول  التجــاري  التحكيــم 
التابعــة  الدوليــة  التحكيــم  كمحكمــة  الدولــي  المســتوى  وعلــى  الدولــي،  التجــاري  للتحكيــم 
لغرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس )ICC(، وإن المتفحــص للنظــام الأساســي لــدى جميــع مراكــز 
التحكيــم المؤسســي المتعــددة محــل الدراســة، ســينتهي حتمــاً بــه الوصــول إلــى الوقــوف علــى 
نظــام فعــال يخــدم انتشــار نظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام، وعليــه قســمنا هــذا المبحــث 

إلــى المطلبــين التاليــين:

· المطلب الأول: مفهوم التحكيم المؤسسي. 	
· المطلب الثاني: أشكال التحكيم المؤسسي. 	
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 المطلب الأول:
مفهوم التحكيم المؤسسي

أي  الرجــل(  يقــال )حكمــت  هــذا  يعنــي تفويــض الحكــم لشــخص، وعلــى  لغــة  التحكيــم  إن 
فوضــت الأمــر إليــة، والتحكيــم مصــدر الفعــل حكــم )بتشــديد الــكاف المفتوحــة وفتــح الميــم(، 
نــا فلانــاً فيمــا بيننــا( أي أجزنــا  فيقــال )حكمــوه بينهــم( أي أمــروه أن يحكــم، ويقــال )حكمَّ
حكمــه بيننــا، والُحكــم بالضــم )هــو القضــاء في الشــيء( بأنــه كــذا أو ليــس كــذا، ســواء لــزم ذلــك 

غيــره أم لا، وهــذا قــول أهــل اللغــة)	(. 

التحكيــم اصطلاحــا يعنــي الإخبــار عــن حكــم شــرعي علــى ســبيل الإلــزام، وقيــل عنــه  وإن 
بأنــه  التحكيــم  العدليــة  الأحــكام  مجلــة  وعرفــت  المنازعــات)	(،  وقطــع  الخصومــات،  فصــل 
اتخــاذ الخصمــين -أي المدعــي والمدعــى عليــه- واحــداً أهــلًا للحكــم حاكمــا برضاهمــا لفصــل 

ودعواهمــا)	(.  خصومتهمــا 

والمشــرع الإجرائــي الكويتــي قديمــاً أو حديثــاً أو حتــى وفــق قانــون التحكيــم القضائــي لــم يضــع 
تعريفــاً جامعــاً ومحــدداً لنظــام التحكيــم بجميــع أنواعــه ســواءً التحكيــم العــادي )التحكيــم 
الحــر( أو حتــى التحكيــم المؤسســي )التحكيــم المنظــم(، غيــر أن القضــاء والفقــه الإجرائــي 

عمــلا علــى وضــع تعريــف لــكل مــن نظــام التحكيــم العــادي ونظــام التحكيــم المؤسســي.

فالتحكيــم العــادي )التحكيــم الحــر( يقصــد بــه عقــد يتفــق طرفــاه بمقتضــاه علــى عــرض 
المنازعــات التــي نشــأت أو تنشــأ بينهمــا علــى فــرد أو أفــراد متعدديــن ليفصلــوا فيــه بــدلا مــن 
المحكمــة المختصــة، فهــو ككل عقــد يتــم بالإيجــاب والقبــول، ولكنــه لا يثبــت إلا بالكتابــة رغبــة 
في تفــادي النــزاع حــول إثبــات محتوياتــه، وعلــى ذلــك فإنــه يجــب لتمامــه وانعقــاده، أن يكــون 
القبــول مطابقــا للإيجــاب في كل المســائل التــي اتجهــت إرادة الطرفــين إلــى الاتفــاق عليهــا، 

انظــر حــول معنــى التحكيــم باللغــة لــدي الفيــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، مؤسســة الرســالة، ص1415، ابــن منظــور، لســان   -2
العــرب، دار لســان العــرب، ص 688، 689.

انظــر حــول المعنــي الاصطاحــي للتحكيــم لــدى ابــن فرحــون، تبصــرة الحــكام ج1، ص11، مواهــب الجليــل للحطــاب ج8، ص   -3
64، ابــن الشــحنة، لســان الحــكام، ص 218.

درر الحكام، شرح مجلة الأحكام، الجزء الرابع، على حيدر، مكتبة النهضة، ص 523.  -4
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أمــا إذا اختلفــت عــن الإيجــاب في أي مســالة منهــا، بــأن زاد عليــه أو نقــص فيــه أو عدلــه، فــإن 
العقــد لا ينعقــد)	(، فــإن رضــا طــرفي الخصومــة هــو أســاس التحكيــم بمــا يتضمنــه مــن تفويــض 
أشــخاص ليســت لهــم ولايــة القضــاء أن يقضــوا فيمــا شــجر بينهمــا مــن نــزاع، ومــن ثــم فــإن 

ذلــك مقصــور علــى مــا تنصــرف إرادة المحتكمــين إلــى عرضــه علــى هيئــة التحكيــم)6(. 

فالتحكيــم يعتبــر عمــل قضائــي ذو طبيعــة خاصــة، أساســها أن المحكــم لا يســتمد ولايتــه مــن 
القانــون، كمــا هــو الحــال بالنســبة لقضــاة المحاكــم، إنمــا يســتمد مــن اتفــاق الخصــوم علــى 
تحكيمــه، ولــذا كان التحكيــم طريقــا اســتثنائيًا لفــض الخصومــات، قوامــه الخــروج علــى طــرق 
التقاضــي العاديــة ومــا تكفلــه مــن ضمانــات)7(، وذلــك بمــا يتعــين معــه تحديــد موضوعــه في 
المشــارطة والتقيــد بهــذا التحديــد وتفســير إرادة طرفيــه وعلــى مــا تنصــرف إليــه مــن عرضــه 
علــى هيئــة التحكيــم)8(، وبالتالــي عــدم إطــلاق القــول في خصوصــه بــأن قاضــي الأصــل هــو 
قاضــي الفــرع، ومــن ثــم فــإن الاتفــاق علــى التحكيــم في شــأن النــزاع حــول عقــد معــين لا يمتــد 
إلــى عقــد آخــر، ولــو كان مرتبطــا بــه وبــين نفــس الخصــوم، فــإذا كان هــذا الارتبــاط ممــا لا يقبــل 

التجزئــة كان نظــر الدعويــين مــن اختصــاص المحاكــم)9(.

الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/6 تجــاري، جلســة 1974/6/17، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في   -5
المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص 91، والطعــن بالتمييــز رقــم 444/ 1997 تجــاري، جلســة 1998/5/17، مجموعــة 
القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، 

ص 125.
الطعــن بالتمييــز رقــم 1986/85 تجــاري، جلســة 1988/1/7، والطعــن بالتمييــز رقــم 1985/146 تجــاري، جلســة 1986/3/5،   -6
والطعــن بالتمييــز رقــم 1987/39 مدنــي، جلســة 1988/2/22، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في 

المــدة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، ص80، 81.
الطعــن بالتمييــز رقــم 1990/34 تجــاري، جلســة 1991/12/9، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في   -7
المــدة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، ص 82، والطعــن بالتمييــز رقــم 1996/132 تجــاري، 
جلســة 1996/11/4، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في المــدة مــن 1992/1/1 حتــى 1996/12/31، 
القســم الثالــث، المجلــد الثانــي، ص 69، والطعــن بالتمييــز رقــم 1998/274 تجــاري، جلســة 1998/12/5، مجموعــة القواعــد 
القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث ص 130.
الطعنــان بالتمييــز رقمــا 338، 2000/332 مدنــي، جلســة 2002/3/25، والطعنــان بالتمييــز رقمــا 20، 2002/21 تجــاري،   -8
جلســة 2005/11/26، والطعــن بالتمييــز رقــم 2004/511 مدنــي، جلســة 2006/2/13، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي 

ــد الرابــع، ص 147، 151. قررتهــا محكمــة التمييــز في المــدة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجل
الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/1196 تجــاري، جلســة 2008/11/9، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث   -9
ــرة مــن 2008/4/1 حتــى 2009/3/31، المســتحدث، الإصــدار  ــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفت المبــادئ القانوني

ــل 2005، ص 164. الخامــس، أبري



32

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

والتحكيــم كتعريــف بوجــه عــام يتعلــق بالنظــر إلــى طبيعتــه فيجــوز أن يتــم بمشــارطة بــين 
الأطــراف لعــرض مــا نشــأ بينهــم مــن نــزاع بخصــوص عقــد معــين علــى المحكمــين، ويجــوز 
أيضــاً الاشــتراط عليــه وقــت إبــرام العقــد الأصلــي وقبــل طــروء أي نــزاع بشــأنه بــين أطرافــه)0	(، 
فالتحكيــم طريــق اســتثنائي لفــض الخصومــات، قوامــه الخــروج عــن طــرق التقاضــي العاديــة، 
وكان اختصــاص جهــة التحكيــم بنظــر النــزاع، وإن كان يرتكــز أساســاً إلــى حكــم القانــون الــذي 
أجــاز اســتثناء ســلب اختصــاص جهــات القضــاء، إلا إنــه ينبنــي مباشــرة علــى اتفــاق الطرفــين، 
ويكــون مقصــورا علــى مــا تنصــرف إرادة المحتكمــين إلــى عرضــه علــى هيئــة التحكيــم)		(، ولهــذا 
قضــي بــأن »نصــت المــادة 		 مــن القانــون رقــم 6	/	99	 بشــأن المناطــق الحــرة علــى أن يجــوز 
الاتفــاق علــى تســوية المنازعــات التــي تنشــأ بــين المشــروعات المقامــة بالمناطــق الحــرة أو بينهــا 
وبــين الجهــة التــي تتولــي إدارة تلــك المناطــق أو غيرهــا مــن الســلطات والأجهــزة ذات الصلــة 
بنشــاط العمــل بالمناطــق بطريــق التحكيــم وتشــكل هيئــة التحكيــم مــن عضــو عــن كل طــرفي 
النــزاع وعضــو ثالــث مرجــح، وتضــع هيئــة التحكيــم قواعــد الإجــراءات الخاصــة بهــا دون التقيــد 
بقواعد قانون المرافعات، يدل على أن المشرع أجاز لذوي الشأن وللمشروعات المقامة بالمناطق 
الحــرة الاتفــاق علــى تســوية منازعاتهــم الناشــئة عــن العقــود المبرمــة بعــد ســريان القانونيــين 
رقمــي 6	/	99	 و 6	/	99	 بطريــق التحكيــم، غايــة الأمــر أن نظــام التحكيــم المنصــوص عليــه 
في القانــون الأخيــر هــو نظــام خــاص يقتصــر علــى المنازعــات التــي تنشــأ بــين المشــروعات المقامــة 
في المناطــق الحــرة أو بينهــا وبــين الجهــة التــي تتولــي إدارة تلــك المناطــق أو غيرهــا مــن الهيئــات 

ذات الصلــة بنشــاط العمــل بالمناطــق الحــرة«)		(.

إذ إن التحكيــم العــادي أو الحــر )Ad Hoc Arbitration( يعتبــر الطريــق الإجرائــي الخصوصــي 

الطعــن بالتمييــز رقــم 19 /1974 تجــاري، جلســة 1976/6/2، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -10
الكويتيــة في المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص92.

ــان بالتمييــز رقمــا 1487، 2007/1527 تجــاري، جلســة 2010/5/11، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن  الطعن  -11
أهــم وأحــدث المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2010/4/1 حتــى 2011/3/31، المســتحدث، 
ــي، جلســة 2010/12/20، مجموعــة  ــز رقــم 463/ 2010 مدن الإصــدار الســابع، ديســمبر 2012، ص 112، والطعــن بالتميي
مــن أهــم وأحــدث المبــادئ القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2010/4/1 حتــى 2011/3/31، 

المســتحدث، الإصــدار الســابع، ديســمبر 2012، ص 113، 114.
الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/806 تجــاري، جلســة 2005/6/11، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -12

في المــدة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ص 173، 174.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

للفصــل في نــزاع معــين بواســطة الغيــر بــدلًا عــن الطريــق القضائــي العــام)		(، فهــو اتفــاق ذوي 
الشــأن علــى عــرض نــزاع معــين قائــم بــين فــردٍ أو أفــرادٍ أو هيئــة للفصــل فيــه دون المحكمــة 
أن  مــن  المنازعــات  اســتبعاد  يتــم بمقتضاهــا  الخاصــة  العدالــة  مــن  نــوع  هــو  أو  المختصــة)		(، 
مــين يتولــون في خصوصهــا مهمــة  تعــرض علــى القضــاء العــادي ليتــم حلهــا عــن طريــق محكِّ
القضــاء)		(، فالتحكيــم يعتبــر نظــام قانونــي يتــم بواســطته الفصــل بحكــمٍ ملــزمٍ في نزاع قانونـــي 
بــين طرفــين أو أكثــر بواســطة شــخص أو أشــخاص مــن الغيــر يســتمدون مهمتهــم مــن اتفــاق 
أطــراف النــزاع)6	(، فالتحكيــم العــادي الاختيــاري هــو ذلــك الاتفــاق بــين الأشــخاص )الطبيعيــة 
نــزاع قائــم بينهــم علــى المحكــم للفصــل فيــه دون عرضــه علــى  أو الاعتباريــة( علــى عــرض 

القضــاء العــادي)7	(.

وعليــه يمكننــا أن نعــرف التحكيــم العــادي الحــر أو الخــاص بأنــه توافــق إرادة طــرفي العلاقــة 
العقديــة علــى اختيــار شــخص مــن الغيــر، تكــون مهمتــه تولــي الفصــل في النــزاع أو المنازعــة 

التحكيــم محــل الخــلاف بقــرار ملــزم للأطــراف، وذلــك بــدلًا عــن القضــاء العــادي.

وأمــا تعريــف التحكيــم المؤسســي )Institution Arbitration( يعنــي التحكيــم الــذي يجــري تحــت 
رعايــة إحــدى مؤسســات أو مراكــز التحكيــم الدائمــة، طبقــاً للائحــة التحكيــم النافــذة لديهــا، 
والتــي مــن خلالهــا يتحــدد كيفيــة اختيــار المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، وكيفيــة ســير إجــراءات 

خصومــة التحكيــم أمامهــا، ومــدى حــدود ســلطته عنــد نظــر النــزاع والفصــل فيــه)8	(.

د. وجــدي راغــب، هــل التحكيــم نــوع مــن القضــاء؟ مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، الســنة الســابعة عشــر 1993، العــدد الأول،   -13
ص 137.

د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 15.  -14
د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الأولى 1990، ص 11.  -15

د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الطبعة 2007، ص13.  -16
د. سيد أحمد محمود، مفهوم التحكيم وفقًا لقانون المرافعات، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 2005، ص 3.  -17

انظــر في ذلــك لــدى كل مــن د. محمـــد أبــو العنــن، المبــادئ القانونيــة التــي يقــوم عليهــا التحكيــم، مجلــة التحكيــم العربــي، العدد   -18
ــي، العــدد الســادس  ــم العرب ــة التحكي ــم، مجل ــة للتحكي ــو 1999، ص 8، د. حســام الديــن الأهوانــي، المســائل القابل الأول، ماي
عشــر، يونيــو 2011، ص66، د. محـــمد أبــو العنــن، د. عاطــف مـــحمد عبداللطيــف، قضــاء التحكيــم، الكتــاب الأول، دون ناشــر 
ولا ســنة نشــر، ص38، د. ســراج حســن أبــو زيــد، التحكيــم في عقــود البتــرول، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة 2004، 
ص 146، د. حســن الماحــي، التحكيــم النظامــي في التجــارة الدوليــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة 2005، 

ص 53.
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فالتحكيــم المؤسســي أو النظامــي أو المنظــم يعنــي ذلــك التحكيــم الــذي يعهــد فيــه الأطــراف 
إلــى هيئــات دوليــة أو إقليميــة أو وطنيــة، تطبــق قواعــد وإجــراءات محــددة بواســطة محكمــين 
يختــارون مــن قوائــم معــدة مســبقا لهــذا الغــرض، فيكفــي وفقًــا لهــذا النظــام، اتفــاق المتنازعــين 
لقواعــد  وفقًــا  التحكيــم  بتولــي  ذلــك  بعــد  الهيئــة  لتقــوم  هيئاتــه،  إحــدى  إلــى  اللجــوء  علــى 
وإجــراءات محــددة وتقــوم الهيئــة بوضعهــا مســبقا)9	(، إذ إنــه متــى عهــد الأطــراف للمركــز عبــر 
لوائحــه المنظمــة تنظيــم عمليــة التحكيــم، كان هــذا التحكيــم مؤسســيا، لهــذا قضــي بــأن »المــادة 
الأولــى مــن مــواد القــرار الصــادر مــن لجنــة ســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة رقــم )	/	98	( بتشــكيل 
الإتبــاع  الواجبــة  القواعــد  أنهــا  مفــاده  أمامهــا،  المتبعــة  والإجــراءات  والقواعــد  التحكيــم  لجنــة 
دون التــي وردت بقانــون المرافعــات«)0	(، وأن »إنشــاء نظــام خــاص بالمنازعــات التجاريــة فيمــا بــين 
مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وبينهــم والغيــر مقــره مملكــة البحريــن، مفــاده صــدور 
الأحــكام وفــق لائحــة إجــراءات هــذا النظــام، وأثــره نهائيــة تلــك الأحــكام وعــدم جــواز الطعــن 
عليهــا بالبطــلان وفقًــا للحــالات المنصــوص عليهــا حصريــا بالمــادة )6	/	( مــن لائحــة إجــراءات 

التحكيــم لــدى المركــز«)		(.

وعليــه يمكننــا تعريــف التحكيــم المؤسســي أنــه ذلــك التحكيــم الــذي يلجــأ فيــه الأطــراف إلــى مراكــز 
ومؤسســات وهيئــات دائمــة خاصــة أو عامــة، ويكــون جــل عملهــا تقــديم التســهيلات اللازمــة لإجــراء 
اتفــاق التحكيــم وفقًــا للقواعــد  بــين أطــراف علاقــة  النــزاع  أو  التحكيــم، وذلــك لحــل الخــلاف 

انظــر في ذلــك لــدى كل مــن د. إبراهيــم الدســوقي أبــو الليــل، قواعــد وإجــراءات التحكيــم وفقًــا لنظــام غرفــة التجــارة الدوليــة،   -19
مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، الســنة الســابعة عشــرة، العــدد الأول والثانــي، مــارس، يونيــو 1993، ص 59، د. أحمــد 
عبدالرحمــن الملحــم، عقــد التحكيــم التجــاري المبــرم بــن المحكمــن والخصــوم، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، الســنة الثامنــة 

عشــرة، العــدد الثانــي، يونيــو 1994، ص 186.
الطعــن بالتمييــز رقــم 2001/606 تجــاري، جلســة 2002/3/25، والطعــن بالتمييــز رقــم 2004/300 تجــاري، جلســة   -20
2004/12/18، والطعــن بالتمييــز رقــم 2005/28 تجــاري، جلســة 2006/6/20، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا 

محكمــة التمييــز في المــدة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ص174، 175.
الطعــن بالتمييــز رقــم 2006/668 تجــاري، جلســة 2008/2/10، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث   -21
ــرة مــن 2007/4/1 حتــى 2008/3/31، المســتحدث، الإصــدار  المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفت
ــو 2008، ص125، والطعــن بالتمييــز رقــم 2009/1417 تجــاري، جلســة 2011/5/12، محكمــة التمييــز المكتــب  ــع، يوني الراب
ــى  ــن 2011/4/1 حت ــرة م ــز خــال الفت ــة التميي ــا محكم ــي قررته ــة الت ــادئ القانوني ــن أهــم وأحــدث المب ــي، مجموعــة م الفن

2012/3/31، المســتحدث، الإصــدار الثامــن، يونيــو 2012، ص138، 139.
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واللوائــح والنظــم المعمــول فيهــا والمعلنــة للأطــراف لــدى تلــك المراكــز أو مؤسســات التحكيــم)		(.

   ولذلــك فــإن نظــام التحكيــم المؤسســي يختلــف عــن التحكيــم العــادي في مســألة واحــدة، إذ إنــه 
يعهــد فيــه الأطــراف لمركــز التحكيــم المؤسســي طريقــة اختيــار المحكــم والقواعــد المتعلقــة بالفصــل 
في النــزاع، فالمحكــم لا يتكلــف العنــاء في ســبيل البحــث والوصــول إلــى ذلــك، فمتــى كانــت إحالــة 
أطــراف خصومــة التحكيــم لقواعــد التحكيــم المؤسســي، فإنــه يقــع علــى المحكــم واجــب إتبــاع هــذه 
إرادة الطرفــين  العــادي، فإنــه في حالــة عــدم اتجــاه  أمــا التحكيــم  القواعــد دون الخــروج عنهــا، 
إلــى ذلــك، فــإن قواعــد التنــازع أو قواعــد القانــون الداخلــي هــي الواجبــة التطبيــق، لهــذا يعتبــر 
التحكيــم المؤسســي هــو الصــورة الحديثــة للتحكيــم العــادي الاختيــاري، وذلــك بفضــل انتشــار 

التجــارة المحليــة والدوليــة في كل أوجــه الحيــاة الاقتصاديــة في البــلاد وخارجهــا.

بــأن نظــام التحكيــم ســواء كان نوعــه التحكيــم العــادي أو نوعــه التحكيــم  ونخلــص مــن ذلــك 
المؤسســي الاختيــاري حتــى يحقــق نتائــج عمليــة يجــب أن يتمتــع– باعتبــاره أداة لتســوية فــض 
المنازعــات بــين الأشــخاص الطبيعيــين والاعتباريــين أو المعنويــين بخصوصيــة تعتمــد علــى أمريــن: 

الأمــر الأول: إرادة الأطــراف )المحتكمــين(، فلقيــام نظــام التحكيــم العــادي والمؤسســي يجــب أن 
يتفــق أطــراف نــزاع مــا علــى طرحــه علــى شــخص معــين، أو أشــخاص معينــين ليفصلــوا فيــه بحكــمٍ 
ملــزمٍ لهــم، أو علــى عــرض النــزاع علــى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، ليقــوم النظــام 

الأساســي لهــذا المركــز بتبيــان طريقــة حــل مقطــع النــزاع بينهمــا.

الأمــر الثانــي: اعتــراف القانــون بــدور ســلطان الإرادة علــى أســاس أن التحكيــم ظــل حتــى وقــتٍ 
قريــب اســتثناء مــن الأصــل العــام، فــلا يجــوز إجبــار الأشــخاص علــى ســلوكه دون اللجــوء إلــى 

القضــاء العــادي، إلا عــن رضــا واختيــار منهــم.

أو  العــادي  التحكيــم  لقيــام نظــام  كأســاس  تكفــي وحدهــا  إرادة الأشــخاص لا  أن  ذلــك  ومعنــى 
المؤسســي وفصلــه في نزاعهــم، بــل لا بــد أن يتــم ذلــك في حــدود القواعــد التــي يضعهــا القانــون، 
ســواءً كانــت هــذه القواعــد مصدرهــا القانــون الإجرائــي كالحــال في القانــون الكويتــي عبــر قانــون 

انظــر حــول المفهــوم القانونــي لنظــام التحكيــم المؤسســي لــدى د. خالــد العميــرة، التحكيــم المؤسســي، دار النهضــة العربيــة   -22
الكويــت، الطبعــة الأولــى 2013، ص 50.
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المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وبالــذات النصــوص الــواردة في بــاب التحكيــم منــه، وســواءً 
كانــت مصدرهــا القانــون الموضوعــي كالقانــون المدنــي أو التجــاري أو قانــون الشــركات الكويتــي، 
الــذي يقــوم كل منهمــا بــدوره حــول تنظيــم التحكيــم وإجراءاتــه منــذ نشــأته وطريقــة إبرامه وأهلية 
أطرافــه وســير إجــراءات خصومــة التحكيــم إلــى حــين صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع 
خصومــة التحكيــم المعروضــة، وبالتالــي دور أطرافــه في قبــول هــذا القــرار أو حكــم التحكيــم، وذلــك 
بوضعــه قيــد التنفيــذ في مــكان صــدوره قبــل خاســر للتحكيــم، وهــذا يكــون بطبيعــة الحــال في ظــل 
توافــق النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة مــع قانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية 
الكويتــي، والقوانــين الموضوعيــة الأخــرى المتعلقــة بموضــوع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المثــارة 

علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم.

إذ إن توافــق الإرادة مــع احتــرام قواعــد القانــون، وبالــذات المتعلــق منهــا بالنظــام العــام في القانــون 
محــل تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة والصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، ســيحقق الغــرض مــن اعتبــار نظــام التحكيــم بشــكل 
عــام الطريــق القانونــي الســليم لفــض كل الخلافــات التــي تنشــأ بالعــادة في ظــل تعاقــدات التجــارة 
المحليــة أو حتــى التجــارة الدوليــة، وهــذا كلــه وفــق مــا يقدمــه نظــام التحكيــم المؤسســي مــن إعــلاء 
كلمــة وإرادة أطــراف اتفــاق التحكيــم في تنظيــم مختلــف جوانــب إجــراءات ســير خصومــة التحكيم، 
وذلــك بــأن يكــون الأصــل هــو إرادة الأطــراف، ومــن ثــم العمــل بقواعــد النظــام الأساســي لمراكــز 
القانــون  قواعــد  الصــواب ومخالفــة  جــادة  عــن  يخــرج كلاهمــا  أن لا  علــى  المؤسســي،  التحكيــم 

الإجرائــي ذات الصلــة بالنظــام العــام كلمــا أمكــن ذلــك. 
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 المطلب الثاني:
أشكال التحكيم المؤسسي 

بغرض الوصول إلى نظام قانوني فعال يخدم بشــكل مباشــر انتشــار نظام التحكيم المؤسســي؛ 
باعتبــار أنــه يعــد المنــارة الأولــى مــن بــين وســائل حــل وفــض المنازعــات بالطــرق الســلمية البديلــة، 
إذ إن الحســم لمقطــع النــزاع محــل موضــوع خصومــة التحكيــم، يعتبــر أهــم أســباب انتشــاره، بــل 

إن تحقيــق ذلــك يحتــاج إلــى تكاتــف الجهــود المتعــددة داخــل محيــط الدولــة الواحــدة.

ودولة الكويت من ضمن الدول التي ترعى هذا النظام )نظام التحكيم بشكل عام(؛ بحسبان 
أنــه نظــام لــه أساســه القانونــي وفــق قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي في بــاب التحكيــم، 
كمــا أن جمعيــات النفــع العــام داخــل البــلاد، تعمــل علــى تكريــس مفهــوم التحكيــم، والــذي 
يظهــر بصــورة العديــد مــن مراكــز التحكيــم المؤسســي المختلفــة، ولعــل أهمهــا وأكثرهــا انتشــاراً 
داخــل وخــارج دولــة الكويــت، بــل أصبــح منــارة عالميــة علــى وجــود كيــان رصــين لنظــام التحكيــم 
المؤسســي كمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، ويأتـــي 
بعــده مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين والمهندســين والمحاســبين الكويتيــة، فضــلًا عــن 
مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي، وفي مقابــل ذلــك عملــت دولــة 
الكويــت علــى المســتوى الخليجــي في الاهتمــام بنظــام التحكيــم المؤسســي حتــى تم إنشــاء مركــز 
التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليــج العربيــة في عــام 	00	، وقبــل ذلــك بعــد 
انضمامهــا إلــى اتفاقيــة نيويــورك لعــام 8	9	 بشــأن الاعتــراف بأحــكام التحكيــم الأجنبيــة 
وتنفيذهــا، وهــذا مــا يجعلنــا نحتــاج معرفــة دقائــق الأمــور التنظيميــة والتفصيليــة لخلــق 

النظــام الأساســي لنظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام داخــل دولــة الكويــت.

غيــر أن هــذا لا ينفــك عــن ضــرورة تســليط الضــوء بقــدر الحاجــة الماســة لفهــم نظــام التحكيــم 
المؤسسي، وذلك عبر الاطلاع والتفحص لقواعد قانون التحكيم التجاري الدولي النموذجي 
أو قانــون الاونيســترال منــذ عــام 976	 حتــى آخــر تعديلاتــه في عــام 		0	، مــع عقــد مقارنــة بينــه 
ومــا ورد بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي خــارج دولــة الكويــت، وذلــك بالــذات مــع 
مراكــز التحكيــم المؤسســي الأكثــر شــهرة إقليميًــا كمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري 



38

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الدولــي وفــق آخــر تعديلاتــه لعــام 		0	، ومــا يقابــل ذلــك مــن أهــم مراكــز التحكيــم المؤسســي 
الدوليــة التــي ذاع صيتهــا عالميــاً، كمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة 
بباريــس )ICC( وفــق آخــر تعديلاتهــا لعــام 7	0	، وهــذا يفــرض علينــا تقســيم هــذا المطلــب إلــى 

الفرعــين التاليــين:

الفرع الأول: أشكال التحكيم المؤسسي داخل دولة الكويت.

الفرع الثاني: أشكال التحكيم المؤسسي خارج دولة الكويت.
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 الفرع الأول:
أشكال التحكيم المؤسسي داخل دولة الكويت

كانــت نصــوص مجلــة الأحــكام العدليــة ومــا حوتــه مــن أحــكام متعلقــة بنظــام التحكيــم هــي 
المعمــول فيهــا بدولــة الكويــت منــذ عــام 		9	)		(، ومــع ظهــور المجلــس التشــريعي الكويتــي في عــام 
8	9	 بــدأ ظهــور القضــاء الكويتــي المنظــم، إذ صــدر المرســوم الــذي يحــدد اختصاصــات المحكمــة 
المشــكلة بــدار المعتمــد البريطانــي، وفي عــام 8	9	 تم إنشــاء إدارة المحاكــم التــي كانــت برئاســة 
الشــيخ عبــدالله الســالم الصبــاح رحمــه الله تعالــى، فــكان ترتيــب المحاكــم في تلــك الفتــرة ينقســم 
إلــى محاكــم شــرعية )محكمــة النظــر في المواريــث والدمــاء والحقــوق، محكمــة النظــر في مســائل 
الأحــوال الشــخصية، محكمــة النظــر في الجنــح والجنايــات(، والمحكمــة العليــا التــي تراقــب 
أحــكام المحاكــم الشــرعية– كمحكمــة الاســتئناف أو الدرجــة الثانيــة في وقتنــا الحالــي أي قيــام 
القضــاء علــى مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين، وكان المطبــق أمــام هــذه المحاكــم في المســائل المدنيــة 
والتجاريــة مجلــة الأحــكام العدليــة، وفي حالــة خلوهــا يرجــع إلــى مذهــب الإمــام مالــك، ومــن 

»كانــت الدولــة العثمانيــة في أواخــر عهدهــا قــد اتجهــت إلــى تأســيس المحاكــم النظاميــة المتخصصــة بــدلاً مــن المحاكــم   -23
الشــرعية، فدعــت الحاجــة إلــى تيســير مراجعــة الأحــكام الفقهيــة المعتمــدة والقويــة دون الخــوض في أعمــاق الكتــب الفقهيــة 
ــة لوضــع مجموعــة الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بمعامــات  القديمــة الواســعة، فصــدرت إرادة ســنية ســلطانية بتأليــف لجن
النــاس، وســميت المجموعــة هــذه بمجلــة الأحــكام العدليــة، وفي عــام 1293 هجــري صــدرت الإرادة الســلطانية بوجــوب العمــل 
بمقتضــى أحــكام المجلــة في جميــع محاكــم الدولــة، ولقــد كانــت مجلــة الأحــكام العدليــة هــي أول محاولــة لوضــع قانــون مدنــي 
مســتمد مــن الشــريعة الإســامية، توفــرت فيــه صفــات القانــون مــن حيــث التقســيم والتبويــب والترقيــم والصياغــة القانونيــة، 
مــع الالتــزام بــرأي واحــد مــن الآراء الشــرعية لكــي يكــون القضــاء ملزمــاً بالعمــل بمقتضــى الــرأي المعتمــد، وطبقــت مجلــة 
الأحــكام العدليــة في عــدد مــن الأقطــار العربيــة، ومنهــا دولــة الكويــت التــي لــم تضــع في بدايــة نشــأتها قانونــاً مدنيــاً خاصــاً 
بهــا، كمــا حصــل بالنســبة لفــروع القانــون الأخــرى، وإنمــا اكتفــت بالعمــل بمقتضــى مجلــة الأحــكام العدليــة، التــي صــدرت في 
عهــد الدولــة العثمانيــة لتكــون القانــون المدنــي لهــا، غيــر أن التطبيــق كان فقــط للأحــكام الــواردة في المجلــة علــى المعامــات 
المدنيــة دون الأحــكام المتعلقــة بالأســرة أو بالعقوبــات أو بالمعامــات التجاريــة التــي تكفــل بالأخيــرة القانــون التجــاري الكويتــي، 
إلا أن المجلــة قــد اشــتملت علــى أكثــر ممــا تشــمل عليــه القوانــن المدنيــة عــادة مــن حيــث احتواءهــا علــى مــا يطلــق عليــه اليــوم 
بالإجــراءات المدنيــة والتجاريــة، وهــذا الجانــب لا يدخــل عــادة ضمــن الأحــكام الموضوعيــة؛ لأنــه يمثــل الجانــب الشــكلي الــذي 
يبــن طريقــة الوصــول إلــى الحــق، لهــذا ألغــى المشــرع الكويتــي كثيــراً ممــا اشــتملت عليــه أحــكام المجلــة ســواء فيمــا يتعلــق 
بقانــون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة وذلــك بصــدور قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي القــديم لعــام 1960، أو مــا 
يتعلــق ببعــض العقــود الأخــرى التــي ألغــى اختصــاص المجلــة بهــا في المعامــات التجاريــة بصــدور القانــون التجــاري الكويتــي 
1960«. د. مـــحمد فــاروق النبهــان، مســتقبل التقنــن مــن الفقــه الإســامي، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة 

الكويــت، العــدد الرابــع، الســنة الأولــى أكتوبــر 1975، ص 18.
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ثــم لجــوء القاضــي إلــى قواعــد الاجتهــاد – العدالــة)		(. 

 وأثنــاء ذلــك ظهــر نظــام التحكيــم وفــق قواعــد مكتوبــه في دولــة الكويــت، عنــد صــدور قانــون 
التجــارة الداخلــي )قانــون التجــارة المكــون مــن عشــرين مــادة(، والــذي جــاء بتنظيــم لجــان 
حرفيــة أو مهنيــة – لجنــة التجــارة( تختــص وحدهــا في حــل الخلافــات الناتجــة عــن العلاقــات 
التجاريــة بــين الأطــراف، ومــن ذلــك نــص المــادة الرابعــة منــه علــى أنــه »إذا بيــع مــال بــدون نمــوذج 
وحصــل الخــلاف بــين البائــع والمشــتري فحينئــذ يحــالان إلــى لجنــة التجــارة لتحكــم فيــه«)		(. 

وإدراكاً مــن المشــرع الإجرائــي الكويتــي لأهميــة التحكيــم، كحاجــة مهمــة مــن ضروريــات انتشــار 
أوائــل  الــذي كان  لـــه في قانــون تنظيــم القضــاء  فـقـــد تطـــرق  البــلاد،  الداخليــة في  التجــارة 
التشــريعات الحديثــة التــي أصدرتهــا دولــة الكويــت، وكان ذلــك في نــص المــادة )9	( مــن المرســوم 
الأميــري رقــم )	/9	9	( بقانــون تنظيــم القضــاء، والمعمــول بــه اعتبــاراً مــن أول نوفمبــر 960	، 
والتــي جــاء نصهــا علــى أنــه »لا يجــوز للقاضــي بغيــر موافقــة مجلــس القضــاء أن يكــون محكمــاً، 
ولــو بغيــر أجــر، إلا إذا كان أحــد أطــراف النــزاع مــن أقاربــه أو أصهــاره لغايــة الدرجــة الرابعــة«.

ومنــذ تلــك اللحظــة توالــت التشــريعات الحديثــة، إذ صــدر قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
بالمرســوم رقــم )960/6	( الــذي نظــم التحكيــم في المــواد )			– 66	(، وبعــد ذلــك صــدر القانــون 
رقــم )	/	97	( الــذي أضــاف المــادة )	6	( مكــرراً لتعديــل قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
الكويتــي الحالــي  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  وقــت صــدور  ثــم حــان  ومــن  القــديم، 
رقــم )8	/980	( والــذى عنــى بنظــام التحكيــم بالمــواد )	7	– 88	(، ولقــد تلــى ذلــك التعديــل 
التشــريعي رقــم )		/	99	( المتعلــق بإنشــاء نظــام التحكيــم القضائــي التابــع لــوزارة العــدل، 

وذلــك مــن خــلال إلغــاء المــادة )77	( مــن قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي. 

الاقتصاديــة  الحيــاة  في  وانتشــاره  الكويــت،  دولــة  في  الاختيــاري  العــادي  التحكيــم  فظهــور 

ســليمان خالــد المطــوع، لمحــات مــن تطــور القضــاء والتشــريع في الكويــت، مجلــة المحامــي الكويتيــة، العــدد الســابع، ينايــر 1974،   -24
ص 9 ومــا بعدهــا.

ونصــت المــادة الملحقــة مــن ذات القانــون علــى أنــه »إذا تنــازع تاجــران أو أكثــر علــى مــال ولــم يتصالحــا وقدمــت الدعــوى إلــى   -25
المحكمــة النظاميــة، فإنهــا تجتهــد في حلهــا إمــا تطبيقهــا علــى القانــون أو بتحكيــم لجنــة خاصــة علــى أن تتقاضــي المحكمــة 

رســما قــدرة 1 بالمائــة« الصــادر في 16 ربيــع الأول 1360 هجــري الموافــق الأول مــن ينايــر 1940.
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والاجتماعيــة، كان هــو الســبيل الحقيقــي لظهــور الصــورة الحديثــة لنظــام التحكيــم، والتــي 
تتمثــل بتنــوع وكثــرة مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، فكانــت المهنــة أو الحرفــة أو حتــى 
الصنعــة هــي الدافــع الحقيقــي لظهــور أغلــب مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت)6	(، 

والتــي ســتكون محــل هــذه الدراســة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

تجــارة  التجــاري )مركــز تحكيــم غرفــة  الكويــت للتحكيــم  أولًا: مركــز   

الكويــت(: وصناعــة 

نظــام  قيــام  علــى  بالنــص  أتــى  والــذي  الكويــت)7	(،  غرفــة تجــارة  قانــون  صــدر   	9	9 عــام  في 
التحكيــم، إذ جــاءت المــادة )		( بالنــص علــى أنــه »يجــوز للغرفــة أن تفصــل في المنازعــات التــي 

إليهــا باتفــاق أصحــاب العلاقــة بطريــق التحكيــم«. تقــدم 

وفي الرابــع عشــر مــن نوفمبــر عــام 000	 أعلنــت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت علــى إنشــاء 
مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري، ويأتــي إعــلان قيــام المركــز ليثبــت مواكبــة الغرفــة لأحــدث 
التطــورات المتعلقــة بخدماتهــا التــي تقــدم لأعضائهــا ولتأديــة رســالتها في مجــال اختصاصهــا، 
فــإذا كان التحكيــم التجــاري خــلال العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين قــد أصبــح الآليــة 
الأنســب والأكثــر اســتخداما في مجــال تســوية منازعــات التجــارة لا ســيما الدوليــة منهــا، فــإن 
إنشــاء هــذا المركــز، باعتبــاره مؤسســة تابعــة لغرفــة التجــارة، يأتــي كخطــوة في تطويــر نظــام 

تســوية المنازعــات أمــام الغرفــة)8	(.

ويعتبــر نظــام التحكيــم لــدى غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت أقــدم أشــكال التحكيــم المؤسســي 
انظــر مزيــدًا حــول نشــأة وتطــور التحكيــم المؤسســي في البــاد لــدى د. خالــد العميــرة، مبــادئ قانــون التحكيــم الخــاص   -26
الكويتــي مقارنــا بقانــون التحكيــم المصــري والفرنســي، مؤسســة درار الكتــب، الكويــت، الطبعــة الأولــى 2016، ص 44 حتــى 

.54

المنشــور بجريــدة الكويــت اليــوم، العــدد 229، ولقــد جــاءت المــادة الأولــى مــن ذات القانــون بالقــول علــى أنــه »الغرفــة التجاريــة   -27
مؤسســة ذات نفــع غايتهــا تنظيــم المصالــح التجاريــة والصناعيــة، وتتمتــع الغرفــة التجاريــة بالشــخصية الاعتباريــة، فلهــا حــق 
التملــك والبيــع والشــراء والتقاضــي والرهــن وقبــول التبرعــات والهبــات وعقــد القــروض وغيــر ذلــك مــن الأعمــال التــي تدخــل 

في حــدود اختصاصهــا«.
الدليــل القانونــي لبيــان النظــام الأساســي والائحــة الداخليــة لنظــام التحكيــم لــدى غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، منشــورات   -28

المركــز 2001، ص 1.
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الــذي عــرف بدولــة الكويــت)9	(، فمركــز التحكيــم هــذا يمثــل مرحلــة هامــة بالنســبة للتحكيــم 
التجــاري في البــلاد، فقــد جــاءت أنظمتــه لتحقــق أكبــر قــدر ممكــن مــن العمــل المؤسســي لتســوية 
المنازعــات مســتفيدة مــن الخبــرة المتراكمــة لأنظمــة تحكيــم غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، 
والتجــارب المعمــول بهــا إقليميًــا ودوليًــا في مجــال تســوية المنازعــات التجاريــة دورًا كبيــرًا في 

إعــداد النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى الغرفــة)0	(.

لهــذا صــدر النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري المكــون مــن ســبعة وخمســون 
مــادة تنظــم التحكيــم وإجراءاتــه لــدى المركــز، فضــلًا عــن النظــام الأساســي للمركــز واللائحــة 
للتحكيــم  الإداريــة  المصاريــف  وجــداول  للمحكمــين  والتســجيل  القيــد  وشــروط  الداخليــة 

وجــدول أتعــاب المحكمــين.

التحكيــم  )مركــز  الكويتــي  الماليــة  الأوراق  ســوق  تحكيــم  مركــز  ثانيــاً: 

التابــع لهيئــة ســوق المــال الكويتــي(:  الخــاص 

عقــب أحــداث نكبــة ســوق المنــاخ الكويتــي في عــام 	98	، وحــدوث الانهيــار المالــي الشــديد في 
البــلاد نتيجتهــا، فقــد تدخــل المشــرع الكويتــي بتاريــخ 		/8/	98	 عنــد إصــداره المرســوم بقانــون 
المتعلــق بإنشــاء وتنظيــم ســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة، والــذي جــاءت المــادة )		( منــه علــى 
أنــه »تنشــأ داخــل الســوق لجنــة تحكيــم تتشــكل بقــرار مــن لجنــة الســوق برئاســة أحــد القضــاة 
يختــاره المجلــس الأعلــى للقضــاء وتكــون مهمتهــا الفصــل في المنازعــات المتعلقــة بالمعامــلات 
التــي تتــم في الســوق، ويعتبــر التعامــل في الســوق إقــرار بقبــول التحكيــم ويثبــت ذلــك في أوراق 
هــذه المعامــلات ـ وتكــون القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة ملزمــة لطــرفي النــزاع ويبــين القــرار 
»فالمركــز قــام علــى أســاس متــن مــن الخبــرة المتراكمــة منــذ إنشــائه، وهــذه الخبــرة قــد أتــت مــن توالــي خبــرات رجــال مارســوا   -29
التحكيــم قبــل قيــام الغرفــة مــن خــال مــا كان يطلــق عليــه قديمــا براعــي الســالفة وهــو نظــام قضائــي خــاص أشــبه مــا يكــون 
بالتحكيــم، ويقــوم مــن خالــه ذوو الخبــرة في الفصــل بالمنازعــات التــي تعــرض عليهــم وفــق تخصصاتهــم، وكلمــة الســالفة تعنــي 
وفــق هــذا النظــام بالســابقة، فهــؤلاء يقضــون مــن خــال قواعــد قانونيــة تتمثــل بالأعــراف والســوابق القضائيــة، ولعــل أشــهر 
مــن قــام بمثــل هــذه الأعمــال ممــن كان لهــو دور في قيــام نظــام تحكيــم الغرفــة المرحــوم عبدالعزيــز حمــد الصقــر«، انظــر في 
ذلــك لــدى د. إبراهيــم مصطفــى مــكارم، دور غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت في مجــال التحكيــم التجــاري محليــا ودوليــا، ورقــة 

عمــل مقدمــة في مؤتمــر الكويــت للتحكيــم التجــاري المنعقــد في الفتــرة 27 إلــى 29 إبريــل 1997، ص 629.
الدليــل القانونــي لبيــان النظــام الأساســي والائحــة الداخليــة لنظــام التحكيــم لــدى غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، منشــورات   -30

المركــز، ص 3.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الصــادر بتشــكيل اللجنــة التــي تتبــع لرفــع النــزاع والفصــل فيــه«.

ولهــذا يعتبــر التحكيــم لــدى مركــز تحكيــم ســوق الأوراق الماليــة الكويتــي في الوقــت الســابق 
هــو أحــد أشــكال التحكيــم المؤسســي الإجبــاري في المنازعــات المتعلقــة بالتعامــلات الماليــة داخــل 

ســوق المــال. 

غيــر أن المشــرع الكويتــي في تاريــخ 		/	/0	0	 أصــدر القانــون رقــم )0/7	0	( بإنشــاء هيئــة 
ســوق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة)		(، والــذي حــل محــل قانــون ســوق الأوراق الماليــة 
الكويتــي القــديم، والتــي جــاءت المــادة )8		( منــه علــى أنــه »يجــوز تســوية المنازعــات الناشــئة 
عــن الالتزامــات المقــررة عــن هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر إذا تعلقــت بمعامــلات ســوق المــال 
عــن طريــق نظــام التحكيــم، وذلــك وفقًــا للنظــام الخــاص بالتحكيــم الــذي تضعــه الهيئــة«، وقــد 
جــاءت المــادة )			( مــن اللائحــة التنفيذيــة لــذات القانــون علــى أنــه »يجــوز تســوية المنازعــات 
تعلقــت  إذا  آخــر  قانــون  أي  أو   )	0	0/7( رقــم  القانــون  المقــررة في  الالتزامــات  عــن  الناشــئة 
بمعامــلات أســواق المــال عــن طريــق نظــام التحكيــم، ويضــع المجلــس بقــرار منــه نظامــا خاصًــا 

بالتحكيــم تشــرف الهيئــة علــى إجراءاتــه«)		(.

وبذلــك التعديــل الجوهــري، أصبــح مركــز التحكيــم الخــاص بســوق المــال الكويتــي مــن مراكــز 
التحكيــم المؤسســي الاختيــاري وليــس الإجبــاري، إذ يجــوز للمتعامــل بســوق المــال أن يلجــأ إليــه 
إن أراد ذلــك، دون وجــود إلــزام عليــه بســلوك أو ولــوج هــذا الطريــق، أو اللجــوء مباشــرة إلــى 

القضــاء العــادي صاحــب الولايــة العامــة- القضــاء الكويتــي.

ولهــذا صــدر نظــام التحكيــم الخــاص والأساســي بهيئــة أســواق المــال الكويتــي والمكــون مــن واحــد 
وأربعــون مــادة، فضــلًا عــن المذكــرة الإيضاحيــة لهــذا النظــام وإجــراءات التحكيــم المتبعــة أمامــه، 

وإجــراءات وشــروط التســجيل في جــداول المحكمــين والخبــراء وجــداول أتعــاب المحكمــين. 

نشــر هــذا القانــون بجريــدة الكويــت اليــوم في 2010/2/28، الســنة السادســة والخمســون، العــدد 964، إذ نصــت المــادة )152(   -31
منــه علــى أنــه »علــى الهيئــة أن تصــدر الائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ صــدور مرســوم تســمية 

مجلــس المفوضــن وتنشــر في الجريــدة الرســمية«.
نشرت الائحة التنفيذية للقانون رقم )2010/7( السالف البيان، بجريدة الكويت اليوم في 2011/3/13، العدد 1018.  -32
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ثالثاً: مركز التحكيم التابع لجمعية المحامين الكويتية: 

تولــي ســبعة مــن رجــال القضــاء الواقــف – المحامــين مهمــة إنشــاء جمعيــة أو نقابــة تتولــي 
مهمــة المحافظــة علــى حقــوق المحامــين وبيــان واجباتهــم، فــكان لهــم ذلــك في عــام 	96	 عندمــا 
تم إنشــاء جمعيــة المحامــين الكويتيــة، وأشــهرت وفقًــا للقانــون رقــم )		/	96	( بشــأن الأنديــة 
وجمعيــات النفــع العــام، وذلــك في ظــل صــدور قانــون المحامــاة الكويتــي رقــم )		 لســنة 	96	( 

في شــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة أمــام المحاكــم المعــدل بالقانــون رقــم )	996/6	(.

وفي عــام 000	 ظهــر مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، كاســتجابة كبــرى 
لمتطلبــات العصــر في مجــال التحكيــم الدولــي ولدعــم النشــاط التجــاري وتفعيــل الاقتصــاد 

الوطنــي محليــاً وعربيــاً ودوليــاً.

وقــد وضــع المركــز النظــام الأساســي والنظــام الداخلــي ولائحــة التحكيــم لديــه، وذلــك حتــى 
يلبــي احتياجــات العمــل، مســتهدفين تعميــق مفاهيــم العدالــة والحيــاد الوطنــي والدولــي، 
وتأمــين الاســتثمارات وتدفقهمــا بــين الشــركاء، وبذلــك يكــون مركــز التحكيــم صرحًــا شــامخًا 
في مجــال إقامــة العدالــة التحكيميــة في إطــار المعامــلات والعقــود الوطنيــة والدوليــة بكافــة 

أنواعهــا والتجــارة الدوليــة بكافــة مجالاتهــا)		(. 

ويهــدف هــذا المركز–مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة إلــى الإســهام في خدمــة 
المجتمــع مــن خــلال التحكيــم والتســوية الوديــة للمنازعــات ودعــم التوعيــة وإعــداد كــوادر مــن 

المحكمــين للمشــاركة في خصومــة التحكيــم الداخلــي والدولــي)		(.

الدليــل القانونــي لبيــان النظــام الأساســي والائحــة الداخليــة لنظــام التحكيــم لــدى جمعيــة المحامــن الكويتيــة، منشــورات   -33
المركــز 2004، ص 2.

ــا:  ــة، ثانيً ــة والإداري ــة والتجاري ــم في المنازعــات المدني ــة: أولًا: التحكي ــى وجــه الخصــوص الخدمــات التالي ــز عل »ويقــدم المرك  -34
ــم وخاصــة منازعــات الاســتثمار  ــى كل جديــد في مجــال التحكي ــم للوقــوف عل ــدورات والمؤتمــرات المتعلقــة بالتحكي ــم ال تنظي
ــز  ــز ومراك ــن المرك ــوات الاتصــال ب ــح قن ــا: فت ــي، رابعً ــم الإلكترون ــام بالتحكي ــا: الاهتم ــة، ثالثً ومنازعــات التجــارة الإلكتروني
التحكيــم الداخليــة والدوليــة، خامسًــا: إعــداد قوائــم متكاملــة ومتجــددة للمحكمــن والخبــراء الوطنيــن والأجانــب المعتمديــن 
مــن المركــز للقيــام بأعمــال التحكيــم أو أعــداد تقاريــر الخبــرة أو الخدمــات الاستشــارية، سادسًــا: تقــديم الاستشــارات 
القانونيــة«، انظــر مزيــدا في ذلــك لــدى الدليــل القانونــي لبيــان النظــام الأساســي والائحــة الداخليــة لنظــام التحكيــم لــدى 

ــى 7. ــز 2009، ص 4 إل ــة، منشــورات المرك ــة المحامــن الكويتي جمعي
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ولهــذا كان النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة والمكــون مــن 
مــن خمســة  والمكونــة  النظــام  لهــذا  التمهيديــة  الأحــكام  عــن  مــادة، فضــلًا  وأربعــون  خمســة 
وثلاثــون مــادة، وإجــراءات التحكيــم المتبعــة أمامــه، وإجــراءات التحكيــم المعجــل عشــرون مــادة، 
بالإضافــة إلــى شــروط التســجيل في جــداول المحكمــين والخبــراء وجــداول أتعــاب المحكمــين 

لــدى المركــز. 

رابعــاً: مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المهندســين الكويتيــة )غرفــة 

الدولــي(:  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت 

أدركــت طلائــع  الكويــت،  دولــة  اســتقلال  إبــان  والاقتصاديــة  العمرانيــة  النهضــة  بدايــة  عنــد 
المهندســين الكويتيــين حاجتهــم إلــى جمعيــة مهنيــة تعنــى بحقوقهــم وبشــؤونهم المختلفــة، 
وعلى أثر ذلك صدر القرار الوزاري بإشهار جمعية المهندسين الكويتية في تاريخ 0	/		/	96	 

كأول جمعيــة نفــع عــام في دولــة الكويــت.

إلــى حــل  المهنــة ورفــع مســتواها، والســعي  وإيمانًــا مــن الجمعيــة في توطيــد قواعــد مزاولــة 
بالأعمــال  يتعلــق  فيمــا  وبــين الآخريــن  بينهــم  أو  المهندســين  بــين  تقــع  قــد  التــي  الخلافــات 
الهندســية، هنــا ظهــرت علــى الســطح فكــرة إنشــاء مركــز متخصــص في حــل النزاعــات المتعلقــة 

بالأمــور الهندســية بشــكل عــام.

وفي عــام 999	 تم إنشــاء مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، وقــد توالــى 
صــدور ذلــك النظــام الأساســي لهــذا المركــز، والــذي تضمــن الأمريــن الهامــين التاليــين:

الأمــر الأول: لجمعيــة المهندســين تحديــد أعضــاء هيئــة التحكيــم في أي خصومــة تحكيــم 
معروضــة عليهــا، وذلــك حســب طبيعتهــا )محكــم منفــرد أو تحكيــم ثلاثــي أو أكثــر( وذلــك بعــد 

التشــاور مــع أطــراف النــزاع.

الأمــر الثانــي: لهيئــة التحكيــم الحــق في تنظيــم ســير خصومــة التحكيــم المطروحــة وإصــدار 
حكــم التحكيــم المنهــي لموضوعهــا، وفــق مــا تــراه مــن قواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم.
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وقــد بــدأ النظــام الأساســي للمركــز مــن عــدة مــواد لا تتجــاوز العشــرون مــادة، تولــت بعضهــا 
بيــان خطــوات التحكيــم وأنواعــه لــدى المركــز، وكيفيــة اختيــار المحكمــين، وطريقــة الفصــل في 
خصومــة التحكيــم لــدى المركــز، لذلــك فقــد كانــت تتســم بعــض مــواد هــذا النظــام بالغمــوض 
وعــدم الفهــم وعــدم الدقــة في اســتخدام المصطلحــات القانونيــة المتعلقــة في مجــال التحكيــم 
بشــكل دقيــق، ومــن ذلــك مــا يتعلــق في خطــوات التحكيــم لــدى الجمعيــة ودورهــا في حــل الخلاف 

بدعــوة الأطــراف لاجتمــاع تنظيمــي لمناقشــة نظــام الجمعيــة في التحكيــم)		(. 

وفي عــام 		0	 تم تغيــر أســم مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، وأصبــح في 
وقتنــا الحاضــر يطلــق عليــه غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي)6	(. 

ويتكــون النظــام الأساســي الجديــد لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي مــن القســمين 
التاليين:

 القســم الأول: لائحــة إجــراءات التحكيــم: تتكــون مــن تســعة وســتون مــادة تتعلــق بخصومــة 
التحكيــم مــن بدايــة انعقــاد اتفــاق أو مشــارطة التحكيــم وطريقــة اختيــار المحكمــين إلــى حــين 

الوصــول إلــى طريقــة الفصــل في خصومــة التحكيــم بصــدور القــرار المنهــي لهــا.

القســم الثانــي: لائحــة تكاليــف خصومــة التحكيــم: تتكــون مــن ســبعة مــواد تبــين تكاليــف 
التحكيــم مــن خــلال بيــان جــداول أتعــاب هيئــة التحكيــم، والرســوم الإداريــة للمركــز ومنهــا 
مقــدار ثلاثمائــة دينــار كويتــي تســجيل طلــب التحكيــم، فضــلا عــن بيــان جــدول الرســم الإداري 

وفــق قيمــة الخصومــة المعروضــة علــى المركــز.

والمراجعيــن  المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  مركــز  خامســاً: 

 : يتيــة لكو ا

	97	 تم إشــهار جمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة،  		 مــن شــهر فبرايــر مــن  يــوم  في 

د. خالد العميرة، التحكيم المؤسسي، المرجع السابق، ص 124.  -35
الدليــل القانونــي لبيــان النظــام الأساســي والائحــة الداخليــة لنظــام التحكيــم لــدى غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي   -36

التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة، منشــورات المركــز 2012، ص2.



47

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

وفقًــا للقــرار الــوزاري رقــم )7	/	97	( الصــادر مــن وزارة الشــئون الاجتماعيــة والعمــل)7	(، وكان 
الهــدف مــن إنشــاءها تنميــة الثقافــة والخبــرة في مجــال ميــدان المحاســبة عــن طريــق إجــراء 
الدراســات والبحــوث وتقــديم الاستشــارات وتبــادل الخبــرات في هــذا المجــال، وذلــك بمــا يدعــم 
التطبيــق العملــي القائــم علــى التقــدم العلمــي ودمجــه في التخصــص المهنــي، ممــا يســهم في 

رفــع مســتوى الأداء العلمــي ويزيــد المعرفــة العمليــة للعاملــين في مجــالات المحاســبة.

وحتــى تحقــق الجمعيــة أهدافهــا العمليــة والمهنيــة عملــت علــى إيجــاد رابطة قوية بين العاملين 
في مجــال المحاســبة، عــن طريــق وضــع لغــة علميــة يتخاطبــون بهــا ومفاهيــم موحــدة يلتزمــون 
بهــا تضــيء لهــم الطريــق وتيســر لهــم الســبيل نحــو المســتحدث عــن الطــرق والأســاليب العمليــة 

في المحاســبة بشــتى أنواعهــا وطرقهــا المختلفــة.

لهــذا ســارعت جمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة بالمبــادرة بطلــب إنشــاء مركــز تحكيــم 
لتفعيــل دور المحاســبين والمراجعــين الكويتيــين مــن خــلال صهــر خبراتهــم في المجتمــع عــن 

طريــق المشــاركة في التحكيــم والوســاطة والخبــرة)8	(. 

وفي عــام 		0	 تم إنشــاء مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، 
أيمانــاً مــن الجمعيــة بــدور هــذا المركــز – مركــز التحكيــم، في زيــادة الوعــي والثقافــة في هــذا 
المجــال عــن طريــق تنظيــم التحكيــم كطريــق للفصــل في الخصومــات الناشــئة بــين المحاســبين 
أو بينهــم وبــين الغيــر فيمــا يتعلــق بالخلافــات المحاســبية، فضــلًا عــن دور المركــز في إقامــة دورات 
التحكيــم  وهيئــات  مراكــز  مــع  الخبــرات  وتبــادل  الكويــت،  وخــارج  داخــل  ومؤتمــرات  ونــدوات 

المحليــة والإقليميــة والدوليــة والخاصــة منهــا والعامــة. 

ولقــد وضــع النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة 
والمكــون مــن الشــروط النموذجيــة، بالإضافــة إلــى ســبعة وعشــرون مــادة، فضــلًا عــن الأحــكام 
التمهيديــة لهــذا النظــام والمتعلقــة بقواعــد وإجــراءات التحكيــم والمكونــة مــن ســتة وثلاثــون 

نشــر القــرار الــوزاري رقــم )1973/57( الصــادر مــن وزيــر الشــئون الاجتماعيــة والعمــل عمــا بأحــكام القانــون رقــم   -37
.37 917، ص  العــدد  اليــوم(،  )الكويــت  الرســمية  الجريــدة  العــام، في  النفــع  وجمعيــات  الأنديــة  إشــهار  بشــأن   )1962/23(
الدليــل القانونــي لبيــان النظــام الأساســي والائحــة الداخليــة لنظــام التحكيــم لــدى جمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة،   -38

منشــورات المركــز 2012، ص 6.
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مــادة، ومنهــا مــا يتعلــق بشــروط التســجيل في جــداول المحكمــين والخبــراء وجــداول أتعــاب 
المحكمــين لــدى المركــز. 

 الفرع الثاني:
أشكال التحكيم المؤسسي خارج دولة الكويت

بأحــكام  الاعتــراف  بشــأن   	9	8 لعــام  يونيــو  مــن  العاشــر  الصــادرة في  نيويــورك  اتفاقيــة  إن 
انتشــار  نحــو  الدافعــة،  الأهــم  والبدايــة  الأولــى  اللبنــة  تعــد  وتنفيذهــا  الأجنبيــة  المحكمــين 
نظــام التحكيــم كنظــام قانونــي يتميــز عــن غيــره علــى المســتوى الدولــي، بحســبان أنهــا قــد 
وضعــت الخطــوط الرئيســة لنظــام التحكيــم المؤسســي، إذ إن هــذه الاتفاقيــة ومــا انتظمتــه 
مــن نصــوص ومــواد بلــغ عددهــا )6	( مــادة تكفلــت كل منهــا في تحديــد نطــاق تطبيــق هــذه 
الاتفاقيــة، وبيــان أشــكال نظــام التحكيــم مــن التحكيــم العــادي )التحكيــم الحــر أو الخــاص( 
والتحكيــم المؤسســي مــن خــلال التفريــق بــين صــور اتفــاق التحكيــم مــن شــرط أو بنــد تحكيــم 
إلــى مشــارطة تحكيــم، وكيفيــة تشــكيل هيئــة التحكيــم باتفــاق الأطــراف علــى ذلــك، وبيــان 
المدلــول القانونـــي الصحيــح لتعريــف قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر في خصومــة التحكيــم 
بكافــة أشــكاله، والســبيل إلــى تنفيــذه ودور كلًا مــن كاســب التحكيــم في التقــدم بالتنفيــذ ودور 
الجهــة القضائيــة في الدولــة، وبالــذات دولــة الكويــت مــن إنفــاذ حكــم التحكيــم علــى إقليمهــا 
المطلــوب الاعتــراف فيــه، مــع بيــان دور خاســر التحكيــم بالاعتــراض علــى التنفيــذ وكيفيــة 
قيامــه بهــذا الأمــر، في ظــل توضيــح موانــع التنفيــذ أو الوســائل التــي مــن خلالهــا يتــم بطــلان 

أو صــد تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم علــى إقليــم الدولــة.

إذ إن هــذه الاتفاقيــة الدوليــة أهــم أدوراهــا هــي حــث كافــة الــدول في الانخــراط والانضمــام إليهــا 
كفكــرة صريحــة، مــع توجيــه غالبيــة الــدول المنظمــة إليهــا لتفعيــل الأخــذ بهــذا النظــام كفكــرة 
ضمنيــة، وذلــك بالعمــل علــى إصــدار التشــريعات والقوانــين المتعلقــة بتكريــس مفهــوم نظــام 

التحكيــم بشــكل عــام.
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ودولة الكويت كانت سباقة في هذا المجال إذ انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 8	9	 بموجب 
المرســوم بالقانــون رقــم )0	/978	( )9	(  مــع إيــراد تحفــظ وحيــد عليهــا يتضمــن قصــر تطبيــق 
الاتفاقيــة علــى الاعتــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة الصــادرة فقــط علــى إقليــم دولــة 
أخــرى متعاقــدة، أي لا يتجــاوز تطبيــق نصــوص هــذه الاتفاقيــة إلــى أحــكام التحكيــم الأجنبيــة 

الصــادرة علــى إقليــم دولــة غيــر منظمــة لتلــك الاتفاقيــة)0	(.

وعلــى أثــر هــذه الاتفاقيــة ظهــر القانــون التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال، 

انضمــت دولــة الكويــت لاتفاقيــة نيويــورك وفقًــا للمرســوم بالقانــون رقــم )1978/10( الصــادر بتاريــخ 1978/4/2 بشــأن   -39
انضمــام دولــة الكويــت إلــى الاتفاقيــة الخاصــة بالاعتــراف وتنفيــذ أحــكام المحكمــن الأجنبيــة في نيويــورك الصــادرة بتاريــخ 
10 يونيــو 1958 وقــد جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة للمرســوم أن »تتضمــن كثيــر مــن العقــود التــي تبرمهــا حكومــة الكويــت 
والشــركات الكويتيــة والأفــراد الكويتيــون مــع طــرف أجنبــي نصــاً يقضــي بحــل المنازعــات التــي تنجــم عــن هــذه العقــود عــن 
طريــق التحكيــم، وقــد يكــون التحكيــم محليــاً أي تنعقــد هيئــة التحكيــم في الكويــت ويكــون الحكــم الصــادر منهــا حكمــاً كويتيــاً 
ــل هــذا  ــإن مث ــة، ف ــدول الأجنبي ــت وال ــن الكوي ــذ أحــكام ب ــت، وإزاء عــدم وجــود معاهــدة تنفي ــذه خــارج الكوي يقتضــي تنفي
التنفيــذ يصــادف عقبــات كثيــرة، قــد تضيــع معهــا حقــوق الجانــب الكويتــي، وتفاديــاً لهــذا الوضــع رؤي أن تنضــم الكويــت إلــى 
الاتفاقيــة الدوليــة المحــررة في نيويــورك بتاريــخ 10 يونيــه ســنة 1958 في شــأن الاعتــراف وتنفيــذ أحــكام المحكمــن الأجنبيــة، 
وقــد جــرت حكومــة الكويــت علــى تنفيــذ مــا يصــدر عليهــا مــن أحــكام تحكيــم أجنبيــة بســهولة ويســر، ولذلــك فــإن الانضمــام 
إلــى هــذه المعاهــدة ســيحقق التــوازن بــن موقــف الكويــت وموقــف الــدول الأجنبيــة، ويترتــب علــى هــذا الانضمــام أن أحــكام 
المحكمــن الصــادرة في الكويــت يمكــن تنفيذهــا في الــدول الأطــراف في هــذه المعاهــدة بإجــراءات مبســطة، وقــد انضمــت إلــى 
هــذه الاتفاقيــة كثيــر مــن الــدول الأجنبيــة منهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان وإيطاليــا وفرنســا وألمانيــا الاتحاديــة 
وألمانيــا الديمقراطيــة والهنــد وباكســتان والمملكــة المتحــدة وأســتراليا والدنمــارك وغيرهــا. أمــا الــدول العربيــة المنضمــة إليهــا 
ــى الانضمــام إلــى هــذه الاتفاقيــة كمــا وافقــت  فهــي مصــر وســوريا والأردن والمغــرب وتونــس، وقــد وافقــت وزارة العــدل عل
ــى أحــكام  ــة عل ــق الاتفاقي ــي »قصــر تطبي ــات التحفــظ الآت ــك مــع إثب ــى ذل ــوزراء عل ــس ال ــة، وقــد وافــق مجل وزارة الخارجي
المحكمــن الصــادرة علــى إقليــم دولــة أخــرى متعاقــدة«، أي لا يتجــاوز تطبيقهــا علــى أحــكام التحكيــم الصــادرة خــارج إقليــم 
تلــك الدولــة، وقــد نــص القانــون علــى هــذا التحفــظ، وقــد جــاءت المــادة الأولــى منــه علــى التالــي »-1 تطبــق الاتفاقيــة الحاليــة 
لاعتــراف وتنفيــذ أحــكام المحكمــن الصــادرة في إقليــم دولــة غيــر التــي يطلــب إليهــا الاعتــراف وتنفيــذ هــذه الأحــكام علــى 
إقليمهــا وتكــون ناشــئة عــن منازعــات بــن أشــخاص طبيعيــة أو معنويــة. كمــا تطبــق أيضًــا علــى أحــكام المحكمــن التــي لا تعتبــر 
وطنيــة في الدولــة المطلــوب إليهــا الاعتــراف أو تنفيــذ هــذه الأحــكام. -2 ويقصــد بـــ )بأحــكام المحكمــن( ليــس فقــط الأحــكام 
الصــادرة مــن محكمــن معينــن للفصــل في حــالات محــددة بــل أيضًــا الأحــكام الصــادرة مــن هيئــات تحكيــم دائمــة يحتكــم إليهــا 
الأطــراف. -3 لــكل دولــة عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة أو التصديــق عليهــا أو الانضمــام إليهــا أو الإخطــار بامتــداد تطبيقهــا 
عمــاً بنــص المــادة العاشــرة أن تصــرح علــى أســاس المعاملــة بالمثــل أنهــا ســتقصر تطبيــق الاتفاقيــة علــى الاعتــراف وتنفيــذ 
أحــكام المحكمــن الصــادرة علــى إقليــم دولــة أخــرى متعاقــدة كمــا أن للدولــة أن تصــرح أيضًــا أنهــا ســتقصر تطبيــق الاتفاقيــة 

علــى المنازعــات الناشــئة عــن روابــط القانــون التعاقديــة أو غيــر التعاقديــة التــي تعتبــر تجاريــة طبقــاً لقانونهــا الوطنــي«.
ولقــد جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة لهــذا القانــون علــى أنــه »وقــد وافــق مجلــس الــوزراء علــى ذلــك مــع إثبــات التحفــظ الآتــي   -40
)قصــر تطبيــق الاتفاقيــة علــى أحــكام المحكمــن الصــادرة علــى إقليــم دولــة أخــرى متعاقــدة( أي لا يتجــاوز تطبيــق هــذه 

ــة«. ــذه الاتفاقي ــر منظمــة له ــه غي ــم دول ــم الصــادرة عــن في إقلي ــى أحــكام التحكي ــة عل الاتفاقي
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مــع قيــام دولــة الكويــت في الانضمــام إلــى مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون 
الخليــج العربيــة أعمــالًا لــذات المفهــوم الــذي تبنتــه في وضــع نظام التحكيم في مصاف الوســائل 
البديلــة لفــض المنازعــات بشــكل عــام، وفي ذات النظــام ظهــرت مراكــز التحكيــم المؤسســي الأكثــر 
انتشــاراً علــى المســتوى العربــي كمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي، ومحكمــة 
المســتوى  انتشــاراً علــى  بباريــس الأكثــر  الدوليــة  التجــارة  التابعــة لغرفــة  الدوليــة  التحكيــم 

الدولــي. 

التحكيــم  مــا تضمنتــه مراكــز  المتفحــص لمشــاهدة  بعــين  نقــف  البدايــة  مــا جعلنــا في  وهــذا 
المؤسســي الوطنيــة داخــل دولــة الكويــت ومــدى توافقهــا مــع قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي 
واتفاقيــة نيويــورك لرســم معالــم النظــام الأساســي لهــذه المراكــز، مــع مقارنتهــا كلمــا أمكــن 
ذلــك، مــع قرينهــا علــى المســتوى الخليجــي أو العربــي أو الدولــي، في ظــل قواعــد الأونيســترال 
للتحكيــم التجــاري والدولــي، حتــى نصــل في النهايــة لتحديــد المعالــم المطلوبــة نحــو وحــدة 
قواعــد نظــام التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، وذلــك بعــد عــرض نمــاذج مراكــز التحكيــم 

المؤسســي خارجهــا لأعمــال مقارنتهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولًا: قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري النموذجــي )قانــون الاونيســترال( حتــى 

:2013 عام 

عملــت لجنــة القانــون التجــاري الدولــي التابعــة للجمعيــة العامــة في الأمم المتحــدة علــى وضــع 
قواعــد عامــة يمكــن للــدول كافــة أن تســتعين بهــا متــى رغبــة في إصــدار قوانــين أو تشــريعات 
متعلقــة بنظــام التحكيــم، ومــن ذلــك كانــت قواعــد الأونيســترال للتحكيــم الصــادرة في الأول 
976	، والتــي تم تعديلهــا بقواعــد تحكيــم الأونيســترال الصــادرة في  مــن ديســمبر مــن عــام 
الأول مــن ديســمبر لعــام 0	0	، حتــى صــدرت آخــر تعديــلات لهــا في 6	 ديســمبر مــن عــام 		0	 
بموجــب قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة عــن لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون 
بــين  التعاهــدي  التحكيــم  بالشــفافية في  المتعلقــة  القواعــد  عنــوان  الدولــي تحــت  التجــاري 
المســتثمرين والــدول وقواعــد التحكيــم )بصيغتهــا المنقحــة في عــام 0	0	 والمتضمنــة للفقــرة 
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الرابعــة الجديــدة في المــادة الأولــى بصيغتهــا المعتمــدة في عــام 		0	( )		(.

ويعتبــر قانــون الأونيســترال للتحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي لعــام 		0	 هــو الشــريعة 
منــذ  بــه  يتعلــق  مــا  كل  تنظــم  قواعــد  إنهــا  إذ  والمؤسســي،  العــادي  التحكيــم  لنظــام  العامــة 
تكويــن  وكيفيــة  إجراءاتــه،  ســير  تنظيــم  وطريقــة  وأشــكاله  وصــوره،  التحكيــم  اتفــاق  نشــأة 
هيئــة التحكيــم، وواجباتهــا حــال نظــر النــزاع، ومــا يملكــه الأطــراف حيــال المحكــم أو موضــوع 
إصــدار  إلــى لحظــة  الوصــول  دفــوع، حتــى  إثــارة  أو  إثبــات  كأدلــة  ســواء  التحكيــم،  خصومــة 
قــرار أو حكــم التحكيــم بمختلــف أنواعــه كالوقتــي، أو الطــارئ، أو التمهيــدي، أو حتــى المنهــي 
لموضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي، ولهــذا فقــد قامــت العديــد مــن الــدول بالأخــذ بقواعــد 
الأونيســترال وتبنيهــا بتشــريعاته الداخليــة وإصــدار قانــون التحكيــم لديهــا، ونأمــل أن يحــذو 
المشــرع الإجرائــي الكويتــي إلــى إصــدار تشــريع منفصــل وخــاص بنظــام التحكيــم )العــادي 
نظــام  لخصوصيــة  الكويتيــة  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  عــن  بعيــدًا  والمؤسســي( 
التحكيــم عــن القانــون الأخيــر، مــع ضــرورة أن يكــون هــذا التشــريع الجديــد، قــد اقتبــس مــن 
قواعــد الأونيســترال، كل مــا يتوافــق مــع عمليــة التحكيــم داخــل البــلاد، وعليــه ســتكون قواعــد 
قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 محــل المقارنــة، مــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة 

الكويــت طيلــة هــذه الدراســة.

الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  للتحكيــم  الدوليــة  المحكمــة  ثانيــاً: 

:2017 عــام  حتــى   )ICC( بباريــس 

 لقــد اضطلعــت المحكمــة الدوليــة للتحكيــم )الهيئــة الدوليــة للتحكيم( التابعة لغرفة التجارة 
الدوليــة بباريــس، بــدور رائــد في تطويــر التحكيــم الدولــي منــذ عــام 		9	، وذلــك بفضــل مــا 
اكتســبته مــن دراســة متأنيــة، لأكثــر مــن أربــع عشــر ألــف قضيــة بــين أطــراف ومحكمــين، ينتمــون 

ولقــد أوصــت لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي »كافــة الــدول الأعضــاء أن تــدرج هــذه القواعــد في معاهداتهــا   -41
وتشــريعاتها، وأن تطبــق هــذه القواعــد مــن خــال الآليــات المائمــة علــى عمليــات التحكيــم بــن المســتثمرين والــدول المســتهلة 
بمقتضــى معاهــدات لحمايــة المســتثمرين«، منشــورات الأمم المتحــدة، دليــل الأونيســترال لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري 

الدولــي لعــام 2013، نيويــورك لعــام 2014، ص 3.
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إلــى حوالــي )80	( بلــدًا، وعلــى ثقافــات وتقاليــد لغويــة وقانونيــة واقتصاديــة مختلفــة)		(. 

ونظــام التحكيــم في غرفــة التجــارة الدوليــة، الــذي تتــولاه هيئــة التحكيــم وتأخــذ علــى عاتقهــا 
مســئولية النظــر في الخصومــة والنطــق بحكــم التحكيــم النهائــي والعمــل علــى ضمــان تنفيــذ 
نظــام التحكيــم الخــاص لديهــا، وبشــكل خــاص بتعيــين المحكمــين وتأكيــد تعيــين المحكمــين مــن 
قبــل الأطــراف وتحديــد أتعــاب المحكمــين، وتعتمــد في ذلــك علــى خبــرة أعضائهــا الذيــن ينتمــون 
إلــى حوالــي )	8( بلــداً، وتتابــع الهيئــة باهتمــام مــا ســيحدث في العالــم بشــأن قانــون التحكيــم 

وممارســته؛ بهــدف تطويــر طــرق عملهــا ملبيــة بذلــك حاجــة الأطــراف والمحكمــين)		(.

 ولقــد تعاقــب صــدور النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى غرفــة التجــارة الدوليــة، ومنهــا كان نظام 
التحكيــم الصــادر في الأول مــن ينايــر لعــام 990	، ثــم الصــادر في الأول مــن ينايــر لعــام 998	، ثــم 

الصــادر في عــام 		0	، حتــى النظــام الأساســي الأخيــر للغرفــة والصــادر في مــارس لعام 7	0	.

ويتولــى النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس 
)ICC( لعــام 7	0	، تنظيــم كافــة الأمــور المتعلقــة بنظــام التحكيــم المؤسســي الــذي تكرســه هــذه 

المحكمــة مــن اتفــاق التحكيــم، وصــوره، وأطرافــه، وطريقــة تقــديم طلــب التحكيــم، وكيفيــة ســير 
إجــراءات خصومــة التحكيــم، والطلبــات المقدمــة فيهــا مــع أحقيــة الأطــراف في اختيــار هيئــة 
التحكيــم، والاعتــراض علــى ذلــك بعــد التوقيــع علــى وثيقــة المهمــة التحكيميــة، مــع شــرح آليــة 
إصــدار قــرار وقتــي أو طــارئ أو حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة، مــع 
تحديــد دور الهيئــة في القيــام بواجــب المراجعــة علــى مســودة وقــرار حكــم التحكيــم النهائــي، 
في حــث الأطــراف وديــاً علــى الالتــزام بتنفيــذ أحــكام التحكيــم الصــادرة، ومــن ناحيــة أخــرى 
حــث الدولــة علــى المســاعدة في تنفيــذ أحــكام التحكيــم جبــراً بالطــرق القانونيــة لديهــا، وعليــه 
ســيكون النظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس لعــام 
7	0	 محــل المقارنــة، مــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت طيلــة هــذه 

الدراســة.

منشورات غرفة التجارة الدولية ICC( 2007(، المنظمة العالمية للمنشآت التجارية، ص7.  -42
منشورات غرفة التجارة الدولية ICC( 2018(، النشرة الخاصة بالعدد رقم )880-4(، ص1، 2.  43
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

ثالثاً: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حتى عام 2011:

 يعتبــر مركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي منظمــة دوليــة مســتقلة لا تهــدف 
للربــح، وقــد تم إنشــاء هــذا المركــز عــام 979	، تحــت مظلــة المنظمــة القانونيــة الاستشــارية لــدول 
آســيا وأفريقيــا، عمــلًا بقرارهــا الصــادر بالدوحــة لعــام 978	، وذلــك بعدمــا أبــرم اتفــاق بــين 
المنظمــة والحكومــة المصريــة في عــام 979	؛ لإنشــاء هــذا المركــز بالقاهــرة لمــدة أربــع ســنوات، وفي 

عــام 	98	 تم الاتفــاق علــى اســتمرار مقــر المركــز في القاهــرة)		(.

 ويطبــق هــذا المركــز منــذ إنشــائه قواعــد التحكيــم الخاصــة بلجنــة الأمم المتحــدة للقانــون 
التجــاري الدولــي )الأونيســترال( لعــام 976	، وقــد قــام المركــز بتعديــل قواعــد التحكيــم الخاصــة 
 	0	0 عــام  الصــادرة في  007	 حتــى صيغتهــا الأخيــرة   ،	00	  ،	000  ،	998 بــه في الأعــوام 
والنافــذة اعتبــارًا مــن الأول مــن مــارس لعــام 		0	 التــي أخــذت مــن قواعــد الاونيســترال لعــام 

0	0	 دليــلًا لهــا.

 ولهــذا نجــد التشــابه والتقــارب الكبيــر في العديــد مــن نصــوص ومــواد النظــام الأساســي لمركــز 
القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي النافــذة لعــام 		0	، مــع قواعــد قانــون التحكيــم 
التجــاري الدولــي )قانــون الأونيســترال للتحكيــم( لعــام 0	0	، بــل الغالــب مــن هــذه النصــوص 
القانونيــة  بعــض الألفــاظ والمصطلحــات  مــا، ســوى تغيــر في  إلــى حــد  تكــون متطابقــة  قــد 
المســتخدمة في هــذه المــواد والنصــوص المختلفــة حســب اللغــة العربيــة، وعليــه ســيكون النظــام 
الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي لعــام 		0	 محــل المقارنــة، مــع 

مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت طيلــة هــذه الدراســة.

رابعاً: مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربية:

 ظهــر مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليــج العربيــة علــى أثــر الاتفاقيــة 
الخليجيــة القائمــة عليهــا منظومــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة الســبعة، إذ تم 
إنشــاء هــذا المركــز بموجــب توصيــة مــن لجنــة التعــاون التجــاري في اجتماعهــا التاســع عشــر، 

منشورات مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لعام 2011، ص7 حتى 9.  -44
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الــذي عقــد بإمــارة أبوظبــي بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في ســبتمبر لعــام 	99	، حتــى 
صــدرت الموافقــة علــى إنشــاء هــذا المركــز، في القمــة الرابعــة عشــر المنعقــدة في مدينــة الريــاض 
في ديســمبر لعــام 	99	، ثــم صــدرت لائحــة إجــراءات التحكيــم وتعديلاتهــا في الريــاض بالمملكــة 
العربيــة الســعودية، في تاريــخ 6	 فبرايــر لعــام 	99	، ولقــد تمــت المصادقــة علــى التعديــلات مــن 
قبــل لجنــة التعــاون التجــاري، في مدينــة العــين بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بتاريــخ  	 

أكتوبــر لعــام 999	)		(.

 وتبعــاً لذلــك صــدر القانــون رقــم )		/	00	( بتاريــخ 	/	/	00	 بانضمــام دولــة الكويــت إلــى 
هــذا المركــز، ومــن ثــم أصبــح النظــام الأساســي ولائحــة التحكيــم في هــذا المركــز، مــن ضمــن 
القوانــين الســارية في دولــة الكويــت، ولقــد تبــع ذلــك صــدور القانــون رقــم )7/		0	( بتاريــخ 
		 فبرايــر 		0	، بالموافقــة علــى اتفــاق بــين حكومــة الكويــت ومركــز التحكيــم لــدول مجلــس 

التعــاون الخليــج العربيــة، بشــأن فتــح تمثيــل للمركــز في دولــة الكويــت.

 والجديــر بالذكــر أن النظــام الأساســي للتحكيــم في هــذا المركــز، ينقســم إلــى )		( مــادة تتولــي 
تنظيــم نظــام التحكيــم المؤسســي، منــذ بدايــة اتفــاق التحكيــم وتشــكيل هيئــة التحكيــم وكيفيــة 
ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم، إلــى حــين تعريــف قــرار وحكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة 
التحكيــم، مــع بيــان الآليــة المتبعــة في تنفيــذه، ودور الجهــة القضائيــة التابعــة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، بالعمــل علــى تنفيــذ قــرارات وأحــكام التحكيــم الصــادرة عــن هــذا المركــز، 
التحكيــم  لمركــز  وتعديلاتــه  التحكيــم  إجــراءات  ولائحــة  الأساســي  النظــام  ســيكون  وعليــه 
التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليــج العربيــة لعــام 999	 محــل المقارنــة، مــع مراكــز 

التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت طيلــة هــذه الدراســة.

منشورات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربية، ص7، 8.  -45
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 المبحث الثاني:
 طبيعة التحكيم المؤسسي

وعلاقته بالأطراف )المحتكمين( والقانون 

تمهيد وتقسيم: 

قــد تتجــه إرادة الأطــراف أو المحتكمــين إلــى الإحالــة لنظــام ولوائــح وقواعــد بــل وإجــراءات 
التحكيــم المتعبــة لــدى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي )وهنــا نكــون أمــام إحالــة كليــة لجميــع 

القواعــد الإجرائيــة المتعلقــة بســير خصومــة التحكيــم أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي(.

وفي مقابــل ذلــك، فقــد يتنــاول البعــض الآخــر مــن الأطــراف أو المحتكمــين مســألة تحديــد 
إجــراءات ســير خصومــة التحكيــم أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي )وهنــا نكــون أمــام إحالــة 
لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي(، فيقــوم  جزئيــة لبعــض إجــراءات ســير خصومــة التحكيــم 
الأطــراف بتعــين القانــون الإجرائــي الواجــب التطبيــق علــى إجــراءات نظــر خصومــة التحكيــم، 
علــى  الكويتــي  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  قواعــد  تطبيــق  المحتكمــين  يختــار  كأن 
إجــراءات الخصومــة أثنــاء ســيرها أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي، بينمــا يحيــل الأطــراف إلــى 
قواعــد موضوعيــة متعلقــة في قانــون آخــر واجبــة التطبيــق علــى موضــوع النــزاع، كأن يختــار 

الأطــراف تطبيــق قواعــد القانــون الموضوعــي المصــري.

فالتحكيــم المؤسســي كالتحكيــم الاختيــاري الخــاص أو الحــر يتــرك للأطــراف الحريــة الكاملــة 
في اختيــار تلــك القواعــد، ســواء تلــك المتعلقــة في الإجــراءات أو المتعلقــة بموضــوع النــزاع المثــار 
أمــام هيئــة التحكيــم، ولكــن مــا هــي حــدود حريــة الأطــراف في هــذا؟ أو مــاذا يملــك المحتكمــين 
مــن تحديــد تطبيقــه مــن كل قواعــد النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي؟ أو هــل يملــك 
مركــز التحكيــم المؤسســي منــع الأطــراف مــن ذلــك، أو علــى الأقــل الحــد مــن قدرتهــم في تنظيــم 
تلــك المســالة بمــا لا يخالــف قواعــد ولوائــح التحكيــم المعمــول فيهــا بالنظــام الأساســي لمركــز 

التحكيــم المؤسســي؟

غيــر أن بعــض الأطــراف أو المحتكمــين قــد يقــوم بذلــك، فهــل تقــوم هنــاك ثمــة علاقــة بــين 
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الأطــراف والقانــون محــل التطبيــق؟ أو بمعنــي آخــر، مــا حــدود علاقــة الأطــراف عنــد تحديــد 
أو اختيــار قواعــد معينــة واجبــة التطبيــق علــى خصومــة التحكيــم المنظــورة أمــام إحــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي الوطنيــة بالــذات؟ فهــل يملــك الأطــراف تنظيــم ســير إجــراءات خصومــة 
التحكيــم المؤسســي دون وضــع الاعتبــار والغلبــة للقانــون الإجرائــي، أو دون وضــع الاعتبــار 
للقواعــد واللوائــح الــواردة بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت؟، 
وبالجملــة يثــور التســاؤل الآتــي عــن مــدى حــدود وطبيعــة قواعــد ولوائــح النظــام الأساســي 
لمراكــز التحكيــم المؤسســي ناحيــة الأطــراف )المحتكمــين(؟ ومــن ناحيــة أخــرى مــا حــدود ونطــاق 
طبيعة قواعد ولوائح النظام الأساســي لمراكز التحكيم المؤسســي الوطنية بالقانون الإجرائي 

الكويتــي؟ 

 وللإجابــة عــن كل هــذه التســاؤلات، فقــد خصصنــا هــذا المبحــث لبيــان طبيعــة علاقــة الأطــراف 
أو المحتكمــين بنظــام التحكيــم المؤسســي عبــر قواعــد ولوائــح النظــام الأساســي كمطلــب أول، 
وفي مقابــل ذلــك بيــان طبيعــة علاقــة قواعــد ولوائــح النظــام الأساســي لمراكــز التحكيم المؤسســي 

الوطنيــة بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي كمطلــب ثانــي، وذلــك علــى النحــو التالــي:

· المطلــب الأول: طبيعــة علاقــة الأطــراف )المحتكمــين( بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 	
المؤسســي في دولــة الكويــت. 

· المطلــب الثانــي: طبيعــة علاقــة النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 	
بالقانــون.  الكويــت 
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 المطلب الأول:
   طبيعة علاقة الأطراف )المحتكمين( بالنظام الأساسي

لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت 

عــادة مــا يلجــأ الأطــراف )المحتكمــين( إلــى مراكــز التحكيــم المؤسســي، وذلــك لمــا يمتــاز فيــه هــذا 
النظــام مــن وجــود قواعــد مكتوبــة، هــي عبــارة عــن لوائــح تنظــم عمليــة التحكيــم، منــذ لحظــة 
انعقادهــا حتــى طريقــة تشــكيل هيئــة التحكيــم، والقواعــد المنطبقــة علــى خصومــة التحكيــم 
المؤسســي، مــن ناحيــة الإجــراءات والموضــوع، إلــى حــين بيــان طريقــة، وكيفيــة إصــدار القــرار أو 

الحكــم التحكيمــي المنهــي لخصومــة التحكيــم المؤسســي.

فدافــع الأطــراف والمحتكمــين إلــى هــذا النــوع مــن أنــواع التحكيــم، قــد يكــون بســبب عــدم إلمــام 
الخصــوم بقواعــد القانــون الإجرائــي أو الموضوعــي بشــكل عــام، أو قــد يكــون بســبب الاطمئنــان 
لقواعــد التحكيــم لــدى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي بعينهــا، وذلــك لمــا قد اشــتهر فيه مركز 
التحكيــم المؤسســي مــن انتظــام قواعــده، وحياديتــه وســرعته بالفصــل في خصومــة التحكيــم 
المثــارة أمامــه، أو بســبب مــا أشــتهر فيــه هــذا المركــز مــن وجــود قوائــم لمحكمــين معروفــين علــى 

المســتوى القانونــي التجــاري والمالــي بكافــة أشــكاله وقطاعاتــه)6	(. 

وقــد يقــوم بعــض أطــراف اتفــاق التحكيــم في تحديــد قواعــد معينــة واجبــة التطبيــق علــى 
النــزاع، مــع تــرك قواعــد مركــز التحكيــم المؤسســي لتنظيــم المتبقــي منهــا، إلــى حــين صــدور 
حكــم التحكيــم، وقــد يتولــى الأطــراف تنظيــم جميــع القواعــد الإجرائيــة والموضوعيــة تحــت 
مظلــة إحــدى مركــز التحكيــم المؤسســي بعينــه، أي أن تكــون الإحالــة شــكلية فقــط، بمعنــى 
صــدور حكــم التحكيــم تحــت مظلــة قواعــد ولوائــح النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، 
دون وجــود إرادة حقيقيــة لقواعــد ولوائــح هــذا المركــز في تولــي مســألة تنظيــم أي مرحلــة مــن 
مراحــل ذلــك التحكيــم المنظــور أمامهــا، وهــو أن نكــون أمــام إحالــة مــع قيــام إرادة الأطــراف 
في خصومــة التحكيــم علــى تحديــد القواعــد الإجرائيــة والموضوعيــة كلهــا أو بعضهــا فقــط، 

لبيــان مزايــا التحكيــم بشــكل عــام ومنهــا التحكيــم المؤسســي انظــر لــدى د. خالــد العميــرة، مبــادئ قانــون التحكيــم الخــاص   -46
ــي، المرجــع الســابق، ص 45. الكويت
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دون تغليــب تلــك اللوائــح الخاصــة بالنظــام الأساســي لــدى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 
الوطنيــة أو حتــى الإقليميــة والدوليــة. 

فالأصــل إن للأطــراف الحريــة الكاملــة في اللجــوء إلــى التحكيــم بشــكل عــام، ومــن ذلــك حريــة 
المحتكمــين في اللجــوء إلــى هــذا النــوع بعينــه- نظــام التحكيــم المؤسســي دون غيــره، فالاتفــاق 
علــى الإحالــة لقواعــد مراكــز التحكيــم المؤسســي متروكــه لاختيــار واتفــاق إرادة الأطــراف أو 
المحتكمــين، ولا يملــك مركــز التحكيــم المؤسســي الحــد منهــا بــأي شــكل كان، ســوى تلــك التــي 
تخضــع لقواعــد النظــام العــام حمايــة لقــرار وحكــم التحكيــم المؤسســي مــن التنفيــذ حــال 

صــدوره.

فاتفــاق التحكيــم بشــكل عــام والتحكيــم المؤسســي بشــكل خــاص، يملكــه الأطــراف أو المحتكمــين 
مــن حيــث قيامــه وترتيــب آثــاره، أي مــن حيــث البدايــة وحتــى النهايــة، وأهمها طريقة وإجراءات 
الفصــل في خصومــة التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي متــى اتضــح إن إرادة الأطــراف 
قــد اتجهــت إلــى تحديــد القواعــد المنطبقــة علــى إجــراءات وموضــوع النــزاع، وذلــك مــن خــلال 
اختيــار بعــض- وليــس كل قواعــد ولوائــح ونظــم التحكيــم المؤسســي لــدى المركــز، فهــذا الاتفــاق 
في حقيقتــه مــا يســمى أو يطلــق عليــه عقــد التحكيــم المؤسســي، الــذي يعتبــر الســلطة التــي 

يرتكــن المحكــم أو هيئــة التحكيــم إليهــا عنــد الفصــل في خصومــة التحكيــم المؤسســي)7	(.

غيــر أن الغالبيــة العظمــي مــن مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت مــن خــلال نظامهــا 
الأساســي للتحكيــم، تعمــل علــى وضــع شــرط عــام تحيــل لــه بشــكل عــام فيمــا ينطبــق علــى 
اتفــاق التحكيــم المؤسســي في نظــر خصومــة التحكيــم منــذ بدايتهــا حتــى صــدور حكــم أو قــرار 

»ويعــرف عقــد التحكيــم، والمقصــود هنــا العقــد المبــرم بــن الأطــراف والمحكــم - بأنــه العقــد الــذي بمقتضــاه يلــزم شــخص   -47
ويســمى المحكــم بإصــدار الحكــم خــال مهلــة التحكيــم في المنازعــات المعروضــة عليــه مــن الخصــوم مقابــل مبلــغ معــن مــن 
المــال يؤديــه الخصــوم، فعقــد التحكيــم يعتبــر رضائــي لارتبــاط الإيجــاب بالقبــول وفقًــا لــرادة أطرافــه، ويعتبــر في ذات الوقــت 
عقــد معاوضــة قوامــه أن يمنــح الخصــوم مقابــا لمــا يأخذونــه مــن المحكــم، فالمحكــم يقــوم بــأداء عمــل إلــى الخصــوم – وهــؤلاء 
يقومــون بــأداء المقابــل المــادي للمحكــم، وعقــد التحكيــم يعتبــر عقــد ملــزم للجانبــن ينشــئ التزامــات متقابلــة في ذمــة طــرفي 
العقــد، ويعتبــر عقــد التحكيــم عقــد ثقــة وكتمــان أو حســن النيــة، إذ يتطلــب تنفيــذه حســن النيــة وشــرف التعامــل، فالمحكــم 
ملــزم بواجــب الكتمــان، أي حفــظ ســرية التحكيــم والمعلومــات المثــارة فيــه مــن أطــراف التحكيــم« د. أحمــد عبدالرحمــن الملحــم، 
ــة عشــرة، العــدد  ــت، الســنة الثامن ــة الكوي ــة الحقــوق، جامع ــن المحكمــن والخصــوم، مجل ــرم ب ــم التجــاري المب عقــد التحكي

الثانــي، يونيــو 1994، ص 190 ومــا بعدهــا.
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التحكيم المنهي لخصومة التحكيم، ومن ذلك المادة الثانية من نظام مركز الكويت للتحكيم 
التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت )8	(، والمــادة الخامســة مــن قواعــد التحكيــم لمركز 
التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة )9	(، والمــادة السادســة مــن النظــام الأساســي لــدى 
غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)0	(، والمــادة 
الرابعــة والعشــرون مــن لوائــح التحكيــم الخاصــة بمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين 
والمراجعــين الكويتيــة )		(، والمــادة الأولــى مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع 

لهيئــة ســوق المــال الكويتــي)		(. 

أو  للأطــراف  يرجــع  المؤسســي  التحكيــم  عمليــة  تنظيــم  في  الأصــل  أن  منــه  يفهــم  مــا  وهــو 
المحتكمــين، فلهــم الحريــة في اختيــار أو انتقــاء أي مــن قواعــد التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم 
الموضــوع،  وكــذا  بالإجــراءات  يتعلــق  مــا  بالاختيــار منهــا  لهــم الحريــة  المؤسســي، فالأطــراف 
ومثالــه أن يختــار أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي، المحكــم المنفــرد أو أن يختــار كل جانــب 
محكمــاً لتكويــن هيئــة التحكيــم الثلاثــي، أو حتــى بالنســبة لاختيــار المحكــم الـــمرجع مــن 
خــارج قوائــم المحكمــين لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي، أو اختيارهمــا تطبيــق أحــكام القواعــد 
الموضوعيــة في قانــون موضوعــي بعينــه خــلاف القانــون الكويتــي، أو تقصيــر أمــد التقاضــي 
لــدى المركــز باشــتراط أن يصــدر حكــم التحكيــم المؤسســي خــلال شــهر مثــلًا، بينمــا يكــون نظــام 
مركــز التحكيــم المؤسســي يتطلــب شــهرين أو أكثــر لإصــدار حكــم أو قــرار التحكيــم في النــزاع 

»يخضع الأطراف باتفاقهم على اللجوء لنظام المركز المعمول به يوم رفع الدعوى ما لم يتفقوا على غير ذلك«.  -48
»الاتفــاق علــى التوفيــق أو التحكيــم أمــام غرفــة وتجــارة وصناعــة الكويــت أو أمــام مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري يعنــي إقرار   -49
طــرفي أو أطــراف النــزاع بالاطــاع علــى أحــكام هــذا النظــام والقبــول بهــا والالتــزام بتنفيذهــا«، وجــاءت المــادة )6( مكملــه 
لــذات المعنــي علــى أنــه »تطبــق أحــكام هــذا النظــام علــى جميــع المنازعــات القابلــة للتحكيــم التــي يتفــق أطرافهــا لإخضاعهــا 

لــه أو لنظــام التوفيــق والتحكيــم لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت«.
»إذا اتفق الأطراف على إحالة منازعاتهم الحالية أو المســتقبلية إلى التحكيم وفقًا للنظام والإجراءات واللوائح المتبعة لدى الغرفة،   -50
فــان ذلــك يعتبــر اتفاقــا علــى إخضــاع التحكيــم لنظــام ولوائــح الغرفــة والإجــراءات الســارية عنــد بــدء إجــراءات التحكيم، وذلــك ما لم 

يتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلك«.
»يجــري التحكيــم وفقًــا لقواعــد الإجــراءات والنظــام الداخلــي للمركــز مــا لــم يــرد نــص مغايــر في العقــد وبمــا لا يتعــارض مــع   -51
النظــام العــام في دولــة الكويــت والقانــون الواجــب التطبيــق باتفــاق الأطــراف، وتكــون قواعــد الإجــراءات الواجبــة التطبيــق علــى 

التحكيــم هــي القواعــد الســارية وقــت بدئــه مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلــك«.
»يســرى هــذا النظــام علــى المنازعــات الناشــئة عــن الالتزامــات المقــررة في قانــون هيئــة أســواق المــال الكويتيــة رقــم )2010/7(   -52

أو أي قانــون آخــر ذات عاقــة بمعامــات أســواق المــال«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

المعــروض، وهــذا كلــه فيمــا لا يدخــل في التنظيــم الإداري لكيفيــة عــرض خصومــة التحكيــم 
لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي. 

ونعتقــد أن ذلــك لا يحــدوه حــدًا، إلا مــا كان يتعلــق مــن هــذه القواعــد أو اللوائــح بالنظــام العــام 
الــواردة بقواعــد القانــون الإجرائــي، كأن يتفــق الأطــراف علــى اختيــار هيئــة التحكيــم المؤسســي 
والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  في  التحكيــم  هيئــة  لوتريــة  مخالفــةً  زوجــي  عــدد  مــن 
الكويتــي)		(، أو أن يتفــق الأطــراف علــى تطبيــق قواعــد القانــون الإسبانـــي مثــلًا الــذي يبيــح 
الفائــدة عــن الديــن المدنــي بالمخالفــة لقواعــد القانــون المدنــي)		( المنطبــق وفقًا لقواعد التحكيم 
المؤسســي، أو أن يكــون المحكــم المنفــرد مــن كل جانــب أو المحكــم المرجــح لا تنطبــق فيــه الشــروط 
العامــة في المحكــم المقــررة بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، أو أن هــذا المحكــم 
المرجــح لا تنطبــق عليــه الشــروط الخاصــة المقــررة لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي، فمســئولية 
هــذا المركــز تنتهــي متــى خالــف الأطــراف حــدود ذلــك، وبالتالــي يكــون لمركــز التحكيــم المؤسســي، 
أن يعتــذر عــن إتمــام عمليــة التحكيــم لديــه، أو يعتــذر عــن الســير في نظرهــا، أو إنهائهــا خاصــة 

عنــد قيــام هــذا الســبب أو غيــره مــن ذلــك.

فالنظــام العــام وقواعــد القانــون الموضوعــي وبعــض قواعــد القانــون الإجرائــي، هــي الضابطــة 
في تحديــد وبيــان طبيعــة علاقــة الأطــراف بقواعــد ولوائــح مراكــز التحكيــم المؤسســي، فالجــواز 
في ذلــك تقــوم علــى فكــرة الحريــة للمحتكمــين في اختيــار أي مــن القواعــد التــي تــروق لهمــا 
فيمــا يتعلــق بســير إجــراءات نظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي، وذلــك بالحــدود المألوفــة قانونــاً 
وعمــلًا في مجــال حــدود نظــم ولوائــح وقواعــد التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، أي 
أن ذلــك يعنــى أنــه متــى خالــف الأطــراف أو المحتكمــين ذلــك، وقــام أي منهــم باختيــار قواعــد 
تتعلــق بالموضــوع، أو بالإجــراءات وكانــت هــذه الأخيــرة مخالفــة لقواعــد النظــام العــام وقواعــد 
القانــون الموضوعــي والإجرائــي - القانــون الكويتــي )المدنــي أو التجــاري أو الشــركات( أو قانــون 

»لا يجــوز أن يكــون المحكــم قاصــرًا أو محجــورًا عليــه أو محرومًــا مــن حقوقــه المدنيــة بســبب عقوبــة جنائيــة أو مفلسًــا مــا لــم   -53
يــرد إليــه اعتبــاره، وإذا تعــدد المحكمــون وجــب في جميــع الأحــوال أن يكــون عددهــم وتــرًا«.

ــه،  ــزام ب ــر في الوفــاء بالالت ــل التأخي ــغ مــن النقــود أو مقاب ــل الانتفــاع بمبل ــد مقاب ــى تقاضــي فوائ »يقــع باطــا كل اتفــاق عل  -54
ويعتبــر في حكــم الفائــدة كل منفعــة أو عمولــة أيــا كان نوعهــا اشــترطها الدائــن إذا مــا ثبــت أن ذلــك لا يقابلــه خدمــة حقيقيــة 

متناســبة يكــون الدائــن قــد أداهــا فعــاً«.
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الإثبــات  )كقانــون  بــه  المتعلقــة  الأخــرى  الإجرائيــة  والقوانــين  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات 
في المــواد المدنيــة والتجاريــة أو قانــون الخبــرة(، فإنــه يقــوم الجــواز بالنســبة لمركــز التحكيــم 
المؤسســي في عــدم الاســتمرار في نظــر خصومــة التحكيــم المعروضــة عليــه، والتــي تتضمــن تلــك 
المخالفــة الصريحــة، فعــدم المشــروعية في ذلــك، يخــول مركــز التحكيــم المؤسســي مــن عــدم نظــر 

خصومــة التحكيــم.

فتحقــق ذلــك وســلوك الأطــراف أو المحتكمــين لاختيــار تلــك القواعــد ممــا يعــد إخــلالًا مــن 
جانبهــم تجــاه مركــز التحكيــم المؤسســي، وبالتالــي فــإن ذلــك يخــول مركــز التحكيــم المؤسســي 
مــن عــدم تلقــي طلــب التحكيــم، أو الاعتــذار عــن نظــره لديــه عنــد فحــص طلــب التحكيــم، أو 
إنهــاء خصومــة التحكيــم لديــه متــى ظهــر هــذا الســبب بعــد بدايــة إجــراءات ســير نظــر خصومــة 
التحكيــم المؤسســي لديــه، فالعلــم اللاحــق بذلــك يخــول رئيــس المركــز أو القائمــين علــى إدارة 
مركز التحكيم المؤسسي الإنهاء الإداري، أو حتى الإنهاء المبستر لإجراءات خصومة التحكيم 
المؤسســي، بحكــم مــن المحكمــة المختصــة وفقًــا لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، فالمخالفــة 
التــي قــام بهــا الأطــراف تخــول مركــز التحكيــم المؤسســي عــرض هــذا النــزاع، أو الخــلاف علــى 
المحكمــة المختصــة بنظــره، وذلــك للبــت في موضــوع فســخ اتفــاق أو عقــد التحكيــم)		( بــين مركــز 
التحكيــم المؤسســي والأطــراف، بســبب يرجــع للأخيريــن عنــد مخالفتهــم بمحــض إرادتهــم 
لقواعــد القانــون الكويتــي الإجرائــي أو الموضوعــي، أو بشــكل عــام متــى كانــت المخالفــة موجهــةً 

لقواعــد النظــام العــام في دولــة الكويــت)6	(. 

ــه  ــذ التزامات ــك إذا أخــل احدهــم بتنفي ــون ذل ــب أحدهــم، ويك ــى طل ــاء عل ــه بن ــن طرفي ــة ب ــة العقدي ــاء العاق فالفســخ: إنه  -55
العقديــة، فالعاقــة بــن مركــز التحكيــم المؤسســي والأطــراف - المحتكمــن هــي عاقــة عقديــة قواهمــا ذلــك الاتفــاق باللجــوء 
إلــى هــذا المركــز لحســم الخــاف محــل اتفــاق التحكيــم مــن خالــه، غيــر أن هــذا المركــز يضــع قواعــد للفصــل في خصومــة 
التحكيــم تعتبــر هــي أســاس الرجــوع عليــه، إلا أن الخصــوم قــد أتــوا بقواعــد أخــرى وفــق إرادتهــم، يكــون مــن آثارهــا اســتحالة 
تنفيــذ مركــز التحكيــم المؤسســي دوره في الفصــل في النــزاع، لوجــود عقبــات في هــذا الاتفــاق، تتصــادم بشــكل عــام بقواعــد 
النظــام العــام، أو قواعــد القانــون الموضوعــي والإجرائــي، فمركــز التحكيــم المؤسســي يطلــب الفســخ بســبب إخــال الأطــراف، 
ويكــون ذلــك أمــام المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع، وفقًــا لقواعــد الاختصــاص القيمــي أو النوعــي، فتصــدر المحكمــة حكمهــا 
بفســخ العاقــة التعاقديــة بــن مركــز التحكيــم المؤسســي وبــن المحتكمــن، كمــا يكــون للمركــز والأطــراف الاتفــاق علــى 
التفاســخ بينهمــا في هــذه الحالــة وهــو التفاســخ الإرادي الاتفاقــي الــذي يتــم بتقابــل إرادة المتعاقديــن، أي التراضــي بينهمــا على 
فســخ عقدهمــا بالرضــا، وبالتالــي التحلــل مــن الالتزامــات المترتبــة علــى كل منهمــا بمناســبة اتفــاق وعقــد التحكيــم المؤسســي.
د. ســيد أحمــد محمــود، المشــكات العمليــة في التحكيــم، التحكيــم دراســة تشــريعية، شــركة نــاس للطباعــة، القاهــرة، الطبعــة   -56

الأولــى 2015، ص 89 إلــى 122.
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ومتــى لــم تتحقــق تلــك الفرضيــة المتعلقــة بوجــود تلــك المخالفــة للقانــون أو النظــام العــام 
بســبب يرجــع للأطــراف أو المحتكمــين، عنــد اختيارهــم لقواعــد إجرائيــة أو قواعــد موضوعيــة 
تخالــف القانــون الكويتــي الموضوعــي والإجرائــي، فــإن خصومــة التحكيــم المؤسســي تظــل ســاريةً 
ومنظــورةً أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي منــذ بدايتهــا وانعقادهــا وتسلســل جلســاتها حتــى 
قفــل بــاب المرافعــة فيهــا، إلــى حــين بلــوغ لحظــة إصــدار حكــم أو قــرار التحكيــم فيهــا، إذ إن دور 
مركــز التحكيــم المؤسســي لا يقتصــر فقــط علــى تنظيــم إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي 
منــذ بدايتهــا، وإنمــا يمتــد ذلــك بــأن يصبــح مركــز التحكيــم المؤسســي مســئولًا أيضــاً عــن مــدى 
جــواز تنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي بعــد صــدوره ســواء كان ذلــك التنفيــذ بالطــرق الوديــة 
أو بالطــرق الإجباريــة، أي اللجــوء إلــى قواعــد التنفيــذ الجبــري المتعلقــة بضــرورة الرجــوع 
إلــى القضــاء العــادي أو القضــاء الطبيعــي أي القضــاء الكويتــي، لإصــدار أمــرًا علــى عريضــة 
لتنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي الوطنــي في دولــة الكويــت، فــإذا كانــت تلــك المخالفــة واضحــة 
فلــن يصــدر القاضــي -رئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يفوضــه مــن قضــاة الأمــور الوقتيــة بحكــم 
عمــل القاضــي الولائــي أو منظومــة الأعمــال الولائيــة- قــراره بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي 
المؤسســي في إقليــم دولــة الكويــت، ومــن ثــم يصبــح حكــم أو قــرار التحكيــم المؤسســي حبــراً علــى 
ورق لاصطدامه بالنظام العام، وفقًا لقواعد القانون الإجرائي أو الموضوعي في دولة الكويت، 
ومــن ثــم نقــف أمــام جهــد كلــف أطــراف خصومــة التحكيــم المصروفــات الماليــة المتمثلــة بالرســوم 
وأتعــاب المحكمــين، وكــذا ضيــاع وقــت أعضــاء هيئــة التحكيــم في نظــر ومداولــة وكتابــة بإصــدار 
حكــم أو قــرار التحكيــم، وهــو مــا يــؤدي إلــى ظهــور تلــك العيــوب في هــذا النظــام القانونــي- نظــام 
التحكيــم بشــكل عــام، ونظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل خــاص، ومــن ثــم انصــراف الأطــراف أو 

المحتكمــين في العلاقــات التعاقديــة القانونيــة باللجــوء إلــى نظــام التحكيــم المؤسســي.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 المطلب الثاني: 
 طبيعة علاقة النظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي 

في دولة الكويت بالقانون 

 يحــد مــن اتفــاق الأطــراف أو المحتكمــين علــى اختيــار قواعــد وإجــراءات التحكيــم مــا لا يخــرج 
عــن النظــام العــام والقانــون، ومــن ثــم لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال لهمــا الاتفــاق علــى 
العــام الإجرائــي والموضوعــي، ســواء كان ذلــك فيمــا  اختيــار أي قواعــد قــد تخالــف النظــام 
يتعلــق باختيارهمــا لهــذه القواعــد وتحديــد الأطــراف أو المحتكمــين، وخاصــة المتعلقــة منهــا 
بخصومــة التحكيــم، أو عنــد قيــام الأطــراف بالانتقــاء مــن قواعــد ولوائــح التحكيــم المؤسســي 

التــي لا تخــرج عــن ذلــك المضمــون)7	(.

فالأصــل إذًا عــدم جــواز اتفــاق أطــراف التحكيــم علــى مخالفــة القانــون والنظــام العــام عنــد 
قيامهــم باختيــار كل مــا يتعلــق بقواعــد تنظيــم ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم، والتــي ليــس 
أصلهــا لوائــح وقواعــد مركــز التحكيــم المؤسســي، وإنمــا هــي مــن اختيــار ذات أطــراف اتفــاق 

التحكيــم.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، مــا هــي حــدود علاقــة النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي 
ومــا حــوى مــن قواعــد ولوائــح تتصــل بقواعــد القانــون الإجرائــي؟ أو بمعنــى آخــر مــا مــدى 
جــواز أو حــدود قيــام النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي مــن مخالفــة قواعــد القانــون 

»رغــم المزايــا العديــدة التــي يتســم بهــا التحكيــم، إلا أنــه قــد تظهــر بعــض المشــكات والصعوبــات في كل مناحــي عمليــة   -57
التحكيــم، ويمكــن حصــر تلــك المشــكات والصعوبــات لنظــام التحكيــم في اتجاهــن، الاتجــاه الأول: التكلفــة الماليــة الباهظــة 
ــى  ــة، فحت ــة ليســت بالدقيق ــادي، إلا أن هــذه المقارن ــام القضــاء الع ــة عــن الدعــوى أم ــة بالرســوم القضائي ــم بالمقارن للتحكي
نتمكــن مــن موازنــة ذلــك علينــا الأخــذ في الاعتبــار أن الخصومــة القضائيــة لا تكــون أمــام درجــة قضائيــة واحــدة، فتظهــر 
محكمــة الدرجــة الأولــى والاســتئناف والتمييــز فضــاً عــن إشــكالات التنفيــذ، الأمــر الــذي يعنــي ضخامــة المبالــغ المدفوعــة 
في كل تلــك المراحــل مــن الخصومــة القضائيــة أمــام محاكــم الدولــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى عامــل الوقــت في 
ــة النفقــات بــن التحكيــم والقضــاء العــادي، الاتجــاه الثانــي: تنفيــذ أحــكام التحكيــم  جميــع تلــك المراحــل، إذا مــا قــورن بقل
التــي باتــت مشــكلة مثــارة علــى الــدوام في نظــام التحكيــم، إلا أن هــذا ســرعان مــا ينحســر متــى عرفنــا أن نظــام التحكيــم 
لــه خاصيــة لا تتوفــر لأحــكام القضــاء العــادي، الأمــر الأول عــدم الطعــن بالاســتئناف علــى حكــم التحكيــم، بالمقارنــة بالحكــم 
القضائــي الصــادر عــن القضــاء العــادي، الأمــر الثانــي حــث الأطراف-المحتكمــن علــى التنفيــذ الفــوري لحكــم التحكيــم 

ــى 65. ــم المؤسســي، المرجــع الســابق، 50 إل ــرة، التحكي ــد العمي بمجــرد صــدوره«، انظــر د. خال
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الإجرائــي؟ ومــا هــو الأثــر القانونــي المترتــب علــى ذلــك إن كان؟ 

نعتقــد أن مراكــز التحكيــم المؤسســي المتنوعــة مــن وطنيــة، أو إقليميــة، أو حتــى دوليــة تملــك 
وضــع نظــام أساســي، ليتولــى عمليــة ترتيــب ســير خصومــة التحكيــم بشــكل عــام، أي مــن لحظــة 
إبــرام اتفــاق التحكيــم بصورتيــه )شــرط أو مشــارطة( إلــى حــين صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم 
المنهــي لموضوعهــا أمــام المركــز، غيــر أن ذلــك يجــب أن يقــع تحــت مظلــة القانــون الإجرائــي 
الكويتــي القائــم وقــت الســريان، بمعنــي آخــر أن مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والمحليــة، 
أثنــاء قيامهــا بعمــل النظــام الأساســي لديهــا، يجــب عليهــا أن تعــي الموانــع والمحظــورات في 
القانــون الإجرائــي الكويتــي )قانــون المرافعــات وقانــون تنظيــم القضــاء والقوانــين المكملــة لــه(، 
كمــا هــو الحــال بالنســبة لقواعــد القانــون الموضوعــي أثنــاء اختيــار قواعــد ولوائــح أنظمــة 
التحكيــم المؤسســي لديــه، فصحــت إجراءاتهــا يترتــب عليــه بشــكل مباشــر صحــت قــرار أو حكــم 
التحكيــم الصــادر مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم التابعــة لــذات مركز التحكيم، وبالتالي 
جــواز المصادقــة مــن القاضــي )رئيــس المحكمــة الكليــة( أو المحكمــة المختصــة علــى تنفيــذ قــرار 
أو حكــم أو التحكيــم داخــل محيــط دولــة الكويــت، وهــذا ينطبــق علــى نظــام التحكيــم المؤسســي 
ســواء كان محليــاً، أم دوليــاً متــى كان حكــم التحكيــم صــادر في دولــة الكويــت، وشــريطة أن يكــون 

القانــون الواجــب التطبيــق علــى الإجــراءات هــو القانــون الكويتــي)8	(. 

تنــص المــادة )4/182( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ويجــب أن يصــدر حكــم المحكــم في الكويــت،   -58
وإلا اتبعــت في شــأنه القواعــد المقــررة لأحــكام المحكمــن الصــادرة في بلــد أجنبــي«.
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 وقــد تثــور بعــض الصعوبــات أو المعوقــات حــال قيــام وعمــل مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة 
في دولــة الكويــت)9	( عنــد تنظيمهــا لبعــض القواعــد الإجرائيــة مــن خــلال تكريــس هــذا المفهــوم، 
بــل انتظامــه عنــد وضعهــا عبــر النظــام الأساســي للتحكيــم ومــا يتبعــه مــن لوائــح وقواعــد 
لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، والتــي قــد تمــس النظــام العــام أو القانــون الكويتــي، 
وهنــا يثــور التســاؤل حــول مــدى صحــة ذلــك مــن الناحيــة القانونيــة؟ أو مــا هــو الأثــر القانونــي 
المترتــب علــى مخالــف قواعــد التحكيــم المؤسســي لفكــرة النظــام العــام في دولــة الكويــت؟ نعتقــد 
بــإن الإجابــة عــن ذلــك تكمــن بمعالجــة دقيقــة ومفصلــة ناحيــة ضبــط المفاهيــم القانونيــة 

المتعلقــة بالنقــاط التاليــة:

ــم؟ فالأصــل أن  ــة لإجــراءات التحكي ــات هــو الشــريعة العام ــون المرافع ــي »هــل قان ــي التســاؤل الآت ــه الإجرائ ــار الفق ــد أث لق  -59
تطبــق هيئــة التحكيــم الإجــراءات المتفــق عليهــا مــن الأطــراف، أو تلــك الإجــراءات النافــذة في أحــد مراكــز التحكيــم المؤسســي، 
وهــذا وفقًــا لقانــون التحكيــم المصــري، فــإذا لــم يتفــق الأطــراف علــى إجــراءات التحكيــم، فــإن علــى هيئــة التحكيــم أن تطبــق 
ــم، فــإن كان  ــي يجــري فيهــا التحكي ــة الت ــون الدول ــه قان ــم المصــري ؛ لأن ــون التحكي ــي نــص عليهــا قان ــم الت إجــراءات التحكي
الأطــراف قــد اتفقــوا علــى بعــض إجــراءات التحكيــم، فــإن هيئــة التحكيــم تقــوم بتكملتهــا بالرجــوع إلــى قانــون التحكيــم، فــإذا 
لــم تجــد هيئــة التحكيــم فيمــا اتفــق عليــه الأطــراف، أو فيمــا ينــص عليــه قانــون التحكيــم مــن قواعــد أو إجــراءات التحكيــم مــا 
يواجهــه الموقــف الإجرائــي الــذي يعــرض لهــا، فهــل يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تلجــأ إلــى مــا ينــص عليــه قانــون المرافعــات مــن 
قواعــد أو إجــراءات؟ ولقــد أختلــف القضــاء المصــري والفقــه الإجرائــي حــول الإجابــة علــى ذلــك، وينتهــي هــذا الــرأي إلــى أن 
قانــون المرافعــات ليــس هــو الشــريعة العامــة بالنســبة لإجــراءات التحكيــم؛ لأن قانــون التحكيــم المصــري لــم يحــل إلــى قانــون 
المرافعــات إلا بالنســبة لبعــض نصــوص قانــون المرافعــات فقــط دون غيرهــا مــن نصــوص، وعلــى ذلــك لا تنطبــق علــى خصومــة 
التحكيــم، إلا تلــك المتعلقــة بانقطــاع خصومــة التحكيــم أو مــا يتفــق الأطــراف علــى تطبيقــه مــن قواعــد قانــون المرافعــات علــى 
خصومــة التحكيــم، فضــا عــن الأحــكام الإجرائيــة العامــة التــي تحكــم إجــراءات الخصومــة أيــا كان نوعهــا والتــي نــص عليهــا 
قانــون المرافعــات وليــس قانــون التحكيــم، غيــر أن هــذا لا ينطبــق بصفــة مطلقــة علــى كل مــا ينــص عليــه قانــون المرافعــات 
مــن أحــكام وإجــراءات أو مواعيــد ولــو كانــت متعلقــة بالنظــام العــام، مــا لــم تكــن تتضمــن حكمــا عامــا مثــل مبــدأ الطلــب، 
فليــس للقاضــي أو المحكــم أن يفصــل في خصومــة غيــر معروضــة عليــه، أو تلــك النصــوص المتعلقــة بســريان قوانــن متعلقــة 
بالمداولــة والمرافعــات مــن حيــث الزمــان أو النصــوص المتعلقــة بالمواعيــد الحتميــة، ومنهــا مواعيــد الإعــان ومواعيــد الطعــن 
علــى الأحــكام، أو صفــة الطاعــن وأثــره بالنســبة للطاعــن، والمــواد المتعلقــة بالبطــان وأحكامــه، أو تلــك بمصاريــف الدعــوى، 
والضمانــات المتعلقــة بالتقاضــي، ومنهــا مبــدأ احتــرام حــق الدفــاع، والمســاواة بــن الخصــوم، وحيــاد القاضــي أو المحكــم، وعــدم 
القضــاء بالعلــم الشــخصي، وصــدور الحكــم بعــد المداولــة القانونيــة الصحيحــة، فــإذا تضمــن قانــون المرافعــات النــص علــى 
إجــراء يرمــى إلــى احتــرام تلــك الضمانــات، ولــم يكــن قــد نــص عليــه قانــون التحكيــم، ولــم يتفــق الأطــراف عليــه، ولــم يكــن 
مــن ضمــن قواعــد التحكيــم المؤسســي، فــإن علــى هيئــة التحكيــم أمــا أن تطبــق قانــون المرافعــات في هــذه الحالــة إذا كان لا 
يتعــارض مــن نظــام خصومــة التحكيــم، أو أن يتخــذ إجــراء يحقــق هــذه الغايــة ولــو لــم يــرد نــص علــى هــذا الإجــراء في قانــون 
التحكيــم«، انظــر د. فتحــي والــي، هــل قانــون المرافعــات هــو الشــريعة العامــة لإجــراءات التحكيــم، مجلــة التحكيــم العربــي، 

العــدد التاســع عشــر، ديســمبر 2012، ص 9 إلــى 24.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

التحكيــم  خصومــة  فــي  التحكيــم  هيئــة  أعضــاء  عــدد  الأولــى:  النقطــة 

: سســي لمؤ ا

لقــد تطلــب القانــون الإجرائــي الكويتــي أن يكــون عــدد أعضــاء هيئــة التحكيــم، في خصومــة 
المؤسســي  التحكيــم  تشــكيل هيئــة  أن  مــا يجعــل  وذلــك  المؤسســي()60(،  أو  )العــادي  التحكيــم 
الأغلبيــة  معنــى  يتحقــق صحيــح  فــردي، حتــى  عــدد  مــن  يكــون  أن  يجــب  قانونــاً،  المطلــوب 
المطلوبــة قانونــاً ناحيــة الــرأي النهائــي الصــادر في خصومــة التحكيــم، وبالتالــي فــإن هــذا الأمــر 
يتعلــق بالنظــام العــام الإجرائــي، ومــن ثــم فمتــى صــدر عــن هيئــة التحكيــم المشــكلة مــن عــدد 
زوجــي قــرار أو حكــم التحكيــم بالمخالفــة للعــدد الفــردي، كان ذلــك العمــل القضائــي الصــادر 
عــن هــذه الهيئــة باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً، بحســبان أن ذلــك يجــد أصلــه مــن الفكــرة العامــة 
المرتبطــة بقواعــد النظــام العــام بدولــة الكويــت؛ لأن الأمــر هنــا يتعلــق بصــدور قــرار أو حكــم 
التحكيــم العــادي أو المؤسســي بالأغلبيــة، وهــذا غيــر متحقــق في الواقــع المعــروض، إذ إن العــدد 
الزوجــي لا يحقــق العدالــة حــال تمــام المداولــة بــين أعضــاء هيئــة التحكيــم، وإصــدار قــرار أو 

حكــم التحكيــم بشــكل عــام)	6(.

وعليــه يتوجــب علــى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة عنــد تشــكيل هيئــة التحكيــم لديهــا، 
أن تتشــكل هــذه الهيئــة أمــا مــن محكــم منفــرد، أو مــن هيئــة تحكيــم ثلاثــي، أو خماســي، أو 
حتــى ســباعي، والعمــل علــى أن يكــون عــدد المحكمــين وتــراً مهمــا بلــغ عــدد أطــراف خصومــة 
التحكيــم، إذ مــن الجائــز للأطــراف أن ينضمــوا إلــى بعضهــم البعــض في تكويــن فريقــين )فريــق 
ناحيــة المحتكــم والمدعــي والفريــق الثانــي ناحيــة المحتكــم ضــده والمدعــى عليــه( في عمليــة تعيين 
المحكمــين، وإن كنــا نفضــل في كل الأحــوال أن تكــون العبــرة في تشــكيل هيئــة التحكيــم حســب 
قيمــة المــال المتنــازع عليــه، أو حســب طبيعــة، أو نــوع المنازعــة المعروضــة، علــى أن تكــون هيئــة 

نصــت المــادة )174( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذا تعــدد المحكمــون وجــب في جميــع الأحــوال   -60
أن يكــون عددهــم وتــرًا«.

اتفــق علــى هــذا الــرأي غالبيــة الفقــه الإجرائــي، انظــر في ذلــك لــدى كل مــن د. عزمــي عبدالفتــاح عطيــة، قانــون التحكيــم   -61
الكويتــي، المرجــع الســابق، ص 201، د. ســيد أحمــد محمــود، خصومــة التحكيــم القضائــي، دار الكتــب، الكويــت، الطبعــة 
الأولــى 1997، ص 42، د. ســيد أحمــد محمــود، د. عبدالســتار المــا، دار الكتــب، الطبعــة الأولــى 1998، ص 126، د. أحمــد 

ــى 1996، ص 133. ــت، الطبعــة الأول ــب، الكوي ــي، دار الكت ــون الكويت ــم في القان مليجــي، قواعــد التحكي
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التحكيــم إمــا مــن محكــم منفــرد، أو مــن هيئــة تحكيــم مشــكلة مــن ثلاثــة محكمــين، إذ إن 
لــزوم هــذا النــص يقتضــي العموميــة، ســواء كان المحكــم المنفــرد مفوضًــا بالصلــح، أو بالقضــاء، 
وســواء كان نــوع اتفــاق التحكيــم حــرًا، أم مؤسســياً لــدى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في 

دولــة الكويــت)	6(. 

والملاحــظ أن جميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة تتبــع نظــام وتريــة عــدد وأعضــاء هيئــة 
التحكيــم، وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر هــذا مــا جــاءت بــه المــادة العاشــرة مــن النظــام الأساســي 
لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة علــى أنــه 
»فتشــكل هيئــة التحكيــم مــن ثلاثــة محكمــين إلا إذا اتفــق الأطــراف علــى أن تكــون الهيئــة مــن 
محكــم واحــد، فــإذا كانــوا مــن ثلاثــة وجــب أن يكــون عددهــم وتــرًا«، وكــذا أيضــاً المــادة الثامنــة 
مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمرجعــين الكويتيــة علــى أنــه 

»وإذا تعــدد المحكمــون وجــب أن يكــون عددهــم وتــراً وإلا كان التحكيــم باطــلًا«)	6(.

ولهــذا قضــي بأنــه »إذ كان التحكيــم طريقــا اســتثنائيا لفــض الخصومــات قوامــه الخــروج عــن 
طــرق التقاضــي العاديــة، وكان اختصــاص جهــة التحكيــم بنظــر النــزاع، وإن كان يرتكــن أساسًــا 
إلــى حكــم القانــون، الــذي أجــاز اســتثناء ســلب اختصــاص المحاكــم، إلا أنــه ينبنــي مباشــرة 
علــى اتفــاق الطرفــين، ويكــون وفقًــا لمــا تنصــرف إرادتهمــا إلــى عرضــه علــى هيئــة التحكيــم«. 
وكان المشــرع قــد أطلــق للخصــوم حريــة الاتفــاق علــى حســم منازعاتهــم عــن طريــق التحكيــم 
بالقضــاء أو التحكيــم بالصلــح، وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن اتفاقهــم علــى إيرادهمــا معــا في 
مشــارطة واحــدة، وذلــك بتفويــض المحكــم بالقضــاء أو بالصلــح، والرضــاء بحســم النــزاع علــى 
أي مــن الوجهــين، إلا أن التخييــر بــين النوعــين، لا يحــول دون أن يكــون لــكل منهمــا ذاتيتــه 
واســتقلاله، فليــس ثمــة تــلازم حتمــي بينهمــا، وبالتالــي فــإن بطــلان الاتفــاق علــى التحكيــم 

ولقــد أثــار الفقــه الســؤال التالــي: »مــاذا إذا كان عــدد المحكمــن زوجيــا وفصــا بالنــزاع، ومثــل ذلــك أن يكــون عــدد المحكمــن   -62
اثنــن وفصــا بالنــزاع بالإجمــاع، فهــل يــؤدي ذلــك إلــى بطــان الحكــم – ســيما وأن وجــود المحكــم الثالــث لــن يغيــر مــن الحكــم 
حتــى ولــو كان لــه رأي مخالــف، ومــن ثــم يكــون حكــم التحكيــم باطــاً بحســبان أن شــرط وتريــة العــدد متعلــق بالنظــام العــام، 
ومــن ثــم يجــوز لــكا الخصمــن طلــب بطــان الحكــم«، انظــر د. أحمــد عبدالرحمــن الملحــم، عقــد التحكيــم التجــاري المبــرم 

بــن المحكمــن والخصــوم، المرجــع الســابق، ص 224.
وفي ذات الاتجــاه المــادة )15( مــن نظــام التحكيــم المؤسســي لــدى مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري، والمــادة )11( مــن نظــام مركــز   -63

تحكيــم جمعيــة المحامــن الكويتيــة، والمــادة )7( مــن نظــام مركــز تحكيــم ســوق المــال الكويتــي.
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بالصلــح لعــدم ذكــر اســم المحكــم لا يلحــق الاتفــاق علــى التحكيــم بالقضــاء، بــل يظــل الاتفــاق 
الأخيــر صحيحًــا، ويكــون للمحكــم إنهــاء النــزاع علــى موجبــه، لمــا كان ذلــك وكان البــين مــن 
الاطــلاع علــى البنــد الخامــس مــن اتفــاق الأتعــاب المبــرم بــين الطاعنــة والمطعــون ضــده الأول 
في 7/	/	00	 أنــه »تم الاتفــاق علــى اختيــار جمعيــة المحامــين الكويتيــة لتنــدب أحــد أعضائهــا 
محكمًــا مفوضًــا بالصلــح في أي نــزاع ينشــأ بســبب هــذا العقــد« فــإن مفــاد ذلــك أن الطرفــين 
اتفقــا علــى حــل مــا يحــدث بينهمــا مــن نــزاع بســبب عقــد الأتعــاب عــن طريق تحكيــم من تختاره 
جمعيــة المحامــين مــن أعضائهــا، وقــد فوضــا هــذا المحكــم بالصلــح، بمــا يعنــي أن إرادتهمــا قــد 
اتجهــت إلــى أن التحكيــم يكــون بالقضــاء أو بالصلــح ولا يقتصــر علــى الصلــح فقــط، فالمحكــم 
منحهــا  رخصــة  إلا  هــو  مــا  التفويــض  وهــذا  بالصلــح،  مفــوض  هــو  وإنمــا  مصالًحــا،  ليــس 
الطرفــان للمحكــم، ومــن ثــم فــإن مــا قــد يلحــق الاتفــاق علــى التحكيــم مــن بطــلان لعــدم ذكــر 
اســم المحكــم فيــه إنمــا يقتصــر علــى التحكيــم بالصلــح، دون التحكيــم بالقضــاء، وبالتالــي فــإن 
الحكــم الصــادر مــن المحكــم مثــار الطعــن وقــد أنهــى النــزاع بــين الطاعنــة والمطعــون ضــده الأول 
قضــاءً وليــس صلحــاً يكــون مبــرءً مــن شــائبة البطــلان«)	6(، وأن المشــرع وإن كان قــد ســاوى بــين 
القاضــي والمحكــم في خصومــة الــرد، بــأن اســتلزم لــرد المحكــم ذات أســباب رد القاضــي وأســباب 
عــدم صلاحيتــه للحكــم الــواردة بالمادتــين 	0	، 	0	 مــن قانــون المرافعــات، إلا أنــه نظــراً لطبيعــة 
التحكيــم ومــا يرجــوه الخصــوم مــن الالتجــاء إليــه، لحســم خلافاتهــم علــى يــد محكــم، يســتمد 
ســلطته في التحكيــم، مــن اتفاقهــم في جــو خــاص لا تســوده مــا يســود جــو المحاكــم مــن رســميات، 
ولذلــك فقــد اشــترطت في أســباب رد المحكــم، أن تكــون قــد جــدت أو ظهــرت بعــد اختيــاره وتعيــين 
شــخصه، وترتيبــاً علــى ذلــك إذا كانــت هــذه الأســباب معلومــة للخصــم، وقــت اختيــاره ســواء في 
ذلــك كان هــذا الاختيــار تم باختيارهــم، أو بتعيــين مــن قبــل القضــاء، بنــاء علــى ترشــيح مــن 
أحدهــم وعــدم اعتــراض الآخريــن عليــه، فــإن ذلــك لا يؤثــر علــى صحــة الاختيــار، ولا يجــوز 
بالتالــي طلــب رد المحكــم، وكان اســتخلاص علــم الخصــوم، أو جهلهــم بســبب الــرد، أو عــدم 
الصلاحيــة وقــت اختيــار المحكــم، مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع، بغيــر 
معقــب مادامــت قــد أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه، وأن القانــون لا يتطلــب 
ســواء في مشــارطة التحكيــم، أو في شــرط التحكيــم المــدرج بالعقــد الأصلــي، أن يبــين الموضــوع 

الطعنان بالتمييز رقما 964، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.  -64
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

المــراد التحكيــم فيــه بشــكل خــاص، أو بتحديــد معــين، وعلــى ذلــك، فانــه يكفــي بيانــاً لذلــك 
الموضــوع إثبــات المحــل الــذي يــدور في نطاقــة النــزاع، بغيــر حاجــة إلــى إيــراد أوجــه النــزاع التــي 
أبرمــت المشــارطة للتحكيــم فيهــا، مــادام أن الطرفــين قــد حــددا فيمــا بعــد أمــام هيئــة التحكيــم، 
ولــدي بــدء الإجــراءات مناحــي المنازعــات التــي يطلبــان مــن المحكمــين بحثهــا وإصــدار حكــم 
فيهــا، لمــا كان الحكــم الابتدائــي المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض دعــوى الطاعنــة ببطــلان 
حكــم التحكيــم موضــوع النــزاع، علــى مــا خلــص إليــه مــن الأوراق مــن أن المحكــم المرجــح عــين 
بموجــب الحكــم رقــم 9	8	 لســنة 		0	، وباشــر عملــه وتناضــل طــرفي الخصومــة فيهــا رغــم 
علــم الطاعنــة بوجــود نــزاع معــه منــذ عــام 008	 ولــم تتمســك بذلــك علــى شــكل دفــع أو دفــاع 
قبــل طلــب التحكيــم، ممــا يســقط حقهــا في التمســك بــرد المحكــم المرجــح، وأنــه أشــير في البنــد 
التمهيــدي مــن مشــارطة التحكيــم المؤرخــة 0	/6/		0	 إلــى الحكــم رقــم 9	8	 لســنة 		0	 
تجــاري مدنـــي، والــذي ألــزم الطاعنــة والمطعــون ضدهــا بتعيــين محكمًــا لهــا، في لجنــة التحكيــم 
وفقًــا للبنــد 9	 مــن عقــد المقاولــة وتعيــين المحكمــة محكمــاً مرجحــاً، وبالتالــي فقــد حــدد 
الطرفــين النــزاع المطــروح علــى هيئــة التحكيــم وقــد أصبــح هــذا الحكــم نهائيــاً لعــدم اســتئنافه، 
وقــد انصــب قضــاء هيئــة التحكيــم، علــى أوجــه الخــلاف بينهمــا علــى العقــد، ومســتحقات 
الطرفــين، ومــن ثــم يكــون بمنــأى عــن البطــلان، كمــا أن هيئــة التحكيــم قضــت للمطعــون ضدهــا 
أعمــالًا لســلطتها في تقديــر الضــرر الــذي أصابهــا، أيــاً كانــت التقريــرات التــي اســتندت إليهــا، 
وهــو مــا يصلــح ســبباً للاســتئناف، إذا اتفــق عليــه الطرفــين، لكنــه لا يصلــح ســبباً لإبطــال 
الحكــم، لعــدم خروجــه عــن نطــاق وشــروط التحكيــم، وأن هيئــة التحكيــم أصــدرت حكمهــا 
امتنــع محكــم  وقــد  المطعــون ضدهــا،  رئيســها ومحكــم  8	/	/		0	 ممهــور بتوقيــع  بتاريــخ 
الطاعنــة التوقيــع علــى الحكــم، ودونــت ملحوظــة بامتناعــه، وبذلــك يكــون حكــم التحكيــم قــد 

صــدر بالأغلبيــة وبمنــأى عــن البطــلان«)	6(.

الطعنــان بالتمييــز رقمــا 1925، 1952 /2014 تجــاري، جلســة 2015/10/21، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز   -65
)قــرار في غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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التحكيــم  خصومــة  فــي  المرجــح  المحكــم  تعييــن  الثانيــة:  النقطــة 

 : سســي لمؤ ا

 بالعــادة فــإن أطــراف اتفــاق التحكيــم المؤسســي يقومــون علــى اختيــار المحكــم المرجــح بإتبــاع 
إحــدى الطــرق التاليــة:

الطريــق الأول: أن يتــم تســمية المحكــم المرجــح، في اتفــاق التحكيــم ذاتــه )ســواء كان شــرط أو 
مشــارطة( كمــا ولــو ورد تســمية عميــد كليــة الحقــوق، أو الهندســة كمحكــم مرجــح، مــع احتفــاظ 
كل طــرف في تعــين محكــم مــن جانبــه، وبذلــك يكــون عــدد هيئــة التحكيــم وتــراً أي ثلاثــي، وهنــا 
تكــون العبــرة بشــخصية المحكــم المرجــح، فــإن تخلــف ذلــك ســقط هــذا الطريــق، وعلــى الأطــراف 

عقــد اتفــاق جديــد علــى تعيــين شــخصية المحكــم المرجــح إن رغــب في هــذا الطريــق.

الطريــق الثانــي: أن يتــم تعيــين المحكــم المرجح، بواســطة الاختيار المتفــق عليه بين المحكمين 
التحكيــم، لا يتدخلــون في اختيــار المحكــم  اتفــاق  أطــراف  أن  المختاريــن مــن كل جانــب، أي 
المرجــح، وإنمــا يتــرك ذلــك، حســب تقديــر المحكمــين المختاريــن عــن كل جانــب، وهنــا أيضــاً نكــون 
أمــام تشــكيل ثلاثــي لهيئــة التحكيــم أو عــدد فــردي خماســي أو ســباعي بحســب أطــراف اتفــاق 

التحكيــم نفســه.

الطريــق الثالــث: أن يتــم تعيــين المحكــم المرجــح، بالإحالــة الكليــة المباشــرة مــن أطــراف 
اتفــاق التحكيــم للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، في تســمية جميــع أعضــاء هيئــة 
التحكيــم، أو أن يتيــح للأطــراف اختيــار محكــم مــن كل واحــد، وفــق قائمــة المحكمــين المدرجــين، 
علــى أن يتولــى مديــر، أو رئيــس، أو لجنــة، أو أمانــة، أو الأمــين العــام، أو المحكمــة التابعــة لمركــز 

التحكيــم المؤسســي اختيــار وتعــين المحكــم المرجــح.

والأهــم في ذلــك، هــو الطريــق الثالــث والــذي يحيــل بموجبــه الأطــراف بالكليــة لقواعــد ولوائــح 
مركــز التحكيــم المؤسســي، وذلــك عنــد اختيــار المحكــم المرجــح، وهنــا ينطبــق علــى تشــكيل هيئــة 
التحكيــم مــا جــاء بقواعــد ولوائــح مركــز التحكيــم الــواردة بالنظــام الأساســي فيــه، فالأطــراف 
قــد أحالــوا بمحــض إرادتهــم إلــى تلــك القواعــد لتكــون حكمــاً في اختيــار المحكــم المرجــح، أو 
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حتــى في اختيــار المحكــم المنفــرد، وبالتالــي فــإن قواعــد مركــز التحكيــم المؤسســي هــي الواجبــة 
التطبيــق علــى طريقــة تشــكيل هيئــة التحكيــم، دون تلــك الــواردة بقانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الكويتــي المتعلقــة ببــاب التحكيــم )66( ؛ لأن الأطــراف قــد اختــاروا ذلــك الطريــق، ومــن 
ثــم لا يلجــأ إلــى قواعــد القانــون الإجرائــي في ذلــك، لأن خصوصيــة التحكيــم تقتضــي تغليــب 
إرادة أطــراف اتفــاق التحكيــم المؤسســي علــى مــا جــاء بقواعــد القانــون الإجرائــي في حــدود 
ذلــك، دون أن يمتــد ذلــك إلــى مخالفــة الوتريــة المطلوبــة في أعضــاء هيئــة التحكيــم والمتعلقــة 

بالنظــام العــام الإجرائــي الكويتــي.

فالأصــل يقــوم علــى حريــة الأطــراف، ناحيــة تســمية واختيــار المحكــم المرجــح، والاســتثناء جــواز 
الإحالــة، لاختيــار المحكــم المرجــح، وفقًــا للنصــوص الــواردة بالنظــام الأساســي، لمركــز التحكيــم 

المؤسســي المعــروض أمامــه خصومــة التحكيــم.

فــإذا حــدث خــلاف بــين الأطــراف )المحتكمــين( بخصــوص اختيــار المحكــم المرجــح، فالواجــب 
احتــرام مــا اتجهــت إليــه إرادتهــم، وقــت إبــرام اتفــاق التحكيــم، أي تغليــب ســلطان الإرادة في 
التعيــين، فــإن لــم يكــن هنــاك اتفــاق بــين الأطــراف علــى تعيــين المحكــم المرجــح، فالواجــب هنــا 
أعمــال قواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي في اختيــار وتعيــين المحكــم المرجــح، 
متــى كنــا أمــام إحالــة كليــة ومباشــرة وصريحــة مــن اتفــاق التحكيــم، أمــا إذا كنــا أمــام إحالــة 
جزئيــة، كأن يحتفــظ الأطــراف بطريقــة تعيــين المحكــم المرجــح، وكان هــذا التحكيــم تحــت 
مظلــة أحــد مراكــز التحكيــم المؤسســي، فمــا هــي القواعــد الواجبــة التطبيــق؟ هــل نطبــق قواعــد 

النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي؟ أم قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي؟ 

نعتقــد إن الإرادة المشــتركة لأطــراف اتفــاق التحكيــم هــي المرجــح والمعــين في تشــكيل هيئــة 
إجــراءات  خصوصيــة  إلــى  بالنظــر  وذلــك  المرجــح،  المحكــم  تســمية  أي  المؤسســي،  التحكيــم 
خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي، وبالنظــر إلــى الحريــة الكاملــة الممنوحــة للأطــراف في 

تنــص المــادة )175( مرافعــات كويتــي علــى أنــه »إذا وقــع النــزاع ولــم يكــن الخصــوم قــد اتفقــوا علــى المحكمــن أو امتنــع واحــد أو أكثــر   -66
مــن المحكمــن المتفــق عليهــم عــن العمــل أو اعتزلــه أو عــزل عنــه أو حكــم بــرده أو قــام مانــع مــن مباشــرته لــه، ولــم يكــن هنــاك اتفــاق في 
هــذا الشــأن بــن الخصــوم، عينــت المحكمــة المختصــة أصــا بنظــر النــزاع مــن يلــزم مــن المحكمــن وذلك بنــاء على طلب أحــد الخصوم 
بالإجــراءات المعتــادة، ويجــب أن يكــون عــدد مــن تعينهــم المحكمــة مســاويا للعــد المتفق عليه بــن الخصوم أو مكما لــه، ولا يجوز الطعن 

في الحكــم الصــادر بذلــك بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

اختيــار جــل القواعــد والإجــراءات المتعلقــة بخصومــة التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام، أي لهمــا 
الحريــة الكاملــة في اختيــار مــا ينطبــق مــن قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي، علــى خصومــة 
التحكيــم الواقعــة تحــت مظلــة أحــد مراكــز التحكيــم المؤسســي، ولهــذا قضــي بأنــه »يــدل نــص 
المــادة )	7	( مرافعــات، علــى أنــه يتعــين حتــى ينعقــد الاختصــاص للتحكيــم العــادي بالفصــل 
في النــزاع الناشــئ عــن تنفيــذ عقــد، أن يكــون ذلــك العقــد قــد تضمــن اتفــاق بــين طرفيــه صراحــة 
علــى اتخــاذ التحكيــم طريقــا لحــل هــذا النــزاع، وأن يتــم تعيــين المحكمــين في ذات الاتفــاق أو 
اتفــاق مســتقل، فــإن لــم يتــم تعيينهــم علــى هــذا النحــو عينتهــم المحكمــة المختصــة أصــلا بنظــر 
النــزاع بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى«)67(، وأن »الثابــت مــن 
العقــد المــؤرخ 		/		/	00	 المبــرم بــين طــرفي الدعــوى أنــه اتفــق في البنــد 		 منــه علــى حــل أي 
نزاع ينشــأ بينهما بخصوص هذا العقد بطريق التحكيم بمركز التحكيم بالمنطقة التجارية 
الحــرة وأتفــق علــى أن يتــم تعيــين المحكــم المرجــح مــن خــلال قائمــة المحكمــين المعتمــدة مــن وزارة 
التجــارة والصناعــة، وبنــاء علــى هــذا العقــد عينــت الطاعنــة والمطعــون ضدهــا محكمــاً عــن كل 
منهمــا وعينــا المحكــم المرجــح، وحــررت بنــاء علــى ذلــك مشــارطة التحكيــم بتاريــخ 6	/6/	00	، 
وباشــرت هيئــة التحكيــم نظــر موضــوع التحكيــم علــى مــدار جلســات عــدة، ومــن ثــم يكــون شــرط 

التحكيــم قــد وقــع صحيحًــا«)68(.

لذلــك فــإن الاتفــاق متــى قــام علــى اختيــار المحكــم المرجــح كان مضمونــه تطبيــق هــذا الاتفــاق، 
أمــا في حالــة عــدم وجــوده، وهــذا يتحقــق متــى احتفــظ الأطــراف بحريتهمــا في اختيــار المحكــم 
المرجــح عنــد وقــوع النــزاع علــى تنفيــذ العقــد المبــرم بينهمــا، وبعــد وقــوع النــزاع بينهمــا وتســميت 

كل منهــا محكــم مــن جانبــه، ومــن ثــم تعــذر وقــوع اتفاقهمــا النهائــي علــى المحكــم المرجــح.

الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/449 تجــاري، جلســة 2005/6/4، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -67
خــال المــدة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ص 157.

الطعن بالتمييز رقم 2006/1330 تجاري، جلسة 2008/6/24، حكم تمييز لم ينشر.  -68
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إذ إن الأجــدر هنــا أعمــال اللجــوء إلــى المحكمــة المختصــة بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى 
وليــس وفقًــا لنظــام الأوامــر علــى العرائــض)69(  لتعــين المحكــم المرجــح لنظــر هــذا النــزاع، ولا 
يمكــن بالتالــي تطبيــق مــا جــاء بقواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي لحــل هــذا 
كانــت  أو جزئيــة، وســواء  كانــت كليــة،  النظــام ســواء  لهــذا  إذا وجــدت إحالــة  الخــلاف)70(، إلا 
ظاهــرة، أو ضمنيــة، وفقًــا لمــا جــاء عليــه مضمــون اتفــاق التحكيــم المبــرم بــين أطــراف خصومــة 

التحكيــم المؤسســي. 

ولهــذا قضــي بــأن »نــص المــادة 	7	 مــن قانــون المرافعــات يــدل بصريــح عباراتــه علــى أن حظــر 
الطعــن الــوارد فيهــا مقصــوراً علــى الحكــم الــذي يصــدر بتعيــين مــن يلزم من المحكمين فحســب، 
دون أن يفصــل في أمــور أخــرى تناضــل فيهــا الخصــوم، ويتوقــف علــى البــت فيهــا، إجابــة طلــب 
تعيــين الحكــم، أو رفضــه، إلا أن منــاط ذلــك أن يكــون مــا تناضــل فيــه الخصــوم، يمثــل مســألة 
أوليــة، لازمــة لإجابــة طلــب تعيــين الحكــم، أو رفضــه، فــإن لــم يكــن لهــا أثــراً في هــذا القضــاء ظــل 

الحظــر قائمــاً ممــا يقتضــى عــدم قابليــة الحكــم للطعــن فيــه بالاســتئناف«)	7(.

ولهــذا أثيــر التســاؤل التالــي، »مــا هــي طبيعــة الطلــب الــذي يقــدم للمحكمــة لاختيــار أو تعيــن المحكــم؟ أي ماهيــة النظــام   -69
الإجرائــي الــذي يخضــع لــه هــذا الطلــب، هــل هــو الدعــوى؟ أم الأمــر علــى عريضــة؟ ويــرى البعــض أن ذلــك يكــون بطريــق 
الأمــر علــى عريضــة؛ لأن الدعــوى تعنــي التدخــل الصــادم للتحكيــم، فكيــف لنــا أن نفتتــح التحكيــم بالتدخــل الخشــن للقضــاء، 
ولذلــك فــان الأمــر علــى العريضــة يعتبــر دور إيجابــي للمحكمــة وســلطة مرنــة تتوافــق وســمات التحكيــم« إســماعيل الزيــادي، 
دور القضــاء في تعيــن المحكمــن، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد الســادس عشــر، يونيــو 2011، ص 101 إلــى 110، ويــرى 
البعــض الآخــر »أن طريــق تعيــن المحكــم هــو برفــع الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة عمــا بالمــادة التاســعة مــن قانــون التحكيــم 
المصــري« د. فتحــي والــي، الحــد مــن دعــاوي بطــان أحــكام المحكمــن، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد الحــادي عشــر، 
ــا لإجــراءات  ــون وفقً ــم يك ــن المحك ــة تع ــإن طريق ــي ف ــم المؤسســي الكويت ــا عــن التحكي ــى 102، وأم ــو 2008، ص 95 إل يوني
الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة لوضــوح نــص المــادة )175( مرافعــات. انظــر في ذلــك: الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/449 
تجــاري، جلســة 2005/6/4، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال المــدة مــن 2002/1/1 حتــى 

ــع، ص 157. ــد الراب 2006/12/31، القســم الخامــس، المجل
ولهــذا أثيــر التســاؤل التالــي، هــل يشــترط أن تلتــزم المحكمــة المختصــة في اختيــار المحكــم مــن الجــداول المعــدة مــن وزارة العــدل   -70
والصــادر بشــأنها قــرار وزاري؟ ويــرى الفقــه أن لجــوء المحكمــة إلــى تلــك الجــداول اختيــاري حيــث يجــوز اختيــار محكمــا مــن 
غيــر المدرجــن بهــذه القوائــم، فلهــذا يجــب أن يكــون نــص الإحالــة لتلــك الجــداول نصــا حاســما في اختيــار المحكــم مــن تلــك 
الجــداول علــى ســبيل الحصــر، فاللجــوء إلــى المحكمــة لتعيــن محكــم هــو لجــوء إلــى قضــاء محايــد يســتخدم أدوات محايــدة 
ومجــردة وســابقة علــى نشــوء طلــب تعيــن المحكــم، ويضيــف أن قانــون التحكيــم المصــري قــد غفــل عــن وضــع مــدة لرفــع دعــوى 
تعــن المحكــم أمــام المحكمــة المختصــة، ويــرى أنهــا يجــب ألا تزيــد عــن خمســة وأربعــون يومــا كحــد اقصــى. انظــر في ذلــك 
لــدى: مقبــل شــاكر، رقابــة القضــاء علــى تشــكيل هيئــة التحكيــم، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد الحــادي عشــر، يونيــو 2008، 

ص 17 إلــى 22. 
الطعن بالتمييز رقم 2015/2103 مدني، جلسة 2018/3/26، حكم تمييز لم ينشر بعد.  -71
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

والجديــر بالذكــر أنــه يجــوز للخصــوم وفقًــا لنظــام التحكيــم المؤسســي، أن يقومــوا باختيــار 
المحكــم المرجــح مــن قوائــم المحكمــين الــواردة بمركــز التحكيــم المؤسســي في حالــة اتفاقهــم علــى 
ذلــك، أو الإحالــة الجزئيــة لقواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، وهنــا في حالــة 
الخــلاف بــين الأطــراف علــى اختيــار المحكــم المرجــح مــن تلــك القوائــم، وتعــذر تحقــق ذلــك، فإنــه 
يجــب الرجــوع لحســم هــذا الخــلاف، وفقًــا لمــا تقتضيــه قواعــد ولوائــح مركــز التحكيــم المؤسســي، 
بمــا لا يتعــارض مــع قواعــد قانــون المرافعــات الكويتــي، إذ إن الإحالــة الجزئيــة قــد تلغــي دور 
القانــون الإجرائــي العــام في هــذا الجانــب، بحســبان إن الســماح بالرجــوع إلــى المحكمــة المختصــة 
وفقًــا لقواعــد قانــون المرافعــات قــد يــؤدي إلــى هــدم الفكــرة مــن التحكيــم المؤسســي محــل اتفــاق 
الأطــراف، وفقًــا لقاعــدة تغليــب ســلطان الإرادة التــي كانــت قــد اتجهــت إلــى ذلــك، ومقتضــي 
أعمــال هــذه الإرادة نفــاذ قواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي في طريقــة اختيــار 
وتعــين المحكــم المرجــح، شــريطة أن نكــون أمــام إحالــة مباشــرة صريحــة أو ضمنيــة تمكــن إدارة 

مركــز التحكيــم المؤسســي مــن اختيــار المحكــم المرجــح وفــق للنظــام الأساســي.

والمشــكلة تكمــن متــى كنــا أمــام عــدم إحالــة مباشــرة، أو تمســك الأطــراف بحــق تعيــين المحكــم 
المرجــح، ومــن ثــم دب الخــلاف بينهمــا علــى تعيــين المحكــم المرجــح، هنــا نعتقــد أيضًــا جــواز 
الرجــوع إلــى قواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي في أضيــق الحــدود، وهــذا مــا 
يدفعنــا إلــى دعــوة المشــرع الإجرائــي الكويتــي، لحثــه علــى إجــراء تعديــل تشــريعي، لتنظيــم 
مســألة اللجــوء إلــى نظــام التحكيــم المؤسســي، تعنــي الموافقــة الضمنيــة علــى قواعــد النظــام 
الأساســي لمركــز التحكيــم، في كل مــا يخــص تنظيــم عمليــة ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم، 
ومنهــا طريقــة تعيــين المحكــم المرجــح، أو البديــل محــل المحكــم المعتــزل، أو المتنحــي، أو حتــى مــن 
تم اســتبعاده أو رده مــن الأطــراف، أو علــى الأقــل التدخــل التشــريعي في وجــود قاضــي يتولــى 
علــى وجــه الســرعة الفصــل في مثــل تلــك المســائل ومنهــا مســألة الخــلاف بــين أطــراف اتفــاق 

التحكيــم علــى تعيــين المحكــم المرجــح كالقانــون الفرنســي. 

فكلمــا كان المحكــم ذا كفــاءة ومنجــزاً ومناســباً، ومتخصصــاً لنــوع النــزاع، ومتحليــاً بالنزاهــة 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التحكيــم  خصومــة  وســير  نظــر  إجــراءات  جميــع  كانــت  كلمــا  والاســتقلال)	7(،  والحيــدة)	7( 
المؤسســي جيــدةً ومحققــةً لمزايــاه المرجــوة، وهكــذا تضحــى الأهميــة الخاصــة لعمليــة اختيــار 
هيئــة التحكيــم، ســواء تم هــذا الاختيــار مــن جانــب أطــراف النــزاع أنفســهم، أو الجهــة التــي 
فوضهــا )مركــز التحكيــم المؤسســي(، أو كان ذلــك مــن المحكمــة المختصــة)	7(، ولهــذا جــاءت المــادة 
)60		( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنســي المعــدل بالمرســوم رقــم )8	/		0	( حيــث يتولــى 
قاضــي الدعــم تعــين المحكــم بنــاء علــى طلــب يقــدم مــن أحــد الأطــراف أو كليهمــا وتحقيقــه 

والحكــم فيــه وفقًــا لإجــراءات القضــاء المســتعجل)	7(.

ولهــذا يجــوز لأطــراف اتفــاق التحكيــم المؤسســي، أن يقــوم أحدهمــا بتفويــض الآخــر في اختيــار 

»حيــاد المحكــم يعنــي التجــرد في العمــل عــن أي مصلحــة ذاتيــة لــه أو لغيــره، واســتقال المحكــم يعنــي إلا توجــد للمحكــم صلــة   -72
أو مصلحــة بموضــوع النــزاع، أو ارتباطــات بأحــد الأطــراف، أو ممثليهــم«، انظــر في ذلــك: د. طلعــت يوســف خاطــر، حيــاد 

المحكــم واســتقاله، دار الكتــب الجديــدة، الإســكندرية، طبعــة 2015، ص 60، 64.
ــرى في  ــة 2011، ص 34، وي ــدة، طبع ــة الجدي ــات أمــام المحكمــن، دار الجامع ــة للإثب ــكل، القواعــد الإجرائي ــو هي ــى أب د. عل  -73
ذلــك أن »الفقــه الإجرائــي قــد خلــط بــن المبدأيــن، مبــدأ الحيــاد ومبــدأ الاســتقال، فعــرف مبــدأ الحيــاد وهــو بصــدد تعريفــه 
لحيــاد القاضــي، فالحيــاد يعنــي التجــرد وهــو المعنــى الحقيقــي للحيــدة، أي عــدم انحيــاز المحكــم ضــد طــرف، أو إلــى جانــب 
طــرف، وأن كان مبــدأ الحيــدة يجــد أساســه ومبنــاه في قاعــدة اســتقال القضــاء، ولهــذا فــإن مبــدأ الحيــدة يقــوم علــى أبعــاد 
ثــاث: أولهمــا ظــروف النزاهــة في أداء القضــاء، والثانــي حمايــة القضــاة في نزاهتهــم، والثالــث في حمايــة نزاهــة القضــاء عنــد 

تقريــر تنحيتهــم وردهــم وعــدم صاحيتهــم لنظــر الدعــوى«.
ــاق  ــر( باتف ــرد أو أكث ــم منف ــن محك ــم )المشــكلة م ــة التحكي ــار هيئ ــون اختي ــم، أن يك ــي للتحكي ــا للنظــام القانون »الأصــل طبق  -74
طــرفي التحكيــم، ولهمــا الاتفــاق علــى شــخص المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم والشــروط الواجــب توافرهــا في كل منهمــا، 
ــا( ليكــون ســلطة تعيــن المحكــم أو  ــا كان أو معنويً كمــا أن لهمــا الاتفــاق علــى اختيارهمــا أو تفويــض الغيــر )شــخصًا طبيعيً
هيئــة التحكيــم، بيــد أنــه قــد يحــدث في العمــل، إلا يتفــق طرفــا اتفــاق التحكيــم علــى تشــكيل هيئــة التحكيــم، أو يكــون هنــاك 
ــا – ففــي هــذه  ــب منه ــام بمــا طل ــارة منهمــا عــن القي ــع ســلطة التعيــن المخت ــك، كمــا قــد تمتن اتفــاق ويخــل أحدهمــا في ذل
الفــروض جميعــا قــد يتعــذر تشــكيل هيئــة التحكيــم ممــا يحــول دون البــدء في إجراءاتــه أو الســير فيهــا، ويمنــع أعمــال أثــر 
اتفــاق التحكيــم بــل قــد يفرغــه مــن مضمونــه، لهــذا كانــت المــادة )17( مــن قانــون التحكيــم المصــري بجعــل ذلــك إلــى المحكمــة 
المختصــة وفقًــا للمــادة )9( مــن ذات القانــون عــن طريــق رفــع دعــوى مبتــدأة وليــس طريــق الأمــر علــى عريضــة«.. انظــر: د. 
برهــان أمــر الله، دعــوة إلــى كلمــة ســواء في تعيــن المحكــم مــن القضــاء، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد التاســع عشــر، يونيــو 
2012، ص 103 إلــى 107، د. حمــزة حــداد، الــدور الفعــال للقضــاء الوطنــي في مجــال التحكيــم التجــاري الدولــي، مجلــة 

التحكيــم العربــي، العــدد التاســع عشــر، يونيــو 2012، ص 44 إلــى 45.
تنــص المــادة )1460( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنســي )قانــون التحكيــم الفرنســي( أن »يتــم اللجــوء إلــى قاضــي الدعــم   -75
ســواء مــن قبــل أحــد الأطــراف أو مــن قبــل محكمــة التحكيــم أو مــن أحــد أعضائهــا علــى أن يتــم صياغــة الطلــب وتقديمــه 
والفصــل فيــه كمــا هــو متبــع في الأحــوال المســتعجلة، ويفصــل قاضــي الدعــم في الطلــب بموجــب قــرار غيــر قابــل للطعــن، ومــع 
ذلــك يجــوز الطعــن علــى هــذا القــرار بالاســتئناف إذا كان قــرار القاضــي أنــه لا محــل للتعيــن«. انظــر: حســام أحمــد هــال، 
حســن إبراهيــم خليــل، هبــة الله عمــاد، ترجمــة قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )2011/48(، دار 

النهضــة العربيــة، طبعــة 2013، ص 22.
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المحكــم المرجــح، أو حتــى في اختيــار هيئــة التحكيــم كلهــا، وذلــك في ظــل توســع القضــاء في 
هــذه الفكــرة، ومــن ثــم إباحتهــا لجــواز إمكانيــة تفويــض أحــد طــرفي العقــد للقيــام باختيــار 
هيئــة التحكيــم كلهــا، وذلــك عمــلًا بالقاعــدة القانونيــة )العقــد شــريعة المتعاقديــن( لذلــك 
قضــي بــأن »ليــس في القانــون مــا يوجــب أن يكــون المحكمــين مختاريــن مــن الطرفــين معــاً، فــإن 
اتفاقهمــا - علــى تفويــض أحدهمــا باختيــار المحكمــين يكــون صحيحــاً ولا ضــرر يصيــب الطــرف 
الآخــر مــن جــراء هــذا التفويــض، مــا دام لــه الحــق في رد المحكمــين، إن كان لذلــك ثمــة وجــه، 
حاجــة بقاعــدة عــدم جــواز أن يكــون الخصــم حكمــا في الدعــوى، ذلــك أن  كمــا أنــه لا محــل للمَّ
مجــال أعمالهــا أن يكــون ذات الخصــم حكمًــا، لا أن يكــون اختيــار المحكمــين موكــولًا إليــة باتفــاق 

الطرفــين، ومــن ثــم فــلا بطــلان في ذلــك طالمــا أن إرادة الطرفــين قــد انصرفــت إليــه«)76(.

ــي  ــم المؤسس ــة التحكي ــرد أو هيئ ــم المنف ــدرة المحك ــة: ق ــة الثالث النقط

ــاص(:  ــاص بالاختص ــة )الاختص ــألة الأولي ــي المس ــل ف بالفص

المســألة الأوليــة في نطــاق التحكيــم بوجــه عــام هــي تلــك المســائل التــي يجــب علــى المحكــم أن 
يفصــل فيهــا أولًا، قبــل أن يتولــى الفصــل في موضــوع النــزاع بشــكل خــاص، فمســألة مــدى 
اختصــاص المحكــم بنظــر النــزاع، تعتبــر مســألة أوليــة، ومســألة الطعــن بالتزويــر علــى العقــد 
الأصلــي الــوارد فيــه اتفــاق التحكيــم، أو الطعــن بالتزويــر علــى أي مســتند مهــم في خصومــة 
التحكيــم، يعتبــر أيضــاً مســألة أوليــة، وكذلــك الفصــل في قيــام حالــة مــن حــالات الــرد أو ســبب 

مــن أســباب عــدم الصلاحيــة في المحكــم تعتبــر مســألة أوليــة. 

فــإذا مــا أثيــرت مســألة اختصــاص، أو بطــلان اتفــاق التحكيــم، أو بطــلان العقــد الأصلــي، أو 
الطعــن بالتزويــر علــى اتفــاق التحكيــم، أو العقــد الأصلــي، أو بطــلان اتفــاق التحكيــم لتوقيعــه 
مــن غيــر مختــص، أو شــخص لا يملــك تمثيــلًا صحيحــاً لأحــد الخصــوم، وكنــا أمــام إحــدى 
مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، فهــل مــن الممكــن لنــا أن نطبــق تلــك القواعــد واللوائــح 
الــواردة في النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي أم العــودة إلــى قواعــد القانــون الإجرائــي 

الطعــن بالتمييــز رقــم 1985/146 تجــاري، جلســة 1986/3/5، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -76
ــي، ص 79. ــد الثان ــي، المجل ــى 1991/12/31، القســم الثان ــن 1986/1/1 حت ــدة م خــال الم
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الكويتــي؟ وللإجابــة علــى ذلــك التســاؤل، فإنــه يــرد أمامنــا الفرضــين التاليــين: 

الفصــل  المؤسســي في  التحكيــم  مراكــز  لــدى  ســلطة المحكــم  مــدى  الفــرض الأول:  أولًا: 
بالمنازعــات المتعلقــة باختصاصــه، أي مــدى جــواز قيــام المحكــم أو هيئــة التحكيــم بالفصــل في 
نطــاق ولايتــه، حــال إثــارة ذلــك مــن أطــراف خصومــة التحكيــم، أي حــال تقــدم أحــد أطــراف 
العقــد الأصلــي للدفــع المنصــب علــى صحــة شــرط التحكيــم، أو ببطــلان اتفــاق التحكيــم أمــام 
المحكــم، لحظــة الفصــل في موضــوع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم، أو حــال دفــع أحــد أطــراف 

خصومــة التحكيــم المؤسســي بتزويــر اتفــاق التحكيــم أو تزويــر العقــد الأصلــي:

الــرأي الفقهــي)77(: الاتجــاه الحديــث: يجــوز للمحكــم أو لهيئــة التحكيــم المؤسســي أن يفصــل في 
نطاق اختصاصه، تأسيساً على العديد من الحجج منها، كونه قاضياً في نظر النزاع، ويملك 
الســلطة الكاملــة حــول قدرتــه للفصــل في حــدود اختصاصــه الوظيفــي، إذ إن تخلــف ذلــك يشــل 
فاعليــة نظــام التحكيــم كوســيلة لفــض الخصومــات والنزاعــات، وإن إثــارة اختصــاص المحكــم 
هــي في حقيقتهــا مســألة أوليــة علــى المحكــم الفصــل فيهــا أولًا، ومــن ثــم الفصــل في موضــوع 
النــزاع، وهــذا ينحصــر فقــط في الدفــع بالبطــلان، وليــس الدفــع بالتزويــر، لاختصــاص القضــاء 

العــادي لوحــده للفصــل في هــذه المســألة الأوليــة، دون ولايــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي. 

الــرأي المســتقر عليــه تواتــر القضــاء علــى فكــرة تحــريم قيــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
بالفصل في نطاق اختصاصه، إذ لا يجوز له حال توليه مســألة الفصل في خصومة التحكيم 
المثــارة أن يتولــى الفصــل بحكــم التحكيــم بصحــة، أو بطــلان اتفــاق التحكيــم، إذ إن الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة )80	 مرافعــات( تنــص علــى أن »إذا عرضــت خــلال التحكيــم مســألة أوليــة 
تخــرج عــن ولايــة المحكــم، أو طعــن بالتزويــر، أوقــف المحكــم عملــه حتــى يصــدر فيهــا حكــم 
انتهائــي«، ومفــاد ذلــك أن المحكــم وهيئــة التحكيــم لا تملــك بنفســها الحكــم بشــأن بطــلان أو 
صحــة اتفــاق التحكيــم الــذي منحــه ســلطة الحكــم في النــزاع، فــإذا تمســك أحــد المحتكمــين 
ببطــلان اتفــاق التحكيــم، فــإن الخصومــة أمــام هيئــة التحكيــم توقــف بقــوة القانــون حتــى 
يصــدر حكــم نهائــي في شــأن صحــة أو بطــلان الاتفــاق، باعتبــار أن ذلــك مســألة أوليــة تخــرج 

د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 162.  -77
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عــن ولايتــه، فــإن تصــدي المحكــم للفصــل في هــذه المســألة، أو في موضــوع التحكيــم ذاتــه، كان 
حكمــه شــأنه وشــأن أي إجــراء يتخــذ خــلال فتــرة الوقــف وقبــل زوال ســببه يقــع باطــلًا بطلانــاً 
لا يمكــن فصــل أجــزاءه، ويترتــب عليــه القضــاء ببطلانــه أن تتعــرض المحكمــة لنظــر موضــوع 

النــزاع الــذي طــرح علــى التحكيــم«)78(.

وعليــه نــرى بــأن الحــل الأمثــل لهــذه الفرضيــة هــي أن يأمــر المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
بالأمــر بوقــف ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم وقفــاً قانونــاً لــدى إحــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي الوطنيــة؛ باعتبــار إنهــا مســألة أوليــة إلــى حــين فصــل المحكمــة المختصــة - القضــاء 
العــادي، ومــن ثــم معــاودة تعجيــل خصومــة التحكيــم والفصــل في موضوعهــا، وإلا كان حكــم 
التحكيــم الصــادر مــن المحكــم أو هيئــة التحكيــم ســواء الخــاص بحــدود ولايتــه أو في الموضــوع 
باطــلًا، أي يكــون الفصــل في تلــك المســألة وفقًــا لقواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
التحكيــم  مركــز  ولوائــح  لقواعــد  وفقًــا  وليــس  بذلــك،  المختصــة  المحكمــة  وأمــام  الكويتــي، 

المؤسســي، وإن جــاءت تلــك القواعــد بتنظيــم أي مــن تلــك المســائل.

وهــذا عكــس مــا جــاء بــه قانــون التحكيــم المصــري الــذي ضيــق مــن اختصــاص القضــاء العــادي، 
في إنهــاء إجــراءات التحكيــم أمــام المحكــم، عنــد توليــه الفصــل في المســألة الأوليــة )الاختصــاص 
بالاختصــاص(، عــدا مســألة انتهــاء مــدة التحكيــم دون صــدور الحكــم المنهــي في النــزاع محــل 

خصومــة التحكيــم)79(.

إلــى عرضــه علــى هيئــة التحكيــم فــلا يصــح القــول في  »إرادة المتحكمــين  بــأن  ولهــذا قضــي 

ــز  ــي قررتهــا محكمــة التميي ــة الت ــي، جلســة 1988/2/22، مجموعــة القواعــد القانوني ــز رقــم 1987/39 مدن الطعــن بالتميي  -78
خــال الفتــرة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، يونيــو 1996، ص81، والطعــن بالتمييــز 
رقــم 1996/132 تجــاري، جلســة 1996/11/4، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 
1992/1/1 حتــى 1996/12/31، القســم الثالــث، المجلــد الثانــي، يوليــو 1999، ص70، والطعــن بالتمييــز رقــم 1998/274 
ــى  ــز عــن المــدة مــن 1997/1/1 حت ــي قررتهــا محكمــة التميي ــة الت تجــاري، جلســة 1999/12/5، مجموعــة القواعــد القانوني
2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص130، والطعنــان بالتمييــز رقمــا 1487، 2007/1527 تجــاري، 
جلســة 2010/5/11، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة 

ــى 2011/3/31، المســتحدث، الإصــدار الســابع، ديســمبر 2012، ص112. ــرة مــن 2010/4/1 وحت ــز خــال الفت التميي
د. أحمــد شــرف الديــن، الاختصــاص بنظــر بطــان اتفــاق التحكيــم أثنــاء جريــان التحكيــم، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد   -79

الرابــع عشــر، يونيــو 2010، ص 191، 201.
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خصوصــه بــأن قــاض الأصــل هــو قــاض الفــرع، وكانــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 80	 مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة تفيــد بأنــه »إذا عُرضــت علــى المحكــم خــلال التحكيــم مســألة أوليــة 
تخــرج عــن ولايتــه، كالدفــع ببطــلان اتفــاق التحكيــم أو طعــن بتزويــر ورقــة، فــإن الخصومــة 
التحكيميــة تقــف أمامــه بقــوة القانــون حتــى يصــدر حكــم نهائــي في شــأن هــذه المســألة مــن 
المحكمــة المختصــة، ســواء بصحــة أو بطــلان اتفــاق التحكيــم أو الورقــة المطعــون بتزويرهــا، فــإن 
تصــدي المحكــم للفصــل فيهــا أو في موضــوع التحكيــم ذاتــه، فــإن حكمــه شــأنه شــأن أي إجــراء 
يتخــذ خــلال فتــرة الوقــف وقبــل زوال ســببه يقــع باطــلًا، ولمــا كان الطاعــن قــد تمســك أمــام 
هيئــة التحكيــم ببطــلان عقــد الاتفــاق المــؤرخ 0	/9/		0	 والمتضمــن شــرط التحكيــم وطعــن 
بالتزويــر عليــه، وكان الاختصــاص ببحــث هــذا الدفــع باعتبــاره مســالة أوليــة ينعقــد للقضــاء 
العــادي صاحــب الولايــة العامــة بالفصــل في كافــة المنازعــات، ممــا كان يتعــين معــه علــى هيئــة 
التحكيــم أن توقــف الفصــل في الخصومــة - أيــاً كان وجــه الــرأي في الدفــع المشــار إليــه - لحــين 
صــدور حكــم نهائــي فيــه مــن المحكمــة المختصــة، وإذ تصــدت لــه فــإن حكمهــا يكــون باطــلًا«)80(، إذ 
إن »مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين هــو مــن المبــادئ الأساســية للنظــام القضائــي المتعلقة بالنظام 
العــام والتــي لا يجــوز للمحكمــة مخالفتهــا كمــا لا يجــوز للخصــوم النــزول عنهــا، وانطلاقــاً مــن 
هــذه القاعــدة فإنــه إذا وقــف قضــاء محكمــة أول درجــة عنــد حــد الفصــل في دفــع شــكلي أو 
متعلــق بالإجــراءات دون مســاس بالموضــوع فإنهــا لا تكــون قــد اســتنفذت ولايتهــا بشــأنه، فــإذا 
مــا ألغــت محكمــة الاســتئناف حكــم أول درجــة وقضــت برفــض الدفــع، فإنــه يجــب في هــذه 
الحالــة أن تعيــد الدعــوى إلــى تلــك المحكمــة والتــي لــم تقــل كلمتهــا في موضوعهــا، وكان الحكــم 
الابتدائــي قــد اقتصــر في قضائــه علــى قبــول الدفــع بعــدم اختصــاص القضــاء بنظــر الدعــوى 
لوجــود شــرط التحكيــم وهــو دفــع يتعلــق بالإجــراءات لا يتعلــق بأصــل الحــق فــإن محكمــة أول 
درجــة لا تكــون قــد اســتنفذت ولايتهــا في نظــر الموضــوع، وإذ قضــت محكمــة الاســتئناف بإلغــاء 
ذلــك الحكــم فــكان يتعــين عليهــا أن تعيــد الدعــوى لمحكمــة أول درجــة للفصــل في الموضــوع، وإذ 
لــم تفعــل ذلــك ومضــت في نظــر الموضــوع فإنهــا تكــون قــد أخلــت بمبــدأ التقاضــي علــى درجتــين 

وهــو مــن النظــام العــام«)	8(.

الطعن بالتمييز رقم 2014/1031 تجاري، جلسة 2015/1/27، حكم تمييز لم ينشر.  -80
الطعن بالتمييز رقم 2014/412 تجاري، جلسة 2016/5/26، حكم تمييز لم ينشر.  -81
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 فالقاعــدة وفقًــا لاتجــاه القضــاء الكويتــي هــي التحــريم الكلــي، علــى قيــام المحكــم المنفــرد أو 
هيئــة التحكيــم المؤسســي بالفصــل بالمســألة الأوليــة، ينحصــر فيمــا إذا كانــت هــذه المســألة كــرد 
هيئــة التحكيــم، أو قيــام الطعــن بالتزويــر علــى اتفــاق التحكيــم، أو عــدم وجــود اتفــاق التحكيــم 
مكتوبــاً، قــد أثيــرت مــن أحــد الأطــراف )المحتكمــين( حــال ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم، 
وقامت هيئة التحكيم بالســير في الإجراءات دون أن توقفها بقوة القانون لقيام ذلك الســبب، 
وأصــدرت حكمهــا المنهــي للنــزاع بحكــم قطعــي، وأمــا إذا أصــدرت هيئــة التحكيــم في تلــك الحــال 
حكمهــا أو قرارهــا بانتهــاء أو إنهــاء خصومــة التحكيــم أمامهــا، فلــن يقــف هــذا القضــاء بــين 
الصحــة والبطــلان، إلا في حالــة واحــدة وهــي لجــوء الأطــراف إلــى المحكمــة المختصة، أو القضاء 
العادي عند إثارة أحد الأطراف وجود اتفاق التحكيم بصورتيه )شــرط أو مشــارطة(، وانتهاء 
هــذا القضــاء إلــى عــدم الاختصــاص الوظيفــي، أو الولائــي لقيــام شــرط التحكيــم، وهنــا يكــون 
هــذا القضــاء متــى أصبــح باتــاً واجــب التنفيــذ مــن مركــز التحكيــم المؤسســي بهيئــة تحكيــم 
جديــدة، بخــلاف تلــك الهيئــة أن تعيــد ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم أمامهــا، بحســبان 
أن قضــاء هيئــة التحكيــم الســابق لــم يأتــي بقضــاء موضوعــي جــازم، وإنمــا قامــت أحــد حــالات 

إنهــاء خصومــة التحكيــم إنهــاءً مبتســرًا أمــام هيئــة التحكيــم المؤسســي.

ثانيــاً: الفــرض الثانــي: هــل يملــك المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي ســلطة إثــارة 
مســألة عــدم الاختصــاص الوظيفــي أو الولائــي مــن تلقــاء نفســها دون طلــب مــن الأطــراف في 

خصومــة التحكيــم المؤسســي ذلــك؟

وهنــا لا ريــب بــأن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم يجــوز لــه ذلــك، ولكــن يتوقــف هــذا الأمــر 
يقضــي  لا  فإنــه  باطــل،  الاتفــاق  هــذا  وجــد  إذا  الأحــوال  جميــع  وفي  الأطــراف،  إرادة  علــى 
بالبطــلان، وإنمــا يتوقــف قضــاءه إلــى القضــاء بعــدم الاختصــاص فقــط، أو إنهــاء إجــراءات 
خصومــة التحكيــم أمامــه، دون الفصــل في موضوعهــا، أي الإنهــاء الإجرائــي لهــا قبــل الفصــل 

موضوعهــا.  في 

وذلــك بحســبان إن قضــاء المحكــم المنفــرد، أو هيئــة التحكيــم في الفرضــين الســابقين يخضــع 
للقضــاء العــادي أثنــاء فتــرة تنفيــذه، أو مــن خــلال دعــوى البطــلان الأصليــة طعنــاً عليــه، 
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فــإذا قضــى المحكــم بأنــه مختــص ورفــض الدفــع بعــدم الاختصــاص، وفصــل في الموضــوع، فــإن 
قضــاءه يخضــع لرقابــة القضــاء العــادي في دعــوى البطــلان الأصليــة، أمــا إذا قضــي بعــدم 
الاختصــاص لبطــلان اتفــاق التحكيــم، فــإن علــى الأطــراف )وهنــا يكــون بالعــادة المحتكــم( رفــع 
دعــوى بطــلان أصليــة )وقائيــة( ببطــلان اتفــاق التحكيــم)	8(، فــإذا وجــدت المحكمــة المختصــة 
أن اتفــاق التحكيــم صحيــح، كان معنــى ذلــك التــزام المحكــم وهيئــة التحكيــم بالاســتمرار في 
نظــر مــا حكــم أنــه غيــر مختــص بــه، ولكــن بهيئــة تحكيــم جديــدة بخــلاف الهيئــة الســابق؛ لأن 
ذلــك قــد يولــد احــدى أســباب رد المحكــم أو هيئــة التحكيــم، وهــذا مــا يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه 
القانــون المقــارن- قانــون التحكيــم المصــري عندمــا وســع مــن نطــاق ســلطة هيئــة التحكيــم 
بإصــدار قــرار بإنهــاء إجــراءات التحكيــم، بحيــث يكــون لهــا إصــدار هــذا القــرار، إذا رأت عــدم 
جــدوى اســتمرار إجــراءات التحكيــم أو اســتحالته، وهــذا مؤشــر يفيــد ســلطة هيئــة التحكيــم 
في إنهــاء الإجــراءات، إذا قــدرت بطــلان اتفــاق التحكيــم، أو عــدم صحتــه مــن تلقــاء نفســها 
ودون حاجــة، أن يدفــع بذلــك أحــد الأطــراف حــال نظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي، وفي هــذه 
الحالــة تقضــي هيئــة التحكيــم بعــدم اختصاصهــا، وبالتالــي تنتهــي إجــراءات التحكيــم بقــوة 

القانــون)	8(. 

د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق ص 169.  -82
د. أحمد شرف الدين، الاختصاص بنظر بطان اتفاق التحكيم أثناء جريان التحكيم، المرجع السابق، ص 204.  -83
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النقطــة الرابعــة : رد المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم 

المؤسســي:

رد المحكم عبارة عن طلب يتضمن تنحي أو عزل أو تنحيه المحكم من نظر النزاع أو خصومة 
التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، فهــو طلــب يقدمــه أحــد طــرفي اتفــاق 
التحكيــم إلــى الجهــة المختصــة، وذلــك عنــد ظهــور أســباب جديــة لــدى أحــد المحتكمــين تثيــر 
مظنــة الشــك والريبــة في حيــاد المحكــم يغلــب معهــا عــدم اســتقلاله وانحيــازه للطــرف الآخــر، أو 
أن هــذا المحكــم لــن يكــون أهــلًا للفصــل في خصومــة التحكيــم لســبب مــن الأســباب التــي ظهــرت 

بعــد الاتفــاق علــى التحكيــم المؤسســي)	8(.

وقــد نظمــت المــادة )78	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي رد المحكــم بقولهــا 
أنــه »ولا يجــوز عــزل المحكــم إلا بموافقــة الخصــوم جميعــاً، ولا يجــوز رده عــن الحكــم إلا لأســباب 
تحــدث أو تظهــر بعــد تعيــين شــخصه، ويطلــب الــرد لــذات الأســباب التــي يــرد بهــا القاضــي أو 
يعتبــر بســببها غيــر صالــح للحكــم، ويرفــع طلــب الــرد إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر 
الدعــوى خــلال خمســة أيــام مــن إخبــار الخصــم بتعيــين المحكــم، أو مــن تاريــخ حــدوث ســبب 
الــرد، أو علمــه بــه إذا كان تاليــاً لإخبــاره بتعيــين المحكــم، وفي جميــع الأحــوال لا يقبــل طلــب 
الــرد إذا صــدر حكــم المحكمــين أو أقفــل بــاب المرافعــة في القضيــة، ويجــوز لطالــب الــرد اســتئناف 

الحكــم الصــادر في طلبــه أيــاً كانــت قيمــة المنازعــة المطروحــة علــى المحكــم«.

إذا فالمحكــم يــرد لــذات الأســباب التــي يــرد بهــا القاضــي)	8(  أو يعتبــر بســببها غيــر صالــح للحكــم، 

د. خالــد العميــرة، نظــام رد القاضــي عــن نظــر الدعــوى بــن الشــريعة الإســامية وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي   -84
دراســة مقارنــة وتحليليــة، دار الكتــب، الكويــت، الطبعــة الأولــى 2016، ص 160، والجديــر بالذكــر أن نظــام الــرد يتفــق مــع نظــام عــدم 
الصاحيــة في أن الهــدف مــن كل منهمــا هــو حمايــة مبــدأ الحيــاد فــا يكفــي أن تكــون أحــكام التحكيــم عادلــة، بــل يجــب أن تكــون 
بعيــدة عــن مظنــة التحيــز، ويختلفــان في النقــاط التاليــة، أولا: أســباب عــدم الصاحيــة وردت علــى ســبيل الحصر بينما أســباب الرد 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، ثانيــا: أثــر عــدم الصاحيــة يــؤدي إلــى ســلب القاضــي عــن نظــر الدعــوى بقــوة القانــون فــإذا أصــدر 
القاضــي حكمــه في الدعــوى كان باطــاً بطانــاً مطلقــاً متعلــق بالنظــام العــام، وهــو يكــون محــل الطعن بالبطان فقــط وليس الطعن 
بانعــدام الحكــم القضائــي كأحــد أســباب دعــوى البطــان الأصليــة، أمــا أســباب الــرد فــا تــؤدي إلــى ذلــك وإنمــا يتوقــف أثرهــا علــى 

طلــب الخصــوم، فــإذا أصــدر القاضــي حكمــه كان صحيحــاً لا يشــوبه عــوار.
انظــر في أحــوال عــدم الصاحيــة المطلقــة وعــدم الصاحيــة النســبية أحــوال الــرد التــي جــاءت مــن خــال المادتــن )102،   -85

ــي.  ــة الكويت ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن قان 104( م
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وهــذا الوصــف ينطبــق علــى المحكــم الوطنــي والأجنبــي في التحكيــم الحــر الخــاص أو التحكيــم 
المؤسســي الوطنــي أو المحلــي أو الداخلــي)86(، ولهــذا قضــى بــأن »لا مــراء في أن بــين التحكيــم 
والقضــاء فــوارق أساســية مســتمدة مــن طبيعــة كل منهمــا، أنــه بينمــا يقــوم التحكيــم علــى 
أســاس اختيــار شــخص المحكــم والثقــة فيــه مــن جانــب الخصــوم أو أحدهــم، والنــأي عــن المغــالاة 
في التمســك بالمظاهــر والشــكليات، ويقــوم القضــاء علــى أســاس الالتجــاء إلــى محاكــم مشــكلة 
مــن قضــاة لا دخــل للخصــوم في اختيارهــم، تتوافــر فيهــم مظاهــر الحيــدة وعــدم الارتبــاط 
بأحــد مــن الخصــوم بــأي ربــاط قــد يؤثــر في هــذا المظهــر، وهــو مــا توخــاه المشــرع مــن نظــام عــدم 
صلاحيــة القاضــي لنظــر الدعــوى ونظــام رده، مــؤدي ذلــك أنــه لا يؤثــر في صحــة اختيــار المحكــم 
قيــام ســبب مــن أســباب عــدم الصلاحيــة أو الــرد)87(، مــا دام أن هــذا الســبب كان معلومــاً للخصــم 
الــذي اختــاره، إذ باختيــاره لــه رغــم مــا بــه مــن أوجــه عــدم الصلاحيــة، يكــون قــد أســقط حقــه 
في التمســك بهــذا العيــب، وترتيبــاً علــى ذلــك لا يقــع باطــلًا قضــاء المحكــم في هــذه الحالــة، إذ 
لا يعتبــر البطــلان فيهــا متعلقــاً بالنظــام العــام خلافــاً لبطــلان قضــاء القاضــي غيــر الصالــح 

لنظــر الدعــوى«)88(. 

د. عزمــي عبدالفتــاح عطيــة، إجــراءات رد المحكمــن في القانــون الكويتــي، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، الســنة الثامنــة،   -86
ــع، ديســمبر 1984، ص 230. العــدد الراب

وحســنًا فعــل المشــرع الفرنســي عندمــا تــرك تنظيــم هــذه المســألة للوائــح وقواعــد مراكــز التحكيم المؤسســي، أي أنــه في حالة وجود   -87
الخــاف يرجــع إلــى قواعــد مركــز التحكيــم المؤسســي محــل اتفــاق التحكيــم، فــإذا لــم يوجــد اتفــاق حــول تلــك المســألة، يرجــع إلــى 
مــا يســمى في قانــون التحكيــم الفرنســي الجديــد قاضــي الدعــم الــذي يتولــى حــل هــذا الخــاف بقــرار غيــر قابــل للطعــن فيــه بأي 
طريــق عــادي أو غيــر عــادي، وهــذا مــا جــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة 
)1458( منــه علــى أنــه »لا يجــوز عــزل المحكــم إلا بإجمــاع الأطــراف، وفي حالــة غيــاب الإجمــاع فيتــم تطبيــق شــروط المــادة )1456( 
التــي تنــص في الفقــرة الثانيــة منهــا علــى أنــه: وفي حالــة الاختــاف علــى اســتمرار المحكــم، فيتــم تســوية هــذا الخــاف مــن قبــل 
الشــخص المســئول عــن تنظيــم التحكيــم، فــإذا لــم يقــم بذلــك يحســم الخــاف قاضــي الدعــم خــال الشــهر التالــي للكشــف عــن 
واقعــة الخــاف«. انظــر: ترجمــة نصــوص قانــون التحكيــم الفرنســي، حســام أحمــد هــال منصــور، حســن إبراهيــم خليــل، هبــة 

الله عمــاد، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى 2013، ص20.
تواتــرت أحــكام محكمــة التمييــز علــى هــذا المفهــوم، الطعــن بالتمييــز رقــم 1981/42 تجــاري، جلســة 1981/6/3، مجموعــة   -88
القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 1979/10/1 وحتــى 1985/12/31، القســم الأول، المجلــد 
ــر 1994، ص 444، والطعــن بالتمييــز رقــم 1996/13 تجــاري، جلســة 1997/2/2، مجموعــة القواعــد القانونيــة  الأول، يناي
التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، 
ص133، والطعــن بالتمييــز رقــم 1997/583 تجــاري، جلســة 1998/5/31، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة 
التمييــز عــن المــدة مــن 1997/1/1 وحتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص134، والطعــن 
بالتمييــز رقــم 1998/295 إداري، جلســة 1999/5/10، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة 

مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص135.
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ولكــن مــا هــو الحــل إذا مــا ظهــر لــدى أحــد الأطــراف )المحتكمــين( ســبب جــدي في تقــديم طلــب 
رد المحكــم، ســواء كان ذلــك الســبب يتحقــق في المحكــم المعــين مــن الطــرف الثانــي أو المحكــم 
المرجــح، وكان هــذا التحكيــم منظــور أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، هنــا هــل نلجــأ 
في طريقــة الفصــل في هــذا الطلــب الإجرائــي - طلــب الــرد أو خصومــة الــرد المتعلقــة بالمحكــم، 
إلــى قواعــد ولوائــح النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي أم قواعــد القانــون الإجرائــي 

الكويتــي؟ 

بوجــه عــام يــرى جانــب كبيــر مــن الفقــه الإجرائــي)89( أنــه يجــب التفرقــة في هــذه الحالــة بــين 
مــا إذا كان التحكيــم المؤسســي محليــاً يجــري داخــل الدولــة، ومــا إذا كان تحكميــاً دوليــاً يجــري 
في الخــارج، فــإذا كان التحكيــم المؤسســي محليــاً، فــإن الأحــكام المخالفــة للنظــام العــام وفقًــا 
بلــد التحكيــم  العــام في  إعــاء للنظــام  للقانــون الداخلــي يجــب اســتبعاد تطبيقهــا، وذلــك 
)مقــره( علــى مــا يخالفــه مــن قواعــد اتفاقيــة أخــرى، إذا الأصــل عــدم جــواز الاتفــاق علــى مــا 
يخالــف النظــام العــام، أمــا إذا كان التحكيــم دوليــاً في خــارج الدولــة، فــإن احتمــال التعــارض بــن 
القواعد الاتفاقية وقواعد القانون الوطني المتعلقة بالنظام العام لا يكون وارداً؛ لأن القانون 
الوطنــي لا يســرى علــى تحكيــم يجــري خــارج الدولــة، إلا إذا اتفــق الأطــراف علــى إخضاعــه لــه، 
والفــرض هنــا أن الأطــراف )المحتكمــن( قــد اختــاروا قواعــد أخــرى ليجــري التحكيــم وفقًــا 
لهــا؛ ولا يثــور فــرض انطبــاق القانــون الوطنــي إلا إذا أريــد تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي في 
مصــر - وهــو ذات الحــال إذا كان يجــري تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي في الكويــت، فعندئــذ 
تجــب مراعــاة اتفاقــه مــع قواعــد القانــون الوطنــي المتعلقــة بالنظــام العــام، ومــن ذلــك القواعــد 

الخاصــة بــرد المحكمــن)90(.

ولهــذا قضــي بــأن »القواعــد الخاصــة بــرد المحكمــن مــن النظــام العــام، ولا يجــوز الاتفــاق علــى 
مــا يخالفهــا - أســاس ذلــك- أنهــا تتعلــق بضمانتــي الحيــدة والاســتقال اللتــن لا غنــى عنهمــا 
ثــم توافرهمــا في المحكــم أســوة  أيــا كان مصدرهــا، ويتعــن مــن  لمباشــرة الســلطة القضائيــة 

انظــر في ذلــك لــدى د. محمــود ســمير الشــرقاوي، التحكيــم التجــاري الدولــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، طبعــة 2011،   -89
ص 57، د. أحمــد الســيد صــاوي، الوجيــز في التحكيــم، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، طبعــة 1997، ص 109.

د. محـــمد ســليم العــوا، قانــون التحكيــم في مصــر والــدول العربيــة معلقــا عليــه بــآراء الفقهــاء وأحــكام القضــاء، المركــز العربــي   -90
للتحكيــم، القاهــرة، الطبعــة الأولــى 2014، ص 143.
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بالقاضــي ليغــدو الحــق في رد الأول قرينــاً للحــق في رد الثانــي - الحــق في رد قاضــي بعينــه عــن 
نظــر نــزاع محــدد وثيــق الصلــة بحــق التقاضــي المنصــوص عليــه بالمــادة )68( مــن الدســتور- 
فالفصــل في طلــب رد المحكــم لابــد أن يكــون بموجــب حكــم يصــدر مــن جهــة لهــا ولايــة إصــداره 
قانونــاً- المحكمــة المشــار إليهــا في المــادة )9( مــن قانــون التحكيــم المصــري رقــم )1994/27( وهــي 
وحدهــا، دون غيرهــا، صاحبــة الولايــة بالنســبة إلــى نظــر طلــب رد المحكــم والفصــل فيــه - 
مفــاد ذلــك أنــه لا يجــوز لأطــراف التحكيــم، الاتفــاق علــى مــا يخالــف ذلــك- ولا ينــال مــن 
ذلــك القــول بــأن المــادة السادســة مــن قانــون التحكيــم قــد أجــازت لطــرفي اتفــاق التحكيــم علــى 
إخضــاع العاقــة القانونيــة بينهمــا لأحــكام عقــد نموذجــي أو أيــة اتفاقيــة دوليــة أو أيــة وثيقــة 
أخــرى بمــا تشــمله هــذه الوثيقــة مــن أحــكام خاصــة بالتحكيــم، أو الاســتناد إلــى نــص المــادة 
)25( مــن القانــون المذكــور بادعــاء أن الأطــراف قــد اتفقــوا علــى إخضــاع إجــراءات التحكيــم 
للقواعــد النافــذة في مركــز القاهــرة للتحكيــم )قواعــد حســم منازعــات التجــارة والاســتثمار( 
أســاس ذلــك: أن تطبيــق حكــم المادتــن المذكورتــن بالنســبة لإجــراءات التحكيــم مقيــد بعــدم 
مخالفــة القواعــد المتفــق عليهــا للقواعــد الأمــرة في قانــون التحكيــم، وأكثــر مــن ذلــك، فــإن 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى مــن القواعــد النافــذة بمركــز القاهــرة للتحكيــم جــرت علــى أن 
تطبــق هــذه القواعــد علــى التحكيــم، باســتثناء مــا يتعــارض منهــا مــع أحــد نصــوص القانــون 
الواجــب التطبيــق، ممــا لا يجــوز للطرفــن مخالفتــه، إذ تكــون الأرجحيــة عندئــذ لذلــك النــص 
)أي القانــون الواجــب التطبيــق( مــؤدى ذلــك: أن قــرار مديــر مركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم 
التجــاري الدولــي برفــض طلــب رد أعضــاء هيئــة التحكيــم هــو قــرار منعــدم ولا يكتســب أيــة 

حجيــة لأنــه صــادر ممــا لا ولايــة لــه قانونــاً في إصــداره«)	9(.

وعلــى العكــس مــن ذلــك ذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه الإجرائــي)	9( لحــل هــذه المشــكلة إلــى 
التفرقــة بــن الآتــي: أولًا: إذا كان نظــام التحكيــم عاديــاً أي حــراً فــا يجــوز للأطــراف الاتفــاق 
علــى إجــراءات رد المحكــم، وإنمــا يتــم ذلــك وفــق النصــوص التشــريعية للقانــون الوطنــي، ثانيــاً: 

الحكــم الصــادر في القضيتــن رقمــي 1، 2 لســنة 120 قضائيــة، جلســة 2003/4/29، اســتئناف القاهــرة الدائــرة )91(   -91
التجاريــة، مشــار إليــه لــدى د. محمـــد ســليم العــوا، قانــون التحكيــم في مصــر والــدول العربيــة، المرجــع الســابق، ص 150.
د. فتحــي والــي، مــدى اختصــاص القضــاء الوطنــي بالفصــل في طلبــات رد المحكمــن في التحكيــم المؤسســي، كتابــات في   -92

القضــاء المدنــي والتحكيــم )بحــوث وتعليقــات(، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، طبعــة 2015، ص 867 حتــى 879.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

إذا كان نظــام التحكيــم مؤسســياً هنــا لابــد مــن التفرقــة بــن الفرضــن التاليــن:

ــرض الأول: وجــود نــص تشــريعي خــاص في القانــون الوطنــي والنظــام الأساســي لمركــز  الف
النظــام  بقواعــد  يعمــل  هنــا  المحكــم،  رد  مســألة  تنظيــم  علــى  يعمــان  المؤسســي،  التحكيــم 
الأساســي لمركز التحكيم المؤسســي، دون قواعد القانون الوطني بحســبان أن التشــريع الوطني 
هــو الــذي رتــب الأوليــة في ذلــك، أي ســمح بتطبيــق قواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
المؤسســي علــى مســألة رد المحكــم، فــإذا كان النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم لا ينظــم مســألة 

رد المحكــم، هنــا يكــون الرجــوع لقواعــد القانــون الوطنــي في التطبيــق.

الفــرض الثانـــي: خلــو القانــون الوطنــي مــن تلــك الأوليــة في الفــرض الأول، أي أن التشــريع 
الوطنــي لا يمنــح قواعــد النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم بتنظيــم مســألة رد المحكــم، بــل أن 
القانــون الوطنــي ينظــم مســألة رد المحكــم، دون الأخــذ بنظــام التحكيــم المؤسســي )كالحــال 
المنطبــق في القانــون الكويتــي( هنــا يعمــل بقواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي 
إخضــاع  علــى  اتفقــا  إذا  الأطــراف  أن  باعتبــار  المحكــم؛  رد  بمســألة  الوطنــي،  القانــون  دون 
التحكيــم لقواعــد مركــز التحكيــم المؤسســي الــذي يتولــى تنظيــم مســألة رد المحكــم، أو تعــن 
البديــل، أو طريقــة تعيــن المحكــم، فــإن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم هــو الواجــب التطبيــق، 
إذ إن مســألة رد المحكــم وتنظيمهــا لا تتعلــق بالنظــام العــام باعتبــار أن ليــس للقاضــي، أو 
مركــز التحكيــم أن يحكــم مــن تلقــاء نفســه بعــدم صاحيــة المحكــم، إذ يتــرك تقديــر ذلــك 
للأطــراف، فضــاً عــن أن القــرار الــذي يصــدر مــن مركــز التحكيــم المؤسســي المتعلــق بمســألة رد 
المحكــم عمــاً قضائيــاً، ولا يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي، إذ لــو افترضنــا صــدور حكــم التحكيــم 
مــن محكــم ســبق طلــب رده، وقــرر مركــز التحكيــم المؤسســي برفــض طلــب الــرد، فــإن قضــاء 
ذات المحكــم في حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة يجــوز إقامــة دعــوى بطــان حكــم التحكيــم 
الأصليــة قبلــه، كمــا يمكــن الاعتــراض علــى تنفيــذه حــال طلــب تنفيــذه لصــدوره بالمخالفــة لمبــدأ 
أساســي مــن مبــادئ التقاضــي يتعلــق بالنظــام العــام وهــو وجــوب توافــر الحيــدة والاســتقال في 
المحكــم المنفــرد، أو جميــع أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي، لاســيما وأن قــرار مركــز التحكيــم 
برفــض طلــب الــرد المقــدم منــه يجــوز الطعــن عليــه، فــورًا أمــام القضــاء الوطنــي، ويختــص 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

بنظــره محكمــة أول درجــة المختصــة وفقًــا للقواعــد العامــة في الاختصــاص. 

أو  إذ نعتقــد بأنــه ليــس للنظــام الأساســي ومــا حــوى مــن لوائــح  الــرأي الأول  وعليــه نؤيــد 
قواعــد لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنــي أن تتولــي تنظيــم مســألة الفصــل في طلــب 
رد المحكــم أو تحديــد الجهــة المختصــة في ذلــك بمــا يخالــف قواعــد القانــون الإجرائــي العــام، 
خاصــة في حالــة عــدم وجــود نــص تشــريعي يبيــح الإحالــة لهــذه القواعــد في القانــون الوطنــي، 
ولهــذا يجــب تتــرك تنظيــم هــذا الطريــق، وفقًــا للقانــون الإجرائــي الكويتــي في مــا يخــص نظــام 
التحكيــم المؤسســي المحلــي أو الداخلــي الصــادر في محيــط دولــة الكويــت، إذ إن ذلــك ينعقــد 
لقواعــد القانــون الأخيــر، وليــس للوائــح وأنظمــة مراكــز التحكيــم المؤسســي، باعتبــار أن نظــر 
هــذا الطلــب أمــام هيئــة التحكيــم، أو أي لجنــة تابعــة لمركــز التحكيــم المؤسســي يعــد تعديــاً علــى 
اختصــاص المحاكــم)	9(، إذ كان مــن واجــب النظــام الأساســي أن يرتــب تنظيــم مســألة رد المحكــم 

بمــا يتوافــق مــع قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي.

ولهــذا قضــي بــأن »لمــا كانــت المدعيــة )المحتكــم ضدهــا( قــد طلبــت رد رئيــس هيئــة التحكيــم، إلا 
أن هيئــة التحكيــم لــم توقــف النظــر في طلــب التحكيــم بــل مضــت في موضوعــه، علــى ســند 
مــن المــادة )		( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم بغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، والتــي أناطــت 
الفصــل في طلــب الــرد إلــى اللجنــة الفنيــة في ذات الغرفــة، والتــي رفضــت طلــب رد المحكــم، 
إلا إنــه قــد فــات علــى هيئــة التحكيــم إن نظامهــا الأساســي مــا هــو إلا مجــرد لائحــة داخليــة 
ليــس مــن شــأنها - طبقــا لقاعــدة التــدرج التشــريعي- إلغــاء وقيــد إجــراءات التقاضــي أمــام 
المحاكــم - المقــررة قانونــاً والمتعلقــة بالنظــام العــام، وليــس للخصــوم بالتالــي أو المحكــم الاتفــاق 
علــى مخالفتهــا، ومــن بينهــا المــادة )	8	( مــن قانــون المرافعــات الملزمــة لهيئــة التحكيــم، والــذي 
جعــل الفصــل في المســألة الاوليــة ومــن ضمنهــا طلبــات رد المحكــم مــن اختصــاص القضــاء 

وهــذا مــا نجــده وفقًــا لقواعــد مركــز التحكيــم التابــع لســوق المــال الكويتــي وفقًــا للمــادة العاشــرة منــه علــى أنــه »لا يجــوز رد   -93
المحكــم إلا إذا قامــت ظــروف تثيــر شــكوكا جديــة حــول حيــاده أو اســتقاله، ولا يجــوز لأي مــن طــرفي التحكيــم رد المحكــم 
الــذي عينــه أو اشــترك في تعيينــه إلا لأســباب تبــن لــه أو طــرأت بعــد أن تم تعيــن المحكــم، ويقــدم طلــب الــرد إلــى المحكمــة 
المختصــة أصــا بنظــر النــزاع مبينــا فيــه أســباب الــرد وظروفــه خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ إعــان طالــب الــرد بإفصــاح 
المحكــم أو مــن تاريــخ علمــه بســبب الــرد، وتخطــر الهيئــة المحكــم المعنــي بطلــب الــرد، ولا يترتــب علــى تقــديم طلــب الــرد وقــف 
إجــراءات التحكيــم، وإذا فصــل في طلــب رد المحكــم اعتبــرت الإجــراءات التــي تمــت قبــل الحكــم بــرد المحكــم كأن لــم تكــن«، 

وهــي تقابــل نــص المــادة )178( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي.



88

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

العــادي صاحــب الولايــة العامــة، وكان يتعــين علــى هيئــة التحكيــم وقــف إجــراءات التحكيــم 
تعلقيــاً لحــين الفصــل في طلــب رد رئيــس هيئــة التحكيــم مــن المحكمــة المختصــة وبموجــب حكــم 
انتهائــي، فلمــا كان ذلــك وكانــت هيئــة التحكيــم قــد خالفــت النظــر في ذلــك ومضــت بالفصــل في 
طلــب التحكيــم، فــإن حكمهــا موصومــا بالبطــلان، وذلــك لبطــلان إجــراءات التقاضــي«)	9(، وأن 
»مفــاد المادتــين )78	، 87	( مــن قانــون المرافعــات، أنــه وإن كان هنــاك أوجــه تشــابه بــين التحكيــم 
وبــين القضــاء مــن حيــث الوظيفــة التــي نيطــت بــكل منهمــا، وهــي الفصــل في المنازعــات بأحــكام 
لهــا قــوة الإلــزام، بمــا يبــرر مــا اتجــه إليــه الــرأي مــن خضــوع المحكــم للقواعــد المقــررة في قانــون 
المرافعــات، بشــأن عــدم صلاحيــة القضــاة وردهــم، إلا أنــه لا مــراء في أن بــين التحكيــم والقضــاء، 
فــوارق أساســية مســتمدة مــن طبيعــة كل منهمــا، إذ إنــه بينمــا يقــوم التحكيــم علــى أســاس 
اختيــار شــخصي للمحكــم والثقــة فيــه مــن جانــب الخصــوم، أو أحدهــم والنــأي عــن المغــالاة 
في التمســك بالمظاهــر والشــكليات، يقــوم القضــاء علــى أســاس الالتجــاء إلــى محاكــم مشــكلة 
مــن قضــاة لا دخــل للخصــوم في اختيارهــم تتوافــر فيهــم مظاهــر الحيــدة، وعــدم الارتبــاط 
بأحــد مــن الخصــوم بــأي ربــاط قــد يؤثــر في هــذا المظهــر، وهــو مــا توخــاه المشــرع مــن وضــع 
نظــام عــدم صلاحيــة القاضــي لنظــر الدعــوى ونظــام رده، ومــؤدي ذلــك أنــه لا يؤثــر في صحــة 
اختيــار المحكــم قيــام ســبب مــن أســباب عــدم الصلاحيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )	0	( مــن 
قانــون المرافعــات، ومــن بينهــا كونــه وكيــلا لأحــد الخصــوم في أعمالــه الخاصــة، مــا دام أن هــذا 
الســبب كان معلومــا للخصــم وقــت اختيــار المحكــم، إذ إن علــم الخصــم بعــدم صلاحيــة المحكــم، 
وعــدم اعتراضــه عليــه في حينــه، لا يؤثــر علــى صحــة الاختيــار بمــا يســقط حقــه في التمســك 
بهــذا العيــب، وترتيبًــا علــى ذلــك لا يقــع باطــلا قضــاء المحكــم في هــذه الحالــة، إذ لا يعتبــر 
البطــلان متعلقــا بالنظــام العــام خلافًــا لبطــلان قضــاء القاضــي حــال عــدم صلاحيتــه، ولــو 
تم هــذا القضــاء باتفــاق الخصــوم، أمــا إذا كانــت أســباب رد المحكــم لــم تحــدث ولــم تظهــر إلا 
بعــد اختيــاره وتعيــين شــخصه، فإنــه يجــوز للخصــم طلــب رده شــريطة أن يبــدي هــذا الطلــب 
قبــل إبــداء أي دفــع أو دفــاع في موضــوع خصومــة التحكيــم، وكان الثابــت بمحضــري جلســتي 
التحكيم، أن المحكم قد دعا الطرفين للحضور أمامه، وحضر المحامي الأســتاذ )،،( وكيلا عن 

المحكمــة الكليــة، دائــرة تجــاري كلــي، الحكــم الصــادر في القضيــة رقــم )2014/552 تجــاري كلــي( المثــار في الدعــوى التحكيميــة   -94
لــدى مركــز التحكيــم التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، جلســة 2014/11/27، حكــم غيــر منشــور.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الطاعنــة، ولــم يعتــرض علــى شــخص المحكــم، أو يقــم بــرده بــل قــدم مذكــرة بدفاعهــا الموضوعــي، 
وأن الطاعنــة قــد تعاقــدت مــع المطعــون ضــده كمحــام، وتضمــن اتفــاق الأتعــاب المبــرم بينهمــا 
الموافقــة علــى اختيــار جمعيــة المحامــين لتنــدب أحــدا مــن المحامــين أعضائهــا محكمــا مفوضــا 
بالصلــح للفصــل فيمــا ينشــأ بينهمــا بســبب هــذا الاتفــاق مــن نــزاع، هــي تعلــم بالضــرورة أن 
المحكــم والمحتكــم محاميــان، بمــا يســقط حقهــا في التمســك بعــدم صلاحيــة المحكــم، لا ينــال 
مــن ذلــك مــا تقولــه مــن أنهــا لــم تعلــم بأمــر ترشــيح المحكــم نفســه لعضويــة جمعيــة المحامــين 
وتزكيتــه رئيسًــا لهــا، إلا بعــد إصــداره حكــم التحكيــم، إذ إن ذلــك إن كان فهــو لا يرقــى ســببا مــن 
أســباب التمــاس إعــادة النظــر التــي هــي مــن أســباب بطــلان حكــم المحكــم وعلــى مــا أوردتــه المــادة 
86	 مرافعــات بمــا لا يقبــل معــه قاعــدة البطــلان«)	9(، وأن »ميعــاد إبــداء طلــب رد المحكــم هــو 
خمســة أيــام تحســب مــن تاريــخ إعــلان طالــب الــرد بتشــكيل هيئــة التحكيــم أو مــن تاريــخ حــدوث 
ســبب الــرد أو مــن تاريــخ علمــه بــه أن كان تاليــاً وبفــوات هــذا الميعــاد يســقط الحــق في طلــب 
الــرد وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء ذاتهــا لتعلقــه بإجــراء مــن إجــراءات التقاضــي المتعلقــة 
بالنظــام العــام«)96(، وأن »لمــا كان الثابــت بــالأوراق إخبــار المدعــي عليهمــا الأولــى والثانيــة بتعيــين 
المدعــي عليــه الثالــث محكمًــا للنــزاع القائــم بــين الطرفــين، وذلــك بموجــب إنــذار رســمي بتاريــخ 
		/0/6	0	 معلــن قانونــاً لهمــا علــى يــد منــدوب الإعــلان، وكان ميعــاد طلــب رد المحكــم )خمســة 
أيــام( قــد انفتــح أمــام المدعيــة اعتبــارًا مــن تاريــخ الإعــلان، إلا إنهــا تراخــت في إقامــة الدعــوى 
الماثلــة بــرد المحكــم حتــى تاريــخ 		/		/0	0	، ومــن ثــم ثبــت للمحكمــة ســقوط حــق المدعيــة في 

طلــب رد المحكم-المدعــي عليــه الثالــث«)97(.

وأمــا فيمــا يتعلــق بجــواز تــرك الخصومــة في طلــب رد المحكــم مــن الخصــم طالــب الــرد، أي هــل 
يكــون هــذا التــرك نــزولًا عــن حــق الــرد، ومــن ثــم لا يجــوز للمتنــازل العــودة فيــه، لهــذا قضــي بــأن 
»التنــازل عــن طلــب رد المحكــم- أو تــرك الخصومــة فيــه حســب تعبيــر قانــون المرافعــات - متــى 

الطعنان بالتمييز رقما 964، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.  -95
محكمــة التمييــز، الدائــرة التجاريــة الثالثــة، الحكــم الصــادر في القضيــة رقــم )2002/517 طلــب رد محكــم قضائــي( المثــار في   -96

دعــوى التحكيــم القضائــي رقــم )2001/24 تحكيــم قضائــي(، جلســة 2006/5/13، حكــم تمييــز لــم ينشــر بعــد.
المحكمــة الكليــة، دائــرة تجــاري كلــي، الحكــم الصــادر في القضيــة رقــم )2010/760 تجــاري كلــي( المثــار في الدعــوى التحكيميــة لــدى   -97
مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة، جلســة 2011/4/21، المؤيــد بالاســتئناف رقــم )2015/238 اســتئناف تجــاري(، 

جلســة 2015/3/18، حكــم غيــر منشــور.
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حصــل بعــد انقضــاء ميعــاد الطلــب - وهــو خمســة أيام-يتضمــن بالضــرورة نــزولًا مــن طالــب 
الــرد عــن حقــه في الــرد، إذ هــو لا يســتطيع ممارســة هــذا الحــق مــادام ميعــاد الــرد قــد إنقضــى، 
وإذا كان التنــازل عــن الحــق في الــرد يتــم وتتحقــق آثــاره بمجــرد حصولــه، وبغيــر حاجــة إلــى 
قبــول الخصــم الآخــر، ولا يملــك المتنــازل أن يعــود فيمــا أســقط حقــه فيــه، فــإن تــرك الخصومــة 
بعــد فــوات ميعــاد الــرد، لا يجــوز الرجــوع فيــه، اعتبــاراً بأنــه يتضمــن تنــازلًا عــن الحــق في الــرد 

ملزمــاً لصاحبــه بغيــر حاجــة إلــى قبــول يصــدر مــن المتنــازل إليــه«)98(.

المرافعــات  قانــون  الإجرائــي-  القانــون  اعتبــار  مــدى  الخامســة:  النقطــة 

المدنيــة والتجاريــة الكويتــي- الشــريعة العامــة لكافــة إجــراءات التحكيــم 

لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي:

نتفــق مــع الفقــه الإجرائــي)99( بــأن الأصــل، أن تطبــق هيئــة التحكيــم الإجــراءات التــي يتفــق عليهــا الأطــراف، 
ولا يتقيــدون في تحديدهــم إلا بالإجــراءات التــي ينــص عليهــا قانــون التحكيــم، أو تلــك التــي 
ينــص عليهــا قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، وذلــك بحســبان أن الأخيــر ليــس الشــريعة 
الكويــت،  دولــة  في  المؤسســي  التحكيــم  مراكــز  لــدى  التحكيــم  لإجــراءات  بالنســبة  العامــة 
وبالتالــي فــا يســري علــى خصومــة التحكيــم المؤسســي منــه إلا مــا يتعلــق بالقواعــد المنظمــة 
لولايــة المحاكــم العاديــة واختصــاص كل محكمــة منهــا، أو القواعــد المنظمــة للشــروط الواجــب 
توافرهــا في اختيــار القضــاة بمحاكــم الدولــة، أو القواعــد المتعلقــة بالدعــوى؟ باعتبارهــا حقًــا 
في الحصــول علــى الحمايــة القضائيــة، لكونهــا قواعــد تنطبــق علــى الدعــوى بشــكل عــام، ومنهــا 
خصومــة التحكيــم، أو قواعــد وإجــراءات الخصومــة أمــام المحاكــم منــذ رفــع الدعــوى، حتــى 
انتهــاء إجراءاتهــا مــن قواعــد تقديــر قيمــة الحــق الموضوعــي محــل الدعــوى، أو قواعــد الحضــور 
والغيــاب، فــكل ذلــك لا ينطبــق علــى خصومــة التحكيــم المؤسســي، إذ هــي قــد وردت في قانــون 
المرافعــات لتنظيــم الخصومــة أمــام المحاكــم، ولا يســتثني مــن ذلــك إلا التالــي: أ- مــا نــص 

ــز  ــة التــي قررتهــا محكمــة التميي الطعــن بالتمييــز رقــم 1997/538 تجــاري، جلســة 1998/5/31، مجموعــة القواعــد القانوني  -98
ــد الثالــث، مايــو 2004، ص134، والطعــن بالتمييــز رقــم  عــن المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجل
1998/295 إداري، جلســة 1999/5/10، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 1997/1/1 

ــو 2004، ص134. ــد الثالــث، ماي ــع، المجل ــى 2001/12/31، القســم الراب وحت
د. فتحي والي، هل قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التحكيم، المرجع السابق، ص 9 إلى 24.  -99
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عليــه قانــون التحكيــم صراحــة بالتطبيــق علــى خصومــة التحكيــم كانقطــاع الخصومــة أمــام 
المحكــم، ب- مــا يتفــق أطــراف خصومــة التحكيــم علــى تطبيقــه مــن نصــوص قانــون المرافعــات، 
ج- الأحــكام الإجرائيــة العامــة )الحقــوق والضمانــات الأساســية للمتقاضيــن في خصومــة 
التحكيــم مــن مبــدأ الطلــب أو تقــديم الدفــاع أو مبــدأ المواجهــة والــرد(، أمــا غيــر ذلــك فــإن هيئــة 
التحكيــم غيــر مقيــدة فيــه ولا تتلــزم بتطبيقــه، حتــى لــو نــص عليــه قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الكويتــي، فلهيئــة التحكيــم أولًا الأخــذ باتفــاق طــرفي التحكيــم، فــإذا خــا النظــام 
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي مــن نــص ينظــم المســألة المثــارة، يرجــع إلــى قواعــد قانــون 
التحكيــم، وإذا خــا فلهيئــة التحكيــم، أن تكمــل هــذا النقــص، أو أن تتخــذ إجــراء يحقــق الغايــة 
منــه، أو لهــا أخيــراً الرجــوع إلــى قواعــد القانــون الإجرائــي العــام - قانــون المرافعــات الكويتــي، 
وهــذا ينطبــق بشــكل عــام، علــى جميــع إجــراءات خصومــة التحكيــم العــادي )الحــر(، أو حتــى 
التقاضــي  بمســائل  المتعلقــة  الأساســية  بالضمانــات  يلتصــق  مــا  عــدا  المؤسســي،  التحكيــم 
الواجبــة الاحتــرام في خصومــة التحكيــم، كالواجبــة في الخصومــة القضائيــة أمــام القضــاء، 

وســواء وردت بقانــون التحكيــم، أو كانــت في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة«)00	(.

ولهــذا قضــي بــأن »حكــم المحكمــن، وإن كان قيــاس صحتــه لا يتــم بــذات الأقيســة التــي تقــاس 
علــى  يســرى  لا  المرافعــات،  بقواعــد  التقيــد  مــن  الحكــم  إعفــاء  أن  إلا  القضــاء،  أحــكام  بهــا 
المبــادئ الأساســية في التقاضــي، ولــو لــم تكــن وارده في بــاب التحكيــم، كاحتــرام حــق الدفــاع 
وغيــر ذلــك مــن المبــادئ الإجرائيــة الأساســية في التقاضــي«)	0	(، وأن »مــن أســباب البطــان علــى 
اتفــق  إليــه مــن الأوراق، ومــا  1997/3/31، علــى مــا خلــص  حكــم التحكيــم الصــادر بجلســة 
عليــه الطرفــان لمشــارطة التحكيــم، وجلســات المرافعــة مــن أن عــدم اكتمــال الهيئــة أثنــاء تلــك 
الجلســات كانــت جلســات إجرائيــة، ولــم تتنــاول موضــوع النــزاع، ولــم يمتــد أثرهــا إلــى جلســة 
المرافعــة الأخيــرة، والنطــق بالحكــم، والتــي حضرهــا كامــل أعضــاء الهيئــة، بمــا ينتفــي معــه 
بطــان الإجــراءات الــذي يؤثــر في الحكــم، إذ إن تبــادل محكمــي الطرفــن الآراء فيمــا بينهــم 
لا ينــال مــن ســريه المداولــة، وقــد خلــت الأوراق ممــا يناقــض ذلــك بمــا لا يفقــد هيئــة التحكيــم 

ــة التحكيــم في احتــرام حــق الدفــاع، دورة تدريبيــة في كليــة الحقــوق بجامعــة الكويــت خــال  100- د. خالــد العميــرة، التــزام هيئ
ــى 42. ــى 2015/12/16، ص 4 إل ــرة مــن 13 إل الفت

101- الطعنان بالتمييز رقما 2348، 2013/2351 تجاري، جلسة 2014/7/16، حكم تمييز لم ينشر.
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صاحيتهــا، كمــا رفــض الحكــم دفــاع الطاعــن مجــاوزة الهيئــة الميعــاد المتفــق عليــه في مشــارطة 
التحكيــم، علــى مــا خلــص إليــه مــن البنــد الثامــن منهــا مــن تفويــض الطرفــن لهيئــة التحكيــم 
مــن مــدة فتــرة الحكــم في النــزاع عنــد الضــرورة، وعــدم اعتــراض الطاعــن علــى ذلــك، أثنــاء 
جلســات المرافعــة ممــا يعــد منــه موافقــة ضمنيــه علــى المــد، كمــا أن تضمــن حكــم التحكيــم 
لملخــص كاف لمشــارطة التحكيــم، وتحديــد مضمونهــا بقصــد تصفيــة الحســاب بــن أطــراف 
التداعــي، يكفــي مــن الحكــم لتحقيــق مــا ابتغــاه الشــارع مــن إرفــاق صــورة مــن الاتفــاق علــى 

التحكيــم«)	0	(.

ــات  ــون المرافع ــي- قان ــون الإجرائ ــد القان ــارض قواع ــة: تع ــة السادس النقط

بشــأن   1958 لعــام  نيويــورك  اتفاقيــة  مــع  الكويتــي  والتجاريــة  المدنيــة 

وتنفيذهــا: التحكيــم  بأحــكام  الاعتــراف 

الإجرائــي  القانــون  في  إجرائيــة  قاعــدة  بوجــود  تتمثــل  الجدليــة  القانونيــة  الفرضيــة  هــذه 
واردة  أخــرى  إجرائيــة  قاعــدة  مــع  تتعــارض  والتجاريــة،  المدنيــة  المرافعــات  الكويتي-قانــون 
باتفاقيــة نيويــورك لعــام 8	9	 بشــأن الاعتــراف بأحــكام التحكيــم وتنفيذهــا؟ أوبعبــارة أخــرى 
مــاذا لــو كان هنــاك نــص وارد باتفاقيــة نيويــورك يتعــارض مــع نــص آخــر في القانــون الإجرائــي؟ 
هــل نرجــح النــص الــوارد بالقانــون الأخيــر، أم النــص الــوارد بالاتفاقيــة؟ وبمعنــى آخــر مختصــر 
لمــن تكــون الغلبــة بينهمــا حــال وجــود التعــارض بينهمــا؟ أي نرجــح أيًــا مــن القانونيــين في هــذه 

الحالــة؟

ولهــذا قضــي حديثــاً بــأن »الحكــم المطعــون فيــه إســتند في قضــاءه علــى الحكــم رقــم )			/6	0	 
تجــاري( القاضــي ببطــلان شــرط التحكيــم، والــذي لــم تكــن الطاعنــة خصمــاً فيــه، وليــس لــه 
حجيــة قبلهــا، بــإن إتخــذه قرينــة علــى بطــلان حكــم التحكيــم، والــذي اعتبــره يتعــارض مــع 
ذلــك الحكــم الســالف ذكــره الصــادر بدولــة الكويــت، بمــا تنتفــي معــه شــروط تنفيــذه، رغــم إن 
حكــم التحكيــم المطلــوب تنفيــذه، قــد اســتوفي جميــع الشــروط التــي تتطلبتهــا اتفاقيــة نيويــورك 
بشــأن تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة، وإن عــدم مخالفــة حكــم التحكيــم لحكــم أو أمــر صــادر 

102- الطعن بالتمييز رقم 2012/1203 تجاري، جلسة 2014/11/17، حكم تمييز لم ينشر.
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في دولــة الكويــت، هــو شــرط لــم يــرد باتفاقيــة نيويــورك، وإنمــا نصــت عليــه المــادة )99	( مــن 
قانــون المرافعــات الكويتــي، والتــي لا تعلــو علــى نصــوص الاتفاقيــة ومــن ثــم لا يتعــد بهــا، وحيــث 
إن هــذا النعــي في إساســه ســديد، ذلــك إن دولــة الكويــت بموجــب المرســوم رقــم )0	/978	( قــد 
انضمــت اتفاقيــة نيويــورك بالاعتــراف وتنفيــذ أحــكام المحكمــين الأجنبيــة، مــع تحفــظ واحــد 
دولــة  أقليــم  علــى  فقــط  الصــادرة  الأحــكام  وتنفيــذ  الاعتــراف  علــى  تطبيقهــا  قصــر  مــؤاده 
الدولــة،  قوانــين  مــن  قانونــاً  الاتفاقيــة  هــذه  تصبــح  الانضمــام  هــذا  وإنــه بموجــب  متعاقــدة، 
الــواردة بهــا علــى هــذه الأحــكام، وإذا كانــت هــذه الاتفاقيــة  يلــزم القاضــي بأعمــال القواعــد 
تحــث كل مــن الــدول أطرافهــا، أن تعتــرف بحجيــة حكــم التحكيــم الصــادر مــن دولــة أخــرى 
متعاقــدة، أو طبقــاً لقانونهــا، وتأمــر بتنفيــذه الدولــة المطلــوب إليهــا التنفيــذ، وذلــك طبقــاً 
لقواعــد وإجــراءات التداعــي التــي ينــص عليهــا قانونهــا للحصــول علــى الأمــر بتنفيــذ حكــم 
التحكيــم، وهــي وعلــى نحــو مــا اشــترطته المادتــان )99	، 00	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة بدولــة الكويــت، تجمــل في أن يكــون الحكــم صــادرًا في مســألة يجــوز فيهــا التحكيــم 
ومثلــوا  التحكيــم  بالحضــور في خصومــة  كلفــوا  قــد  وإن الخصــوم  الكويتــي،  للقانــون  طبقــاً 
تمثيــلاً صحيحــاً، فضــلًا عــن أن يكــون الحكــم قــد حــاز قــوة الأمــر المقضــي، وقابــل للتنفيــذ، ولا 
يتعــارض مــع حكــم ســبق صــدوره مــن محكمــة بالكويــت، ولا يتضمــن مــا يخالــف النظــام العــام، 
أو الآداب فيهــا، أمــا القواعــد التــي تتعلــق بالشــروط الشــكلية والموضوعيــة الــلازم توافرهــا في 
حكــم التحكيــم عــبء إثباتهــا، والمســتندات الواجــب تقديمهــا وحــدود ســلطة القاضــي في إصــدار 
الأمــر بالتنفيــذ، فهــذه جميعهــا تخضــع لنصــوص الاتفاقيــة وحدهــا دون ســواها، إذ مــؤدى ذلــك 
أنــه متــى قــدم طالــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي المســتندات الواجبــة، فإنــه تقــوم لصالحــه 
قرينــة قانونيــة علــى صحــة الحكــم، مــن حيــث صحــة الإجــراءات، التــي إتبعــت في التحكيــم، 
وإنــه ملــزم لأطرافــه، وعلــى الخصــم الــذي يحتــج عليــه بهــذا الحكــم إن أراد توقــي تنفيــذه أن 
يقــدم الدليــل الــذي يدحــض هــذه القرينــة، وأن القاعــدة القانونيــة تقتضــي بــأن النــص اللاحــق 
لا يلغــي النــص الســابق إلا إذا نــص صراحــة علــى هــذا الإلغــاء، وهــذا هــو الإلغــاء الصريــح، أو 
أن يكــون بــين النصيــين تعــارض بحيــث لا يمكــن التوفيــق بينهمــا، وهــذا هــو الإلغــاء الضمنــي، 
وأمــا التعــارض بــين حكمــين، فيقــوم إذا كانــا متعامديــن علــى محــل واحــد، وكانــا حاســمين 
لموضــوع الخصومــة ذاتهــا، ومتناقضــين بحيــث يتعــذر تنفيذهمــا معــاً، فــإذا كانــا غيــر متحديــن 
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محــلًا، أو مختلفــين نطاقــاً، فــلا تعــارض، وإن حجيــة الأحــكام قاصــرة علــى أطرافهــا وإن هــذه 
الحجيــة تتعلــق بالنظــام العــام، ومــن ثــم فإنــه ولئــن كان الشــرط بــألا يكــون حكــم التحكيــم 
الإجنبــي متعارضــاً مــع أي حكــم ســبق صــدوره مــن محكمــة الكويــت - قــد ورد في قانــون المرافعــات 
الكويتــي، دون ذكــر مثيــلًا لــه بنصــوص ومــواد الاتفاقيــة، إلا إنــه ينــدرج ضمــن مــا اشــترطته 
مــن عــدم تضمــن حكــم التحكيــم مــا يخالــف النظــام العــام، إذ إن تعــارض الحكــم الإجنبــي مــع 
الحكــم الوطنــي هــو صــورة مــن صــور مخالفــة النظــام العــام في بلــد القاضــي المطلــوب منــه الأمــر 
بالتنفيــذ، لنفيــه قرينــة الصحــة وقرينــة الحقيقــة اللتــين يعتبــر الحكــم الوطنــي عنوانــاً لهمــا، 
وذلــك علــى اعتبــار أن القضــاء علــى خــلاف حكــم ســابق فيــه إنــكار لحجيــة الأمــر المقضــي التــي 
حازهــا ذلــك الحكــم والواجــب احترامهــا والالتــزام بهــا، وهــو مــا يعــد خطــأ قانونيــاً ومخالفــة 
للنظــام العــام، ومــن ثــم فــإن تعــارض حكــم التحكيــم مــع حكــم أو أمــر ســابق صــدوره في دولــة 
الكويــت لا يتأتــى إلا أن يكــون الحكــم متعارضــاً مــع حكــم ســابق صــدر في موضــوع النــزاع ذاتــه، 
الــذي فصــل فيــه حكــم التحكيــم؛ لأن ذلــك يتعــارض مــع حجيــة مــا قضــى بــه هــذا الحكــم بمــا 
يتعــذر معــه تنفيذهمــا معــاً، ومــن ثــم فإنــه بأعمــال هــذا الشــرط لا يكــون القاضــي قــد خــرج 
عــن نطــاق شــروط الاتفاقيــة، وكانــت الطاعنة-بــلا خــلاف بــين الخصوم-قــد قدمــت المســتندات 
اللازمــة للإســتجابة لطلبهــا بتذييــل حكــم التحكيــم بالصيغــة التنفيذيــة، وأن مــا تمســكت بــه 
المطعــون ضدهــا هــو قــوة الأمــر المقضــي للحكــم الصــادر بالاســتئناف رقــم )			/6	0	 تجــاري( 
عــن الدعــوى المقامــة منهــا ضــد شــركة )،،،( وآخريــن ليســت منهــم الشــركة الطاعنــة -والقاضــي 
ببطــلان شــرط التحكيــم، وكانــت الشــركة الطاعنــة-وإن مثلتهــا شــركة )،،،( بتفويــض منهــا 
في التوقيــع علــى العقــد منشــأ النــزاع المتضمــن شــرط التحكيم-لهــا شــخصيتها الاعتباريــة 
المســتقلة، وإذا لــم تختصمهــا الشــركة المطعــون ضدهــا في الدعــوى أو اســتئنافها الصــادر فيهــا 
الحكــم المذكــور، فــلا يكــون لــه حجيــة قبلهــا، ومــن ثــم لا تعــارض بينــه وبــين حكــم التحكيــم فيمــا 
قضــى بــه الأخيــر لصالحهــا بمــا لا يمنــع معــه تنفيــذ كل منهمــا، كمــا أنــه لمــا كان اتفــاق التحكيــم 
قــد تضمــن إن مــكان التحكيــم هــو غرفــة التجــارة الدوليــة بميــلان، وأن القانــون الإيطالــي هــو 
الحاكــم لتلــك الاتفاقيــة، بمــا مــؤداه أن هــذا القانــون الأخيــر هــو المرجــع في تقديــر بطــلان اتفــاق 
التحكيــم مــن عدمــه وليــس قانــون القاضــي الــذي ينظــر دعــوى البطــلان، وإذ تمســك المطعــون 
ضدهــا بذلــك، ولــم تقــدم نصــوص القانــون الإيطالــي المتعلقــة بأهليــة أطــراف اتفــاق التحكيــم، 
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وصــدر حكــم التحكيــم مثــار النــزاع وفقًــا للاتفــاق ســالف البيــان، وأصبــح نهائيــاً وفقًــا لقانــون 
البلــد الــذي صــدر فيــه، ولــم تقــدم المطعــون ضدهــا مــا ينفــي ذلــك، فإنــه يحــوز حجيــة فيمــا 
فصــل فيــه ويضحــى مــا تمســكت بــه المطعــون ضدهــا مــن قــوة الأمــر المقضــي للحكــم الصــادر 
في الاســتئناف )			/6	0	 تجــاري( القاضــي ببطــلان شــرط التحكيــم لانعــدام أهليــة الموقــع 
عليــه لاشــتراط القانــون الكويتــي وكالــة خاصــة لقبــول التحكيــم لا يصلــح دليــلًا علــى أن اتفــاق 
التحكيــم غيــر صحيــح وفقًــا للقانــون الإيطالــي، وإن العمــل القانونــي إذا كان مكونــاً مــن عــدة 
أجــزاء قابلــة للانقســام وكان أحدهــا معيبــاً، فهــو وحــده الــذي يســقط، وتبقــى الأجــزاء الأخــرى 
الصحيحــة قائمــة، وقــد أورد المشــرع تطبيقــات لهــذه القاعــدة العامــة في عــدة حــالات منهــا مــا 
نصــت عليــه المــادة الخامســة فقــرة )ج( مــن اتفاقيــة نيويــورك، مــن جــواز رفــض الاعتــراف وتنفيــذ 
حكــم المحكمــين، إذا فصــل في نــزاع غيــر وارد في الاتفــاق علــى التحكيــم، مردفــة ذلــك بقولهــا 
»ومــع ذلــك يجــوز الاعتــراف وتنفيــذ جــزء مــن الحكــم الخاضــع أصــلًا للتســوية بطريــق التحكيم 
إذا أمكــن فصلــه عــن باقــي أجــزاء الحكــم غيــر المتفــق علــى حلهــا بهــذا الطريــق، »وهــو مــا تــرى 
معــه المحكمــة اســتبعاد مــا قضــى بحكــم حكــم التحكيــم المطلــوب تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة 
في دولــة الكويــت عــن تجــاوز حــدود الفائــدة«)	0	(، وإن »دولــة الكويــت وبموجــب المرســوم بقانــون 
رقــم )0	 لســنة 978	( قــد انضمــت إلــى اتفاقيــة نيويــورك الخاصــة بالاعتــراف وتنفيــذ أحــكام 
المحكمــين الأجنبيــة، وبالتالــي تصبــح هــذه الاتفاقيــة قانونــاً مــن قوانــين الدولــة، يلــزم القاضــي 
بأعمــال القواعــد الــوارد بهــا علــى هــذه الأحــكام«، يــدل علــى أنــه يتعــين علــى كل مــن الــدول 
أطــراف هــذه الاتفاقيــة، أن تعتــرف بحجيــة حكــم التحكيــم الصــادر مــن دولــة أخــرى متعاقــدة، أو 
طبقــا لقانونهــا، وتأمــر بتنفيــذه الدولــة المطلــوب إليهــا التنفيــذ، وذلــك طبقــاً لقواعــد إجــراءات 
التداعــي التــي ينــص عليهــا قانونهــا للحصــول علــى الأمــر بتنفيــذ الحكــم ـ وفــق مــا اشــترطته 
المادتــان )99	، 00	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة بدولــة الكويــت، ومــؤدى ذلــك أنــه 
متــى قــدم طالــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي المســتندات الواجبــة، فإنــه تقوم لصالحه قرينة 
قانونيــة علــى صحــة الحكــم مــن حيــث صحــة الإجــراءات التــي اتبعــت في التحكيــم، وأنــه ملــزم 
لأطرافــه وعلــى الخصــم الــذي يحتــج عليــه بهــذا الحكــم، إن أراد توقــي تنفيــذه، أن يقــدم الدليــل 
الــذي يدحــض هــذه القرينــة فعليــه في خصــوص أهليــة أطــراف الاتفــاق علــى التحكيــم أن يثبــت 

103- الطعن بالتمييز رقم 2018/2195 تجاري، جلسة 2019/3/28، حكم تمييز لم ينشر بعد. 
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أنهــم كانــوا عديمــي الأهليــة طبقــا للقانــون الــذي ينطبــق عليهــم، وكانــت دعــوى البطــلان المقــررة 
في المــادة )86	( مــن قانــون الرافعــات مقصــوره علــى الطعــن بالبطــلان علــى أحــكام المحكمــين 
الوطنيــين، ولا شــأن لهــا بأحــكام المحكمــين الأجنبيــة، وكان الثابــت مــن مذكــرة التفاهــم المبرمــة 
بتاريــخ 		/		/	00	 بــين الطاعنــة والمطعــون ضدهــا وآخريــن، أن المــادة الثالثــة عشــر منهــا، 
قــد تضمنــت أن أي نــزاع ينشــب بــين أطرافهــا ويتعــذر حلــه وديــاً يحــال إلــى التحكيــم في جنيــف 
-سويســرا- وفقًــا لقواعــد التســوية والتحكيــم القائمــة لــدى غرفــة التجاريــة الدوليــة، بواســطة 
ثلاثــة محكمــين يتــم تعيينهــم وفقًــا لقواعــد )ICC(، وأن القانــون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع 
هــو القانــون السويســري، بمــا مــؤداه أن هــذا القانــون الأخيــر هــو الــذي يرجــع إليــه في تقديــر 
بطــلان اتفــاق التحكيــم مــن عدمــه، وليــس إلــى قانــون القاضــي الــذي ينظــر دعــوى البطــلان، وإذ 
لــم تتمســك الطاعنــة بذلــك، ولــم تقــدم نصــوص القانــون السويســري المتعلقــة بأهليــة أطــراف 
البيــان، وأصبــح  النــزاع وفقًــا للاتفــاق ســالف  اتفــاق التحكيــم، وصــدر حكــم التحكيــم مثــار 
نهائيــاً وفقًــا لقانــون البلــد الــذي صــدر فيهــا، ولــم تقــدم الطاعنــة مــا ينفــى ذلــك، فإنــه يحــوز 
معــه حجيــة فيمــا فصــل فيــه، ويضحــى مــا تمســكت بــه الطاعنــة وأقامــت عليــه دعواهــا بطلــب 
بطــلان شــرط التحكيــم لانعــدام أهليــة الموقعــين عليــه لاشــتراط القانــون الكويــت وكالــة خاصــة 
لقبــول التحكيــم ـ ولمــا تقــدم ـ علــى غيــر ســند مــن القانــون، وإن طلــب تنفيــذ الحكــم الأجنبــي 
في دولــة الكويــت وتذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة ليــس درجــة مــن درجــات التقاضــي، وليــس طعنــاً 
علــى ذلــك الحكــم، ولا يجــوز للســلطة المختصــة في الدولــة المطلــوب إليهــا التنفيــذ، أن تبحــث 
الموضــوع؛ لأن ذلــك مــن المســائل الموضوعيــة التــي تتعلــق بالدعــوى الصــادر فيهــا ذلــك الحكــم 

الأجنبــي«)	0	(.

ونعتقــد لحــل هــذه الفرضيــة، أنــه لابــد مــن التفرقــة بــين القواعــد الأمــرة والمكملــة في القانــون 
الإجرائــي- قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، فــإن كنــا أمــام قاعــدة أمــرة، كالتكليــف بالحضور 
والمثــول قانونــاً أمــام هيئــة التحكيــم، أي كالإعــلان القانونــي الصحيــح لأطــراف النــزاع لانعقــاد 
خصومــة التحكيــم، انعقــاداً قانونــاً صحيحــاً أمــام هيئــة التحكيــم منــذ بدايتهــا حتــى صــدور 
حكــم أو قــرار التحكيــم، أي قيــام التسلســل الصحيــح قانونــاً لانعقــاد جلســات التحكيــم أو 

104- الطعنان بالتمييز رقما 500، 2013/1996 تجاري، جلسة 2014/7/9، حكم تمييز لم ينشر.
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احتــرام قاعــدة حجيــة الأحــكام، أو قــوة الأمــر المقضــي للأحــكام القضائيــة في دولــة الكويــت 
حــال تعارضهــا مــع حكــم التحكيــم الصــادر بالخــارج )حكــم التحكيــم الأجنبــي أو الدولــي( هــذا 
مــا تتطلبــه بــل تفترضــه المادتــان )99	، 00	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، هنــا لابــد 
مــن الترجيــح لصالــح القانــون الإجرائي-قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، باعتبــار أن تلكمــا 
المســألتين متعلقتــين بالنظــام العــام، وبالتالــي قيامهــا واجبــاً أولًا في التحقــق، ومــن ثــم يأتـــي 
قيــام باقــي الشــروط الأمــرة باتفاقيــة نيويــورك، أمــا إذا كانــت هــذه القاعــدة الإجرائيــة قاعــدة 
مكملة-كقاعــدة تقــديم أصــل حكــم التحكيــم، إذا تغنــي عنــه تقــديم صــورة طبــق الأصــل لــه-أي 
لــم تتعلــق بالنظــام العــام، ولــم يرتــب علــى عــدم تحققهــا البطــلان الصريــح للعمــل الإجرائــي، 
هنــا لابــد مــن تغليــب مــا ورد باتفاقيــة نيويــورك دون القانــون الإجرائــي، وبالتالــي إنفــاذ حكــم 
التحكيــم الأجنبــي والاعتــراف بــه علــى إقليــم دولــة الكويــت، بــل الأمــر بتنفيــذه وتذييــل حكــم 
التحكيــم بالصيغــة التنفيذيــة، ودليلنــا علــى ذلــك أن القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام لا يجــوز 
مخالفتهــا، وتملــك المحكمــة أن تقضــي بهــا مــن تلقــاء نفســها، فضــلًا عــن أن الواجــب التنفيــذ 
هــو القانــون والتشــريع المحلــي، لا الاتفاقيــة الدوليــة، إلا إذا كان هنــاك نــص صريــح بالإلغــاء، 
وفي هــذه الحالــة الأخيــرة نعمــل بالقاعــدة القانونيــة التــي تقتضــي أن القانــون الخــاص يقيــد 
القانــون العــام، إذ يظــل القانــون العــام علــى حالــه، مــا لــم يأتــي تشــريعاً يقيــد مــن حــدود 
تطبيقــه، والاتفاقيــة الدوليــة طالمــا أنــه تم الموافقــة عليهــا مــن الســلطات المختصــة التنفيذيــة 
والتشــريعية في البــلاد، فإنهــا أصبحــت بمثابــة التشــريع أي القانــون في التــدرج التشــريعي 

الواجبــة النفــاذ علــى حــدود إقليــم دولــة الكويــت. 

النقطــة الســابعة: تعــارض قواعــد القانــون الإجرائــي - قانــون المرافعــات 

المدنيــة والتجاريــة الكويتــي مــع اتفاقيــة إنشــاء مركــز التحكيــم التجــاري 

ــي: ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــع ل التاب

وهــذ الفرضيــة القانونيــة تتمثــل بــإن اتفاقيــة إنشــاء مركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي)	0	( تتعــارض مــع أحــد قواعــد القانــون الإجرائي-قانــون المرافعــات 

105- انضمــت دولــة الكويــت لاتفاقيــة إنشــاء مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة وفقًــا للمرســوم 
بالقانــون رقــم )2002/14( الصــادر بتاريــخ 2002/2/2 بشــأن انضمــام دولــة الكويــت إلــى الاتفاقيــة.
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المدنيــة والتجاريــة الكويتــي؟ فمــا هــو الحــل؟ هــل نرجــح للنظــام الأساســي واللائحــة الداخليــة 
للتحكيــم لــدى مركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي أم نرجــع 

لقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي؟

وقضــي للإجابــة علــى هــذه الفرضيــة بــأن »التحكيــم طريــق اســتثنائي للتقاضــي مقصــور علــى 
مــا تنصــرف إليــه إرادة أطرافــه، ومــن ثــم فــإن لجــوء الخصــم إلــى القضــاء في مســألة اتفــق علــى 
التحكيــم بشــأنها، يعتبــر مخالفــة لقواعــد الاختصــاص المتعلــق بالوظيفــة، وأنــه مــع قيــام قانون 
خــاص لا يرجــع إلــى أحــكام القانــون العــام، إلا فيمــا فــات القانــون الخــاص مــن الأحــكام، إذ لا 
يجــوز إهــدار القانــون الخــاص لأعمــال القانــون العــام لمــا في ذلــك مــن منافــاة صريحــة للغــرض 
الــذي مــن أجلــه وضــع القانــون الخــاص، فالتشــريع الخــاص يعتبــر اســتثناء مــن التشــريع 
الســابق عليــه يحــد مــن عمــوم أحكامــه، فيقيدهــا وينســخها فيمــا جــاء بتخصيصــه فحســب، 
ومــن ثــم يســرى كل منهمــا في نطــاق التشــريع الجديــد فيمــا خصــص لــه والتشــريع الســابق 
عليــه فيمــا بقــى لــه مــن اختصــاص، وكان الثابــت بــالأوراق أنــه قــد نشــب خــلاف فيمــا بــين 
الطاعنــة وشــركة )،،،( بشــأن عقــد مقاولــة مــن الباطــن المبــرم بينهمــا ولرغبتهمــا في فضــه فقــد 
حــررا مشــارطة التحكيــم المؤرخــة 		/		/	00	، والتــي اتفقــا في مادتهــا العاشــرة علــى خضــوع 
إجــراءات التحكيــم المنعقــدة بنــاء علــى هــذه المشــارطة لقواعــد وأحــكام مركــز التحكيــم التجــاري 
لــدول مجلــس التعــاون، ولقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص 
بهــذه المشــارطة، ومــن ثــم فقــد انصرفــت إرادة الطرفــين إلــى تطبيــق قواعــد وأحــكام هــذا المركــز 
في شــأن إجــراءات ونظــام التحكيــم بينهمــا، وإذ وافقــت دولــة الكويــت علــى إنشــاء نظــام هــذا 
المركــز بالقانــون رقــم 		 لســنة 	00	 فقــد أصبــح هــذا القانــون الخــاص هــو الواجــب التطبيــق 
علــى واقعــة النــزاع وهــو مــا يقيــد تطبيــق القانــون العــام، إلا فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص في هــذا 
القانــون الخــاص، وكان النــص في المــادة 7	 مــن لائحــة هــذا المركــز علــى أن )لــكل مــن الطرفيـــن أن 
يطلــب رد أحــد المحكمــين لأســباب يبينهــا في طلبــه ويقــدم طلــب الــرد إلــى الأمــين العــام( وفي 
المــادة 8	 مــن ذات اللائحــة علــى أن )	-في حالــة طلــب أحــد الطرفــين رد محكــم يجــوز للطــرف 
الآخــر الموافقــة علــى الــرد كمــا يجــوز للمحكــم الــذي طلــب رده التنحــي عــن نظــر النــزاع ويعــين 
محكــم جديــد بنفــس الطريقــة التــي عــين بهــا ذلــك المحكــم، 	- إذا لــم يوافــق الطــرف الآخــر 
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علــى طلــب الــرد ولــم يتنــح المحكــم المطلــوب رده عــن النــزاع يفصــل الأمــين العــام في طلــب الــرد 
خــلال ثلاثــة أيــام مــن اســتلام الطلــب...( بمــا مــؤداه، أن الســبيل لطلــب رد المحكمــين المطعــون 
ضدهــم والمعينــين لفــض النــزاع طبقــاً لمشــارطة التحكيــم ســالفة البيــان، هــو اللجــوء إلــى الأمــين 
العــام لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون، وطبقــاً لأحكامــه في هــذا الشــأن، ولمــا 
كانــت الطاعنــة قــد حــادت عــن هــذا الطريــق وأقامــت دعواهــا بطلــب رد المحكمــين أمــام المحكمــة، 
فإنهــا تكــون قــد لجــأت لجهــة غيــر مختصــة بنظــر النــزاع«)06	(، وأن »عــدم اختصــاص القضــاء 
الكويتــى بنظــر الدعــوى لوجــود شــرط تحكيــم اســتنادا علــى أن أحــكام القانــون رقــم )		/	00	( 
بموافقــه دولــة الكويــت علــى إنشــاء مركــز التحكيــم التجــارى لــدول مجلــس التعــاون الخليجــى، 
تحــول دون الطعــن علــى حكــم المحكمــين أمــام المحاكــم الكويتيــة، في حــين أن الدعــوى محــل 
الطعــن ليســت دعــوى مبتــدأة يمكــن الدفــع بشــأنها بوجــود شــرط التحكيــم، بــل هــى دعــوى 
بطلــب إبطــال حكــم المحكمــين تختــص هــذه المحاكــم بنظــر النــزاع بشــأنها إعمــالًا لنــص المــادة 
)6	/	( مــن لائحــة إجــراءات مركــز التحكيــم ســالف البيــان، ولكونهــا المحاكــم المنــوط بهــا الأمــر 
بتنفيــذ حكــم المحكمــين محــل التداعــى، والتــي أقامــت المطعــون ضدهــا الدعــوى رقــم )6	/	00	 
تجــاري كلــى( لهــذا الغــرض، وكان مــن المقــرر بالمــادة الأولــى مــن قانــون تنظيــم القضــاء تقضــى 
بــأن المحاكــم هــى صاحبــة الولايــة العامــة، وتختــص بالفصــل في جميــع المنازعــات التــي تنشــب 
قصــر  قــد  القانــون  أو  الدســتور،  يكــن  لــم  مــا  الدولــة،  وحــدات  وبــين  بينهــم  أو  الأفــراد  بــين 
الاختصــاص بالفصــل فيهــا بنــص خــاص علــى جهــة أخــرى دون غيرهــا، وحيــث إنــه ولئــن كان 
النــص في المــادة )		( مــن نظــام مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــى 
العربــى علــى أن »تحــول موافقــة الطرفــين علــى عــرض النــزاع علــى هيئــة التحكيــم بالمركــز 
وكذلــك قضــاء هــذه الهيئــة باختصاصهــا بنظــر النــزاع دون عــرض هــذا النــزاع، أو أى إجراءاتبــع 
أيــة دولــة، كمــا تحــول دون الطعــن في الحكــم  أيــة جهــة قضائيــه أخــرى في  عنــد نظــره أمــام 
التحكيمــي، أو في أى مــن الإجــراءات التــي إقتضــت عنــد نظــر، أمــام أيــة جهــة قضائيــه أخــرى في 
أيــة دولــة، وكــذا النــص في المــادة )	/	( مــن لائحــة إجــراءات التحكيــم أمــام هــذا المركــز علــى ان 
الاتفــاق علــى التحكيــم ومــن أحــكام هــذه اللائحــة يحــول دون عــرض النــزاع، أمــام أى جهــة 

106- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/671 تجــاري، جلســة 2005/11/23، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص160.
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أخــرى، أو الطعــن لديهــا بحكــم هيئــة التحكيــم - مفادهمــا أن المشــرع، وأن جعــل الاختصــاص 
بنظــر المنازعــات التــي يوافــق الطرفــان علــى عرضهــا علــى هيئــة التحكيــم حصــرًا عليهــا وحدهــا 
دون غيرهــا إلا أن النــص في المــادة )6	/	( مــن اللائحــة علــى أن علــى الجهــة القضائيــة المختصــة 
الأمــر بتنفيــذ حكــم المحكمــين مــا لــم يتقــدم أحــد الخصــوم بطلب لإبطــال الحكم وفقًا للحالات 
التاليــة حصــرًا ..أ..... ب....... وعنــد حــدوث أى ممــا ذكــر في الفقرتــين إعــلاه، فــإن علــى الجهــة 
القضائيــة المختصــة التحقــق مــن صحــة طلــب الإبطــال والحكــم بعــدم تنفيــذ حكــم المحكمــين 
- مــؤداه أن قيــد الإطــلاق الــوارد بالنصــين الأولــين فيمــا تضمنــاه مــن عــدم جــواز الطعــن علــى 
حكــم المحكمــين الصــادر وفــق أحــكام مركــز التحكيــم التجــارى ســالف البيــان، والــذى يعــد نهائيًــا 
بــأن تضّمــن وســيلة جديــدة للطعــن علــى هــذا الحكــم، إلا وهــى دعــوى البطــلان أمــام الجهــة 
القضائيــة المختصــة بالأمــر بتنفيــذه وهــى هنــا محكمــة الكويــت الكليــة، وذلــك إعمــالًا للمادتــين 
)99	، 00	( مــن قانــون المرافعــات الكويتــى، وذلــك باعتبــاره القانــون الــذى يرجــع إليــه طبقــا 
للبنــد العاشــر مــن مشــارطة التحكيــم المؤرخــة 		/		/	00	 -وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد 
وقــف عنــد الاحتــكام للنصــوص التــي تحصــن عمــل المحكمــين مــن عرضــه علــى أيــة جهــة أخــرى، 
دون أن يفطــن إلــى نــص المــادة )6	/	( مــن لائحــة إجــراءات التحكيــم الســالفة البيــان، والتــي 
بعــدم  وقضــى  بتنفيــذه  الأمــر  بهــا  المنــوط  المحكمــة  أمــام  المحكمــين  إبطــال  طلــب  أجــازت 
معيبًــا  يكــون  فإنــه  نظــر موضوعهــا،  عــن  الدعــوى ممــا حجبــه  بنظــر  الولائــى  الاختصــاص 
بمخالفــة القانــون«)07	(، وأن »الطاعنــة قــد تمســكت في دعواهــا ببطــلان حكــم التحكيــم الصــادر 
لــدول مجلــس  التجــاري  التحكيــم  لمركــز  التابعــة  التحكيــم  هيئــة  مــن   	00	/	/	6 بجلســة 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، لصــدوره باســم صاحــب الجلالــة ملــك البحريــن؛ باعتبــار أن 
مركــز التحكيــم المذكــور مقــره مملكــة البحريــن، علــى الرغــم مــن أن جلســات التحكيــم عقــدت 
بفنــدق ماريــوت بدولــة الكويــت طبقــاً لاتفــاق الطرفــين، كمــا أنهمــا اتفقــا بمشــارطة التحكيــم 
علــى تطبيــق القانــون الكويتــي علــى تصفيــة الحســاب بينهمــا، وباتبــاع إجــراءات قانــون المرافعات 
الكويتــي فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص في المشــارطة، وهــو مــا كان يوجــب علــى هيئــة التحكيــم إصــدار 
حكمهــا باســم صاحــب الســمو أميــر الكويــت؛ باعتبــار ذلــك مــن الأمــور المتعلقــة بالنظــام العــام 
107- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى 
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2012، ص411.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

واجــب الاتبــاع إعمــالًا للمــادة )		( مــن الدســتور الكويتــي والمــادة )		( مــن قانــون تنظيم القضاء 
الكويتــي، إلا أن الحكــم المطعــون فيــه قضــى بإلغــاء حكــم أول درجــة ورفــض دعــوى البطــلان، علــى 
أن أســباب بطــلان حكــم التحكيــم الــذي يصــدر مــن هيئــة التحكيــم التابعــة لمركــز التحكيــم 
التجــاري بمجلــس التعــاون ســالف الذكــر وردت علــى ســبيل الحصــر في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
)6	( مــن لائحــة مركــز التحكيــم المذكــور، والتــي وافقــت عليهــا دولــة الكويــت بالقانــون رقــم )		 
لســنة 	00	( بمــا تعتبــر معــه هــذه اللائحــة وقــد أصبحــت قانونــاً مــن قوانــين الكويــت التــي 
تحكــم واقعــة النــزاع، ملتفتــاً بذلــك عــن أعمــال لحكــم المادتــين )		( مــن الدســتور و )		( مــن 
المرافعــات  قانــون  أحــكام  تطبيــق  بذلــك  ومهــدراً  ســلفاً،  إليهــا  المشــار  القضــاء  تنظيــم  قانــون 
المــادة )6	( مــن  الــذي اتفقــا علــى تطبيقــه في مشــارطة التحكيــم، وكان النــص في  الكويتــي 
لائحــة إجــراءات التحكيــم أمــام المركــز المذكــور علــى أنــه »	- يكــون الحكــم الصــادر مــن الهيئــة 
وفقًــا لهــذه الإجــراءات ملزمــاً ونهائيــاً«، وتكــون لــه قــوة النفــاذ في الــدول الأعضــاء في مجلــس 
التعــاون بعــد الأمــر بتنفيــذه مــن قبــل الجهــة القضائيــة المختصــة، 	- علــى الجهــة القضائيــة 
المختصــة الأمــر بتنفيــذ حكــم المحكمــين مــا لــم يتقــدم أحــد الخصــوم بطلــب لإبطــال الحكــم 
وفقًــا للحــالات التاليــة حصــراً: أ- إذا كان قــد صــدر دون وجــود اتفــاق للتحكيــم أو بنــاء علــى 
اتفــاق باطــل أو ســقط بتجــاوز الميعــاد أو إذا خــرج المحكــم عــن حــدود الاتفــاق. ب- إذا صــدر 
الحكــم مــن محكمــين لــم يعينــوا طبقــاً للقانــون أو صــدر مــن بعضهــم دون أن يكونــوا مأذونــين 
بالحكــم في غيبــة الآخريــن أو صــدر بنــاء علــى اتفــاق تحكيــم لــم يحــدد فيــه موضــوع النــزاع أو 
صدر من شــخص ليســت له أهلية الاتفاق على التحكيم... »يدل على أن دول مجلس التعاون 
الخليجــي اتفقــت فيمــا بينهمــا علــى إنشــاء نظــام تحكيــم خــاص للفصــل في المنازعــات التجاريــة 
فيمــا بــين مواطنيهــا وبينهــم وبــين الغيــر - ويســري هــذا النظــام علــى الأشــخاص المعنويــين 
أيضــاً وجعلــوا مقــر مركــز التحكيــم مملكــة البحريــن، وأن الأحــكام الصــادرة مــن هــذا المركــز تكــون 
وفقًا لأحكام لائحة إجراءاته نهائية ولا يطعن عليها، إلا بالبطلان ووفقًا للحالات المنصوص 
عليهــا حصريــاً بالمــادة )6	/	( مــن لائحــة إجــراءات المركــز ســالفة البيــان، ولمــا كانــت دولــة الكويــت 
قــد وافقــت علــى هــذا النظــام بالقانــون رقــم )		 لســنة 	00	(، ومــن ثــم فقــد أصبــح قانونــاً مــن 
قوانينهــا واجــب التطبيــق، ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد رفــض دعــوى الطاعنــة ببطــلان هــذا 
الحكــم لصــدوره باســم ملــك البحريــن علــى أن أســباب بطــلان الحكــم التــي وردت بالمــادة )6	( 
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المذكــورة وردت علــى ســبيل الحصــر وليــس مــن بينهــا مــا تمســكت بــه الطاعنــة بهــذا النعــي، ولا 
ينــال مــن ذلــك مــا ورد بالاتفــاق مــن عقــد جلســاته بمدينــة الكويــت وتطبيــق أحــكام قانــون 
المرافعــات الكويتــي فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص في لائحــة إجــراءات مركــز التحكيــم التجــاري 
ســالف الذكــر أو مشــارطة التحكيــم، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون قــد 
المطعــون عليــه  التحكيــم  »الطاعنــة تمســكت ببطــلان حكــم  وأن  القانــون«)08	(،  التــزم صحيــح 
لقضائــه لهــا علــى المطعــون ضــده بمبلــغ )،،،( دينــار في حــين أن تقاريــر الخبــراء التــي قامــت 
بتصفيــة الحســاب انتهــت إلــى أحقيتهــا في مبلــغ )،،،( دينــار، ذلــك أنــه لمــا كانــت المحكمــة قــد 
انتهــت إلــى أن الحكــم الصــادر مــن هيئــة تحكيــم مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة يكــون نهائيــاً وغيــر قابــل للطعــن عليــه بــأي طريــق ســوى بدعوى البطلان 
والأســباب الــواردة حصريــاً في المــادة )6	/	( مــن لائحــة إجــراءات ذلــك المركــز والســابق ذكرهــا، 
وكان ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يندرج ضمن أسباب البطلان المذكورة« )09	(، وأن »الأحكام 
الصــادرة مــن مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تكــون، 
وفقًا لأحكام لائحة إجراءاته، نهائية ولا يطعن عليها إلا بالبطلان ووفقًا للحالات المنصوص 
مــن  قانونــاً  وأصبــح  النظــام،  هــذا  وافقــت علــى  قــد  الكويــت  دولــة  وأن  فيهــا،  عليهــا حصريــاً 
قوانينهــا واجــب التطبيــق، وأن تحديــد نطــاق الدعــوي هــو مــن قبيــل الواقــع الــذي تســتقل بــه 
محكمــة الموضــوع، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــص في تحديــد طلــب التحكيــم إلــى أنــه قــد 
اشــتمل علــى مســتحقات المطعــون ضدهــا، والتــي تشــمل محجــوز الضمــان، ثــم قامــت بتخفيــض 
المبلــغ المطالــب بــه بموجــب مذكــرة قدمــت أمــام هيئــة التحكيــم، بمــا لا يفيــد خروجًــا عــن اتفــاق 
التحكيــم، كمــا انتهــى إلــى رفــض بقيــة أســباب الطعــن بالبطــلان لكونهــا قــد خرجــت عمــا ورد 

حصرياً بلائحة إجراءات مركز التحكيم«)0		(.

108- الطعــن بالتمييــز رقــم 2006/668 تجــاري، جلســة 2008/2/10، محكمــة التمييــز المكتــب الفني، مجموعة من أهــم وأحدث المبادئ 
القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2007/4/1 وحتــى 2008/3/31، المســتحدث، الإصــدار الرابــع، يونيــو 

2008، ص125.
109- الطعــن بالتمييــز رقــم 2006/668 تجــاري، جلســة 2008/2/10، محكمــة التمييــز المكتــب الفني، مجموعة من أهــم وأحدث المبادئ 
القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2007/4/1 حتــى 2008/3/31، المســتحدث، الإصــدار الرابــع، يونيــو 

2008، ص125.
110- الطعــن بالتمييــز رقــم 2017/1406 تجــاري، جلســة 2017/10/10، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 

غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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 الفصل الأول:

نحو وحدة اتفاق التحكيم المؤسسي في دولة 
الكويت

المبحث الأول: الشريعة العامة لاتفاق التحكيم المؤسسي 
وفقاً للقانون الإجرائي الكويتي.

للنظام  وفقاً  المؤسسي  التحكيم  اتفاق  الثاني:  المبحث 
دولة  في  المؤسسي  التحكيم  لمراكز  الأساسي 

الكويت.
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 الفصل الأول:
نحو وحدة اتفاق التحكيم المؤسسي في دولة الكويت 

تمهيد وتقسيم:

يقــوم نظــام التحكيــم المؤسســي علــى اتفــاق إرادة طــرفي النــزاع علــى اللجــوء إليــه، وهــذا الاتفــاق 
يأخذ بصفة عامة إحدى صورتين، أما شــرط التحكيم أو مشــارطة التحكيم، ففي حالة أخذ 
الاتفــاق علــى التحكيــم صيغــة الشــرط في العقــد، فــإن المفاوضــات بشــأنه تتــم عنــد مناقشــة 
تفاصيــل هــذا العقــد، وبموجــب الشــرط يتــم فــض المنازعــات التــي ستنشــأ عــن العقــد مســتقبلًا 
عــن طريــق التحكيــم، أي أن الرضــا المتبــادل لــكل مــن الطرفــين يشــمل العقــد الأصلــي وشــرط 

التحكيــم معــاً، وبالتالــي فشــرط التحكيــم لا يحتــاج إلــى رضــا خــاص بــه. 

أمــا إذا كان التحكيــم المؤسســي يتــم وفقًــا لاتفــاق خــاص بــين الطرفــين خــارج العقــد، الــذي 
قامــت بموجبــه العلاقــة القانونيــة الخاصــة بتعاملهمــا التجــاري، ففــي هــذه الحالــة يصــار إلــى 
عقــد خــاص باتفــاق التحكيــم، وقــد أجــاز المشــرع الإجرائــي الكويتــي - قانــون المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة - اتفــاق التحكيــم، ســواء أكان ســابقاً علــى قيــام النــزاع، أم لاحقــاً علــى قيامــه.

وهنا؛ لابد من تحقق الشــروط العامة في هذا التصرف القانوني - اتفاق التحكيم المؤسســي، 
فالرضــا والأهليــة والمحــل والســبب، تقــوم مقــام شــروطه الموضوعيــة، بينمــا تقــوم الكتابــة لهــذا 
التصــرف القانونــي - شــرط أو مشــارطة التحكيــم - بعــد تحديــد موضــوع النــزاع المثــار، تقــوم 

مقــام الشــروط الشــكلية لــه.

فــإذا مــا تحققــت تلــك الشــروط الموضوعيــة والشــكلية، ظهــر نطــاق اتفــاق التحكيــم المؤسســي 
بصورتيــه، ســواء النطــاق الموضوعــي لتحديــد الخــلاف والمنازعــة في موضــوع خصومــة التحكيــم 
مــع المنــع لبعــض المنازعــات التــي لا تصلــح لأن تكــون محــلًا لهــذا التصــرف القانونــي كمســائل 
الجنســية، أو ســواء نطاقه الشــخصي الذي ينحصر في أطراف خصومة التحكيم دون غيرهم 

مــن الخلــف العــام والخلــف الخــاص، إلا في أضيــق الأحــوال.
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وعليــه؛ متــى كان هــذا اتفــاق التحكيــم المؤسســي صحيحــا مــن حيــث شــروطه ونطاقــه، أنتــج 
آثــاره القانونيــة، ومنهــا الموضوعيــة كنســبية العقــد، ومــدى اعتبــار هــذا الشــرط قاطعــاً لميعــاد 
بنــزع اختصــاص  تلــك الآثــار القانونيــة الإجرائيــة المتعلقــة  أو  المتنــازع فيــه،  ســقوط الحــق 
القضــاء العــادي مــن نظــر موضــوع ومحــل خصومــة التحكيــم، وانحســار ذلــك لهيئــة التحكيــم 
وحدهــا للفصــل فيــه، ممــا يســتدعي معــه بيــان طبيعــة الدفــع بعــدم الاختصــاص ومــدي جــواز 

الاتفــاق علــى النــزول عــن هــذا الدفــع.

التحكيــم  اتفــاق   - تقــدم  مــا  حــدد  وذلــك عندمــا  الكويتــي،  الإجرائــي  المشــرع  فعــل  وحســناً 
بصورتيــه، وشــروطه، ونطاقــه، وآثــاره، في المــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
الكويتــي التــي نصــت علــى أنــه »يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم في نــزاعٍ معــيٍن، كمــا يجــوز الاتفــاق 
علــى التحكيــم في جميــع المنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــدٍ معــيٍن، ولا يثبــت التحكيــم إلا 
بالكتابــة، ولا يجــوز التحكيــم، في المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح، ولا يصــح التحكيــم إلا 
ممــن لــه أهليــة التصــرف في الحــق محــل النــزاع، ويجــب أن يحــدد موضــوع النــزاع في الاتفــاق 
علــى التحكيــم أو أثنــاء المرافعــة ولــو كان المحكــم مفوضــاً بالصلــح، وإلا كان التحكيــم باطــلًا، 
ولا تختــص المحاكــم بنظــر المنازعــات التــي اتفــق علــى التحكيــم في شــأنها، ويجــوز النــزول عــن 
الدفــع بعــدم الاختصــاص صراحــةً أو ضمنــاً، ولا يشــمل التحكيــم المســائل المســتعجلة مــا لــم 

يتفــق صراحــة علــى خــلاف ذلــك«)	(.

وإن كان ذلــك هــو الحــال للشــريعة العامــة لاتفــاق التحكيــم المؤسســي بينمــا قــد تختــزل بعــض 
هــذه الشــروط بجــزء منهــا، حــال قيــام وتولــي النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي 
الوطنيــة داخــل دولــة الكويــت أو خارجهــا، كالإقليميــة والدوليــة مــن تنظيــم اتفــاق التحكيــم 
بصورتيــه )شــرط، مشــارطة(، وهــذا قــد يحتــاج البيــان في مــا يتعلــق باتفــاق التحكيــم ناحيــة 
قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري النموذجــي )قانــون الأونيوســترال لعــام 		0	( أو اتفاقيــة 
نيويــورك بشــأن الاعتــراف بأحــكام التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا لعــام 8	9	، أو حتــى مــا جــاء 
عليــه النــص بشــكل عــام، في اتفاقيــة إنشــاء مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون 

وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالقانــون رقــم )2011/84( في المــادة )1442( علــى أنــه »يأخــذ اتفــاق التحكيــم شــرط   -1
تحكيــم أو مشــارطة تحكيــم« حســام، حســن، هبــه، ترجمــة، ص14.
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الخليجــي العربيــة لعــام 	00	.

ولهــذا خصصنــا هــذا الفصــل لدراســة اتفــاق التحكيــم المؤسســي، وفقًــا للشــريعة العامــة لبيانــه 
بشــكل مختصــر، ســواء حــول صــوره، أو شــروط انعقــاده الموضوعيــة والشــكلية، أو حــدود نطاقــه 
الموضوعــي والشــخصي، مــع بيــان آثــار اتفــاق التحكيــم المؤسســي، ومــا يتعلــق بتلــك المفاهيــم 
حــول اتفــاق التحكيــم، وفقًــا للنظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي بدولــة الكويــت 
محــل الدراســة، بشــكل دقيــق ومفصــل مــع مقارنتهــا في بعــض الأحيــان بالنظــام الأساســي 
لمراكــز التحكيــم المؤسســي الإقليميــة والدوليــة، كلمــا أمكــن ذلــك، وعليــة سنقســم هــذا الفصــل 

إلــى المبحثــين التاليــين:

· المبحــث الأول: الشــريعة العامــة لاتفــاق التحكيــم المؤسســي وفقًــا للقانــون الإجرائــي 	
الكويتــي. 

· التحكيــم 	 لمراكــز  الأساســي  للنظــام  وفقًــا  المؤسســي  التحكيــم  اتفــاق  الثانــي:  المبحــث 
وخارجهــا.  الكويــت  دولــة  المؤسســي في 
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 المبحث الأول: 
 الشريعة العامة لاتفاق التحكيم المؤسسي

وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي

إن اتفــاق التحكيــم بشــكل عــام العــادي أو اتفــاق التحكيــم المؤسســي بشــكل خــاص قــد يأخــذ 
إحــدى الصورتــين)	( التاليتــين: 

الصورة الأولى: مشارطة التحكيم )العادي أو المؤسسي(: 

يقصــد بمشــارطة التحكيــم أنهــا عقــد بمقتضــاه يتــم عــرض النــزاع القائــم بالفعــل بصــدد 
صحــة، أو بطــلان، أو تفســير تنفيــذ عقــد معــين بصــدد تحديــد التعويــض عــن الفعــل الضــار 
علــى محكــم، أو أكثــر بــدلًا مــن القضــاء العــادي المختــص أصــلًا بنظــره، وهــذا مــا تطلبــه قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي بالمــادة )	7	(، إذ إن مشــارطة التحكيــم تعتبــر عقــداً يبــرم 
بــين الأشــخاص الطبعيــين أو الاعتباريــين بصــدد نــزاع قائــم بالفعــل حــول صحــة أو بطــلان 
العقــد، أو حــول تفســيره، أو حــول تنفيــذه - ســواء أكان عقــدًا مدنيــاً، أو تجاريــاً، أو ماليــاً - أو 
حــول التعويــض عــن بطلانــه، أو عــن فســخه، أو التعويــض عــن الفعــل الضــار علــى محكــم، 
أو أكثــر الــذي عــادة مــا يكــون شــخصاً طبيعيــاً، وذلــك للفصــل فيــه دون اللجــوء إلــى القضــاء 
العــادي، كمــا أن مشــارطة التحكيــم قــد تكــون اتفــاق مســتقل عــن العقــد محــل النــزاع، الــذي 
يبــرم قبــل رفعــه إلــى القضــاء، أو أثنــاء نظــره في أيــة درجــة مــن درجــات التقاضــي أمــام محاكــم 
العاديــة)	(، ومشــارطة التحكيــم تعنــي ذلــك الاتفــاق الــذي يتــم بــين الطرفــين بعــد قيــام النــزاع 
بينهمــا لعــرض هــذا النــزاع علــى التحكيــم ويســمى أحيانــاً »وثيقــة التحكيــم الخاصــة«، وتصــح 
مشــارطة التحكيــم لــو كان النــزاع قــد أقيمــت بشــأنه دعــوى قضائيــة، أمــام جهــة قضائيــة ولــو 
كانــت الدعــوى في مرحلــة المداولــة لإصــدار الحكــم ســواء أمــام أول درجــة، أو أمــام الاســتئناف مــا 

وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالقانــون رقــم )2011/84( في المــادة )1442( علــى أنــه »شــرط التحكيــم هــو اتفــاق   -2
ــك العقــود إلــى التحكيــم، مشــارطة  ــر بإخضــاع منازعاتهــم عــن هــذا العقــد أو تل ــزم الأطــراف في عقــد أو أكث بمقتضــاه يلت
التحكيــم عبــارة عــن اتفــاق بمقتضــاه يتفــق الأطــراف في نــزاع قائــم علــى إخضــاع نزاعهــم إلــى التحكيــم«،. انظــر: حســام، 

ــه، ترجمــة، ص14. حســن، هب
د. سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، المرجع السابق، ص 107.  -3
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دام لــم يصــدر حكــم نهائــي فيهــا، كمــا تصــح مشــارطة التحكيــم ســواء كان النــزاع ممــا يرفــع إلــى 
المحاكــم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى، أو ممــا يرفــع إليهــا بإجــراءات اســتصدار أمــر أداء، 
وفي كلا الحالــين يتــم التحكيــم بنفــس الإجــراءات، فــلا تطبــق إجــراءات اســتصدار أوامــر الأداء 
في التحكيــم، ويمكــن أن تبــرم مشــارطة التحكيــم دون أن يســبقها شــرط التحكيــم، كمـــا يمكـــن 
أن تبـــرم مسبـــوقة بهذا الشــرط، ولا يؤدي إبرام المشــارطة إلى إلغاء شــرط التحكيم الذي أبرم 

قبلهــا إلا إذا اتفــق الأطــراف علــى غيــر ذلــك)	(. 

لهــذا فــإن المميــز لمشــارطة التحكيــم، أنهــا تتــم بعــد نشــأة النــزاع، إذ إن ذلــك- مفتــرض ضــروري 
لصحــة مشــارطة التحكيــم، بحيــث إذا أبرمــت مشــارطته قبــل نشــأة النــزاع، فإنهــا باطلــه، ونشــأة 
النــزاع تعنــي مــن ناحيــة وقــوع نــزاع فعــلًا بــين الطرفــين، وأن يكــون هــذا النــزاع لازال قائمــاً 
ولا يكفــي لنشــأة النــزاع مجــرد الاعتــراض أو عــدم الاتفــاق، وإنمــا يتطلــب اختلافــاً يظهــر 
في ادعــاءات محــددة ينــاط بالمحكــم حســمها بمــا يخولــه بــإرادة الطرفــين ســلطة قضائيــة)	(، 
فالتحكيــم طريــق اســتثنائي للتقاضــي مقصــور علــى مــا تنصــرف إليــة إرادة أطرافــه، ومــن 
ثــم فــإن لجــوء الخصــم إلــى القضــاء في مســألة اتفــق علــى التحكيــم بشــأنها يعتبــر مخالفــة 
لقواعــد الاختصــاص المتعلــق بالوظيفــة، وأنــه مــع قيــام قانــون خــاص لا يرجــع إلــى أحــكام 
القانــون العــام، إلا فيمــا فــات القانــون الخــاص مــن الأحــكام، إذ لا يجــوز إهــدار القانــون الخــاص 
لأعمــال القانــون العــام، لمــا في ذلــك مــن منافــاة صريحــة للغــرض الــذي مــن أجلــه وضــع القانــون 
الخــاص، فالتشــريع الخــاص يعتبــر اســتثناء مــن التشــريع الســابق عليــه يحــد مــن عمــوم 
أحكامــه، فيقيدهــا وينســخها فيمــا جــاء بتخصيصــه فحســب، وكان نشــوب خــلاف فيمــا بــين 
طــرفي العقــد بخصــوص تنفيــذه ورغبتهمــا في فضــه وتحريرهمــا اتفــاق عــن ذلــك، مــا يعبــر 
عنــه قيــام مشــارطة التحكيــم)6(، وحتــى تقــوم مشــارطة التحكيــم كأحــد صــور اتفــاق التحكيــم 

المؤسســي، فإنــه يشــترط لإبرامهــا توافــر الشــروط التاليــة)7(: 

د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص 103.  -4
د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، المرجع السابق، ص 54.  -5

الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/671 تجــاري، جلســة 200/11/23، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -6
ــر 2006، ص160. ــع، يناي ــد الراب ــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجل ــرة مــن 2002/1/1 حت خــال الفت

د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص121.  -7
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أولًا: بدايــة المنازعــة فــي خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي(: أن يكــون 
النــزاع قــد وقــع بالفعــل، أي أن نكــون أمــام أطــراف ســبق لهمــا إبــرام علاقــة عقديــة تجاريــة، ثــم 

دبَّ الخــلاف بينهمــا، وهنــا ظهــرت الحاجــة إلــى إبــرام مشــارطة التحكيــم المؤسســي.

ــي(: تعيــين المحكــم المنفــرد أو  ــادي أو المؤسس ــم )الع ــة التحكي ــار هيئ ــاً: اختي ثاني
أعضــاء هيئــة التحكيــم، كعنصــر مــن عناصــر مشــارطة التحكيــم، أي بذكــر أســمائهم تحديــداً 
صفاتهــم  بذكــر  للجهالــة  نــاف  بشــكل  شــخصيتهم  تحديــد  عــام  بشــكل  أو  خــاص،  بشــكل 
الحقــوق  كليــة  عميــد  أو  المحاســبين  أو  المهندســين  جمعيــة  رئيــس  تعيــين  مثــل  ووظائفهــم، 
كمحكم أو اختيار هيئة التحكيم، وفقًا لقوائم وأســماء المحكمين المعتمدة في مراكز التحكيم 
المؤسســي الوطنيــة، كمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، أو مركــز 
تحكيــم جميعــة المحامــين المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، وهــذا مــا تطلبــه قانــون المرافعــات 

المدنيــة والتجاريــة الكويتــي بالمــادة )	7	/	(.

ثالثــاً: موضــوع خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي(: تحديــد موضــوع 
النــزاع في مشــارطة التحكيــم المؤسســي، وذلــك بغــرض عــدم إثــارة منازعــات أخــرى فرعيــة أمــام 

المحكــم، وهــذا مــا تطلبــه قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي بالمــادة )	7	/	(.

رابعــاً: إثبــات مشــارطة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي(: أن تقــع مشــارطة 
والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  تطلبــه  مــا  وهــذا  بالكتابــة،  تثبــت  أي  كتابــة  التحكيــم 

 .)	/	7	( بالمــادة  الكويتــي 

والجديــر بالذكــر إن إبــرام اتفــاق التحكيــم المؤسســي بصورتيــه يجــوز إدراجــه في عقــدٍ واحــدٍ 
مــن الأطــراف، وذلــك بحســم محــل النــزاع موضــوع خصومــة التحكيــم عــن طريــق التحكيــم 
بالقضــاء )التحكيــم المقيــد بالقانــون( أو عــن طريــق التحكيــم بالصلــح )التحكيــم الطليــق( 
وهــذا مــا تطلبــه قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وذلــك عمــلًا بمـفـــاد المادتين )	7	، 
76	(، فالمشـــرع الإجرائــي الكويتــي أطلــق للأطــراف حريــة الاتفــاق علــى حســم منازعاتهــم عــن 
كلا الطريقــين، وليــس هنــاك مــا يمنــع اتفاقهــم علــى ذلــك معــاً في مشــارطة واحــدة، وذلــك 
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بتفويــض المحكــم بالقضــاء أو بالصلــح، والرضــا بحســم النــزاع علــى أي مــن الوجهــين، إلا أن 
التخييــر بــين النوعــين لا يمنــع مــن أن يكــون لــكل منهمــا ذاتيتــه واســتقلاليته، فليــس ثمــة 
أســماء  ذكــر  لعــدم  التحكيــم بالصلــح  فــإن بطــلان الاتفــاق علــى  ارتبــاط بينهمــا، وبالتالــي 
المحكمــين لا يلحــق الاتفــاق علــى التحكيــم بالقضــاء، بــل يظــل الاتفــاق الأخيــر صحيحــاً، 
بــأن  قضــي  ولهــذا  بالتحكيــم)8(،  الاتفــاق  هــذا  ضــوء  علــى  النــزاع  إنهــاء  للمحكمــين  ويكــون 
»الطاعنــة تمســكت ببطــلان حكــم التحكيــم تأسيســا علــى أن الثابــت بالبنــد الخامــس مــن عقــد 
أتعــاب المحامــاة أنــه تضمــن الاتفــاق علــى اختيــار جمعيــة المحامــين لتنــدب بدورهــا محكمــا 
مفوضــا بالصلــح في أي نــزاع ينشــأ عــن هــذا العقــد - وهــو مــا أورده حكــم التحكيــم بالصفحــة 
الثامنــة منــه - فــإن مفــاد ذلــك أن العقــد خــلا مــن شــرط التحكيــم قضــاء، وأنــه اقتصــر علــى 
التحكيــم صلحًــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد خــلا العقــد مــن بيــان اســم المحكــم بالمخالفــة 
لنــص المــادة 76	 مــن قانــون المرافعــات، ولا يصحــح ذلــك مــا تضمنــه تفويــض جمعيــة المحكمــين 
أحــد أعضائهــا محكمــا بالقضــاء، كمــا أن حضــور وكيــل الطاعنــة أمــام المحكــم لا يعــد قبــولًا لــه، 
وإنمــا كان بغيــة إبــداء مــا لديهــا مــن دفــوع ودفــاع خاصــة، وإن هــذا الوكيــل غيــر مخــول بالإقــرار 
بتعيــين المحكــم فضــلا عــن أن تمســكها أمامــه بأنهــا ليســت طرفــا في التحكيــم، يتنافــى والقــول 
بهــذا القبــول، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المحكــم لــم يباشــر مهمتــه كمصالــح، وإنمــا تولاهــا قضــاء 
رغــم عــدم انعقــاد الولايــة لــه بهــذه الصفــة بمــا يضحــى معــه حكمــه باطــلًا، وإذ كانــت المادتــان 
المشــرع أطلــق للخصــوم حريــة الاتفــاق علــى  أن  المرافعــات تفيــدان  76	( مــن قانــون   ،  	7	(
حســم منازعاتهــم عــن طريــق التحكيــم بالقضــاء، أو التحكيــم بالصلــح، وليــس هنــاك مــا يمنــع 
مــن اتفاقهــم علــى إيرادهمــا معــا في مشــارطة واحــدة، وذلــك بتفويــض المحكــم بالقضــاء أو 
بالصلــح، والرضــاء بحســم النــزاع علــى أي مــن الوجهــين، إلا أن التخييــر بــين النوعــين، لا 
يحــول دون أن يكــون لــكل منهمــا ذاتيتــه واســتقلاله، فليــس ثمــة تــلازم حتمــي بينهمــا، وبالتالــي 
فــإن بطــلان الاتفــاق علــى التحكيــم بالصلــح لعــدم ذكــر اســم المحكــم لا يلحــق الاتفــاق علــى 
التحكيــم بالقضــاء بــل يظــل الاتفــاق الأخيــر صحيحًــا، ويكــون للمحكــم إنهــاء النــزاع علــى 

الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/19 تجــاري، جلســة 1976/6/2، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في   -8
المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص91، والطعــن بالتمييــز رقــم 2010/463 مدنــي، جلســة 2010/12/20، محكمــة 
التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 

2010/4/1 وحتــى 2011/3/31، المســتحدث، الإصــدار الســابع، ديســمبر 2012، ص114.
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موجبــه، وكان البــين مــن الاطــلاع علــى البنــد الخامــس مــن اتفــاق الأتعــاب المبــرم بــين الطاعنــة 
والمطعــون ضــده الأول في 7/	/	00	 أنــه »تم الاتفــاق علــى اختيــار جمعيــة المحامــين الكويتيــة 
لتنــدب أحــد أعضائهــا محكمــا مفوضــا بالصلــح في أي نــزاع ينشــأ بســبب هــذا العقــد«، فــإن 
مفــاد ذلــك أن الطرفــين اتفقــا علــى حــل مــا يحــدث بينهمــا مــن نــزاع بســبب عقــد الأتعــاب عــن 
طريــق تحكيــم مــن تختــاره جمعيــة المحامــين مــن أعضائهــا، وقــد فوضــا هــذا المحكــم بالصلــح، 
بمــا يعنــي أن إرادتهمــا قــد اتجهــت إلــى أن التحكيــم يكــون بالقضــاء، أو بالصلــح، ولا يقتصــر 
علــى الصلــح فقــط، فالمحكــم ليــس مصالحــا، وإنمــا هــو مفــوض بالصلــح، وهــذا التفويــض مــا 
هــو إلا رخصــة منحهــا الطرفــان للمحكــم، ومــن ثــم فــإن مــا قــد يلحــق الاتفــاق علــى التحكيــم 
مــن بطــلان لعــدم ذكــر اســم المحكــم فيــه، إنمــا يقتصــر علــى التحكيــم بالصلــح دون التحكيــم 

بالقضــاء«)9(. 

الصورة الثانية: شرط التحكيم )العادي أو المؤسسي(: 

يقصــد بشــرط التحكيــم بأنــه اتفــاق يتــم بمقتضــاه عــرض المنازعــات المحتملــة بصــدد صحــة، 
أو بطــلان، أو تفســير، أو تنفيــذ عقــد معــين مدنــي، أو تجــاري، أو مالــي، أو بصــدد التعويــض 
عــن الفعــل الضــار علــى محكــم أو أكثــر، بــدلًا مــن اللجــوء إلــى القضــاء العــادي، وهــذا الشــرط 
قــد يكــون وارداً كبنــد مــن بنــود العقــد الأصلــي المدنــي، أو التجــاري، أو يكــون لاحقــا عليــه 
في عقــد مســتقل، وهــذا يعنــي أن يكــون شــرط التحكيــم مرتبطــاً أو متعلقــاً بعقــد معــين)0	(، 
وهــذا مــا تطلبــه قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي بالمــادة )	7	(، فشــرط التحكيــم 
هــو الاتفــاق الــذي يتــم قبــل حــدوث أي نــزاع، ويــرد في عقــد مــن العقــود كعقــد الاســتثمار 
التجــاري، أو عقــد شــركة، أو عقــد بيــع، أو عقــد أتعــاب محامــاة، أو عقــد مقاولــة، ولهــذا قضــى 
بــأن »التحكيــم طريــق اســتثنائي للتقاضــي مقصــور علــى مــا تنصــرف إليــه إرادة أطرافــه، ولــم 
يفــرض القانــون شــكلًا خاصــاً لشــرط التحكيــم، فللمتعاقديــن أن يحــرراه بــأي شــكل كان، 
شــأنه في ذلــك شــأن ســائر العقــود الرضائيــة الأخــرى، دون التقيــد بأيــة ألفــاظ معينــة، مــا 
دامــت عباراتــه تكشــف في وضــوح ودون غمــوض، عــن إرادة النــزول عــن الالتجــاء إلــى القضــاء 

الطعنان بالتمييز رقما 964، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.  -9
د. سيد أحمد محمود، خصومة التحكيم القضائي، دار الكتب، الكويت، الطبعة 1997، ص29.  -10



113

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

وحســم النــزاع بواســطة التحكيــم، وإنــه ولئــن كان لمحكمــة الموضــوع الســلطة التقديريــة في 
تفســير العقــود والشــروط المختلــف عليهــا واســتخلاص مــا تــراه بمقصــود المتعاقديــن، إلا 
أن ذلــك مشــروط، بــأن يكــون تفســيرها ممــا تحتملــه عبــارات هــذه الشــروط، ولا خــروج فيــه 
علــى المعنــى الظاهــر لهــا، فــإذا خرجــت عــن ذلــك، واعتنقــت تفســيرًا خاطئًــا، فيكــون حكمهــا 
خاضعــاً لرقابــة محكمــة التمييــز، إذ يجــب عنــد تفســير العقــد عــدم الوقــوف عنــد عبــارة 
معينــه منــه، وإنمــا يتعــين الأخــذ بمــا تفيــده مجمــوع عباراتــه، وكان الثابــت بعقــد المقاولــة 
موضــوع النــزاع المــؤرخ 6	/		/		0	 أن البنــد قبــل الأخيــر منــه قــد نــص علــى أنــه »ســيخضع 
هــذا العقــد لقوانــين وأنظمــة محاكــم دولــة الكويــت وأي خــلاف بالتنفيــذ ينشــأ بــين الطرفــين 
لا قــدر الله يلجــأ الطرفــان للمكتــب الهندســي المشــرف«، وكانــت تلــك العبــارات صريحــة في 
أن إرادة الطرفــين قــد انصرفــت إلــى خضــوع العقــد بشــكل عــام للقوانــين الســارية بدولــة 
الكويــت، ونظــام التقاضــي لمحاكمهــا، وأمــا المقصــود باللجــوء للمكتــب الهندســي للفصــل 
فيمــا ينشــأ مــن خــلاف يتعلــق بالتنفيــذ، فإنمــا ينصــرف إلــى الاستشــارة الفنيــة حــال تنفيــذ 
الأعمــال المتفــق عليهــا، وليــس حســم النــزاع نهائيــاً بطريقــة ملزمــة لطرفيــه، إذ لــم تكشــف 
عباراتــه بوضــوح عــن اتجــاه إرادة المتعاقديــن إلــى النــزول عــن الالتجــاء إلــى القضــاء وحســم 
نزاعاتهمــا بواســطة التحكيــم، وإلا تناقــض مــع الشــطر الأول مــن ذلــك البنــد مــن خضــوع 
العقــد للمحاكــم كمــا ســلف بيانــه، ومــن ثــم لا يعــد شــرطاً تحكيميــاً يحــول وطــرح النــزاع علــى 
القضــاء العــادي،«)		(، وأن النــص في المــادة 66	 مــن الدســتور علــى أن حــق التقاضــي مكفــول 
للنــاس ويبــين القانــون الإجــراءات والأوضــاع اللازمــة لممارســة هــذا الحــق، وكان البنــد الســابع 
مــن عقــد الاســتدخال المــؤرخ في 8/	/	00	 والمودعــة صورتــه حافظــة مســتندات الطاعنــين 
المقدمــة أمــام محكمــة أول درجــة بجلســة 		/9/	00	، وإن كان قــد تضمــن النــص علــى أنــه 
»مــن المتفــق عليــه بــين الطرفــين بــأي منازعــات حــول هــذا العقــد يتــم فضهــا بطريــق توفيــق 
الأوضــاع بــين الطرفــين، ولا يجــوز اللجــوء إلــى أي محكمــة بدولــة الكويــت أو خارجهــا« إلا 
أن ذلــك لا يفيــد أن إرادة طرفيــه قــد اتجهــت إلــى اختيــار طريــق التحكيــم كمــا هــو معــرف 
في القانــون- للفصــل في أي نــزاع ينشــأ بينهمــا بطريقــة وديــة بغيــر اللجــوء إلــى القضــاء، إلا 
أنــه متــى فشــلت مســاعيهم الوديــة في حــل النــزاع، فــإن ذلــك لا يحــول دون حــق مــن يشــاء مــن 

الطعن بالتمييز رقم 2016/2087 تجاري، جلسة 2016/3/26، حكم تمييز لم ينشر.  -11
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الطرفــين في اللجــوء إلــى قاضيــه الطبيعــي للفصــل في النــزاع القائــم بينهمــا؛ باعتبــاره حقــاً 
كفلــه الدســتور للنــاس كافــة«)		(.

وشــرط التحكيــم العــادي أو المؤسســي صــورة تتمثــل في اتفــاق لا تكــون فيــه أطــراف 
القانونيــة  العلاقــة  أطــراف  تســتبق  وإنمــا  قائــم،  نــزاع  حالــة  في  القانونيــة  العلاقــة 
الحــوادث ويتفقــون مقدمــاً علــى الالتجــاءِ إلــى التحكيــم، كوســيلة لحــل مــا قــد ينشــأ 
مــن نــزاع بخصــوص تلــك العلاقــة، ويســتوي في ذلــك ورود هــذا الاتفــاق في العقــد الــذي 
يبرمونــه، أو يكــون اتفاقــاً مســتقلًا لاحقــاً للعقــد، ومــع ذلــك فهــو في كل الأحــوال ســابق 
علــى قيــام النــزاع ويطلــق علــى هــذا الاتفــاق )شــرط التحكيــم(، فشــرط التحكيــم إذا 
ــي  ورد في العقــد الأصلــي، فإنــه يســتقل في هــذا العقــد، ويعتبــر بالتالــي تصــرف قانونـ
مســتقل بذاتــه، وإن تضمنــه هــذا العقــد، وبعبــارة أخــرى هــو عقــد داخــل عقــد آخر يبرمه 
نفــس أطرافــه، لذلــك فــإن هــذا الشــرط يعتبــر عقــداً مســتقلًا في اعتقادنــا، وليــس وعــداً 
بإبــرام عقــد في المســتقبل، لذلــك حينمــا ينشــأ النــزاع في المســتقبل، فــلا يكــون علــى 
أطــراف هــذا الشــرط التــزام بإبــرام مشــارطة تحكيــم، بــل بتنفيــذ هــذا الشــرط عنــد 
نشــوء النــزاع، وممــا يؤكــد الطبيعيــة العقديــة لشــرط التحكيــم هــو أنــه يرتــب نفــس 
الآثــار التــي ترتبهــا مشــارطة التحكيــم، دون حاجــة إلــى إبــرام مشــارطة جديــدة عنــد 

نشــوء النــزاع بعــد ذلــك.

وعليــه فــإن صورتــي اتفــاق التحكيــم المؤسســي في الحالتــين )مشــارطة أو شــرط تحكيــم( يعتبــر 
عقــداً رضائيــاً ملزمــاً للجانبــين، ويخضــع بذلــك لنظــام العقــود مــن حيــث انعقــاده وصحتــه 
أو بطلانــه، ومــن حيــث تفســيره، أو نفــاذه، أو فســخه، أو التعويــض عــن بطلانــه، أو فســخه كمــا 
حــددت المــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي بعــض القواعــد الخاصــة 
بهــذا العقــد مــن حيــث أطرافــه وموضوعــه وإثباتــه، فمتــى قــام هــذا العقــد وتحققــت عناصــره 
الموضوعيــة والشــكلية، ترتــب علــى ذلــك انعقــاد الاختصــاص بنظــر النــزاع إلــى المحكــم أو هيئــة 

الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/449 تجــاري، جلســة 2005/6/4، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2005/4/1 إلــى   -12
ــة والثاثــون، الجــزء  ــة الكويــت، الســنة الثالث ــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدول 2005/6/30، مجل

الثانــي، أغســطس 2007، ص158.
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التحكيــم)		(، ولهــذا قضــي بــأن »الاتفــاق علــى التحكيــم هــو عقــد يتفــق طرفــاه بمقتضــاه علــى 
عــرض المنازعــات التــي نشــأت أو تنشــأ بينهمــا، علــى فــرد أو أفــراد متعدديــن ليفصلــوا فيــه بــدلًا 

مــن المحكمــة المختصــة«)		(.

أمــا إذا لــم تتجــه إرادة طــرفي العقــد إلــى التحكيــم، كأن يكــون القبــول غيــر مطابــق للإيجــاب، 
فــإن العقــد لــم ينعقــد، وبهــذا قضــي بــأن »الاتفــاق علــى التحكيــم لــم ينعقــد لعــدم تطابــق 
القبــول الصــادر مــن المطعــون ضــده الأول مــع الإيجــاب الصــادر مــن الطاعنــين في خصــوص 

اختيــار المحكمــين، وعليــه يكــون عقــد التحكيــم لــم ينعقــد«)		(.

ولذلــك يجــوز أن يكــون اتفــاق التحكيــم المؤسســي في صــورة مشــارطة تبــرم بعــد وقــوع النــزاع، 
أو في صــورة شــرط يتعلــق بمنازعــات قــد تنشــأ مســتقبلًا، ولــم يفــرض القانــون شــكلًا خاصــاً 
لشــرط التحكيــم أو مشــارطته، فللمتعاقديــن أن يحــرراه بــأي شــكل، شــأنه شــأن ســائر العقــود 
الرضائيــة الأخــرى دون التقيــد بــأي ألفــاظ معينــة، فالعبــرة أن تكشــف عباراتــه في وضــوح دون 
غموض عن إرادتهم في النزول عن الالتجاء إلى القضاء وفي حســم النزاع بواســطة التحكيم، 
فالمنــاط هــو حقيقــة المقصــود مــن المهمــة التــي عهــد بهــا إلــى الوســيط بينهمــا، وليــس بالألفــاظ 
د. ســيد أحمــد محمــود، نظــام التحكيــم، المرجــع الســابق، ص 107، ويــرى البعــض أنــه يجــب التفرقة بن مصطلــح الاتفاق ومصطلح   -13
العقــد، فالاتفــاق هــو التقــاء إرادتــن أو أكثــر علــى أحــداث أثــر قانونــي- نتيجــة أيــا كان، والعقــد هــو التقــاء إرادتــن أو أكثــر علــى 
إنشــاء حــق شــخصي أو إنشــاء أو نقــل حــق عينــي، لذلــك يكــون شــرط التحكيــم ومشــارطة التحكيــم هــو اتفــاق وليــس عقــدا؛ً لأن أثــر 
اتفــاق التحكيــم هــو عــدم اختصــاص محاكــم الدولــة بنظــر النــزاع الــذي اتفــق أطرافــه على عرضــه على التحكيــم، أما عقد التحكيم 
المبــرم بــن أطــراف النــزاع والشــخص )المحكــم( الــذي قبــل مهمــة الفصــل في نزاعهــم، فيترتــب حقــوق والتزامــات شــخصية علــى 
الطرفــن، وعليــه فــإن كل عقــد هــو اتفــاق؛ لأنــه يرتــب أثــر قانونــي معــن بــن طرفيــه، بينمــا ليــس كل اتفــاق هــو عقــد؛ لأن الاتفــاق 
قــد يرتــب أثــراً قانونيــاً معينــاً دون أن يكــون هــذا الأثــر حــق أو التــزام علــى أطرافــه، فالأثــر هنــا ينحصــر في نــزع الاختصــاص بنظــر 
المنازعــة مــن القضــاء العــادي إلــى المحكــم، ولا نتفــق بالكليــة مــع هــذا الــرأي فأثــر هــذا العقــد ســواء كان شــرطاً أو مشــارطة تحكيــم، 
ينحصــر في الاختصــاص وإبعــاد المنازعــة عــن نظــر القضــاء العــادي، أي بمعنــي أنــه ينشــاً حقــاً معينــاً بنظــر النــزاع أمــام محكــم، أو 
هيئــة تحكيــم بذاتهــا وهــو مــا ينطبــق علــى أثــار العقــود الرضائيــة والتــي أساســها الاتفــاق، وهــذا يبتعد عــن المرحلة الاحقــة والتالية 
لــكا الصورتــن، والخاصــة بعقــد المحكــم حتــى ولــو كان محــدداً بالاســم، فضــاً عــن أنــه عقــد يتطلــب لقيامــه الشــروط الموضوعيــة 

والشــكلية للعقــود بشــكل عــامٍ، مــن رضــا وأهليــة ومحــل وســبب وكتابــة اتفــاق التحكيــم.
الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/6 مدنــي، جلســة 1974/6/17، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في   -14
المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص92، والطعــن بالتمييــز رقــم 1997/444 تجــاري، جلســة 1998/5/17، مجموعــة 
ــد  ــع، المجل ــى 2001/12/31، القســم الراب ــدة مــن 1997/1/1 وحت ــز عــن الم ــا محكمــة التميي ــي قررته ــة الت القواعــد القانوني

الثالــث، مايــو 2004، ص126.
الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/6 مدنــي، جلســة 1974/6/17، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في   -15

المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص92.
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التــي نســجت بهــا، ومتــى أبــرم الاتفــاق صحيحــاً، فإنــه باعتبــاره عقــداً يلــزم طرفيــه باحترامــه 
وأعمــال آثــاره لا يجــوز لأحدهمــا التحلــل منــه، دون موافقــة الطــرف الآخــر، ويتمثــل الأثــر 
الجوهــري لهــذا الاتفــاق في التــزام طرفيــه بعــرض المســائل التــي يشــتمل عليهــا علــى التحكيــم 
وحجــب القضــاء العــادي عــن الفصــل فيهــا، بمــا مقتضــاه أن لجــوء الخصــم في أي مــن هــذه 
المســائل إلــى القضــاء يعتبــر مخالفــة لقواعــد الاختصــاص المتعلــق بالوظيفــة، ويفصــل المحكــم 
في النــزاع بقضــاء خــاص لــه طبيعــة أحــكام المحاكــم، فهــو قاطــع لدابــر الخصومــة موضــوع 

التحكيــم وملــزم لطرفيهــا«)6	(.

اتفــاق التحكيــم المؤسســي مثلــه مثــل أي عقــدٍ مــن العقــود -يتــم بالإيجــاب  فــإن  وبالتالــي 
والقبــول، أي توافــر التراضــي الصحيــح عنــد اللجــوء إليــة، أي تقابــل إرادة طــرفي هــذا الاتفــاق 
على اتخاذ التحكيم وســيلة لفض المنازعات الناشــئة أو التي يمكن أن تنشــأ مســتقبلًا بينهما، 
إذ يعــد التراضــي بــين الأطــراف ركنــاً مهمــاً مــن أركان اتفــاق التحكيــم المؤسســي، لا يقــوم بدونــه، 
فاتفــاق التحكيــم عقــد رضائــي، يقــوم علــى ضــرورة وجــود إيجــاب وقبــول صريحــين، تتطابــق 
بموجبهمــا إرادتــا الطرفــين، بهــدف اختيــار التحكيــم اختيــاراً حــراً كوســيلة لحســم مــا نشــأ أو 
قــد ينشــأ مــن نــزاعٍ، بصــدد علاقــة قانونيــة معينــة، ففــي حالــة أخــذ التحكيــم صــورة شــرط 
تحكيــم ضمــن شــروط العقــد الأصلــي، فــإن الرضــا المتبــادل لــكل مــن طــرفي العقــد يشــمل 
العقــد الأصلــي وشــرط التحكيــم معــاً، وبالتالــي لا يحتــاج شــرط التحكيــم إلــى رضــا خــاص 
بــه، أمــا في حالــة اتخــاذ اتفــاق التحكيــم صــورة مشــارطة التحكيــم، فالأمــر هنــا يتعلــق باتفــاق 
خــاصٍ بــين الطرفــين، مســتقل عــن العقــد الأصلــي، أو العلاقــة القانونيــة التــي نشــأت بينهمــا 
بصفــة عامــة، وهــو مــا يقتضــي رضــاً خاصــاً متبــادلًا مــن الطرفــين، فــالإرادة باتفــاق التحكيــم 
تعنــي تقابــل إرادة أطــراف الاتفــاق علــى اتخــاذ التحكيــم وســيلة لحســم النــزاع الواقــع أو المتوقــع 
حدوثــه)7	(، فالرضــا يجــب أن ينصــب علــى اتجــاه إرادة المتعاقديــن إلــى إخــراج النــزاع مــن ولايــة 
القضــاء العــام، وتخويــل محكــم أو أكثــر مهمــة الفصــل فيــه، ويجــب أن يكــون هــذا الرضــا خاليــاً 

ــى  ــن 2011/1/1 إل ــرة م ــون عــن الفت ــة القضــاء والقان ــم 2010/155 تجــاري، جلســة 2011/2/15، مجل ــز رق ــن بالتميي الطع  -16
ــة الكويــت، الســنة التاســعة والثاثــون، الجــزء  ــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدول 2011/3/31، مجل

الأول، يوليــو 2013، ص108.
د. محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة 1997، ص 174.  -17
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مــن العيــوب التــي تفســده؛ وهــي الغلــط والتدليــس والإكــراه والاســتغلال، فــإذا لــم يوجــد الرضــا 
أو شــابه عيــب مــن هــذه العيــوب، كان شــرط التحكيــم باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً أو بطلانــاً نســبياً 
حســب الأحــوال، ولا ينعقــد الشــرط إلا بإلتقــاء الإيجــاب والقبــول، ويجــب أن يكــون الإيجــاب 
والقبــول متطابقــين حــول جميــع المســائل التــي تضمنهــا الشــرط، فــإذا اختلــف الإيجــاب عــن 

القبــول في أيــة مســألة مــن هــذه المســائل، بــأن زاد أو نقــص عنهــا، فــإن العقــد لا ينعقــد)8	(.

فــالإرادة هــي قــوام اتفــاق التحكيــم المؤسســي بصورتيــه )شــرط، مشــارطة( ومتــى انتفــت تمامــاً 
كان الاتفــاق باطــلًا)9	(، وهــذا يعنــي أن الرضــا يتحقــق بالتحكيــم، أو في أي عقــدٍ بشــكلٍ عــام، إذ 
تلاقــت إرادتــان خاليتــان مــن العيــوب المفســدة للرضــا، كالغلــط والتدليــس والإكــراه والاســتغلال 
اتفــاق  لــو كان  المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، حتــى  بالمــادة )	7	( مــن قانــون  عمــلًا 

التحكيــم المؤسســي قــد ورد بشــكل بنــد أو شــرط في العقــد الإلكترونــي)0	(.

وتطبيقــاً  إلكترونــي)		(،  بعقــدٍ  ورد  متــى  شــرط تحكيــم  بصــورة  المؤسســي  التحكيــم   فاتفــاق 

لنصــوص قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الكويتــي رقــم )0	/		0	()		(، يجــب إثبــات الرضــا في 
اتفــاق التحكيــم المؤسســي بواســطة الكتابــة حتــى لــو كان إلكترونيــاً، وذلــك رغبــةً في تفــادي 

د. حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص 121.  -18
د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، المرجع السابق، ص 54.  -19

العقــد الإلكترونــي »عقــد يخضــع في تنظيمــه للقواعــد والأحــكام العامــة التــي تنظمهــا النظريــة العامــة للعقــد، فهــو يتــم بالاتفــاق   -20
ــرم عــن بعــد بــن غائبــن، ليســا حاضريــن، باســتخدام  والتراضــي بــن طرفيــه: الموجــب والقابــل، ولكنــه يتميــز بأنــه عقــد يبُ
وســائط إلكترونيــة مــن أجهــزة وبرامــج معلوماتيــة وغيرهــا مــن الوســائل التقنيــة الحديثــة التــي تعمــل آليــاً وتلقائيــاً بمجــرد 
ــم باســتخدام  ــي تت ــد مــن الصــور، يأتــي في مقدمتهــا التعاقــدات الت ــي العدي إصــدار أوامــر التشــغيل إليهــا، وللعقــد الإلكترون
الحاســب الآلــي )الحاســوب( ســواء تمــت عــن طريــق المواقــع التجاريــة بالشــبكة الإلكترونيــة )الإنترنــت( أو عــن طريــق البريــد 
الإلكترونــي )الإيميــل(، أو غيــر ذلــك مــن الطــرق الإلكترونيــة الحديثــة ومتطــورة، فالعقــد الإلكترونــي تتوافــر فيــه أركان العقــد 
الأساســية وهــي الرضــا والمحــل والســبب والشــكلية بالنســبة للعقــود التــي تتطلبهــا، فالرضــا في إبــرام العقــد مــن خالــه، يكــون 
باســتخدام المتعاقــد جهــازاً إلكترونيــاً كالحاســب الآلــي في أبــرام العقــد، فــإن الإرادة التعاقديــة، ســواء كانــت إرادة الموجــب أو 
إرادة القابــل لا تنســب إلــى الجهــاز، وإنمــا تنســب إلــى المتعاقــد الــذي يســتخدم الجهــاز وســخره لخدمتــه«. للمزيــد في ذلــك انظــر 
لــدى: د. إبراهيــم الدســوقي أبــو الليــل، الجوانــب القانونيــة للتعامــات الإلكترونــي، وحــدة التأليــف والتعريــب والنشــر، جامعــة 

الكويــت طبعــة 2003، ص 71 إلــى 91.
عقــد التحكيــم الإلكترونــي »عقــد يبــرم وينفــذ دون الوجــود المــادي لأطرافــه باســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة لأغــراض   -21

ــي، المرجــع الســابق، ص 46. ــم الإلكترون ــة الإجــراءات في التحكي ــزي، خصوصي ــح العن التجــارة«. د. مســاعد صال
نشُر هذا القانون بالجريدة الرسمية، الكويت اليوم، الأحد الموافق 2014/2/23، العدد 1172 للسنة الستون، ص69.  -22
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النــزاع حــول إثبــات محتوياتــه)		(؛ لإتمــام انعقــاده)		(.

وعلــى عكــس مــن ذلــك قضــي بــأن »النــص في المــادة )78	/	( مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه 
يشــترط أن يقبــل المحكــم القيــام بمهمتــه ويثبــت القبــول كتابــة«، يــدل علــى أن الكتابــة التــي 
اشــترطها المشــرع لقبــول المحكــم لمهمتــه ليســت شــرطاً لقيــام القبــول، وإنمــا هــي وســيلة لإثبــات 
بدعــوة الخصــوم  كقيــام المحكــم  أو ضمنًــا،  القبــول صراحــة،  يتــم  أن  إذ يمكــن  القبــول  هــذا 
ومباشــرة أعمــال مهمتــه، وعــدم توافــر هــذه الكتابــة لا ينــال مــن صحــة التحكيــم، أو صحــة 
إجراءاتــه، وأن التحكيــم وعلــى مــا ســلف ينبنــي مباشــرة علــى اتفــاق طرفيــه وولايــة المحكــم 
مســتمدة مــن هــذا الاتفــاق، ومــن ثــم فهــو نســبي الأثــر يقتصــر علــى طرفيــه، فــلا يصــح إلــزام 

الغيــر باتفــاق ليــس هــو طرفًــا فيــه«)		(.

»ينعقــد اتفــاق التحكيــم ســواء التحكيــم الاختيــاري )الإلكترونــي( أو القضائــي بالوســائل الإلكترونيــة الحديثــة مــا لــم يتفــق   -23
الخصــوم علــى خــاف ذلــك«. انظــر مزيــدًا في ذلــك لــدى: د. ســيد أحمــد محمــود، إلكترونيــة القضــاء والقضــاء الإلكترونــي 

وإلكترونيــة التحكيــم والتحكيــم الإلكترونــي، دار الفكــر والقانــون، القاهــرة، الطبعــة الأولــى 2015، ص 102.
الطعــن بالتمييــز رقــم 1980/188 تجــاري، جلســة 1981/2/4، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -24

خــال الفتــرة مــن 1979/10/1 حتــى 1985/12/31، القســم الأول، المجلــد الأول، ينايــر 1994، ص442.
الطعنان بالتمييز رقما 694، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.  -25
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

وعليــه متــى كان الرضــا صحيحــاً خاليــاً مــن العيــوب، وصــادرًا عــن أشــخاص مكتملــي الأهليــة، 
أي كل شــخص طبيعــي أو معنــوي)6	( يبــرم اتفــاق التحكيــم، طالمــا كان يتمتــع بأهليــة التصــرف 
في الحــق المتنــازع عليــه عمــلًا بنــص المــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، 
أي أن يمتلــك ذلــك الشــخص ســلطة إلــزام كل الأطــراف المعنيــة في الاتفــاق علــى التحكيــم، بمــا 
اتفقــت عليــه إرادتهــم المشــتركة في هــذا الصــدد، بمعنــي أن تكــون لهــم صفــة قانونيــة تعطيهــم 

انظــر مزيــداً حــول مفهــوم أهليــة الشــخص الطبيعــي أو وكيلــه والشــخص المعنــوي أو وكيلــه )الشــركات بحســب نوعهــا وفقًــا لقانــون   -26
الشــركات الكويتــي الجديــد رقــم )2016/1( إبــرام اتفــاق التحكيــم بصورتيــه )شــرط ومشــارطة( لدى المؤلــف، قانون التحكيم الخاص 
الكويتــي، المرجــع الســابق، ص 85-95. وعــن اندمــاج الأشــخاص والشــركات المعنويــة، فإنــه يجــب أن يتــم اختصــام الشــركة الدامجــة 
بكيانهــا الجديــد بعــد دمجهــا للشــركة المندمجــة، وهــذا يعنــي انتقــال أثــر اتفــاق التحكيم من الشــركة المندمجــة إلى الشــركة الدامجة 
بحيــث أنــه يجــب اختصــام الأخيــرة بخصومــة التحكيــم، فــإذا صــدر حكــم التحكيــم حــال ذلــك باســم الشــركة المندمجــة، فــإن ذلــك 
يــؤدي إلــى بطــان حكــم التحكيــم، ولهــذا قضــي بــأن »مــا تنعــاه الشــركة المدعيــة مــن بطــان حكــم التحكيــم لصــدوره في خصومــة 
منعدمــه، إذ إن إدمــاج الشــركات بطريــق الضــم وأن كان يترتــب عليــه أن تنقضــي الشــركة المندمجــة وتمحــى شــخصيتها الاعتباريــة 
وذمتهــا الماليــة، إلا إن الشــركات الدامجــة تحــل محلهــا فيمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات وتخلفهــا خافــة عامــة، فتغــذو 
هــذه الأخيــرة هــي الجهــة التــي تختصــم وحدهــا دون غيرهــا في خصــوص هــذه الحقــوق، ولمــا كان ذلــك وكان الثابــت بــالأوراق وبغيــر 
منازعــة مــن الشــركة المدعــى عليهــا أن شــركة )،،( المحتكــم ضدهــا والمحكــوم ضدهــا في حكــم التحكيــم المطعــون فيــه قــد اندمجــت 
في شــركة )،،(، ومــن ثــم يجــوز لهــذه الأخيــرة بوصفهــا الشــركة الدامجــة أن تطعــن في حكــم التحكيــم الصــادر ضــد الشــركة الأولــى 
المندمجــة وتكــون دعواهــا المعروضــة حاليــاً مرفوعــة مــن ذات صفــة مــن الشــركة ويضحــى الدفــع المبــدى مــن الشــركة المدعــى عليهــا 
بعــدم قبولهــا لانتفــاء صفتهــا في إقامتهــا علــى غيــر أســاس فيتعن القضاء برفضه، وإذا كان يشــترط لصحة إجــراءات الخصومة في 
الدعــوى العاديــة أو الدعــوى التحكيميــة أن يتوافــر لــدى الخصــم ســواء كان مدعــي أو مدعــى عليــه أهلية اختصــام أي أهلية الوجوب 
وهي تقترن بوجود الشخص من الناحية القانونية وهذه الشخصية القانونية تزول بوفاة الشخص الطبيعي وبانقضائها للشخص 
الاعتبــاري فــا تقــوم الخصومــة إلا بــن أشــخاص علــى قيــد الحيــاة أو لــم تــزل شــخصيتهم الاعتباريــة قبــل رفــع الدعــوى، وإلا كانــت 
معدومــة لا ترتــب أثــر لا يصححهــا إجــراء لاحــق ويكــون الحكــم الــذي صــدر فيهــا منعدمــاً، وكانــت الشــركة المدعــى عليهــا قــد رفعــت 
دعواهــا التحكيميــة بالطلــب رقــم )،،( ووجهتــه إلــى الشــركة )،،(، وكان مقتضــى اندمــاج تلك الشــركة في شــركة أخرى هي شــركة )،،( 
أن تنمحي شــخصية الشــركة الأولى المندمجة وتخلفها الشــركة الأخيرة اعتباراً من تاريخ الاندماج الحاصل في 1999/5/3 خافه 
عامــه فيمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات ومنهــا الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد المشــار إليــه مما مــن شــأنه أن تصبح تلك 
الشــركة الدامجــة وحدهــا هــي الجهــة التــي تختصــم وحدهــا في خصــوص الخصومــة والالتزامــات التعاقديــة المشــار إليهــا، ومــن ثــم 
فــإن اختصــام الشــركة المندمجــة دون الشــركة الدامجــة في طلــب التحكيــم الصــادر فيــه الحكــم الطعــن وبعــد مضــي أكثــر مــن عــام 
علــى حــدوث الاندمــاج يكــون اختصامــاً لغيــر ذي صفــة ويجعــل خصومة التحكيــم والحكم الصادر فيها كاهما يكون منعدماً فيتعن 
القضــاء في موضــوع الدعــوى الماثلــة ببطــان حكــم التحكيــم ولا يجــدى الشــركة المدعيــة مــن بعد التحدي بجهلها بحصــول الاندماج، 
ذلــك أنــه كان عليهــا أن تراقــب مــا يطــرأ علــى الشــركة خصمتهــا مــن تغييــر الصفة والحالة لاســيما وأن هذه الأخيرة قد تمســكت في 
دفاعها أمام هيئة التحكيم بانعدام خصومة التحكيم لانقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة المحتكم ضدها بالاندماج ودللت على 
ذلــك بمــا قدمتــه مــن المســتندات، وكان هــذا دفاعــاً جوهريــاً قــد يتغيــر بــه لــو صــح وجــه الــرأي في الدعــوى التحكيميــة، وإذا أعــرض 
الحكــم الطعــن عــن بحــث ذلــك الدفــاع علــى مــا أورده في مدوناتــه أجمــالاً بالقــول بعــدم جوهريتــه وهــو مــا لا يواجــه هــذا الدفــاع ولا 
يصلــح أن يكــون رداً عليــه، فإنــه فــوق مــا تقــدم ذكــره معيبــاً بالقصــور المبطــل، ممــا يقتضــي معــه القضــاء ببطــان حكم التحكيــم رقم 
)،،(«. انظــر في ذلــك: حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة الدائــرة )91( تجــاري الصــادر في دعــوى التحكيم رقم )12/9 قضائية( جلســة 

2002/6/19 الطلــب رقــم )2000/101(.



120

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الحــق في الاتفــاق علــى التحكيــم بالنســبة لنــزاع معــين، أي توافــر هــذه الصفــة، فــإن هــذا الاتفــاق 
المبــرم علــى التحكيــم المؤسســي في هــذا الصــدد يكــون صحيحــاً، ويرتــب آثــاره القانونيــة تجــاه 
الأطــراف، فالأهليــة المطلوبــة هنــا هــي أهليــة الأداء باعتبارهــا أهليــة تقاضــي وأهليــة تصــرف؛ 
لأن الحــق في التقاضــي مــن حقــوق التصــرف، ومــن ثــم يلــزم أن تكــون لــكل طــرف مــن أطــراف 
اتفــاق التحكيــم حريــة التصــرف في الحــق محــل التحكيــم، بــل يلــزم توافــر هــذه الأهليــة حتــى 
يتــم النظــر إلــى شــرط التحكيــم باعتبــاره وعــدًا بالتحكيــم؛ حيــث يشــترط في الواعــد نفــس 
الأهليــة اللازمــة لصحــة العقــد الموعــود بــه، وهــو هنــا التحكيــم ذاتــه، أو مشــارطة التحكيــم المؤديــة 
إليــه)7	(، لهــذا قضــي بــأن »نــص المــادة )			 مرافعــات القــديم( التــي تقابلهــا المــادة )	7	 مرافعــات 
الجديــد( المنطبــق علــى واقعــة الدعوى-علــى أنــه »لا يصــح التحكيــم إلا مــن لــه التصــرف في 
حقوقــه« وأن »لا يصــح التحكيــم إلا مــن لــه أهليــة التصــرف في الحــق محــل النــزاع«، فــإن مفــاد 
ذلــك أن الأهليــة اللازمــة في الاتفــاق علــى التحكيــم هــي أهليــة التصــرف في الحــق المتنــازع عليــه، 
ذلــك أن الاتفــاق علــى التحكيــم، يعنــي التنــازل عــن رفــع الدعــوى إلــى ســاحة القضــاء، واختيــار 
طريــق اســتثنائي للتقاضــي، ممــا قــد يعــرض الحــق المتنــازع عليــه للخطــر، وهــذا الشــرط يلــزم 
توافــره في الأصيــل«)8	(، وأنــه »لمــا كان اســتثناء المنازعــات الناشــئة عــن عقــود الوكالــة مــن قواعــد 
الاختصــاص الــواردة في قانــون المرافعــات، وعقــد الاختصــاص بنظرهــا للمحكمــة التــي يقــع في 
دائرتهــا محــل تنفيــذ العقــد، لا يمنــع مــن أن يتفــق الخصــوم في العقــود المبرمــة بينهــم، علــى 
اللجــوء إلــى التحكيــم في نــزاع معــين، أو في جميــع النزاعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ تلــك العقــود، 
بــدلًا مــن المحكمــة المختصــة، وكان البــين مــن الاتفاقيــة مثــار النــزاع، اتجــاه إرادة طرفيهــا في البنــد 
		 منهــا، إلــى اللجــوء إلــى التحكيــم في اليابــان في جميــع المنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيذهــا، بمــا 
لازمــه أعمــال هــذا الشــرط، ولا ينــال مــن ذلــك مــا أثيــر مــن أن مديرهــا ليســت لــه صفــة، أو وكالــة 
تخولــه ســلطة التوقيــع علــى شــرط التحكيــم؛ باعتبــاره مــن أعمــال التصــرف، ذلــك أن الثابــت 
بعقــد التعديــل المــؤرخ 		/9/	00	، أن مديــر الشــركة الطاعنــة يتولــى إدارتهــا منفــردًا، ويمثلهــا 
مــع الغيــر، ولــه أوســع الســلطات في التعامــل باســمها، وإبــرام كافــة العقــود، ويجــوز لــه بيــع عقــارات 
الشــركة أو رهنهــا، ومــن ثــم فــإن نيابتــه عنهــا، تخولــه صفــة تمثيلهــا في قبــول شــرط التحكيــم، 

د. حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص122.  -27
الطعــن بالتمييــز رقــم 1981/66 تجــاري، جلســة 1981/12/23، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -28

ــر 1994، ص442. ــد الأول، يناي ــى 1985/12/31، القســم الأول، المجل ــن 1979/10/1 حت ــرة م خــال الفت
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

باعتبــاره مخــول مــن قبــل الشــركاء بالتصــرف وليــس بــالإدارة فقــط، وأن أوراق الدعــوى لا تــدل 
عــن تنــازل المطعــون ضدهمــا الثانيــة والثالثــة عــن شــرط التحكيــم، وأن المفاوضــات التــي دارت 

بينهمــا لا تــؤدى إلــى ذلــك«)9	(.

ومتــى ظهــر في اتفــاق التحكيــم المؤسســي )بصورتيــه( المحــل، أي المســالة الواقعيــة مثــار النــزاع، 
والســبب )العلــة مــن الاتفــاق(، كالباعــث الــذي يدفــع طــرفي عقــد تجــاري إلــى إيــراد اتفــاق 
التحكيــم، كشــرط في العقــد التجــاري الأصلــي، بغــرض حــل المنازعــات التــي قــد تنشــأ بينهمــا 
مســتقبلًا ،بخصــوص هــذا العقــد وعرضــه علــى هيئــة التحكيــم أو المحكــم، والدافــع الــذي 
تنصــرف إليــة إرادة المحتكمــين إلــى توقيــع مشــارطة التحكيــم عــن علاقــة، أو عقــد لا يخالــف 

النظــام العــام والآداب.

الطعنــان بالتمييــز رقمــا 1166، 1200 /2008 تجــاري، جلســة 2015/7/15، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز   -29
ــام 278، 287، 2003/288 تجــاري، جلســة 2004/6/16،  ــز أرق ــر منشــور، والطعــون بالتميي )قــرار في غرفــة المشــورة( غي
مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2004/4/1 إلــى 2004/6/30، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة 

التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الثانيــة والثاثــون، الجــزء الثانــي، فبرايــر 2007، ص413.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

بــل وقــع علــى مســائل يجــوز حلهــا عــن طريــق التحكيــم)0	( أي يكــون محلــه في المنازعــات التــي 
يجــوز فيهــا الصلــح)		(. 

التحكيــم  أكثــر عنهــا في شــرط  التحكيــم  التحكيــم في مشــارطة  ويظهــر موضــوع خصومــة 
المؤسســي)		(، فمتــى انعقــد عقــد التحكيــم المؤسســي )بصورتيــه(، واكتملــت شــروطه الموضوعيــة 

ونصــت المــادة )552 مــن القانــون المدنــي الكويتــي( علــى أن »الصلــح عقــد يحســم بــه عاقــداه نزاعــاً قائمــاً بينهمــا، »لا يجــوز   -30
الصلــح في المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام، ولكنــه يجــوز علــى الحقــوق الماليــة المترتبــة عليهــا«، )173 الفقــرة الثالثــة( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي »لا يجــوز التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح«. أو يتوقيــان بــه نزاعــاً محتمــاً 
وذلــك بــأن ينــزل كل منهما–علــى وجــه التقابل–عــن جانــب مــن ادعائــه«، ونصــت المــادة )554( مــن ذات القانــون علــى أنــه »لا 
يجــوز الصلــح في المســائل المتعلقــة بالنظــام، ولكنــه يجــوز علــى الحكومــة الحاليــة المترتبــة عليهــا«، وفي مقابــل ذلــك نصــت المــادة 
)3/173( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح«. 
ــم  ــق التحكي ــا عــن طري ــاك مســائل لا يجــوز حله ــم، أي إن هن ــام والآداب في نظــام التحكي ــوم النظــام الع ــداً حــول مفه انظــر مزي  -31
المؤسســي )مســائل الجنســية ومســائل أعمــال الســيادة، والإفــاس للتاجــر والشــركة، مســائل التنفيــذ المدنــي، المســائل الجزائيــة، 
مســائل الأحــوال الشــخصية البحتــة كمســائل النســب والــزواج والطــاق والبنــوة والحضانــة، وثبــوت الوراثــة، وغيرهــا مــن المســائل 
المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية كدعــوى اللعــان ونفــي النســب( لــدى كل مــن: د. ســيد أحمــد محمــود، نظــام التحكيــم، المرجــع الســابق، 
ــون  ــع شــتا، شــرح قان ــق، المرجــع الســابق، ص124، د. أحمــد بدي ــة والتطبي ــم في النظري ــون التحكي ــي، قان ص233، د. فتحــي وال
التحكيــم، دار النهضــة العربيــة، ص188، د. عبدالــرزاق الســنهوري، الوســيط في شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الأول، منشــورات 
الحلبــي، ص 438، د. محســن شــفيق، التحكيــم التجــاري الدولــي، المرجــع الســابق، ص182، د. حســني المصــري، التحكيــم التجــاري 
الدولــي، المرجــع الســابق، ص501، د. أحمــد الســيد الصــاوي، التحكيــم وأنظمــة التحكيــم الدوليــة، المؤلــف بــدون ســنة نشــر، ص 
210، د. خالــد العميــرة، قانــون التحكيــم الخــاص الكويتــي، المرجــع الســابق، ص مــن 98 حتــى 105، الطعــن بالتمييــز 2010/269 
تجــاري، جلســة 2010/11/10، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز 
خــال الفتــرة مــن 2010/4/1 وحتــى 2010/3/31، المســتحدث، الإصــدار الســابع، ديســمبر 2012، ص137، الطعــن بالتمييــز رقــم 
2004/1202 تجــاري، جلســة 2006/2/21، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2006/1/1 إلــى 2006/3/31، مجلــة دوريــة 
تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الرابعــة والثاثــون، الجــزء الأول، يونيــو 2008، ص161. وفي 
ــي، ولا  ــون الكويت ــم، طبقــاً للقان ــم متــى كان صــادراً في مســألة يجــوز فيهــا التحكي ــز »إن حكــم التحكي ذلــك تقــول محكمــة التميي
يتضمــن مــا يخالــف النظــام العــام أو الآداب فيهــا« الطعــن بالتمييــز رقــم 2005/835 تجــاري، جلســة 2006/12/5، حكــم تمييــز 
لــم ينشــر، وقضــي أن »العبــرة في تقديــر اعتبــارات النظــام العــام هــي بالقانــون الكويتــي بحســب أنــه قانــون البلــد المــراد تنفيــذ حكــم 
ــرع اســتبعد في  التحكيــم فيــه حتــى لا يقــع التنفيــذ متعارضــاً مــع المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع الكويتــي، إذ إن المشَّ
المــادة 305 مــن القانــون المدنــي نظــام الفوائــد ســواء أكانــت اتفاقيــة أو قانونيــة في مقابــل انتفــاع المديــن بمبلــغ مــن النقــود أو جــزاء 
التأخيــر في الوفــاء بالالتــزام بــه، وهــو مــا مفــاده أن الحكــم صــدر في منازعــة مدنيــة، إذ الأصــل مدنيــة الديــن، وقــد خلــت الأوراق 
ممــا يفيــد تجاريتــه ويكــون بالتالــي قضــاؤه قــد انطــوى علــى فوائــد ربويــة بالمخالفــة للنظــام العــام بدولــة الكويــت« الطعنــان بالتمييــز 
رقمــا 105، 110 /1997 تجــاري، جلســة 1998/3/30، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 

1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص145.
ــم  ــه »تحــدد مشــارطة التحكي ــى أن ــون رقــم )2011/84( في المــادة )1445( عل ــم الفرنســي المعــدل بالقان ــون التحكي وجــاء قان  -32
محــل النــزاع، وإلا كانــت باطلــة«، والمــادة )1446( علــى أنــه »يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم حتــى أثنــاء نظــر النــزاع أمــام 
القضــاء«، والمــادة )1447( علــى أنــه »يســتقل اتفــاق التحكيــم عــن العقــد الــذي يحتويــه، ولا يتأثــر بعــدم صحــة هــذا العقــد، 
ــه، ترجمــة، ص 14. ــوب«، انظــر: حســام، حســن، هب ــر مكت ــة شــرط غي ــم بمثاب ــر شــرط التحكي فــإذا وقــع الاتفــاق باطــاً اعتب



123

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

والشــكلية كالكتابــة)		(، إذ لا يثبــت التحكيــم إلا بالكتابــة)		(، وهنــا يجــب تحديــد موضــوع النــزاع 
في الاتفــاق علــى التحكيــم، أو أثنــاء المرافعــة ولــو كان المحكــم مفوضــاً بالصلــح)		(، وفقًــا للقانــون 

الكويتــي الإجرائــي والموضوعــي.

غيــر أن انقضــاء العقــد الأصلــي محــل شــرط التحكيــم بانتهــاء مدتــه، لا يــؤدي إلــى انقضــاء 
اتفــاق التحكيــم، ولهــذا قضــي بــأن »انقضــاء العقــود الزمنيــة بانتهــاء مدتهــا لا يكــون لــه أثــر، 
إلا مــن وقــت تحققــه، وتبقــى الآثــار التــي أنتجهــا العقــد طــوال وقــت تحققــه، وتبقــى الآثــار التي 
أنتجهــا العقــد طــوال فتــرة ســريانه خاضعــة، لمــا اتفــق عليــه فيهــا مــن أحــكام، ويجــب تنفيذهــا 
لمــا تضمنتــه منهــا، ومــا يقتضيــه حســن النيــة وشــرف التعامــل، لمــا كان ذلــك، وكان العقــد محــل 
النــزاع مــن العقــود الزمنيــة المحــددة المــدة، وقــد انقضــى بانتهــاء مدتــه في 0	/		/	00	 حســب 
الثابــت مــن الكتــاب المرســل مــن الطاعنــة للمطعــون ضــده بتاريــخ 0	/7/	00	، إلا أن الآثــار 
التــي أنتجهــا هــذا العقــد طــوال مــدة ســريانه تظــل خاضعــة لمــا تضمنــه مــن أحــكام، ومنهــا البنــد 
الخامــس الــذي نــص علــى إحالــة أي خــلاف بــين الطرفــين إلــى محكــم منفــرد يختــاراه، ومــن ثــم 

وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالقانــون رقــم )2011/84( في المــادة )1445( علــى أنه »يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، ويقع باطاً   -33
كل اتفــاق غيــر مكتــوب، ويمكــن أن يقــع اتفــاق التحكيــم بتبادل المكاتبات أو المســتندات، التي تتضمن الإشــارة إليه في الاتفــاق الأصلي«، 

انظر: حســام، حســن، هبه، ترجمة، ص 14.
انظــر مزيــدًا حــول مفهــوم شــرط الكتابــة في اتفــاق التحكيــم )بصورتيــه( لــدى: د. أحمــد صدقــي محمــود، مفهــوم الكتابــة   -34
في اتفــاق التحكيــم، دار النهضــة العربيــة، 2004، ص27، والطعــن بالتمييــز رقــم 1980/118 تجــاري، جلســة 1981/2/4، 
مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 1979/10/1 حتــى 1985/12/31، القســم الأول، 
ــم 1997/444 تجــاري، جلســة 199/5/17، مجموعــة القواعــد  ــز رق ــن بالتميي ــر 1994، ص 442، والطع ــد الأول، يناي المجل
القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 
2004، ص126، والطعــن بالتمييــز رقــم 2010/155 تجــاري، جلســة 2011/2/15، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 
2011/1/1 إلــى 2011/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة التاســعة 

ــو 2013، ص108. ــون، الجــزء الأول، يولي والثاث
ولهــذا قضــي أن »القانــون لا يتطلب-ســواء في مشــارطة التحكيــم، أو في شــرط التحكيــم المــدرج بالعقــد الأصلــي-أن يبــن الموضــوع   -35
المــراد فيــه بشــكل خــاص، أو بتحديــد معــن، وعلــى ذلــك فإنــه يكفــي بيانــاً لذلــك الموضــوع إثبــات المحــل الــذي يــدور في نطاقــه النزاع، 
بغيــر حاجــه إلــى إيــراد أوجــه النــزاع ذاتهــا التــي أبرمــت مشــارطة التحكيــم فيهــا، أو أوجــه النــزاع ذاتهــا التــي تناولهــا شــرط التحكيم، 
مــادام الطرفــان قــد حــددا فيمــا بعــد أمــام هيئــة التحكيــم ولــدى بــدء الإجــراءات مناحــي المنازعــات التــي يتطلــب مــن المحكمــن 
بحثهــا وإصــدار حكمهــم فيهــا« الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/19 تجــاري، جلســة 1976/6/2، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي 
قررتهــا محكمــة التمييــز في المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص 91، وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالقانــون رقــم 
)2011/84( في المــادة )1445( علــى أنــه »تحــدد مشــارطة التحكيــم محــل النــزاع وإلا كانــت باطلــة«. انظــر: حســام، حســن، هبــه، 

ترجمــة، ص14.



124

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

فإنــه يحــق للطاعنــة اللجــوء إلــى التحكيــم المنصــوص عليــه في هــذا العقــد، حتــى بعــد انتهــاء 
مدتــه؛ باعتبــار أن ذلــك لا يحــول دونهــا وســلوك هــذا الطريــق«)6	(.

حكــم؛  وآخــره  إجــراء،  ووســطه  اتفــاق،  أولــه  المؤسســي  التحكيــم  نظــام  أن  يعنــي  مــا  وهــذا   
بحســبان وضــوح نطــاق هــذا الاتفــاق الموضوعــي، إذ لا يمتــد اتفــاق التحكيــم لــكل المنازعــات؛ 
لأنــه اســتثناء علــى القضــاء)7	(، فالاتفــاق علــى التحكيــم يرتــب علــى الأطــراف التزامًــا إيجابيًــا 
أن يترتــب  القضــاء)9	(، دون  إلــى  اللجــوء  بعــدم  أو الاســتمرار فيــه وســلبياً  إليــه)8	(،  باللجــوء 
علــى ذلــك ســلب اختصــاص القضــاء العــادي بنظــر النــزاع، عــدى المســائل المســتعجلة، ولهــذا 
قضــي بــأن »الاتفــاق علــى التحكيــم ينصــرف إلــى موضــوع المنازعــة، دون شــقها المســتعجل«)0	(، 
وأن »انصــراف اتفــاق التحكيــم إلــى موضــوع المنازعــة دون شــقها المســتعجل يعنــي بقــاء هــذا 

الطعنــان بالتمييــز رقمــا 841، 2006/881 تجــاري، جلســة 2007/9/23، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة من 2007/7/1   -36
إلــى 2007/12/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الخامســة والثاثــون، 

الجــزء الثالــث، يونيــو 2011، ص45.
ولهــذا قضــي بأنــه »يتعــن تحديــد موضــوع النــزاع في مشــارطة التحكيــم والتقيــد بهــذا التحديــد، وتفســير إرادة الطرفــن في   -37
شــأنه تفســيراً ضيقــاً، وقصــره علــى طرفيــه، وعلــى مــا تنصــرف إرادة المحتكمــن إلــى عرضــه علــى هيئــة التحكيــم، وعــدم 
إطــاق القــول في خصوصــه، ومــن ثــم فــإن الاتفــاق علــى التحكيــم في شــأن النــزاع حــول عقــد معــن لا يمتــد إلــى عقــد آخــر 
ــة كان نظــر الدعويــن مــن اختصــاص  ــل التجزئ ــاط ممــا لا يقب ــه وبــن نفــس الخصــوم، فــإذا كان الارتب ــو كان مرتبطــاً ب ول
المحاكــم لا التحكيــم، وكان المقصــود بعــدم القابليــة للتجزئــة في النــزاع أن يكــون الفصــل لا يحتمــل غيــرً حــلٍ واحــدٍ« الطعنــان 
بالتمييــز رقمــا 20، 2002/21 تجــاري، جلســة 2005/11/26، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص151، والطعــن بالتمييــز 

رقــم 2007/1196 تجــاري، جلســة 2008/11/9.
ولهــذا قضــى بــأن »إبــرام طــرفي العاقــة عقــد يحتــوى علــى شــرط تحكيــم، أو إبــرام مشــارطة بخصــوص نــزاع قائــم، ينحصــر   -38
أثــره فقــط علــى هــذا النــزاع، دون أن يمتــد إلــى غيــره مــن منازعــات أخــرى، أو عقــود أخــرى ســابقةٍ أو لاحقــةٍ علــى قيــام هــذه 
العاقــة، فأســاس التحكيــم تفويــض أشــخاص ليســت لهــم ولايــة القضــاء، أن يقضــوا فيمــا شــجر بــن طرفيــه مــن نــزاع، ومــن 
ثــم فــإن ذلــك مقصــور علــى مــا تنصــرف إرادة المحتكمــن إلــى عرضــه علــى هيئــة التحكيــم« الطعــن بالتمييــز رقــم 1996/419 
ــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 1997/1/1 حتــى  تجــاري، جلســة 1997/6/23، مجموعــة القواعــد القانوني

2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص125. 
ولهــذا قضــى بــأن »الاتفــاق علــى التحكيــم في شــأن كل المنازعــات المتعاقــد بتنفيــذ عقــد أو تفســيره يجعــل التحكيــم واجبــاً في   -39
كل منازعــة تتصــل بدعــوى المطالبــة بقيمــة مــا تم تنفيــذه مــن الأعمــال موضــوع ذلــك العقــد« الطعــن بالتمييــز رقــم 1990/106 
تجــاري، جلســة 1990/11/30، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 1992/1/1 حتــى 

1996/12/31، القســم الثالــث، المجلــد الثانــي، يوليــو 1999، ص67.
الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/690 تجــاري، جلســة 2005/3/19، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2005/1/1 إلــى   -40
ــون، الجــزء  ــة والثاث ــت، الســنة الثالث ــة الكوي ــز بدول ــي بمحكمــة التميي ــب الفن ــة تصــدر عــن المكت ــة دوري 2005/3/31، مجل

الأول، يونيــو 2007، ص157.
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علــى  التحكيــم  اتفــاق  في  نــص صراحــة  إذا  إلا  المســتعجل،  القضــاء  اختصــاص  مــن  الشــق 
امتــداده إليــه، إذ إن خلــوه مــن ذلــك يخرجــه عــن نطــاق التحكيــم، ومــن ثــم ضــرورة لجــوء 
الخصــوم إلــى المحاكــم صاحبــة الولايــة العامــة للفصــل فيــه، ولمــا كان الثابــت مــن الاتفاقيتــين 
والمتضمنــين شــرط التحكيــم، أن الطرفــين لــم ينصــا بهمــا صراحــة علــى شــمول التحكيــم 
المســائل المســتعجلة، فــإن مــا طلبتــه الطاعنــة في دعواهــا مــن الحكــم بصفــة مســتعجلة بوقــف 
تنفيــذ الإقراريــن )الســندين الرســميين( الوارديــن بصحيفــة افتتاحهــا، لا تمتــد إليــه ولايــة 
التحكيــم، ويبقــى الاختصــاص بنظــره للقضــاء المســتعجل، مــا توافــرت شــروطه، ولا يكــون 
هنــاك محــل لأعمــال قاعــدة أن الأصــل يتبــع الفــرع، إذ إن إرادة الطرفــين لــم تنصــرف إلــى 
عــرض هــذا الطلــب المســتعجل علــى التحكيــم، فــلا يشــمله التزامًــا بهــا علــى نحــو مــا قررتــه 
الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات، وإذ كان الحكــم المســتأنف قــد خالــف هــذا 
النظــر، ومــد إلــى التحكيــم بنظــر الشــق المســتعجل مــن الدعــوى في حــين أنــه لا يشــمله، وكان 
مــن المقــرر أن محكمــة الموضــوع تنظــر الطلــب المســتعجل تابعــاً للطلــب الموضوعــي في الدعــوى 
المرفوعــة أمامهــا، وتدخــل في اختصاصهــا، فــإذا كانــت الدعــوى قاصــرة علــى الطلــب المســتعجل، 
أو لــم يبــق الطلــب الموضوعــي أمــام المحكمــة، فإنــه يتعــين عليهــا أن تقضــي بعــدم اختصاصهــا، 
مــع إحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة عمــلًا بالمادتــين )		، 78( مــن قانــون المرافعــات«)		(.

لذلــك فــإن الأصــل عمــلًا بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي أنــه »لا يشــمل التحكيــم المســائل 
المســتعجلة)		( مــا لــم يتفــق صراحــة علــى خــلاف ذلــك«)		( مثــل اتخــاذ التدابيــر التحفظيــة علــى 
ــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2008/7/1 إلــى  الطعــن بالتمييــز رقــم 2010/155 تجــاري، جلســة 2011/2/15، مجل  -41
2008/12/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة السادســة والثاثــون، الجــزء 

ــل 2012، ص200. الثالــث، أبري
وهــذا علــى عكــس اتجــاه قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالقانــون رقــم )2011/84( في المــادة )1449( علــى أنــه »لا يمنــع وجــود اتفــاق   -42
التحكيــم مــن اللجــوء إلــى محكمــة نظاميــة مــن قبــل أحــد الأطــراف، طالمــا أن الهيئــة التحكيميــة لــم تشــكل بعــد، وذلــك بقصــد إجــراء 
تحقيــق أو تدبيــر وقتــي أو تحفظــي، مــع عــدم الإخــال بأحــكام الحجــز التحفظــي والتأمينــات القضائيــة، فــإن الطلــب يرفــع إلــى رئيــس 
المحكمــة الابتدائيــة أو التجاريــة، للفصــل في إجــراء التحقيــق في ضــوء الشــروط الــواردة بالمــادة )1450(، وكــذا في حالــة الضــرورة أو 
التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة المطلوبــة مــن قبــل أحــد الأطــراف في اتفــاق التحكيــم«.. انظــر: حســام، حســن، هبــه، ترجمــة، ص 16.

وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1468( منــه علــى أنــه »لمحكمــة التحكيــم   -43
أن تأمــر الأطــراف في ضــوء الشــروط التــي تحددهــا بالاحتفــاظ بحقهــا في توقيــع غرامــة تهديديــة عنــد الحاجــة، وباتخــاذ 
كافــة التدابيــر التحفظيــة، أو المؤقتــة التــي تــرى أنهــا مناســبة، ومــع ذلــك فــإن القضــاء العــادي يعتبــر المختــص وحــده بالأمــر 
ــة أو التحفظيــة  الحجــز التحفظــي والتأمينــات القانونيــة، كمــا يجــوز لمحكمــة التحكيــم تعديــل، أو اســتكمال التدابيــر المؤقت

التــي أمــرت بهــا«. انظــر: حســام، حســن، هبــه، ترجمــة، ص 28.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

المبيــع أو البضاعــة لإثبــات حالتهــا، أو عرضهــا للبيــع خوفــاً مــن هــلاك المــواد المســتوردة، أو ســماع 
شــاهد أو إلــزام الغيــر بتقــديم مــا تحــت يــده مــن المســتندات)		(، ونطــاق التحكيــم المؤسســي 
الشــخصي، أي تحديــد الأشــخاص الــذي يلزمهــم اتفــاق التحكيــم، فــإرادة الأطــراف هــي التــي 
توجــد التحكيــم المؤسســي، كالخلــف العــام)		(؛ لأطــراف هــذا الاتفــاق، فالخلــف العــام هــو كل 
مــن يخلــف الشــخص في ذمتــه الماليــة مــن حقــوق والتزامــات، أو في جــزء منهــا كالــوارث )الابــن 
الزوجــة الأم والأب(، أو الموصــي لــه بجــزء مــن التركــة، عــدى الغيــر بشــكل عــام، فالغيــر هــو 
الأجنبــي كليــة عــن اتفــاق التحكيــم المؤسســي، ومــن ثــم يســتبعد مــن نطاقــه مــع التحفــظ علــى 
ســريانه علــى الخلــف الخــاص، إلا بشــروط معينــة، فالخلــف الخــاص هــو مــن يخلــف ســلفه 
في ملكيــة شــيء، أو في حــق معــين كالمشــتري خلــف خــاص للبائــع، والمحــال لــه خلفــاً خاصًــا 
للمحيــل في الحــق المحــال لــه، والمرتهــن للديــن خلفًــا لصاحــب الديــن الــذي رهنــه، والمتنــازل عــن 
الإيجــار يعتبــر خلفــاً خــاص للمســتأجر(، وإذ إن الخلــف الخــاص هــو مــن يتلقــى شــيئاً ســواء 

كان هــذا الشــيء حقــاً عينيــاً أو حقــاً شــخصياً. 

وبالتالــي تتضــح آثــار اتفــاق التحكيــم المؤسســي )بصورتيــه( القانونيــة، كعــدم جــواز الاحتجــاج 

وقســم الفقــه المســائل المســتعجلة إلــى قســمن: الأول: تدابيــر تحفظيــة تهــدف إلــى حفــظ الدليــل عنــد نظــر موضــوع النــزاع   -44
أمــام هيئــة التحكيــم وهــي )ســماع شــاهد، اســتعانة بخبيــر فنــي حــول مســألة معينــة( وهــي مســائل لهيئــة التحكيــم أعمالهــا 
دون الرجــوع إلــى القضــاء العــادي، الثانــي: تدابيــر تحفظيــة تهــدف إلــى ضمــان تنفيــذ حكــم التحكيــم )الحراســة القضائيــة، 
طلــب وقــف صــرف ضمــان خطــاب الضمــان، الحجــز التحفظــي( وهــي إجــراءات لا تملــك هيئــة التحكيــم اتخاذهــا، وإنمــا عليهــا 
الرجــوع إلــى القضــاء العــادي. انظــر في ذلــك لــدى كل مــن: د. أحمــد صدقــي محمــود، التدابيــر التحفظيــة الازمــة للفصــل في 
خصومــة التحكيــم، دار النهضــة العربيــة، 2005، ص 41، د. ســيد أحمــد محمــود، ســلطة المحكــم في إصــدار الأحــكام الوقتيــة 
والأوامــر  في القانــون المقــارن الكويتــي والمصــري، مجلــة الحقــوق،  جامعــة الكويــت، الســنة 25، ســبتمبر 2001، العــدد  الثالــث، 
ــم يتفــق صراحــة  ــه »تطبيقــاً لأحــكام المــادة )173 مرافعــات( أن التحكيــم لا يشــمل المســائل المســتعجلة مــا ل ولهــذا قضــى بأن
علــى خــاف ذلــك، أي بمعنــي الاتفــاق علــى التحكيــم، إنمــا ينصــرف إلــى موضــوع المنازعــة دون شــقها المســتعجل، إلا إذا نــص 
صراحــة علــى امتــداده إليهــا«، فالأصــل أن التحكيــم المؤسســي لا يشــمل تمكــن هيئــة التحكيــم مــن النظــر في المســائل المســتعجلة 
والاســتثناء؛ جــواز ذلــك شــريطة أن يكــون الاتفــاق علــى التحكيــم يشــمل المنازعــة والمســائل المســتعجلة«، الطعــن بالتمييــز رقــم 
1993/157 تجــاري، جلســة 1993/12/19، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 1992/1/1 

حتــى 1996/12/31، القســم الثالــث، المجلــد الثانــي، يوليــو 1999، ص 67.
ولهــذا قضــي بأنــه »يعتبــر الخلــف العــام مــن الغيــر بالنســبة لتصرفــات ســلفه، أي أنــه لا تنصــرف إليــة آثــار العقــد، وذلــك   -45
ــة  ــام أحــد الورث ــإذا ق ــام، ف ــف الع ــم، إلا بإجــازة مــن الخل ــاق التحكي ــار اتف ــة آث ــه لا تنصــرف إلي ــر، أي أن ــاره مــن الغي باعتب
بإبــرام اتفــاق التحكيــم عــن جملــة التركــة دون الباقــي، فــإن عقــد التحكيــم لا ينعقــد، إذا لــم يتطابــق القبــول مــع الإيجــاب في 
خصــوص اختيــار طريــق التحكيــم«، الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/6 مدنــي، جلســة 1974/6/17، مجموعــة القواعــد القانونيــة 

التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص 91.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

بهــذا الاتفــاق قبــل الغيــر، أي أن مــن ليــس طرفــاً في العقــد، واعتبــر بالتالــي مــن الغيــر- الغيــر 
حقيقــي - في العلاقــة القانونيــة الناشــئة بــين طــرفي العقــد)6	(، فإنــه لا يســري هــذا الاتفــاق 
بحقــه، فضــلًا عــن أثــر هــذا الاتفــاق حــول الحــق أســاس الدعــوى)7	( ؛ وهــذا مــا يطلــق عليــه 
بالآثــار الموضوعيــة)8	( لاتفــاق التحكيــم المؤسســي أي نســبية العقــد)9	(، أمــا نــزع الاختصــاص مــن 

د. أحمــد أبــو الوفــا، التحكيــم الاختيــاري والإجبــاري، المرجــع الســابق، ص139، وفي ذلــك قــد يثــار التســاؤل التالــي: مــاذا لــو أبــرم الوكيل   -46
نيابــةً عــن الأصيــل اتفــاق التحكيــم؟ أو مــاذا لــو أبرمــت الزوجــة نيابــةً عــن زوجهــا حــال حياتــه، ودون وجــود وكالــة خاصــة عنــه، عقــد 
ورد فيــه شــرط تحكيــم، ومــن ثــم تــوفي هــذا الــزوج، وقــام الطــرف الآخــر بطلــب التحكيــم، مــا أثــر ذلــك؟ أي هــل يمتــد تصــرف الوكيــل 
إلــى تركــة الأصيــل باعتبــاره أحــد الوارثــن؟ مفــاد ذلــك أن الزوجــة تنــازع حقيقــة في نفــاذ التصــرف في حقها، وتتمســك بانصــراف أثره 
إلــى زوجهــا، وهــذه المنازعــة وإن كانــت فإنهــا تتعلــق بموضــوع خصومــة التحكيــم ذاتهــا، وقــد أجــاب القضــاء عــن ذلــك بــأن »النيابــة عــن 
زوجهــا وأن كانــت لا تملــك التصــرف في الحقــوق موضوعــه، إلا أن هــذا لا يحــول دون وجــود مصلحــة أدبيــة لهــا في التعاقــد أو ســدادها 
م العقــد مــن حســابها الخــاص، ومــن ثــم تكون وحدها ملزمة في هذا التصرف«، الطعنان بالتمييــز رقمــا 964، 2010/708 مدني،  لمقــدَّ
جلســة 2010/4/27، حكــم تمييــز لــم ينشــر، وقضــى أيضًــا أن »الكفالــة عقــد بمقتضــاه يضــم شــخص ذمتــه إلــى ذمــة المدين في تنفيذ 
التــزام عليــه أن يتعهــد للدائــن بأدائــه إذا لــم يــؤده المديــن، فهــي تفتــرض وجــود التزام مكفــول في ذمة المدين الأصلي، كما تفتــرض وجود 
عقــد بــن الكفيــل والدائــن يرتــب التزامــاً في ذمــة الكفيــل بتنفيــذ الالتــزام الأصلــي إذا لــم ينفــذه المديــن، فيكــون التــزام الكفيــل التزامــاً 
تابعــاً لالتــزام الأصلــي، وبذلــك يســتقل كل عقــد عــن الآخــر بأطرافــه وموضوعــه، وإذا كانــت الكفالــة عقد طرفاه الكفيــل والدائن، أما 
المديــن فليــس طرفــاً فيــه، بمــا لا حاجــة معــه إلــى رضائــه أو علمــه، والكفيــل أيضًــا لا يعــد طرفــاً في العقــد المبــرم بــن الدائــن والمديــن 
المكفــول، ومــن ثــم لا يســري في شــأنه شــرط التحكيــم الــذي يتضمنــه هــذا العقــد أو يجيــزه« الطعــن بالتمييــز رقــم 1990/34 تجــاري، 
جلسة 1991/12/9، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز خال الفترة من 1986/1/1 حتى 1991/12/31، القسم 
الثانــي، المجلــد الثانــي، يونيــو 1996، ص82، وإنــه »إذا كان المحكــم يســتمد ولايتــه مــن اتفــاق الخصــوم علــى تحكيمــه، ولازم ذلــك أنــه 
يشترط إذا كان الاتفاق على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائباً عن غيره، أن تكون نيابته عن ذلك الغير تخوله صفة 
تمثيل الأصيل في قبول الشــرط المذكور، أو أن يجيز الأصيل تصرفه«، الطعن بالتمييز رقم 1998/568 تجاري، جلســة 1999/6/13، 
مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمة التمييز عن المدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابع، المجلد الثالث، 
مايو 2004، ص127، والطعن بالتمييز رقم 2004/1195 تجاري، جلســة 2005/12/17، حكم تمييز لم ينشــر، والطعن بالتمييز رقم 

2004/655 مدنــي، جلســة 2006/3/20، حكــم تمييــز لم ينشــر.
د. أحمــد مليجــي، قواعــد التحكيــم في القانــون الكويتــي، المرجــع الســابق، ص94، وفي ذلــك يثــار التســاؤل التالــي؛ مــا هــو أثر اتفاق   -47
التحكيــم علــى الحــق الموضوعــي في الدعــوى؟ بمعنــي آخــر؛ هــل يترتــب علــى اتفــاق التحكيــم قطع ســريان الســقوط في ميعاد معن 
قررتــه قواعــد القانــون الموضوعــي؟ أي بمجــرد إبــرام اتفــاق التحكيــم هــل تبــدأ مــدة ســقوط جديــدة في الحــق الموضوعــي؟ ولقــد 
أجــاب القضــاء عــن ذلــك بأنــه: »لا تعتبــر مشــارطة التحكيــم في ذاتهــا إجــراءً قاطعــاً للتقــادم، إلا أنهــا إذا تضمنــت إقــرار من المدين 
بحــق الدائــن وانحصــر النــزاع المعــروض علــى التحكيــم في مقــدار هــذا الديــن، فــإن التقــادم ينقطــع في هــذه الحالــة بســبب هــذا 
الإقــرار، ســواء كان هــذا الإقــرار صريحــاً أو ضمنيــاً، وليــس بســبب المشــارطة في ذاتها(« الطعنان بالتمييز رقمــا 332، 2000/338 
مدنــي، جلســة 2002/3/25، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 
2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2009، ص148، والجديــر بالذكــر أن هــذه المســألة لا تثيــر خافــاً وفــق 
قواعــد القانــون الموضوعــي الكويتــي، وفقًــا للمــادة )449 مدنــي( التــي تنــص علــى أن »تنقطــع المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى 

بحــق الدائــن إقــرار صريحــاً أو ضمنيــاً«.
د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص141.  -48

د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، المرجع السابق، ص139.  -49
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القضــاء العــادي حــول نظــر منازعــة التحكيــم لقيــام الشــروط الموضوعيــة والشــكلية في اتفــاق 
التحكيــم، وجعــل الاختصــاص بنظــره إلــى المحكــم أو هيئــة التحكيــم؛ وهــذا مــا يطلــق عليــه 
بالآثــار الإجرائيــة لاتفــاق التحكيــم وفــق قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي )أثــر إيجابــي)0	(، 

هـــو حــق كل مــن طرفيــه الالتجــاء إلــى التحكيــم)		(، وأثــر ســلبي)		(، 

ــر حــق التقاضــي مــن  ــك »يعتب ــة، 2004، ص131، وفي ذل ــاري، دار النهضــة العربي ــم الاختي ــة التحكي د. أســامة مليجــي، هيئ  -50
الحقــوق الطبيعيــة اللصيقــة بشــخص الإنســان، فهــو مــن المبــادئ الأساســية في كل المجتمعــات المتمدينــة؛ لانبثاقــه مــن المبــادئ 
العليــا للجماعــة، والــذي وجــد فيــه الفــرد والمجتمــع الحــارس الأمــن، والســياج المنيــع للحفــاظ علــى الأمــن، وصيانــة الحقــوق، 
هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى هــو مــا أكدتــه الشــريعة الإســامية؛ باعتبــاره ضــرورة لجميــع المســلمن، لهــذا لــم يخــل 
نظــام أو دســتور مــن توكيــده، لكونــه أســاس الشــريعة وســيادة القانــون، التــي تقــوم علــى أن مــن حــق كل مواطــن أن يعــرض 
مزاعمــه علــى القضــاء، ويجــد بالتالــي لــكل خصومــة قاضيــا، فمــن خــال هــذا الحــق - حــق التقاضــي، فــإن الفــرد لا يجــوز 
اقتضــاء حقــه بنفســه عنــد وقــوع اعتــداء عليــه، وإنمــا يســتوجب اللجــوء إلــى القضــاء، حتــى لا تســود شــريعة الغــاب، والتــي 
يهــدر مــن خالهــا المســاواة بــن البشــر«، انظــر في ذلــك: د. الســيد عبدالعــال تمــام، كفالــة حــق التقاضــي في الشــريعة 

الإســامية والقانــون، دار النهضــة العربيــة، طبعــة 2000، ص17. 
ــي  ــم يعن ــى التحكي ــك »أن الاتفــاق عل ــاري، المرجــع الســابق، ص132، ويقــول في ذل ــم الاختي ــة التحكي د. أســامة مليجــي، هيئ  -51
نــزول الأطــراف بإراداتهــم عــن اللجــوء إلــى القضــاء تنقصــه الدقــة، تأسيســا علــى أن حــق الالتجــاء إلــى القضــاء، هــو حــق 
عــام يتمتــع بــه الكافــة، وبالتالــي لا يمكنهــم النــزول عنــه، والدليــل علــى ذلــك أن الأطــراف يمكنهــم الالتجــاء إلــى القضــاء، في 

حالــة مــا إذا بطــل اتفــاق التحكيــم، أو تعــذر أجــراؤه، أو رجــع الطرفــان عنــه«. 
انظــر حــول ذلــك لــدى كل مــن: د. أحمــد إبراهيــم عبدالتــواب، اتفــاق التحكيــم والدفــوع المتعلقــة بــه، دار النهضــة العربيــة،   -52
طبعــة 2009، ص436، د. الأنصــاري حســن النيدانــي، الأثــر النســبي لاتفــاق التحكيــم، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 

الطبعــة الأولــى 2011، ص99. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

هــو التــزام كل مــن طرفيــه بعــدم الالتجــاء إلــى القضــاء العــادي لنظــر المنازعــة محــل اتفــاق 
التحكيــم)		()		(. 

وعليــه فــإن الدفــع بوجــود اتفــاق التحكيــم المؤسســي، هــو دفــع بعــدم الاختصــاص، وهــو دفــع 
شــكلي يجــب إبــداءه أولًا قبــل الحديــث في موضــوع النــزاع)		(، فــإذا رفعــت دعــوى أمــام القاضــي 

د. أحمــد أبــو الوفــا، التحكيــم الاختيــاري والإجبــاري، المرجــع الســابق، ص125، وتنــص المــادة )1448( مــن قانــون التحكيــم   -53
الفرنســي المعــدل بالمرســوم رقــم )2011/48( علــى أنــه »إذا تم طــرح نــزاع متعلــق باتفــاق التحكيــم أمــام القضــاء العــادي، فعلــى 
المحكمــة أن تقضــي بعــدم اختصاصهــا، مــا لــم يكــن تم إحالــة النــزاع إلــى محكمــة التحكيــم، وكان يظهــر أن اتفــاق التحكيــم 
باطــاً أو غيــر قابــل التطبيــق، وفي كل حــال مــن الأحــوال فــا يجــوز لمحكمــة الدولــة أن تقضــي بعــدم اختصاصهــا مــن تلقــاء 
نفســها، وأي اتفــاق مخالــف لأحــكام هــذه المــادة يعتبــر اتفــاق غيــر مكتــوب«، انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 30.

تنــص المــادة )5/173( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه: »لا تختــص المحاكــم بنظــر المنازعــات التــي   -54
اتفــق علــى التحكيــم بشــأنها ويجــوز النــزول عــن الدفــع بعــدم الاختصــاص صراحــة أو ضمنًــا، والجديــر بالذكــر أنــه قــد حســم 
المشــرع الكويتــي بذلــك طبيعــة هــذا الدفــع، واعتبــره دفعــاً بعــدم الاختصــاص، وليــس دفعــاً بعــدم القبــول، وهــذا مــا تواتــرت 
عليــه أحــكام محكمــة التمييــز الكويتيــة أن النــص في الفقــرة الخامســة مــن قانــون المرافعــات أنــه »لا تختــص المحاكــم بنظــر 
المنازعــات التــي اتفــق علــى التحكيــم في شــأنها، ويجــوز النــزول عــن الدفــع بعــدم الاختصــاص صراحــةً أو ضمنــاً« يــدل علــى 
مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الإيضاحيــة، علــى أن الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة بنظــر منازعــة متفــق عليهــا بالتحكيــم بشــأنها 
غيــر متعلــق بالنظــام العــام وهــو مــا اعتنقــه المشــرع الكويتــي أخــذاً منــه بالطبيعيــة الاتفاقيــة التــي يتســم بهــا التحكيــم، وأنــه 
يترتــب علــى هــذا الدفــع كافــة آثــار الدفــع بعــدم الاختصــاص غيــر المتعلــق بالنظــام العــام؛ ومنهــا ســقوط الحــق فيــه لــو أثَيــر 
متأخــراً بعــد الــكام في الموضــوع، ومــن المقــرر في حكــم المــادة )77 مرافعــات( أن التكلــم في الموضــوع المســقط للدفــع الشــكلي 
ــق بالإجــراءات والغيــر متصــل بالنظــام العــام يكــون بإبــداء الخصــم أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى يمــس الموضــوع، أو  المتعل
مســألة فرعيــة فيهــا، أو ينطــوي علــى التســليم بصحتهــا، ســواء أبــدى كتابــة أو مشــافهة، ومــن ثــم يســقط الحــق في الدفــع 
بقيــام الاتفــاق علــى التحكيــم« الطعــن بالتمييــز رقــم 1982/191 تجــاري، جلســة 1983/6/8، مجموعــة = القواعــد القانونيــة 
التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 1979/10/1 حتــى 1985/12/31، القســم الأول، المجلــد الأول، ينايــر 1994، 
ص 443، والطعــن بالتمييــز رقــم 1989/183 تجــاري، جلســة 1990/2/4، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة 
التمييــز خــال الفتــرة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، يونيــو 1996، ص81، والطعــون 
بالتمييــز أرقــام 33، 36، 1995/39 تجــاري، جلســة 1995/11/19، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
ــز  ــن بالتميي ــو 1999، ص68، والطع ــي، يولي ــد الثان ــث، المجل ــى 1996/12/31، القســم الثال ــرة مــن 1992/1/1 حت خــال الفت
ــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن  رقــم 1997/222 تجــاري، جلســة 1998/4/19، مجموعــة القواعــد القانوني
1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص125، والطعــن بالتمييــز رقــم 2004/449 
تجــاري، جلســة 2005/6/4، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 
حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص152، والطعــن بالتمييــز رقــم 2004/18 مدنــي، 
جلســة 2004/10/11، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 
2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص146، والطعــن بالتمييــز رقــم 2005/1138 تجــاري، جلســة 
2007/1/7، حكــم تمييــز لــم ينشــر، ويقابــل ذلــك المــادة )1488( مــن قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم 

.)2011/ 48(
الطعن بالتمييز رقم 2011/365 تجاري، جلسة 2011/10/4، حكم تمييز لم ينشر.  -55
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العــادي )المحكمــة( رغــم وجــود اتفــاق التحكيــم بإحــدى صورتيــه، هنــا نكــون أمــام دفــع بعــدم 
الاختصــاص)6	(، ذو طبيعــة خاصــة، لتعلقــه بمصالــح الخصــوم أطــراف اتفــاق التحكيــم، لذلــك 
لا يجــوز التمســك بــه بعــد الــكلام في الموضــوع، ولا يســتطيع القاضــي أن يقضــي مــن تلقــاء 
نفســه بعــدم الاختصــاص لوجــود اتفــاق التحكيــم، إنمــا يتوقــف ذلــك علــى تمســك الخصــم 
الآخــر بقيــام الدفــع بالتحكيــم، إذ إن الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة الولائــي - القضــاء 
العــادي أو القضــاء العــادي أو الطبيعــي- بنظــر الحــق الموضوعــي محــل المطالبــة القضائيــة 
أمامهــا، يجــوز التنــازل عــن إثارتــه صراحــةً )اتفــاق جديــد بــين ذات الخصــوم الذيــن كانــوا في 
ذات العقــد الأصلــي الــوارد فيــه شــرط التحكيــم، ومثــال ذلــك لــوكان في عقــد المقاولــة شــرط 
تحكيــم في ذات العقــد الأصلــي، فإنــه يجــوز لطــرفي ذات العقــد إبــرام اتفــاق، أو عقــد جديــد، 
يتنــازل في كل منهمــا عــن حقــه في إثــارة الدفــع بقيــام شــرط التحكيــم في العقــد الأصلــي أو 
ضمنــاً يتلخــص في أنــه عنــد لجــوء أحــد طــرفي العلاقــة التعاقديــة- شــرط أو مشــارطة تحكيــم- 
إلــى القضــاء العــادي وعــرض النــزاع عليــه، ومثــول الطــرف الثانــي أمــام المحكمــة وعــدم الدفــع 
بقيــام شــرط أو مشــارطة التحكيــم، أي عــدم الدفــع بذلــك، وارتضــاء القضــاء العادي-المحكمــة 
المختصــة بنظــر موضــوع النــزاع، فيمــا لــو لــم يكــن هنــاك اتفــاق تحكيــم- للفصــل في موضــوع 
النــزاع، أو مثــول الطــرف الآخــر- المحتكــم أو المحتكــم ضده-أمــام القضــاء العــادي، وقيــام هــذا 
الأخيــر بالتحــدث بالموضــوع، وذلــك في تقــديم الدفــاع والدفــوع فيهــا دون إثارتــه لهــذا الدفــع- 
الدفــع باتفــاق التحكيــم-أو التمســك فيــه أولًا قبــل التكلــم في الموضــوع، باعتبــاره دفعــاً شــكلياً 
واجــب إثارتــه قبــل التحــدث في موضــوع النــزاع المعــروض علــى المحكمــة، فــإن هــذا التصــرف يعــد 
تنــازل ضمنــي عــن التمســك بهــذا الدفــع مــن قبــل الخصــم الآخــر، وبالتالــي إرتضائــه المثــول 
أمــام القضــاء العــادي للفصــل في المطالبــة القضائيــة المثــارة، ولهــذا قضــي بــأن »المشــرع قــد رأى 
مــن التجــاء الخصــم إلــى القضــاء في مســألة اتفــق علــى التحكيــم في شــأنها، يعتبــر مخالفــة 
لقواعــد الاختصــاص المتعلــق بالوظيفــة، ثــم خــرج المشــرع عــن الأصــل العــام المقــرر في شــأن 
الاختصــاص هــذا المنحــى غيــر متعلــق بالنظــام العــام نظــراً لطبيعتــه الاتفاقيــة التــي يتســم 
بهــا التحكيــم، وأنــه يترتــب علــى هــذا الدفــع كافــة آثــار الدفــع بعــدم الاختصــاص غيــر المتعلــق 

يســمى بالدفــع بعــدم الاختصــاص وفقًــا لهــذا الــرأي متــى قــام الدفــع بالتحكيــم، بأنــه الدفــع بعــدم الاختصــاص الوظيفــي،   -56
ــاري، المرجــع الســابق، ص154.  ــم الاختي ــة التحكي ــدى: د. أســامة مليجــي، هيئ انظــر حــول ذلــك ل
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بالنظــام العــام، ومنهــا ســقوط الحــق فيــه فيمــا لــو أثيــر متأخــراً بعــد التكلــم في الموضــوع، ومــن 
المقــرر في حكــم المــادة )77( مــن ذات القانــون أن التكلــم في الموضــوع المســقط للدفــع الشــكلي 
المتعلــق بالإجــراءات وغيــر المتصــل بالنظــام العــام، يكــون بإبــداء الخصــم، أي طلــب أو دفــاع في 
الدعــوى يمــس الموضــوع، أو مســألة فرعيــة فيهــا، ينطــوي علــى التســليم بصحتهــا، وكان البــين 
مــن الأوراق أن الطاعــن لــم يحضــر أمــام محكمــة أول درجــة، ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه أمامهــا 
ودفــع لــدى مثولــه لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف، وقبــل التكلــم في الموضــوع، أو إبــداء دفــاع 
فيــه بعــدم اختصــاص المحكمــة وظيفيــاً بنظــر النــزاع لوجــود شــرط التحكيــم بالعقــد المــؤرخ في 
	/	/	00	 المبــرم بينهمــا، الأمــر الــذي ينتفــي معــه ثمــة تلاقــي لإرادة الطرفــين علــى التنــازل 

عــن شــرط التحكيــم صراحــة أو ضمنــاً بمــا لازمــه وجــوب أعمــال هــذا الشــرط«)7	(.

ولذلــك فــإن الاتفــاق علــى التحكيــم المؤسســي وإقــراره، أو العــدول عنــه لا يتعلــق بالنظــام العــام، 
إذ إن ذلــك كلــه مــرده لاتفــاق المتحاكمــين، وهــذه الطبيعــة الاتفاقيــة تســتعصي علــى القــول، بــأن 
بطلانــه مطلــق لا يجــاز، فــإذا كان المحتكــم ضــده قــد مثــل في جلســات التحكيــم، وطلــب أعمــال 

أحــكام هــذا الاتفــاق، وهــو مــا ينبــئ عــن إجازتــه الضمنيــة لــه)8	(. 

  والجديــر بالذكــر أن الاتفــاق علــى التحكيــم في عقــد معــين، لا يــؤدي إلــى امتــداده إلــى عقــد 
آخــر بــين ذات أطــراف العلاقــة، وإنمــا يجعــل هــذا الخــلاف أو النــزاع متــى قــام بــين أطــراف 
العلاقــة التعاقديــة مــن اختصــاص القضــاء العــادي )القضــاء العــادي(، طالمــا لــم يكــن هنــاك 

الطعنــان بالتمييــز رقمــا 618، 2008/627 مدنــي، جلســة 2009/10/14، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/7/1 إلــى   -57
2009/12/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء الثالــث، 

نوفمبــر 2012، ص291.
ــرة مــن 2009/7/1  ــة القضــاء والقانــون عــن الفت الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/1468 تجــاري، جلســة 2009/12/29، مجل  -58
ــون،  ــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاث ــز بدول ــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التميي ــة دوري ــى 2009/12/31، مجل إل
ــة القضــاء  الجــزء الثالــث، نوفمبــر 2012، ص276، والطعــن بالتمييــز رقــم 2006/833 تجــاري، جلســة 2008/4/17، مجل
والقانــون عــن الفتــرة مــن 2008/4/1 إلــى 2008/6/30، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة 
الكويــت، الســنة السادســة والثاثــون، الجــزء الثانــي، فبرايــر 2012، ص100، والطعــن بالتمييــز رقــم 2004/511 مدنــي، 
جلســة 2006/2/13، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2006/1/1 إلــى 2006/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب 
الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الرابعــة والثاثــون، الجــزء الأول، يونيــو 2008، ص300، والطعــن بالتمييــز 
رقــم 2009/494 تجــاري، جلســة 2010/1/28، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2010/1/1 إلــى 2010/3/31، مجلــة 
ــل 2013،  ــون، الجــزء الأول، أبري ــة والثاث ــت، الســنة الثامن ــة الكوي ــز بدول ــي بمحكمــة التميي ــب الفن ــة تصــدر عــن المكت دوري

ص101.
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بــأن »التحكيــم طريقــاً اســتثنائيا لبعــض  ارتباطــا بينهمــا لا يقبــل التجزئــة، ولهــذا قضــي 
الخصومــات قوامــه الخــروج علــى طــرق التقاضــي العاديــة ومــا تكفلــه مــن ضمانــات، بمــا يتعــين 
معــه تحديــد موضوعــه في المشــارطة والتقيــد بهــذا التحديــد، وتفســير إرادة الطرفــين في شــأنه 
تفســيراً ضيقــاً، وقصــره علــى طرفيــه، وعلــى مــا تنصــرف إرادة المحتكمــين إلــى عرضــه علــى 
هيئــة التحكيــم، وعــدم إطــلاق القــول في خصوصــه بــأن قاضــي الأصــل هــو قاضــي الفــرع، ومــن 
ثــم فــإن الاتفــاق علــى التحكيــم في شــأن النــزاع حــول عقــد معــين لا يمتــد إلــى عقــد آخــر ولــو 
كان مرتبطــاً بــه وبــين نفــس الخصــوم، فــإذا كان الارتبــاط ممــا لا يقبــل التجزئــة كان نظــر 
الدعويــين مــن اختصــاص المحاكــم، وكانــت هــذه العقــود جميعهــا، وإن أبرمــت بــين الخصــوم، إلا 
إنــه لا يوجــد ارتبــاط بينهمــا ممــا لا يقبــل التجزئــة، ومــن ثــم فــإن لجــوء الطاعــن إلــى التقاضي 
في الدعــوى الماثلــة بســبب النــزاع الــذي نشــب عــن العقــود الأخيــرة لا يهــدر الاتفــاق القائــم بــين 
الطرفــين بخصــوص ســلوك طريــق التحكيــم محــل التداعــي، كمــا لا يفيــد ذلــك بطريــق اللــزوم 

تنــازل الطاعــن عــن هــذا الاتفــاق«)9	(.

الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/1196 تجــاري، جلســة 2008/11/9، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2008/7/1 إلــى   -59
2008/12/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة السادســة والثاثــون، الجــزء 
الثالــث، أبريــل 2012، ص152، والطعنــان بالتمييــز رقمــا 20، 2007/21 تجــاري، جلســة 2005/11/26، مجلــة القضــاء 
والقانــون عــن الفتــرة مــن 2005/7/1 إلــى 2005/12/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة 
الكويــت، الســنة الثالثــة والثاثــون، الجــزء الثالــث، ســبتمبر 2007، ص139، والطعنــان بالتمييــز رقمــا 420، 2005/418 
تجــاري، جلســة 2007/3/4، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2007/1/1 إلــى 2007/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر 

عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الخامســة والثاثــون، الجــزء الأول، أبريــل 2011، ص172.



133

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 المبحث الثاني:
 اتفاق التحكيم المؤسسي وفقًا للنظام الأساسي 

لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت وخارجها

والنموذجيــة لاتفــاق  والصحيحــة  القانونيــة  الصيغــة  الدوليــة تحديــد  الاتفاقيــات  رســخت 
التحكيــم بشــكل عــام، ومنهــا بشــكل خــاص اتفــاق التحكيــم المؤسســي، فــإذا كان اتفــاق التحكيــم 
عبــارة عــن عقــدٍ رضائــيٍ يتــم بموافقــة أطــراف النــزاع، بعــد إكمــال جميــع شــروطه الموضوعيــة 
والشــكلية؛ كان لهــذا الاتفــاق أثــره القانونــي في قيــام التــزام الأطــراف )المحتكمــين( بــه، أي 
الوســيلة  هــذه  خــلال  مــن  أو خلافــات  نزاعــات،  مــن  بينهمــا  ثــار  مــا  يحيلــوا  بــأن  التزامهــم 
الوحيــدة، وهــي اللجــوء لفــض المنازعــة بينهمــا عــن طريــق نظــام التحكيــم هــذا مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى نهــض التــزام آخــر يتمثــل في منــع المحاكــم، أو القضــاء الطبيعــي، أو القضــاء 
العــادي مــن الفصــل بهــذا النــزاع، أو ذلــك الخــلاف الــذي ثــار بــين الخصــوم، إلا مــن خــلال نظــام 
التحكيــم، إي إن اتفــاق التحكيــم ومنــه ينبثــق نظــام التحكيــم المؤسســي يمنــع ذلــك القضــاء-
المحاكــم العاديــة في الدولــة- مــن الفصــل بهــذا النــزاع، بحســبان إن نظــام التحكيــم هــو المختــص 
نوعيــاً بنظــر هــذا النــزاع، أو الخــلاف بــل وضــع الحلــول لــه وحــده، وإنهــاء النــزاع بــين الخصــوم 

في تلــك العلاقــة القانونيــة أيــاً كانــت نوعهــا، وبالأخــص العلاقــات التجاريــة.

وكأصــل عــام، فــإن هــذه الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالتحكيــم، قــد وضعــت التحديــد العــام 
والخــاص لبيــان اتفــاق التحكيــم، فنجــد اتفاقيــة نيويــورك لعــام 8	9	 المتعلقــة بالاعتــراف 
بأحــكام التحكيــم وتنفيذهــا قــد أوردت في المــادة الثانيــة علــى أنــه »	- تعتــرف كل دولــة متعاقــدة 
بــأي اتفــاق مكتــوب يتعهــد فيــه الطرفــان بــأن يحيلــوا إلــى التحكيــم جميــع الخلافــات أو أيــة 
خلافــات نشــأت أو قــد تنشــأ بينهمــا بالنســبة لعلاقــة قانونيــة محــددة تعاقديــة أو غيــر تعاقديــة، 
تتصــل بموضــوع يمكــن تســويته عــن طريــق التحكيــم، 	- يشــمل مصطلــح )اتفــاق التحكيــم( 
أي شــرط تحكيــم يــرد في عقــد أو أي اتفــاق تحكيــم موقــع عليــه الطرفــين أو وارد في رســائل أو 

برقيــات متبادلــة«. 

المســماة بقانــون الأونســتيرال  المتحــدة  اتفاقيــة نيويــورك، جــاءت وثيقــة الأمم  وعلــى هــدي 
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النموذجــي للتحكــم التجــاري الدولــي بصيغتهــا التــي اعتمدتهــا لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون 
التجــاري الدولــي في 		 يونيــو 	98	 تعريفــاً لنظــام واتفــاق التحكيــم المؤسســي بالمــادة الثانيــة 
بأنــه »يعنــي أي تحكيــم ســواءً تولتــه مؤسســة تحكيــم دائمــة أم لا«، ومــن ثــم أوردت هــذه الوثيقــة 
في المــادة الســابعة تعريفــاً لاتفــاق التحكيــم بقولهــا أنــه »	- اتفــاق التحكيــم هــو اتفــاق بــين 
الطرفــين علــى أن يحيــلا إلــى التحكيــم جميــع أو بعــض المنازعــات المحــددة التــي نشــأت، أو قــد 
تنشــأ بينهمــا، بشــأن علاقــة قانونيــة محــددة تعاقديــة كانــت أو غيــر تعاقديــة، ويجــوز أن يكــون 
اتفــاق التحكيــم في صــورة شــرط تحكيــم وارد في عقــد أو في صــورة اتفــاق مســتقل، 	- يجــب 
أن يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــاً إذا ورد في وثيقــة موقعــة مــن الطرفــين أو تبــادل رســائل أو 
تليكســات أو برقيــات أو غيرهــا مــن وســائل الاتصــال الســلكي واللاســلكي تكــون بمثابــة ســجل 
للاتفــاق، أو في تبــادل لبيانــات الادعــاء والدفــاع بقــول أحــد الطرفــين بوجــود اتفــاق، ولا ينكــره 
الطــرف الآخــر، وتعتبــر الإشــارة في عقــد مــا إلــى مســتند يشــمل علــى شــرط للتحكيــم، بمثابــة 
اتفــاق تحكيــم شــريطة أن يكــون العقــد مكتوبــاً، أو أن تكــون الإشــارة قــد وردت بحيــث تجعــل 

ذلــك الشــرط جــزءً مــن العقــد«)60(. 

ولقــد أصبــح تعريــف اتفــاق التحكيــم بالنســخة المعدلــة مــن وثيقــة الأمم المتحــدة للقانــون 
التجــاري الدولــي لقانــون الأونســتيرال النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي في 7 يوليــو 
006	 بالمــادة الســابعة وفــق الخيــار الأول الــذي تنصــح بــه هــذه الوثيقــة، بقولهــا عنــه »	- اتفــاق 
التحكيــم هــو اتفــاق بــين الطرفــين علــى أن يحيــلا إليــه التحكيــم جميــع أو بعــض النزاعــات 
التــي نشــأت أو قــد تنشــأ بينهمــا بشــأن علاقــة قانونيــة محــدودة ســواء أكانــت تعاقديــة أم غيــر 
تعاقديــة، ويجــوز أن يكــون اتفــاق التحكيــم في شــكل بنــد تحكيــم وارد في عقــد أو في شــكل اتفــاق 
منفصــل، 	- يتعــين أن يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــاً، 	- يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــاً إذا كان 

وكانــت قواعــد الأونيســترال لعــام 1976 وفــق المــادة الأولــى منــه علــى أنــه »1- إذا اتفــق طرفــا عقــد كتابــة علــى إحالــة المنازعات   -60
المتعلقــة بهــذا العقــد إلــى التحكيــم وفقًــا لنظــام التحكيــم الــذي وضعتــه لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي وجــب 
ــةً، 2-تنظــم هــذه  ــان كتاب ــا الطرف ــق عليه ــد يتف ــي ق ــات الت ــذا النظــام مــع مراعــاة التعدي ــا له تســوية هــذه المنازعــات وفقً
ــى التحكيــم لا يجــوز  القواعــد التحكيــم إلا إذا تعــارض بــن قاعــدة فيهــا ونــص مــن نصــوص القانــون الواجــب التطبيــق عل
ــد  ــلأمم المتحــدة ق ــة ل ــة العام ــر إن الجمعي ــر بالذك ــص«، والجدي ــك الن ــذ لذل ــة عندئ ــون الأرجحي ــه، إذ تك للطرفــن مخالفت
أوصــت جميــع الدولــة بــأن تعطــي لقواعــد قانــون الأونيســترال النموذجــي للتحكيــم الاعتبــار الأول لنظــام التحكيــم لديهــا؛ 
بحســبان إنــه المرغــوب فيــه أن يكــون قانــون إجــراءات التحكيــم موحــداً وبالنظــر إلــى الاحتياجــات المحــددة لممارســات التحكيــم 

التجــاري الدولــي.
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محتــواه مدونــاً في أي شــكل ســواء أكان أم لــم يكــن اتفــاق التحكيــم أو العقــد قــد ابــرم شــفوياً لــو 
بالتصــرف أو بوســيلة أخــرى، 	- يســتوفي اشــتراط أن يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــاً بواســطة 
خطــاب إلكترونــي إذا كانــت المعلومــات الــواردة فيــه متاحــة بحيــث يمكــن الرجــوع إليهــا لاحقــاً، 
بيانــات  رســالة  بواســطة  الطــرف  الإلكترونــي أي خطــاب يوجهــه  بتعبيــر الخطــاب  ويقصــد 
ويقصــد بتعبيــر رســالة بيانــات المعلومــات المنشــأة أو المرســلة أو المتلقــاة أو المخزنــة بوســائل 
إلكترونيــة أو مغنطيســية أو بصريــة أو بوســائل مشــابهة تشــمل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
البرقــي،  والنســخ  والتلكــس  والبــرق  الإلكترونــي  والبريــد  للبيانــات  الإلكترونــي  بالتبــادل 
	-عــلاوة علــى ذلــك يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــاً إذا كان وارداً في تبــادل ادعــاء ودفــاع يزعــم 
فيهمــا أحــد الطرفــين وجــود اتفــاق ولا ينكــره الطــرف الآخــر، 6- تشــكل الإشــارة في العقــد إلــى 
أي مســتند يتضمــن بنــداً تحكيميــاً اتفــاق تحكيــم مكتوبــاً شــريطة أن تكــون الإشــارة علــى نحــو 

يجعــل ذلــك البنــد جــزءً مــن العقــد«. 

وبــذات الاتجــاه جــاء تعريــف اتفــاق التحكيــم بالمــادة الســابعة مــن قواعــد الانســتيرال وفــق 
الخيــار الثانــي الــذي تنصــح فيــه هــذه الوثيقــة بقولهــا أن »اتفــاق التحكيــم هــو اتفــاق بــين 
الطرفــين علــى أن يحيــلا إلــى التحكيــم جميــع، أو بعــض مــا نشــأ أو مــا قــد ينشــأ بينهمــا مــن 

نزاعــات بشــأن علاقــة قانونيــة محــددة، ســواء أكانــت تعاقديــة أم غيــر تعاقديــة«)	6(.

ولقــد خلصــت قواعــد قانــون التحكيــم النموذجــي )قانــون الأونيســترال الأخيــرة( الصــادرة عــن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الصادرة في 6	 ديسمبر 		0	 في المادة 
الأولــى علــى أنــه »	- إذا اتفــق الأطــراف علــى إحالــة مــا ينشــأ بينهــم مــن منازعــات بشــأن علاقــة 
قانونيــة محــددة تعاقديــة كانــت أم غيــر تعاقديــة إلــى التحكيــم بمقتضــى قواعــد الأونيســترال 

وعملــت قواعــد الأونيســترال لعــام 2010 وفــق المــادة الأولــى علــى تكريــس هــذا المفهــوم لاتفــاق التحكيــم بقولهــا إن »1-إذا أتفــق   -61
الأطــراف علــى إحالــة مــا ينشــأ مــن منازعــات بشــأن عاقــة قانونيــة محددة تعاقديــة كانت أم غير تعاقديــة إلى التحكيم بمقتضى 
قواعــد الأونيســترال ســويت تلــك المنازعــات عندئــذ وفقًــا لهــذه القواعــد رهنــاً بمــا يتفــق عليــه الأطــراف مــن تعديــات، 2-يفترض 
أن الأطــراف في اتفاقيــات التحكيــم المبرمــة بعــد أغســطس 2010 قــد أشــاروا إلــى القواعــد بصيغتهــا الســارية في تاريــخ بــدء 
التحكيــم مــا يكــن الأطــراف قــد اتفقــوا علــى تطبيــق صيغــة معينــة للقواعــد ولا ينطبق هذا الافتــراض عندما يكــون اتفاق التحكيم 
قــد ابــرم بقبــول الأطــراف بعــد أغســطس 2010 عرضــاَ قــدم قبــل ذلــك التاريــخ، 3-تنظــم هــذه القواعــد عمليــة التحكيــم ولكــن إذا 
تعــارض أي منهمــا مــع حكــم في القانــون المنطبــق علــى التحكيــم لا يمكــن للأطــراف أن يخرجــوا عنــه كانــت الغلبــة عندئــذ لذلــك 

الحكم«.
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للتحكيــم ســويت تلــك المنازعــات عندئــذ وفقًــا لهــذه القواعــد رهنــاً بمــا يتفــق عليــه الأطــراف مــن 
تعديــلات، 	-يفتــرض أن الأطــراف في اتفاقيــات التحكيــم المبرمــة بعــد 		 أغســطس قــد أشــاروا 
إلــى القواعــد بصيغتهــا الســارية في تاريــخ بــدء التحكيــم مــا لــم يكــن الأطــراف قــد اتفقــوا علــى 
تطبيــق صيغــة معينــة القواعــد ولا ينطبــق هــذا الافتــراض عندمــا يكــون اتفــاق التحكيــم قــد 

ابــرم بقبــول الأطــراف بعــد 		 أغســطس 0	0	 عرضــاً قــدم قبــل ذلــك التاريــخ«)	6(. 

وإتباعــاً لذلــك فقــد أوصــى النظــام الأساســي لعــام 998	 لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( جميــع 
الأطــراف الراغبــين في اللجــوء إلــى التحكيــم لديهــا أن يضمنــوا عقودهــم شــرط التحكيــم 
النموذجــي التالــي »جميــع الخلافــات التــي تنشــأ أو التــي لهــا علاقــة بهــذا العقــد يتــم حســمها 
نهائيــاً وفقًــا لنظــام التحكيــم التابــع لغرفــة التجــارة الدوليــة بواســطة محكــم أو عــدة محكمــين 

يتــم تعيينهــم طبقــاً لهــذا النظــام«)	6(.

وكان هــذا التعريــف لاتفــاق التحكيــم ذاتــه مــع بعــض التعديــل الــذي أوصــى بــه النظــام الأساســي 
إلــى  اللجــوء  في  الراغبــين  الأطــراف  جميــع   )ICC( الدوليــة  التجــارة  غرفــة  عــن   	0	7 لعــام 
التحكيــم لديهــا أن يضمنــوا عقودهــم شــرط التحكيــم النموذجــي التالــي »جميــع المنازعــات التــي 
تنشــأ عــن هــذا العقــد أو تتعلــق بــه يتــم الفصــل فيهــا نهائيــاً وفقًــا لقواعــد التحكيــم الخاصــة 

بغرفــة التجــارة الدوليــة مــن خــلال محكــم أو أكثــر يتــم تعيينهــم طبقــاً للقواعــد المذكــورة«)	6(.
ولقــد أوصــت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة جميــع الدولــة باســتخدام القواعــد المتعلقــة بالشــفافية فيمــا يتصــل بتســوية   -62
المنازعــات المتعلقــة بالاســتثمار التــي تنــدرج ضمــن نطــاق تطبيقهــا علــى أن تطبــق هــذه القواعــد مــن خــال الآليــات المائمــة 
ــي  ــة المســتثمرين أو الاســتثمارات الت ــدول المســهلة بمقتضــى معاهــدات لحماي ــن المســتثمرين وال ــم ب ــات التحكي ــى عملي عل

أبرمــت قبــل تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه القواعــد وذلــك ضمــن الحــدود التــي تجيزهــا تلــك المعاهــدات.
لقــد اضطلعــت الهيئــة الدوليــة للتحكيــم التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة بــدور رائــد في تطويــر التحكيــم الدولــي منــذ إنشــائها   -63

ســنة 1923 ولقــد وضــع النظــام الأساســي للتحكيــم لهــذه الغرفــة حتــى صــدر التعديــل النافــذ مــن تاريــخ 1 ينايــر 1998.
وللأطــراف حريــة التعامــل مــع هــذا الشــرط بمــا يتماشــى وظروفهــم الخاصــة فعلــى ســبيل المثــال يجــوز أن يرغبــوا في النــص   -64
علــى عــدد المحكمــن بمــا أن قواعــد تحكيــم غرفــة التجــارة الدوليــة تضــم قرينــة تعــن محكــم فــرد كمــا أنــه مــن المســتحب 
النــص علــى مــكان ولغــة التحكيــم والقانــون واجــب التطبيــق علــى موضــوع المنازعــة، ولا تقيــد قواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة 
مــن حريــة الأطــراف في اختيــار مــكان ولغــة التحكيــم والقانــون الــذي يحكــم العقــد، وعنــد تعديــل الشــرط يجــب علــى الأطــراف 
الحــرص علــى تجنــب أي غمــوض في صياغتــه فصياغــة الشــرط بطريقــة غيــر واضحــة ســتؤدي إلــى الشــك والتأخيــر كمــا 
ــار كل  ــك أن يأخــذوا بعــن الاعتب ــى الأطــراف كذل ــة تســوية المنازعــة، لهــذا يجــب عل ــى تقــوض عملي ــق أو حت يمكــن أن تعي
العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى قابليــة الشــرط للتنفيــذ بموجــب القانــون واجــب التطبيــق، وتشــمل هــذه العوامــل جميــع المتطلبــات 
الإلزاميــة التــي قــد توجــد في مــكان التحكيــم ومــكان أو أماكــن التنفيــذ المتوقعــة، ولقــد وضــع النظــام الأساســي للتحكيــم لهــذه 

الغرفــة لعــام 2017 ويســري العمــل بالتعديــل النافــذ مــن تاريــخ الأول مــن مــارس 3 لعــام 2017.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

  وكان النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي لعــام 		0	 قــد 
كــرس تعريــف نظــام التحكيــم لديــه وفــق مــا جــاء بقواعــد الأونيســترال عندمــا قــرر ذلــك بالمــادة 
الأولــى علــى أنــه »	- إذا اتفــق الأطــراف كتابــة علــى إحالــة مــا ينشــأ بينهــم مــن منازعــات بشــأن 
علاقــة قانونيــة معينــة عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة إلــى التحكيــم وفقًــا لقواعــد تحكيــم مركــز 
لهــذه  وفقًــا  عندئــذ  المنازعــات  هــذه  الدولــي تحســم  التجــاري  للتحكيــم  الإقليمــي  القاهــرة 
القواعــد مــع مراعــاة أيــة تعديــلات قــد يتفــق عليهــا الأطــراف كتابــة، 	-إذا اتفــق الأطــراف 
علــى فــض منازعاتهــم عــن طريــق التحكيــم وفقًــا لهــذه القواعــد فيعتبــر أنهــم قــد أخضعــوا 
هــذه المنازعــات لتلــك القواعــد الســارية عنــد بــدء إجــراءات التحكيــم مــا لــم الاتفــاق علــى غيــر 
ذلــك، 	-تســرى هــذه القواعــد علــى التحكيــم مــا لــم يوجــد تعــارض بــين قاعــدة فيهــا وبــين نــص 
مــن نصــوص القانــون واجــب التطبيــق علــى التحكيــم ممــا لا يجــوز للأطــراف الاتفــاق علــى 

مخالفتــه إذ تكــون الغلبــة عندئــذ لهــذا النــص«)	6(.

  وفي هــذا المجــال جــاء مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لعــام 	00	 
علــى تحديــد اتفــاق التحكيــم عبــر المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة هــذا المركــز بقولهــا أن »يختــص 
المركــز بالنظــر في المنازعــات التجاريــة بــين مواطنــي دول مجلــس التعــاون أو بينهــم وبــين الغيــر، 
ســواء كانــوا أشــخاص طبيعيــين، أو معنويــين والمنازعــات التجاريــة الناشــئة تنفيــذاً لهــا، إذا 

اتفــق الطرفــان كتابــة في العقــد أو في اتفــاق لاحــق علــى التحكيــم في اطــار هــذا المركــز«)66(.

  وعلــى ذلــك جــاءت المــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي التــي نصــت 
علــى تعريــف اتفــاق التحكيــم بقولهــا إن »يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم في نــزاع معــين، كمــا 

تم إنشــاء مركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي بموجــب قــرار الــدورة التاســعة عشــر للجنــة القانونيــة   -65
الاستشــارية لــدول آســيا وأفريقيــا ســنة 1978 وتم الاتفــاق علــى أن يكــون مقــره القاهــرة عــام 1979 1923 ولقــد وضــع النظــام 

ــخ 1 مــارس 2011. ــل النافــذ مــن تاري ــى صــدر التعدي ــم لهــذه الغرفــة حت الأساســي للتحكي
تم إنشــاء مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وفــق توصيــة لجنــة التعــاون التجــاري في اجتماعهــا التاســع   -66
عشــر الــذي عقــد بإمــارة أبوظبــي بدولــة الأمــارات العربيــة المتحــدة في ســبتمبر 1993 إذا قــرر المجلــس الموافقــة علــى إنشــاء 
ــة الكويــت بموجــب القانــون رقــم )14( لســنة 2002 الصــادر بتاريــخ  هــذا المركــز ومقــره البحريــن ولقــد صادقــت عليــه دول
2002/2/3 وتم وضــع النظــام الأساســي والائحــة للتحكيــم في هــذا المركــز مــن لجنــة التعــاون الخليجــي في مدينــة الريــاض 
بتاريــخ 16 نوفمبــر 1994 وتم المصادقــة علــى التعديــات علــى هــذه الائحــة مــن لجنــة التعــاون الخليجــي في مدينــة العــن 
بتاريــخ 5 أكتوبــر 1999، والجديــر بالذكــر أنــه صــدر القانــون رقــم )7( لســنة 2013 بالموافقــة علــى اتفــاق بــن حكومــة دولــة 

الكويــت ومركــز التحكيــم لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة بشــأن فتــح مكتــب تمثيــل للمركــز في دولــة الكويــت.
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يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم في جميــع المنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد معــين، ولا يثبــت 
التحكيــم إلا بالكتابــة «)67(.

 ووضــع النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة 
الكويــت في المادتــين الثانيــة والثالثــة تعريفــاً لاتفــاق التحكيــم بأنــه »الاتفــاق علــى التحكيــم 
أمــام غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت أو أمــام مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري، يعنــي إقــرار 
طــرفي أو أطــراف النــزاع بالاطــلاع علــى أحــكام هــذا النظــام والقبــول بهــا والالتــزام بتنفيذهــا«، 
وأن »يتــم التحكيــم بنــاء علــى نــص بالعقــد الــذي نشــأ حولــه أو عنــه النــزاع، أو بنــاء علــى اتفــاق 
لاحــق بــين طــرفي أو أطــراف التعاقــد، أو بنــاء علــى طلــب خطــي مــن أحــد الأطــراف وموافقــة 

خطيــة مــن الطــرف الآخــر أو الأطــراف الأخــرى«)68(.

ولقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن النظــام الأساســي لمركــز تحكيــم جمعيــة المحامــين الكويتيــة علــى 
تعريــف اتفــاق التحكيــم بأنــه »اتفــاق الطرفــين علــى إخضــاع كل النزاعــات التــي نشــأت، أو قــد 
تنشــأ بينهمــا علــى التحكيــم، أو التوفيــق، أو الوســاطة طبقــاً لنظــام مركــز تحكيــم جمعيــة 
المحامــين الكويتيــة، ويجــوز أن يكــون اتفــاق التحكيــم، أو مشــارطة التحكيــم، أو التوفيــق، أو 

الوســاطة في شــكل بنــد للتحكيــم مــدرج في عقــد، أو في شــكل عقــد، أو اتفــاق منفصــل«)69(.

وبــذات النســق جــاء تعريــف اتفــاق التحكيــم وفــق النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة 

وفقًــا للمرســوم بقانــون رقــم )38( لســنة 1980 بشــأن إصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، والجديــر بالذكــر أن   -67
القانــون الكويتــي يعــرف مــن أنــواع التحكيــم المســمى بنظــام التحكيــم القضائــي وفقًــا للقانــون رقــم )11( لســنة 1995 المعــدل 

ــي. ــة الكويت ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع لقان
تم وضــع النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى مركــز الكويــت للتجــاري التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة وصناعــة الكويــت في 14   -68
نوفمبــر 2000، ولقــد نصــح المركــز الأطــراف بتضمــن عقودهــم الشــرط النموذجــي لــه بإحــدى الصيغتــن التاليتــن: »1- كل 
ــا للأحــكام الــواردة في نظــام التحكيــم  نــزاع ينشــأ عــن هــذا العقــد أو تنفيــذه أو إلغائــه أو فســخه يحــال إلــى التحكيــم وفقً
لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري، 2- كل نــزاع ينشــأ عــن هــذا العقــد أو تنفيــذه أو إلغائــه أو فســخه يحــال إلــى التوفيــق وفقًــا 
للأحــكام الــواردة في نظــام التوفيــق والتحكيــم لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري وإذا لــم يحســم النــزاع بالتوفيــق يحــال إلــى 
التحكيــم وفقًــا للأحــكام الــواردة في النظــام المذكــور«، والجديــر بالذكــر أن المــادة الســابعة مــن هــذا النظــام قــد نصــت علــى أنــه 
»تطبــق قواعــد التوفيــق والتحكيــم للجنــة الأمم المتحــدة لقانــون التجــارة الدوليــة )اليونيســترال( في حالــة عــدم وجــود نــص في 

هــذا النظــام أو في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي يحكــم مســألة معينــة«.
وجــاءت المــادة الخامســة مــن ذات النظــام علــى النــص أنــه »1- الاتفــاق علــى التحكيــم وفق أحكام هــذه الائحة أمام المركز يحــول دون   -69
عــرض النــزاع أمــام أي جهــة أخــرى مــا لــم يــرد نــص مغايــر في اتفــاق التحكيــم ويجــوز للأطــراف اختيــار إجــراءات إضافيــة للتحكيم، 

2-يخضــع الأطــراف باتفاقهــم علــى اللجــوء للتحكيــم لنظــام المركــز المعمــول بــه يــوم رفــع الدعــوى ما لــم يتفقوا على غيــر ذلك«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)70( في المــادة الخامســة علــى أنــه »	- 
اتفــاق الأطــراف علــى الالتجــاء لتســوية كل أو بعــض المنازعــات التــي تنشــأ أو يمكــن أن تنشــأ 
بينهمــا بمناســبة علاقــة قانونيــة معينــة عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة والــذي قــد يكــون في شــكل 

شــرط تحكيــم وارد في عقــد أو مشــارطة التحكيــم مســتقلة«)	7(.

التابــع لجمعيــة المحاســبين  اتفــاق التحكيــم عمــلًا بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم  وورد 
والمراجعــين الكويتيــة التجــاري والدولــي)	7( في المــادة الثالثــة علــى أنــه »يختــص المركــز بأعمــال 
التحكيــم بــين الأفــراد أو بــين الشــركات أو بــين الأفــراد والشــركات وفي حالــة قيــام نــزاع بــين 
طرفــين علــى تنفيــذ بنــد مــن بنــود عقــد أو منازعــة حــول العقــود المحــررة بــين الأطــراف، أو في 
نــزاع بــين طرفــين في مســألة تجاريــة، أو مدنيــة، أو اقتصاديــة، أو بحريــة، ســواء اتفــق الطرفــان 

كتابــة في العقــد، أو في اتفــاق لاحــق علــى التحكيــم، كطريــق لفــض المنازعــات بينهــم، 

ولقد تم وضع النظام الأساســي لغرفة الكويت للوســاطة والتحكيم الدولي التابعة لجمعية المهندســن الكويتية في عام 2012 ولقد   -70
أوصــت الغرفــة جميــع الأطــراف الراغبــن باللجــوء للتحكيــم وفقًــا لهــذا النظــام أن يضمنوا اتفاقهــم عبر المادة الخامســة على النص 
أنــه »جميــع الخافــات التــي تنشــأ عــن هــذا العقــد أو التــي لهــا عاقــة بــه أو بمخالفــة أحكامــه أو فســخه أو بطانــه يتــم حســمها 

نهائيــاً وفقًــا لنظــام ولائحــة إجــراءات التحكيــم بغرفــة الكويت للوســاطة والتحكيــم الدولي«.
وأكملــت هــذه المــادة مــن ذات النظــام علــى النــص أنــه »2-إذا اتفق الأطراف على إحالة منازعاتهم الحالية أو المســتقبلية إلى التحكيم   -71
وفقًــا للنظــام والإجــراءات واللوائــح لــدى الغرفــة، فــإن ذلــك يعتبــر اتفاقــاً علــى إخضــاع التحكيــم لنظــام ولوائــح الغرفــة والإجــراءات 
الســارية عنــد بــدء إجــراءات التحكيــم وذلــك مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلــك ويراعــى في الاتفــاق الشــروط التاليــة: أ- أن 
يكــون الاتفــاق مكتوبــاً ويكــون كذلــك إذا كان محتــواه مدونــاً في أي شــكل ســواء أكان أم لــم يكــن اتفــاق التحكيــم أو العقــد قــد ابــرم 
شــفوياً أو بوســيلة أخــرى، ب- يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــاً إذا ورد بواســطة خطــاب إلكترونــي وكانــت المعلومــات الــواردة فيــه يمكــن 
الرجــوع إليهــا لاحقــاً وتشــمل المعلومــات المنشــأة أو المرســلة أو المتلقــاة أو المخزنــة بوســائل إلكترونيــة أو مغناطيســية أو بصريــة أو 
بوســائل مشــابهة وتشــمل على ســبيل المثال لا الحصر، ج- يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا كان وارداً في تبادل مذكرات ادعاء ودفاع 
يزعــم فيهــا أحــد الأطــراف وجــود اتفــاق ولا ينكــره الطــرف الآخــر، د-يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــاً إذا تمــت الإشــارة في العقــد علــى 
أي مســتند يتضمــن شــرطاً أو بنــدًا تحكيميــاً إذا ورد باعتبــاره جــزءً مــن العقــد، 3- إذا اتفــق الأطــراف علــى إحالــة منازعاتهــم إلــى 

التحكيــم فــإن هــذا النــزاع يخضــع لإجــراءات التحكيــم المتبعــة بالغرفــة التــي تعــد مكملــة لأي اتفــاق خطــي بينهمــا«.
ــام 2016  ــي في ع ــة التجــاري الدول ــن الكويتي ــة المحاســبن والمراجع ــم جمعي ــز تحكي ــد تم وضــع النظــام الأساســي لمرك ولق  -72
وأوصــى المركــز جميــع الأطــراف الراغبــن باللجــوء للتحكيــم أن يضمنــوا اتفاقهــم عبــر المــادة الثالثــة مــن قواعــد إجــراءات 
التحكيــم لــدى المركــز علــى النــص إنــه »جميــع الخافــات التــي تنشــأ عــن هــذا العقــد أو التــي لهــا عاقــة بــه يتــم حســمها 

ــة«. ــي المعتمــد لــدى المركــز والقوانــن الكويتي ــم الداخل ــا لنظــام مركــز التحكي ــاً وفقً نهائي
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وفقًا لقواعد ونظام المركز«)	7(. 

ومــن ذلــك كانــت المــادة الثالثــة مــن لائحــة نظــام التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي 
تتوافــق مــع المــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي مــن خــلال نصهــا علــى 

التالــي »يكــون اتفــاق التحكيــم صحيحــاً مــا لــم يقــم الدليــل علــى خــلاف ذلــك«)	7(.

ومــن خــلال اســتقراء هــذه النصــوص مــن مــواد النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي 
محــل الدراســة، والمتعلقــة بتعريــف وتحديــد وتخصيــص اتفــاق التحكيــم المؤسســي، يتضــح لنــا 

النقــاط التاليــة: 

ــى: موائمــة التعريفــات الــواردة بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي  ــة الأول النقط
الكويتــي  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  بقانــون  الــوارد  للتعريــف  التحكيــم  باتفــاق  المتعلقــة 

والتطابــق الواضــح بذلــك مــع التعريــف الــوارد بالاتفاقيــات الإقليميــة والدوليــة: 

لــم يخــرج تعريــف مضمــون اتفــاق التحكيــم الــوارد بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي 
عمــا جــاء بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، أو حتــى الاتفاقيــات الإقليميــة، أو 

الدوليــة الناظمــة لعمليــة التحكيــم المؤسســي.

وإن كان النظام الأساسي لدى مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة وتجارة وصناعة 
غيــر أن اتفــاق التحكيــم قــد ورد تعريفــه وفقًــا لقواعــد إجــراءات هــذا المركــز بالمــادة الثانيــة منــه علــى أنــه  »1- يجــوز الاتفــاق   -73
علــى التحكيــم عنــد التعاقــد وقبــل قيــام النــزاع ســواء أكان الاتفــاق مســتقاً بذاتــه أم ورد في عقــد معــن بشــأن كل أو بعــض 
المنازعــات التــي قــد تنشــأ بــن الطرفــن وفي هــذه الحالــة يجــب أن يحــدد موضــوع النــزاع في بيــان الدعــوى، 2- كمــا يجــوز 
الاتفــاق علــى التحكيــم بصــورة لاحقــة لقيــام النــزاع ولــو كان هــذا النــزاع معروضــاً علــى القضــاء للفصــل فيــه، وفي هــذه الحالــة 
يجــب أن يحــدد الاتفــاق المســائل التــي يشــملها التحكيــم وإلا كان الاتفــاق باطــاً، 3- يعتبــر اتفــاق التحكيــم كل إحالــة تــرد في 
العقــد إلــى وثيقــة تتضمــن شــرط تحكيــم إذا كانــت الإحالــة واضحــة في اعتبــار هــذا الشــرط جــزءً مــن العقــد، 4-يجــب أن 
يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــا وإلا كان باطــاً ويكــون الاتفــاق مكتوبــاً إذا ورد في عقــد أو وثيقــة رســمية أو عاديــة أو في محضــر 
محــرر لــدى هيئــة التحكيــم التــي تم اختيارهــا أو في أي رســائل متبادلــة عاديــة كانــت أو مرســلة بوســائل الاتصــال المكتــوب 
)البريــد الإلكترونــي، الفاكــس، التلكــس( إذا كانــت تثبــت تاقــي إرادة مرســليها علــى اختيــار التحكيــم وســيلة لفــض النــزاع، 
4-لا يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم إلا للشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي يملــك التصــرف في حقوقــه وفقًــا للقانــون الــذي 

يحكــم بأهليتــه«.
ولقــد خصــص تطبيــق أحــكام النظــام الأساســي لمركــز تحكيــم أســواق المــال الكويتــي الصــادر في عــام 2012 عبــر المــادة الأولــى   -74
مــن قواعــد إجــراءات التحكيــم لــدى المركــز علــى النــص أنــه »يســرى هــذا النظــام علــى المنازعــات الناشــئة عــن الالتزامــات 
المقــررة في قانــون هيئــة أســواق المــال الكويتيــة رقــم )7( لســنة 2010 أو أي قانــون آخــر ذات عاقــة بمعامــات أســواق المــال«.
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الكويــت، وكــذا النظــام الأساســي لمركــز تحكيــم جمعيــة المحامــين الكويتيــة، قــد تميــزا عــن باقــي 
لوائــح مراكــز التحكيــم المؤسســي الأخــرى، بالاختصــار الجيــد لهــذا المعنــى، وبالمقابــل توســع في 
ذلــك التعريــف لاتفــاق التحكيــم الــوارد بالنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم 
الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، وكــذا النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع 
لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، بينمــا كان النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص 
لــدى هيئــة أســواق المــال الكويتــي قــد عبــر عــن اتفــاق التحكيــم بالتوافــق بينهمــا علــى وجــه 

العمــوم، طالمــا لــم يقــدم الدليــل علــى عكــس ذلــك.

وإذا قمنــا بالمفاضلــة بــين ذلــك الاختصــار والتوســع في تعريــف اتفــاق التحكيــم لــدى مراكــز 
التحكيم المؤسســي بدولة الكويت، لوجدنا أنها لم تخرج عن النطاق العام للقانون الإجرائي 
الكويتــي، بــل إنهــا جــاءت علــى هــدى مــن قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي، 
أو قانــون الأونيســترال للتحكيــم التجــاري لعــام 		0	، وهــذا مــا جعــل هــذه التعاريــف تتفــق ومــا 
جــاء باتفاقيــة نيويــورك لعــام 8	9	 بشــأن الاعتــراف بأحــكام المحكمــين الأجنبيــة وتنفيذهــا، 
والاتفاقيــة الخليجيــة لإنشــاء مركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليــج 

العربية. 

كمــا إن مــا يوصــي بــه النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي بدولــة الكويــت لوضــع صيغــة 
نموذجيــة لاتفــاق التحكيــم المؤسســي، هــو مــا يكــرس تطبيــق هــذا النظــام واللوائــح لذلــك 
المعنــى الحقيقــي الــوارد لتعريــف اتفــاق التحكيــم المؤسســي فقهــاً أو قانونــاً وفــق أحــكام قواعــد 
القانــون الإجرائــي الكويتــي، ومــا يرتبــط بذلــك مــن اتفاقيــة نيويــورك لعــام 8	9	 والاتفاقيــة 
الخليجيــة لإنشــاء مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وقواعــد قانــون 
التحكيــم  اتفــاق  تعريــف  أن  بحيــث  الأونيســترال(،  )قانــون  النموذجــي  التجــاري  التحكيــم 

بصورتيــه )شــرط، مشــارطة( قــد آتــى علــى ظــل ذلــك.

النقطــة الثانيــة: تضمــين أشــكال وصــور اتفــاق التحكيــم المؤسســي عبــر النظــام الأساســي 
لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت: 

 إن غالبيــة الأنظمــة الأساســية لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، تعمــل علــى 
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تكريــس هــذا المفهــوم، وذلــك مــن خــلال بيــان أشــكل وصــور اتفــاق التحكيــم المؤسســي، ســواء 
كان بصــورة شــرط تحكيــم، أو حتــى مشــارطة تحكيــم، حتــى يظهــر تعريــف اتفــاق التحكيــم بــل 

نظــام التحكيــم لديهــا جليــاً بــدون غمــوض.

فجــاءت المــادة الثالثــة مــن النظــام الأساســي لــدى مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع 
لغرفــة التجــارة والصناعــة بالكويــت علــى النــص أنــه »يتــم التحكيــم بنــاء علــى نــص بالعقــد 
الــذي نشــأ حولــه النــزاع )شــرط التحكيــم(، أو بنــاء علــى اتفــاق لاحــق بــين طــرفي أو أطــراف 
التعاقــد أو بنــاء علــى طلــب خطــي مــن أحــد الأطــراف وموافقــة خطيــة مــن الطــرف أو الأطــراف 

الأخــرى )مشــارطة التحكيــم(«.

الكويتيــة  المحامــين  لمركــز تحكيــم جمعيــة  الأساســي  النظــام  مــن  الثانيــة  المــادة  نــص  وهــذا 
علــى أنــه »اتفــاق الطرفــين علــى إخضــاع كل النزاعــات التــي نشــأت، أو قــد تنشــأ بينهمــا علــى 
التحكيــم، أو التوفيــق أو الوســاطة طبقــاً لنظــام مركــز تحكيــم جمعيــة المحامــين الكويتيــة 
)شــرط التحكيــم(، ويجــوز أن يكــون اتفــاق التحكيــم، أو مشــارطة التحكيــم، أو التوفيــق، أو 
الوســاطة في شــكل بنــد للتحكيــم مــدرج في عقــد، أو في شــكل عقــد، أو اتفــاق منفصــل )مشــارطة 

تحكيــم(«.

وكان هــذا الحــل بالمــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم 
الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة علــى أنــه »	- اتفــاق الأطــراف علــى الالتجــاء 
لتســوية كل، أو بعــض المنازعــات التــي تنشــأ أو يمكــن أن تنشــأ بينهمــا بمناســبة علاقــة قانونيــة 
معينــة عقديــة كانــت، أو غيــر عقديــة )شــرط التحكيــم(، والــذي قــد يكــون في شــكل شــرط 

تحكيــم وارد في عقــد، أو مشــارطة التحكيــم مســتقلة )مشــارطة التحكيــم(«.

وجــاء النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة بالمــادة 
الثالثــة علــى أنــه »يختــص المركــز بأعمــال التحكيــم بــين الأفــراد، أو بــين الشــركات، أو بــين الأفــراد 
والشــركات، وفي حالــة قيــام نــزاع بــين طرفــين علــى تنفيــذ بنــد مــن بنــود عقــد، أو منازعــة حــول 
العقــود المحــررة بــين الأطــراف، أو في نــزاع بــين طرفــين في مســألة تجاريــة، أو مدنيــة، أو اقتصاديــة، 
أو بحريــة، ســواء اتفــق الطرفــان كتابــة في العقــد )شــرط التحكيــم( أو في اتفــاق لاحــق علــى 
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التحكيــم كطريــق لفــض المنازعــات بينهــم وفقًــا لقواعــد ونظــام المركــز )مشــارطة التحكيــم(«)	7(. 

غيــر أن نظــام التحكيــم الخــاص لــدى هيئــة أســواق المــال الكويتــي، لــم يتطــرق لأشــكال اتفــاق 
التحكيــم عــدا بيــان صورتــه الأولــى، وهــي شــرط التحكيــم دون مشــارطة التحكيــم، وهــذا مــا 
يؤخــذ علــى هــذا النظــام؛ بحســبان أن وجــود نــزاع بــين أطــراف داخــل ســوق المــال الكويتــي قــد 
يقــع قبــل إبــرام العقــد الأصلــي للتــداول المالــي، وقــد يكــون لاحقــاً لنشــوء النــزاع، أي أنــه مــن 
المفتــرض أن يكــون هنــاك تعريــف لاتفــاق التحكيــم بالصــورة الثانيــة وهــي مشــارطة التحكيــم 

المؤسســي عبــر هــذا النظــام الأساســي لهــذا المركــز. 

النقطــة الثالثــة: الإرادة المطلوبــة لإبــرام اتفــاق التحكيــم بصورتيــه )شــرط ومشــارطة( 
وفــق النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت: 

وضعــت المــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، هــذه القاعــدة التاليــة »لا 
يصــح التحكيــم إلا ممــن لــه أهليــة التصــرف في الحــق محــل النــزاع«.

وقــررت المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة نيويــورك لعــام 8	9	 بشــأن الاعتــراف بأحــكام التحكيــم 
الأجنبيــة وتنفيذهــا علــى أنــه »	- لا يجــوز رفــض الاعتــراف وتنفيــذ الحكــم بنــاء علــى طلــب 
الخصــم الــذي يحتــج عليــه بالحكــم، إلا إذا قــدم هــذا الخصــم للســلطة المختصــة في البلــد 
المطلــوب إليهــا الاعتــراف والتنفيــذ الدليــل علــى )أ( أن أطــراف الاتفــاق المنصــوص عليــه في 
المــادة الثانيــة، كانــوا طبقــاً للقانــون الــذي ينطبــق عليهــم عديمــي الأهليــة، أو أن الاتفــاق المذكور 

غيــر صحيــح«. 

وقد عبرت باقي المادة الثانية من ذات النظام على أشكال اتفاق التحكيم من شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم وكيفية انعقادهما   -75
بقولهــا أنــه »1- يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم عنــد التعاقــد وقبــل قيــام النــزاع ســواء أكان الاتفــاق مســتقاً بذاتــه، أم ورد في عقــد معــن 
بشــأن كل، أو بعــض المنازعــات التــي قــد تنشــأ بــن الطرفــن، وفي هــذه الحالــة يجــب أن يحدد موضــوع النزاع في بيان الدعــوى، 2- كما 
يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم بصــورة لاحقــة لقيــام النــزاع ولــو كان هــذا النــزاع معروضــاً علــى القضــاء للفصــل فيــه، وفي هــذه الحالــة 
يجــب أن يحــدد الاتفــاق المســائل التــي يشــملها التحكيــم وإلا كان الاتفــاق باطــاً، 3-يعتبــر اتفــاق التحكيــم كل إحالــة تــرد في العقــد إلى 
وثيقــة تتضمــن شــرط تحكيــم إذا كانــت الإحالــة واضحــة في اعتبــار هــذا الشــرط جــزءً مــن العقــد، 4- يجــب أن يكــون اتفــاق التحكيــم 
مكتوبا وإلا كان باطاً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رســمية أو عادية أو في محضر محرر لدى هيئة التحكيم التي 
تم اختيارهــا أو في أي رســائل متبادلــة عاديــة كانــت أو مرســلة بوســائل الاتصــال المكتــوب )البريــد الإلكترونــي، الفاكــس، التلكــس( إذا 
كانت تثبت تاقي إرادة مرســليها على اختيار التحكيم وســيلة لفض النزاع، 4-لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشــخص الطبيعي 

أو الاعتبــاري الــذي يملــك التصــرف في حقوقــه وفقًــا للقانــون الــذي يحكم بأهليته«.
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 وإتباعــاً لذلــك جــاءت الفقــرة الخامســة مــن المــادة الثانيــة مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة علــى أنــه »	- لا يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم 
إلا للشــخص الطبيعــي، أو الاعتبــاري الــذي يملــك التصــرف في حقوقــه وفقًــا للقانــون الــذي 

يحكــم بأهليتــه«.

وعلــى ذلــك فــإن بقيــة مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، لــم تنــص صراحــة علــى 
تطلــب قيــام أهليــة التصــرف لمــن يرغــب في إبــرام اتفــاق التحكيــم أمامهــا، ســواء كان الشــخص 
الطبيعــي، أو ذلــك الشــخص المعنــوي مــن خــلال بيــان شــخصية مــن يمثلــه قانونــاً، فضــلًا عــن 
اتفــاق التحكيــم المؤسســي في النظــام الأساســي لمراكــز  إن عــدم ضــرورة ذكــر الأهليــة لإبــرام 
القانــون  أن قواعــد  الموضوعــي؛ بحســبان  القانــون  يتــرك لمعالجتــه في قواعــد  قــد  التحكيــم 
المدنــي الكويتــي، وبالــذات المــادة )96( منــه المتعلقــة بالشــخص الطبيعــي هــي الحاكمــة لذلــك، 
وكــذا إمكانيــة إبــرام اتفــاق التحكيــم المؤسســي بواســطة الوكيــل عــن الأصيــل بوكالــة خاصــة 
عمــلًا بالمــادة )	70( مــن ذات القانــون، وإن قواعــد قانــون الشــركات الكويتــي رقــم )	/6	0	( 
المتعلقــة بالشــخص الطبيعــي قــد بينــت مــن يخــول لــه القانــون إبــرام اتفــاق التحكيــم المؤسســي 

عــن الشــخص المعنــوي؛ كالشــركات وهــي الحاكمــة لذلــك.

ولهــذا قضــي بــأن »البــين مــن الاتفاقيــة مثــار النــزاع اتجــاه إرادة طرفيهــا في البنــد 		 منهــا 
إلــى اللجــوء إلــى التحكيــم في اليابــان، في جميــع المنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيذهــا بمــا لازمــه 
أعمــال هــذا الشــرط، ولا ينــال مــن ذلــك مــا أثيــر مــن أن مديرهــا ليســت لــه صفــة، أو وكالــة 
تخولــه ســلطة التوقيــع علــى شــرط التحكيــم، باعتبــاره مــن أعمــال التصــرف، ذلــك أن الثابــت 
بعقــد التعديــل المــؤرخ 		/9/	00	 أن مديــر الشــركة الطاعنــة يتولــى إدارتهــا منفــرداً ويمثلهــا 
مع الغير، وله أوســع الســلطات في التعامل باســمها، وإبرام كافة العقود ويجوز له بيع عقارات 
الشــركة أو رهنهــا، ومــن ثــم فــإن نيابتــه عنهــا تخولــه صفــة تمثيلهــا في قبــول شــرط التحكيــم، 
باعتبــاره مخــول مــن قبــل الشــركاء بالتصــرف، وليــس بــالإدارة فقــط، وأن أوراق الدعــوى لا تــدل 
عــن تنــازل المطعــون ضدهمــا الثانيــة والثالثــة عــن شــرط التحكيــم وأن المفاوضــات التــي دارت 
بينهمــا لا تــؤدى إلــى ذلــك«)76(، وأن »الأصــل أنــه إذا تصــرف الشــخص كوكيــل عــن غيــره، دون أن 
الطعنــان بالتمييــز رقمــا 1166، 2008/1200 تجــاري، جلســة 2015/7/15، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز   -76

)قــرار في غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

تثبــت لــه صفــة النيابــة عنــه، إمــا لانتفــاء هــذه النيابــة أصــلًا، أو لكونــه قــد أبــرم التصــرف خــارج 
حــدود نيابتــه، فــلا ينصــرف أثــر تصرفــه فيمــا يرتبــه مــن حقــوق والتزامــات إلــى الأصيــل، إلا 
إذا أقــره، يســتوي في ذلــك أن يكــون الغيــر الــذي تعاقــد معــه عالمــا أنــه يعمــل دون وكالــة، أو غيــر 
عالــم بذلــك إذ عليــه التثبــت مــن قيــام الوكالــة وحدودهــا خاصــة إذا بلغــت قيمــة التصــرف 
حــداً كبيــراً فيكــون هــذا مدعــاة إلــى مزيــد مــن التحــوط، ولــه في ســبيل ذلــك أن يطلــب مــن 
الوكيــل مــا يثبــت وكالتــه، فــإن هــو قصــر فعليــه تقصيــره، إلا أنــه يــرد علــى هــذا الأصــل، أنــه 
إذا كان الأصيــل المــوكل قــد أســهم بخطئــه ســلباً أو إيجابــاً، في خلــق مظهــر خارجــي مــن شــأنه 
أن يوهــم الغيــر ويجعلــه معــذوراً في اعتقــاده، بقيــام الوكالــة واتســاعها لهــذا التصــرف دون أن 
يرتكــب هــذا الغيــر خطــأ أو تقصيــراً في اســتطلاع الحقيقــة، فــإن الوكيــل الظاهــر يعــد عندئــذ 
نائبــاً عــن الأصيــل، وإذ كان المحكــم يســتمد ولايتــه مــن اتفــاق الخصــوم علــى تحكيمــه، فــإن لازم 
ذلــك أنــه إذا كان الاتفــاق علــى التحكيــم تضمنــه عقــد أبرمــه شــخص بصفتــه نائبــاً عــن آخــر، 
أن تكــون نيابتــه عنــه تخولــه صفــة في تمثيــل الأصيــل في قبــول شــرط التحكيــم، وقــد أوجبــت 
المــادة 	70 مــن القانــون المدنــي صــدور وكالــة خاصــة بقبــول التحكيــم بوصفــه تصرفــاً، وليــس 
مــن أعمــال الإدارة، ولا يكفــي في ذلــك الوكالــة العامــة؛ إذ أنهــا لا تخــول الوكيــل الصفــة إلا في 
أعمــال الإدارة؛ وذلــك لأن الاتفــاق علــى التحكيــم، يعنــي التنــازل عــن رفــع الدعــوى إلــى ســاحة 

القضــاء واختيــار طريــق اســتثنائي للتقاضــي«)77(.

ــة: شــكل الكتابــة لاتفــاق التحكيــم المؤسســي بصورتيــه )شــرط ومشــارطة(  ــة الرابع النقط
وفــق النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت: 

تطلبــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، علــى 
ضــرورة أن يتــم إثبــات التحكيــم بالكتابــة، وهــذا مــا جــاء بالمــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة نيويــورك 
دولــة متعاقــدة  تعتــرف كل   -	« بقولهــا  وتنفيذهــا  بأحــكام المحكمــين  8	9	 للاعتــراف  لعــام 
بعــض  أو  كل،  للتحكيــم  بــأن يخضعــوا  الأطــراف،  يلتــزم بمقتضــاه  التــي  المكتــوب  بالاتفــاق 
المنازعــات الناشــئة، أو التــي قــد تنشــأ بينهــم بشــأن موضــوع مــن روابــط القانــون التعاقديــة 
الطعنــان بالتمييــز رقمــا 2007/213، 2008/1243 تجــاري، جلســة 2010/4/20، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن   -77
ــة  ــت، الســنة الثامن ــة الكوي ــز بدول ــة التميي ــي بمحكم ــب الفن ــة تصــدر عــن المكت ــة دوري ــى 2010/6/30، مجل 2010/4/1 إل

ــو 2013، ص25. ــي، يوني ــون، الجــزء الثان والثاث
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أو غيــر التعاقديــة، المتعلقــة بمســألة يجــوز تســويتها عــن طريــق التحكيــم، 	-ويقصــد باتفــاق 
مكتــوب شــرط التحكيــم في عقــد، أو اتفــاق التحكيــم الموقــع عليــه مــن الأطــراف، أو الاتفــاق 

الــذي تضمنتــه الخطابــات المتبادلــة والبرقيــات«.

وهــذا مــا جــاء بالفقــرة الأخيــرة مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي مــن المــادة الثانيــة علــى أنــه »إذا اتفــق الطرفــان كتابــة في العقــد أو 
في اتفــاق لاحــق علــى التحكيــم في إطــار هــذا المركــز«، وكــذا مــا نصــت عليــه المــادة الأولــى مــن 
الفصــل الأول مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى 

أنــه »إذا اتفــق الأطــراف كتابــة«. 

وهــذا قــد يفهــم أيضــاً، مــن نــص المــادة الثالثــة مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم 
التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، إذ إنهــا تطلبــت الكتابــة لاتفــاق التحكيــم، وإن 

كانــت واضحــة الدلالــة علــى تطلبهــا كتابــة اتفــاق التحكيــم إذا كان بصــورة مشــارطة تحكيــم.

 أمــا النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، فقــد تــرك كتابــة 
اتفــاق التحكيــم للقواعــد العامــة عنــد الإشــارة إلــى كــون اتفــاق التحكيــم، قــد يــرد بشــكل شــرط 
تحكيــم، أو بشــكل مشــارطة التحكيــم، دون النــص صراحــة لكتابــة اتفــاق التحكيــم المؤسســي.

وعلــى العكــس مــن ذلــك كان النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي 
التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة أكثــر توســعاً في تطلــب الكتابــة لاتفــاق التحكيــم عندمــا 
عــدد حــالات وطــرق كتابــة اتفــاق التحكيــم المؤسســي في المــادة السادســة علــى أنــه »	/أ- أن يكــون 
الاتفاق مكتوباً، ويكون كذلك إذا كان محتواه مدوناً في أي شــكل، ســواء أكان أم لم يكن اتفاق 

التحكيــم أو العقــد قــد ابــرم شــفوياً أو بوســيلة أخــرى«)78(. 

وأكمــل نــص هــذه المــادة مــن ذات النظــام علــى أنــه  »2/ ب- يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــاً إذا ورد بواســطة خطــاب إلكترونــي   -78
وكانــت المعلومــات الــواردة فيــه يمكــن الرجــوع إليهــا لاحقــاً، وتشــمل المعلومــات المنشــأة أو المرســلة أو المتلقــاة أو المخزنــة 
بوســائل إلكترونيــة أو مغناطيســية أو بصريــة أو بوســائل مشــابهة وتشــمل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 3/ج- يكــون اتفــاق 
التحكيــم مكتوبــاً إذا كان وارداً في تبــادل مذكــرات ادعــاء ودفــاع يزعــم فيهــا أحــد الأطــراف وجــود اتفــاق ولا ينكــره الطــرف 
الآخــر، 2/د- يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــاً إذا تمــت الإشــارة في العقــد علــى أي مســتند يتضمــن شــرطاً أو بنــداً تحكيميــاً إذا 

ورد باعتبــاره جــزءً مــن العقــد«.
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أمــا عــن الكتابــة لاتفــاق التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 
المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، فقــد تطلبــت المــادة الثالثــة الكتابــة لاتفــاق التحكيــم، مــع 
تعــداد طرائــق هــذه الكتابــة علــى أنــه »إذا اتفــق الطرفــان كتابــة في العقــد، أو في اتفــاق لاحــق 

علــى التحكيــم كطريــق لفــض المنازعــات بينهــم وفقًــا لقواعــد ونظــام المركــز«)79(. 

ولقــد تــرك نظــام التحكيــم الخــاص لهيئــة أســواق المــال الكويتــي كتابة اتفاق التحكيم للقواعد 
العامــة المتعلقــة بإثبــات هــذا الاتفــاق، وإن كان ذلــك قــد يعطــل هيئــة التحكيــم مــا إذا لــم يكــن 
تحــت يدهــا العقــد الأصلــي الــوارد بــه شــرط التحكيــم، وبالتالــي تثــار هنــا المشــكلة القانونيــة، 
بينمــا تنحســر هــذه المشــكلة متــى كنــا أمــام مشــارطة تحكيــم؛ بحســبان قيامهــا بالعــادة يكــون 
بعــد نشــوء الخــلاف بــين الأطــراف، ومــن الطبيعــي أنهــا تكــون مكتوبــة ومــن خلالهــا تســتطيع 

هيئــة التحكيــم الفصــل بهــذا النــزاع، وفقًــا لمــا ورد بــه كأحــد صــور اتفــاق التحكيــم المؤسســي.

وهــذا مــا يدفعنــا إلــى التأكيــد أن الكتابــة لاتفــاق التحكيــم المؤسســي قــد جــاءت لإثبــات قيــام 
هــذا الاتفــاق وليــس لإثبــات صحتــه)80(، وإن إثبــات كتابــة اتفــاق التحكيــم يكــون بــأي وســيلة لهــا 
اتصــال بالكتابــة حتــى لــو كان عبــر الرســائل المتبادلــة، وفقًــا لمــا ورد بلوائــح وقواعــد والنظــام 
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي بدولــة الكويــت، والتــي لا تخالــف مــا جــاء بقانــون المرافعــات 
نــرى إن الكتابــة تختلــف في شــرط التحكيــم عــن مشــارطة  إذ  المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، 
التحكيم، فالكتابة لابد أن تكون شــرطاً لانعقاد اتفاق التحكيم )بصورة مشــارطة التحكيم(، 
أمــا بالنســبة لشــرط التحكيــم فلابــد مــن توافــر الكتابــة لإثباتــه فقــط )بــأي وســيلة إثبــات(، أي 
يمكــن إثباتــه حتــى بالإقــرار واليمــين، بحســبان إن الحكمــة مــن ذلــك هــي تفــادي النــزاع حــول 
المحتــوى، فشــرط التحكيــم لا يتعــدى كونــه مــن بنــود العقــد التــي قــد تبــين اتفــاق الطرفــين 
ــا وإلا كان  ــم مكتوبً ــاق التحكي ــون اتف ــه »4- يجــب أن يك ــى أن ــز عل ــذا المرك ــة له ــن الائحــة الداخلي ــة م ــادة الثاني ونصــت الم  -79
باطــاً ويكــون الاتفــاق مكتوبــاً إذا ورد في عقــد، أو وثيقــة رســمية أو عاديــة أو في محضــر محــرر لــدى هيئــة التحكيــم التــي 
ــي، الفاكــس،  ــد الإلكترون ــوب )البري ــت أو مرســلة بوســائل الاتصــال المكت ــة كان ــة عادي تم اختيارهــا، أو في أي رســائل متبادل
التلكــس(، إذا كانــت تثبــت تاقــي إرادة مرســليها علــى اختيــار التحكيــم وســيلة لفــض النــزاع، 4-لا يجــوز الاتفــاق علــى 

ــه«. ــم بأهليت ــذي يحك ــون ال ــا للقان ــه وفقً ــك التصــرف في حقوق ــذي يمل ــاري ال ــي أو الاعتب ــم إلا للشــخص الطبيع التحكي
د. أحمــد صدقــي محمــود، مفهــوم الكتابــة في اتفــاق التحكيــم، المرجــع الســابق، ص27 إذ خلــص هــذا الــرأي إلــى »أن الكتابــة   -80
ركنــاً مــن أركان اتفــاق التحكيــم، إلا إنــه ينعقــد اتفــاق التحكيــم بكافــة الصــور والأشــكال، كالهاتــف والفاكــس وغيــره كالبريــد 
الإلكترونــي مــن وســائل الاتصــال الحديثــة، إذ إن اتفــاق التحكيــم ينعقــد بــأي لفــظ يــدل عليــه بشــرط أن يكــون قاصــراً علــى 

مــا تنصــرف إليــه إرادة المتعاقديــن«.



148

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

علــى اللجــوء إلــى التحكيــم في حالــة قيــام نــزاع متعلــق بالعقــد الأصلــي، إذ إن النــزاع في شــرط 
التحكيــم محتمــل وغيــر معروفــة أبعــاده، أمــا مشــارطة التحكيــم فهــو نــزاع قائــم بالفعــل فيجــب 

كتابتــه حتــى يســير المحكــم في الحــدود المســموحة لــه للفصــل بالنــزاع المعــروض عليــه.

ولهــذا قضــي بــأن »النــص في المــادة 78	/	 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه يشــترط أن يقبــل 
المحكــم القيــام بمهمتــه ويثبــت القبــول كتابــة« يــدل علــى أن الكتابــة التــي اشــترطها المشــرع 
لقبــول المحكــم مهمتــه ليســت شــرطًا القبــول لقيــام، وإنمــا هــي ليســت إلا وســيلة لإثبــات هــذا 
ــا كقيــام المحكــم بدعــوة الخصــوم ومباشــرة  القبــول، إذ يمكــن أن يتــم القبــول صراحــةً أو ضمنً
أعمــال مهمتــه، وعــدم توافــر هــذه الكتابــة لا ينــال مــن صحــة التحكيــم أو صحــة إجراءاتــه، 
وأن التحكيــم وعلــى مــا ســلف ينبنــي مباشــرة علــى اتفــاق طرفيــه وولايــة المحكــم مســتمدة مــن 
هــذا الاتفــاق، ومــن ثــم فهــو نســبي الأثــر يقتصــر علــى طرفيــه، فــلا يصــح إلــزام الغيــر باتفــاق 
ليــس هــو طرفًــا فيــه«)	8(، وأنــه »لا ينــال مــن ذلــك عــدم تعــرض الحكــم المطعــون فيــه بالــرد علــى 
مــا أثارتــه الطاعنــة أمــام محكمــة أول درجــة بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــا بنظــر الدعــوى 
واختصــاص جهــة التحكيــم، إذ إن البــين مــن البنــد التاســع عشــر مــن العقــد المــؤرخ 0	/	/		0	 
أن الطرفــين وإن اختــارا اللجــوء لجمعيــة المهندســين للبــت في أي خــلاف بينهمــا، إلا أنهــا لــم 
يظهــرا فيــه أن كان هــذا عمــلًا تحكيميًــا يفصــل بقضــاء لــه طبيعــة أحــكام المحاكــم الملزمــة، أم 

أنــه وســيلة أخــرى لفــض النــزاع«)	8(.

النقطــة الخامســة: الأثــر القانونــي لقيــام اتفــاق التحكيــم المؤسســي علــى الأطــراف وفــق 
النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت:

ممــا لا شــك فيــه أن قيــام اتفــاق التحكيــم المؤسســي يتولــد عنــه أثــران، أثــر ســلبي يتلخــص 
في منــع الأطــراف مــن اللجــوء لحــل النــزاع بينهمــا دون التحكيــم، والأثــر الإيجابــي أحقيــة 
كل طــرف التمســك بقيــام اتفــاق التحكيــم، أي عــدم اختصــاص القضــاء الطبيعــي أو العــادي 
بنظــر النــزاع والخــلاف الدائــر بينهمــا، ومــن ثــم إثــارة الدفــع المتعلــق بعــدم اختصــاص القضــاء 

الطعنان بالتمييز رقما 964، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.  -81
الطعــن بالتمييــز رقــم 2015/1796 تجــاري، جلســة 2017/6/14، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في   -82

غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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العــادي بنظــر النــزاع محــل اتفــاق التحكيــم بصورتيــه شــرط، أو مشــارطة تحكيــم مؤسســي، 
وعليــه يتضــح إنــه يترتــب علــى ذلــك الأثــر القانونــي لقيــام اتفــاق التحكيــم بصورتيــه وفقًــا 

للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي محــل الدراســة المســألتين التاليتــين: 

المســألة الأولــى: حــق هيئــة التحكيــم بالفصــل بقيــام اتفــاق التحكيــم المؤسســي مــن عدمــه 
)قاعــدة الاختصــاص بالاختصاص(:

المؤسســي  التحكيــم  لمراكــز  الأساســية  الأنظمــة  جميــع  الإجرائــي  الحــق  هــذا  تنــاول  لقــد 
الوطنيــة بدولــة الكويــت، فنجــد إن المادتــين الرابعــة والخامســة مــن النظــام الأساســي لمركــز 
الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة صناعــة الكويــت ينــص علــى أنــه »إذا أثــار 
أحــد الأطــراف دفعــاً أو أكثــر حــول وجــود، أو صحــة مضمــون اتفــاق التحكيــم، فيكــون المحكــم أو 
هيئــة التحكيــم هــي المختصــة بالفصــل في هــذه المســألة«، وأن »لا يترتــب علــى الادعــاء ببطــلان 
العقــد، أو انعدامــه عــدم اختصــاص المحكــم، أو هيئــة التحكيــم مــا دام قــد انتهــى إلــى صحــة 
اتفــاق التحكيــم، ويظــل المحكــم أو هيئــة التحكيــم مختصــة حتــى في حالــة انعــدام العقــد، أو 
بطلانــه بهــدف تحديــد حقــوق الأطــراف، والنظــر في طلباتهــم مــا لــم يتفــوا صراحــة علــى غيــر 

ذلــك«)	8(.

ونصــت المــادة الثامنــة مــن النظــام الأساســي لمركــز تحكيــم جمعيــة المحامــين الكويتيــة علــى أنــه 
»	- إذا أثــار أحــد الأطــراف دفعــاً أو أكثــر حــول وجــود أو صحــة أو مضمــون اتفــاق التحكيــم، 
فيجــوز لهيئــة التحكيــم حينئــذ إذا اقتنعــت مــن ظاهــر الأوراق باحتمــال وجــود اتفــاق التحكيــم 
أن تقــرر الاســتمرار في نظــره، وفي هــذه الحالــة يكــون لهيئــة التحكيــم أمــر البــت في مســألة 
إمــكان  بعــدم  الأطــراف  تخطــر  الأمــر  بهــذا  الهيئــة  تقتنــع  لــم  وإذا  بنفســها،  الاختصــاص 
التحكيــم وفي هــذه الحالــة يظــل للأطــراف الحــق في اللجــوء إلــى المحاكــم القضائيــة، 	-لا يؤثــر 
الادعــاء ببطــلان العقــد، أو انعدامــه علــى صحــة شــرط التحكيــم، ونفــاذه بــين أطرافــه، ويظــل 
شــرط التحكيــم صحيحــاً ونافــذاً حتــى في حالــة انعــدام العقــد، أو بطلانــه بهــدف تحديــد 

وهــذا مــا جــاء بقانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )2011/84( في المــادة )1465( وفيهــا علــى أنــه   -83
»تختــص محكمــة التحكيــم وحدهــا بالفصــل في المنازعــات المتعلقــة باختصاصهــا القضائــي«.
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حقــوق الأطــراف والفصــل في طلباتهــم، وذلــك كلــه مــا لــم يوجــد اتفــاق مخالــف«)	8(. 

الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  لغرفــة  الأساســي  النظــام  مــن  الثامنــة  المــادة  وكانــت 
التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة تنــص علــى أنــه »يعتبــر شــرط التحكيــم اتفاقــاً مســتقلًا 
عــن شــروط العقــد الأخــرى، ولا يترتــب علــى بطــلان العقــد، أو فســخه، أو إنهائــه أي أثــر علــى 

شــرط التحكيــم الــذي تضمنــه«)	8(.

 وجــاءت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )		( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع 
لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة علــى أنــه »تفصــل هيئــة التحكيــم في الدفــوع المتعلقــة 
بعــدم اختصاصهــا بمــا في ذلــك الدفــوع المتعلقــة بعــدم وجــود اتفــاق تحكيــم، أو ســقوطه، أو 
بطلانــه، أو بعــدم شــموله لموضــوع النــزاع، ويجــب تقــديم هــذه الدفــوع قبــل أي دفــع آخــر، وإلا 

ســقط الحــق فيهــا«)86(. 

 وكانــت المــادة الثالثــة مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة ســوق المــال 
الكويتــي قــد نصــت علــى أنــه »تختــص هيئــة التحكيــم بســلطة الفصــل في الدفــوع المتعلقــة 
بعــدم اختصاصهــا، بمــا في ذلــك الدفــوع المتعلقــة بوجــود اتفــاق التحكيــم أو بصحتــه، أو بعــدم 

مــن الماحــظ علــى هــذه المــادة ورود عبــارة »إذا اقتنعــت مــن ظاهــر الأوراق باحتمــال وجــود اتفــاق التحكيــم أن تقــرر الاســتمرار   -84
في نظــره« وإن كنــا نــرى بعــدم الحاجــة لكلمــة الاحتماليــة إذ كان مــن الأفضــل أن تتيقــن هيئــة التحكيــم مــن مســألة عــدم وجــود 
ــزاع  ــم هــو الفصــل بالن ــة التحكي ــز، إذ إن عمــل هيئ ــدى المرك ــم ل ــم لتقضــي بالتوقــف عــن الاســتمرار بالتحكي اتفــاق التحكي
أمامهــا، وذلــك بالجــزم علــى الاعتقــاد لهــذا نعتقــد بضــرورة حذفهــا أفضــل مــن جملــة النــص، وإن كان ذلــك الأمــر مرجعــه 
هــو النقــل المباشــر مــن قواعــد التحكيــم لــدى غرفــة التجــارة الدوليــة )ICC(، وبالــذات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة السادســة مــن 
النظــام الأساســي منهــا علــى أنــه »2- إذا أثــار أحــد الأطــراف دفعــا أو أكثــر حــول وجــود أو صحــة أو مضمــون اتفــاق التحكيــم، 
فيجــوز للهيئــة حينئــذ إذا اقتنعــت مــن ظاهــر الأوراق باحتمــال وجــود اتفــاق للتحكيــم حســب هــذا النظــام تقــرر الاســتمرار 

بالتحكيم«.
ــك الفصــل بوجــود اتفــاق  ــك الفصــل باختصاصهــا، أي أنهــا تمل ــة التحكيــم تمل ــإن هيئ ــا نعتقــد ب صياغــة هــذا المــادة تجعلن  -85
التحكيــم مــن عدمــه، وإلا مــن الــذي يقــرر بطــان العقــد الأصلــي هــل المحكمــة أم هيئــة التحكيــم؟ ولهــذا جــاءت المــادة 
)42( مــن ذات النظــام علــى النــص أنــه »1-هيئــة التحكيــم هــي وحدهــا صاحبــة الاختصــاص في الفصــل في الدفــوع بعــدم 
اختصاصهــا وتدخــل في ذلــك الدفــوع المتعلقــة بعــدم وجــود اتفــاق التحكيــم أو ســقوطه أو بطانــه أو عــدم شــموله لموضــوع 
النــزاع، 2- تختــص هيئــة التحكيــم بالفصــل في وجــود أو صحــة العقــد الــذي يكــون شــرط التحكيــم جــزءً منــه، 3- يقــدم الدفــع 
بعــدم الاختصــاص مــن المحتكــم ضــده في ميعــاد لا يتجــاوز تقــديم بيــان الدفــوع أو تقــديم الــرد علــى الطلبــات المتقابلــة في 
حالــة وجــود مثــل هــذه الطلبــات، 4- تفصــل هيئــة التحكيــم في الدفــع بعــدم اختصاصهــا بوصفــة مســألة أوليــة ومــع ذلــك 

ــة التحكيــم أن تقــرر الاســتمرار في الإجــراءات وان تفصــل في الدفــع بعــدم الاختصــاص في حكــم التحكيــم«. يجــوز لهيئ
أي لهيئة التحكيم الفصل في مسألة وجود اتفاق التحكيم المؤسسي من عدمه.  -86
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شــموله لموضــوع النــزاع، ويجــوز لهيئــة التحكيــم في هــذه الحالــة أن تفصــل في هــذه الدفــوع 
قبــل الفصــل في الموضــوع كمســألة أوليــة، أو أن تضمنهــا إلــى الموضــوع لتفصــل فيهمــا معــاً، 
ويجــب إثــارة الدفــوع المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة قبــل التحــدث في موضــوع النــزاع، ويجــوز 
لهيئــة التحكيــم في جميــع الأحــوال قبــول الدفــع المتأخــر المشــار إليــه في هــذه المــادة إذا اعتبــرت 
أن التأخيــر لــه مــا يبــرره، ويكــون لهيئــة التحكيــم النظــر في تقريــر صحــة أو بطــلان اتفــاق 

التحكيــم حتــى ولــم لــم يطلــب ذلــك أحــد طــرفي التحكيــم«.

المســألة الثانيــة: التمســك بالدفــع بعــدم الاختصــاص الوظيفــي أو الولائــي للمحاكــم أو 
للقضــاء الطبيعــي أو القضــاء العــادي:

إن الأثــر الإيجابــي لقيــام اتفــاق التحكيــم يتمثــل بحــق اللجــوء للتحكيــم المؤسســي مــع منــع 
القضــاء العــادي مــن نظــر النــزاع، إلا إن هــذا يتوقــف علــى التمســك بقيــام اتفــاق التحكيــم 
صراحــة أمــام المحاكــم )أي اللجــوء للتحكيــم مباشــرةً( أو التمســك بقيــام التحكيــم ضمنــاً 
)أي إثــارة شــرط التحكيــم بصورتيــه(، وذلــك متــى قــام الطــرف الآخــر باللجــوء إلــى القضــاء 
العــادي لعــرض النــزاع عليــه، فيقــوم الطــرف الآخــر بالتمســك بقيــام شــرط التحكيــم المانــع مــن 
حــق المحاكــم مــن نظــر النــزاع، وهنــا يطلــق علــى هــذا بالدفــع الشــكلي المتمثــل بالتمســك بقيــام 
اتفــاق التحكيــم المؤسســي الــذي يجــب إبــداءه أولًا، وإلا ســقط الحــق بالتمســك فيــه إذا تمــت 

إثــارة أي دفــع موضوعــي قبلــه. 

والجديــر بالذكــر إن قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي )قانون الأونيســترال( 
لعــام 		0	 قــد أورد بالمــادة )		( علــى النــص أنــه »	- تكــون لهيئــة التحكيــم صلاحيــة البــت في 
اختصاصهــا بمــا في ذلــك أي اعتراضــات تتعلــق بوجــود اتفــاق التحكيــم أو صحتــه، ولهــذا 
أنــه اتفــاق مســتقل  الــذي يشــكل جــزءً مــن العقــد علــى  إلــى بنــد التحكيــم  الغــرض ينظــر 
عــن بنــود العقــد الأخــرى، ولا يترتــب تلقائيــاً علــى أي قــرار لهيئــة التحكيــم ببطــلان العقــد 
وبطــلان بنــد التحكيــم، 	- يقــدم الدفــع بعــدم اختصــاص هيئــة التحكيــم في موعــد أقصــاه 
وقــت تضمينــه في بيــان الدفــاع، أو فيمــا يتعلــق بالدعــوى المضــادة، أو الدعــوى المقامــة بغــرض 
الدفــع بالمقاصــة في الــرد علــى تلــك الدعــوى، ولا يمنــع الطــرف مــن تقــديم ذلــك الدفــع لكونــه 
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عــين محكمــاً أو شــارك في تعيينــه، أمــا الدفــع بــأن هيئــة التحكيــم، تتجــاوز نطــاق اختصاصهــا 
فيجــب تقديمــه حالمــا تطــرح المســألة التــي يزعــم أنهــا تتجــاوز نطــاق ســلطتها أثنــاء إجــراءات 
التحكيــم ويجــوز لهيئــة التحكيــم في كلتــا الحالتــين أن تقبــل دفعــاً يقــدم بعــد هــذا الموعــد إذا 
رأت أن التأخــر لــه مــا يســوغه، 	- يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تفصــل في أي دفــع مــن الدفــوع 
المشــار إليهــا بالفقــرة )	( أمــا كمســألة أوليــة، وأمــا البــت في وجاهتــه، ويجــوز لهيئــة التحكيــم، 
أن تواصــل إجــراءات التحكيــم وأن تصــدر قــرارًا بصــرف النظــر عــن أي طعــن في اختصاصهــا لــم 

تفصــل فيــه المحكمــة بعــد«)87(.

وقــررت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري والدولــي 

وبــذات النســق جــاءت المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة   -87
)ICC( لعــام 1998 علــى أنــه »2- إذا أثــار أحــد الأطــراف دفعــا أو أكثــر حــول وجــود أو صحــة أو مضمــون اتفــاق التحكيــم 

فيجــوز للهيئــة حينئــذ إذا اقتنعــت مــن ظاهــر الأوراق باحتمــال وجــود اتفــاق للتحكيــم حســب هــذا النظــام تقــرر الاســتمرار 
بالتحكيــم دون الإخــال بتقديــر مــدى قبــول مــا أثيــر أمامهــا أو مــدى ســامة حجتــه وفي هــذه الحالــة يكــون لمحكمــة التحكيــم 
أمــر البــت في مســألة اختصاصهــا بنفســها وإذا لــم تقتنــع الهيئــة بهــذا الأمــر تخطــر الأطــراف بعــدم الســير في التحكيــم وفي 
ــوا مرتبطــن باتفــاق  ــة المختصــة للفصــل فيهــا إذا كان ــة يظــل للأطــراف الحــق في اللجــوء إلــى المحاكــم القضائي هــذه الحال
تحكيــم مــن عدمــه«، بينمــا جــاءت المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة )ICC( لعــام 2017 علــى أنــه »3- إذ لــم يقــدم أي طــرف رداً علــى طلــب مقــام ضــده أو إذا لــم يقــدم أي طــرف دفعــاً 
أو أكثــر بشــأن وجــود أو صحــة أو نطــاق اتفــاق التحكيــم، أو بخصــوص مــدى إمكانيــة الفصــل في جميــع الطلبــات المقامــة في 
التحكيــم في تحكيــم واحــد، يجــب أن يســتمر التحكيــم وتفصــل هيئــة التحكيــم مباشــرة في أي مســألة تتعلــق بالاختصــاص في 
تحكيــم واحــد، وذلــك مــا لــم يحــل الأمــن العــام إلــى المحكمــة لاتخــاذ قــرار وفقًــا للبنــد )4(، 4-في جميــع الدعــاوى المحالــة 
إلــى المحكمــة بموجــب البنــد )3( يجــب أن تقــرر المحكمــة مــا إذا كان مــن الممكــن الاســتمرار في التحكيــم وإلــى أي مــدى 
ويســتمر التحكيــم إذا اقتنعــت المحكمــة إلــى حــد اقتناعهــا مــن الوجاهــة الظاهريــة للدعــوى باحتمــال وجــود اتفــاق تحكيــم 
وفقًــا للقواعــد وخاصــة )أ( إذا تضمــن التحكيــم أكثــر مــن طرفــن يســتمر التحكيــم بــن تلــك الأطــراف، = )ب( إذا تم رفــع 
طلبــات بموجــب أكثــر مــن اتفــاق تحكيــم يســتمر التحكيــم بالنســبة للطلبــات التــي تكــون لــدى المحكمــة قناعــة مــن الوجاهــة 
الظاهريــة للدعــوى، بــأن )أ( اتفاقيــات التحكيــم التــي قدمــت بموجبهــا تلــك الطلبــات يمكــن أن تكــون متوافقــة، و )ب( جميــع 
الأطــراف في التحكيــم يمكــن أن تكــون قــد اتفقــت علــى إمكانيــة تســوية هــذه الطلبــات في تحكيــم واحــد، 5-في جميــع المســائل 
التــي تقررهــا المحكمــة تفصــل هيئــة التحكيــم ذاتهــا في اختصاصهــا فيمــا عــدا مــا يتعلــق بالأطــراف أو بالطلبــات التــي تقــرر 
المحكمــة عــدم إمكانيــة الاســتمرار في التحكيــم بشــأنها، 6-في حالــة إخطــار الأطــراف بقــرار المحكمــة المتخــذ بعــدم إمكانيــة 
الاســتمرار في التحكيــم بخصــوص بعــض أو كل الأطــراف يظــل لأي طــرف الحــق في اللجــوء إلــى أيــة محكمــة مختصــة للفصــل 
في مــدى وجــود اتفــاق تحكيــم ملــزم وتحديــد أطرافــه، 7-إذا قــررت المحكمــة عــدم إمكانيــة الاســتمرار في التحكيــم بخصــوص 
أي مــن الطلبــات فــا يمنــع هــذا القــرار أي طــرف مــن التقــدم بنفــس الطلــب في تاريــخ لاحــق في إطــار إجــراءات أخــرى، 8-إذا 
رفــض أحــد الأطــراف أو تخلــف عــن المشــاركة في التحكيــم أو في أي مرحلــة مــن مراحلــة يســتمر التحكيــم بالرغــم مــن هــذا 
الرفــض أو هــذا التخلــف، 9-مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك، لا يترتــب علــى الادعــاء بانعــدام وجــود العقــد أو إلغائــه أو بطانــه 
عــدم اختصــاص هيئــة التحكيــم بشــرط أن تقــر هيئــة التحكيــم صحــة اتفــاق التحكيــم وتظــل هيئــة التحكيــم مختصــة بتحديــد 
حقــوق الأطــراف والفصــل في طالباتهــم ودفوعهــم حتــى في الحالــة التــي يحتمــل فيهــا أن يكــون العقــد ذاتــه منعدمــاً أو باطــاً«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

علــى أنــه »	- تفصــل هيئــة التحكيــم في الدفــوع المتعلقــة بعــدم اختصاصهــا بمــا في ذلــك الدفــوع 
المبنيــة علــى عــدم وجــود اتفــاق التحكيــم أو بطلانــه، ولهــذا الغــرض يعامــل شــرط التحكيــم 
الــذي يكــون جــزءً مــن العقــد بوصفــه مســتقلًا عــن شــروط العقــد لا يترتــب عليــه تلقائيــاً 

بطــلان شــرط التحكيــم«)88(.

فــإذا كان لهيئــة التحكيــم وفقًــا لمــا تقــدم وعمــلًا بالنظــام الأساســي ولوائــح وقواعــد التحكيــم 
لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت القــدرة والأحقيــة في مســألة الفصــل بالدفــع 
المتعلــق باختصاصهــا، أو بصحــة اتفــاق التحكيــم، أو عــدم صحتــه، أو تعــرض اتفــاق التحكيــم 
لأي شــكل مــن أشــكال البطــلان، أو الانعــدام، أو حتــى الســقوط حــال عــرض النــزاع علــى هيئــة 
التحكيــم المؤسســي، فهــل هــذا العمــل يتفــق ونصــوص القانــون الإجرائــي الكويتــي، وبالــذات 
المــادة )80	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة التــي جــاء نصهــا علــى أنــه »إذا عرضــت 
خــلال التحكيــم مســألة أوليــة تخــرج عــن ولايــة المحكــم،،، أوقــف المحكــم عملــه حتــى يصــدر 

حكــم انتهائــي«.

ولقــد اســتقرت أحــكام القضــاء الكويتــي)89( علــى أنــه لا يملــك المحكــم الفصــل في مســألة الفصــل 
بعــدم اختصاصــه الوظيفــي متــى أثيــرت أمامــه، فــإن تصــدى المحكــم للفصــل في هــذه المســألة، 
أو في موضــوع التحكيــم ذاتــه كان حكمــه باطــلًا)90(، ولهــذا قضــي بــأن »التحكيــم عمــل قضائــي 

واكلمــت ذلــك علــى أنــه »2- يقــدم الدفــع بعــدم اختصــاص هيئــة التحكيــم في ميعــاد لا يتجــاوز تقــديم بيــان الدفــاع أو في ميعــاد   -88
لا يتجــاوز تقــديم الــرد علــى الطلبــات، 3- لهيئــة التحكيــم أن تفصــل في أي دفــع مــن الدفــوع المشــار إليهــا، إمــا قبــل الفصــل 
في الموضــوع، أو ضمــن حكمهــا في الموضــوع ولهيئــة التحكيــم الاســتمرار في إجــراءات التحكيــم، وان يصــدر حكمــاً بالرغــم مــن 

وجــود أي اعتــراض علــى اختصاصهــا معــروض أمــام محكمــة قضائيــة«.
تواترت أحكام محكمة التمييز على هذا المعنى، الطعن بالتمييز رقم 1983/46 تجاري، جلسة 1984/2/22، مجموعة القواعد القانونية   -89
التي قررتها محكمة التمييز خال الفترة من 1979/10/1 حتى 1985/12/31، القســم الأول، المجلد الأول، يناير 1994، ص445، والطعن 
بالتمييز رقم 1996/132 تجاري، جلسة 1996/11/4، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز خال الفترة من 1992/1/1 
حتــى 1996/12/31، القســم الثالــث، المجلــد الثانــي، يوليــو 1999، ص70، والطعــن بالتمييــز رقــم 1998/274 تجــاري، جلســة 1999/12/5، 
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز عن المدة من 1997/1/1 وحتى 2001/12/31، القسم الرابع، المجلد الثالث، مايو 
2004، ص130، والطعنــان بالتمييــز رقمــا 1527، 2007/1487 تجــاري، جلســة 2010/5/11، محكمــة التمييــز المكتــب الفني، مجموعة من 
أهم وأحدث المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة التمييز خال الفترة من 2010/4/1 وحتى 2011/3/31، المستحدث، الإصدار السابع، 

ديســمبر 2012، ص112.
انظــر حــول هــذه المســألة لــدى د. خالــد العميــرة، مبــادي قانــون التحكيــم الخــاص الكويتــي، المرجــع الســابق، ص131 حتــى   -90
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

ذو طبيعــة خاصــة أساســها أن المحكــم لا يســتمد ولايتــه مــن القانــون كمــا هــو الحــال بالنســبة 
لقضــاة المحاكــم، وإنمــا يســتمدها مــن اتفــاق الخصــوم علــى التحكيــم، ذلــك الاتفــاق الــذي 
أجــازه الشــارع ليغنــي الخصــوم بالتحكيــم عــن الالتجــاء إلــى القضــاء ومــا يقتضيــه ذلــك مــن 
وقــت وجهــد ونفقــات، لذلــك فــإن التحكيــم يكــون مقصــوراً علــى مــا تنصــرف إرادة المتحكمــين 
إلــى عرضــه علــى هيئــة التحكيــم فــلا يصــح القــول في خصوصــه بــأن قــاض الأصــل هــو قــاض 
الفــرع، وكان الطاعــن قــد تمســك أمــام هيئــة التحكيــم ببطــلان عقــد الاتفــاق المؤرخ 0	/9/		0	 
الدفــع؛  هــذا  بالتزويــر عليــه، وكان الاختصــاص ببحــث  التحكيــم وطعــن  والمتضمــن شــرط 
العامــة بالفصــل في كافــة  العــادي صاحــب الولايــة  أوليــة ينعقــد للقضــاء  باعتبــاره مســالة 
المنازعــات، ممــا كان يتعــين معــه علــى هيئــة التحكيــم أن توقــف الفصــل في الخصومــة- أيــاً 
كان وجــه الــرأي في الدفــع المشــار إليــه - لحــين صــدور حكــم نهائــي فيــه مــن المحكمــة المختصــة، 
وإذ تصــدت لــه فــإن حكمهــا يكــون باطــلًا«)	9(، وأن »أحــكام ترتيــب الدفــوع المتعلقــة بالإجــراءات 
الــذي تنظمــه هــذه المــادة )77( مرافعــات لا يصــح تعديتهــا إلــى الدفــع ببطــلان التصــرف، أو 
عــدم نفــاذه؛ لأن الدفــع عندئــذ يكــون مــن الدفــوع الموضوعيــة التــي يجــوز تقديمهــا في أيــه 
حالــة تكــون عليهــا الدعــوى، هــذا فضــلًا عــن أن المطعــون ضدهــا الأولــى إذ أقامــت دعواهــا عــن 
عقــد الشــراكة المتضمــن شــرط التحكيــم أمــام المحاكــم ابتــداءً، فــإن ذلــك يعنــى عــدم اعتدادهــا 
بهــذا الشــرط وتمســكها ببطلانــه بــادئ ذي بــدء، وكل مــن تقــرر البطــلان لمصلحتــه يصــح لــه 
التمســك بــه، وهــي هنــا تتمســك ببطــلان لــم تتســبب فيــه، وإنمــا كان نتيجــة تجــاوز وكيلهــا 
حــدود ســلطاته«)	9(، وأن »صــورة الاتفاقيــة المؤرخــة 	/		/006	 تمثــل آخــر اتفــاق جــرى بــين 
الطرفــين، وأنهــا هــي المنظمــة للعلاقــة بينهمــا، وأن هــذه الاتفاقيــة قــد أوضحــت بشــكل صريــح 
لا لبــس فيــه علــى اتجــاه إرادة الطرفــين لفــض أنزعتهمــا عــن طريــق التحكيــم، وأن هــذا النــص 
فيهــا يحســب امتــدادا لإرادة الطرفــين كمــا في البنــد 		 مــن اتفاقيــة وكالــة التوزيــع المؤرخــة 
	/996/7	 المبرمــة بينهمــا، وأنــه يتعــين نــزولًا عنــد اتفاقهمــا أعمــال مشــارطة التحكيــم«)	9(، 

الطعن بالتمييز رقم 2014/1031 تجاري، جلسة 2015/1/27، حكم تمييز لم ينشر.  -91
الطعنــان بالتمييــز رقمــا 2007/213، 2008/1243 تجــاري، جلســة 2010/4/20، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن   -92
ــة  ــت، الســنة الثامن ــة الكوي ــز بدول ــة التميي ــي بمحكم ــب الفن ــة تصــدر عــن المكت ــة دوري ــى 2010/6/30، مجل 2010/4/1 إل

ــو 2013، ص25. ــي، يوني ــون، الجــزء الثان والثاث
ــرار في  ــز )ق ــون بمحكمــة التميي ــرة فحــص الطع ــرار دائ ــم 2015/517 تجــاري، جلســة 2018/3/20، ق ــز رق ــن بالتميي الطع  -93
ــد.  ــم ينشــر بع ــز ل ــم تميي ــي، جلســة 2018/3/26، حك ــم 2015/2103 مدن ــز رق ــن بالتميي ــر منشــور، والطع ــة المشــورة( غي غرف
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وأن »لمــا كان اســتثناء المنازعــات الناشــئة عــن عقــود الوكالــة مــن قواعــد الاختصــاص الــواردة في 
قانــون المرافعــات، وعقــد الاختصــاص بنظرهــا للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا محــل تنفيــذ 
العقــد لا يمنــع مــن أن يتفــق الخصــوم في العقــود المبرمــة بينهــم علــى اللجــوء إلــى التحكيــم 
في نــزاع معــين، أو في جميــع النزاعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ تلــك العقــود بــدلًا مــن المحكمــة 
المــؤرخ  بــين طــرفي الخصومــة  المبــرم  لــه مــن اتفاقيــة وكالــة التوزيــع  المختصــة، وكان الثابــت 
	/6/	00	 بالبنــد الخامــس عشــر منــه علــى تســوية أي نــزاع ينشــأ عــن هــذه الاتفاقيــة، أو 
يتعلــق بخصــوص كيانهــا، أو ســريانها، أو إنهائهــا، ويتــم الفصــل فيــه بشــكل نهائــي عــن طريــق 
التحكيــم، بموجــب قواعــد محكمــة لنــدن للتحكيــم الدوليــة، وإنــه تم إبرامهــا بــين الطاعنــة- 
وهــي شــركة ذات مســئولية محدودة-والشــركة المطعــون ضدهــا، وقــام بالتوقيــع عليهــا كل مــن 
الشــريك والمديــر العــام المفــوض بالتوقيــع عــن الطاعنــة والعضــو المنتــدب المفــوض عــن المطعــون 
ضدهــا، وإن لهمــا كافــة الســلطات التــي تخولهــا الموافقــة عليهــا بــكل مشــتملاتها، وأن الموافقــة 
علــى شــرط التحكيــم يدخــل في اختصــاص كل منهمــا«)	9(، وأنــه »كان البــين مــن البنــد التاســع 
عشــر مــن العقــد المــؤرخ 0	/	/		0	 أن الطرفــين وإن اختــارا اللجــوء لجمعيــة المهندســين للبــت 
في أي خــلاف بينهمــا، إلا أنهــا لــم يظهــرا فيــه أن كان هــذا عمــلًا تحكيميًــا يفصــل بقضــاء لــه 

طبيعــة أحــكام المحاكــم الملزمــة، أم أنــه وســيلة أخــرى لفــض النــزاع«)	9(.

وعليــه، فــإن الحــل الأمثــل عمــلًا بنــص المــادة )80	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة الكويتــي، 
ومــا تواتــرت عليــه أحــكام القضــاء لهــذا الفــرض، هــو أن يأمــر المحكــم المنفــرد، أو هيئــة التحكيــم 
بوقــف خصومــة التحكيــم المؤسســي عنــد قيــام ذلــك؛ باعتبــار أن الدفــع بعــدم الاختصــاص 
الوظيفــي، أو عــدم صحــة، أو بطــلان اتفــاق التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم هــي مســألة أوليــة 
إلــى حــين فصــل المحكمــة المختصــة - القضــاء العــادي أو الطبيعــي بصحــة اتفــاق التحكيــم أو 

بطلانــه أو ســقوطه.

الطعن بالتمييز رقم 2015/70 تجاري، جلســة 2018/2/13، قرار دائرة فحص الطعون بمحكمة التمييز )قرار في غرفة المشــورة(   -94
غير منشــور، والطعن بالتمييز رقم 2015/675 تجاري، جلســة 2018/1/16، قرار دائرة فحص الطعون بمحكمة التمييز )قرار في 

غرفة المشــورة( غير منشــور.
الطعــن بالتمييــز رقــم 2015/1796 تجــاري، جلســة 2017/6/14، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في   -95

غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

وهــذا مــا يعنــي تعطيــل النصــوص الــواردة بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي داخــل دولــة 
الكويــت متــى كان قــرار، أو حكــم التحكيــم وطنيــاً-أي مــكان صــدوره دولــة الكويــت- بحســبان علــو 
صحــة أحــكام القانــون الإجرائــي -قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي- عليهــا، إذ مــن 
الأفضــل عــدم تصــدي هيئــة التحكيــم أو المحكــم المنفــرد وفقًــا لمــا جــاء بقواعــد النظــام الأساســي 
لــدى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي لمســألة الفصــل بصحــة اتفــاق التحكيــم أو بطلانــه، إلا في 
حالــة وحيــدة وهــي متــى خلصــت هيئــة التحكيــم مــن عــدم وجــود اتفــاق تحكيــم، وخلصــت إلــى 
قضائهــا بانتهــاء إجــراءات التحكيــم أمامهــا، في هــذه الحالــة يتولــى القضــاء العــادي الفصــل في 
مســألة صحــة اتفــاق التحكيــم أو بطلانــه أو ســقوطه، ومتــى انتهــت هــذه المحكمــة إلــى الصحــة 
يعاود المحكم أو هيئة التحكيم المؤسســي مســألة الفصل بالنزاع المعروض، وفقًا لحجية الأحكام 
القضائية وإلزامها للأطراف متى ما تمســك أحد الخصوم أمام المحكمة بقيام شــرط التحكيم، 
وكان الآخــر قــد تمســك ببطــلان اتفــاق التحكيــم، أو عــدم صحتــه الموضوعيــة، وانتهــت المحكمــة 
إلــى صحــة اتفــاق التحكيــم، فــلا يكــون أمــام المحكمــة بهــذه الطريقــة ســوى القضــاء بصحــة اتفــاق 
التحكيــم وإعمــال اثــره القانونــي علــى خصومــة التحكيــم المنظــورة أمامهــا، وبالتالــي القضــاء 

بعــدم الاختصــاص الولائــي أو الوظيفــي للقضــاء العــادي بنظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي.

القانونــي علــى خصومــة  أثــره  التحكيــم حتــى يؤتــي  اتفــاق  التمســك بعــدم صحــة  أن  غيــر 
التحكيــم المؤسســي- كالتمســك بعــدم الأهليــة لإبــرام اتفــاق التحكيــم، أو عــدم وجــود الوكالــة 
الصحيحــة للوكيــل لإبــرام اتفــاق التحكيم-يتطلــب بــل يفتــرض ابتــداءً التمســك بــه أمــام 
هيئــة التحكيــم، أي أن يثيــره قبــل الــكلام؛ بحســبان أنــه دفــع شــكلي أمــام هيئــة التحكيــم، فــإن 
لــم تعمــل هيئــة التحكيــم هــذا النظــر وقضــت بصحــة اتفــاق التحكيــم دون الوقــف القانونــي 
لخصومــة التحكيــم أمامهــا؛ باعتبــار أن ذلــك الدفــع هــو مــن المســائل الأوليــة عمــلًا بالمــادة 
)80	/	( مرافعــات، فــإن علــى ذلــك الخصــم أن يقــدم دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة 
اتفــاق  أمــام المحكمــة المختصــة، ويتمســك ببطــلان حكــم التحكيــم وفقًــا لتمســكه ببطــلان 
التحكيــم وقضــاء هيئــة التحكيــم بذلــك الدفــع الشــكلي دون الوقــف القانونــي، وبالتالــي يتولــى 
القضــاء العــادي والمحكمــة مســألة الفصــل في صحــة اتفــاق التحكيــم أولًا ومــن ثــم ينظــر باقــي 

الدفــوع المثــارة في هــذه الدعــوى.



157

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 لهــذا نعتقــد بأنــه مــن الأجــدر أن لا تفصــل هيئــة التحكيــم بصحــة اتفــاق التحكيــم المؤسســي، 
وإنمــا تتولــى الفصــل في خصومــة التحكيــم المنظــورة أمامهــا، دون التطــرق إلــى هــذا الدفــع، 
فــإن وقــع حكــم التحكيــم لدعــوى بالبطــلان تولــت المحكمــة الفصــل في مســألة صحــة اتفــاق 
التحكيــم، وأثــره مــع الفصــل في أوجــه البطــلان الموضوعــي المبــداة مــن المدعــي في هــذه الدعــوى، 
وهــذا كلــه لا يمنــع المتمســك - المبــدي لهــذا الدفــع المتعلــق بمســألة صحــة اتفــاق التحكيــم، أو 
بطلانــه، أو ســقوطه أمــام هيئــة التحكيــم المؤسســي، أن يبــدي دفــوع أخــرى متعلقــة بالموضــوع، 
وإن كان لــه الحــق بالاكتفــاء بتقــديم هــذا الدفــع القانونــي لوحــده دون باقــي الدفــوع الأخــرى.

ونــرى تلافيــاً لذلــك ودعمــاً لنظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام، كوســيلة لفــض المنازعــات 
بالطــرق الوديــة البديلــة؛ بحســبان أنــه أصبــح هــو الأكثــر انتشــارًا في حــل المنازعــات التجاريــة 
المدنيــة  المرافعــات  قانــون  نصــوص  بتعديــل  الكويتــي  الإجرائــي  المشــرع  يقــوم  أن  المختلفــة، 
أو هيئــة  قــدرة المحكــم  علــى  النــص صراحــةً  أو  )80	/	( بحذفهــا  المــادة  وأهمهــا  والتجاريــة، 
التحكيــم  اتفــاق  ســقوط  أو  بطــلان،  أو  الفصــل في مســألة صحــة،  علــى  المؤسســي  التحكيــم 
متــى أثيــرت في خصومــة التحكيــم بشــكل عــام، وذلــك بــدلًا عــن نصهــا الحالــي أنــه »إذا عرضــت 
خــلال التحكيــم مســألة أوليــة تخــرج عــن ولايــة المحكــم، أوقــف المحكــم عملــه حتــى يصــدر حكــم 
أنــه »ولهيئــة التحكيــم الفصــل في  انتهائــي«، أن يصبــح هــذا النــص بعــد التعديــل- إن كان- 
صحــة اتفــاق التحكيــم، أو بطلانــه، أو انعدامــه، أو ســقوطه«، وذلــك حتــى تتمكــن هيئــة التحكيــم 
المنفــرد، أو الثلاثــي مــن الفصــل في مســألة مهمــه تتعلــق باختصاصهــا الوظيفــي، ومــدى قدرتهــا 
للفصــل بالنــزاع محــل التحكيــم المعــروض عليــه، أي خصومــة التحكيــم ابتــداءً في اختصاصهــا، 
ومــن ثــم التطــرق إلــى الفصــل بموضوعهــا، وهــذا مــا ســيؤدي في النهايــة إلــى توســيع قاعــدة 
نظــام التحكيــم المؤسســي داخــل دولــة الكويــت، بــل انتشــاره ســريعاً حتــى بلوغــه مرامــي النجــاح، 
مــن أن يتبــوأ مكانــه الطبيعــي؛ باعتبــاره الوســيلة الأمثــل والأفضــل مــن الوســائل البديلــة بعــد 

القضــاء الطبيعــي للفصــل في المنازعــات والخلافــات والخصومــات المعروضــة عليــه.

 وإن كان هــذا الاتجــاه للقضــاء الكويتــي قــد تم التخفيــف منــه في بعــض الأحيــان متــى تخالــج 
الدفــع ببطــلان اتفــاق التحكيــم، أو عــدم صحتــه بالموضــوع، هنــا يمكــن للمحكــم المنفــرد أو 
ينــال  »لا  بــأن  ولهــذا قضــي  المؤسســي،  التحكيــم  باتفــاق  الفصــل  تتولــي  أن  التحكيــم  هيئــة 
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مــن ذلــك مــا آثارتــه الطاعنــة بســبب الطعــن الأول رقــم 		9	 لســنة 		0	 أن مــن وقــع عنهــا 
العقــد لا يملــك وكالــة خاصــة، تجيــز لــه الاتفــاق علــى شــرط التحكيــم، وبالتالــي بطلانــه، إذ 
إن الحكــم أقــام قضــاءه علــى أن عقــد المقاولــة موضــوع النــزاع وقــع عليــه )،،( بصفتــه المديــر 
الإداري بهــا والممثــل القانونــي لهــا في التعاقــد، وقــد خلــت الأوراق مــن عقــد تأســيس الشــركتين، 
أو القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة بتحديــد ســلطاته فــإن ظاهــر الحــال يفيــد أن لــه الحــق 
في الموافقــة علــى شــرط التحكيــم الــوارد ضمــن بنــود عقــد المقاولــة وتشــمله وكالتــه، ومــن ثــم 
كان علــى الطاعنــة وهــى تنفــي هــذا الظاهــر وتنكــر علــى وكيلهــا تجــاوز حــدود وكالتــه بموافقتــه 
علــى شــرط التحكيــم دون وكالــة خاصــة منــه أن تقيــم الدليــل علــى مــا تدعيــه«)96(، وأن »عجــز 
المــادة 	7	 مــن قانــون المرافعــات بالرغــم مــن أنهمــا تمســكا أمــام محكمــة الاســتئناف بدفــاع 
حاصلــة عــدم قبــول الدعــوي لانتفــاء صفتهمــا فيهــا، وبطــلان شــرط التحكيــم محــل البنــد 
الخامــس، بالإقــرار ســند الدعــوي لتجــاوز المطعــون ضــده الثانــي حــدود الوكالــة الصــادرة إليــه، 
باتفاقــه علــى شــرط التحكيــم، بالإقــرار ســند الدعــوي المطعــون ضدهــا الأولــى، وهــو مــا تأكــد 
بالحكــم الصــادر في الاســتئناف رقــم 	6	/		0	 تجــاري بعــدم اتســاع تلــك الوكالــة لإبــرام شــرط 
التحكيــم، وكان هــذا الدفــاع مــن المســائل الأوليــة التــي يتوقــف الحكــم علــى الفصــل فيهــا، 
وإذ كان نــص المــادة )	7	( مرافعــات يــدل بصريــح عباراتــه علــى أن حظــر الطعــن الــوارد فيــه 
مقصــوراً علــى الحكــم الــذي يصــدر بتعيــين مــن يلــزم مــن المحكمــين فحســب، دون أن يفصــل 
في أمــور أخــرى تناضــل فيهــا الخصــوم ويتوقــف علــى البــت فيهــا إجابــة طلــب تعيــين المحكــم أو 
رفضــه، إلا أن منــاط ذلــك أن يكــون مــا تناضــل فيــه الخصــوم يمثــل مســألة أوليــة لازمــة لإجابــة 
طلــب تعيــين الحكــم، أو رفضــه فــإن لــم يكــن لهــا أثــراً في هــذا القضــاء ظــل الحظــر قائمــاً«)97(، 
وأن »الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة بنظــر المنازعــة التــي اتفــق علــى التحكيــم في شــأنها طبقــاً 
للمــادة 	7	 مــن قانــون المرافعات-وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمة-مــن الدفــوع الشــكلية 
المتعلقــة بالإجــراءات والتــي لا تتصــل بالنظــام العــام، ويســقط الحــق فيهــا إذا أثيــرت بعــد 
التكلــم في الموضــوع، إذ يعتبــر الســكوت عــن إبدائهــا قبــل التكلــم في الموضــوع نــزولًا ضمنيــاً عــن 
التمســك بهــا، لمــا كان ذلــك، وكان البــين مــن الأوراق وممــا ســجله الحكــم المطعــون فيــه أن وكيــل 
الطعنــان بالتمييــز رقمــا 1925، 2014/1952 تجــاري، جلســة 2015/10/21، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز   -96

)قــرار في غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
الطعن بالتمييز رقم 2015/2103 مدني، جلسة 2018/3/26، حكم تمييز لم ينشر بعد.   -97
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الطاعنــة حضــر أمــام لجنــة الخبــراء وقــدم مذكــرة بدفاعهــا تنــاول فيهــا موضــوع الدعــوى، ولــم 
تتمســك فيهــا بالدفــع بعــدم الاختصــاص للاتفــاق علــى شــرط التحكيــم، ومــن ثــم فبســكوتها 
عــن إبــداء الدفــع وقتئــذ تكــون قــد أســقطت حقهــا في إبدائــه، إذ يُعــد هــذا الســكوت مــن جانبهــا 
نــزولًا ضمنيــاً عــن التمســك بــه، ولا يجديهــا التمســك بــه بعــد ذلــك لأن الســاقط لا يعــود، ومــا 
تم أمــام الخبيــر يعتبــر قــد تم أمــام المحكمــة، وتلتــزم المحكمــة بالــرد عليــه، كمــا أن مجــرد إبــداء 

الدفــع أمــام الخبيــر لا يعنــي أنــه هــو الــذي ســيتولى الفصــل فيــه«)98(.

ــة: اتفــاق التحكيــم المؤسســي ونطاقــه الموضوعــي )المســائل التــي يجــوز  ــة السادس النقط
الفصل فيها بالتحكيم وتحديد المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها( وفقًا للنظام الأساسي 

لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت:

القاعــدة العامــة في التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنطــاق الموضوعــي لاتفــاق التحكيــم إن مــا لا 
يجــوز الصلــح فيــه لا يجــوز التحكيــم فيــه، وهــذا المقــرر قانونــاً عمــلًا بالمــادة )	7	/	( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي التــي نصــت علــى أنــه »ولا يجــوز التحكيــم في المســائل 

التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح«.

وهــذا المطبــق وفقًــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة نيويــورك لعــام 8	9	 بشــأن 
الاعتــراف بأحــكام التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا علــى أنــه »	-يجــوز للســلطة المختصــة في 
البلــد المطلــوب إليهــا لاعتــراف وتنفيــذ حكــم المحكمــين أن ترفــض الاعتــراف والتنفيــذ إذا 
تبــين لهــا: أ( إن قانــون ذلــك البلــد لا يجيــز تســوية النــزاع عــن طريــق التحكيــم، ب( أو إن في 

الاعتــراف بحكــم المحكمــين أو تنفيــذه مــا يخالــف النظــام العــام في هــذا البلــد«. 

 ونعتقــد أن تعامــل النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة داخــل الكويــت حــول 
هــذه المســألة ينقســم إلــى ثلاثــة أقســام كالتالــي: 

القســم الأول: إن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي تنــص صراحــة علــى تلــك 
القاعــدة، ومنهــا علــى وجــه التخصيــص مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين 

الطعنان بالتمييز رقما 492، 2015/561 تجاري، جلسة 2018/6/3، حكم تمييز لم ينشر بعد.  -98
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الكويتيــة عمــلًا بالفقــرة السادســة مــن المــادة الثانيــة مــن النظــام الأساســي علــى أنــه »لا يجــوز 
الاتفــاق علــى التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح، أو المخالفــة للنظــام العــام، أو 

المتعلقــة بالجنســية، أو بالأحــوال الشــخصية، باســتثناء الآثــار الماليــة المترتبــة عليهــا«.

هــذه  علــى  تنــص  لا  المؤسســي  التحكيــم  لمراكــز  الأساســي  النظــام  إن  الثانــي:  القســم 
القاعــدة، ومنهــا مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، 
ومركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، وغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم 
الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، إذ إن هــذه المراكــز قــد تركــة مســألة تحديــد 
النطــاق الموضوعــي الجائــز طرحــه علــى هيئــة التحكيــم للقواعــد العامــة بالقانــون، لاســيما 
وإن مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة صناعــة وتجــارة الكويــت ينــص صراحــة 
بالمــادة الســابعة مــن النظــام الأساســي علــى أنــه »تطبــق قواعــد التوفيــق والتحكيــم للجنــة الأمم 
المتحــدة لقانــون التجــارة الدوليــة )اليونيســترال( في حالــة عــدم وجــود نــص في هــذا النظــام، أو 

في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي يحكــم مســألة معينــة«.

القســم الثالث: إن النظام الأساســي لمراكز التحكيم المؤسســي لا تذكر هذه القاعدة البتة، 
ومنهــا مركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي الــذي يحصــر نظــام التحكيــم علــى 
التعامــلات التجاريــة المتعلقــة بداخــل الســوق فقــط، كمــا جــاء بالمــادة الأولــى الخاصــة بــه، وإن 
كان ذلــك هــو أهــم الأســباب التــي تجعــل الأطــراف )المحتكمــين( لا يذهبــون إلــى هــذا المركــز، 
بــل إن ذلــك هــو الســبب الأهــم في اعتقادنــا المــؤدي إلــى انحســار انتشــار هــذا المركــز بــين مراكــز 

التحكيــم المؤسســي بدولــة الكويــت.

وإن كنــا نفاضــل بــين هــذه الأقســام الثلاثــة، فإننــا نرجــح القســم الثانــي وهــي تــرك تلــك المســألة 
الــواردة بالقانــون الإجرائي-قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي،  للقواعــد العامــة 
أو حتــى للقانــون الموضوعــي، كالقانــون المدنــي، وقانــون التجــارة الكويتــي، أو قانــون الشــركات 
ومحلــه  التحكيــم  اتفــاق  الفصــل في صحــة  مــآل  أن  بحســبان  وذلــك  قوانــين،  مــن  وغيرهــا 
مــن موضوعــات مختلفــة، وبالــذات مــن ناحيــة نطــاق المســألة التــي فصــل فيهــا، أو تناولهــا 
بالفصــل قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي المحلــي أو الوطنــي هــو القضــاء الطبيعــي  أو القضــاء 
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العــادي، ســواء مــن خــلال مراقبــة محكمــة الموضــوع لذلــك عبــر دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم 
الوطنــي الأصليــة، أو مــن خــلال لجــوء كاســب حكــم التحكيــم المؤسســي إلــى رئيــس المحكمــة 
الكليــة أو مــن ينيبــه مــن قضــاة الأوامــر الولائيــة- قاضــي الأمــور الوقتيــة - لإصــدار الأمــر 
القضائــي بتنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي المحلــي في دولــة الكويــت، إلا إن ذكــر تلــك المســألة 
وهــي ذكــر مســألة المســائل التــي لا يجــوز أن تكــون محــلًا للتحكيــم في النظــام الأساســي لــدى 
مراكــز التحكيــم المؤسســي تجــد محلهــا في حالــة واحــدة، وهــي مــا إذا كان التحكيــم دوليــاً أو 
أجنبيــاً أي يصــدر خــارج دولــة الكويــت، وإن كانــت أغلبيــة الأنظمــة الأساســية لمراكــز التحكيــم 
المؤسســي المختلفــة الوطنيــة، أو الإقليميــة، أو حتــى الدوليــة، تعمــل علــى تنبيــه الأطــراف في 
اتفــاق التحكيــم وهيئــة التحكيــم علــى هــذه المســائل والمواضيــع التــي لا يجــوز أن تكــون محــلًا 
للتحكيــم المؤسســي، وعلــى ســبيل المثــال مــن ذلــك مــا جــاء بالنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم 
الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس )ICC( لعــام 7	0	 علــى أنــه »يجــب علــى 
الأطــراف أن يأخــذوا بعــين الاعتبــار كل العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى قابليــة الشــرط للتنفيــذ 
بموجــب القانــون واجــب التطبيــق، وتشــمل هــذه العوامــل جميــع المتطلبــات الإلزاميــة التــي قــد 

يوجــد في مــكان التحكيــم ومــكان، أو أماكــن التنفيــذ المتوقعــة«. 
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 الفصل الثاني:

 نحو وحدة هيئة التحكيم المؤسسي 
في دولة الكويت

التحكيم  هيئة  لتشكيل  العامة  الشريعة  الأول:  المبحث 
المؤسسي وفقاً للقانون الإجرائي الكويتي

للنظام  وفقاً  المؤسسي  التحكيم  هيئة  الثاني:  المبحث 
الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت
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 الفصل الثاني: 
نحو وحدة هيئة التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

تمهيد وتقسيم: 

إلــى إجــراءات،  إن اتفــاق التحكيــم المؤسســي ســواء كان بصــورة شــرط أو مشــارطة، يخضــع 
وتعتبــر هــذه الإجــراءات خاضعــة للقانــون الــذي يختــاره الأطــراف، ويحددونــه بإرادتهــم الحــرة، 
والتــي في حالــة عــدم قيامهــا، نكــون أمــام إحــدى حــالات التحكيــم المؤسســي، أو للقانــون الــذي 
لطــرفي  الشــخصي  القانــون  يكــون  مــا  عــادةً  وهــو  النــزاع،  ومعطيــات  لطبيعــة  يبــدو ملائمــاً 
عقــد التحكيــم أو مــكان انعقــاده، أو القانــون الــذي يحكــم موضــوع النــزاع، ويعــد مــن أهــم 
وأول هــذه الإجــراءات هــو إجــراء تشــكيل أو تكويــن هيئــة الحكــم علــى الخصومــة المنظــورة - 
هيئــة التحكيــم، أو طريقــة تعــين المحكــم المختــص للفصــل في خصومــة التحكيــم، أي تحديــد 
الشــخص الــذي يعينــه الخصــوم لقــول كلمــة الفصــل في خصومــة التحكيــم المعروضــة، ولهــذا 
ثمــة شــروط مطلوبــة تتعلــق في المحكــم أو هيئــة التحكيــم، أي أنــه لا يمكــن لأي شــخص أن 
ــرع الإجرائــي الكويتــي وفــق المــادة )	7	(  هــا المشَّ يكــون محكمــاً بمعنــي هنــاك شــروط معينــة بينَّ
بيــان ماهيــة المحكــم، وشــخصه، ومــدى  تتعلــق في  والتجاريــة،  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  مــن 

صلاحيتــه للنظــر في مقطــع النــزاع المعــروض عليــه في خصومــة التحكيــم.

  وهنــا يجــب أن يقــوم المحكــم، أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم، وفــق نظــام التحكيــم المؤسســي 
بالإفصــاح عــن علاقتــه الســابقة، بــأي مــن الأطــراف حتــى لا يكــون ذلــك ســبباً لــرده عــن نظــر 
موضــوع المنازعــة محــل خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، فــإذا 
مــا تم تعيــين المحكــم المنفــرد، أو تم تشــكيل هيئــة التحكيــم، وكان هــذا التشــكيل، أو ذلــك التعــين 
صحيحــاً، انعقــدت إجــراءات خصومــة التحكيــم بشــكل عــام الداخلــي، أو الوطنــي، أو الخــاص، 

أو حتــى الأجنبــي أو الدولــي.

 وعنــد قيــام ذلــك تظهــر للمحكــم، أو هيئــة التحكيــم ســلطات تتعلــق في مــدى جــواز الفصــل 
وفــق قواعــد القانــون الإجرائــي والموضوعــي المنطبــق علــى النــزاع، أو خصومــة التحكيــم المثــارة، 
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ومــن جهــة أخــرى تظهــر حقــوق المحكــم أو هيئــة التحكيــم، ولعــل أهمهــا الحقــوق الماديــة في 
اســتيفاء المقابــل المالــي مــن طــرفي عقــد التحكيــم، وبالتالــي حصولــه علــى أتعابــه التــي تكبدهــا 

للفصــل في النــزاع المثــار.

 فــإذا كان ذلــك، وهــذا مــا يطلــق عليــه ســلطات المحكمــين وحقوقــه، فــإن الفصــل في النــزاع خــلال 
مهلــه معينــة وفقًــا للقانــون الإجرائــي والموضوعــي، وعــدم التنحــي عــن نظــر المنازعــة محــل 

خصومــة التحكيــم يســمى واجبــات المحكــم، أو واجبــات المحكمــين.

  ولقــد خصصنــا هــذا الفصــل لدراســة هيئــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للشــريعة العامــة لنظــام 
وفقًــا للنظــام  التحكيــم  بيــان طريقــة تشــكيل هيئــة  مــن خــلال  وذلــك  المؤسســي،  التحكيــم 
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت محــل الدراســة، وذلــك بالمقارنــة 
مــع النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي خــارج دولــة الكويــت الإقليميــة والدوليــة، مــع 
عمــل الموائمــة المطلوبــة في ذلــك مــع قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي مــن قواعــد قانــون 
المرافعــات التجاريــة والمدنيــة، ومــا يقابلــه مــن نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة المنبثقة عن اتفاقية 
نيويــورك لعــام 8	9	 بشــأن الاعتــراف بأحــكام الأجنبيــة وتنفيذهــا، وقواعــد قانون الأونيســترال 
أو قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي لعــام 		0	، والاتفاقيــة الإقليميــة المنبثقــة منهــا 
اتفاقيــة إنشــاء مركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليــج العربيــة، ومــا 
يتوافــق مــع مركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي، والنظــام الأساســي لمحكمــة 
التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس )ICC(، ممــا يســتدعي التطــرق إلــى 

ذلــك بعــين فاحصــة ودقيقــة، ولهــذا قســمنا هــذا الفصــل إلــى المبحثــين التاليــين:

· للقانــون 	 وفقًــا  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  لتشــكيل  العامــة  الشــريعة  الأول:  المبحــث 
الكويتــي.  الإجرائــي 

· لمراكــز 	 الأساســي  للنظــام  وفقًــا  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  تشــكيل  الثانــي:  المبحــث 
الكويــت.  دولــة  في  المؤسســي  التحكيــم 
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 المبحث الأول:
 الشريعة العامة لتشكيل هيئة التحكيم المؤسسي

وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي

تمهيد وتقسيم:

يتولــد عــن اتفــاق التحكيــم المؤسســي، وجــود محكــم منفــرد أو هيئــة تحكيــم، تختــص دون غيرهــا 
بعــرض موضــوع النــزاع عليهــا للفصــل فيــه، فالأصــل أن يتفــق طرفــا التحكيــم علــى اختيــار 
المحكــم، أو أعضــاء هيئــة التحكيــم أو كيفيــة اختيارهــم، ولا يــؤدي عــدم اتفاقهــم علــى ذلــك إلــى 
بطــلان اتفــاق التحكيــم؛ لأن القانــون الإجرائــي قــد نظــم طريقــة تشــكيل هيئــة التحكيــم، وفقًــا 

لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي في حالــة تخلــف الاتفــاق علــى ذلــك.

فالرضائيــة بنظــام التحكيــم المؤسســي تفتــرض أن يكــون تشــكيل هيئــة التحكيــم وفقًــا لإرادة 
طــرفي العقــد، أي أن يتــم تعيــين المحكــم وفقًــا للشــروط التــي اتفــق عليهــا مــن الخصــوم، مــع 
جــواز أن يكــون ذلــك مــن خــلال نظــام التحكيــم المؤسســي، وهــذا كلــه لا يتصــادم مــع قيــام 
صاحبــة الحــق الأصلــي في القيــام بهــذا الإجــراء، وهــي المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع 

متــى قامــت إحــدى الحــالات التــي توجــب عليهــا التدخــل بهــذا الإجــراء.

معينــة  شــروط  فيهــم  تتوافــر  أن  يجــب  التحكيــم  هيئــة  أعضــاء  أو  المنفــرد  المحكــم  أن  غيــر 
بــأن يكــون المحكــم  المــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي،  تطلبتهــا 
شــخصاً طبيعيــاً، وليــس معنويــاً، وأن يكــون كامــل الأهليــة المدنيــة، غيــر محكــومٍ عليــه بعقوبــة 
جنائيــة )جنحــه أو جنايــة( ماســه بالشــرف والأمانــة، كمــا يجــب حصــول قبــول لمهمــة التحكيــم 

مــن قبــل المحكــم أو هيئــة التحكيــم.

ــين شــخصاً محكمــاً، ســواء مــن الأطــراف، أو مــن الغيــر كمــا في التحكيــم المؤسســي، أو مــن  فــإذا عَّ
المحكمــة، فإنــه لا يلتــزم بالقيــام بالتحكيــم رغــم إرادتــه، فقبــول المحكــم القيــام بمهمتــه شــرط 
ضــروري لالتزامــه بهــا، أي أن يتــم قبــول المحكــم لمهمــه الفصــل بالنــزاع في شــكل معــين ســواءً 
بالكتابــة عــن طريــق تبــادل الخطابــات، أو التوقيــع بالقبــول علــى مشــارطة التحكيــم، وقــد يتــم 
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القبــول صراحــة أو ضمنــاً، ومــن ثــم علــى المحكــم أو هيئــة التحكيــم المؤسســي أن يلتــزم بقبولــه 
التحكيــم، ولا يجــوز لــه العــدول عنــه إلا إذا كان هنــاك ســبب جــدي يبــرر ذلــك العــدول. 

وبقبــول المحكــم أو هيئــة التحكيــم مهمــة الفصــل بالنــزاع محــل خصومــة التحكيــم المثــارة، 
فإنــه يجــب عليــه ابتــداء أن يفصــح عــن أيــة ظــروف تثيــر الشــك حــول حيــاده، أو اســتقلاله عــن 
الخصــوم، وإلا جــاز للمحتكمــين - الأطــراف والخصــوم طلــب رده عــن نظــر خصومــة التحكيــم 
المؤسســي، وعليــه يتمتــع  التحكيــم  التابعــة لإحــدى مراكــز  التحكيــم  المعروضــة علــى هيئــة 
المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم في إطــار خصومــة التحكيــم بســلطات واســعة، 
تهــدف في مجملهــا إلــى تدعيــم مركــزه القانونــي، بالإضافــة إلــى حريــة الأطــراف في اختيــار 
القواعــد والإجــراءات التــي تطبــق علــى نزاعاتهــم، ولقــد امتــاز المحكــم بهــذه الســلطة الواســعة 
نظــراً لأهميــة دوره؛ لأن حريــة المحكــم أو هيئــة التحكيــم حــول ســلطاته، ليســت مطلقــة في 
كل الأحــوال، وإنمــا تحــد منهــا الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق المحكــم أثنــاء القيــام بمهمــة 
التحكيــم، وهــذه الالتزامــات قــد تكــون أثنــاء ســير خصومــة التحكيــم المؤسســي، كاحتــرام المبادئ 
الأساســية في التقاضــي، وأهمهــا احتــرام القواعــد الأمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام، ومنهــا مــا 

ينحصــر في مرحلــة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم، وأهمهــا الالتــزام بالســرية. 

فــإذا قــام المحكــم أو هيئــة التحكيــم بالالتزامــات- الواجبــات المطلوبــة منــه حــال نظــر خصومــة 
التحكيــم المثــارة، اســتحق المحكــم المنفــرد حقوقــه الــواردة في عقــد تعيــين المحكــم المبــرم بينــه 
والأطــراف، كالحــق في الحصــول علــى أتعابــه ومصروفــات نظــر خصومــة التحكيــم المثــارة أمامه، 

ــمنا هــذا المبحــث إلــى المطالــب الثلاثــة التاليــة: لذلــك قسَّ

المطلــب الأول: تشــكيل هيئــة التحكيــم المؤسســي والشــروط الواجــب توافرهــا بالمحكــم 	 
وفقًــا للقانــون الإجرائــي الكويتــي. 

خصومــة 	  نظــر  عــن  ردهــا  وطــرق  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  إفصــاح  الثانــي:  المطلــب 
الكويتــي.  الإجرائــي  للقانــون  وفقًــا  التحكيــم 

المطلــب الثالــث: ســلطات وواجبــات هيئــة التحكيــم المؤسســي وحقوقهــا وفقًــا للقانــون 	 
الإجرائــي الكويتــي. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 المطلب الأول:
 تشكيل هيئة التحكيم المؤسسي 

والشروط الواجب توافرها بالمحكم وفقًا للقانون الإجرائي 
الكويتي 

المحكــم بشــكل عــام ســواء كان المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم، يقصــد بــه ذلــك 
الشــخص الــذي يتولــى الفصــل في النــزاع المحــال إلــى التحكيــم، فقــد يكــون شــخصاً واحــداً 
أو أكثــر ويأخــذ اصطــلاح هيئــة التحكيــم)	(، فهــو الشــخص الــذي يتمتــع بثقــة الأطــراف)	(، أو 
الشــخص الــذي يعهــد إليــة بفــض نــزاع بــين طرفــين أو أكثــر ويكــون لــه نظــر النــزاع والاشــتراك 

في المداولــة بصــوت معــدود، وفي إصــدار الحكــم وفي التوقيــع عليــه)	(.

والأصــل في تكويــن هيئــة التحكيــم المؤسســي بشــكل خــاص، أو تعــين المحكــم يكــون بالرجــوع إلــى 
إرادة الأطــراف مــن خــلال اتفــاق التحكيــم بصورتيــه )شــرط أو مشــارطة( فالأطــراف هــم الذيــن 
يشــكلون هيئــة التحكيــم، وينظمــون مــا تخضــع لــه هيئــة التحكيــم المؤسســي مــن أحــكام)	(، 
وبالمعنــي العــام أنــه إذا كان التحكيــم عاديــاً، فإنــه يجــوز أن يتــم الاتفــاق علــى اختيــار هيئــة 
التحكيــم أو المحكــم، وفقًــا لنظــام التحكيــم المؤسســي في اتفــاق التحكيــم ذاتــه أي في صلــب عقــد 

التحكيــم أو شــرطه أو اتفــاق لاحــق )مشــارطة التحكيــم(.

ولهذا كان لإرادة الأطراف )المحتكمين( الدور الأساسي في اختيار طريق التحكيم أمام إحدى 
مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، مــن خــلال اختيــار هيئــة التحكيــم ســواء مــن الأطــراف أو 
مــن خــلال أســماء المحكمــين المدرجــين في لائحــة المحكمــين لــدى المركــز، أو حتــى مــن خــلال 
تفويــض المركــز لاختيــار المحكــم المرجــح)	( ؛ لأن تعيــين المحكــم وفقًــا لإرادة الأطــراف، يعتمــد 

د. سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، المرجع السابق، ص 275.  -1
د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، المرجع السابق، ص 153.  -2

د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص 197.  -3
د. أحمد مليجي، قواعد التحكيم في القانون الكويتي، المرجع السابق، ص 105.  -4
د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص 197.  -5
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علــى الثقــة الشــخصية التــي يوليهــا الأطــراف في المحكــم أو في هيئــة التحكيــم)6(، والأطــراف 
قــد يتفقــان علــى تعيــين هيئــة التحكيــم وفــق شــرط التحكيــم أو في مشــارطة التحكيــم بذكــر 
أســماء المحكمــين في الشــرط أو المشــارطة، وقــد يكتفيــان بــأن يبينــا فيهــا طــرق اختيارهــم، وعلــى 
ذلــك جــاء نــص المــادة )	7	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجب 
تعيــين المحكــم في الاتفــاق علــى التحكيــم )شــرط أو مشــارطة( أو في اتفــاق مســتقل«، وهــو مــا 
يفهــم منــه أن المشــرع الكويتــي لا يرتــب بطــلان التحكيــم إذا لــم يتفــق الطرفــان علــى تعيــين 
المحكمــين، كمــا أنــه لا يلــزم اختيــار المحكمــين بأســمائهم، وإنمــا يكفــي تحديــد صفتهــم، بــأن 
يقــال مثــلًا عميــد كليــة الهندســة، أو رئيــس جمعيــة المحامــين، ويجــوز للأطــراف )المحتكمــين( 
تفويــض مركــز التحكيــم المؤسســي للقـــيام بهـــذا الـــدور وفقًــا لنـظامـــه الأساســي المعلــوم لطــرفي 
العقــد مســبقاً، فــــإذا لــم يتفــق الطرفــان علــى تعــين المحكــم أو هيئــة التحكيــم، يكـــون أمــر تعــين 
هيئــة التحكيــم أو المحكــم المرجــح عــن طـــريق المحكمـــة المختصـــة أصـــلًا بنـظـــر النـــزاع)7( لـــو لـــم 
الطريــق الاحتياطــي لتعيــين المحكمــين)9(،  مــا يطلــق عليــه  التحكيــم)8(، وهــو  اتفــاق  يـــوجد 
وذلــك عمــلًا بالمــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي)0	(، وذلــك للأســباب 

د. حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص 194.  -6
وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1452( منــه علــى أنــه »إذا لــم يتفــق الأطراف   -7
علــى طريقــة تعــن محكــم أو أكثــر يتــم اللجــوء إلــى: 1- في حالــة التحكيــم مــن قبــل محكــم وأحــد ولــم يتفــق الأطراف علــى اختياره، 
فيتــم اختيــاره مــن قبــل الشــخص المســئول عــن تنظيــم التحكيــم، فــإذا لــم يقــم بذلــك، يتــم تعينــه مــن قبــل قاضــي الدعــم، 2- في 
حالــة التحكيــم مــن قبــل ثاثــة محكمــن، فانــه علــى كل طــرف اختيــار محكــم، وعلــى المحكمــن المختاريــن تعــن المحكــم الثالــث، 
فــإذا لــم يختــار أحــد الأطــراف محكمــاً خــال مــدة شــهر مــن تاريــخ اســتامه طلــب بذلــك مــن الطــرف الآخــر، أو في حالــة إذا لــم 
يتفــق المحكمــن علــى المحكــم الثالــث خــال مــدة شــهر مــن تاريــخ موافقتهمــا علــى تعينهمــا، يتولــى الشــخص المســئول عــن تنظيــم 

التحكيــم تعيينــه، وفي حالــة عــدم قيامــه بذلــك يتولــى قاضــي الدعــم تعيينــه«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 28.
وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1453( منــه علــى أنــه »إذا كان النــزاع   -8
بــن أكثــر مــن طرفــن ولــم يتفقــوا علــى تحديــد شــكل تكويــن هيئــة التحكيــم، فــإن الشــخص المســؤول يتولــى تنظيــم التحكيــم، 

وفي حالــة عــدم قيامــه بذلــك، يقــوم قاضــي الدعــم بتعــن محكــم أو أكثــر«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 28.
ــه »أي خــاف  ــى أن ــه عل ــادة )1454( من ــم )48 /2011( في الم ــون رق ــدل بالمرســوم بقان ــم الفرنســي المع ــون التحكي وجــاء قان  -9
آخــر يتعلــق بتكويــن محكمــة التحكيــم يتــم تســويته، وفي حالــة عــدم اتفــاق الأطــراف، فمــن قبــل شــخص المســؤول عــن تنظيــم 

ــة عــدم قيامــه بذلــك يتــم مــن قبــل قاضــي الدعــم«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 28. التحكيــم، وفي حال
التــي نصــت علــى أنــه »إذا وقــع النــزاع ولــم يكــن الخصــوم قــد اتفقــوا علــى المحكمــن أو امتنــع واحــداً أو أكثــر مــن المحكمــن   -10
المتفــق عليهــم عــن العمــل أو اعتزلــه أو عــزل عنــه أو حكــم بــرده أو قــام مانــع مــن مباشــرته لــه، ولــم يكــن هنــاك اتفــاق في 
هــذا الشــأن بــن الخصــوم عينــت المحكمــة المختصــة أصــاً بنظــر النــزاع مــن يلــزم مــن المحكمــن وذلــك بنــاء علــى طلــب أحــد 
الخصــوم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى، ويجــب أن يكــون عــدد مــن تعينهــم المحكمــة مســاوياً للعــدد المتفــق عليــه بــن 

الخصــوم أو مكمــاً لــه، ولا يجــوز الطعــن في الحكــم الصــادر بذلــك بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن«.
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التاليــة)		(:

عدم اتفاق الأطراف على شخص المحكم أو هيئة التحكيم.- 	

امتنــاع واحــد أو أكثــر مــن هيئــة التحكيــم المتفــق عليهــم عــن العمــل قبــل القبــول بالقيــام - 	
بالمهمــة أو بعــده.

اعتــزال المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم عــن العمــل واعتــذاره عــن القيــام - 	
بــه وتنحيــه عنهــا، وهنــا يحكــم عليــه بالتعويضــات خاصــة إذا كان بعــد قبولــه مهمــة 

تولــي الفصــل في محــل وموضــوع خصومــة التحكيــم)		(.

عــزل المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم عــن العمــل، ويكــون ذلــك برضــاء وموافقــة - 	
جميــع الأطــراف)		(.

الحكم برد المحكم المنفرد أو أحد أعضاء هيئة التحكيم أو بعدم صلاحيته)		(.- 	

وعليــه فــإذا لــم يكــن هنــاك محكــم احتياطــي، أو مســتبدل، أو حتــى بديــل متفــق عليــه بــين 
الأطــراف مــن قبــل)		(، أو لــم يتفــق الخصــوم علــى تعيــين المحكــم، جــاز التعــين بواســطة المحكمــة 
المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع وفــق الإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى، ومــن ثــم لا يجــوز طلــب 
ذلــك وفقًــا لنظــام الأوامــر علــى العرائــض، أو اللجــوء إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــه أو المســتعجلة 

لتعــين محكــم للفصــل في النــزاع.

د. أحمد أبو الوفا، التحكيم في القوانن العربية، المرجع السابق، ص29.  -11
تنــص المــادة )2/178( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذا تنحــى المحكــم- بغيــر ســبب جــدي - عــن   -12

القيــام بعملــه بعــد قبولــه التحكيــم، جــاز الحكــم عليــه بالتعويضــات«.
تنــص المــادة )3/178( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ولا يجــوز عــزل المحكــم إلا بموافقــة   -13

جميعًــا«. الخصــوم 
ــم إلا لأســباب  ــه »ولا يجــوز رده عــن الحك ــى أن ــي عل ــة الكويت ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــادة )4/178( مــن قان ــص الم تن  -14
تحــدث أو تظهــر بعــد تعيــن شــخصه، ويطلــب الــرد لــذات الأســباب التــي يــرد بهــا القاضــي أو يعتبــر بســببها غيــر صالــح 

ــم«.  للحك
ــن أن  ــه »إذا تب ــى أن ــه عل ــادة )1455( من ــم )2011/48( في الم ــون رق ــدل بالمرســوم بقان ــم الفرنســي المع ــون التحكي وجــاء قان  -15
اتفــاق التحكيــم باطــل أو انــه غيــر قابــل للتطبيــق، فعلــى قاضــي الدعــم أن يقــرر أنــه لا محــل لتعــن محكمــن«. انظــر: حســام، 

حســن، هبــة، ترجمــة، ص 29.
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ولا يجــوز الطعــن علــى الحكــم الصــادر بتعــين المحكــم مــن المحكمــة المختصــة)6	(، ولهــذا قضــي 
بــأن »مفــاد نــص المــادة )	7	 مرافعــات( يــدل وبصريــح عبارتــه علــى أن الأحــكام الصــادرة بتعيــين 
المحكمــين لا تقبــل الطعــن فيهــا بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن، وهــو تعبيــر عــام مطلــق فيمتنــع 
تخصيصــه، أو قصــره علــى بعــض طــرق الطعــن دون البعــض الآخــر مــا لــم يــرد بنــص آخــر يفيــد 

هــذا التخصيــص أو القصــر«)7	(.

ولكــن قــد تثــور الإشــكالية التاليــة، وهــي عــدم قيــام المحتكــم ضــده )المدعــى عليــه( في تعيــين 
المحكــم مــن جانبــه لقيــام أحــد أســباب بطــلان اتفــاق التحكيــم مــن جانبــه؟

وهنــا بطبيعــة الحــال يلجــأ المحتكــم )المدعــي( إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع لــو لــم 
يوجــد التحكيــم، ويتقــدم المحتكــم ضــده )المدعــي عليــه( هنــا بطلــب عــارض، وهــو بطــلان اتفــاق 
التحكيــم علــى الرغــم مــن أن الطلــب الأصلــي المعــروض علــى المحكمــة هــو تعــين محكــم بــدلًا 
عــن تعنــت المحتكــم ضــده في تعــين ذلــك المحكــم، فهــذا الطلــب الموضوعــي مقطــع النــزاع المنظــور 
أمــام المحكمــة- طلــب تعــين محكــم- يتضمــن شــقين، أولًا الفصــل في صحــة اتفــاق التحكيــم، 
والثانــي الفصــل في تعــين المحكــم، وبالتالــي فــإن تعــرض تلــك المحكمــة لتعــين المحكــم يســتدعي 
حتمــاً تعرضهــا لموضــوع اتفــاق التحكيــم، ومــن ثــم يســتدعي عليهــا قــول كلمــة الفصــل في 
اتفــاق التحكيــم ومــدى صحتــه وهــو حقيقــة الطلــب العــارض المبــدي مــن الخصــم المتعنــت في 
تعــين محكــم في جانبــه لتصــوره بطــلان اتفــاق التحكيــم، وبعــد ذلــك يســتدعي عليهــا القــول 
إلــى أن المحاكــم العاديــة  في مســألة تعــين المحكــم للفصــل في النــزاع، وهــو مــا نخلــص منــه 
أو القضــاء العــادي في هــذه الفرضيــة عليــه البــت في كلا الطلبــين الأصلــي، والعــارض لقيــام 
الارتبــاط الحقيقــي بينهمــا، وهــذا الحكــم القضائــي بطبيعــة الحــال يخــرج عــن الحظــر- حظــر 
الطعــن في حكــم تعــين المحكــم؛ باعتبــار أنــه إذا فصــل في هــذه المســألة قــد خــرج عــن حظــر 

تنــص المــادة )1/175( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ولا يجــوز الطعــن في الحكــم الصــادر بذلــك   -16
بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن«.

الطعنــان بالتمييــز رقمــا 1984/171 تجــاري، جلســة 1985/2/27، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -17
ــز  ــن بالتميي ــر 1994، ص448، والطع ــد الأول، يناي ــى 1985/12/31، القســم الأول، المجل ــرة مــن 1979/10/1 حت خــال الفت
رقــم 2007/930 تجــاري، جلســة 2009/3/15، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث المبــادئ القانونيــة 
الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2008/4/1 وحتــى 2009/3/31، المســتحدث، الإصــدار الخامــس، أبريــل 

2010، ص166.
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الطعــن المقــرر بالمــادة )	7	 مرافعــات(، ويكــون هنــا خاضعــاً للقواعــد العامــة في الطعــن التــي 
تجيــز اســتئنافه)8	(. 

والوضــع المتقــدم ينطبــق فقــط علــى التحكيــم بالقضــاء أو التحكيــم المقيــد بالقانــون، الــذي 
يلتــزم فيــه بتطبيــق قواعــد القانــون )الشــكلية والإجرائيــة والموضوعيــة معــاً( علــى النــزاع الــذي 
يحكــم فيــه، أمــا التحكيــم بالصلــح )التحكيــم الطليــق أو غيــر المقيــد( الــذي لا يتقيــد فيــه 
المحكــم بتطبيــق قواعــد القانــون )الإجرائيــة والموضوعيــة( عــدا المتعلــق منهــا بالنظــام العــام 
علــى النــزاع المعــروض عليــه، فإنــه يجــب ذكــر أســماء المحكمــين في شــرط أو مشــارطة التحكيــم 
عمــلًا بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)9	(، ولهــذا قضــي بــأن »اتفــاق الطرفــين علــى حســم 
منازعتهــم عــن طريــق التحكيــم بالصلــح، يــؤدي إلــى بطــلان الاتفــاق علــى التحكيــم بالصلــح، 
لعــدم ذكــر أســماء المحكمــين)0	( ؛ لأن المشــرع أراد أن يحيــط المتعاقديــن في مشــارطة التحكيــم 
المفــوض فيهــا للمحكمــين بالصلــح بضمانــات كافيــه للتحقــق مــن أن تعيــين هــؤلاء قــد جــاء 
بعــد تفكيــر ورويــة حرصــاً علــى حقوقهــم، ولخطــورة النتائــج المترتبــة علــى مثــل هــذا النــوع مــن 
التحكيــم، لا ســيما وأن أســماء المحكمــين كانــت واضحــة وجليــة في أذهــان الخصــوم، وأن هــذه 
الأســماء هــي التــي أوحــت إليهــم الثقــة في إجــراء التحكيــم بالصلــح، ذلــك لأن هــذا التحكيــم 

يقــوم أساســا علــى هــذه الثقــة وحدهــا«)		(.

 فــإذا خلصنــا إلــى أن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي تشــكل وفقًــا لإرادة الأطــراف-
المحتكمــين، أو مــن خــلال تفويــض مركــز التحكيــم المؤسســي عبــر نظامــه الأساســي ولوائحــه 
وقواعــده المتعلقــة بطريقــة اختيــار وتشــكيل هيئــة التحكيــم أو اختيــار المحكــم المرجــح، وإلا كان 

الطعــن بالتمييــز رقــم 1989/162 تجــاري، جلســة 1989/11/6، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -18
خــال الفتــرة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، يونيــو 1996، ص83، والطعــن بالتمييــز 
رقــم 1989/257 تجــاري، جلســة 1990/1/14، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 

ــو 1996، ص84. ــي، يوني ــد الثان ــي، المجل ــى 1991/12/31، القســم الثان 1986/1/1 حت
تنــص المــادة )176( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز التفويــض للمحكمــن بالصلــح، ولا   -19

ــم«. ــى التحكي ــن بأســمائهم في الاتفــاق عل ــوا مذكوري الحكــم منهــم بصفــة محكمــن مصالحــن، إلا إذا كان
الطعــن بالتمييــز رقــم 2010/463 مدنــي، جلســة 2010/12/20، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث   -20
المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2010/4/1 وحتــى 2011/3/31، المســتحدث، الإصدار الســابع، 

ديســمبر 2012، ص114.
د. أحمد أبو الوفا، التحكيم في القوانن العربية، المرجع السابق، ص 33.  -21
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ذلــك للمحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع حــال قيــام الخــلاف. 

والقانــون الإجرائــي الكويتــي يطلــب توافــر شــروطاً معينــة في المحكــم أو أعضــاء هيئــة التحكيــم 
المؤسســي)		(، وهــذه الشــروط الجوهريــة هــي كالتالــي: 

أولًا: أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً )إنسان(:

الحقيقــي  الدافــع  هــي  الثقــة  لأن  طبيعيــاً)		(؛  شــخصاً  يكــون  أن  يجــب  كالقاضــي  فالمحكــم 
لاختيــاره، ولا تتوفــر هــذه الثقــة إلا في الشــخص الطبيعــي دون الشــخص المعنــوي، كالشــركة 
والجمعيــة والهيئــة أو المؤسســة العامــة، لهــذا قضــي بــأن »المحكــم بحســب الأصــل شــخص يتمتع 
بثقــة الخصــوم أولــوه عنايــة الفصــل في خصومــة قائمــة بينهمــا، وهــو لا يعــدو أن يكــون قاضيــاً 
وقــع عليــه اختيــار الطرفــين المتنازعــين للفصــل في نــزاع محــدد بينهــم بــدلًا مــن قاضــي الدولــة 
الرســمي، لحكمــة توخاهــا المشــرع عندمــا أقــر نظــام التحكيــم، ولذلــك لا يمكــن أن يكــون المحكــم 
إلا شــخصاً طبيعيــاً ويســتوي مــن بعــد أن يكــون محــددًا بالاســم في عقــد التحكيــم، أو يتفــق 
عليــه الطرفــان مســتقبلًا عنــد قيــام النــزاع، أو تعينــه المحكمــة عنــد اختلافهمــا، ولا يمكــن بــأي 
حــال مــن الأحــوال أن يكــون شــخصية معنويــة، كشــركة أو جمعيــة أو هيئــة عامــة، أو مؤسســة 
عامــة، والدليــل علــى ذلــك مــا تطلبــه القانــون مــن أنــه لا يصــح أن يكــون المحكــم قاصــرًا أو 
محجــورًا عليــه أو محرومًــا مــن حقوقــه المدنيــة بســبب عقوبــة جنائيــة، وهــي صفــات لا تــرد إلا 

علــى الشــخص الطبيعــي دون الشــخص المعنــوي«)		(. 

وبالمقابــل يجــب عــدم الخلــط بــين شــخص المحكــم مــن خــلال التحكيــم الاختيــاري، وبــين قيــام 
مركــز التحكيــم المؤسســي في تعيــين المحكــم حالــة قيــام اتفــاق التحكيــم المؤسســي، بحســبان 

تنــص المــادة )174( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أن »لا يجــوز أن يكــون المحكــم قاصــراً أو محجــوراً   -22
عليــه أو محرومــاً مــن حقوقــه المدنيــة بســبب عقوبــة جنائيــة، أو مفلســاً لــم يـُـرد إليــة اعتبــاره، وإذا تعــدد المحكمــون وجــب في 

جميــع الأحــوال أن يكــون عددهــم وتــرًا«.
تنــص المــادة )1450( مــن قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم رقــم )2011/48( علــى أنــه »لا يتــم ممارســة مهمــة المحكــم   -23
إلا مــن قبــل شــخص طبيعــي يتمتــع بكامــل الحقــوق، فــإذا مــا حــدد اتفــاق التحكيــم شــخص معنــوي، فــأن هــذا الأخيــر لا يكــون 

لــه ســوى تنظيــم أعمــال التحكيــم«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة ص 17.
الطعــن بالتمييــز رقــم 1975/48 تجــاري، جلســة 1976/12/29، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -24

في المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص92.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

أن مــن يتولــى إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي هــو الشــخص الطبيعــي)		(، فضــلًا عــن أن المركــز 
يتضمــن لائحــة بأســماء المحكمــين يتولــون الفصــل في المنازعــات حــال اختيارهــم لهــذه المهمــة، 
والمحكــم بشــكل عــام لا يتطلــب لتعيينــه شــهادة معينــة، كالحقــوق، أو المحاســبة، أو الهندســة 
مثــلًا، كمــا لا يشــترط أن يكــون ذكــراً، إذ قــد يكــون المحكــم امــرأة)6	(، ولا يشــترط أن يكــون وطنيــاً 
أو أجنبيــاً، كمــا لا يشــترط أن يكــون المحكــم موظفــاً أو غيــر ذلــك، مــع العلــم بــان المحكــم حــال 
قيامــه بمهمــة الفصــل في خصومــة التحكيــم يعتبــر موظفــاً لكونــه إحــدى الحــالات التــي نــص 
عليهــا القانــون رقــم )		/970	( بشــأن تعديــل أحــكام قانــون الجــزاء الكويتــي، والتــي تعتبــر قيــام 
المحكــم بأعمــال التحكيــم بــين الخصــوم هــو بمثابــة مــن في حكــم الموظــف العــام، ومــن ثــم حرمت 

عليــه الهديــة أو الوعــد أو العطيــة مــن أحــد الأطراف-المحتكمــين، وإلا عُــدَّ في حكــم المرتشــي.

ثانياً: أن يكون المحكم كامل الأهلية:

نظــراً لجســامة المهمــة التــي يضطلــع بهــا المحكــم ولحجيــة حكمــه، واعتبــاره ورقــة رســمية لا 

وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1460( تتولــي بيــان قاضــي الدعــم في   -25
خصومــة التحكيــم وهــو »يتــم اللجــوء إلــى قاضــي الدعــم ســواء مــن قبــل أحــد الأطــراف أو مــن قبــل محكمــة التحكيــم أو مــن 
أحــد أعضائهــا، علــى أن يتــم صياغــة الطلــب وتقديمــه والفصــل فيــه كمــا هــو متبــع في أحــوال مســتعجلة، ويفصــل قاضــي 
ــى هــذا القــرار بالاســتئناف إذا كان قــرار  ــل للطعــن، ومــع ذلــك يجــوز الطعــن عل ــر قاب الدعــم في الطلــب بموجــب قــرار غي

القاضــي، انــه لا محــل للتعــن«.. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 28.
»لقــد تعــددت الآراء الفقهيــة حــول مــدى جــواز تولــي المــرأة للتحكيــم في الفقــه الإســامي، فأنقســم الــرأي إلــى ثاثــة   -26
اتجاهــات: الاتجــاه الأول: يــرى المنــع المطلــق: تأسيسًــا علــى أن المــرأة لا يجــوز لهــا الإمامــة بالصــاة في حــن جــواز إمامــة 
الفاســق، والفاســق لا يجــوز ولا يصــح أن يتولــى التحكيــم فمــن بــاب أولــى تمنــع المــرأة مــن ولايــة التحكيــم، والاتجــاه الثانــي: 
يــرى الإباحــة المطلقــة: تأسيســا علــى جــواز اســتفتاء المــرأة، فمــن يملــك الاســتفتاء لــه حــق تولــي التحكيــم، الاتجــاه الثالــث: 
ــرأة  ــي الم ــا عــن مــدى جــواز تول ــه عــدا الحــدود والقصــاص، وأم ــا تجــوز شــهادته في ــم فيم ــرأة التحكي ــي الم ــرى جــواز تول ي
ــون المصــري قــد جــاء صريحــا في جــواز ذلــك عمــا بالمــادة )2/16( مــن  ــة، فالقان ــة الإجرائي ــم في القوانــن الوضعي للتحكي
ــة إلا إذا اتفــق  قانــون التحكيــم المصــري رقــم )1994/27( بقولهــا: لا يشــترط أن يكــون المحكــم مــن جنــس أو جنســية معين
طرفــا التحكيــم أو نــص القانــون علــى غيــر ذلــك، والقانــون الكويتــي فقــد جــاء خاليــا مــن الحظــر ممــا يعنــي الجــواز وهــذا 
عمــا بالمــادة )174( مــن قانــون المرافعــات التــي تطلبــت في المحكــم شــروطًا معينــة ليــس مــن بينهــا أن يكــون ذكــرا؛ لأنهــا تطلبــت 
في المحكــم أن لا يكــون قاصــرا أو محجــورا عليــه أو محرومــا مــن حقوقــه المدنيــة، وعلــى هــدى القانونــن المصــري والكويتــي 
جــاء القانــون الســعودي في عــدم اشــتراط أن يكــون المحكــم ذكــرا عمــاً بالمرســوم الملكــي رقــم )1433/46 هجــري( مــن نظــام 
التحكيــم الســعودي«. انظــر مزيــدًا حــول ذلــك: د. ســيد أحمــد محمــود، المشــكات العمليــة في التحكيــم، مــدى تولــي المــرأة 

التحكيــم في الفقــه الإســامي والقانــون الوضعــي، المرجــع الســابق، ص 12 حتــى 50.
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يطعــن عليهــا إلا بطريــق الطعــن بالتزويــر، فــإن المشــرع الكويتــي اســتلزم أن يكــون شــخصاً 
كامــلًا للأهليــة المدنيــة، ومتمتعــا بكافــة حقوقــه المدنيــة، وبالتالــي لا يجــوز أن يكــون قاصــراً- 
ســوآء أكان مأذونــاً لــه بــإدارة أموالــه أو غيــر مــأذون لــه بذلــك، ولا يجــوز أن يكــون محجــورا 
عليــه- لجنونــه أو لعتــهٍ أو لســفهٍ أو لغفلــةٍ، كمــا لا يجــوز أن يكــون محرومــاً مــن حقوقــه المدنيــة 
بســبب الحكــم عليــه في جنايــة، أو جنحــة مخلــة بالشــرف، أو بســبب شــهر إفلاســه مــا لــم يــرد 
إليــة اعتبــاره، أو اجتمعــت فيــه عاهتــان مــن ثــلاث: الصــم والبكــم والعمــى، وإذا فقــد المحكــم 
أهليتــه قبــل بــدء الخصومــة بســببٍ مــا كالوفــاة أو الجنــون، فــإن المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع 
- حالــة عــدم وجــود محكــم احتيــاط اتفــق الخصــوم عليــه - تتولــي تعيــين المحكــم البديــل في 
هــذه الحالــة )7	(، غيــر أنــه في كل الأحــوال لا يجــوز أن يكــون المحكــم غيــر مســلم في نــزاع بــين 
مســلمين؛ لأن غيــر المســلم لا يجــوز توليتــه القضــاء ليحكــم بــين المســلمين؛ لأنــه لا تصــح 
شــهادته علــى المســلم، ومــن لا تجــوز شــهادته علــى المســلم لا تصــح ولايتــه، وهــو مــا ينطبــق علــى 

المحكــم بالتبعيــة)8	(.

ثالثاً: إلا يكون المحكم ممنوعاً من التحكيم بنص خاص: 

تنــص المــادة )		/990	( بشــأن تنظيــم القضــاء، علــى منــع القضــاة مــن تولــي مهمــة المحكــم 
لاعتبــارات معينــة بشــكل قاطــع، عــدا أن يكــون أطــراف النــزاع مــن أقــارب القاضــي، أو أصهــاره 
حتــى الدرجــة الرابعــة، شــريطة أن يكــون التحكيــم بــدون أجــر، وبموافقــة ســابقة مــن المجلــس 
الأعلــى للقضــاء)9	(، والعلــة مــن ذلــك إبعــاد القاضــي عــن الشــبهات والمحافظــة علــى نزاهته، وقد 
كانــت هنــاك حــالات متفرقــة، قــدم ذويهــا بطلبــات تعيــين قضــاة كمحكــين للفصــل في المنازعــات 

د. سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، المرجع السابق، ص 278.  -27
د. أحمــد مليجــي، قواعــد التحكيــم، المرجــع الســابق، ص 278 وإن كنــا نعتقــد أن هــذا الأمــر ينحصــر فقــط في مســألة المنازعــة   -28
بــن الورثــة أمــام المحكــم عــن توزيــع التركــة، دون أن يمتــد ذلــك إلــى النزاعــات المدنيــة والتجاريــة اليوميــة، خاصــة تلــك المثــارة 

بشــكل متزايــد والمتعلقــة بالتجــارة في مراكــز التحكيــم المؤسســي.
المــادة )26( مــن قانــون تنظيــم القضــاء الكويتــي تنــص علــى أنــه »لا يجــوز للقاضــي بغيــر موافقــة المجلــس الأعلــى للقضــاء   -29
أن يكــون محكمــا لــو بغيــر أجــر، ولــو كان النــزاع غيــر مطــروح علــى القضــاء، إلا إذا كان أحــد أطــراف النــزاع مــن أقاربــه أو 

أصهــاره حتــى الدرجــة الرابعــة«.
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الماليــة العائليــة التــي لا تخــرج عنهــا)0	(، غيــر أنــه يجــوز أن يكــون المحكــم موظفــاً حكوميــاً طالمــا 
أن عملــه لا يكــون عائقــاً لــه لتولــي مهمــة الفصــل في موضــوع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم 
المثــارة، ولهــذا قضــي بــأن »المــادة 		 مــن القانــون رقــم 		 لســنة 	97	 في شــأن بلديــة الكويــت 
الــذي يحكــم واقعــة النــزاع علــى أن »يكــون للبلديــة إدارة قانونيــة تتولــي الحضــور عنهــا أمــام 
المحاكــم وإبــداء الــرأي القانونــي وإجــراء التحقيقــات« يــدل علــى أن الإدارة القانونيــة، ببلديــة 
الكويــت، تختــص مــن بــين مــا تختــص بــه- بالحضــور عنهــا أمــام المحاكــم أو هيئــات التحكيــم 
للدفــاع عنهــا فيمــا يرفــع منهــا أو عليهــا مــن دعــاوى، وإذ كان التحكيــم هــو عمــل قضائــي مــن 
طبيعــة خاصــة«، ومــن ثــم فعمــل عضــو الإدارة القانونيــة بالبلديــة في الدفــاع عنهــا فيمــا يرفــع 
منهــا أو عليهــا مــن قضايــا أمــام المحاكــم بمختلــف درجاتهــا أو هيئــات التحكيــم - يختلــف عــن 
عمــل المحكــم الــذي يعتبــر أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم التــي تفصــل في طلــب التحكيــم وفقًــا 
لأحــكام القانــون رقــم 		 لســنة 	99	، لمــا كان ذلــك وكانــت إدارة البلديــة قــد اختــارت المطعــون 
ضــده، محكمًــا عنهــا في طلــب التحكيــم رقــم 	 لســنة 	00	 وفقًــا لأحــكام وإجــراءات القانــون 
رقــم 		 لســنة 	99	 في شــأن التحكيــم ســالف البيــان، فــإن عملــه كمحكــم يختلــف عــن عملــه 
كعضــو بــالإدارة القانونيــة ولا يدخــل ضمــن أعمــال وظيفتــه التــي يتقاضــى عنهــا أجــرا ويخــرج 
عنهــا نطاقهــا والمهــام المنوطــة بهــا، ومــن ثــم فــإن اختيــاره كمحكــم في طلــب تحكيــم هــو مــن قبيــل 

العمــل الإضــافي خــارج نطــاق أعمــال وظيفتــه الأصليــة يســوغ منحــه عنــه مقابــلًا«)		(.

وهنــاك جانــب مــن الفقــه يــرى بــأن »الأصــل عــدم جــواز أن يباشــر القاضــي مهمــة التحكيــم إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة   -30
ــى الدرجــة الرابعــة،  ــه أو أصهــاره حت ــزاع مــن أقارب ــك إذا كان أحــد أطــراف الن ــى للقضــاء، ويســتثنى مــن ذل المجلــس الأعل
ــة  ــم، ويجــوز اســتثناء أن يباشــر مهم ــة التحكي ــى القضــاة مــن مباشــرة وظيف ــص أن القاعــدة الحظــر عل ويقتضــي هــذا الن
التحكيــم في حالتــن، هــو الحصــول علــى إذن مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، وثانيًــا إذا كان أحــد أطــراف النــزاع مــن أقاربــه أو 
أصهــاره حتــى الدرجــة الرابعــة، في مثــل هــذه الحالــة لا يوجــد حاجــة للحصــول علــى إذن ويســتوي بعــد ذلــك أن يكــون محكمــا 
ــادئ  ــي، مب ــدى: د. يوســف الصليل ــك ل ــام القضــاء أم لا ؟«. انظــر في ذل ــزاع مطــروح أم ــر اجــر وســواء كان الن باجــر أو بغي
التحكيــم التجــاري، الإصــدار الأول لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري، ص 84، وإن كنــا نــرى بخــاف ذلــك، أي أن القاضــي 
حتــى يصبــح محكمًــا يحتــاج إلــى إذن مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء في جميــع الحــالات، وأن الأصــل أنــه يجــوز تعيــن القاضــي 
محكمًــا فقــط إذا كان النــزاع بــن الأطــراف الــذي تربطهــم بــه قرابــة حتــى الدرجــة الرابعــة، والاســتثناء ألا يكــون الأطــراف 

أقربائــه، إلا أنــه في جميــع الحــالات يجــب أخــذ موافقــة مجلــس القضــاء الكويتــي علــى تعيــن القاضــي محكمًــا. 
الطعنان بالتمييز رقما 49، 2004/68 إداري، جلسة 2005/4/25، حكم تمييز لم ينشر.  -31
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

رابعاً: أن يكون المحكم من أهل الحياد والاستقلال: 

إن الحيــاد يتعلــق بموضــوع النــزاع وأطرافــه، أي أن يكــون المحكــم محايــداً ليــس له صله بالنزاع، 
فــلا يكــون طرفــاً في النــزاع، أو لــه مصلحــة فيــه، وبمعنــي أن يكــون المحكــم محايــداً، وهــذا الحيــاد 
يتعلــق بصلــة المحكــم بالنــزاع، إذ لا يجــوز أن يكــون المحكــم خصمــاً وحكمــاً في نفــس الوقــت، كمــا 
لا يجــوز أن تكــون لــه مصلحــة في النــزاع المطــروح علــى التحكيــم، فــإن كانــت لــه مصلحــة فيــه 
فلــن يكــون صالحــا للفصــل فيــه بالعــدل؛ لأنــه لــن يكــون محايــداً، فالحيــاد أصــل أصيــل في عمــل 
المحكــم لا يتأتــى إلا عنــد انتفــاء المصلحــة الماديــة بــكل أشــكالها في عمــل المحكــم، وبالتالــي حتــى 

لا يجيــر ذلــك لمصلحتــه وتحقيــق مآربــه الخاصــة علــى حســاب المحتكمــين.

أمــا الاســتقلال فيتعلــق بصلــة المحكــم بالأطــراف ومــدى تأثيرهــم عليــه، وحتــى يحكــم المحكــم 
بالعــدل وبغيــر ميــلٍ لأحــد الخصــوم، بمعنــى أن لا تكــون لــه صلــة مــودة أو عــداوة بأحــد مــن 
أطــراف التحكيــم؛ لأن ذلــك يجعلــه عرضــة للــرد لقيــام حــالات الــرد بالمادتــين )	0	، 	0	( 
مرافعــات)		(، ولا يغيــر مــن ذلــك الشــرط، إلا إذا كان الخــلاف دائــرًا بــين أفــراد الأســرة الواحــدة، 
ومــن ثــم يجــوز تعــين الأخ الأكبــر محكمــا للفصــل في النــزاع الدائــر بــين الأخــوة، وكــذا العــم 
أو الخــال أو حتــى الجــد، فعلــم الأطــراف بشــخصية المحكــم-الأخ الأكبــر مثــلا هــي الدافــع 
الحقيقــي لتعينــه محكمــا للفصــل في النــزاع بينهــم، وهــذا بطبيعــة الحــال لا يخالــف مبــدأ 
بالمحكــم  النســبية  أو  المطلقــة،  الصلاحيــة  عــدم  بحــالات  الســابق  العلــم  لقيــام  الاســتقلال 
قبــل تعيينــه للفصــل في خصومــة التحكيــم، وهــو بحســب الــرأي يقــع تقديــره لأطــراف اتفــاق 
التحكيــم، ومــا اتجهــت إليــه أرادتهــم مــن تعــين هــذا المحكــم، فضــلا عــن أن تعــين الأخ الأكبــر 
مثــلا - أو تعــين ذلــك المحكــم- ليــس لــه جانــب مــن اســتقلال المحكــم؛ لانحصــار هــذا الخــلاف 
الواحــدة، وبالتالــي لا  أو الحرفــة  المهنــة  أو أصحــاب  الواحــدة  العائلــة  أفــراد  أو  بــين الأخــوة 
يتصــور ميــل المحكــم إلــى جانــب أحدهمــا دون الآخــر، فمعنــى الاســتقلال الحقيقــي أو الفنــي 
في عمــل المحكــم في هــذه الحالــة مطلوبــاً، وهــو انتفــاء صلتــه بأطــراف خصومــة التحكيــم 
حــال قيامــه بمهــام عملــه، كمحكــم للفصــل في المنازعــة المثــارة بينهــم، وذلــك بــكل اســتقلالية 
وبعــد عــن أشــخاص الأطــراف فيهــا، حتــى يكــون الحكــم أو قــرار التحكيــم الصــادر عنــه عنوانًــا 

د. أحمد مليجي، قواعد التحكيم، المرجع السابق، ص 123.  -32
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للحقيقــة، وفاصــلًا في مقطــع وموضــوع المنازعــة وخصومــة التحكيــم بشــكل عــام، وبطريقــة 
قانونيــة ســليمة لا يداخلهــا شــك في عملــه.

خامسًا: أن يكون عدد هيئة التحكيم وتراً)33(:

قــد يكــون المحكــم منفــرداً، وقــد تتعــدد هيئــة التحكيــم المؤسســي؛ أي قــد يكــون عــدد مــزدوج - 
ً- ثلاثيــاً خماســياً- فمــا هــو الحــل؟  وتــرا  ثنائيــا ورباعيــاً، وقــد يكــون 

 لقــد اشــترطت المــادة )	7	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذا 
تعــدد المحكمــون وجــب في جميــع الأحــوال أن يكــون عددهــم وتــرًا«، أي أن يكــون عــدد هيئــة 
التحكيــم فرديــاً - محكــم واحــد أو منفــرد، أو ثلاثيــاً أو خماســياً أو ســباعياً وهكــذا، ولا يجــوز 
أن يكــون العــدد زوجيــاً - ثنائيــاً - محكمــين مثــلًا، أو رباعيــاً أو حتــى سداســياً، وذلــك حتــى تكــون 

هنــاك ســهولة في تكويــن رأي الأغلبيــة اللازمــة لإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم.

 غيــر أن في حالــة التحكيــم العــادي )التحكيــم الخــاص( إذا تعــدد المحكمــون ولــم يكــن وتــراً، جــاز 
لصاحــب المصلحــة مــن الأطــراف أن يلجــأ إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع، بتقــديم 

طلــبٍ بتعيــين المحكــم الــذي يكمــل العــدد ليصبــح وتــرًا)		(.

أمــا في حالــة التحكيــم مــع تفويــض المحكمــين بالصلــح، وتعــدد المحكمــون ولــم يكــن عددهــم 
وتــراً، فــإن هــذا التحكيــم باطــل؛ لأن القضــاء لا يملــك تعيــين محكــم مفــوض في القانــون 

الكويتــي.

التحكيــم  في  طــرف  كل  يعــين  أن  علــى  الأطــراف  اتفــاق  حالــة  ينطبــق في  لا  الوضــع  وهــذا 

وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1451( منــه علــى أنــه »تتألــف محكمــة   -33
التحكيــم مــن محكــم أو أكثــر بشــرط أن يكــون العــدد فرديــاً، يتــم اســتكمال محكمــة التحكيــم إلــى عــدد فــردي«، إذا نــص اتفــاق 
التحكيــم علــى تعــن محكمــن بعــدد زوجــي، فــإذا لــم يتفــق الأطــراف علــى تعــن محكــم وفــق العــدد الفــردي، يقــوم المحكمــون 
المختــارون خــال شــهر مــن تاريــخ قبولهــم لتعينهــم اســتكمال هــذا العــدد، وفي حالــة عــدم قيامهــم بذلــك فلقاضــي الدعــم 

القيــام بذلــك«.. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص31.
التي تنص على أنه »ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بن الخصوم أو مكما له«.  -34
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محكمــه، ويعــين المحكمــان المحكــم المرجــح )أي المحكــم الثالــث(، ولــم يتفقــا علــى تعيينــه، أو 
حالــت الظــروف بينهمــا في تعيينــه، أو تعنــت أي منهــم في تعــين محكمــاً معينــاً يــرى صلاحيتــه 
في عميلــة التحكيــم دون الآخــر، هنــا جــاز الالتجــاء إلــى القضــاء بطلــب تعيينــه عمــلًا بمــا جــاء 
بالمــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وعــادة مــا تنتهــي المحكمــة بتعــين 

المحكــم صاحــب الــدور في جــداول المحكمــين المقيديــن لــدى محكمــة الاســتئناف.

وعليــه فــإذا كان العــدد زوجيــاً وصــدر قــرار أو حكــم التحكيــم بالإجمــاع المحكمــين، كمــا لــو كان 
العــدد رباعــي لهيئــة التحكيــم، فــإن حكمهــم باطــل؛ لأن الحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم 
بعــدد زوجــي بــدلًا مــن عــدد فــردي، أو وتــراً يفقــد ضمانــة وتريــة العــدد المقــررة قانونــاً، والتــي 
تقــوم علــى تحقــق ركــن المداولــة القانونيــة بــين أعضــاء هيئــة التحكيــم ناحيــة القــرار أو حكــم 
التحكيــم المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة، والتــي تغيــر وجــه الــرأي في النــزاع المعــروض 

علــى هيئــة التحكيــم)		(.

د. أحمد مليجي، قواعد التحكيم، المرجع السابق، ص 133.  -35
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 المطلب الثاني:
 إفصاح هيئة التحكيم المؤسسي 

وطرق ردها عن نظر خصومة التحكيم وفقًا للقانون الإجرائي 
الكويتي

إذا تم تعــين الشــخص الطبيعــي محكمــاً ســواء مــن الأطــراف )المحتكمــين( أو مــن الغيــر كمــا 
في قواعــد ولوائــح التحكيــم المؤسســي، أو مــن المحكمــة، فــإن ذلــك يســتلزم قبــول المحكــم بمهمــة 
التحكيــم والفصــل في خصومــة التحكيــم المعروضــة، ذلــك أن المحكــم لا يقــوم بوظيفــة عامــة 
قــد يتصــور أن يلــزم قانونــاً بحكــم وظيفتــه بالقيــام بهــا، بــل هــو يقــوم بقضــاء خــاص لا يتصــور 

أن يجبــره الأطــراف علــى القيــام بــه رغمــاً عــن إرادتــه.

ولهــذا، فــإن هــذا القبــول مــن المحكــم للقيــام بمهمــة التحكيــم، أي الموافقــة علــى الانضمــام 
لهيئــة التحكيــم المؤسســي ضــروري في كل تحكيــم، ســواء كان خــاص وطنيــاً تجاريــاً أو حتــى 
دوليــاً، وســواء خضــع للقانــون الكويتــي، أم كان يخضــع لقانــون آخــر، وســواء كان تحكيمــاً عاديــاً 
أي خاصــاً، أو تحكيمــاً مؤسســياً وفــق قواعــد التحكيــم المؤسســي، أو وفقًــا لإجــراءات تحكيــم 

خاصــة اتفــق عليهــا الأطــراف.

 فالقبــول مطلــوب حتــى إذا تعــدد المحكمــون المكونــون لهيئــة التحكيــم المؤسســي، فيجــب أن يتــم 
القبــول مــن كل واحــد منهــم، فــلا يكفــي بعضهــم ولــو كانــوا أغلبيــة، ويجــب أن يكــون القبــول 
قاطعــاً وغيــر معلــق علــى شــرط، أو متضمنــاً حــق المحكــم في الرجــوع عــن قبولــه أو محــل شــك، 
ولهــذا فإنــه لا يكفــي لتوافــر القبــول، أن يكــون المحكــم قــد اتفــق بصفــة مبدئيــة مــع المحكمــين 
الآخريــن علــى قبــول المهمــة، مــادام لــم يقبلهــا بالفعــل، علــى أنــه يجــوز للمحكــم أن يعطــي 
قبــولًا مبدئيــاً، قبــل القبــول النهائــي الــذي لا يصــدره إلا بعــد معرفــة أســماء باقــي المحكمــين 

المكونــين معــه لهيئــة التحكيــم)6	(.

غيــر أن ذلــك لا يعنــي أن يتــم قبــول المحكــم لمهمــه الفصــل بالنــزاع في شــكل معــين، فالغالــب 

د. فتحي والي، قانون التحكيم، المرجع السابق، ص 226.  -36
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يتــم القبــول كتابــة عــن طريــق تبــادل الخطابــات، أو التوقيــع بالقبــول علــى مشــارطة التحكيــم 
المؤسســي، وقــد يتــم القبــول صراحــه أو ضمنــاً، وعنــد قبــول المحكــم لمهمتــه تبــدأ نقطــة البدايــة 
لمباشرته لمهمته، وعليه أن يلتزم بقبوله التحكيم، ولا يجوز له العدول عنه، إلا إذا كان هناك 
ســبب جــدي يبــرر ذلــك العــدول؛ لأنــه يخضــع لالتــزام مهنــي عليــه الاضطــلاع بمهمــة الفصــل 
في النــزاع؛ لذلــك جــاء نــص المــادة )78	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى 

أنــه »يشــترط أن يقبــل المحكــم القيــام بمهمتــه، ويثبــت القبــول كتابــة«.

قــد  المثــارة،  والقبــول مــن المحكــم للقيــام بمهمــة الفصــل بالنــزاع محــل خصومــة التحكيــم 
يكــون قبــولًا حقيقيــاً صريحــاً، وقــد يكــون هــذا القبــول ضمنيــاً يتمثــل بشــكل دعــوة الخصــوم 

والأطــراف )المحتكمــين( للمثــول أمامــه في خصومــة التحكيــم المثــارة.

 غيــر أن هــذا القبــول يــدل علــى أن المشــرع الإجرائــي الكويتــي، لــم يشــترط الكتابــة لقيامــه 
قانونــاً، وإنمــا اشــترط الكتابــة؛ باعتبارهــا وســيلة لإثبــات هــذا القبــول، إذ يمكــن أن يتــم القبــول 
صراحــةً، أو ضمنــاً كقيــام المحكــم بدعــوة الخصــوم ومباشــرة أعمــال مهمتــه، وعــدم توافــر هــذه 

الكتابــة لا ينــال مــن صحــة التحكيــم أو صحــة إجراءاتــه)7	(. 

واحترامــاً لتوافــر شــرطي اســتقلال المحكــم وحيدتــه قبــل بــدء إجــراءات خصومــة التحكيــم 
المؤسســي، وتيســيرًا لاســتعمال الحــق في طلــب رد المحكــم؛ لــذا يجــب علــى المحكــم أو هيئــة 
التحكيــم المؤسســي لحظــة قبــول مهمــة التحكيــم، أن يفصــح المحكــم وكل عضــو مــن أعضــاء 
هيئــة التحكيــم المؤسســي عــن أي ظــروف مــن شــأنها إثــارة الشــكوك حــول اســتقلاله وحيــاده.

فالإفصــاح)8	( يقتضــي مبــادرة المحكــم بإحاطــة الأطــراف )المحتكمــين( في خصومــة التحكيــم 

الطعنان بالتمييز رقما 964، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.  -37
وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1456( منــه علــى أنــه »تنعقــد محكمــة   -38
التحكيــم إذا قبــل المحكــم أو أكثــر مهمتــه الموكلــة إليــه، ومــن هــذا التاريــخ ينعقــد النــزاع، وعلــى المحكــم قبــل أن يقبــل مهمتــه، 
أن يكشــف عــن كل الظــروف التــي قــد تؤثــر في حيــاده أو اســتقاله، ويقــع عليــه التــزام أيضًــا بالكشــف عــن أي ظــروف قــد 
تكــون لهــا أثــر في التأثيــر علــى حيــاده أو اســتقاله، وذلــك بعــد قبولــه مهمتــه، وفي حالــة الاختــاف علــى اســتمرار المحكــم 
في التحكيــم، فيتــم تســوية هــذا الخــاف مــن قبــل الشــخص المســئول عــن تنظيــم التحكيــم، فــإذا لــم يقــم بذلــك يحســم ذلــك 
ــة، ترجمــة،  ــي مــن الكشــف عــن واقعــة الخــاف«.. انظــر: حســام، حســن، هب الخــاف قاضــي الدعــم خــال الشــهر التال

ص32، 35.
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المثــارة، بصلتــه الســابقة والحاليــة بموضــوع النــزاع وأطرافــه وممثليهــم وذويهــم، ويعــد هــذا 
الالتــزام مــن الالتزامــات اللصيقــة بجوهــر مهمــة المحكــم أو مهمــة هيئــة التحكيــم المؤسســي، 
وتفرضــه الطبيعــة الخاصــة لمهمتــه وكيفيــة تعيينــه، والطابــع المؤقــت لســلطاته، ويفصــح هــذا 
الالتــزام عــن تراجــع الاعتبــارات الشــخصية البحتــة، التــي تحكــم اختيــار المحكــم، ويعكــس 
ضــرورة ترشــيحه بنــاءً علــى اعتبــارات موضوعيــة، تتركــز حــول خبــرات المحكــم، فضــلًا عــن 

حيــاده قبــل الخصــوم وانتفــاء صلتــه بهــم)9	(.

فالالتــزام بالإفصــاح يعتبــر إقــراراَ مــن المحكــم بخلــوه مــن مــا قــد يؤثــر علــى حيدتــه واســتقلاله، 
قــد  كان المحكــم  إذا  وبالتالــي  اســتقلاله وموضعيتــه،  لهــا علــى  أثــر  الظــروف لا  تلــك  أن  أو 
قــدم بعــض الخدمــات القانونيــة في الماضــي لأي مــن الطرفــين في أمــور لا صلــة لهــا بموضــوع 
التحكيــم، أو قــد ســبق اختيــاره مــن جانــب أحــد الطرفــين في قضايــا تحكيميــة ســابقة، أو كانــت 
هنــاك علاقــة عمــل مــع أحــد الطرفــين، أو رابطــة تبعيــة ســابقة، أو عمــل، أو صداقــة، ويمتــد هــذا 
الالتــزام بالإفصــاح إلــى علاقــة المحكــم بمحامــي الأطــراف ومســاعديهم ووكلائهــم وأقاربهــم، 
ســواء أكانــت هــذه الصــلات مهنيــة، أو ماليــة، أو اجتماعيــة، والتــزام المحكــم بالإفصــاح يمتــد إلــى 
جميــع الخصــوم، ويســتوي في ذلــك أن يكــون محكمــاً منفــردًا أو عنــد تعــدد المحكمــين، وســواء 
انفــرد أحــد الخصــوم بتعيينــه أم اختــاره الأطــراف مجتمعــين، فيتعــين في جميــع الأحــوال علــى 

المحكــم، أن يفصــح عنهــا حــال إعــلان قبولــه تعيينــه محكمــاً.

ويلتــزم المحكــم  التــي لا يعلمهــا الأطــراف،  الأمــور  عــن  بالإفصــاح  الالتــزام  ويتحــدد نطــاق 
بالكشــف عنهــا، وبالتالــي إذا كان الخصــم علــى علــم منــذ لحظــة تعيــين المحكــم بالرابطــة، أو 
العلاقــة التــي تربــط هــذا المحكــم والخصــم الآخــر، فــإن المحكــم غيــر ملــزم بالإفصــاح، أو الإخبــار 

بشــأن تلــك العلاقــة طالمــا كانــت معروفــة ويعلــم بهــا الطــرف الآخــر)0	(.

فــإن هــذا الالتــزام لا يتوقــف علــى مطالبــة الأطــراف )المحتكمــين( بخصومــة التحكيــم ذاتهــا، 
وإنمــا يلتــزم المحكــم بالمبــادرة بأدائــه فــور ترشــيحه)		(، ولا يفســر ســكوت الأطــراف علــى أنــه تنــازل 

د. أبو العا على أبو العا النمر، تكوين هيئات التحكيم، دار النهضة العربية، ص 94.  -39
د. سحر عبدالستار، المركز القانوني للمحكم، دار النهضة العربية، 2006، ص106.  -40

الطعنان بالتمييز رقما 964، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.  -41
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عــن هــذا الالتــزام)		(، فــإن أهميــة هــذا الالتــزام تكمــن في أن رضــاء طــرفي خصومــة التحكيــم 
فيقتضــي ذلــك الإفصــاح عــن المعلومــات، أو الوقائــع التــي مــن شــأنها إثــارة هــذه الشــكوك حولــه، 
وبالتالــي إذا أخفــى المحكــم وجــود علاقــة تربطــه مــع أحــد الأطــراف قبــل تعيينــه، فإنــه يمكــن 
الطعــن ببطــلان اتفاقيــة التحكيــم نتيجــة الغلــط في شــخصية المحكــم، أو الطعــن ببطــلان 
حكــم المحكــم علــى أســاس عــدم صحــة تشــكيل محكمــة التحكيــم، أو عــدم صحــة تعــين المحكــم، 
أو بطــلان حكــم المحكــم تأسيســاً علــى مخالفــة المحكــم لقواعــد النظــام العــام الداخلــي، وهــي 
تلــك المبــادئ التــي تحكــم ســير خصومــة التحكيــم أمامــه، مثــل إخلالــه بمبــدأ المســاواة بــين 
الخصــوم واحتــرام حقــوق الدفــاع، إذ إن ســكوت المحكــم وإخفــاءه تلــك العلاقــة بينــه وأحــد 
الأطــراف يعــد مساســاً بتلــك المبــادئ؛ لأنهــا حرمــت الطــرف الآخــر مــن إمكانيــة ممارســة حــق 

رد المحكــم الــذي خولــه القانــون إيــاه)		(.

والجديــر بالذكــر أن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي في بــاب التحكيــم، قــد خــلا 
مــن تنظيــم هــذا الواجــب علــى المحكــم أو هيئــة التحكيــم المؤسســي، وذلــك بخــلاف الحــال في 
قانــون التحكيــم المصــري)		(، إلا أننــا نــرى ضــرورة قيــام المحكــم أو هيئــة التحكيــم العــادي أو 
المؤسســي بواجــب الإفصــاح حــال اختيــاره محكمــاً مــن الأطــراف في خصومــة التحكيــم المثــارة؛ 
باعتبــار أنــه واجــب أخلاقــي علــى المحكــم القيــام بــه، فالثقــة والطمأنينــة والدرايــة والأمانــة 
والمقــدرة الفنيــة هــي الســبيل الوحيــد لقيــام الأطــراف باختيــار المحكــم، فالواجــب علــى المحكــم 
أو هيئــة التحكيــم المؤسســي، أن يطلــع الخصــوم والأطــراف )المحتكمــين( في خصومــة التحكيــم 
المعروضــة علــى تلــك الظــروف والعلاقــات الســابقة، قبــل القيــام بمهــام التحكيــم حتــى لا يكــون 

محــل طلــب رد أو الرجــوع عليــه بالتعويضــات المناســبة. 

ولهــذا قضــى بــأن »علــى المحكمــين الإفصــاح ليــس فقــط عــن الظــروف والعلاقــات الخاصــة التــي 
قــد تؤثــر في اســتقلالهم، ولكــن أيضــاً الوقائــع وســائر الظــروف المتعلقــة بمكاتــب المحامــاة التــي 
ينتمــون إليهــا، وذلــك طــوال إجــراءات التحكيــم وبشــكل شــامل، إذ إن مســئولية رئيــس هيئــة 

د. أبو العا على أبو العا النمر، تكوين هيئات التحكيم، المرجع السابق، ص 95.  -42
د. سحر عبدالستار، المركز القانوني للمحكم، المرجع السابق، ص 108.  -43
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التحكيــم تكــون أهــم وأعلــى مرتبــة بالنظــر إلــى طبيعــة دوره؛ باعتبــار أن هــذا الــدور هــو دعــم 
ثقــة الأطــراف في العمليــة التحكيميــة بشــكل عــام«)		(.

ومتــى قــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بواجــب الإفصــاح، أدى ذلــك نجــاح المحكــم وهيئــة 
التحكيــم للقيــام بالمهمــة المطلوبــة علــى أحســن وجــه، وهــي تولي الفصل بالنزاع محل خصومة 
التحكيــم المثــارة، بــكل حيــاد ودون ميــل إلــى أحــد الأطــراف )المحتكمــين( علــى الآخــر، وإن لــم 
يســتطع ذلــك، فــإن قيامــه بمهمــة التحكيــم المؤسســي معرضــه للمســاس بحيــاده، وبالتالــي 

قــدرة الخصــوم والأطــراف في خصومــة التحكيــم المثــارة إلــى رده عــن نظرهــا.

ولقــد حــددت المــادة )78	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي ميعــاداً قانونــاً 
لتقــديم طلــب رد المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم عــن نظــر خصومــة التحكيــم المثــارة بأنــه 
»ويرفــع طلــب الــرد إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر الدعــوى خــلال خمســة أيــام مــن إخبــار 
الخصــم بتعيــين المحكــم، أو مــن تاريــخ حــدوث ســبب الــرد أو علمــه بــه إذا كان تاليــاً لإخبــاره 
بتعيــين المحكــم، وفي جميــع الأحــوال لا يقبــل طلــب الــرد إذا صــدر حكــم المحكمــين، أو أقفــل بــاب 
المرافعــة في القضيــة، ويجــوز لطالــب الــرد اســتئناف الحكــم الصــادر في طلبــه أيــاً كانــت قيمــة 

المنازعــة المطروحــة علــى المحكــم«.

 والمشــرع الإجرائــي الكويتــي لــم يحــدد علــى مــن يقــع عــبء إثبــات تقــديم طلــب الــرد خــلال 
الخمســة أيــام، غيــر أنــه يمكــن حــل هــذه الإشــكالية بالاعتمــاد علــى الظاهــر، فعــبء الإثبــات 
التحكيــم  رد المحكــم وهيئــة  أن طلــب  البــين، فالظاهــر  مــن يدعــي خــلاف  يقــع علــى عاتــق 
المؤسســي قــدم في الميعــاد القانونــي )خمســة أيــام(، فــإذا ادعــى الطــرف الآخــر، أو المحكــم، أنــه 
قضــى أكثــر مــن خمســة أيــام علــى علــم الخصــم أو الطــرف طالــب الــرد بســبب الــرد فعليــه هــو 
أن يثبــت ذلــك، وبفــوات مــدة الخمســة أيــام التاليــة لظهــور الســبب يســقط هــذا الحــق؛ لأنــه 
ميعــاد ناقــص )يجــب القيــام بهــذا العمــل الإجرائــي في خلالــه( يترتــب الســقوط علــى فواتــه)6	(، 

وقــد أبطلــت محكمــة النقــض الفرنســية هــذا الحكــم مشــيرة إلــى أنــه قــد أغفــل التأكــد ممــا إذا كانــت فتــرة )30 يومــا( لتقــديم   -45
طلــب الــرد ضــد المحكــم طبقــا لقواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة الفرنســية )ICC( قــد تم احترامهــا، حكــم محكمــة النقــض 
الفرنســية الصــادر بتاريــخ 2014/6/25، مشــار إليــه لــدى، الأحــكام القضائيــة والمبــادئ التحكيميــة، مجلــة التحكيــم العربــي، 

العــدد الثانــي والعشــرون، يونيــو 2014، ص 91. 
د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 281.  -46
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فضــلًا عــن أن طلــب الــرد يجــوز تقديمــه بعــد التكلــم في الموضــوع، أي بعــد ســرد الدفــاع والدفــوع 
الموضوعيــة أمــام المحكــم في خصومــة التحكيــم، بخــلاف رد القاضــي الــذي يعتبــر دفــع شــكلي 
إجرائــي يترتــب علــى التكلــم في الموضــوع ســقوطه؛ لأن رد المحكــم يكــون ميعــاده قبــل قفــل بــاب 
المرافعــة في خصومــة التحكيــم أمــام المحكــم المطلــوب رده عــن نظرهــا، ولهــذا قضــي بــأن »يجــب 
تقــديم طلــب الــرد قبــل تقــديم أي دفــع، وإلا ســقط الحــق فيــه وعلــى ذلــك يجــوز طلــب الــرد 
إذا حدثــت أســبابه بعــد ذلــك، أو إذا أثبــت طالــب الــرد أنــه كان لا يعلــم بــه، وفي جميــع الأحــوال 
يســقط حــق الخصــوم في طلــب الــرد إذا لــم يحصــل التقريــر بــه قبــل أقفــال بــاب المرافعــة«)7	(.

أمــا عــن رد المحكــم، فإنــه جائــز ســواء أكان المحكــم مقيــداً بالقانــون )التحكيــم بالقضــاء( أو كان 
محكمــاً بالصلــح )التحكيــم غيــر مقيــد بالقانــون(، وســواء أكان قــد بــدأ مهمتــه، أو لــم يبدئهــا، 
وســواء أكان قبــل المهمــة أم لــم يقبلهــا بعــد)8	(، وإن مــن غيــر المتصــور حدوثــه إذا لــم يقبــل المحكــم 

أو هيئــة التحكيــم القيــام بمهمــة الفصــل بالنــزاع وخصومــة التحكيــم المثــارة.

فالقاعــدة تقتضــي ضــرورة قيــام أســباب الــرد، أو أســباب عــدم الصلاحيــة في المحكــم قبــل تعيــين 
شــخص المحكــم؛ لإنــه إذا كان الخصــم عالمــاً بهــا فــلا يصلــح ســبباً للــرد، فالســبب الــذي يجــوز 
مــن أجلــه رد المحكــم أو هيئــة التحكيــم المؤسســي يتحقــق في حالتــين، الأولــى أن يحــدث لأول 
مــرة بعــد تعيــين المحكــم، والثانيــة أن يكــون موجــوداً قبــل تعــين المحكــم، ولكــن لــم يظهــر بالنســبة 
لطالــب الــرد ولــم يعلــم بــه، إلا بعــد تعيــين شــخص المحكــم، وبشــرط أن يرفــع طلــب الــرد خــلال 

الميعــاد القانونــي)9	(.

ومثــال ذلــك عمــل المحكــم أو عمــل أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي لــدى أحــد المحتكمــين 
أو أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي قبــل تولــي الفصــل في دعــوى التحكيــم، فــإذا كان طالــب 
الــرد يعلــم بهــذا الســبب مســبقًا، أي أن يكــون علــى معرفــة كاملــة بهــذا الســبب، وبمعنــى آخــر أنــه 
لولا هذا الســبب لما تم تعين هذا المحكم للفصل في موضوع المنازعة محل خصومة التحكيم، 

الطعــن بالتمييــز رقــم 2000/251 أحــوال شــخصية، جلســة 2001/4/15، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة   -47
التمييــز الكويتيــة عــن المــدة 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الخامــس، ص 42.

د. أحمد أبو الوفا، التحكيم في القوانن العربية، المرجع السابق، ص 45.  -48
د. عزمــي عبدالفتــاح، إجــراءات رد المحكمــن في قانــون المرافعــات الكويتــي، مجلــة الحقــوق، العــدد الرابــع ديســمبر 1984،   -49

ص 242.
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فــلا يقبــل طلــب رده للمحكــم، والعكــس علــى ذلــك- في جميــع أحــوال عــدم الصلاحيــة المطلقــة 
أو النســبية المقــررة قانونًــا لقاضــي الدولــة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية-صحيحــاً 
قانونــاً، فأســباب طلــب رد المحكــم هــي ذات أســباب طلــب رد القاضــي الــواردة بالمــادة )	0	( مــن 

قانــون المرافعــات)0	(.

ولهــذا قضــي بــأن »حيــاد المحكــم باعتبــاره قاضيــاً يفصــل في خصومــة هــو مــن الضمانــات الأساســية 
للتقاضــي أمــام المحكمــين، ويعيــب المحكــم اختيــاره رغبتــه في حســمه علــى وجــه معــين لمصلحــة 
أدبيــة، كمــا يعيــب اختيــار المحكــم مســاس هــذا  أو  خصــم مــا، ســواء لتحقيــق مصلحــة ماديــة 
الاختيــار بمظهــر الحيــدة الــذي يجــب أن يتحلــى بــه، ولمــا كان المحكــم المطلــوب رده كان يعمــل 
العامــة  بالأمانــة  الهندســي  للمكتــب  ومديــرًا  التحكيــم  وطلــب  النــزاع  للمشــروع محــل  مديــرًا 
للأوقــاف )المحتكــم ضدهــا(، وأنــه مــا زال يعمــل لديهــا وعلــى النحــو المبــين بالمكاتبــات المتبادلــة 
بــين الأمانــة والشــركة المحتكمــة بشــأن تنفيــذ المشــروع وفحــص الأعمــال المنفــذة والمســتحقة عــن 
ذلــك، والموقعــة جميعهــا منــه بصفتــه مديــرا للمكتــب الهندســي بالأمانــة المحتكــم ضدهــا، بمــا 
يجعلــه غيــر صالــح للنظــر في موضــوع التحكيــم، ممــا يكــون معــه طلــب الــرد علــى ســند صحيــح 
مــن الواقــع والقانــون، وتقضــي المحكمــة تباعــا لذلــك بقبــول طلــب الــرد شــكلا وفي الموضــوع بــرد 
المحكــم )،،،( عــن نظــر طلــب التحكيــم رقــم )،،، /999	(«)		(، وأن »مفــاد المادتــين 78	، 87	 مــن قانــون 
بــين القاضــي والمحكــم في خصومــة  قــد ســوى  المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أن المشــرع وإن كان 
الــرد، بــأن أســتلزم لــرد المحكــم ذات أســباب رد القاضــي وأســباب عــدم صلاحيتــه للحكــم الــواردة 
بالمادتــين 	0	، 	0	 مــن قانــون المرافعــات، إلا إنــه نظــراً لطبيعــة التحكيــم ومــا يرجــوه الخصــوم مــن 

ــي  ــة الت ــز رقــم 1997/538 تجــاري، جلســة 1998/5/31، مجموعــة القواعــد القانوني ــى: الطعــن بالتميي ــك المعن انظــر في ذل  -50
قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص134، 
والطعــن بالتمييــز رقــم 1998/295 إداري، جلســة 1999/5/10، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
عــن المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص141، والطعــن بالتمييــز رقــم 
2000/251 أحــوال شــخصية، جلســة 2001، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 
1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص41، والطعــن بالتمييــز رقــم 1999/580 
تجــاري، جلســة 2000/11/20، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز الكويتيــة عــن المــدة 1997/1/1 

ــو 2004، ص 40. ــد الخامــس، ماي ــع، المجل ــى 2001/12/31، القســم الراب حت
الطعــن بالتمييــز رقــم 1999/580 تجــاري، جلســة 2000/11/20، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -51

عــن المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص137.
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الالتجــاء إليــه، مــن حســم خلافاتهــم علــى يــد محكــم يســتمد ســلطته في التحكيــم مــن اتفاقهــم - 
في جــو خــاص لا يســوده مــا ســيود جــو المحاكــم مــن رســميات وشــكليات، فقــد أشــترط في أســباب رد 
المحكــم أن تكــون قــد وجــدت أو ظهــرت بعــد اختيــاره وتعيــين شــخصه، وترتيبــاً علــى ذلــك؛ إذا كانــت 
هــذه الأســباب معلومــة للخصــوم بنــاء علــى ترشــيح مــن أحدهــم وعــدم اعتــراض الآخريــن عليــه، 
فــإن ذلــك لا يؤثــر علــى صحــة الاختيــار، ولا يجــوز بالتالــي رد المحكــم«)		(، وأن »مــدى صلاحيــة 
المحكــم للفصــل في موضــوع الخصومــة التحكميــة مــن عدمــه، أو بالمعنــى الدقيــق اســتخلاص علــم 
الخصــوم - أطــراف خصومــة التحكيــم أو جهلهــم بســبب رد المحكــم أو عــدم صلاحيتــه، تعتبــر 
مــن أمــور الواقــع التــي تخضــع لســلطان تقديــر محكمــة الموضــوع المختصــة بنظــر طلــب رد المحكــم 

بغيــر معقــب عليهــا مــا دامــت أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه)		(.

وعلــى ذلــك تتطلــب إجــراءات رد المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم التسلســل الطبيعــي 
وفقًــا للتالــي: 

أولًا: شــكل الإجــراء: لــم يتطلــب القانــون الإجرائــي تقــديم طلــب الــرد بشــكل معــين، وإنمــا 
يجــوز أن يكــون بــأي شــكل ســواء عــن طريــق تقريــر، أو عريضــة دعــوى تعلــن أو طلــب بشــرط 
أن يعلــن، فليــس ثمــة مــا يمنــع مــن رفــع دعــوى علــى المحكــم، أو عمــل تقريــر في قلــم الكتــاب، أو 
تقــديم طلــب لرئيــس المحكمــة، فالغايــة مــن الإجــراء في جميــع الأحــوال هــي علــم المطلــوب رده، 
حتــى ولــو علــم عــن طريــق خطــاب مســجل، غيــر أنــه يقــدم هــذا الطلــب أمــام المحكمــة المختصــة 

أصــلًا بنظــر النــزاع.

ثانيــاً: الوكالــة الخاصــة: اشــترط المشــرع الإجرائــي الكويتــي)		( وكالــة خاصــة لــدى طالــب الــرد؛ 
لأن الفكــرة في جــواز ممارســة هــذا الحــق- طلــب الــرد- تتوقــف علــى الغايــة منــه، فالوكيــل 
الاتفاقــي عــن أحــد أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي، يفتــرض وجــود وكالــة خاصــة لديــه في 

الطعــن بالتمييــز رقــم 2001/188 تجــاري، جلســة 2002/12/2، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -52
الكويتيــة خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2009، ص 156.

الطعــن بالتمييــز رقــم 2002/196 تجــاري، جلســة 2003/12/14، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -53
الكويتيــة عــن المــدة 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الســابع، ص 590.

تنــص المــادة )106( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يحصــل الــرد بتقريــر في إدارة الكتــاب يوقعــه   -54
الطالــب بنفســه، أو وكيلــه المفــوض فيــه بتوكيــل خــاص«. 
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طلــب الــرد المقــدم قبــل المحكــم، وهــي غيــر تلــك المطلوبــة في إبــرام اتفــاق التحكيــم مــن الوكيــل أو 
النائــب عــن الأصيــل، فالمحكــم بالعــادة تكــون شــخصيته معلومــة مســبقاً لــدى أطــراف خصومــة 
التحكيــم حــال قيــام الأخيــر بالإفصــاح عــن الظــروف المحيطــة فيــه، فقيــام أســباب الــرد بعــد 
ذلــك وأثنــاء نظــر خصومــة التحكيــم، يفتــرض حتمــاً وجــود وكالــة خاصــة مــن الأصيــل للوكيــل 
للقيــام بهــذا الإجــراء، تقــديم طلــب الــرد، فــإذا كانــت وكالــة الوكيل الاتفاقــي- المحامي- تتضمن 
التحكيــم وتعيــين محكمــين وعزلهــم وردهــم ورد هيئــة التحكيــم القضائــي أو أحــد أعضائهــا، أي 
تخويلــه تقــديم طلــب الــرد قبــل المحكــم المعــين للفصــل في النــزاع، كأن يكــون المحامــي المذكــور هــو 

مقــدم طلــب الــرد نيابــة عــن الشــركة بموجــب توكيــلات خاصــة)		(. 

ــاً: ميعــاد الطلــب )الــرد(: خمســة أيــام مــن تاريــخ العلــم بالســبب مــن قبــل الخصــوم أو مــن  ثالث
تاريــخ علمــه بــه، إن كان تاليــاً لإخبــاره عــن المحكــم، فــإذا كانــت أســباب الــرد معلومــة، فــلا يجــوز رده 
وإنمــا الاعتــراض علــى تعيينــه، فــإذا ظهــرت أو نشــأت بعــد مباشــرة مهمــة التحكيــم، فالأثــر المترتــب 

علــى عــدم احتــرام الميعــاد القانونـــي - خمســة أيــام- يــؤدي إلــى عــدم قبــول طلــب الــرد شــكلًا.

رابعــاً: تقــديم طلــب الــرد قبــل قفــل بــاب المرافعــة: أي قبــل انتهــاء الأطــراف مــن تقــديم جميــع 
دفاعهــم في خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام المحكــم المطلــوب رده)6	(.

خامســاً: الكفالــة: هــي المبلــغ النقــدي المقــدم لاســتكمال شــرط القبــول للشــكل الإجرائــي، 
أو  أو الحــر  الــرد قبــل المحكــم الخــاص  تقــديم طلــب  والكفالــة غيــر مطلــوب ســدادها حــال 
المؤسســي)7	(، ويختلــف الوضــع هنــا عــن الكفالــة المتعلقــة بطلــب رد أعضــاء هيئــة التحكيــم 

تقــدم محامــي الشــركة نيابــة عنهــا بطلــب رد أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم القضائــي عمــاً بالمــادة )178 مرافعــات( فانتهــت   -55
المحكمــة إلــى رفضــه لعــدم قيامــه علــى ســبب مــن ضمــن أســباب الــرد الجائــزة قانونــاً، طلــب الــرد رقــم )2014/17، طلبــات 

رد( جلســة 2015/2/16، محكمــة التمييــز المدنيــة والعماليــة الأولــى الكويتيــة، حكــم تمييــز لــم ينشــر بعــد. 
الطعــن بالتمييــز رقــم 2001/118 تجــاري، جلســة 2002/12/2، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -56

خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص156.
ــب رد القاضــي فقــط دون المحكــم،  ــة كان عــن طل ــأن »النــص الــذي قــرر الكفال ــرى ب ــاك جانــب آخــر مــن الفقــه ي إلا إن هن  -57
فالنــص الــذي يقــرر الكفالــة هــو في حقيقتــه قيــد علــى حريــة التقاضــي، وهــو نــص اســتثنائي لهــذا الســبب ولســبب آخــر، ومــن 
ثــم فــا يصــح القيــاس عليــه، فــإذا كان المشــرع قــد تطلبــه بنــص صريــح بالنســبة للقضــاة، فإنــه غيــر لازم بالنســبة للمحكمــن«، 
انظــر حــول ذلــك لــدى د. عزمــي عبدالفتــاح، إجــراءات رد المحكمــن في قانــون المرافعــات الكويتــي، المرجــع الســابق، ص262.
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القضائــي، فيجــب لقبــول الطلــب شــكلًا ســداد الكفالــة)8	(، فــإذا مــا انتهــت المحكمــة في طلــب رد 
أعضــاء هيئــة التحكيــم القضائــي برفــض طلــب الــرد فعليهــا أن تحكــم بمصــادرة الكفالــة)9	(.

ــاً: المحكمــة المختصــة بنظــر طلــب رد المحكــم: طلــب رد المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة  سادس
التحكيــم المؤسســي هــو طلــب غيــر مقــدر القيمــة، وبالتالــي تكــون المحكمــة الكليــة بتشــكليها 
الثلاثــي هــي المختصــة بنظــر طلــب رد المحكــم، وذلــك بصــرف النظــر عــن قيمــة المنازعــة محــل 
موضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة، أي حتــى لــو كانــت قيمتهــا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار 
كويتــي، وذلــك عمــلًا بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)60( وقانــون الرســوم القضائيــة)	6( ؛ 
باعتبــار إن طلــب الــرد الموجــه إلــى المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم بغــض النظــر عــن 

قيمــة خصومــة التحكيــم، فالمختــص بنظــره إحــدى دوائــر المحكمــة الكليــة)	6(.

ســابعاً: اختصــام المحكــم: يــرى بعــض الفقــه)	6(  أنــه لا يختصــم المحكــم في الدعــوى بطلــب 
ه؛ لأنــه لا يعتبــر طرفــاً فيهــا، وحســبه فقــط - المحكــم - أن يقيــم دعــوى بطلــب التعويــض  ردِّ
علــى طالــب الــرد، إذا توافــرت شــروط المســئولية طبقــاً للقواعــد العامــة، غيــر أنــه في جميــع 
الأحــوال لا يحكــم بالغرامــة علــى طالــب الــرد في حالــة رفــض طلــب رد المحكــم، أو أحــد أعضــاء 

هيئــة التحكيــم؛ لأن هــذا الوضــع مقتصــر فقــط علــى طلــب رد قاضــي الدولــة. 

الطعــن بالتمييــز رقــم 2002/517 تجــاري، جلســة 2006/5/13، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -58
خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص158.

انتهــت المحكمــة إلــى مصــادرة الكفالــة بعــد قضائهــا برفــض طلــب الــرد لعــدم قيــام ســببه مــن ضمــن أســباب الــرد الجائــزة   -59
ــم ينشــر. ــرد رقــم )2014/17، طلبــات رد( جلســة 2015/2/16، حكــم تمييــز ل ــب ال ــاً، طل قانون

نصــت المــادة )44( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذا كانــت الدعــوى بطلــب غيــر قابــل للتقديــر   -60
بحســب القواعــد المتقدمــة )قواعــد الاختصــاص القيمــي( اعتبــرت قيمتهــا زائــدة عــن خمســة آلاف دينــار«.

نصــت المــادة الخامســة مــن قانــون الرســوم القضائيــة رقــم )1973/17( علــى أنــه »تعتبــر الدعــاوى الآتيــة بوجــه خــاص غيــر   -61
مقــدرة القيمــة: طلــب وضــع التنفيــذ علــى أحــكام المحكمــن والمعارضــة في هــذا الأمــر، طلبــات والأوامــر بتنفيــذ أحــكام المحاكــم 

الأجنبيــة، طلــب رد القضــاة والخبــراء والمحكمــن، التظلــم مــن الأوامــر علــى العرائــض«.
نصــت المــادة )33( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »تختــص المحكمــة الكليــة بالحكــم ابتدائيــا في   -62
الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة التــي ليســت مــن اختصــاص المحكمــة الجزئيــة، وذلــك مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك، 

ــا إذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز خمســة آلاف دينــار«. ويكــون حكمهــا انتهائيً
د. أحمد أبو الوفا، التحكيم في القوانن العربية، المرجع السابق، ص 44.  -63
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه الإجرائــي بحــق)	6( علــى ضــرورة اختصــام المحكــم، فهــو طــرف في 
هــذه الدعــوى القضائيــة أمــام المحكمــة المختصــة، ولــه حــق تقــديم الدفاع في خصومة التحكيم، 

كالأدلــة والبراهــين الكتابيــة والقوليــة علــى ذلــك.

إذ يجــب اختصــام المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي في صحيفــة وطلــب الــرد 
أمــام المحكمــة المختصــة، فالمحكــم ليــس كقاضــي الدولــة حــول مســألة الــرد، إذ إن مــن المكنــة 
باختصامــه فيهــا مــا يحفــظ حقــه مــن تقــديم الدفــاع الســليم نحــو قيامــه بواجــب الإفصــاح 
عــن أســباب الــرد قبــل توليــه مهمــة التحكيــم الحــر أو المؤسســي، خاصــة إذا كان الطــرف الآخــر-
المحتكــم في خصومــة الــرد لــم يقــدم دافعــاً أمــام هــذا المحكــم، والأخطــر مــن ذلــك، مــا إذا كان 
أجــر المحكــم أو أجــر هيئــة التحكيــم المؤسســي باهضــاً ويحــاول الأطــراف التنصــل مــن هــذا 
الالتــزام، فيقــوم أحدهمــا بإقامــة طلــب الــرد، بينمــا الآخــر لا يقــدم دفاعــاً، ولا يكــون أمــام 
المحكمــة المختصــة في طلــب الــرد إلا القضــاء بــرد المحكــم عــن خصومــة التحكيــم، وبالتالــي 
عــدم اســتحقاقه للأجــر، إذ لابــد مــن اختصــام المحكــم وتمكينــه كالقاضــي الطبيعــي مــن تقــديم 

دفاعــه الشــكلي والموضوعــي ناحيــة طلــب الــرد الموجــه إليــة. 

هيئــة  أعضــاء  أو  المحكــم  رد  طلــب  تقــديم  علــى  يترتــب  التحكيــم:  وقــف خصومــة  ثامنــاً: 
التحكيــم المؤسســي أمــام المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع، وقــف خصومــة التحكيــم أمــام 
المحكــم )إحــدى حــالات الوقــف القانونــي- الوقــف بقــوة القانــون(، وذلــك إلــى حــين الفصــل في 
طلــب الــرد بحكــم قطعــي، ويســتأنف الميعــاد المحــدد لإصــدار حكــم المحكمــين ســيره مــن تاريــخ 
هــذا الحكــم؛ لأن الفصــل في طلــب الــرد هــو في حقيقتــه الفصــل في المســألة الأوليــة التــي تخــرج 
مــن ولايــة المحكــم، كمــا هــو الحــال في فصــل المحكــم في حــدود ولايتــه، وبالتالــي يمتنــع المحكــم 
مــن الســير في نظــر خصومــة التحكيــم عنــد تقــديم طلــب الــرد، ويمتنــع كذلــك عــن اتخــاذ أي 
إجــراء أثنــاء ذلــك، إلــى حــين صــدور الحكــم في طلــب الــرد، فــإذا اتخــذ المحكــم أي إجــراء يكــون 

مصيــره البطــلان، لذلــك يكــون الوقــف هنــا حتميــاً أي بقــوة القانــون. 

د. عزمي عبدالفتاح، إجراءات رد المحكمن في قانون المرافعات الكويتي، المرجع السابق، ص262.  -64
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تاســعاً: اســتئناف الحكــم الصــادر بــرد المحكــم: يــرى أغلــب الفقــه)	6( أنــه لا يجــوز للمحكــم 
اســتئناف طلــب الــرد، بينمــا ذلــك جائــز قانونــاً لطالــب الــرد عمــلًا بنــص المــادة )78	/6( مــن 
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجــوز لطالــب الــرد اســتئناف الحكــم 
الصــادر في طلبــه أيــا كانــت قيمــة المنازعــة المطروحــة علــى المحكــم«، ومــن ثــم جــواز اســتئناف 
الحكــم الصــادر بــرده؛ لأن صياغــة هــذه المــادة جــاءت لتؤكــد حــق طالــب الــرد مــن اســتئناف 
الحكــم الصــادر برفــض طلــب رده للمحكــم، فالقواعــد العامــة في قانــون المرافعــات لا تمنــع 
المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي مــن ولــوج هــذا الطريــق، ولهــذا قضــي بــأن 
»المقــرر قانونــاً عمــلًا بنــص المــادة الثانيــة مــن قانــون المرافعــات أنــه لا يقبــل أي طلــب أو دفــع 
لا يكــون لصاحبــه فيــه مصلحــه قائمــة يقرهــا القانــون، وكان طلــب رد المحكــم عــن الحكــم في 
الخصومــة التحكيميــة قــد تم شــطبه بنــاءً علــى طلــب الطالبــين، اللذيــن أقامــوا دعــوى أمــام 
المحكمــة الإداريــة بــذات الطلبــات التــي كانــت محــلًا للتحكيــم، ومــن ثــم لا يكــون لهــم مصلحــة 
قائمــة وحالــة في طلــب رد المحكــم المذكــور، الأمــر الــذي يتعــين معــه رفــض الطلــب بحالتــه«)66(.

عاشــرًا: التنــازل عــن خصومــة رد المحكــم: بمجــرد تعــين المحكــم أو تعيــين هيئــة التحكيــم 
المؤسســي ورضــاء الأطــراف والخصــوم أي المحتكمــين بخصومــة التحكيــم المثــارة علــى الرغــم 
مــن قيــام أحــد أســباب عــدم الصلاحيــة المطلقــة، أو النســبية حــالات الــرد - كان هــذا الرضــا 
عبــارة عــن إرادة ضمنيــة مــن الأطــراف بصحــة إجــراءات تعــين هــذا المحكــم أو هيئــة التحكيــم 
المؤسســي، وهــذا عنــوان التنــازل الصريــح مــن الخصــوم عــن طلــب رد المحكــم، أمــا إذا لــم يكــن أيــا 
مــن الخصــوم علــى علــم ســابق بأســباب الــرد أو عــدم الصلاحيــة، وظهــرت أمامــه هــذه الأســباب، 
غيــر أن هــذا الخصــم لــم يتقــدم بــرد المحكــم خــلال الميعــاد القانونــي )خمســة أيــام تاليــة مــن 
تاريــخ تعــين المحكــم أو إعــلان الخصــوم بــه، أو ذلــك التاريــخ متــى ظهــر بعــد ذلــك(، هنــا نكــون 
أمــام عنــوان التنــازل الضمنــي مــن الخصــوم والأطــراف عــن طلــب رد المحكــم أو أحــد أعضــاء 

انظــر في ذلــك لــدى كل مــن: د. أحمــد أبــو الوفــا، التحكيــم في القوانــن العربيــة، المرجــع الســابق، ص46، د. فتحــي والــي،   -65
ــون  ــن قان ــز، تقن ــة القاهــرة، 1998، ص 921، أحمــد كمــال عبدالعزي ــي، مطبوعــات جامع ــون القضــاء المدن الوســيط في قان

ــدون ناشــر، ص925. ــات، ب المرافع
الطعــن بالتمييــز رقــم 1997/583 تجــاري، جلســة 1998/5/31، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -66

عــن المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص134.



193

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

هيئــة التحكيــم المؤسســي.

 وعليــه يجــوز للخصــم أو أحــد الأطــراف )المحتكمــين( بخصومــة التحكيــم المثــارة، الــذي قــدم 
طلــب رد المحكــم أو طلــب رد أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي أمــام المحكمــة المختصــة 
التنــازل عــن خصومــة رد المحكــم حــال نظرهــا أمــام القضــاء الطبيعــي أو القضــاء العــادي وفقًــا 
للقواعــد العامــة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والكويتــي، لهــذا قضــي بــأن »التنــازل 
عــن طلــب الــرد أو تــرك الخصومــة فيــه حســب تعبيــر قانــون المرافعــات متــى حصــل بعــد انقضــاء 
بالمــادة  القضائــي عمــلًا  التحكيــم  أو  العــادي  التحكيــم  أيــام في  وهــو خمســة  الطلــب  ميعــاد 
السادســة مــن القانــون رقــم 		 لســنة 	99	، فإنــه يتضمــن بالضــرورة نــزولًا مــن طالــب الــرد 
عــن حقــه في الــرد، إذ هــو لا يســتطيع ممارســة هــذا الحــق مــادام ميعــاد الــرد فقــد انقضــى، وإذا 
كان التنــازل عــن الحــق في الــرد يتــم وتتحقــق آثــاره بمجــرد حصولــه، وبغيــر حاجــة إلــى قبــول 
الخصــم الآخــر، ولا يملــك المتنــازل أن يعــود فيمــا أســقط حقــه فيــه، فــإن تــرك الخصومــة بعــد 
فــوات ميعــاد الــرد لا يجــوز الرجــوع فيــه، اعتبــارا بأنــه يتضمــن تنــازلا عــن الحــق في الــرد ملزمًــا 
لصاحبــه بغيــر حاجــة إلــى قبــول مــن المتنــازل إليــه، وكان الثابــت مــن الأوراق أن الشــركة طالبــة 
الــرد قــد قــررت بالتنــازل عــن طلــب الــرد بجلســة 6/	/998	، وإذ كان تنــازل الشــركة طالبــة الــرد 
عــن طلبهــا قــد تم بعــد انقضــاء ميعــاد الــرد، ومــن ثــم فــان هــذا التنــازل يتضمــن بالضــرورة 
تنــازل الشــركة عــن حقهــا في الطلــب، ممــا يتعــين معــه إجابتهــا إلــى ذلــك، وإثبــات تنازلهــا عــن 
الطلــب مــع إلزامهــا المصروفــات«)67(، وأن »نــص المــادة )78	( مرافعــات قــد بــين أســباب طلــب رد 
المحكــم بأنهــا ذات أســباب رد القاضــي الــواردة في المــادة )	0	( مــن قانــون المرافعــات، فــإن التنــازل 
عــن طلــب رد المحكــم لا يخضــع لــذات الحكــم الــذي يخضــع لــه التنــازل عــن طلــب رد القاضــي 
القانــون، أولا لعــدم دخولــه ضمــن الأحــكام المحــال  08	 مــن ذات  المــادة  المنصــوص عليــه في 
عليهــا بمقتضــى نــص المــادة 		 مــن القانــون رقــم 		 لســنة 	99	 ولتعــارض هــذا الحكــم مــع 
أحــكام هــذا القانــون والأحــكام الخاصــة بــرد المحكــم الــواردة بنصــوص المــواد 	7	 إلــى 88	 مــن 

الطعــن بالتمييــز رقــم 1998/295 إداري، جلســة 1999/5/10، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمة التمييز الكويتية   -67
عــن المــدة 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الخامــس، ص 40 إلــى 41، والطعــن بالتمييــز رقــم 2001/188 
تجــاري، جلســة 2002/12/2، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز الكويتيــة عــن المــدة 2002/1/1 حتــى 

2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الســابع، مايــو 2004، ص589.
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قانــون المرافعــات؛ لأن الخصومــة في طلــب رد القاضــي ذات طبيعــة خاصــة، لتعلــق حــق القضــاء 
وســمعته بهــا، فــكان حريــاً أن يســتمر الســير في إجراءاتهــا حتــى تصــل لــي حكــم فاصــل فيهــا، 
ولــو تنــازل طالــب الــرد عــن طلبــه، وذلــك حتــى لا تبقــى ســمعة القضــاء معلقــة، والأمــر غيــر 
ذلــك بالنســبة للمحكــم الــذي يختــار بمعرفــة الخصــوم ويجــوز لــه الانســحاب مــن الفصــل في 
التحكيــم عندمــا يــرى ذلــك، الأمــر الــذي تخلــص منــه المحكمــة إلــى جــواز التنــازل عــن طلــب 
رد المحكــم«)68(، وأنــه »ولمــا كانــت الخصومــة في طلــب رد القاضــي ذات ســمعة خاصــة لتتعلــق حــق 
القضــاء وســمعته بهــا، بمــا يســتلزم معــه الأمــر أن يســتمر الســير في إجراءاتهــا حتــى تصــل 
إلــى حكــم فاصــل فيهــا ولــو تنــازل طالــب الــرد عــن طلبــه حتــى لا تبقــى ســمعة القضــاء معلقــة 
وعلــى خــلاف الحــال بالنســبة للمحكــم المختــار بمعرفــة الخصــوم بإرادتهــم، والــذي يجــوز لــه 

الانســحاب مــن التحكيــم دون الفصــل فيــه عندمــا يــرى ذلــك«)69(. 

68-  الطعــن بالتمييــز رقــم 1997/538 تجــاري، جلســة 1998/5/31، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
الكويتيــة عــن المــدة 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص134.

69-  الطعــن بالتمييــز رقــم 1999/580 تجــاري، جلســة 2000/11/20، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
الكويتيــة عــن المــدة 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الخامــس، مايــو 2004، ص 42 إلــى 43.
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 المطلب الثالث:
 سلطات وواجبات هيئة التحكيم المؤسسي 

وحقوقها وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي 

إن المحكــم أو هيئــة التحكيــم يتمتــع كل منهــم في إطــار خصومــة التحكيــم بســلطات واســعة، 
إرادتــه  لفــرض  اللازمــة  بالقــوة  وإمــداده  القانونــي،  مركــزه  تدعيــم  إلــى  تهــدف في مجملهــا 
علــى أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي، ومنحــه المرونــة الكافيــة لتمكينــه مــن تســير وإدارة 
إجــراءات خصومــة التحكيــم بســرعة وفاعليــة، فالمحكــم شــخص يتــم الاعتمــاد عليــه لحــل 
الخصومــات والمنازعــات الشــائكة بــين الأطــراف في اتفــاق التحكيــم، والتــي عــادةً مــا تكــون ذات 
كلفــة ماليــة باهظــة، ممــا يجعــل القضــاء العــادي عاجــزاً في كثيــر مــن الأحيــان عــن حلهــا إن 
لــم يــؤد إلــى تعقيدهــا؛ لهــذا يتــم اللجــوء إلــى التحكيــم لحلهــا، لأنــه نظــراً لســهولة الإجــراءات 
التــي  والإجــراءات  القواعــد  اختيــار  الأطــراف في  إلــى حريــة  بالإضافــة  التحكيــم،  نظــام  في 
تطبــق علــى منازعاتهــم، وبالرغــم مــن عــدم تمتــع المحكــم العــادي أو هيئــة التحكيــم المؤسســي 
بســلطة الإجبــار التــي يتمتــع بهــا القاضــي العــادي، إلا أن الســلطات التــي يتمتــع بهــا المحكــم 
تــكاد تتجــاوز ســلطات القاضــي في كثيــر مــن الجوانــب، ومنهــا أن المحكــم لا يتقيــد بنصــوص 
قانونيــة تحــدد إطــارًا جامــدًا بســلطاته بالتحكيــم العــادي، وتضــع ســياجاً واســعاً للمحكــم 
في ظــل القواعــد اللوائــح الــواردة بالنظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، أو تحــد 
مــن حريتــه في إدارة خصومــة التحكيــم المثــارة علــى النحــو الــذي يــؤدي إلــى طاعــة أوامــره 

لتوجيهاتــه. والاســتجابة 

وقــد امتــاز المحكــم أو نظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام، مــن خــلال مــد هيئــة التحكيــم بهــذه 
الســلطة الواســعة، نظــرًا لأهميــة دورهــا في فــض خصومــة التحكيــم المثــارة، وحتــى يتمكــن مــن 
الفصــل في النــزاع، والتوصــل إلــى حكــم ينهــي موضــوع ومحــل خصومــة التحكيــم المعروضــة 
أمامــه، فاختصاصــات المحكــم يســتمدها بعــد ذلــك، مــن نظــام التحكيــم العــادي أو المؤسســي 
بحســب نوعــه - أو ذلــك القانــون الــذي يبيــح لــه ذلــك، وتتســع وتضيــق ســلطات المحكــم حســب 
اتفــاق الأطــراف، فتضيــق عندمــا يحددهــا الأطــراف، وتتســع عندمــا يســكت الأطــراف عــن 
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تحديدهــا، فيكــون للمحكــم الســلطة التقديريــة في القيــام بهــا مــن عدمــه، مراعيــاً في ذلــك 
حــال وظــروف أطــراف عقــد التحكيــم، والأعــراف التجاريــة الجاريــة في كل حالــة علــى حــدة، 
وعلــى ذلــك أعطــي القانــون الإجرائــي الكويتــي للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم ســلطات 

واســعة حــال نظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي تخلــص بالمســألتين التاليتــين: 

المســألة الأولــى: ســلطة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في الفصــل بالدفــوع المتعلقــة 
بالاختصــاص واتخــاذ التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة: 

أولًا: سلطة المحكم أو هيئة التحكيم في الفصل بالدفوع المتعلقة باختصاصه: 

زال  ولا  كان  ذلــك  وبخــلاف  المصــري)70(،  التحكيــم  قانــون  عليــه في  المتفــق  الوضــع  هــو  هــذا 
القضــاء الكويتــي، واقعــاً في ظــل الفكــر القــديم الــذي لا يعتــرف للمحكــم بالحــق للفصــل في 
حــدود ونطــاق اختصاصــه الوظيفــي، بــل إن هيئــة التحكيــم تظــل محرمــاً عليهــا تولــي ذلــك)	7(.

ثانيــاً: ســلطة المحكــم أو هيئــة التحكيــم في اتخــاذ التدابيــر الوقتيــة والتحفظيــة )المســائل 
المســتعجلة(: 

  أقــرَّ القانــون الإجرائــي الكويتــي للمحكــم أو هيئــة التحكيــم المؤسســي بســلطة اتخــاذ التدابيــر 
الطــرف الآخــر، متــى  بنــاءً علــى طلــب  الطرفــين  أحــد  التحفظيــة، في مواجهــة  أو  الوقتيــة 
ورد ذلــك بشــرط صريــح في اتفــاق التحكيــم، فالأصــل المنــع والاســتثناء الجــواز حالــة اتفــاق 
الطرفــين علــى ذلــك، وهــذا عمــلًا بنــص المــادة )	7	/6( مرافعــات علــى أن »لا يشــمل التحكيــم 
المســائل المســتعجلة مــا لــم يتفــق صراحــة علــى ذلــك«، وهــذا الوضــع علــى خلافــه في قانــون 
التحكيــم المصــري فيمــا يخــص التدابيــر الوقتيــة والتحفظيــة، الــذي قــرر هــذا الحــق للمحكــم 
عمــلًا بالمــادة )		( علــى أن »إذا تخلــف مــن صــدر إليــه الأمــر )المتعلــق بالتدبيــر الوقتــي أو 
التحفظــي( عــن تنفيــذه جــاز لهيئــة التحكيــم أن تــأذن لهــذا الطــرف في اتخــاذ الإجــراءات 

70-  عمــاً بنــص المــادة )22( منــه علــى أنــه »تفصــل هيئــة التحكيــم في الدفــوع المتعلقــة بعــدم اختصاصهــا )ولايتهــا(«، وهــذا مــا 
جــاء بقانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )2011/84( في المــادة )1465( وفيهــا »تختــص محكمــة التحكيــم 

وحدهــا بالفصــل في المنازعــات المتعلقــة باختصاصهــا القضائــي«.
71-  وهذا ما دفعنا سابقاً في الفصل الأول من هذه الدراسة إلى حث المشرع الإجرائي الكويتي لتعديل ذلك النص.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

اللازمــة لتنفيــذه، وذلــك دون إخــلال بحــق هــذا الطــرف في أن يطلــب مــن رئيــس المحكمــة الأمــر 
بالتنفيــذ«)	7(.

القواعــد  تخفيــف  في  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  ســلطات  الثانيــة:  المســألة 
المؤسســي: التحكيــم  خصومــة  في  والموضوعيــة  الإجرائيــة 

أولًا: سلطة المحكم أو هيئة التحكيم في تخفيف القواعد الإجرائية لخصومة التحكيم:

لا يتقيــد المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم بقواعــد القانــون الإجرائــي، 
مالــم يخــرج طرفــا التحكيــم علــى هــذا الأصــل اســتثناءً، بالاتفــاق علــى تقييــد المحكــم بهــذه 
القواعــد  تحديــد  بحريــة  المحكــم  يتمتــع  الاتفــاق،  هــذا  يوجــد  لــم  إذا  وبالتالــي  القواعــد، 
الإجرائيــة التــي تُخضِــع لــه خصومــة التحكيــم، بالشــكل الــذي يوفــر لهــا الســرعة والفاعليــة، 
ومــن ثــم فــإن القانــون الإجرائــي الكويتــي)	7( قــد أعطــي المحكــم وفــق إرادة طــرفي عقــد التحكيــم، 
حريــة تحديــد وتخفيــف القواعــد الإجرائيــة التــي يخضــع لهــا اتفــاق التحكيــم، كتلــك المتعلقــة 
بقواعــد الإعــلان، أو مــكان انعقــاد هيئــة التحكيــم، وهــذا مقصــور فقــط علــى تلــك الإجــراءات 
غيــر المتعلقــة بالنظــام العــام، فهــذه الإجــراءات لا يجــوز مخالفتهــا مــن المحكــم كالإجــراءات 
المتعلقــة بحــق التقاضــي، مثــل مبــدأ المســاواة بــين الأطــراف، واحتــرام حقــوق الدفــاع المكفولــة 

لهمــا.

ثانياً: سلطة المحكم أو هيئة التحكيم في تخفيف القواعد الموضوعية لخصومة التحكيم:

يراهــا  التــي  الموضوعيــة  القواعــد  ســلطة تحديــد  التحكيــم  اتفــاق  الأطــراف في  يعطــي  قــد 
المحكــم أصلــح للتطبيــق علــى موضــوع النــزاع، وبالتالــي لا يتقيــد المحكــم بقواعــد القانــون 
الموضوعــي الواجبــة التطبيــق أصــلًا علــى نفــس الموضــوع، وهــذا مــا ينطبــق حصــراً علــى المحكــم 
الطليــق )المحكــم بالصلــح(، فــلا يملــك المحكــم أو هيئــة التحكيــم المؤسســي، ســواء كان طليقــاً 

72-  د. سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، المرجع السابق، ص 205.
73-  وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )182( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يصــدر المحكــم حكمــه غيــر 
مقيــد بإجــراءات المرافعــات عــدا مــا نــص عليــه في هــذا البــاب، ومــع ذلــك يجــوز للخصــوم الاتفــاق علــى إجــراءات معينــة يســير 

عليهــا المحكــم«.
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أو مقيــدًا، الخــروج علــى قواعــد القانــون الموضوعيــة المتعلقــة بالنظــام العــام؛ حيــث لا يجــوز 
لطــرفي التحكيــم الاتفــاق علــى خلافهــا، وبالتالــي لا يســتطيعان إعطــاء المحكــم ســلطة الحكــم 
علــى غيــر مقتضاهــا)	7(، وفي جميــع الأحــوال علــى المحكــم أن يراعــي عنــد الفصــل موضــوع 
النــزاع، وشــروط العقــد ومحــل النــزاع، والأعــراف الجاريــة في نــوع خصومــة التحكيــم، فللمحكم 
أو هيئــة التحكيــم كمــا لقاضــي الدولــة ســلطة الفصــل في النزاعــات التــي تطــرح عليــه، فلــه أن 
يلجــأ إلــى تقديــر التعويــض مــن المســائل الواقعيــة التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع دون 
تعقيــب عليهــا)	7(، كمــا لــه أن يرفــض إجــراء أي تحقيــق يطلــب الخصــم إجــراءه متــى اســتبان 
في حــدود ســلطته الموضوعيــة، أن الدعــوى في غنــى عــن التحقيــق المطلــوب، أو أن طالبــه غيــر 

جــاد فيــه)76(.

وعليــه، فــإن أول مــا يجــب علــى المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي، القيــام 
بــه هــو التقيــد بالقواعــد الموضوعيــة التــي اتفــق عليهــا الطرفــان مــا دامــت غيــر مخالفــة للنظــام 
العــام، فــإذا اكتفــي اتفــاق التحكيــم بإحالــة المحكــم إلــى القانــون الكويتــي تقيــد المحكــم بقواعــده 
الموضوعيــة، ولــو كانــت مغايــرة للقواعــد الموضوعيــة في القانــون الواجــب التطبيــق أصــلًا علــى 
النــزاع، أمــا إذا اقتصــر اتفــاق التحكيــم علــى تطبيــق القواعــد الموضوعيــة للقانــون الواجــب 
التطبيــق، طبــق القواعــد الخاصــة بتنــازع القوانــين، أمــا إذا لــم يتفــق الطرفــان علــى تطبيــق 
الكويتــي  القانــون  قواعــد  تطبيــق  علــى  الطرفــان  يتفــق  لــم  كمــا  معينــة،  قواعــد موضوعيــة 
الموضوعيــة، كان علــى المحكــم أن يبحــث عــن أكثــر القوانــين المتنازعــة اتصــالًا بموضــوع النــزاع، 
وإخضاعــه للقواعــد الموضوعيــة في هــذا القانــون، فــإذا كان المحكــم غيــر مقيــد )التحكيــم الطليق 
أو التحكيــم بالصلــح(، فإنــه يملــك الحريــة في تحديــد القواعــد الموضوعيــة التــي يراهــا مناســبة 
لتطبيقهــا علــى موضــوع النــزاع، شــريطة أن لا تخالــف قواعــد النظــام العــام في دولــة الكويــت.

74-  وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )2/182( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يكــون حكــم المحكــم علــى 
مقتضــى قواعــد القانــون إلا إذا كان مفوضــاً بالصلــح فــا يتقيــد بهــذه القواعــد عــدا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام«.

75-  الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/48 تجــاري، جلســة 1976/3/31، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
في المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص 92.

76-  الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/19 تجــاري، جلســة 1976/6/2، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في 
المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص 91.
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فالمحكــم أو هيئــة التحكيــم يقــع علــى عاتقهمــا في المقــام الأول واجبــات أخلاقيــة، هذه الواجبات 
لا تنــص عليهــا العقــود والقوانــين، بــل تعــود في المقــام الأول لأخــلاق المحكــم أو هيئــة التحكيــم 
وضميــره، إي أن يكــون لــدى المحكــم أو هيئــة التحكيــم الوقــت الــكافي والــلازم لدراســة مقطــع 
النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المثــارة، دراســة وافيــة مســتفيضة أم لا، فــإذا لــم يكــن لديــه ذلــك، 
فيجــب عليــه أن يرفــض المهمــة، وإلا فإنــه ســيصدر حُكْمــاً غيــر مــدروس دراســة كافيــة، فضــلًا 
علــى ضــرورة أن لا يتصــل المحكــم أو تتصــل هيئــة التحكيــم بالطــرف الــذي عينــه، وإلا يســرب 
إليــه أســرار المداولــة، كمــا يجــب إلا يتلقــى المحكــم تعليمــات مــن الطــرف الــذي عينــه؛ لأنــه ليــس 

محاميــاً لهــذا الطــرف الأخيــر.

التــي يفرضهــا  بــين الأخلاقيــة والقانونيــة  ذلــك يتضــح، أن هنــاك واجبــات تتخالــط  ومــن 
القانــون الإجرائــي علــى المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم، حــال توليهــم مســألة الفصل 

في موضــوع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم، وهــذه الواجبــات كالتالــي:

الواجــب الأول: التــزام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بالفصــل في النزاع موضوع خصومة 
التحكيم المثارة: 

إذا وافــق المحكــم المنفــرد أو كل أعضــاء هيئــة التحكيــم علــى القيــام بمهمــة التحكيــم في نــزاعٍ مــا، 
فإنــه يكــون قــد التــزم كل منهــم بالفصــل فيــه، ولا يســتطيع أي منهــم العــدول عنــه إلا لســبب 
جــدي، وإلا كان مســئولًا مســئولية عقديــة قبــل الأطــراف، وبالتالــي يســأل عــن التعويضــات 
هنــاك  يكــون  كأن  الإخــلال)77(،  هــذا  نتيجــة  بالخصــوم  التــي لحقــت  الأضــرار  عــن  الناجمــة 
ســبب جــدي لــدى المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم يبــرر العــدول، أو التنحــي، أو ظهــر 
لــدى المحكــم، أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم مانعــاً، يحــول دون إمكانيــة اســتكمال إجــراءات 
التحكيــم، كمــا لــو أصــاب المحكــم عجــزًا أو مرضًــا أو ســفرًا طويــلًا حــال دون أداءه مهمــة الفصــل 
في خصومــة التحكيــم، أو علــم المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم بعــد قبولــه التحكيــم، 
أو بعــد بــدء إجراءاتــه بتوافــر مــا يــؤدي إلــى عــدم حيــاده، أو اســتقلاله عــن الخصــوم، أو أطــراف 
خصومــة التحكيــم المثــارة، ممــا يشــعره بالحــرج مــن الاســتمرار بمهمــة التحكيــم، فيكــون ذلــك 
77-  وهــذا عمــاً بنــص المــادة )2/178( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »وإذا تنحــى المحكــم- بغيــر 

ــه التحكيــم جــاز الحكــم عليــه بالتعويضــات«. ــه بعــد قبول ســبب جــدي -عــن القيــام بعمل
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أو غيــره مــن أســباب دافعــاً للمحكــم أو لأحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم في طلــب التنحــي، أو 
تقــديم الاســتقالة عــن عمليــة التحكيــم، وهنــا لا تعويضــات عليــه؛ لأن تقديــر تلــك الظــروف 
دعــوى  تنظــر  التــي  الموضــوع  لتقديــر محكمــة  يرجــع  اســتقالته  أو  المحكــم  تنحــي  إجــازة  أو 
المســئولية المدنيــة عــن تصــرف المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم، وفي ذلــك يــرى الفقــه أن 
المســئولية المدنيــة عــن عمــل المحكــم في هــذه اللحظــة تنقســم إلــى مســئولية عقديــة، وأخــرى 
تقصيريــة، فالأولــى ناتجــة عــن عقــد التحكيــم بينــه وأطــراف خصومــة التحكيــم، والثانيــة 
ناتجــة عــن عمــل مــادي دون وجــود عقــد، وقــوام كل منهمــا الأركان العامــة للمســئولية الخطــأ - 
العقــدي - والضــرر، ومــن ثــم علاقــة الســببية بينهمــا، أي لــولا وجــود الخطــأ لمــا حــدث الضــرر، 
فالمحكــم يســأل هنــا، إذا قــدم اســتقالته في وقــت غيــر لائــق مــن قبــل أطــراف خصومــة التحكيــم 
بموجــب عقــد التحكيــم، ويســأل كذلــك قبــل الأطــراف والغيــر أيضــاً، وفقًــا لقواعــد المســئولية 

التقصيريــة حــال عــدم وجــود عقــد التحكيــم)78(. 

النــزاع موضــوع  بالفصــل في  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  التــزام المحكــم  الثانــي:  الواجــب 
التحكيــم:  اتفــاق  ومــدة  مهلــة  خــلال  المثــارة  التحكيــم  خصومــة 

إن مهلــة أو مــدة اتفــاق التحكيــم هــي الفتــرة الزمنيــة اللازمــة للفصــل في النــزاع موضــوع 
ومحــل خصومــة التحكيــم بواســطة المحكــم)79(، ويتــم تحديــد مــدة أو مهلــة التحكيــم بإتبــاع 
إحــدى الطرقتــين الأولــى أن يتفــق الأطــراف علــى تحديــد هــذه المهلــة للفصــل في النــزاع محــل 

78-  وقــد قســم المســئولية العامــة للمحكــم عــن أعمالــه الإجرائيــة قبــل وأثنــاء بــدء المهمــة التحكيميــة إلــى أربعــة أقســام، الأولــى: 
مســئولية إداريــة: قبــل مركــز التحكيــم المؤسســي المقيــد فيــه، والثانيــة: مســئولية جنائيــة: كأن يتقاضــى رشــوة مــن أحــد 
ــا للقانــون رقــم )1970/31( بتعديــل أحــكام قانــون الجــزاء  الأطــراف – باعتبــار أن المحكــم هــو في حكــم الموظــف العــام وفقً
ــا لحــق  ــا لم ــك وفقً ــم، وذل ــة التحكي ــه للفصــل في خصوم ــد تقاعســه عــن أداء مهمت ــة: عن ــة: مســئولية مدني ــي، والثالث الكويت
بأطرافهــا مــن ضــرر، وبالتالــي الرجــوع عليــه بالتعويــض، والرابعــة والأخيــرة: مســئولية إجرائيــة: عنــد ارتــكاب المحكــم خطــأ 
مهنيــا جســيما، مثــا يــكأن يســهو المحكــم عــن التوقيــع علــى حكــم التحكيــم، أو عنــد عــدم تطبيقــه القانــون الواجــب التطبيــق 
علــى موضــوع النــزاع، أو الإجــراءات الــذي أختــاره الخصــوم«، انظــر مزيــدًا حــول ذلــك: د. ســيد أحمــد محمــود، المشــكات 

العمليــة في التحكيــم، تنحــي المحكــم ومســئوليته عنهــا، المرجــع الســابق، ص 49 إلــى 67.
79-  وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1463( منــه علــى أنــه »إذا لــم يحــدد 
اتفــاق التحكيــم مــدة انتهــاء مــن المنازعــة، فــان مهمــة محكمــة التحكيــم تعتبــر محــددة بســتة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ اللجــوء 
إلــى المحكمــة، ويجــوز مــدّ الأجــل القانونــي أو الاتفاقــي بموجــب اتفــاق الأطــراف، وعنــد عــدم الاتفــاق، يكــون ذلــك عــن طريــق 

قاضــي الدعــم«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص28.
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موضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة، والطريقــة الثانيــة إذا لــم يتفــق الأطــراف علــى تحديــد هــذه 
المهلــة، فيرجــع إلــى تحديدهــا وفقًــا لقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)80( إذ يبــدأ ســريان هــذه 
المــدة مــن تاريــخ إخطــار الأطــراف بجلســة نظــر خصومــة التحكيــم أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم، وإذا اختلفــت التواريــخ يكــون بــدأ الميعــاد مــن تاريــخ آخــر إخطــار، ويجيــز القانــون 
للأطــراف الاتفــاق صراحــةً أو ضمنــاً علــى مــد الميعــاد المحــدد اتفاقــاً أو قانونــاً لفتــرة أخــرى، كمــا 
يحــق لهــم تفويــض المحكــم أو هيئــة التحكيــم في مــد هــذا الميعــاد)	8(، لهــذا قضــى بــأن »البــين مــن 
الاطــلاع علــى محاضــر جلســات التحكيــم المقدمــة بــالأوراق، أن الطاعــن لــم يتمســك بانقضــاء 
مــدة التحكيــم بالجلســات اللاحقــة لانتهــاء الميعــاد المحــدد بمشــارطة التحكيــم، والمتفــق علــى 
انتهــاء التحكيــم خلالــه، كمــا خلــت مشــارطة التحكيــم مــن اشــتراط موافقــة الخصــوم كتابيــاً 
علــى مــد المهلــة وهــو مــا اســتخلص منــه الحكــم المطعــون في موافقــة الخصــوم الضمنيــة علــى 
مــد الميعــاد القانونــي، وكان الطاعــن لــم يقــدم دليــلًا علــى تمســكه أمــام المحكمــة بانقضــاء هــذا 
الميعــاد، وهــو مــا يدلــل بــه علــى انتفــاءِ هــذه الموافقــة مــن جانبــه«)	8(، وأن »مــن المقــرر أن المــادة 
	8	/	 مــن قانــون المرافعــات نصــت في فقرتهــا الأولــى علــى أنــه إذا لــم يشــترط الخصــوم في 
الاتفــاق علــى التحكيــم أجــلًا للحكــم، كان علــى المحكــم أن يحكــم خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

ــه »إذا لــم يشــترط الخصــوم  ــى أن ــة الكويتــي عل 80-  وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )181( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاري
في الاتفــاق علــى التحكيــم أجــاً للحكــم، كان علــى المحكــم أن يحكــم خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار طــرفي الخصومــة 
بجلســة التحكيــم، وإلا جــاز لمــن شــاء مــن الخصــوم رفــع النــزاع إلــى المحكمــة، أو المضــي فيــه أمامهــا إذا كان مرفوعًــا مــن قبــل، 
وإذا اختلفــت تواريــخ إخطــار الخصــوم بــدأ الميعــاد مــن تاريــخ الإخطــار الأخيــر، وللخصــوم الاتفــاق - صراحــةً أو ضمنــاً - علــى 
مــد الميعــاد المحــدد اتفاقــاً أو قانونــاً، ولهــم تفويــض المحكــم في مــده إلــى أجــلٍ معــن، ويقــف الميعــاد كلمــا أوقفــت الخصومــة 
أو انقطعــت أمــام المحكــم، ويســتأنف ســيره مــن تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع، وإذا كان الباقــي مــن 

الميعــاد أقــل مــن شــهرين امتــد إلــى شــهرين«.
ــى أن  ــون عل ــادة )1459( مــن ذات القان ــم )48 /2011( في الم ــون رق ــدل بالمرســوم بقان ــم الفرنســي المع ــون التحكي 81-  وجــاء قان
»قاضــي الدعــم هــو رئيــس المحكمــة الابتدائيــة، ومــع ذلــك إذا نــص اتفــاق التحكيــم صراحــةً علــى اختصــاص رئيــس محكمــة 
التجــارة بنظــر الطلبــات الــواردة بالمــواد )1451 إلــى 1454( ففــي هــذه الحالــة يمكــن أن يطبــق أحــكام المــادة )1455( ويعتبــر 
القاضــي الــذي يحــدده اتفــاق التحكيــم مختصــاً محليــاً، وفي حالــة عــدم الاتفــاق يعتبــر القاضــي المختــص محليــاً الــذي يقــع 
في دائرتــه محكمــة التحكيــم، وفي حالــة عــدم وجــود اتفــاق حــول ذلــك يختــص محليــاً القاضــي الــذي يقيــم في دائرتــه أي مــن 
المدعــي عليهــم، فــإذا لــم يكــن للمدعــي عليــه موطــن في فرنســا تكــون المحكمــة المختصــة محليــاً محكمــة محــل إقامــة المدعــي«، 

انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص43.
82-  الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/978 تجــاري، جلســة 2009/12/27، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم 
ــى 2010/3/31، المســتحدث،  ــرة مــن 2009/4/1 حت ــز خــال الفت ــة الصــادرة عــن محكمــة التميي ــادئ القانوني وأحــدث المب

الإصــدار الســادس، فبرايــر 2011، ص213.
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إخطــار طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم وفي فقرتهــا الثالثــة علــى أنــه وللخصــوم الاتفــاق 
صراحــة أو ضمنــاً علــى مــد الميعــاد المحــدد اتفاقــاً أو قانونًــا، وأن تأجيــل المحكــم المرجــح الدعــوى 
لمــدة تجــاوز خمســة أشــهر كان بداعــي الســفر للخــارج للعــلاج، واتفــق الخصــوم علــى مــد فتــرة 
التحكيــم لســتة أشــهر أخــرى، وهــو مــا يفيــد اتفاقهــم علــى المضــي في نظــر التحكيــم، هيئــة 
		/	/		0	 أن إجــراءات التحكيــم تكــون  التحكيــم قــررت في اجتماعهــا التمهيــدي بتاريــخ 
طبقــاً للوائــح والإجــراءات المتبعــة في غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي، وأن مــدة 
التحكيــم أربعــة اشــهر تبــدأ مــن تاريــخ أول جلســة في 0	/	/		0	 وتنتهــي في 0	/9/		0	، ثــم 
رأت أن مــدة الأربعــة أشــهر غيــر كافيــة، فطلبــت مــن غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم مــد المــدة 
اســتناداً للمادتــين 		، 		 مــن لائحــة إجــراءات التحكيــم لديهــا والتــي وافقتهــا علــى صــدور 
الحكــم بتاريــخ 		/0	/		0	، ممــا مفــاده أن طــرفي التحكيــم »الطاعنــة والمطعــون ضدهــا« لــم 
يشــترطا في اتفاقهمــا علــى التحكيــم بالبنــد الرابــع مــن العقــد المــؤرخ 8	/	/	00	 أجــلًا لصدور 
حكــم الحكمــين، وأن هيئــة التحكيــم هــي التــي حــددت مــدة الأربعــة اشــهر لإصــدار حكمهــا، ثــم 
اتخــذت إجــراءات مــد تلــك الفتــرة حتــى تاريــخ 		/0	/		0	 وفقًــا للوائــح والإجــراءات المتبعــة 
بغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التــي ارتضاهــا طــرفي النــزاع بموجــب مشــارطه 

التحكيــم، بمــا تكــون معــه إجــراءات مــد المــدة منزهــه مــن البطــلان«)	8(.

الواجــب الثالــث: التــزام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بعــدم التنحــي بغيــر ســبب جــدي 
عــن الفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة:

الجائــز  الجــدي  الســبب  الضابــط في تحديــد  بيــان  الكويتــي  الإجرائــي  القانــون  يحــدد  لــم 
للمحكــم أو هيئــة التحكيــم، أن يتنحــى عــن نظــر خصومــة التحكيــم المثــارة بســببه إذا قــام، 
وعليــه فإنــه يتــرك تحديــده وفــق ظــروف الحــال في المنازعــة محــل موضــوع خصومــة التحكيــم، 
وذلــك بالأخــذ بعــين الاعتبــار بطبيعــة موضــوع النــزاع وأطــراف وأشــخاص هــذه الخصومــة، 
اســتحق  وإلا  العــادي،  القضــاء  رقابــة  وذلــك تحــت  فيهــا،  الشــخصية  المحكــم  ظــروف  وكــذا 
الأطــراف التعويضــات اللازمــة عــن هــذا الإخــلال مــن قبــل المحكــم أو هيئــة التحكيــم حــال 

83-  الطعن بالتمييز رقم 2013/1919 تجاري، جلسة 2015/3/25، حكم تمييز لم ينشر.
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امتناعــه عــن الفصــل في خصومــة التحكيــم المثــارة أمامــه)	8(.

فــإذا قــام المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم بالواجبــات القانونيــة والأخلاقيــة المطلوبــة 
منهــم حــال نظــر خصومــة التحكيــم، فــإن أثــر ذلــك يتولــد لهــم عنــه بالمقابــل الحقــوق التاليــة: 

الحــق الأول: الحقــوق الأدبيــة: هــي تلــك الحقــوق التــي تتعلــق بشــخص المحكــم دون 
أن يكــون لهــا طابــع مالــي، ومــن أهــم هــذه الحقــوق هــي حــق المحكــم المطلــق في قبــول مهمــة 
التحكيــم مــن عدمــه، فــلا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال إجبــار شــخص مــا علــى القيــام بمهمــة 
التحكيــم دون إرادة منــه، فالتحكيــم أحــد العقــود الرضائيــة؛ لأنــه نظــام يقــوم علــى حريــة 
الإرادة في قبــول المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم لتولــي مهــام الفصــل في مقطــع 
النــزاع محــل وموضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة قبــولًا نهائيــاً غيــر مشــروط أو موقــوف علــى 

قيــام ســبب آخــر.

الحــق الثانــي: الحقــوق الماديــة: للمحكــم المنفــرد متــى أتم عملــه أن يطالــب بمصاريــف 
)نفقــات ســفر وإقامــة وانتقــال(، وأتعابــه )تعويــض مقابــل العنــاء الــذي بذلــه المحكــم عنــد نظــر 
النــزاع علــى أســاس مــدة التحكيــم والصعوبــات عنــد الفصــل فيــه، وقيمــة الحــق المتنــازع عليــه 
موضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة، ومركــز المحكــم المنفــرد الاجتماعــي والمالــي مــع الاعتــداد 
لــم ينظــم حــق المحكــم في  في ذلــك بالعــرف الجــاري(، غيــر أن القانــون الإجرائــي الكويتــي 
تحديــد أجــره، بــل تــرك ذلــك للمحكمــة، لهــذا قضــي بــأن »إذا لــم يتفــق المحتكمــون صراحــةً 
علــى أن يكــون للمحكــم ســلطة تقديــر أتعابــه ومصروفــات التحكيــم، فإنــه لا يملــك تقديرهــا 
لخــروج ذلــك عــن حــدود ولايتــه، فــإذا تعــدي حكمــه إلــى الفصــل في هــذا الأمــر، فــإن هــذا الحكــم 
لا يحــوز قــوة الأمــر المقضــي، ويكــون للمحكمــة ذات الولايــة إذا مــا رفــع إليهــا النــزاع بشــأنه، 
أن تنظــر فيــه وكأنــه لــم يســبق عرضــه علــى التحكيــم، وأن تقديــر أتعــاب المحكــم ومصروفــات 

84-  وعلــى عكــس ذلــك جــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )2011/48( في المــادة )1457( منــه علــى أنــه 
»علــى المحكــم أن يقــوم بإكمــال مهمتــه إلــى انتهــاء أجلهــا، مالــم يتــم اســتبعاده، أو لوجــود ســبب شــرعي لامتناعــه أو الاســتقالة، 
وعنــد الاختــاف حــول حقيقــة الباعــث، يتولــى الشــخص المســؤول عــن تنظيــم التحكيــم الفصــل في تلــك الأســباب، فــإذا لــم 
ــاع أو الاســتقالة«، انظــر: حســام، حســن، هبــة،  يقــوم بذلــك، يفصــل قاضــي الدعــم خــال شــهر مــن تاريــخ المنــع أو الامتن

ترجمــة، ص31.
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التحكيــم هــو مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل بهــا قاضــي الموضــوع بــلا معقــب، وحســبه في 
ذلــك أن يقيــم تقديــره علــى أســس معقولــه مــادام أن القانــون لــم يلزمــه باتبــاع معاييــر أو طــرقٍ 
معينــة في خصوصــه«)	8(، وأن »المــادة 		 مــن القانــون رقــم 		 لســنة 	97	 في شــأن بلديــة الكويــت 
الــذي يحكــم واقعــة النــزاع علــى أن »يكــون للبلديــة إدارة قانونيــة تتولــي الحضــور عنهــا أمــام 
المحاكــم وإبــداء الــرأي القانونــي وإجــراء التحقيقــات« يــدل علــى أن الإدارة القانونيــة، ببلديــة 
الكويــت، تختــص مــن بــين مــا تختــص بــه بالحضــور عنهــا أمــام المحاكــم أو هيئــات التحكيــم 
للدفــاع عنهــا فيمــا يرفــع منهــا أو عليهــا مــن دعــاوى، وإذ كان التحكيــم هــو عمــل قضائــي مــن 
طبيعــة خاصــة«، ومــن ثــم فعمــل عضــو الإدارة القانونيــة بالبلديــة في الدفــاع عنهــا فيمــا يرفــع 
منهــا أو عليهــا مــن قضايــا أمــام المحاكــم بمختلــف درجاتهــا أو هيئــات التحكيــم يختلــف عــن 
عمــل المحكــم الــذي يعتبــر أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم التــي تفصــل في طلــب التحكيــم وفقًــا 
لأحــكام القانــون رقــم 		 لســنة 	99	، لمــا كان ذلــك وكانــت إدارة البلديــة قــد اختــارت المطعــون 
ضــده، محكمــا عنهــا في طلــب التحكيــم رقــم 	 لســنة 	00	 وفقًــا لأحــكام وإجــراءات القانــون 
رقــم 		 لســنة 	99	 في شــأن التحكيــم ســالف البيــان، فــإن عملــه كمحكــم يختلــف عــن عملــه 
كعضــو بــالإدارة القانونيــة ولا يدخــل ضمــن أعمــال وظيفتــه التــي يتقاضــى عنهــا أجــرا ويخــرج 
عنهــا نطاقهــا والمهــام المنوطــة بهــا، ومــن ثــم فــإن اختيــاره كمحكــم في طلــب تحكيــم هــو مــن قبيــل 

العمــل الإضــافي خــارج نطــاق أعمــال وظيفتــه الأصليــة يســوغ منحــه عنــه مقابــلًا«)86(.

85-  الطعــن بالتمييــز رقــم 1987/45 مدنــي، جلســة 1988/1/25، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
خــال الفتــرة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، يونيــو 1996، ص88.

86-  الطعنان بالتمييز رقما 49، 2004/68 إداري، جلسة 2005/4/25، حكم تمييز لم ينشر.
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 المبحث الثاني:
 تشكيل هيئة التحكيم المؤسسي وفقًا للنظام الأساسي

لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

تمهيد وتقسيم:

إن الأصل في اختيار المحكم المنفرد أو أعضاء هيئة التحكيم المؤسســي وفقًا للنظام الأساســي 
لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، ينصــرف إلــى اتفــاق أطــراف التحكيــم 
)المحتكمــين(، إلا إذا كان هنــاك تفويــض مــن الأطــراف في خصومــة التحكيــم المثــارة للقواعــد 
واللوائــح محــل النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي باختيــار المحكــم المنفــرد أو هيئــة 

التحكيــم، وهنــا يقــوم مركــز التحكيــم المؤسســي بذلــك وفقًــا لهــذا النظــام.

فالرضائيــة بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي، تفتــرض أن يكــون تشــكيل هيئــة 
التحكيــم وفقًــا لإرادة أطــراف العقــد، أو العلاقــة، أو أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي.

إلا أن ذلــك، قــد يفتــرض نهــوض لوائــح وقواعــد النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي 
الوطنيــة علــى تطلــب وافتــراض شــروطاً معينــةً في المحكــم أو أعضــاء هيئــة التحكيــم، كأن يكــون 
قــد بلــغ مــن العمــر قــدراً معينــاً، أو لديــه شــهادة علميــة في مجــال معــين، أو أنــه يجيــد اللغــة 

الأجنبيــة بشــكل كاف.

لمراكــز  بالنظــام الأساســي  ورد  لمــا  وفقًــا  التحكيــم  الشــروط بعضــو هيئــة  هــذه  توافــرت  فــإذا 
التحكيــم المؤسســي، فهــل تتطلــب هــذه اللوائــح قبــولًا صريحــاً أم ضمنيــاً مــن هــذا المحكــم 
المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم قبــل تولــي مهمــة الفصــل بالنــزاع محــل خصومــة التحكيــم 
المثــارة؟ ومــا هــو الشــكل القانونــي لهــذا القبــول؟ وهــل يتطلــب النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
المؤسسي أن يكون مكتوباً، أم يتركه لكافة طرق الإثبات الأخرى؟ وهل يجيز النظام للمحكم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم التنحــي أو العــدول عــن الفصــل في خصومــة التحكيــم المثــارة بــأي 

وقــت؟
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وفي المقابــل، هــل يمكــن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي أطــراف خصومــة التحكيــم 
المعروضة متى قامت لديهم الشكوك والظن في حياد المحكم، أو عضو هيئة التحكيم، أو عدم 
اســتقلاله، الحــق في طلــب إبعــاده عــن نظــر خصومــة التحكيــم؟ أي هــل مــن الممكــن للأطــراف رد 

المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي؟

ومتــى قبــل عضــو هيئــة التحكيــم لمهمــة الفصــل بالنــزاع موضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة، 
فهــل يتمتــع هــذا المحكــم في إطــار خصومــة التحكيــم بســلطات واســعة، تهــدف للتوصــل مــن 

الفصــل في النــزاع بحكــم أو قــرار ينهــي خصومــة التحكيــم المؤسســي بشــكل كامــل. 

وهــل هــذه الحريــة الممنوحــة للمحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم، تعنــي امتلاكــه ســلطاته 
مطلقــة في كل الأحــوال، أو إنهــا تحــد منهــا الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق هــذا المحكــم أثنــاء 
القيام بمهمة الفصل بخصومة التحكيم المؤسسي، إذ إن هذه الالتزامات بطبيعتها لا تخرج 
عــن احتــرام المبــادئ الأساســية في التقاضــي، وأهمهــا احتــرم حــق الدفــاع أو المجابهــة أو المواجهــة 
التــي تجــد لهــا تطبيقــاً في النظــم الأساســية لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، فضــلًا 
عمــا يتعلــق بهــا أثنــاء وفي مرحلــة إصــدار قــرار حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم، 
كالالتــزام بالســرية، أي أن يكــون المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم مســتقلًا ذاتيــاً عــن 
أطــراف خصومــة التحكيــم أثنــاء نظرهــا، وحتــى اللحظــة الحاســمة المتعلقــة بإصــداره حكــم 

التحكيــم المنهــي لموضــوع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المؤسســي. 

فــإذا قــام المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم بهــذه الالتزامــات، أو الواجبــات المطلوبــة 
منــه حــال نظــر خصومــة التحكيــم المثــارة؛ فهــل يســتحق هــذا المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة 
التحكيــم حقوقــه الــواردة في عقــد تعيينــه المبــرم بينــه والأطــراف، كالحــق في الحصــول علــى 
أتعابــه ومصروفــات نظــر خصومــة التحكيــم، وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي 
التابــع لغرفــة تجــارة  التجــاري  الكويــت للتحكيــم  الدراســة، كمركــز  الكويــت محــل  في دولــة 
الكويــت  وغرفــة  الكويتيــة،  المحامــين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  ومركــز  الكويــت،  وصناعــة 
للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، ومركــز التحكيــم التابــع 
ســوق  لهيئــة  التابــع  الخــاص  التحكيــم  ومركــز  الكويتيــة،  والمراجعــين  المحاســبين  لجمعيــة 
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المــال الكويتــي، وهــذا كلــه بالمقارنــة بمــا جــاء في نصــوص اتفاقيــة نيويــورك لعــام 8	9	 بشــأن 
الاعتــراف بأحــكام التحكيــم الأجنبيــة وقواعــد قانــون التحكيــم التجــاري النموذجــي، أو قواعــد 
قانــون الأونيســترال، أو قواعــد ومــواد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، أو قواعــد مركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي، أو حتــى 
وفــق قواعــد الهيئــة الدوليــة للتحكيــم أو محكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 

ــمنا هــذا المبحــث إلــى المطالــب الثلاثــة التاليــة: الدوليــة )ICC( في باريــس، لذلــك قسَّ

المطلــب الأول: تشــكيل هيئــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 
المؤسســي في دولــة الكويــت. 

خصومــة  نظــر  عــن  ردهــا  وطــرق  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  إفصــاح  الثانــي:  المطلــب 
الكويــت.  دولــة  في  المؤسســي  التحكيــم  لمراكــز  الأساســي  للنظــام  وفقًــا  التحكيــم 

المطلــب الثالــث: ســلطات وواجبــات هيئــة التحكيــم المؤسســي وحقوقهــا وفقًــا للنظــام 
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت. 
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 المطلب الأول:
 تشكيل هيئة التحكيم المؤسسي وفقًا للنظام الأساسي

لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

اهتــم النظــام الأساســي لمعظــم مراكــز التحكيــم المؤسســي بالمحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة 
بموضــوع  لديــه  والعمليــة  الكافيــة  والدرايــة  الفنيــة  المحكــم  قــدرة  إن  بحســبان  التحكيــم؛ 
المنازعــة، والثقــة والمصداقيــة لعملــه هــي الدافــع الحقيقــي للأطــراف في خصومــة التحكيــم 

المؤسســي. التحكيــم  إلــى مركــز  باللجــوء  المثــارة 

إذ إن وجــود محكــم جيــد، ومجتهــد وملتــزم يــؤدي أعمالــه المطلوبــة منــه حــال تولــى مهمــة 
الفصــل في خصومــة التحكيــم، قــد يــؤدي إلــى ســرعة انتشــار مركــز التحكيــم التابــع لــه هــذا 
المحكــم في الدولــة، لذلــك تعمــل أغلبيــة مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة )محــل الدراســة( 
والإقليميــة والدوليــة علــى حســن اختيــار المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم عنــد نظــر خصومــة 
التحكيــم أمــام هــذه المراكــز، بــل إنهــا تكــرس كامــل جهدهــا، بــأن يكــون المحكــم المــدرج بقائمــة أو 
جــداول أســماء المحكمــين لديهــا مــن خيــرة المحكمــين المعتمديــن مــن كافــة النواحــي؛ كالخبــرة 
والتخصــص الفنــي الدقيــق بمختلــف مواضيــع التجــارة، أو العلــوم المختلفــة، والتفــرغ والقــدرة 
الكاملــة علــى إدارة خصومــة التحكيــم المؤسســي، ومــن ثــم إنهاءهــا عــن طريــق قــدرة المحكــم 
وهيئــة التحكيــم علــى فــض النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيم 

المؤسســي في دولــة الكويــت.

واتفاقيــة نيويــورك لعــام 8	9	 بشــأن الاعتــراف بأحــكام التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا، علمــت 
علــى تكريــس هــذا المفهــوم مــن خــلال حســن اختيــار هيئــة التحكيــم، بــل تطلبــت أن يتــم تشــكيل 
هيئــة التحكيــم العــادي والمؤسســي وفقًــا لقانــون البلــد الــذي تم فيــه التحكيــم؛ وهــذا مــا أوردتــه 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة منهــا علــى أنــه »	-لا يجــوز رفــض الاعتــراف وتنفيــذ الحكــم 
بنــاء علــى طلــب الخصــم الــذي يحتــج عليــه بالحكــم إلا إذا قــدم هذا الخصم للســلطة المختصة 
في البلــد المطلــوب إليهــا الاعتــراف والتنفيــذ الدليــل علــى: )د( أن تشــكيل هيئــة التحكيــم أو 
إجــراءات التحكيــم مخالــف لمــا اتفــق عليــه الأطــراف أو لقانــون البلــد الــذي تم فيــه التحكيــم 
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في حالــة عــدم الاتفــاق«.

لــدول مجلــس  التجــاري  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  النظــام  مــن  العاشــرة  المــادة  نــص  وجــاء 
التعــاون الخليجــي العربيــة لعــام 	00	 علــى أنــه »تشــكل الهيئــة مــن محكــم واحــد، أو مــن 
ثلاثــة محكمــين بحســب اتفــاق الطرفــين، فــإن لــم يوجــد اتفــاق يشــكل الأمــين العــام الهيئــة مــن 

محكــم واحــد، مــا لــم يــر أن طبيعــة النــزاع تتطلــب تشــكليها مــن ثلاثــة محكمــين«)87(. 

87-  وجــاءت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )11( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليــج العربيــة 
علــى أنــه »يحتفــظ المركــز بقائمــة للمحكمــن يتــم إعدادهــا مــن قبــل غــرف التجــارة والصناعــة بالــدول الأعضــاء بالمجلــس 

وللأطــراف المعنيــة لاطــاع علــى تلــك القائمــة واختيــار محكمــن منهــا أو مــن خارجهــا«.
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قانــون  قواعــد  أو  النموذجــي  الدولــي  التجــاري  التحكيــم  قواعــد  مــن  الثالــث  البــاب  وكان 
الاونيســترال لعــام 		0	 قــد نظــم طرائــق تعيــين واختيــار وتشــكيل هيئــة التحكيــم المؤسســي 
عبــر المــادة الســابعة مــن هــذا القانــون علــى أنــه »	- إذا لــم يكــن الأطــراف قــد اتفقــوا مســبقاً 
علــى عــدد المحكمــين، ثــم لــم يتفقــوا في غضــون 0	 يــوم مــن تاريــخ تســلم المدعــي عليــه الإشــعار 
بالتحكيــم علــى أن يكــون هنــاك محكــم واحــد فقــط عــين ثلاثــة محكمــين، 	-علــى الرغــم مــن 
الفقــرة )	(، إذا اقتــرح أحــد الأطــراف تعيــين محكــم وحيــد في غضــون المــدة المنصــوص عليهــا في 
الفقــرة )	(، ولــم يــرد أي طــرف آخــر علــى ذلــك الاقتــراح، ولــم يعــين الطــرف المعنــى أو الأطــراف 
المعينــون محكمــاً ثانيــاً وفقًــا للمــادة )9( أو المــادة )0	( جــاز لســلطة التعيــين بنــاء علــى طلــب 
أحــد الأطــراف أن تعــين محكمــاً وحيــداً بمقتضــى الإجــراء المنصــوص عليــه في الفقــرة )	( مــن 

المــادة )8( إذا مــا رأت في ضــوء ظــروف القضيــة هــذا هــو الأنســب«)88(.
88-  لقــد انتظــم القانــون النموذجــي للتحكيــم قانــون الونيســترال لعــام 2013 عبــر المــواد )7 حتــى 10( تنظيــم تشــكيل هيئــة 
التحكيــم المؤسســي عندمــا قــرر بالمــادة )8( علــى أنــه »1-إذا اتفــق الأطــراف علــى تعيــن محكــم وحيــد ثــم انقضــى 30 يــوم 
ــوا إلــى اتفــاق بهــذا الشــأن تولــت ســلطة  علــى تســلم جميــع الأطــراف الآخريــن اقتــراح بتعــن محكــم وحيــد دون أن يتوصل
التعيــن تعيــن ذلــك المحكــم بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف، 2- تعــن ســلطة التعيــن المحكــم الوحيــد بأســرع وقــت ممكــن 
وتتبــع في هــذا التعيــن طريقــة القائمــة التاليــة مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى عــدم اتبــاع تلــك الطريقــة أو مــا لــم تقــرر ســلطة 
التعيــن بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة أن اتبــاع طريقــة القائمــة لا تناســب ظــروف القضيــة: )أ( ترســل ســلطة التعيــن إلــى كل 
واحــد مــن الأطــراف نســخاً متطابقــة لقائمــة تتضمــن ثاثــة أســماء علــى الأقــل، )ب( يجــوز لــكل طــرف في غضــون 15 يــوم 
مــن تاريــخ تســلم هــذه القائمــة أن يعيدهــا إلــى ســلطة التعيــن بعــد شــطب الاســم أو الأســماء التــي يعتــرض عليهــا وترقيــم 
الأســماء المتبقيــة في القائمــة مرتبــة بحســب أفضليتهــا لديــه، )ج( بعــد انقضــاء المــدة المذكــورة أعــاه تعــن ســلطة التعيــن 
والمحكــم الوحيــد مــن بــن الأســماء التــي وافــق الأطــراف في القوائــم التــي أعيــدت إليهــا وفقًــا لترتيــب الأفضليــة الــذي 
بينــه الأطــراف، )د( إذا تعــذر لأي ســبب مــن الأســباب تعيــن المحكــم بإتبــاع هــذه الطريقــة جــاز لســلطة التعيــن أن تمــارس 
صاحيتهــا التقديريــة في تعيــن المحكــم الوحيــد« وجــاءت المــادة )9( مــن ذات القانــون علــى أنــه »1- إذا أريــد تعيــن ثاثــة 
محكمــن فيعــن كل طــرف محكمــاً واحــداً ثــم يختــار المحكمــن المعينــان علــى هــذا النحــو المحكــم الثالــث الــذي يتولــى رئاســة 
هيئــة التحكيــم، 2- إذا أبلــغ طــرف طرفــاً آخــر بتعيــن محكــم ثــم لــم يقــم هــذا الأخيــر خــال 30 يــوم مــن تاريــخ تســلمه هــذا 
البــاغ بتبليــغ الطــرف الأول بالمحكــم الــذي عينــه جــاز للطــرف الأول أن يطلــب مــن ســلطة التعيــن أن تعــن المحكــم الثانــي، 
3-إذا انقضــى 30 يومــاً علــى تعيــن المحكــم الثانــي دون أن يتفــق المحكمــان علــى اختيــار المحكــم الرئيــس تولــت ســلطة التعيــن 
تعــن المحكــم الرئيــس بالطريقــة نفســها المتبعــة في تعيــن المحكــم الوحيــد بمقتضــى المــادة )8(«، وجــاء نــص المــادة )10( مــن 
ذات القانــون علــى أنــه »1- لأغــراض الفقــرة )1( مــن المــادة )9( عندمــا يــراد تعيــن محكمــن ثاثــة مــع تعــدد الأطــراف ســواء 
ــددون  ــوم الأطــراف المتع ــن المحكمــن يق ــة أخــرى لتعي ــى طريق ــاق الأطــراف عل ــه وعــدم اتف ــة المدعــي أو المدعــي علي بصف
معــاً ســواء بصفــة مــدع أو مدعــي عليــه بتعيــن محكــم، 2-إذا اتفــق الأطــراف علــى أن تشــكل هيئــة التحكيــم مــن عــدد مــن 
المحكمــن ليــس واحــداً أو ثاثــة وجــب تعيــن هــؤلاء المحكمــن وفقًــا للطريقــة التــي يتفــق عليهــا الأطــراف، 3- في حالــة عــدم 
التمكــن مــن تشــكيل هيئــة التحكيــم بمقتضــى هــذه القواعــد تتولــي ســلطة التعيــن بنــاء علــى طلــب أي طــرف تشــكيل هيئــة 
التحكيــم ويجــوز لهــا لــدى القيــام بذلــك أن تلغــي أي تعيــن ســابق إجــراؤه وأن تعــن كاً مــن المحكمــن أو تعيــد تعيــن كل منهــم 

وأن تســمى أحدهــم محكمــاً رئيســاً«.
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ولهــذا جــاء النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي لعــام 		0	)89( 
علــى ذات الآليــة والترتيــب التــي قضــى بهــا قانــون الأونيســترال لعــام 0	0	 بشــأن القانــون 
النموذجــي للتحكيــم التجــاري، وذلــك عندمــا قــرر بالمــادة الســابعة علــى أنــه »	- إذا لــم يتفــق 
الأطــراف مســبقاً علــى عــدد المحكمــين ولــم يتفقــوا خــلال 0	 يــوم مــن تاريــخ تســلم المدعــى عليــه 
إخطــار التحكيــم علــى أن يعهــد بالتحكيــم لمحكــم واحــد فقــط وجــب تعيــين ثلاثــة محكمــين، 
	- ومــع ذلــك إذا انقضــت المــدة المنصــوص عليهــا في الفقــرة )	( دون أن تــرد الأطــراف الأخــرى 
علــى اقتــراح أحــد الأطــراف بتعيــين محكــم فــرد ولــم يتمكــن الطــرف أو الأطــراف المعنيــة مــن 

تعيــين محكــم وفقًــا للمــادة )9( أو المــادة )0	(

ــن  ــراء الدولي ــة بالمحكمــن والخب ــى قائم ــي عل ــم التجــاري الدول ــز القاهــرة الإقليمــي للتحكي ــل النظــام الأساســي لمرك 89-  يعم
تتضمــن شــخصيات بــارزة مــن جميــع أنحــاء العالــم، وتشــمل القائمــة العديــد مــن التخصصــات المتنوعــة ممــا يتيــح فرصــة 
واســعة لأطــراف المنازعــات لاختيــار محكميهــم وخبرائهــم طبقــا لطبيعــة النــزاع، ولا تكــون الأطــراف ملزمــة باختيــار محكميهــم 

أو خبرائهــم مــن هــذه القائمــة بينمــا يلتــزم المركــز بهــا عنــد ممارســته لمهامــه كســلطة تعيــن طبقــا لقواعــده.
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يجوز للمركز بناء على طلب أحد الأطراف أن يعين محكماً فرداً طبقاً للإجراءات المنصوص 
عليها في الفقرة )	( من المادة )8( إذا رأي ذلك مناسباً في ضوء ظروف القضية«)90(. 

وذكــر النظــام الأساســي لغرفــة التجــارة الدوليــة للتحكيــم التجــاري الدولــي )ICC( لعــام 7	0	، 
طريقــة تعيــين هيئــة التحكيــم المؤسســي أمامهــا، وفــق قواعــد ولوائــح نظــام التحكيــم المؤسســي 
لديهــا، وذلــك مــن خــلال المــادة الثانيــة عشــرة علــى أنــه »	- يفصــل في المنازعــات محكــم منفــرد 

90-  ونصــت المــادة )8( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »1- يجــوز للأطــراف 
ــم  ــم يت ــه في هــذه القواعــد ومــع ذلــك إذا ل ــر الإجــراء المنصــوص علي ــم غي ــة التحكي ــى إجــراء آخــر لتشــكيل هيئ الاتفــاق عل
تشــكيل هيئــة التحكيــم خــال المــدة المتفــق عليهــا بــن الأطــراف أو خــال 30 يــوم مــن تاريــخ اســتام المركــز طلــب التعيــن مــن 
أحــد الأطــراف في حالــة عــدم اتفاقهــم علــى مــدة يتــم التعيــن وفقًــا للمــواد 8 إلــى 10 مــن هــذه القواعــد، 2- في حالــة اتفــاق 
الأطــراف علــى تعيــن محكــم فــرد وانقضــى 30 يــوم مــن تاريــخ تســلم جميــع الأطــراف الأخــرى اقتراحــاً بتعيــن محكــم فــرد 
دون أن يتوصــل للأطــراف إلــى اتفــاق عليــه يتولــى المركــز تعيــن المحكــم الفــرد بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف، 3- يعــن المركــز 
المحكــم الفــرد في اســرع وقــت ممكــن ويتــم هــذا التعيــن وفقًــا للإجــراءات التاليــة وذلــك مــا يتــم يتفــق الأطــراف علــى اســتبعاد 
هــذه الإجــراءات أو يــرى المركــز بمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة أن اتباعهــا غيــر مناســب للقضيــة: أ- يرســل المركــز إلــى كل طــرف 
نســخة متطابقة مــن قائمــة تتضمــن ثاثــة أســماء علــى الأقــل، ب- يعيــد كل طــرف القائمــة إلــى المركــز خــال 15 يومــاً مــن 
تاريــخ تســلمها بعــد شــطب الاســم أو الأســماء التــي تعتــرض عليهــا وترقيــم الأســماء المتبقيــة في القائمــة حســب الترتيــب الــذي 
ــه، ج- بعــد انقضــاء المــدة المذكــورة في الفقــرة الســابقة يعــن المركــز المحكــم الفــرد مــن بــن الأســماء التــي اعتمدهــا  يفضل
الأطــراف في القوائــم التــي أعيــدت إليــه مــع مراعــاة ترتيــب الأفضليــة الــذي أوضحــه الأطــراف، د- إذا تعــذر لســبب مــا تعيــن 
المحكــم الفــرد بإتبــاع هــذه الإجــراءات جــاز للمركــز أن يمــارس ســلطة تقديريــة في تعيينــه، 4- يراعــى المركــز وهــو بصــدد 
تعيــن المحكــم الفــرد الاعتبــارات التــي مــن شــأنها ضمــان تعيــن محكــم مســتقل ومحايــد وأن يأخــذ بعــن الاعتبــار انــه مــن 
المستحســن أن يكــون هــذا المحكــم مــن جنســية غيــر جنســية أحــد أطــراف النــزاع في حالــة اختــاف جنســياتهم، 5-وفي جميــع 
الأحــوال يجــوز للمركــز بعــد موافقــة اللجنــة الاستشــارية أن يرفــض تعيــن أي محكــم في حالــة عــدم اســتيفاء هــذا المحكــم 
للشــروط القانونيــة أو الاتفاقيــة أو في حالــة عــدم التزامــه الســابق بواجباتــه طبقــاً لهــذه القواعــد وذلــك بعــد إتاحــة الفرصــة 
لهــذا المحكــم ولأطــراف الدعــوى لإبــداء وجهــات نظرهــم«، وأن المــادة )9( مــن ذات النظــام تقــرر أنــه »1-عندمــا يــراد تعيــن 
ثاثــة محكمــن يعــن كل طــرف محكمــة ويعــن المحكمــان المعينــان علــى هــذا النحــو المحكــم الثالــث وهــو الــذي يتولــى رئاســة 
هيئــة التحكيــم، 2-إذا قــام أحــد الأطــراف بإخطــار الطــرف الآخــر بتعيــن محكــم ولــم يقــم هــذا الطــرف الأخيــر خــال 30 
يــوم مــن تاريــخ تســلمه الأخطــار بإبــاغ الطــرف الأول بالمحكــم الــذي عينــه ويتولــى المركــز تعيــن المحكــم الثانــي بنــاء علــى طلــب 
الطــرف الأول، 3-إذا انقضــى 30 يــوم مــن تاريــخ تعيــن المحكــم الثانــي دون أن يتفــق المحكمــان علــى تعيــن المحكــم الرئيــس 
يتولــى المركــز تعيــن هــذا المحكــم بإتبــاع ذات الإجــراءات التــي يعــن بهــا المحكــم الفــرد بمقتضــى المــادة )8(«، وقــررت أيضًــا 
المــادة )10( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1-لأغــراض الفقــرة )1( مــن المــادة )9( عندمــا يــراد تعيــن ثاثــة محكمــن عنــد تعــدد 
الأطــراف المدعيــة أو المدعــى عليهــا يقــوم الأطــراف المتعــددون مجتمعــن ســواء كانــوا مدعيــن أو مدعــى عليهــم بتعــن محكــم 
وذلــك مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى وســيلة أخــرى لتعيــن المحكمــن، 2-إذا اتفــق الأطــراف علــى أن تشــكل هيئــة التحكيــم مــن 
عــدد مــن المحكمــن غيــر واحــد أو ثاثــة يتــم تعيــن المحكمــن وفقًــا للطريقــة التــي اتفــق عليهــا الأطــراف، 3-في حــال عــدم 
التمكــن مــن تشــكيل هيئــة التحكيــم وفقًــا لهــذه المــادة يتولــى المركــز بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف تشــكيل هيئــة التحكيــم 
ويجــوز لــه في هــذه الحالــة إلغــاء أي تعيــن ســابق وأن يعــن أو يعيــد تعيــن جميــع المحكمــن وأن يعــن أحدهــم ليكــون رئيســاً 

لهيئــة التحكيــم«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

أو ثلاثــة محكمــين، 	-إذا لــم يتفــق الأطــراف علــى عــدد المحكمــين تعــين المحكمــة محكمــاً 
منفــرداً إلا إذا تبــين لهــا أن المنازعــة مــن شــأنها أن تســتدعي تعيــين ثلاثــة محكمــين، وفي هــذه 
الحالــة يتعــين علــى المدعــي أن يســمي محكمــاً خــلال خمســة عشــر يومــاً مــن تســلم الأخطــار 
بقــرار المحكمــة، ويســمي المدعــى عليــه محكمــاً خــلال خمســة عشــر يــوم مــن تســلم الإخطــار 
بالتســمية التــي قــام بهــا المدعــي، وإذا لــم يســمي الأطــراف محكمــاً تقــوم المحكمــة بالتعيــين، 
	-إذا اتفــق الأطــراف علــى أن تســوية المنازعــة بواســطة محكــم منفــرد فيجــوز لهــم تســميته 
بهــدف تثبيتــه، وإذا لــم يســمي الأطــراف محكمــاً منفــرداً خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ تســلم 
الطــرف الآخــر )الطلــب( الــذي تقــدم بــه المدعــي، أو خــلال المهلــة الإضافيــة التــي قــد تمنحهــا 
الأمانــة العامــة تقــوم المحكمــة بتعيــين المحكــم المنفــرد، 	- إذا اتفــق الأطــراف علــى أن ينظــر 
المنازعــة ثلاثــة محكمــين يســمي كل طــرف محكمــاً في الطلــب وفي الــرد علــى التوالــي بهــدف 
تثبيتــه، وإذا لــم يســمي أحــد الأطــراف محكمــاً تقــوم المحكمــة بالتعيــين، 	-حين تعرض المنازعة 
علــى ثلاثــة محكمــين تعــين المحكمــة المحكــم الثالــث والــذي يتولــى رئاســة هيئــة التحكيــم، إلا 
إذا كان الأطــراف قــد اتفقــوا علــى إجــراء آخــر لتعيينــه، 6-إذا تعــدد المدعــون أو تعــدد المدعــى 
عليهــم وإذا كانــت المنازعــة معروضــة علــى ثلاثــة محكمــين يســمي المدعــون مجتمعــين محكمــاً 
ويســمي المدعــى عليهــم مجتمعــين محكمــاً لتثبيتــه، 7-إذا انضــم إلــى الدعــوى طــرف إضــافي 
وكانــت المنازعــة معروضــة علــى ثلاثــة محكمــين يجــوز للطــرف الإضــافي الاشــتراك مــع المدعــي 
أو مــع المدعــى عليــه في تســمية محكــم، 8-في حالــة عــدم التســمية وفي حالــة عــدم قــدرة جميــع 
الأطــراف علــى الاتفــاق علــى طريقــة تشــكيل هيئــة التحكيــم يجــوز للمحكمــة تعيــين جميــع 

أعضــاء هيئــة التحكيــم،
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

وفي هذه الحالة تكون للمحكمة الحرية في اختيار أي شخص تراه مناسباً كمحكم«)	9(.

 أمــا بخصــوص تشــكيل هيئــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 
المؤسســي في دولــة الكويــت، فــإن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع 
لغرفــة صناعــة وتجــارة الكويــت)	9( قــد انتظــم طريقــة تشــكيل هيئــة التحكيــم لديــه، وذلــك مــن 
خــلال المــادة الخامســة عشــر علــى أنــه »)أ( يختــار أطــراف النــزاع محكمــا فــردا أو هيئــة مــن 
ــا لمــا يتفقــون عليــه، )ب( إذا كان الاتفــاق علــى محكــم فــرد وفشــل  ثلاثــة محكمــين وذلــك وفقً
الأطــراف في تســميته تقــوم اللجنــة بتعيينــه بطلــب مــن أحــد الأطــراف، )ج( إذا كان الاتفــاق 
علــى هيئــة مــن أكثــر مــن محكــم فعلــى كل طــرف أن يســمى محكمًــا، فــإذا لــم يتــم ذلــك في طلــب 
التحكيــم أو في الــرد علــى الطلــب تقــوم اللجنــة بطلــب مــن أحــد الأطــراف بتعيــين المحكــم 
نيابــة عــن الطــرف الــذي لــم يقــم بذلــك، )د( يختــار الأطــراف مباشــرة رئيســاً لهيئــة التحكيــم 
أو بالطلــب مــن المحكمــين اختيــاره، فــإذا لــم يتفــق الأطــراف أو المحكمــون علــى ذلــك، تقــوم 
اللجنــة بتعيــين رئيــس الهيئــة بنــاء علــى طلــب مــن أحــد الأطــراف، )هـــ( يراعــى في تطبيــق 

91-  ونصــت المــادة )13( مــن ذات نظــام غرفــة التجــارة الدوليــة للتحكيــم التجــاري الدولــي لعــام 2017 علــى أنــه »1-عنــد تثبيــت محكــم أو 
تعيينــه تأخــذ المحكمــة بعــن الاعتبــار جنســية المحكــم المحتمــل ومحل إقامتــه وأي عاقات أخرى لــه مع البلدان التي يكــون الأطراف 
والمحكمــان الآخــران مــن مواطنيهمــا، وكذلــك توافــره وقدرتــه علــى تســيير التحكيــم وفقًــا للقواعــد، 2- يجــوز للأمــن العــام يثبــت 
الأشــخاص الذيــن ســماهم الأطــراف أو تمــت تســميتهم وفقًــا لاتفاقــات الخاصــة بالأطــراف كأعضــاء هيئــة تحكيــم أو محكمــن 
منفردين أو رؤســاء لهيئات التحكيم بشــرط إلا يتضمن الإقرار المقدم من جانبهم أي تحفظات بخصوص الحيدة أو الاســتقالية، 
أو إلا يكــون الإقــرار المتضمــن تحفظــات بخصــوص الحيــدة والاســتقالية قــد أثــار اعتراضًــا وتخطــر المحكمــة بهــذا التثبيــت في 
جلســتها التاليــة، فــإذا رأى الأمــن العــام عــدم تثبيــت عضــو هيئــة تحكيــم أو محكــم منفــرد أو رئيــس هيئــة تحكيــم يعــرض الأمر على 
المحكمــة، 3-في حالــة تعيــن المحكمــة لمحكــم يتــم هــذا التعيــن بنــاء علــى اقتــراح مــن إحــدى اللجــان الوطنيــة أو المجموعــات التابعــة 
لغرفــة التجــارة الدوليــة التــي تعتبرهــا المناســبة، وإذا لــم تقبــل المحكمــة الاقتــراح المقــدم أو إذا لــم تقــدم اللجنــة الوطنيــة أو المجموعــة 
الاقتــراح المطلــوب خــال المــدة التــي حددتهــا المحكمــة فيجــوز للمحكمــة أن تكــرر طلبهــا إلــى لجنــة وطنيــة أو مجموعــة أخــرى تراهــا 
مناســبة أن تعن مباشــرة أي شــخص تعتبره مناســباً، 4-كما يجوز للمحكمة أن تعن مباشــرة أي شــخص تراه مناســباً كمحكم إذا 
)أ( كان أحــد الأطــراف أو أكثــر دولــة أو يمكــن اعتبــاره مؤسســة متفرعــة عــن دولــة، )ب( رأت المحكمــة أنــه مــن المائــم تعيــن محكــم 
ينتمــي لبــد أو إقليــم لا توجــد بــه لجنــة وطنيــة أو مجموعــة، )ج( أكــد الرئيس للمحكمــة وجود ظروف تجعل التعين المباشــر ضرورياً 
ومائمــاً مــن وجهــة نظــره، 5-يتعــن أن يكــون المحكــم المنفــرد أو رئيــس هيئــة التحكيــم مــن جنســية مختلفــة عــن جنســيات الأطــراف 
ومــع ذلــك يجــوز اختيــار المحكــم المنفــرد أو رئيــس هيئــة التحكيــم مــن بلــد ينتمــي إليــه أحــد الأطــراف بجنســيته إذا كانــت الظــروف 

مناســبة وبشــرط إلا يعتــرض علــى ذلــك أحــد الأطــراف خــال المــدة التــي تحددهــا المحكمــة«.
92-  يعمــل النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت علــى قائمــة بجــداول 
المحكمــن والخبــراء الدوليــن ومــن ذلــك جــاءت المــادة )13( مــن ذات النظــام علــى أنــه »تتولــي أمانــة المركــز القيــام بالأعمــال 

ــز«. ــدى المرك ــراء المســجلن ل ــم الموفقــن والمحكمــن والخب ــاظ بقوائ ــة،،، )ح( الاحتف التالي
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أحــكام البنــود )ب، ج، د( أحــكام المــادة )		( مــن هــذا النظــام، )و( يكــون قــرار اللجنــة في تعيــين 
المحكــم أو المحكمــين أو رئيــس الهيئــة نهائيــاً، ولا يقبــل أي طعــن بشــأنه إلا للأســباب المتعلقــة 

بــرد المحكمــين في هــذا النظــام«)	9(.

وعلــى هــذا أعمــل النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)	9( علــى 
تنظيــم تشــكيل هيئــة التحكيــم ســواء للمحكــم المنفــرد أو لهيئــة التحكيــم الثلاثيــة ســواء 
في حالــة وجــود طرافــين فقــط في خصومــة التحكيــم أو حتــى في حالــة تعــدد الأطــراف في 
ذات خصومــة التحكيــم المثــارة، وذلــك مــن خــلال المــادة الحاديــة عشــر علــى أنــه »	- المركــز هــو 
ســلطة تعيــين المحكــم الوحيــد أو المحكــم المرجــح أو المحكمــين إذا لــم يتفــق الأطــراف علــى غيــر 
ذلــك، 	- إذا انعقــد الاختصــاص بتعيــين المحكــم للمركــز يقــوم مديــر المركــز بإرســال نســختين 
متطابقتــين مــن قائمــة المحكمــين المختاريــن إلــى الطرفــين اللذيــن يلتزمــان بإعادتهمــا للمركــز 
خلال )0	( أيام من تاريخ تسلم القائمة بعد شطب الاسم أو الأسماء التي اختارها الطرفان 
مــن النســختين المشــار إليهمــا مــع الأخــذ في الاعتبــار الأفضليــة التــي أوضحهــا الطرفــان، 	- إذا 
انقضــت المــدة المذكــورة في )الفقــرة 	 مــن هــذه المــادة( ولــم يقــم أي مــن الطرفــين أو الطرفــين 
معــاً باختيــار المحكــم أو المحكمــين، قــاد مديــر المركــز بعــد التشــاور مــع رئيــس مجلــس الإدارة 
بتعيــين وتثبيــت المحكــم أو المحكمــين في اليــوم التالــي لانقضــاء مــدة العشــرة أيــام المذكــورة في 
الفقــرة الســابقة، ويتــم إخطــار الأطــراف بذلــك، 	- الاتفــاق بــين الأطــراف علــى تعيــين محكــم 

أن محكمــين عــن غيــر طريــق المركــز واجــب الاحتــرام والنفــاذ،

93-  ونصــت المــادة )12( مــن هــذا النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعــة الكويت على أنه »تكون 
اختصاصــات اللجنــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق هــذا النظــام كمــا يلــي: )أ( اختيــار هيئــة التوفيــق وفــق أحــكام المــادة )14( مــن هــذا النظام، 
)ب( تعيــن محكــم أو أكثــر أو رئيــس هيئــة التحكيــم وفــق أحــكام المــادة )15( مــن هــذا النظــام، )ج( الفصــل في طلبــات رد أي مــن 
المحكمــن بموجــب المــادة )27( مــن هــذا النظــام، )د( النظــر في الشــكاوي المتعلقــة بمخالفــة المحكــم أو هيئــة التحكيــم لهذا النظــام أو 
المبــادئ الرئيســية للتقاضــي بنــاء علــى طلــب أحــد أطــراف النزاع حســب المادتــن )16، 30( من هذا النظام، )هـ( مراجعة مشــروعات 

الأحــكام مــن الناحية الشــكلية«.
94-  يعمــل النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى قائمــة بالمحكمــن والخبــراء الوطنيــن 

والأجانــب المعتمديــن مــن المركــز للقيــام بأعمــال التحكيــم أو لإعــداد تقاريــر الخبــرة أو الخدمــات الاستشــارية.
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وإذا تعــذر تنفيــذه مــن خــلال الأطــراف بعــد انقضــاء مــدة العشــرة أيــام طبقــاً لمــا هــو وارد في 
الفقــرة )	( مــن هــذه المــادة«)	9(.

 وقــرر النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســين 
		( علــى تنظيــم مســألة تشــكيل هيئــة التحكيــم  المــواد مــن )9 حتــى  الكويتيــة)96( مــن خــلال 
المؤسســي، والتــي وضعــت قيــداً علــى حريــة الأطــراف )المحتكمــين( في خصومــة التحكيــم ناحيــة 
اختيــار هيئــة التحكيــم، بتطلبهــا أن يكــون الأصــل في تعيــين المحكــم أو هيئــة التحكيــم مــن ضمــن 
المقيديــن في جــداول المحكمــين لــدى الغرفــة، والاســتثناء اختيــار المحكــم مــن خــارج هــذه الجــداول، 
مــع ضــرورة أن يتــم قيــده في جــداول المحكمــين لــدى الغرفــة حتــى يقبــل بــه محكمــاً لــدى الغرفــة، 
دون أن تضــع حــلًا آخــر حالــة عــدم القيــد أو دون أن تتــرك اختيــار المحكــم لحريــة الأطــراف أي 
دون إعمــال إرادة الأطــراف في تعيــين المحكمــين؛ بــل غلبــة إرادة الغرفــة دون الأطــراف، وهــو أمــر 
غيــر محمــود؛ بحســبان أن ذلــك قــد لا يناســب بعــض أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي، بــل 
ينفرهــم مــن أن يخضعــوا التحكيــم أمــام هــذه الغرفــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى عــدم انتشــار وتوســع 
نطــاق نظــام التحكيــم لــدى الغرفــة، وعلــى ذلــك قــررت المــادة التاســعة علــى أنــه »يتــم دائمــاً تعيــين 
أعضــاء هيئــة التحكيــم مــن قبــل الغرفــة علــى أن يكونــوا مقيديــن في جــداول المحكمــين لديهــا مــع 

الأخــذ بعــين الاعتبــار اتفــاق الأطــراف،

ــه »1-إذا تعــدد  ــى أن ــة عل ــة المحامــن الكويتي ــع لجمعي ــم التاب ــادة )12( مــن هــذا النظــام الأساســي لمركــز التحكي 95-  ونصــت الم
المحتكمــون أو تعــدد المحتكــم ضدهــم وتعلــق الأمــر بتعيــن ثاثــة محكمــن وجــب علــى المحتكمــن المدعيــن فيمــا بينهــم اختيــار 
المحكــم الخــاص بهــم، كمــا وجــب ذلــك أيضًــا علــى المحتكــم ضدهــم ويتولــى المحكمــان المختــاران مــن المحتكمــن والمحتكــم 
ــم يعــن المحتكــم أو المحتكمــن ضــده المحكــم  ــم، 2-إذا ل ــة التحكي ــى رئاســة هيئ ــذي يتول ــار المحكــم المرجــح ال ضدهــم اختي
الخــاص بــكل منهمــا أو لــم يعــن المحكمــان المحكــم المرجــح في غضــون )20( يــوم بعــد تســلم طلــب التحكيــم لأي ســبب مــن 
الأســباب، يتولــى المركــز تعيــن محكمــن عــن كل مــن الطرفــن وعليهمــا أن يعينــا معــاً في غضــون )10( أيــام المحكــم الثالــث 
)المرجــح( الــذي يتولــى رئاســة هيئــة التحكيــم، 3- إذا لــم يعــن المحكمــان الســالف ذكرهمــا بالفقــرة الســابقة المحكــم الثالــث 
)المرجــح( خــال المــدة الــواردة بالفقــرة الســابقة انعقــد الاختصــاص بتعيينــه وتثبيتــه لمديــر المركــز بعــد التشــاور مــع رئيــس 

مجلــس الإدارة ويتــم إخطــار الأطــراف بذلــك«.
96-  يعمــل النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى إعــداد جــداول 
للمحكمــن، ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )3( مــن هــذا النظــام علــى أنــه »تعــد الغرفــة جــدولاً بأســماء المحكمــن المعتمديــن 

لــدى الغرفــة وتصــدر قــرارًا بذلــك«.
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فــإذا نــص اتفــاق الأطــراف علــى التســمية مــن خــارج الجــدول وجــب القيــد في جــدول الغرفــة أولًا 
بمــا يتوافــق مــع نظــام العضويــة بالغرفــة«)97(.

وعلــى العكــس مــن ذلــك جــاء النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين 
التحكيــم  مراكــز  مــن  أي  بهــا  يعمــل  لــم  تأكيــد مســألة مهمــة  الكويتيــة)98( علــى  والمراجعــين 
المؤسســي الأخــرى بدولــة الكويــت، عندمــا قــرر مســألة أنــه في حالــة الخــلاف علــى تعيــين هيئــة 
التحكيــم المنفــرد أو الثلاثــي أمــام المركــز، فإنــه يجــب الرجــوع للقواعــد العامــة في القانــون 
الإجرائــي الكويتــي أي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي لحــل الاختــلاف في التعــين 
لهيئــة التحكيــم لــدى هــذا المركــز، والاســتثناء هــو الرجــوع إلــى قواعــد التحكيــم لــدى مركــز 

97-  ونصــت المــادة )12( مــن هــذا النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعة لجمعية المهندســن الكويتية على 
أنــه »1- تتشــكل هيئــة التحكيــم مــن ثاثــة محكمــن إلا إذا اتفــق الأطــراف علــى أن تكــون الهيئة من محكــم واحد، فــإذا كانوا أكثر من 
ثاثــة وجــب أن يكــون عددهــم وتــراً، 2- في حالــة عــدم اتفــاق الأطــراف علــى عــدد أعضــاء هيئة التحكيم يقوم رئيس الغرفة بتحديد 
عــدد أعضــاء هيئــة التحكيــم حســب ظــروف الدعــوى مــع مراعــاة المــادة الســابقة، 3- لا يجــوز أن يكــون المحكــم قاصــراً أو محجــوراً 
عليــه أو محرومــاً مــن حقوقــه المدنيــة بســبب الحكــم عليــه في جنحــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة أو بســبب شــهر إفاســه مــا 
لــم يــرد إليــه اعتبــاره، 4- لا يشــترط أن يكــون المحكــم مــن جنــس أو جنســية معينــة إلا إذا اتفــق طرفــا التحكيــم أو نــص القانــون علــى 
غيــر ذلــك«، وجــاءت المــادة )11( مــن ذات النظــام علــى أنــه »تعيــن أعضــاء هيئــة التحكيــم: أولاً: حالة المحكم الفــرد: 1- في حالة اتفاق 
الأطــراف علــى تعيــن محكــم منفــرد: )أ( فــإن المحتكــم يقــوم بترشــيح اســم محكــم أو أكثــر من جــدول المحكمن لــدى الغرفة في طلب 
التحكيــم أو خــال ســبعة أيــام مــن تقديمــه لطلــب التحكيــم، ومــن ثــم تقــوم الغرفــة بإبــاغ المحتكــم ضــده بذلــك فــور اســتام هــذا 
الترشــيح، )ب( يجــب علــى المحتكــم ضــده أن يقبــل أو يرفــض الترشــيح أو يقتــرح أســماً آخــر خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ اســتامه 
لخطاب الترشــيح، )ج( إذا قام المحتكم ضده بترشــيح أســماً جديداً فيكون للمحتكم الحق في القبول أو رفض هذا الترشــيح خال 
ســبعة أيــام مــن انتهــاء مهلــة المحتكــم ضــده، )د( بعــد انتهــاء المــدة الســابقة في الفقــرة )ب( و )ج( فإنــه يحــق للغرفــة خــال ســبعة أيــام 
بتعيــن المحكــم الفــرد وتخطــر الأطــراف بذلــك، ثانيــاً: حالــة الهيئة الثاثية: 2- في حالــة اتفاق الأطراف على تعين أكثر من محكم: 
)أ( فــإن المحتكــم يقــوم بتســمية محكــم عنــه مــن جــدول المحكمــن لــدى الغرفــة في طلــب التحكيــم أو خــال ســبعة أيــام مــن تقديمــه 
لطلــب التحكيــم فــأن لــم يقــم بذلــك حلــت الغرفــة محلــه بالتعيــن، )ب( يقــوم المحتكــم ضــده بتســمية محكــم عنــه خــال ســبعة أيــام 
مــن تاريــخ تســلمه لطلــب التحكيــم لإن لــم يقــم بذلــك حلــت الغرفــة محلــه بالتعيــن، )ج( يقوم المحكمــن المعينن بالاتفــاق على رئيس 
الهيئــة خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ إخطــار الغرفــة لهمــا بذلــك، )د( في حــال عــدم اتفــاق أو اختــاف المحكمــان المعينــان علــى تعيــن 
رئيــس الهيئــة، فــإن الغرفــة تعينــه بعــد انتهــاء مهملــة الاختيــار«، وقررت المــادة )12( مــن ذات النظام على أنه »يتضمن التحكيم متعدد 
الأطــراف طرفــن محتكمــن أو أكثــر أو طرفــن محتكــم ضدهــم أو أكثــر قــد يتفــق الأطــراف علــى عــدد وطريقــة تعيــن المحكمــن، 
فــإذا لــم يتفــق الأطــراف علــى التعيــن خــال ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ إخطارهــم بطلب التحكيــم، تتولي الغرفــة ذلك وفي هــذا الصدد 

أيضًــا تقــوم الغرفــة بتعيــن رئيــس هيئــة التحكيــم مــن بــن المحكمن الذيــن تم اختيارهــم أو مــن غيرهم«.
98-  يعمــل النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى إعــداد جــداول للمحكمــن ومــن 
ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )4( مــن هــذا النظــام علــى أنــه »8- إعــداد قوائــم متكاملــة ومتجــددة للمحكمــن والخبــراء المحليــن 
والأجانــب المعتمديــن مــن المركــز بأعمــال التحكيــم أو لإعــداد تقاريــر الخبــرة أو الخدمــات الاستشــارية« وكــذا المــادة )11( مــن 
ذات النظــام علــى أنــه »يقــدم المركــز قائمــة بأســماء المحكمــن ويحــق للأطــراف المعنيــة الاطــاع علــى تلــك القائمــة واختيــار 

المحكمــن منهــا أو مــن خارجهــا«.



218

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

تحكيــم جميعــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، وحســناً فعــل هــذا النظــام ذلــك، بحســبان أن 
حســم تشــكيل هيئــة التحكيــم في حالــة الخــلاف إذا كان المحكــم منفــرد باختيــاره مــن المحكمــة 
المختصــة أو مــن خــلال اختيارهــا للمحكــم المرجــح إذا كانــت هيئــة التحكيــم ثلاثيــة يكــون عمــلًا 
بالمــادة )	7	( مرافعــات، ومــن ثــم كانــت قواعــد النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى مركــز التحكيــم 
التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة علــى تنظيــم ذلــك مــن خــلال المــادة الخامســة 
علــى أنــه »في حــال تفويــض الأطــراف لرئيــس المركــز لاختيــار محكمــين عنهــم ســواء صراحــة أو 
باختيــار المركــز للنظــر في النــزاع المعــروض وفقًــا لنظــام الإجــراءات، حيــث يقــوم الرئيــس بتلــك 
المهمــة بعــد دراســة قائمــة المحكمــين ووفــق أهميــة الموضــوع ووفــق الاختصــاص فيمــا إذا كان 
ماليــاً أو بحريــاً أو ناشــئاً عــن عقــد عقــاري أو تجــاري، ويقــوم بترشــيح المحكمــين مــن جــداول 

المركــز للقيــام بالفصــل في النــزاع«)99(.

وأشــار نظــام التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة ســوق المــال الكويتــي)00	( علــى تنظيــم وتشــكيل هيئة 
التحكيــم لــدى هــذا المركــز بشــكل مختصــر وبصياغــة قــد تظهــر عــدم جودتهــا؛ لأنهــا لا تحمــل 
الترتيــب المنطقــي أو التسلســل الإجرائــي لطريقــة تعيــين أعضــاء هيئــة التحكيــم ســواء المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الثلاثــي في حالــة وجــود الخــلاف بــين الأطــراف علــى تعــين المحكــم، 
إذ جعلــت الغلبــة للهيئــة بالاختيــار للمحكــم المنفــرد أو المحكــم المرجــح، وذلــك بعــد التشــاور 
مــع الأطــراف، فــإذا كان أطــراف خصومــة التحكيــم قــد اختلفــوا ابتــداءً فلمــا التشــاور معهــم 
إذا؛ لأن ذلــك يــؤدي إلــى عــدم وضــوح طريقــة الاختيــار لــدى أطــراف )المحتكمــين( خصومــة 
التحكيــم، ممــا يــؤدي في النهايــة إلــى عزوفهــم عــن اللجــوء إلــى التحكيــم لــدى هــذا المركــز، 
وبالتالــي انحســار عمــل هــذا المركــز بــل اختفــاءه عــن الوجــود بالمقارنــة مــع مراكــز التحكيــم 
المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، ولهــذا جــاءت المــادة الســابعة مــن هــذا النظــام علــى أنــه 
»يحــق لــكل طــرف مــن طــرفي النــزاع -وإن تعــددوا- اختيــار محكــم عنــه مــن بــين المحكمــين 

99-  وجــاءت الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة بالمــادة )8( علــى أنــه »1- تشــكل 
هيئــة التحكيــم باتفــاق طــرفي التحكيــم مــن محكــم واحــد أو أكثــر، فــإذا لــم يتفقــا كان عــدد المحكمــن ثاثــة، 2- إذا تعــدد 
المحكمــون وجــب أن يكــون عددهــم وتــراً وإلا كان التحكيــم باطــاً، 3-إذا وقــع النــزاع ولــم يتفــق الطرفــان علــى اختيــار 
ــي رقــم 38 لســنة 1980 المنظــم  ــة الكويت ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني ــاب الثانــي عشــر مــن قان ــع أحــكام الب المحكمــن يتب

ــم«. لأحــكام إجــراءات التحكي
100-  يعمل مركز التحكيم التابع لهيئة سوق المال الكويتي على إعداد قوائم وجداول المحكمن والخبراء لديه.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

تاريــخ  مــن  أيــام  عشــرة  خــلال  غيرهــم-  مــن  -أو  الهيئــة  لــدى  المحكمــين  بجــداول  المقيديــن 
إخطــاره مــن قبــل الهيئــة، بذلــك وفي حالــة عــدم قيــام أي منهــم بذلــك تعــين الهيئــة المحكــم 
صاحــب الــدور مــن بــين المحكمــين المقيديــن بأحــد الجــداول المودعــة لــدى الهيئــة حســب طبيعــة 
النــزاع وتقــدر أتعابــه وفــق الجــدول المــودع، ويعــرض الأمــر علــى الطــرف الآخــر في حــال رغبتــه 
الاســتمرار في إجــراءات التحكيــم لإيــداع تلــك الأتعــاب لــدى الهيئــة خــلال المــدة التــي تحددهــا 
الهيئــة، وفي جميــع الأحــوال تتولــي الهيئــة تعيــين المحكــم الثالــث صاحــب الــدور أو غيــره مــن 
الجــداول بالتشــاور مــع محكمــي الطرفــين خــلال ثلاثــة أيــام مــن المحكمــين المقيديــن لــدى 
الهيئــة وتقــدر أتعابــه ويتــم اســتيفائها مناصفــة بــين طــرفي التحكيــم وفي حــال امتنــاع أحــد 
الطرفــين عــن دفــع نصيبــه في تلــك الأتعــاب يعــرض الأمــر علــى الطــرف الآخــر لدفعهــا في حــال 
رغبتــه الاســتمرار في الإجــراءات وذلــك خــلال المــدة التــي تحددهــا الهيئــة، وفي جميــع الأحــوال 
إذا انقضــت المــدد المحــددة لإيــداع أي مــن الطرفــين أتعــاب محكمــة أو محكــم الطــرف الآخــر دون 

أيــداع تلــك الأتعــاب تصــدر الهيئــة قــراراً بحفــظ ملــف التحكيــم«.

وعليــه، فإننــا نخلــص مــن لوائــح وقواعــد النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي 
الوطنيــة ومقارنتهــا بالإقليميــة والدوليــة الملاحظــات التاليــة:

ــى: إن مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت قــد انقســمت  ــة الأول الملاحظ
إلــى ثلاثــة أقســام مــن ناحيــة طريقــة تشــكيل هيئــة التحكيــم، فالقســم الأول عنــى بالأخــذ 
بقواعــد الأونيســترال القانــون النموذجــي للتحكيــم الصــادر عــن لجنــة الأمم المتحــدة التابعــة 
للجنــة القانــون التجــاري مــن خــلال تســوية هــذه المســألة عبــر تلــك القواعــد، ومــن ذلــك مركــز 
الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، ومركــز تحكيــم جمعيــة 
المحامــين الكويتيــة، أمــا القســم الثانــي عنــى بالأخــذ بســلطان الإرادة أي إرادة أطــراف خصومــة 
التحكيــم في طريقــة اختيــار المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم الثلاثــي، وإلا بالعــودة 
لحــل  مرافعــات   )	7	( وتحديــداً  الكويتــي  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  أحــكام  إلــى 
الخــلاف بــين الأطــراف علــى هيئــة التحكيــم بالرجــوع إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر 
النــزاع لتعــين المحكــم أو أعضــاء هيئــة التحكيــم، ومــن ذلــك فقــط غرفــة الكويــت للوســاطة 
الثالــث  القســم  أمــا  الكويتيــة،  والمراجعــين  المحاســبين  التابعــة لجمعيــة  الدولــي  والتحكيــم 
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والأخيــر فهــو قــد وضــع قواعــد خاصــة بــه دون الأخــذ بقواعــد الأونيســترال للتحكيــم التجــاري 
أو قواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي مــع عــدم الوضــوح في الصياغــة ناحيــة 
حســم الخــلاف حــول طريقــة تعيــين المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الثلاثــي حالــة قيــام 
الخــلاف بــين أطــراف الخصومــة التحكيميــة المعروضــة، ومــن ذلــك مركــز التحكيــم الخــاص 

التابــع لهيئــة ســوق المــال الكويتــي.

الملاحظــة الثانيــة: يحــث النظــام الأساســي لكافــة مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت أطــراف خصومــة التحكيــم علــى اختيــار المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم 
الثلاثــي بــالإرادة الحــرة والمنفــردة أي التعيــين الاتفاقــي للمحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم 
الثلاثــي؛ بحســبان أن ذلــك يتــواءم مــع نظــام التحكيــم بشــكل عــام، الــذي يقــوم علــى الرضائيــة 

عنــد الإبــرام حتــى القبــول في النهايــة بحكــم أو قــرار التحكيــم. 

الملاحظــة الثالثــة: ضــرورة تعيــين المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم مــن جــداول 
المحكمــين المقيديــن لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي، وهــو مــا قــد يشــل فاعليــة نظــام التحكيــم 
المؤسســي داخــل دولــة الكويــت، وإن كنــا نــرى مــن غيــر المســتحب ومــن غيــر المقبــول قانونــاً أو 
إلــزام أطــراف خصومــة التحكيــم المثــارة علــى اختيــار المحكــم المنفــرد أو كل  حتــى منطقيــاً 
أعضــاء هيئــة التحكيــم مــن ذات جــداول المحكمــين داخــل ذلــك المركــز؛ لأن ذلــك يــؤدي إلــى 
ابتعــاد الأطــراف عــن اللجــوء إلــى التحكيــم لــدى هــذا المركــز، فالمحكــم في نظــام التحكيــم 
المؤسســي الحديــث هــو الدافــع الحقيقــي إلــى لجــوء أطــراف خصومــة التحكيــم إلــى ولــوج لهــذا 
النظــام، ولا يخفــف مــن ذلــك أنــه يجــوز اختيــار المحكــم المنفــرد أو المحكــم المرجــح مــن خــارج 
قائمــة وجــدول المحكمــين؛ بحســبان أن هــذا النظــام قــد تطلــب لقبــول هــذا المحكــم أن يتــم قيــده 
أولًا في جــداول المحكمــين حتــى يتمكــن مــن تولــي الفصــل في خصومــة التحكيــم أمــام مركــز 
التحكيــم المؤسســي، ومــن ذلــك بالأخــص وتحديــداً النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى غرفــة 
الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، ولــم يضــع هــذا 
النظــام جوابــاً حالــة مــا إذا كان هــذا المحكــم المختــار غيــر مرغــوب بــه لــدى إدارة مركــز التحكيــم 
المؤسســي، فهــل يســتمر التحكيــم أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي؟ أو أن نكــون أمــام حالــة انتهــاء 
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خصومــة التحكيــم أمــام هــذا المركــز دون الفصــل في موضوعهــا بســبب ذلــك. 

دولــة  في  المؤسســي  التحكيــم  لمراكــز  الأساســية  الأنظمــة  كافــة  إن  الرابعــة:  الملاحظــة 
الكويــت قــد عملــت علــى تكريــس مفهــوم المحكــم المنفــرد وهيئــة التحكيــم الثلاثــي، أي أنهــا 
طبقــت مفهــوم أن يكــون عــدد المحكمــين أو أن يكــون تشــكيل أعضــاء هيئــة التحكيــم لــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي وتــراً عمــلًا بالمفهــوم الــوارد المــادة )	7	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الكويتــي، وهــذا أمــر جيــد طالمــا أنــه يضــع حمايــة كاملــة لعــدم القضــاء ببطــلان 
حكــم أو قــرار التحكيــم عنــد التقــدم مــن كاســب التحكيــم بطلــب التنفيــذ في دولــة الكويــت. 

الملاحظــة الخامســة: في حالــة الخــلاف بــين الأطــراف علــى تعيــين المحكــم المنفــرد أو 
التحكيــم  لمراكــز  للنظــام الأساســي  وفقًــا  يكــون  فــإن الحــل  الثلاثــي،  التحكيــم  عضــو هيئــة 
المؤسســي الوطنيــة، أي الرجــوع إلــى إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي ســواء الأمــين العــام أو المديــر 
أو الرئيــس لهــذا المركــز في تعيــين المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثــي، وهــو مــا يفهــم 
أن الأصــل هــو الاتفــاق بــين أطــراف خصومــة التحكيــم علــى المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة 
التحكيــم الثلاثيــة، والاســتثناء لمركــز التحكيــم المؤسســي بتفويضــه لاختيــار هــذا المحكــم، ولكن 
وضــع النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي إن الطريــق الأخيــر إجبــاري متناســية أن 
ذلــك يتعــارض مــع أحــكام القانــون الإجرائــي الكويتــي عمــلًا بالمــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى أنــه في حالــة الخــلاف بــين الأطــراف علــى اختيــار هيئــة 
التحكيــم يرجــع إلــى هــذه المــادة بــأن يكــون ذلــك عــن طريــق المحكمــة المختصــة، وليــس وفقًــا 
لنظــام الأساســي للتحكيــم لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي، وإن كنــا نتفــق مــع الــرأي القائــل)	0	( 
إن ذلــك مــن شــأنه أن يضعــف نظــام التحكيــم بشــكل عــام بــل أن تدخــل المحكمــة مــن شــأنه أن 
يهــدر الثقــة بــين أحــد الأطــراف والمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الثلاثــي المعــين مــن قبــل 

القضــاء الطبيعــي،

101-  د. يوسف الصليلي، مبادئ التحكيم التجاري، المرجع السابق، ص 70 حتى 73.
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ممــا قــد يــؤدي إلــى عرقلــة عمليــة التحكيــم برمتهــا أو عرقلــة تنفيــذ حكــم التحكيــم، ويرجــع 
ذلــك كلــه أن أحــد أطــراف خصومــة التحكيــم لــن يشــارك في هيئــة التحكيــم، لــذا يجــب تعديــل 
هــذا النــص)	0	( بإضافــة عبــارة وفقًــا لطبيعــة اتفــاق التحكيــم ونوعــه، بــأن يصبــح نــص المــادة 
)	7	( مرافعــات التالــي »عينــت المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع مــن يلــزم مــن المحكمــين 
بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم بالإجــراءات  التحكيــم ونوعــه وذلــك  اتفــاق  حســب طبيعــة 

المعتــادة لرفــع الدعــوى«)	0	(. 
102-  الجديــر بالذكــر إن المحكمــة المختصــة عندمــا تقــوم بتعــن المحكــم المنفــرد أو المحكــم المرجــح عنــد وجــود اختــاف بــن طــرفي اتفاق 
التحكيــم علــى تشــكيل هيئــة التحكيــم ســواء الحــر أو المؤسســي فإنهــا تختــار المحكــم صاحــب الــدور مــن جــداول المحكمــن المقيديــن 
لــدى محكمــة الاســتئناف في دولــة الكويــت، ولكــن يثــار تســاؤل مهــم هنــا وهــو مــدى جــواز اختيــار المحكمة للمحكــم المرجــح أو المنفرد 
متــى كان التحكيــم لــدى احــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت مــن خــارج جــداول المحكمــن لديهــا أو أنهــا تقــوم باختيــار 
هــذا المحكــم مــن تلــك القائمــة دون ذكــر عبــارة صاحــب الــدور؟ وهــل للمحكمــة أن تختــار هــذا المحكــم مــن قوائــم وجــداول المحكمــن 
لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، ومثــال ذلــك مــا إذا كان التحكيــم مؤسســاً أمــام مركــز الكويــت للتحكيــم التجاري التابع لغرفــة تجارة 
وصناعــة الكويــت وحــدث خــاف بــن الأطــراف عــن تشــكيل هيئــة التحكيــم المؤسســي ثــم قــام أحــد الأطــراف برفع الدعــوى المتعلقة 
بتعيــن المحكــم المرجــح أو المنفــرد للمحكمــة المختصــة وهــي احــدى دوائر المحكمة الكلية بالتشــكيل الثاثي بشــكل عام هنا التســاؤل 
المثــار مــدى قــدرة هــذه المحكمــة في اختيــار أحــد المحكمــن المدرجــن لــدى هــذا المركــز، وهــل يســتطيع هــذا المركــز أن يقــدم هــذه 
القائمــة ويطلــب ذلــك مــن المحكمــة في أن يتــم اختيــار المحكــم مــن قائمــة وجــداول المحكمــن لــدى هــذا المركــز؟ الإجابــة علــى ذلــك أن 
اعتيــاد المحكمــة علــى تعيــن المحكــم مــن جــداول المحكمــن لديهــا هــذا لا يمنعهــا البتــة مــن اختيــار محكم آخــر بخاف هــذه القائمة 
كمــا أن المحكمــة لهــا أن تأمــر بإدخــال مركــز التحكيــم خصــم في هــذه الدعــوى ليقــدم ما تحت يده من قائمــة وجداول المحكمن حتى 
تختــار أي مــن المحكمــن المناســبن للفصــل بالنــزاع أو أن تصــرح للخصــوم أي أطــراف الدعــوى الموضوعيــة المتعلقــة بتعيــن المحكــم 
المنفــرد أو المرجــح بتقــديم جــداول المحكمــن لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي بعــد التصريــح لهــم بذلــك مــن هــذه المحكمــة، ونخلــص 
مــن ذلــك الجــواز علــى وجــه العمــوم فليــس هنــاك إلــزام علــى هــذه المحكمة بــإن يكون المحكم مــن جداول المحكمن لديهــا وهذا يجب 
عــدم التوســع فيــه كليــاً حتــى لا ينصــرف المحكمــن عــن التقييــد بجــداول المحكمــن لــدى المحكمــة، وإنمــا يجــب التضييــق علــى ذلــك 
وهــو مــا دفعنــا إلــى المنــاداة بضــرورة تعديــل نــص المــادة )175( مرافعــات إذ أن تكــون هنــاك مســألة تقديرية للمحكمة في اختيار هيئة 
التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام وأن ذلــك مناطــه حســب طبيعــة اتفــاق التحكيــم ونوعــه، وبالــذات متــى كان التحكيم مؤسســاً أي أمام 
احدى مراكز التحكيم المؤسســي في دولة الكويت؛ وذلك بحســبان توافر الثقة الكاملة للخصوم بالمحكمة في طريقة الاختيار وذلك 
بعــد أن توضــح هــذه المحكمــة بالحكــم ذاتــه إنهــا وضعــت الاعتبــار لطبيعــة النــزاع ونــوع اتفــاق التحكيــم وقيمته ودقته الفنيــة وحاجته 
إلــى الدرايــة العمليــة لنــوع المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم المطلــوب تعيينــه، فضــاً عــن أن الحكــم الصــادر مــن هــذه المحكمة بتعين 

واختيــار المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم المؤسســي الثاثــي لا يقبــل الطعــن بــأي مــن طرق الطعــن العادية.
103- ويخلــص هــذا الــرأي إلــى أن »مــن شــأن منــح المحكمــة ســلطة تقديريــة يجعلهــا قــادرة علــى أن تأخــذ بعــن الاعتبــار كل هــذه 
العوامــل قبــل أن تمــارس حقهــا في تشــكيل هيئــة التحكيــم، فــإذا رات أن مــن مصلحــة التحكيــم التعيــن الفــوري والمباشــر فلهــا 
أن تقــوم بهــذا الــدور دون معقــب، أمــا إذا رات أن مــن مصلحــة التحكيــم أن تتخــذ إجــراء آخــر مــن شــانه أن يســاهم في تشــكيل 
هيئــة التحكيــم دون أن تقــوم بذلــك بنفســها مباشــرة وأن ذلــك يخــدم عمليــة التحكيــم في النهايــة، فــإن لهــا أن تقــوم بذلــك 
بنفســها مباشــرة وأن ذلــك يخــدم عمليــة التحكيــم في النهايــة فــإن لهــا أن تقــوم بهــذا الــدور دون معقــب كذلــك، ويخلــص هــذا 
الــرأي مــن ذلــك هــو إعطــاء المحكمــة ســلطة تقديريــة تتمتــع بهــا لخدمــة مصلحــة التحكيــم ولهــا قبــل أن تتخــذ أي قــرار متعلــق 
بتشــكيل هيئــة التحكيــم أن تراعــي مصلحــة التحكيــم ومصلحــة الخصــوم وعنصــر الثقــة لمــا لــه مــن أهميــة في نجــاح عمليــة 

التحكيــم«، انظــر في ذلــك لــدى: د. يوســف الصليلــي، مبــادئ التحكيــم التجــاري، المرجــع الســابق، ص 73.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

وعليــه يكــون النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت محــل 
الدراســة، قــد حــددت طريقــة اختيــار المحكــم المنفــرد أو المحكــم المرجــح دون الأخــذ بالمــادة )	7	( 
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، طالمــا كان هنــاك اختــلاف في تعيــين المحكــم 
أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم أثنــاء فتــرة تشــكيل هيئــة التحكيــم، وإنمــا يكــون الحــل بالرجــوع 
إلــى المحكمــة المختصــة للفصــل في تعيــين هــذا المحكــم، لهــذا نعتقــد بضــرورة تعديــل هــذا النــص 
لفتــح المجــال أمــام المحكمــة المختصــة وفقًــا لطبيعــة اتفــاق التحكيــم، وبالــذات المؤسســي ونوعــه 
مــن تعيــين المحكــم المنفــرد أو المحكــم المرجــح ســواء مــن قائمــة جــداول المحكمــين بالمحكمــة أو 

مــن قائمــة جــداول المحكمــين لــدى ذات المركــز المعــروض أمامــه خصومــة التحكيــم المؤسســي.

وبعدمــا أوضحنــا طريقــة تشــكيل هيئــة التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت، فــإن ذلــك يدفعنــا إلــى الوقــوف بشــكل دقيــق ومفصــل وعلمــي، حــول بيــان الشــروط 
الواجــب توافرهــا بمــن يكتســب، أو يجــوز أن يمنــح صفــة الفصــل بــين الأطــراف حتــى يكــون 
العمــل الــذي يقــوم بــه، وهــو مهمــة إنهــاء مقطــع النــزاع محــل موضــوع خصومــة التحكيــم 
المثــارة أمامــه عــن طريــق إصــدار حكــم أو قــرار التحكيــم، أي الشــروط المطلوبــة بالمحكــم أو عضــو 

هيئــة التحكيــم الثلاثيــة لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

قانــون  قواعــد  أو  النموذجــي  الدولــي  التجــاري  التحكيــم  قانــون  قواعــد  وضعــت  ولهــذا 
الاونيســترال لعــام 		0	 النطــاق العــام للشــروط الواجــب توافرهــا بالمحكــم أو عضــو هيئــة 
التحكيــم المؤسســي، بــأن يكــون محايــداً مســتقلًا ومــن جنســية مختلفــة عــن جنســية أطــراف 
خصومــة التحكيــم المثــارة بالفقــرة الســابعة مــن المــادة السادســة علــى أنــه »7- ترعــي ســلطة 
التعيــين الاعتبــارات التــي يرجــح أن تكفــل تعيــين محكــم مســتقل محايــد وتأخــذ في اعتبارهــا 

مــدى اســتصواب تعيــين محكــم ذي جنســية مغايــرة لجنســيات الأطــراف«)	0	(.

وجــاء النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى تطلب 
شــروطاً معينــاً فيمــن يتولــى تعينــه محكمًــا أو يرغــب بــأن يصبــح عضــو هيئــة التحكيــم عمــلًا 
بالمــادة )		( علــى أنــه »ويشــترط في المحكــم أن يكــون مــن رجــال القانــون أو القضــاء أو مــن ذي 
الخبــرة العاليــة والاطــلاع الواســع في التجــارة أو الصناعــة أو المــال وأن يكــون متمتعــاً بالأخــلاق 

العاليــة والســمعة الحســنة والاســتقلال في الــرأي«.

وعمــلًا بالمــادة )6	( مــن قانــون تنظيــم القضــاء الكويتــي )		/990	( أن مــا يتطلبــه النظــام 
الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي يحتــاج ضــرورة الموافقــة 
ــى  ــم يكــن الأطــراف قــد اتفقــوا عل ــم التجــاري أن »1- إذا ل ــون الأونيســترال النموذجــي للتحكي ــادة مــن قان 104- وتنــص هــذه الم
اختيــار ســلطة التعيــن جــاز لأي طــرف أن يقتــرح في أي وقــت أســم مؤسســة واحــدة أو أكثــر أو شــخص واحــد أو أكثــر كالأمــن 
ــام ســلطة  ــي مه ــم الدائمــة( لتول ــي )محكمــة التحكي ــا فيمــا يل ــي يشــار إليه ــم الدائمــة في لاهــاي )الت ــام لمحكمــة التحكي الع
التعيــن، 2- إذا انقضــى 30 يومــاً علــى تســلم جميــع الأطــراف الآخريــن اقتراحــاً مقدمــاً وفــق الفقــرة )1( دون أن يتفــق كل 
الأطــراف علــى اختيــار ســلطة تعيــن جــاز لأي طــرف أن يطلــب إلــى الأمــن العــام لمحكمــة التحكيــم الدائمــة أن يســمى ســلطة 
التعيــن، 3-إذا كانــت هــذه القواعــد تنــص علــى مهلــة زمنيــة يجــب علــى أحــد الأطــراف أن يحيــل في غضونهــا مســألة مــا إلــى 
ســلطة تعيــن ولــم تكــن تلــك الســلطة قــد اتفــق عليهــا أو ســميت بعــد أوقــف ســريان هــذه المهلــة اعتبــارًا مــن تاريــخ شــروع 
ذلــك الطــرف في الإجــراءات الخاصــة بالاتفــاق علــى ســلطة التعيــن أو تســميتها حتــى تاريــخ ذلــك الاتفــاق أو تلــك التســمية، 
ــم تعــن محكمــاً في  ــن أن تتصــرف أو ل ــادة )41( إذا رفضــت ســلطة التعي ــه بالفقــرة )4( مــن الم 4- باســتثناء مــا أشــير إلي
غضــون 30 يومــاً مــن تاريــخ تســلمها طلبــاً مــن أحــد الأطــراف بالقيــام بذلــك أو لــم تتصــرف في غضــون أي مــدة زمنيــة أخــرى 
تنــص عليهــا هــذه القواعــد أو لــم تبــت في اعتــراض علــى أحــد المحكمــن في غضــون مــدة معقولــة بعــد تســلمها طلبــاً مــن 
أحــد الأطــراف بالقيــام بذلــك جــاز لأي طــرف أن يطلــب إلــى الأمــن العــام لمحكمــة التحكيــم الدائمــة أن يســمى ســلطة تعــن 
بديلــة، 5-يجــوز لســلطة التعيــن وللأمــن العــام لمحكمــة التحكيــم الدائمــة لــدى ممارســة وظائفهــا بمقتضــى هــذه القواعــد أن 
يطلبــا مــن أي طــرف ومــن المحكمــن مــا يريانــه ضروريــاً مــن معلومــات وعليهمــا أن يتيحــا للأطــراف وكذلــك المحكمــن عنــد 
الاقتضــاء فرصــة لعــرض آرائهــم علــى أي نحــو يريانــه مناســباً وتوفــر الجهــة المرســلة أيضًــا لجميــع الأطــراف الآخريــن كل 
المراســات الصــادرة عــن ســلطة التعيــن وعــن الأمــن العــام لمحكمــة التحكيــم الدائمــة والموجهــة إليهمــا، 6-عندمــا يطلــب إلــى 
ســلطة التعيــن أن تعــن محكمــاً بمقتضــى المــادة )8( أو )9، 10، 14( يرســل الطــرف الــذي يقــدم الطلــب إلــى ســلطة التعيــن 

نســخاً مــن الإشــعار بالتحكيــم وأي رد علــى ذلــك الإشــعار إن وجــد«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

المبدئيــة مــن مجلــس القضــاء علــى اختيــار المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي 
مــن رجــال القضــاء أمــام هــذا المركــز، علمــاً بــأن هــذا شــرط )اختيــار المحكــم مــن رجــال القضــاء( 
لــم ينــص عليــه أيــاً مــن قواعــد ولوائــح مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة بدولــة الكويــت، عــدا 

مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى مــا سيأتـــي.

ولقــد أتــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثامنــة مــن النظــام الأساســي لبيــان الشــروط الواجــب 
للتحكيــم  الإقليمــي  القاهــرة  مركــز  لــدى  التحكيــم  هيئــة  أعضــاء  أحــد  أو  بالمحكــم  توافرهــا 
التجــاري الدولــي متناســقة مــع قواعــد قانــون الانونيســترال النموذجــي للتحكيــم التجــاري لعــام 
0	0	 والتــي قــررت أنــه »	- يراعــى المركــز وهــو بصــدد تعيــين المحكــم الفــرد الاعتبــارات التــي مــن 
شــأنها ضمــان تعيــين محكــم مســتقل ومحايــد وأن يأخــذ بعــين الاعتبــار أنــه مــن المستحســن أن 
يكون هذا المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع في حالة اختلاف جنسياتهم«)	0	(. 

وجــاءت المــادة الحاديــة عشــرة مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى غرفــة التجــارة الدوليــة 
)ICC( لعــام 7	0	 علــى تحديــد شــرط الاســتقلال عــن أطــراف خصومــة التحكيــم منــذ تعينــه 

محكمــاً حتــى إصــدار الحكــم المنهــي للنــزاع المعــروض كشــرط وحيــد للشــروط الواجــب توافرهــا 
بالمحكــم أو أعضــاء هيئــة التحكيــم علــى أنــه »	- يتعــين علــى كل محكــم أن يكــون وأن يظــل 

محايــدًا ومســتقلًا عــن الأطــراف المعنيــة بالتحكيــم«.

وتناولــت المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة 
وصناعــة الكويــت علــى تحديــد كافــة الشــروط الجوهريــة اللازمــة بالمحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة 

105- وجــاءت قواعــد الســلوك المهنــي للمحكمــن لــدى مركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »)1( يجــب أن يكــون 
المحكــم محمــود الســيرة حســن الســمعة وأن يكــون مســتقاً ومحايــداً وأن يحافــظ علــى اســتقاله وحيدتــه حتــى انتهــاء مهمتــه 
ولا تتــم إجــراءات تعيــن المحكــم إلا بقبولــه للمهمــة ويجــب علــى المحكــم حــال قبولــه كتابــة مهمــة التحكيــم أن يقــدم خــال أســبوع 
مــن تاريــخ إخطــاره بالترشــيح إقــراراً مكتوبــاً يؤكــد فيــه حيدتــه واســتقاله والتزامــه بهــذه القواعــد حتــى تنتهــي جميــع الإجــراءات 
الخاصــة بالدعــوى التحكيميــة، )2( ولا يجــوز للمحكــم الاتصــال بأطــراف التحكيــم للســعى نحــو تعيينه أو اختياره كمحكــم ولا يجوز 
للمحكــم قبــول التعيــن أو الاختيــار كمحكــم إلا بعــد التأكــد مــن القــدرة والصاحيــة لأداء المهمــة المنــوط بهــا دون أي تحيــز ومــن 
أمــكان تخصيــص الوقــت والاهتمــام الازمــن لذلــك،،، )6( يجــب علــى كل مــن يرشــح محكمــاً ولــم يكــن اســمه مدرجــاً في قائمــة 
محكمــي المركــز أن يــزود المركــز كتابــة بســرته الذاتيــة متضمنــه مؤهاتــه وخبراتــه ووضعــه المهنــي الحالــي والســابق وأن يوافــق كتابــة 
علــى جــدول الرســوم والأتعــاب، )7( علــى المحكــم تجنــب إجــراء اتصــالات مــن جانــب واحــد مــع أحــد الأطــراف بشــأن أي موضــوع 
يتعلــق بالتحكيــم وفي حالــة حــدوث ذلــك يتعــن علــى المحكــم التصريــح لباقــي الأطــراف والمحكمــن بمــا تم، )8( لا يجــوز للمحكــم 
قبــول هدايــا أو مزايــا بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر مــن أطــراف التحكيــم أو ممــن ينــوب عنهــم ســواء قبــل بــدء إجــراءات التحكيــم 

أو أثنائهــا أو بعــد انتهائهــا«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

التحكيــم علــى أنــه »يشــترط في المحكــم أن يكــون مــن ذوي الســمعة الطيبــة غيــر محكــوم عليــه في أي 
قضيــة تمــس الشــرف أو الأمانــة، وأن يكــون محايــداً وأمينــاً في أداء مهمتــه، ولا يجــوز أن يكــون وكيــلًا 
عــن أحــد أطــراف النــزاع أو موظفــاً عنــده أو شــريكاً أو قريبــاً لــه أو وصيــاً أو قيمــاً عليــه، وألا تكــون لــه 
مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة في النــزاع، أو أن يكــون قــد ســبق لــه التوســط في حلــه بالتوفيــق، أو 

أبــدى رأيــه فيــه مــا لــم يقبــل الأطــراف بذلــك علــى أن يعلــن المحكــم ذلــك عنــد تســميته«)06	(. 

وذكــرت المــادة الثالثــة عشــرة مــن النظــام الأساســي لمركــز تحكيــم جمعيــة المحامــين الكويتيــة 
يكــون محايــداً  بــأن  المؤسســي،  التحكيــم  هيئــة  أو عضــو  بالمحكــم  توافرهــا  الواجــب  شــروط 
ومســتقلًا عــن أطــراف خصومــة التحكيــم علــى أنــه »إذا توافــرت بالمحكــم ظــروف تثيــر شــكوكاً 

جديــة في شــأن حيــاد المحكــم واســتقلاله«)07	(.

106- وجــاءت الائحــة الداخليــة للتحكيــم لــدى مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى تطلــب شــروطاً معينــةً 
يتطلبهــا المركــز للقيــد بجــداول المحكمــن وهــي كالتالــي: »للمتقــدم أن يطلب قيده كمحكم محلــي أو دولــي إذا توافرت الشــروط التالية 
مــع ماحظــة أن التســجيل في جــداول المحكمــن الدوليــن يغنــي عــن التســجيل في جــداول المحكمــن المحلــن، أولاً: شــروط تســجيل 
المحكمــن المحليــن: )1( أن يوقــع النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض ويســدد عنــه الرســم المقــرر لانتســاب، )2( ألا يقــل عــن ثاثــون ســنة 
ميادية، )3( أن يكون قد مارس الأعمال التجارية المتخصصة أو القانونية أو المهنية لمدة عشــر ســنوات وتخفض هذه المدة لمدة ســبع 
ســنوات لمــن مــارس القضــاء أو المحامــاة أو رياســة الدوائــر القانونيــة لــدى الحكومــة أو القطــاع الخــاص أو الشــركات التجاريــة الكبــرى 
أو عضــو هيئــة التدريــس بالجامعــة أو المؤسســات التعليميــة الموازيــة أو ســبق لــه المشــاركة في هيئات تحكيــم، )4( ألا يكون ســبق الحكم 
عليــه بعقوبــة ماســة بالشــرف والأمانــة، )5( ألا يكــون محظــوراً عليــه بمقتضــى القوانــن والأنظمــة التــي يخضــع لهــا العمــل كمحكــم، 
)6( أن يجتــاز برنامــج تأهيــل المحكمــن المقــدم مــن الغرفــة أو مــا يعادلــه بالنســبة لغيــر الحقوقيــن، ويفقد عضو الجدول عضويتــه إذا 
تخلف أي من هذه الشــروط، وأضاف على هذه الشــروط بالنســبة للمحكمن الدولين: )4( أن يكون قد ســبق له المشــاركة في هيئات 
التحكيــم، )6( أن يجيــد احــدى اللغــات الأجنبيــة علــى الأقــل، ويشــترط بوجه عام للتســجيل في جــداول المحكمن من غير الكويتين أن 

يكــون المتقــدم مســجل كمحكــم في بلــده الأصلي«.
ــةً  ــب شــروطاً معين ــى تطل ــة عل ــة المحامــن الكويتي ــع لجمعي ــم التاب ــز التحكي ــدى مرك ــم ل ــة للتحكي 107- وجــاءت الائحــة الداخلي
يتطلبهــا المركــز للقيــد بجــداول المحكمــن وهــي بالمــواد )مــن 28 حتــى 40( كالتالــي: »)1( أن يكــون حاصــاً علــى إجــازة 
ــا، )2( أن يكــون حســن الســمعة محمــود  ــرف فيه ــة المعت ــات العربي ــا مــن الجامع ــت أو مــا يعادله ــة الكوي الحقــوق مــن جامع
ــم  ــة أو حك ــة جنائي ــم بعقوب ــد صــدر ضــده حك ــون ق ــة، )3( إلا يك ــة الكامل ــة والتجاري ــة المدني ــل الأهلي ــاً بكام الســيرة متمتع
إفــاس، )4( إلا يكــون ممنوعــاً مــن مباشــرة التحكيــم قانونــاً أو بحكــم قضائــي، )5( أن يكــون لديــه خبــرة في المجــال المهنــي لا 
تقــل عــن خمســة ســنوات بالنســبة للمؤهلــن الجامعيــن مــن غيــر المحامــن، )6( أن يجتــاز عــدد الســاعات في دورات التحكيــم 
التدريبيــة المشــار إليهــا في جــداول المحكمــن بالفصــل التالــي علــى وجــه التفصيــل ومــا يليــه«، وأضــاف بالمــادة )29( علــى أنــه 
»بالنســبة للمحكمــن ذوي الاختصاصــات غيــر القانونيــة يلــزم اجتيازهــم الاختبــارات المعــدة بمعرفــة مديــر مركــز التحكيــم 
للتأكــد مــن قدرتهــم علــى تولــي مهــام التحكيــم في الطلبــات التــي تــرد للمركــز مــن المحكمــن« والمــادة )31( علــى أنــه »يســدد 
المحكــم القيــد وقــدره )250 د. ك( مائتــان وخمســون دينــار كويتــي لمــرة واحــدة فقــط وذلــك بعــد صــدور قــرار قيــده محكمــاً 
معتمــداً بمركــز التحكيــم«، والمــادة )32( علــى أنــه »يلتــزم المحكــم المقيــد بالمركــز أن يســدد )25 د. ك( خمســة وعشــرون دينــار 

كويتــي ســنوياً رســوم تجديــد العضويــة اعتبــار مــن أول ســبتمبر مــن كل عــام«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

المــادة العاشــرة مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي  وعــددت 
التابعــة لجمعــين المهندســين الكويتيــة علــى الشــروط الوجــب توافرهــا بالمحكــم أو عضــو هيئــة 
التحكيــم المؤسســي علــى أنــه »	- لا يجــوز أن يكــون المحكــم قاصــرًا أو محجــورًا أو محرومــاً مــن 
حقوقــه المدنيــة بســبب الحكــم عليــه في جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة أو بســبب 
شــهر إفلاســه مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره، 	- لا يشــترط أن يكــون المحكــم مــن جنــس أو جنســية 

معينــة، إلا إذا اتفــق طرفــا التحكيــم أو نــص القانــون علــى غيــر ذلــك«.

وقــررت المــادة الحاديــة عشــرة مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين 
والمراجعــين الكويتيــة علــى تحديــد الشــروط الواجــب توافرهــا بالمحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم 
الثلاثيــة علــى أنــه »يشــترط في المحكــم أن يكــون مــن رجــال القانــون والقضــاء أو مــن ذوي 
الخبــرة والاطــلاع الواســع في التجــارة أو الصناعــة أو المــال أو البنــاء أو العقــار أو الســياحة أو 
الاستثمارات المالية والمصرفية أو التأمين أو النقل البحري أو وفق الاختصاص المتنازع عليه، 

شــريطة أن يكــون متمتعــاً بالأخــلاق العاليــة والســمعة الحســنة والاســتقلال في الــرأي«)08	(.

وأوضحــت إجــراءات وشــروط التســجيل في جــداول المحكمــين لــدى مركــز التحكيــم الخــاص 
أو  بالمحكــم  توافرهــا  الواجــب  الشــروط  علــى تحديــد  الكويتــي  المــال  أســواق  لهيئــة  التابعــة 
عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة وهــي كالتالــي أن »)	( أن يوقــع النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض 
ويســدد عنــه الرســم المقــرر للانتســاب علــى النحــو التالــي )00	 د.ك( رســم تســجيل يدفــع 
عنــد تقــديم الطلــب، وفي حالــة عــدم قبــول الطلــب تــرد )0		 د.ك( ومبلــغ )00	 د.ك( عنــد 
التجديــد ســنوياً، )	( أن لا يقــل ســن المتقــدم عــن خمســة وثلاثــين ســنة ميلاديــة، )	( أن يكــون 

108- وجــاءت الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى تطلــب شــروطاً معينــةً 
ــه  ــرت في ــم إذا تواف ــده كمحك ــب قي ــدم أن يطل ــي »للمتق ــواد )14( كالتال ــد بجــداول المحكمــن وهــي بالم ــز للقي ــا المرك يتطلبه
ــا أن يكــون حاصــاً  ــد به ــررة للقي ــد للتســجيل في الجــداول ويســدد الرســم المق ــع النمــوذج المع ــة )1( أن يوق الشــروط التالي
علــى إجــازة الحقــوق مــن جامعــة الكويــت أو مــا يعادهــا مــن الجامعــات العربيــة المعتــرف فيهــا، )2( أن لا يقــل ســنة عــن ســتة 
وعشــرون ســنة مياديــة، )3( أن يكــون مــارس الأعمــال التجاريــة المتخصصــة أو القانونيــة أو لمــن مــارس القضــاء أو المحامــاة 
أو رئاســة الدوائــر القانونيــة لــدى الحكومــة أو القطــاع الخــاص أو الشــركات التجاريــة الكبــرى أو كان عضــو هيئــة التدريــس 
بالجامعــة أو المؤسســات التعليميــة الموازيــة أو ســبق لــه المشــاركة في هيئــات التحكيــم، )4( ألا يكــون ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة 
ماســة بالشــرف والأمانــة، )5( ألا يكــون محظــوراً عليــه بمقتضــى القوانــن والأنظمــة التــي يخضــع لهــا العمــل كمحكــم، )6( 
أن يجتــاز برنامــج تأهيــل المحكمــن المقــدم مــن مركــز التحكيــم )لغيــر القانونيــن( ويفقــد عضــو الجــدول عضويتــه إذا تخلــف 

أي شــرط مــن هــذه الشــروط«.
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المحكــم المقيــد في الجــدول كويتــي، )	( أن يكــون قــد مــارس الأعمــال التجاريــة أو القانونيــة أو 
المهنيــة لمــدة خمســة عشــر ســنة وتخفــض هــذه المــدة لعشــر ســنوات لمــن تولــي القضــاء أو مــارس 
مهنــة المحامــاة أو رئاســة الدوائــر القانونيــة لــدى الحكومــة أو القطــاع الخــاص أو عضــو هيئــة 
التدريــس بالجامعــة أو المؤسســات التعليميــة الموازيــة أو ســبق المشــاركة في أي مــن لجنــان أو 
هيئــات التحكيــم، )	( أن لا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة ماســة بالشــرف والأمانــة 
مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره، )6( أن لا يكــون محظــوراً عليــه بمقتضــى القوانــين والأنظمــة التــي 
يخضــع لهــا العمــل كمحكــم، )7( أن يجتــاز المقابلــة الشــخصية التــي ســتعقد في هيئــة أســواق 
المــال أمــا بالموافقــة أو الموافقــة المشــروطة باجتيــاز الــدورات التــي تحددهــا الهيئــة، )8( تقــديم مــا 
يفيــد موافقــة جهــة العمــل علــى القيــد بالجــدول، وإذا كان المحكــم قاضيــاَ يجــب أخــذ موافقــة 
مجلــس القضــاء الأعلــى، )9( إلا يكــون قــد ســبق فصلــه مــن الخدمــة بقــرار تأديبــي مــا لــم 
تمــض علــى صــدوره ثــلاث ســنوات، ويفقــد عضــو الجــدول عضويتــه إذا تخلــف أي مــن هــذه 
الشــروط، ويشــترط لقيــد المحكمــين الدوليــين لــدى الهيئــة أن يكــون مقيــداً لــدى أحــد مراكــز 

التحكيــم الدوليــة«. 

ونخلــص مــن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة بخصــوص ضــرورة توافــر 
الشــروط المطلوبــة في المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة كل مــن النقــاط التالية:

)قانــون  النموذجــي  الدولــي  التجــاري  التحكيــم  قانــون  قواعــد  إن  الأولــى:  النقطــة 
الأونيســترال لعــام 		0	( قــد عملــت علــى وضــع الصياغــة العامــة والنطــاق للشــروط الواجــب 
توافرهــا بالمحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة، الــذي لا يخــرج عــن الحيــاد والاســتقلال؛ 
بحســبان أن هذه الشــرطين يكفيان في توفير الثقة والأمانة والصدق في المحكم أثناء الفصل 
في خصومــة التحكيــم المؤسســي، وهــذا الاتجــاه محمــود طالمــا أنــه لــم يخــرج عــن الشــروط 
المطلوبــة في المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثــي المؤسســي وفقًــا للشــريعة العامــة لقواعــد 

القانــون الإجرائــي وعمــلًا بالمــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي.

النقطــة الثانيــة: الســماح لرجــال القضــاء في تولــي مهمــة التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي في دولــة الكويــت، وهــو وإن كان اتجــاه جيــد إلا إنــه ينحصــر حــدوده في موافقــة مجلــس 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

القضــاء الأعلــى والــذي يقيــد ذلــك في أقــارب أو أصهــار القاضــي حتــى الدرجــة الرابعــة، فضــلًا 
عــن أن ذلــك نجــد مجالــه في التحكيــم بالصلــح لا التحكيــم بكافــة أنواعــه، ومــن ذلــك نظــام 
التحكيــم المؤسســي، وذلــك حتــى يبتعــد القضــاء عــن مظنــة عــدم الحيــدة، خاصــة متــى كان 
حكــم التحكيــم وطنيــاً أي صــادر في إقليــم دولــة الكويــت؛ لأنــه يحتــاج في تنفيــذه إصــدار الأمــر 
بالتنفيــذ مــن رئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يفوضــه مــن قضــاة الأمــور الوقتيــة، وهــو مــا قــد 
يــؤدي إلــى إصــدار الأمــر بتنفيــذه، بحســبان أن مــن اصــدر حكــم أو قــرار التحكيــم هــو أحــد 

رجــال القضــاء الجالــس.

النقطــة الثالثــة: بالــغ النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة بدولــة 
الكويــت في جانــب وجــود رســم مالــي مبالــغ فيــه ناحيــة القيــد والســماح للمحكــم للقيــد في 
جــداول وأســماء المحكمــين لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي؛ لأن المبالغــة في قيمــة الانتســاب 
لهــذا المركــز أو قيمــة الاشــتراك الســنوي للمحكــم في جــداول وقائمــة المحكمــين قــد يــؤدي إلــى 
عــزوف المحكمــين مــن القيــد في تلــك الجــداول، وهــذا في النهايــة أثــره علــى أطــراف خصومــة 
التحكيــم الذيــن يرغبــون في اللجــوء إلــى التحكيــم لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي، فمتــى كان 
عــدد المحكمــين أقــل أو ليســوا علــى كفــاءه عاليــة أو تخصــص فنــي وعلمــي دقيــق أو دون خبــرة 
أو درايــة كافيــة، فلــن يلجــأ الخصــوم أو أطــراف خصومــة التحكيــم لحــل نزاعاتهــم المختلفــة 
ومنهــا التجاريــة ذات المبالــغ الباهظــة في اللجــوء إلــى مراكــز التحكيــم، لهــذا نــرى ضــرورة 
تعديــل هــذه المبالــغ، وإن كنــا نــرى أن تكــون هــذه المبالــغ رمزيــة جــداً بالنســبة لقيمــة الانتســاب 
فقــط، أمــا تجديــد القيــد فــلا يحتــاج لدفــع أي رســم، وإنمــا فقــد تقــديم طلــب خطــي ســنوياً 
لتجديــد الاشــتراك في قائمــة وجــداول المحكمــين؛ لأن مركــز التحكيــم المؤسســي لــه في النهايــة 
مــن قيمــة المصروفــات التــي تغنــي عــن قيمــة اشــتراك المحكمــين في جــداول المحكمــين لــدى مركــز 

التحكيــم المؤسســي.

النقطــة الرابعــة: هــل يحتــاج المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة عبــر مراكــز 
التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة أو حتــى الدوليــة لشــهادة علميــة حتــى يكــون محكمــاً 
مقبــولًا مــن أطــراف اتفــاق التحكيــم؟ وبعبــارة مختلفــة هــل يحتــاج أن يكــون المحكــم قانونيــاً 
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فقــط دون غيــره كأن يكــون مهندســاً أو محاســباً أو طبيبــاً إلا بعــد اجتيــاز دورة معتمــدة في 
التحكيــم لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي؟ وهــل يحتــاج أن يكــون المحكــم مــن جنســية معينــة أو 

حتــى مــن جنــس )ذكــر أو أنثــى(؟

نــرى أن الأصــل العــام في نظــام التحكيــم المؤسســي ناحيــة الشــروط الواجــب توافرهــا بالمحكــم أو 
عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة أنــه يجــوز أن يولــى مهمــة الفصــل بالنــزاع بخصومــة التحكيــم 
ويصبــح محكمــاً منفــردًا أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة مــن أي جنــس رجــل أو امــرأة، كمــا 
يجــوز أن يكــون كويتيــاً أو غيــر كويتيــاً أجنبيــا مقيمــاً أو وافــدًا، كمــا يجــوز أن يكــون حاصــلًا 
لشــهادة علميــة أو حتــى بــدون شــهادة عمليــة؛ لأن عمــل المحكــم يتطلــب أن تكــون لــه خبــرة 
ودرايــة في موضــوع النــزاع، وهــذا الأمــر ليــس لــه علاقــة بالمســتوى العلمــي بالمحكــم، فضــلًا عــن 
إن الشــهادة العلميــة القانونيــة تتســاوى وخلافهــا مــن الشــهادات العلميــة الأخــرى كالعلــوم 
أو الإدارة أو التجــارة أو حتــى الهندســة في صحــت تولــي عمــل المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة 
مســألة  التحكيــم؛ لأن  المعــروض بخصومــة  النــزاع  للفصــل في  الثلاثيــة محكمــاً  التحكيــم 
صياغــة القــرار وحكــم التحكيــم العــادي أو المؤسســي مــن الســهل أن يقــوم بــه ســواء كان المحكــم 
قانونيــاً أو مهندســاً أو محاســباً، فــإذا كان مركــز التحكيــم المؤسســي يتطلــب علــى غيــر القانونــي 
اجتيــاز دورة في مهــارات نظــام التحكيــم، فإنــه مــن بــاب أولــى أن يتطلــب مــن المحكــم القانونــي 
اجتيــاز ذات الــدورة؛ بحســبان أن كتابــة وفــن صياغــة قــرار وحكــم التحكيــم أيــاً كان نوعــه تحتــاج 
إلــى دورة متخصصــة مــن ممارســين لعمليــة التحكيــم مــن بدايتهــا وحتــى نهايتهــا لجميــع 
المحكمــين الراغبــين بالقيــد في قائمــة وجــداول المحكمــين لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي بشــكل 
عــام وبالــذات في دولــة الكويــت، وهــذا الأمــر ليــس مقصــوراً فقــط علــى المحكــم صاحــب الشــهادة 

العلميــة غيــر القانونيــة.

ــة: تطلــب مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي  ــة الخامس النقط
اجتيــاز المحكــم الــذي يرغــب في القيــد بجــداول وقائمــة المحكمــين لــدى ذات المركــز أن يجتــاز 
المقابلــة الشــخصية مــن الهيئــة، إذ إن ذلــك لــم يتطلبــه أي مــن مراكــز التحكيــم المؤسســي 
الوطنيــة في دولــة الكويــت، فضــلًا عــن أن تلــك المقابلــة قــد لا يتقــدم بســببها أي مــن المحكمــين 
للقيــد لــدى هــذا المركــز؛ لأن أســتاذ الجامعــة أو رجــل التجــارة منــذ فتــرة طويلــة أو المحامــي 
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الــذي أصبــح في أعلــى قيــد الفئــات في جــداول المحامــين وفــق جمعيــة المحامــين الكويتيــة ليــس 
إلــى ذلــك، كمــا أن تطلــب اجتيــاز هــذه المقابلــة الشــخصية قــد لا تناســب مســتواه  بحاجــة 
العلمــي أو تلــك الخبــرة، لــذى يجــب إلغــاء هــذا الشــرط؛ لأن تقــديم الأوراق المطلوبــة قبــل 
القيــد تحــول دون الحاجــة إلــى المقابلــة الشــخصية، إذ إن بتلــك الأوراق المقدمــة مــا يكشــف 
كفــاءة هــذا المحكــم ودرايتــه الفنيــة التــي تغنــي عــن تضييــع الوقــت بالمقابلــة الشــخصية التــي 

يتطلبهــا مركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي. 



232

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

 المطلب الثاني :
 إفصاح هيئة التحكيم المؤسسي 

 وطرق ردها عن نظر خصومة التحكيم 
وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة 

الكويت 

الثقــة والمصداقيــة في حســن قــدرة المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة علــى إدارة 
النــزاع المثــار محــل موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي، يتوقــف علــى مــدى التــزام المحكــم أو 
عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة، بــأن يفصــح عــن أي علاقــة لــو كانــت عارضــة قبــل توليــه مهمــة 

الفصــل بالنــزاع أو أثنائهــا حتــى إصــداره قــرار أو حكــم التحكيــم.

 ولهــذا عملــت معظــم مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة علــى ضــرورة 
التــزام المحكــم بواجــب الإفصــاح كتابــةً؛ بحســبان إن ذلــك يفتــرض علــى المحكــم المنفــرد أو عضــو 
هيئــة التحكيــم الإقــرار بهــذا الإفصــاح )أي واجــب الصــدق والأمانــة( قبــل تولــي مهمــة الفصــل 

بمقطــع النــزاع الــوارد في خصومــة التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام.

وأوجبــت قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري النموذجــي )قانــون الأونيســترال( لعــام 		0	 علــى 
ضــرورة قيــام المحكــم بواجــب الإفصــاح عبــر المــادة الحاديــة عشــر علــى أنــه »عنــد مفاتحــة شــخص 
مــا بشــأن احتمــال تعيينــه محكمــاً، يفصــح ذلــك الشــخص عــن أي ظــروف يحتمــل أن تثيــر 
شــكوكاً لهــا مــا يبررهــا بشــأن حيــاده أو اســتقلاله، ويفصــح المحكــم منــذ وقــت تعيينــه وطــوال 
إجــراءات التحكيــم للأطــراف ولســائر المحكمــين دون إبطــاء عــن أي ظــروف مــن هــذا القبيــل مــا 

لــم يكــن قــد أعلمهــم بهــا مــن قبــل«.

ولقــد أخــذت المــادة الحاديــة عشــرة مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم 
التجــاري الدولــي هــذا الواجــب علــى المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم علــى أنــه 
»	- يجــب علــى مــن يرشــح ليكــون محكمــاً أن يفصــح عــن أيــة ظــروف قــد يكــون مــن شــأنها إثــارة 
الشــكوك لهــا مــا يبررهــا حــول حيدتــه أو اســتقلاله، ويجــب علــى المحكــم منــذ تعيينــه وطــوال 
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إجــراءات التحكيــم الإفصــاح دون تأخيــر عــن مثــل هــذه الظــروف، ويفســر أي شــك فيمــا يتعلــق 
بمــدى وجــوب الإفصــاح عــن واقعــة أو ظــرف أو علاقــة في صالــح وجــوب الإفصــاح«)09	(.

وهــذا مــا أوجبتــه المــادة الحاديــة عشــرة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة للتحكيــم 
التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( علــى أنــه »	- يوقــع المحكــم المحتمــل قبــل تعيينــه أو 
تأكيــده إقــرار يبــين قبولــه وتوافــره وحيدتــه واســتقلاليته، ويفصــح المحكــم للأمانــة العامــة 
كتابيــاً عــن أيــة وقائــع أو ظــروف مــن شــأنها أن تشــكك في اســتقلاليته في نظــر الظــروف«)0		(.

وجــاءت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة 
تجــارة وصناعــة الكويــت علــى ضــرورة التــزام المحكــم بواجــب الإفصــاح قبــل البــدء في تولــي 
الفصــل في خصومــة التحكيــم علــى أنــه »علــى المحكــم أن يصــرح في رده عــن أيــة ارتباطــات أو 

علاقــات عمــل قــد تكــون لــه مــع أي مــن الأطــراف«.

التابــع لجمعيــة المحامــين  التحكيــم  النظــام الأساســي لمركــز  العاشــرة مــن  المــادة  وافترضــت 
الكويتيــة علــى المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم المؤسســي واجــب الإفصــاح قبــل تولــي 
مهمــة الفصــل بخصومــة التحكيــم علــى أنــه »	- يوقــع المحكــم المرشــح قبــل تعيينــه أو تثبيــت 
إقــرار بحيــاده وباســتقلاليته عــن الأطــراف، ويحيــط المديــر كتابــة بالوقائــع أو الظــروف، التــي 
قــد يكــون مــن شــأنها أن توحــي بالشــك في اســتقلاله في نظــر الأطــراف، ويبلــغ المديــر هــذه 
المعلومــات كتابــة إلــى الأطــراف، وتحــدد لهــم مهلــة لإبــداء مــا قــد يعــن لهــم مــن الملاحظــات، 
	- يبــادر المحكــم فــورا بإحاطــة المديــر والأطــراف كتابــة بالوقائــع أو الظــروف المماثلــة التــي قــد 

تطــرأ أثنــاء التحكيــم«.

وعــددت المــادة العشــرون مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي 

109- وأكملــت هــذه المــادة علــى أنــه »3- علــى المحكــم تجنــب إجــراء اتصــالات منفــردة مــع أي مــن الأطــراف بشــأن التحكيــم، وفي 
حالــة حــدوث ذلــك يتعــن علــى المحكــم إبــاغ باقــي الأطــراف والمحكمــن بمضمــون مــا تم مــن اتصــالات، 4- علــى المحكــم أن 

يتجنــب أي تصــرف أو ســلوك يكــون مــن شــأنه إعاقــة المداولــة أو تعطيــل الفصــل في النــزاع«.
110- وأكملــت هــذه المــادة علــى أنــه »وأيــة ظــروف مــن شــأنها أن تثيــر شــكوكاً معقولــة حــول حيــدة المحكــم وتبلــغ الأمانــة العامــة هــذه 
المعلومــات كتابيًــا للأطــراف وتحــدد لهــم مهلــة لإبــداء ماحظاتهــم، 3- يتعــن علــى المحكــم أن يبــادر فــوراً بالإفصــاح كتابيــاً 
للأمانــة العامــة وللأطــراف عــن أيــة وقائــع أو ظــروف مماثلــة في طبيعتهــا لتلــك المشــار إليهــا في البنــد )2( بخصــوص حيــدة 

المحكــم واســتقاليته والتــي قــد تطــرأ أثنــاء التحكيــم«.
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التابعــة لجمعــين المهندســين الكويتيــة علــى واجــب الإفصــاح بالمحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم 
علــى أنــه »	- يجــب علــى المحكــم الــذي تم اختيــاره لمهمــة التحكيــم الإفصــاح عــن أيــة ظروف من 
شــانها أن تثيــر الشــكوك حــول حيدتــه واســتقلاله، ولا يتــم إحالــة ملــف الدعــوى إليــه إلا بعــد 
توقيــع نمــوذج تصريــح الاســتقلالية، وأن يتــم قبولــه المهمــة كتابــة، 	- يجــب أن يكــون اتصــال أي 
مــن الطرفــين مــع أعضــاء الهيئــة أو المرشــحين للعمــل كمحكمــين محــدودا بالطبيعــة العامــة 
للنــزاع والإجــراءات المتوقــع اتباعهــا ومؤهــلات المرشــحين ومــدى التفــرغ للعمــل والاســتقلال، 
رخــص  إذا  التحكيــم  هيئــة  لرئاســة  المختاريــن  الأشــخاص  مــن  أي  مــدى صلاحيــة  وكذلــك 

للأطــراف بالمشــاركة في هــذا الاختيــار«.

المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  النظــام  مــن  الثامنــة  المــادة  وقــررت 
والمراجعــين الكويتيــة علــى ضــرورة قيــام المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة للإفصــاح 
قبــل تولــي الفصــل بخصومــة التحكيــم علــى أنــه » 6- يكــون قبــول المحكــم لمهمتــه كتابــة بتوقيعه 
علــى اتفــاق التحكيــم أو بتوقيعــه علــى وثيقــة مســتقلة تثبــت أو علــى محضــر جلســة التحكيــم، 
ويجــب عليــه أن يفصــح لطــرفي التحكيــم وللمحكمــين الآخريــن عــن أيــة ظــروف مــن شــأنها أن 
تثيــر شــكوكاً حــول اســتقلاله أو حيادتــه ســواء أكانــت هــذه الظــروف قائمــة عنــد قبولــه لمهمتــه 
أم اســتجدت أثنــاء إجــراءات التحكيــم ويكــون لطــرفي التحكيــم بهــذه الحالــة الخيــار لقبــول 

اســتمراره بمهمــة التحكيــم أو مطالبتــه بالتنحــي عنــه«.

وأوضحــت المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق 
المال الكويتي على ضرورة إفصاح المحكم أو عضو هيئة التحكيم الثلاثية قبل تولي خصومة 
الفصــل بالنــزاع محلهــا علــى أنــه »يكــون قبــول المحكــم بمهمتــه كتابــةً ويجــب عليــه أن يفصــح 
لــدى الهيئــة عنــد القبــول عــن أي ظــروف أو أســباب مــن شــأنها إثــارة شــكوك حــول اســتقلاله 
أو حيادتــه، وكمــا يجــب علــى المحكــم منــذ تعيينــه وطــوال إجــراءات التحكيــم الإفصــاح خــلال 
خمســة أيــام عنــد تحقــق أي مــن هــذه الظــروف أو الأســباب، وعلــى الهيئــة إخطــار أطــراف 
التحكيــم بمضمــون إفصــاح المحكــم لاتخــاذ مــا يرونــه مناســباً خــلال الخمســة أيــام التاليــة علــى 

حصــول الإخطــار«.
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وخلاصــة القــول، فــإن واجــب الإفصــاح )الصــدق والأمانــة(، يعتبــر أســمى أنــواع الشــفافية الــذي 
يجــب علــى المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة عبــر مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة 
والإقليميــة أو حتــى الدوليــة، والمتمثــل بالالتــزام بــأن يفصــح المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم 
عــن كل مــا مــن شــأنه أن يبــين علاقتــه بأحــد أطــراف خصومــة التحكيــم أو حتــى بموضــوع 

النــزاع المثــار.

وعليــه فــإن واجــب الإفصــاح الملقــى علــى عاتــق المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة يتولــد 
عنــه وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت النقــاط 

التاليــة:

ــى: مــن محاســن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أنهــا  ــة الأول النقط
نظمت واجب إفصاح المحكم قبل توليه مهمة الفصل بالنزاع في خصومة التحكيم المؤسسي.

النقطــة الثانيــة: إن واجــب إفصــاح المحكــم يتطلبــه النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 
يكفــي  الإقــرار  ذلــك  إن  إذ  كتابــةً؛  الإفصــاح  يكــون  أن  الكويــت  بدولــة  الوطنيــة  المؤسســي 
للاعتــراض أو عــدم الموافقــة علــى تعيــين المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة مــن أحــد 
أطــراف خصومــة التحكيــم، ذلــك إنــه يعفــي الأطــراف مــن ذلــك حــال عــدم الموافقــة عليــه مــن 
الاكتفــاء بالاعتــراض علــى تعيينــه بــدلًا عــن اتخــاذ إجــراءات رد المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئــة 
بالنــزاع  الفصــل  أمــد  إطالــة  وبالتالــي  المؤسســي،  التحكيــم  مركــز  أمــام  الثلاثيــة  التحكيــم 
أهــم مزايــا نظــام التحكيــم  المعــروض في خصومــة التحكيــم؛ لأن هــذا الأمــر يتعــارض مــع 
المؤسســي بشــكل عــام المتمثــل بالســرعة، لهــذا يعتبــر واجــب إفصــاح المحكــم المنظــم لــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي الوطنيــة مــا يدفــع إلــى اللجــوء إليهمــا متــى كانــت قــد تنظيــم هــذا الحــق 

الإجرائــي.

النقطــة الثالثــة: نطلــق علــى التــزام المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة المتمثــل 
بواجــب الإفصــاح، أنــه واجــب يبــدأ بالصــدق أي عــدم إخفــاء أي علاقــات للمحكــم بأحــد أطــراف 
خصومــة التحكيــم المثــارة، وينتهــي هــذا الواجــب بالأمانــة المفترضــة بــأن يســتمر المحكــم علــى 
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الصــدق طيلــة فتــرة الفصــل بالنــزاع منــذ بدايتهــا حتــى نهايتهــا بصــدور حكــم أو قــرار التحكيــم 
المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة، وهــذا عنــوان الأمانــة المطلوبــة في المحكــم المنفــرد أو 

عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة.

النقطــة الرابعــة: إن انتظــام هــذا الحــق الإجرائــي لــدى جميــع اللوائــح أو القواعــد الــواردة 
بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة؛ عــادة مــا يكــون دافعــاً إلــى انتشــار نظــام 
التحكيــم المؤسســي؛ لكــون هــذا الحــق الإجرائــي- واجــب الإفصــاح يعنــى بالشــفافية المطلوبــة 

مــن المحكمــين لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

الكويتي-قانــون  القانــون الإجرائــي  مــن خلــو قواعــد  الرغــم  علــى  النقطــة الخامســة: 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتيــة مــن هــذا الحــق الإجرائــي المتمثــل بواجــب الإفصــاح، إلا 
إن جميــع الأنظمــة الأساســية لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، قــد قامــت بتنظيــم واجــب 
الإفصــاح، بــل ألزمتــه بهــذا الواجــب قبــل تولــي مهمــة الفصــل بالنــزاع المعــروض في خصومــة 
التحكيــم، وهــذا يــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى فاعليــة نظــام التحكيــم المؤسســي وســرعة انتشــاره 

ــا داخــل دولــة الكويــت.   محليــاً ووطنيً

وبعــد أن أوضحنــا واجــب إفصــاح المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة وفــق النظــام 
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، إلا إن ذلــك يجعلنــا بحاجــة 
لفهــم الأثــر القانونــي للإخــلال بواجــب الإفصــاح، أو أنــه متــى كان لــدى أحــد أطــراف النــزاع 
بخصومــة التحكيــم المؤسســي، مــا يثيــر الشــك والظــن في الصــدق والأمانــة لــدى المحكــم أو أحــد 
أعضــاء هيئــة التحكيــم، فهــل مــن حــق هــذا الطــرف أو الخصــم الاعتــراض علــى التعيــين، أو رد 

المحكــم عــن نظــر خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة.

ولهــذا وضعــت قواعــد التحكيــم التجــاري النموذجــي )قواعــد قانــون الأونيســترال( لعــام 		0	 
النطاق العام لحق الاعتراض على المحكم، أو ما يطلق عليه بحق أطراف خصومة التحكيم 
المؤسســي بأحقيــة رد المحكــم عــن نظــر خصومــة التحكيــم المعروضــة، وذلــك مــن خــلال المــواد 
)		 إلــى 		( مــن أنــه »	- يجــوز الاعتــراض علــى أي محكــم، إذا وجــدت ظــروف تثيــر شــكوكاً لهــا 
مــا يبررهــا بشــأن حيــاده واســتقلاله، 	- لا يجــوز لأي طــرف أن يعتــرض علــى المحكــم الــذي 
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عينــه، إلا لأســباب أصبــح علــى علــم بهــا بعــد تعيينــه، 	- في حــال عــدم قيــام المحكــم بمهامــه 
أو في حــال وجــود مانــع قانونــي أو واقعــي يحــول دون تلــك المهــام تســرى الإجــراءات المتعلقــة 

بالاعتــراض علــى المحكــم المنصــوص عليهــا في المــادة )		(«)			(.

وذكــرت المــادة )7	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلس التعاون 
الخليجــي تنظيــم مســألة رد المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة علــى أنــه »لــكل 
مــن الطرفــين أن يطلــب رد أحــد المحكمــين لأســباب يبينهــا في طلبــه ويقــدم طلــب الــرد إلــى 

الأمــين العــام«)			(.

ولقــد أتــى حــق أطــراف خصومــة التحكيــم بــرد المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم 
مــع  الدولــي متناســق  التجــاري  للتحكيــم  الإقليمــي  القاهــرة  لمركــز  النظــام الأساســي  لــدى 
قواعــد قانــون الأونيســترال للتحكيــم التجــاري عبــر المــادة الثالثــة عشــر علــى أنــه »	- يجــوز 
رد أي محكــم إذا وجــدت ظــروف تثيــر شــكوكاً لهــا مــا يبررهــا بشــأن حيدتــه أو اســتقلاله، 	- لا 
111- وجــاءت المــادة )13( مــن قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 2013 علــى أنــه »1- يرســل 
الطــرف الــذي يعتــزم الاعتــراض علــى أي محكــم إشــعاراً باعتراضــه في غضــون 15 يومــاً مــن تبليغــه بتعيــن المحكــم المعتــرض 
ــادة )11( و  ــم بالظــروف المذكــورة في الم ــى عل ــك الطــرف عل ــه ذل ــح في ــذي أصب ــخ ال ــه، أو في غضــون 15 يومــاً مــن التاري علي
)12(، 3- إذا اعتــرض أحــد الأطــراف علــى أي محكــم جــاز لــكل الأطــراف أن يوافقــوا علــى ذلــك الاعتــراض ويجــوز أيضًــا 
للمحكــم بعــد الاعتــراض عليــه أن يتنحــى عــن النظــر في الدعــوى، ولا تعتبــر تلــك الموافقــة ولا ذلــك التنحــي إقــراراً ضمنيــاً 
بصحــة الأســباب التــي يســتند إليهــا الاعتــراض«، وجــاءت المــادة )14( مــن ذات القانــون علــى أنــه »1- مــع مراعــاة الفقــرة )3( 
يعــن أو يختــار محكــم بديــل متــى لــزم تبديــل أحــد المحكمــن أثنــاء ســير إجــراءات التحكيــم وفقًــا للإجــراء المنصــوص عليــه 
في المــواد )18 إلــى 11( والســاري علــى تعيــن أو اختيــار المحكــم الجــاري تبديلــه، ويســرى هــذا الإجــراء حتــى وإن لــم يقــم أحــد 
الأطــراف أثنــاء عمليــة تعيــن المحكــم المــراد تبديلــه بممارســة حقــه في التعيــن أو في المشــاركة في التعيــن، 2- إذا رأت ســلطة 
التعيــن المحكــم المــراد تبديلــه بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف أن هنــاك مســوغاً لحرمــان أحــد الأطــراف مــن حقــه في تعيــن 
محكــم بديــل نظــراً للطابــع الاســتثنائي لظــروف القضيــة، جــاز لســلطة التعيــن بعــد إعطــاء الأطــراف والمحكمــن المتبقيــن 
فرصــة إبــداء آرائهــم: )أ( أن تعــن المحكــم البديــل، )ب( بعــد اختتــام جلســات الاســتماع أن تــأذن للمحكمــن الآخريــن بــأن 
يواصلــوا عمليــة التحكيــم ويتخــذوا أي قــرار تحكيمــي أو غيــر تحكيمــي« ونصــت المــادة )15( مــن ذات القانــون علــى أنــه »في 
حــال تبديــل أحــد المحكمــن تســتأنف الإجــراءات عنــد المرحلــة التــي توقــف فيهــا المحكــم الــذي جــرى تبديلــه عــن أداء مهامــه 

مــا لــم تقــرر هيئــة التحكيــم خــاف ذلــك«.
112- وجــاءت المــادة )18( مــن ذات النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه 
»1- في حالــة طلــب أحــد الطرفــن رد محكــم يجــوز للطــرف الآخــر الموافقــة علــى الــرد كمــا يجــوز للمحكــم الــذي طلــب رده 
التنحــي عــن نظــر النــزاع ويعــن محكــم جديــد بنفــس الطريقــة التــي عــن بهــا ذلــك المحكــم، 2- إذا لــم يوافــق الطــرف الآخــر 
علــى طلــب الــرد ولــم يتنــح المحكــم المطلــوب رده عــن نظــر النــزاع، يفصــل الأمــن العــام في طلــب الــرد خــال ثاثــة أيــام مــن 
اســتام الطلــب، 3- إذا قــرر الأمــن العــام رد المحكــم يتــم تعيــن محكــم جديــد وفقًــا لهــذه الائحــة ويتــم تبليــغ هــذا القــرار 

فــور صــدوره لــكل مــن المحكــم الــذي تقــرر رده وللطرفــن«.
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يجــوز لأي طــرف أن يــرد المحكــم الــذي عينــه إلا لأســباب لــم يتبينهــا إلا بعــد أن تم تعيــين 
هــذا المحكــم، 	- علــى الطــرف الــذي يعتــزم أن يــودع لــدى المركــز إخطــاراً بطلــب الــرد خــلال 
		 يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره بتعيــين هــذا المحكــم أو خــلال 		 يومــاً مــن تاريــخ علمــه بالظــروف 
المبــررة للــرد علــى أن يتضمــن الإخطــار أســباب الــرد، 	- يخطــر المركــز جميــع الأطــراف والمحكــم 
المطلــوب رده وباقــي المحكمــين بطلــب الــرد، 	- عندمــا يطلــب أحــد الأطــراف رد محكــم يجــوز 
لجميــع الأطــراف الموافقــة علــى عزلــه كمــا يجــوز للمحكــم بعــد تقــديم طلــب رده التنحــي عــن 
نظــر الدعــوى، ولا تعتبــر هــذه الموافقــة أو هــذا التنحــي إقــراراً ضمنيــاً بصحــة الأســباب التــي 
يســتند إليهــا الــرد، 6- إذا انقضــى 		 يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار بطلــب الــرد دون أن يوافــق 
جميــع الأطــراف علــى عــزل المحكــم المطلــوب رده أو لــم يتنــح هــذا الأخيــر عــن نظــر الدعــوى، 
جــاز للطــرف طالــب الــرد الاســتمرار في إجــراءات الــرد، وفي هــذه الحالــة يتــم الفصــل نهائيــاً في 
إجــراءات طلــب الــرد بموجــب قــرار صــادر مــن لجنــة ثلاثيــة خاصــة محايــدة ومســتقلة تشــكل 

بواســطة المركــز مــن بــين أعضــاء اللجنــة الاستشــارية«)			(.

 وعملــت المــادة الرابعــة عشــرة مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة 
التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 علــى تنظيــم حــق أطــراف خصومــة التحكيــم بــرد المحكــم 
المنفــرد وإبعــاد عضــو هيئــة التحكيــم عــن الفصــل بالنــزاع علــى أنــه »	- يقــدم طلــب الــرد ســواءً 
اســتند إلــى انتفــاء الحيــدة أو الاســتقلالية أو غيــر ذلــك إلــى الأمانــة العامــة في شــكل مذكــرة 
كتابيــة تحــدد الوقائــع والملابســات التــي يســتند إليهــا طلــب الــرد، 	- يشــترط لقبــول طلــب 
الــرد أن يقدمــه طــرف خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ تســلمه إخطــار بتعيــين المحكــم أو بتثبيتــه 
أو خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ علــم الطــرف الــذي تقــدم بطلــب الــرد بالوقائــع والملابســات 

113- وجــاءت المــادة )14( مــن ذات النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »1- مــع 
مراعــاة أحــكام الفقــرة )2( إذا اقتضــى الأمــر تبديــل أحــد المحكمــن أثنــاء ســير إجــراءات التحكيــم يعــن محكــم بديــل بإتبــاع 
الإجــراءات المنصــوص عليهــا في المــواد )8( إلــى )11( والتــي كانــت واجبــة التطبيــق علــى تعيــن المحكــم الجــاري تبديلــه، ويتبــع 
هــذا الإجــراء حتــى وأن لــم يتمكــن أحــد الأطــراف أثنــاء عمليــة تعيــن المحكــم المــراد تبديلــه مــن ممارســة حقــه في التعيــن أو 
الاشــتراك في التعيــن، 2- إذا رأى المركــز بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف وفي ظــل الظــروف الاســتثنائية للقضيــة أن هنــاك مــا 
يبــرر حرمــان أحــد الأطــراف مــن حقــه في تعيــن محكــم بديــل، يجــوز للمركــز بعــد إتاحــة الفرصــة للأطــراف ولباقــي المحكمــن 
لإبــداء وجهــات نظرهــم وبعــد موافقــة اللجنــة الاستشــارية أمــا أن يعــن المحكــم البديــل أو أن يصــرح لباقــي المحكمــن بعــد 
قفــل بــاب المرافعــة بالاســتمرار في التحكيــم وإصــدار أي قــرار أو حكــم التحكيــم« وجــاءت المــادة )15( مــن ذات النظــام علــى 
أنــه »في حالــة تبديــل أحــد المحكمــن يجــب أن تعقــد جلســة مرافعــة شــفيهة واحــدة علــى الأقــل في حضــور المحكــم البديــل«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التــي يســتند إليهــا الطلــب إذا كان هــذا التاريــخ لاحقــاً علــى تســلم الإخطــار، 	- تصــدر المحكمــة 
قرارهــا بشــأن قبــول طلــب الــرد وفي نفــس الوقــت إن تطلــب الأمــر ذلــك بشــأن موضــوع الطلــب 
بعــد أن تكــون الأمانــة العامــة قــد أتاحــت فرصــة للمحكــم المعنــي وللطــرف الآخــر أو الأطــراف 
أجــل  التحكيــم لإبــداء ملاحظــات مكتوبــة خــلال  آخريــن في هيئــة  أعضــاء  الآخريــن ولأي 

مناســب، يجــب إبــلاغ هــذه الملاحظــات إلــى الأطــراف وإلــى المحكمــين«)			(.

114- وجــاءت المــادة )12( مــن ذات النظــام الأساســي لغرفــة التجــارة الدوليــة علــى أنــه »1- يســتبدل المحكــم بآخــر لــدى وفاتــه أو 
قبــول الهيئــة اســتقالته أو قبــول الهيئــة رده أو إجمــاع الأطــراف علــى طلــب اســتبداله، 2- كمــا يســتبدل المحكــم بآخــر بمبــادرة 
مــن الهيئــة إذا مــا قــدرت إن قيامــه بمهمتــه صــار متعــذراً بحكــم القانــون أو الواقــع، أو إذا رأت أنــه لا يقــوم بمهامــه طبقــاً 
لهــذا النظــام خــال المــدة المحــددة، 3-إذا مــا رأت الهيئــة تطبيــق الفقــرة )2( مــن المــادة )12( اســتناداً إلــى مــا توفــر لديهــا مــن 
معلومــات، فعليهــا أن تتخــذ قرارهــا بعــد أن تكــون قــد أتحــات لــكل مــن المحكــم المعنــى والأطــراف وأعضــاء محكمــة التحكيــم 
الآخريــن إن وجــدوا إمكانيــة التقــدم بماحظاتهــم كتابــة خــال مــدة مناســبة وتبلــغ هــذه الماحظــات للأطــراف والمحكمــن، 
4-عندمــا يتعــن اســتبدال محكــم بآخــر يكــون للهيئــة ســلطة تقديريــة في إتبــاع الإجــراءات الأصليــة لتعيــن المحكمــن أو عــدم 
إتباعهــا، 5- إذا حــدث بعــد قفــل بــاب المرافعــة أن تــوفي محكــم أو عــزل عمــاً بالفقرتــن )1، 2( مــن المــادة )12( فيكــون للهيئــة 
إذا رأت ذلــك مناســباً أن تقــرر اســتمرار التحكيــم بواســطة المحكمــن الباقيــن بــدلاً مــن تعيــن محكــم آخــر مــكان المحكــم 
المتــوفي أو المعــزول، وتأخــذ الهيئــة باعتبارهــا عندئــذ آراء المحكمــن الباقيــن والأطــراف وتراعــي أيــة عوامــل أخــرى تراهــا 

مناســبة حســب الظــروف«.
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وتناولــت المــادة )6	( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة 
تجــارة وصناعــة الكويــت أســباب وحــالات الــرد وطريقــة رد المحكــم أو أحــد أعضــاء هيئة التحكيم 
عــن نظــر خصومــة التحكيــم المثــارة مــن أنــه »يجــوز لأي مــن الطرفــين الاعتــراض علــى أحــد 
المحكمــين أو علــى رئيــس هيئــة التحكيــم للأســباب ذاتهــا التــي يــرد بهــا القاضــي أو إذا تبــين أن 
هنــاك مخالفــة لأحــكام المــادة )6	( مــن هــذا النظــام ولا يجــوز طلــب رد المحكــم أو رئيــس هيئــة 
التحكيــم بعــد البــدء في ســير إجــراءات التحكيــم إلا بنــاء علــى معلومــات وصلــت إلــى طالــب 

الــرد بعــد ذلــك واقتنعــت بهــا اللجنــة«)			(. 

وذكــرت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة 
حــالات رد المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثــي عــن نظــر خصومــة التحكيــم علــى 
أنــه »	- إذا توافــرت ظــروف تثيــر شــكوكاً جديــة في شــأن حيــاد المحكــم أو اســتقلاله، جــاز لأي مــن 
الطرفــين أن يطلــب رد المحكــم الــذي ثــارت هــذه الشــكوك، 	-لا يجــوز لاي طــرف أن يطلــب رد 
محكــم كان قــد عينــه أو الاشــتراك في تعيينــه إلا لأســباب أدركهــا ولــم يعلمهــا إلا بعــد التعيــين، 
	- يرســل الطــرف الــذي يطلــب الــرد إخطــاراً إلــى المركــز وهيئــة التحكيــم والطــرف الآخــر يبــين 
فيــه أســباب طلبــه وذلــك في غضــون ســبعة أيــام بعــد إخطــاره بتعيــين ذلــك المحكــم وبعــد أن 

ــه  ــى أن ــع لغرفــة وتجــارة الكويــت عل ــم التجــاري التاب 115- وجــاءت المــادة )27( مــن ذات النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكي
»يقــدم الاعتــراض بالــرد خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إبــاغ الطــرف أســم المحكــم المعتــرض عليــه، ويجــب أن يكــون 
الاعتــراض موجهــاً إلــى رئيــس المركــز ومســبباً، وتفصــل اللجنــة في الطلــب خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه إليهــا 
في جلســة أو أكثــر تعقــد لهــذا الغــرض وتســتمع فيهــا إلــى وجهــة نظــر المحكــم ويكــون قرارهــا نهائيًــا وغيــر قابــل للطعــن وفي 
حالــة رد المحكــم أو رئيــس الهيئــة، فإنــه يجــب تعيــن آخــر يحــل مكانــة خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ قــرار الــرد، وبــذات 
ــراض والفصــل  ــخ تقــديم الاعت ــة بــن تاري ــة ولا تحســب المــدة الفاصل ــار المحكــم أو رئيــس الهيئ ــي تم بهــا اختي الطريقــة الت
فيــه أو تعيــن محكــم آخــر ضمــن المهلــة المحــددة للتحكيــم«، وجــاءت المــادة )28( مــن ذات النظــام علــى أنــه »يســتبدل المحكــم 
بآخــر لــدى وفاتــه أو رده أو قبــول اللجنــة اســتقالته أو إجمــاع الأطــراف علــى طلــب اســتبداله ويتــم تســمية المحكــم البديــل 
وفــق أحــكام المــادة )30(«، وجــاءت المــادة )30( علــى أنــه »1- يجــوز للجنــة أثنــاء الســير في إجــراءات التحكيــم وقبــل قفــل بــاب 
ــى  ــاء عل ــادئ الأساســية للتقاضــي، وذلــك بن ــة أو تجــاوز المب المرافعــة عــزل المحكــم إذا خالــف هــذا النظــام مخالفــة جوهري
شــكوى مــن أحــد أطــراف النــزاع أو مــن أحــد المحكمــن، 2-تنظــر اللجنــة في الشــكوى وذلــك بعــد أن يتــم تبليغهــا إلــى المحكــم 
المعنــى وبقيــة المحكمــن وأطــراف النــزاع وتصــدر قرارهــا خــال أســبوعن مــن تاريــخ اكتمــال اســتامها وجهــة نظــر المحكــم 
المعنــى وآراء جميــع الأطــراف الأخــرى، 3-لا يجــوز الطعــن بقــرار اللجنــة في أمــر تعيــن أو تثبيــت أو اســتبدال محكــم آخــر 
أو الاعتــراض علــي، ولا تعلــن الهيئــة الأســباب الموجبــة لهــذه القــرارات، 4-يعــن بديــل المحكــم المعــزول خــال خمســة عشــر 
يومــاً مــن تاريــخ العــزل وبــذات الطريقــة التــي تم بهــا اختيــاره، 5-لا تحتســب المــدة الفاصلــة بــن تقــديم الشــكوى ضــد أحــد 

المحكمــن وتاريــخ صــدور القــرار بشــأنها أو تعيــن بديــل المحكــم المعــزول ضمــن المهلــة المحــددة للتحكيــم«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

يــدرك الظــروف التــي يــرى أنهــا تثيــر شــكوكاً جديــة في شــأن حيــاد ذلــك المحكــم واســتقلاله، 
	-يصــدر المركــز قــراره فيمــا يتعلــق بقبــول الطلــب شــكلًا وفي نفــس الوقــت إذا كان هنــاك محــل 
لذلــك وفي مــدى صحــة أســباب الــرد، وذلــك بعــد أن يكــون المركــز قــد أتــاح للمحكــم المعنــى 
وباقــي الأطــراف وكل عضــو آخــر في الهيئــة إمكانيــة التقــدم بملاحظاتهــم كتابــة خــلال مــدة 
مناســبة، وترســل هــذه الملاحظــات إلــى كل مــن الأطــراف والمحكمــين، 	- لهيئــة التحكيــم بمــا 
لهــا مــن ســلطة تقديريــة أن توقــف أو تســتمر في إجــراءات التحكيــم أثنــاء النظــر في طلــب 
الــرد، 6-إذا كانــت أســباب الــرد جديــة ومقبولــة تعــين علــى المركــز أن يبــت في طلــب الــرد وفقًــا 
لنظامــه الداخلــي، ويكــون القــرار الصــادر علــى ذلــك النحــو قــراراً إداريــاً مــن حيــث طبيعتــه 
ونهائيتــه، ولا يكــون المركــز ملزمــاً بتســبيبه قــراره، وكل ذلــك فيمــا لا يخالــف أحــكام القانــون 
واجــب التطبيــق، 7-يجــوز أعفــاء محكــم مــا مــن مهمتــه بنــاء علــى طلبــه أو بموافقــة الطرفــين 

أو بمبــادرة مــن المركــز«)6		(. 

ــه »1- يســتبدل  ــى أن ــة عل ــة المحامــن الكويتي ــع لجمعي ــم التاب ــز التحكي ــادة )14( مــن ذات النظــام الأساســي لمرك 116- وجــاءت الم
المحكــم بأخــر لــدى وفاتــه أو رده أو قبــول الهيئــة اســتقالته أو إجمــاع الأطــراف علــى طلــب اســتبداله أو بنــاء علــى قــرار غيــر 
مناســب مــن رئيــس مجلــس إدارة المركــز أو المديــر إذا قــدر المركــز أن قيامــه بمهمتــه بحكــم القانــون أو الواقــع متعــذر أو رأي 
المركــز أنــه لا يقــوم بمهامــه طبقــاً لهــذا النظــام أو خــال المــدة المحــدودة، 2- إذا رأي تطبيــق )الفقــرة 1 مــن المــادة 13( بنــاء علــى 
مــا توفــر لديــه مــن معلومــات يقــوم المركــز بإخطــار هيئــة التحكيــم والأطــراف والمحكــم المعنــى بذلــك، 3-عندمــا يتقرر اســتبدال 
محكــم بآخــر يكــون للمركــز ســلطة تقديريــة في اتبــاع الإجــراءات الأصليــة لتعيــن المحكمــن أو عــدم إتباعهــا وتحــدد هيئــة 
التحكيــم بمجــرد تشــكيلها بعــد أن تكــون قــد دعــت الأطــراف لإبــداء ماحظاتهــم مــا إذا كان مــن الواجــب إعــادة الإجــراءات 
الســابقة المتخــذة أمــام هيئــة التحكيــم مــن عدمــه والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا، 4-إذا تــوفي أحــد المحكمــن أو تم عزلــه أو 
تنحيتــه بعــد انتهــاء المداولــة فإنــه يجــوز للمركــز أن يقــرر إذا رأي ذلــك مناســباً متابعــة التحكيــم بواســطة المحكمــن الباقيــن 
بــدلاً مــن تعيــن محكــم آخــر مــكان المحكــم المتــوفي أو المعــزول أو المتنحــي ويأخــذ المركــز في اعتبــاره عندئــذ آراء المحكمــن 

الباقيــن والأطــراف ويراعــى أيــة عوامــل أخــرى يراهــا مناســبة«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

وعــددت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة 
لجمعــين المهندســين الكويتيــة علــى بيــان حــالات وأســباب رد المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة 
التحكيــم علــى أنــه »	- يجــوز رد المحكــم إذا وجــدت ظــروف تثيــر شــكوكاً لهــا مــا يبررهــا حــول 
حيــاده أو اســتقلاله، 	- لا يجــوز لأي مــن الأطــراف طلــب رد المحكــم الــذي عينــه أو شــارك في 

تعيينــه إلا لســبب يبينــه كتابــة إذا علــم بــه بعــد تمــام التعيــين«)7		(.

المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  النظــام  مــن  الثامنــة  المــادة  وقــررت 
والمراجعــين الكويتيــة أســباب وطريقــة رد المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة عــن نظــر 
خصومــة التحكيــم علــى أنــه »8- لا يجــوز رد المحكــم عــن الحكــم إلا لأســباب تظهــر أو تحــدث 
بعــد تعيــين شــخصه ويطلــب الــرد لــذات الأســباب التــي يــرد بهــا القاضــي أو يعتبــر بســببها غيــر 
صالــح للحكــم، ويرفــع طلــب الــرد إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر الدعــوى خــلال خمســة 
أيــام مــن إخطــار الخصــوم بتعيــين المحكــم أو مــن تاريــخ حــدوث ســبب الــرد أو علــم صاحــب 
الشــأن بــه إذا كان تاليــاً لإخطــاره بتعيــين المحكــم، وفي كل الأحــوال لا يقبــل طلــب الــرد إذا 
صــدر حكــم المحكمــين أو أقفــل بــاب المرافعــة في القضيــة، ويجــوز لطالــب الــرد اســتئناف الحكــم 

الصــادر في طلبــه أيــاً كانــت قيمــة المنازعــة المطروحــة«.

وأوضحــت المــادة العاشــرة مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص لــدى مركــز التحكيــم 
التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي حــالات رد المحكــم أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة عــن 

117- وجــاءت المــادة )14( مــن ذات النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســن 
الكويتيــة علــى أنــه »ويعتبــر مــن قبيــل الظــروف التــي مــن شــأنها أن تثيــر الشــكوك حــول حيدتــه المحكــم واســتقاله توافــر أي 
مــن الحــالات التاليــة: )1( إذا كان قريبــاً لأحــد الأطــراف أو أزواجهــم حتــى الدرجــة الرابعــة، )2( إذا كان لــه أو لزوجــة نــزاع 
قائــم مــع أحــد الأطــراف أو أزواجهــم، )3( إذا كان ممثــاً قانونيــاً أو شــريكاً لأحــد الأطــراف، )4( إذا كان قــد ســبق لــه أن نظــر 
النــزاع بصفتــه محكمــاً، )5( إذا كان بينــه وبــن أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم صلــة قرابــة أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الرابعــة، 
)6( إذ كان لــع عاقــة مباشــرة مــع أحــد أطــراف النــزاع أثنــاء نظــر الدعــوى«، وجــاءت المادتــن )15، 16( مــن ذات النظــام علــى 
بيــان إجــراءات الــرد وطريقتــه ومنهــا »1- يقــدم طلــب رد المحكــم كتابــة إلــى الغرفــة موضحــاً فيــه الأســباب، 2-تخطــر الغرفــة 
الطــرف الآخــر والمحكــم المطلــوب رده وأعضــاء هيئــة التحكيــم بطلــب الــرد، 3-إذا لــم يوافــق الطــرف الآخــر علــى طلــب الــرد 
أو لــم يتنــح المحكــم المطلــوب رده عــن نظــر الدعــوى خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقــديم الطلــب فيكــون الفصــل في الطلــب 
علــى النحــو التالــي )أ( مجلــس الأمنــاء أو مــن يفوضــه، )ب( لا يجــوز أثنــاء نظــر طلــب الــرد اســتجواب المحكــم المطلــوب رده أو 
توجيــه اليمــن لــه، 4-إذا قــرر مجلــس الأمنــاء قبــول طلــب الــرد يتــم تعيــن المحكــم البديــل خــال ســبعة أيــام«، وجــاءت المــادة 
)17( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1-تنتهــي مهمــة المحكــم إذا تم قبــول مجلــس الأمنــاء طلــب رده أو تــوفي أو اســتقال، 2-إذا 

انتهــت مهمــة المحكــم يتــم تعيــن بديــل عنــه«.
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نظــر خصومــة التحكيــم علــى أنــه »لا يجــوز رد المحكــم إلا إذا قامــت ظــروف تثيــر شــكوكاً جديــة 
حــول حيــاده أو اســتقلاله، ولا يجــوز لأي مــن طــرفي التحكيــم رد المحكــم الــذي عينــه هــو أو 
اشــترك في تعيينــه، إلا لأســباب تبينــت لــه أو طــرأت بعــد أن تم تعيــين هــذا المحكــم، ويقــدم 
طلــب الــرد إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر الدعــوى مبينــاً فيــه أســباب الــرد وظروفــه خــلال 
خمســة أيــام مــن تاريــخ إعــلان طالــب الــرد بإفصــاح المحكــم أو مــن تاريــخ علمــه بســبب الــرد، 
وتخطــر الهيئــة المحكــم المعنــى بطلــب الــرد، ولا يترتــب علــى تقــديم طلــب الــرد وقــف إجــراءات 
التحكيــم، وإذا فصــل في طلــب رد المحكــم اعتبــرت الإجــراءات التــي تمــت قبــل الحكــم بــرد المحكــم 

كان لــم تكــن«)8		(. 

ونخلــص مــن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت عــن بيــان 
أســباب وحــالات وطريقــة رد المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة عــن نظر خصومة 

التحكيــم العــادي أو المؤسســي الملاحظــات التاليــة:

الملاحظــة الأولــى: تنقســم مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة بالنســبة لبيــان حــالات 
وأســباب رد المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثــي عــن نظــر خصومــة التحكيــم، 
وطريقــة الــرد مــن الناحيــة الشــكلية أو الإجرائيــة وحتــى الموضوعيــة والجهــة المختصــة لــدى 
هــذه المراكــز للفصــل بطلــب الــرد إلــى ثلاثــة أقســام، القســم الأول وضعــت حــالات الــرد وطريقــة 
الفصــل فيــه وفقًــا للنظــام الأساســي لهــذه المراكــز، ومنهــا مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري 
التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، ومركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، 
بينمــا القســم الثانــي يتنــاول تحديــد أســباب وحــالات رد المحكــم بــذات الأســباب التــي يــرد 
لهــا القاضــي الطبيعــي وترديــداً لمــا جــاء بالمادتــين )	0	، 	0	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة، أمــا القســم الثالــث والأخيــر فقــد أوضــح الأســباب العامــة لــرد المحكــم بمــا يتوافــق 

118- وجــاءت المــادة )9( مــن ذات النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز 
ــب  ــى طل ــاء عل ــة بن ــه تقدرهــا الهيئ ــة لتنحي ــاك أســباب جدي ــت هن ــم، إلا إذا كان ــة التحكي ــه مهم ــد قبول ــم التنحــي بع للمحك
يقــدم إليــه مــن المحكــم، وإلا جــاز للخصــوم الالتجــاء للقضــاء للحكــم عليــه بالتعويــض، ولا يجــوز عــزل المحكــم إلا بموافقــة 
الخصــوم جميعــاً وإذا تعــذر علــى المحكــم أداء مهمتــه أو لــم يباشــرها أو أنقطــع عــن أدائهــا بمــا يــؤدي إلــى تأخيــر غيــر مبــرر 
في إجــراءات التحكيــم جــاز للهيئــة إنهــاء مهمتــه بنــاء علــى طلــب مســبب يقــدم مــن أحــد طــرفي التحكيــم«، وجــاءت المــادة )11( 
مــن ذات النظــام علــى أنــه »في حــال الحكــم بــرد المحكــم أو التنحــي أو العــزل أو إنهــاء مهمــة التحكيــم يتــم تعيــن مــن يحــل 

محلــه بــذات الإجــراءات التــي أتبعــت عنــد تعيينــه«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

مــع قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، ومــن ذلــك مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 
المحاســبين الكويتيــة، ومركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي؛ وإن كنــا 
نرجــح القســم الثانــي بحســبان أن ذلــك لا يخــرج عــن نطــاق القانــون الإجرائــي الكويتــي الــذي 
يضــع الشــريعة العامــة لأســباب رد المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة مــع تحديــد 

المحكمــة المختصــة للفصــل في طلــب الــرد.

ميعــاد تقــديم أطــراف خصومــة التحكيــم وفــق النظــام الأساســي  الملاحظــة الثانيــة: 
لمراكــز التحكيــم الوطنيــة في دولــة الكويــت، يتوافــق مــع الميعــاد القانونــي لتقــديم طلــب رد 
المحكــم عمــلًا بالمــادة )78	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي؛ وهــذا المســلك 
محمــود؛ باعتبــار أن ذلــك يحافــظ علــى الحــق الإجرائــي للخصــوم والأطــراف في تقــديم طلــب 
الــرد أمــام المحكمــة المختصــة وهــو الأفضــل أو أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

هيئــة  أو عضــو  المنفــرد  المحكــم  رد  لتقــديم طلــب  القانونــي  الأثــر  الثالثــة:  الملاحظــة 
التحكيــم الثلاثيــة يتمثــل في قيــام حالــة الوقــف القانونــي لحــين الفصــل بطلــب الــرد، وهــذا مــا 

قــررت بــه جميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

الملاحظــة الرابعــة: اســتبعاد المســئولية المدنيــة لمركــز التحكيــم المؤسســي وفــق النظــام 

الأساســي لمراكــز التحكيــم في دولــة الكويــت محــل الدراســة عــن أخطــاء المحكــم حــال الفصــل 
في النــزاع وخصومــة التحكيــم؛ وهــذا الاتجــاه نعتقــد أنــه لا يخلــي مســئولية مركــز التحكيــم 
المؤسســي كليــاً مــن قيــام هــذه المســئولية؛ بحســبان أن المحكمــة متــى مــا توافــر خطــأ المحكــم 
أو التســبب في عــدم الفصــل في النــزاع خــلال مــدة معينــة، فــإن هــذا الأمــر لا يحجــب علــى 
المحكمــة المختصة-القضــاء الطبيعــي- مــن بحــث مســئولية مركــز التحكيــم المؤسســي؛ لأن 
المؤسســي في  التحكيــم  مركــز  إدارة  جانــب  مــن  هنــاك خطــأ  أن  يبحــث  قــد  المدنــي  القضــاء 
توفيــر المعونــة الكاملــة للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي؛ للتمكــن مــن الفصــل 
بالنــزاع المعــروض بالمــدة المطلوبــة، وبالتالــي قــد لا ينفــع هــذا القيــد مــن إعــادة بحــث مســئولية 
المحكــم عــن ذلــك الخطــأ، ومــن ذلــك بحــث هــذا الخطــأ عــن اشــتراك المركــز أو أحــد القائمــين 
علــى مركــز التحكيــم المؤسســي في ذلــك الخطــأ، وفــق قواعــد المســئولية المدنيــة للمســئولية 
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التقصيريــة لا العقديــة )9		(، كمــا أن ذلــك يجــد أساســه القانونــي عمــلًا بنــص المــادة السادســة 
عشــر مــن قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري النموذجــي )قانــون الأونيســترال( لعــام 		0	 علــى 
أنــه »باســتثناء الخطــأ المتعمــد يتنــازل الأطــراف إلــى أقصــى مــدى يســمح بــه القانــون المنطــق 
عــن ادعــاء علــى المحكمــين أو ســلطة التعيــين، وأي شــخصه تعينــه هيئــة التحكيــم بســبب أي 
فعــل أو تقصــر متعلــق بالتحكيــم«، وهــذا مــا يتوافــق مــع المــادة )		( مــن النظــام الأساســي 
لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس )ICC( لعــام 7	0	 علــى أنــه 
»لا يســأل المحكمــون أو أي شــخص معــين مــن قبــل هيئــة التحكيــم أو المحكــم الطــارئ أو المحكمــة 
وأعضاؤهــا أو غرفــة التجــارة الدوليــة وموظفوهــا، أو اللجــان الوطنيــة والمجموعــات وموظفوهــا 
وممثلوهمــا تجــاه أي شــخص عــن أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل متعلــق بالتحكيــم، إلا في الحــدود 

التــي يكــون فيهــا تحديــد المســئولية محظــور بموجــب القانــون واجــب التطبيــق«.

الملاحظــة الخامســة: هــل تنظيــم مراكــز التحكيــم المؤسســي لحــالات وأســباب رد المحكــم 
الــرد يغنــي عــن  الفصــل بطلــب  الثلاثيــة وطريقــة  التحكيــم  أحــد أعضــاء هيئــة  أو  المنفــرد 
قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي؟ أو بعبــارة أخــرى مــاذا يتبــع أطــراف خصومــة التحكيــم 
أو الخصــوم بالنــزاع، إذ هــل يتبعــون قواعــد مركــز التحكيــم المؤسســي حــال قيــام أســاب الــرد؟ 
أم يتبــع الخصــوم أو أطــراف خصومــة التحكيــم قواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
إن  الكويــت؟  دولــة  المؤسســي في  التحكيــم  بنظــام مركــز  الــوارد  القواعــد  تلــك  دون  الكويتــي 

الإجابــة علــى ذلــك تنقســم إلــى القســمين التاليــين: 

119- وهــذا مــا خلــص إليــه الفقــه الإجرائــي إلــى أن »المســئولية العامــة للمحكــم عــن أعمالــه الإجرائيــة قبــل وأثنــاء بــدء المهمــة 
التحكيميــة تنقســم إلــى أربعــة أقســام، الأولــى: مســئولية إداريــة: قبــل مركــز التحكيــم المؤسســي المقيــد فيــه، والثانيــة: مســئولية 
جنائيــة: كأن يتقاضــى رشــوة مــن أحــد الأطــراف؛ باعتبــار أن المحكــم هــو في حكــم الموظــف العــام وفقًــا للقانــون رقــم 
)1970/31( بتعديــل أحــكام قانــون الجــزاء الكويتــي، والثالثــة: مســئولية مدنيــة: عنــد تقاعســه عــن أداء مهمتــه للفصــل 
ــا لمــا لحــق بأطرافهــا مــن ضــرر، وبالتالــي الرجــوع عليــه بالتعويــض، والرابعــة والأخيــرة:  في خصومــة التحكيــم، وذلــك وفقً
مســئولية إجرائيــة: عنــد ارتــكاب المحكــم خطــأ مهنيــا جســيما، مثــاً كأن يســهو المحكــم عــن التوقيــع علــى حكــم التحكيــم، 
أو عنــد عــدم تطبيقــه القانــون الواجــب التطبيــق علــى موضــوع النــزاع أو الإجــراءات الــذي أختــاره الخصــوم«، انظــر مزيــدًا 
حــول ذلــك د. ســيد أحمــد محمــود، المشــكات العمليــة في التحكيــم، تنحــي المحكــم ومســئوليته عنهــا، المرجــع الســابق، ص 

ــى 67. 49 إل
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ــم الأول: إن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي قــد نــص علــى أســباب  أولا: القس
وحــالات رد المحكــم وطريقــة رد المحكــم، وذلــك بموجــب قانــون تمــت الموافقــة عليــه وفــق التــدرج 
التعــاون  لمجلــس  التابــع  التجــاري  التحكيــم  مركــز  ذلــك  ومــن  الكويــت،  بدولــة  التشــريعي 
الخليجــي، هنــا يجــب إتبــاع قواعــد هــذا المركــز دون قواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
الكويتــي، ولهــذا قضــي بــأن »الأحــكام الصــادرة مــن مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تكــون، وفقًــا لأحــكام لائحــة إجراءاتــه، نهائيــة ولا يطعــن عليهــا 
إلا بالبطــلان ووفقًــا للحــالات المنصــوص عليهــا حصريــاً فيهــا وأن دولــة الكويــت قــد وافقت على 
هــذا النظــام وأصبــح قانونــا مــن قوانينهــا واجــب التطبيــق«)0		(، وأن »المحاكــم بنظــر المنازعــات 
التــي اتفــق علــى التحكيــم في شــأنها، ممــا مفــاده أن التحكيــم طريــق اســتثنائي للتقاضــي 
مقصــور علــى مــا تنصــرف إليــه إرادة أطرافــه، ومــن ثــم فــإن لجــوء الخصــم إلــى القضــاء في 
مســألة اتفــق علــى التحكيــم بشــأنها يعتبــر مخالفــة لقواعــد الاختصــاص المتعلــق بالوظيفــة، 
وكان مــن المقــرر -وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة- أنــه مــع قيــام قانــون خــاص لا يرجــع 
إلــى أحــكام القانــون العــام، إلا فيمــا فــات القانــون الخــاص مــن الأحــكام، إذ لا يجــوز إهــدار 
القانــون الخــاص لأعمــال القانــون العــام لمــا في ذلــك مــن منافــاة صريحــة للغــرض الــذي مــن 
أجلــه وضــع القانــون الخــاص، فالتشــريع الخــاص يعتبــر اســتثناء مــن التشــريع الســابق عليــه 
يحــد مــن عمــوم أحكامــه فيقيدهــا وينســخها فيمــا جــاء بتخصيصــه فحســب، ومــن ثــم يســرى 
كل منهمــا في نطــاق التشــريع الجديــد فيمــا خصــص لــه، والتشــريع الســابق عليــه فيمــا بقــى 
لــه مــن اختصــاص أطــراف التحكيــم المؤرخــة 		/		/	00	، قــد اتفقــا في مادتهــا العاشــرة 
علــى خضــوع إجــراءات التحكيــم المنعقــدة بنــاء علــى هــذه المشــارطة لقواعــد وأحــكام مركــز 
التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون، ولقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فيمــا لــم يــرد 
بشــأنه نــص خــاص بهــذه المشــارطة، ومــن ثــم فقــد انصرفــت إرادة الطرفــين إلــى تطبيــق قواعــد 
وأحــكام هــذا المركــز في شــأن إجــراءات ونظــام التحكيــم بينهمــا، وإذ وافقــت دولــة الكويــت علــى 
إنشــاء نظــام هــذا المركــز بالقانــون رقــم 		 لســنة 	00	، فقــد أصبــح هــذا القانــون الخــاص هــو 
الواجــب التطبيــق علــى واقعــة النــزاع، وهــو مــا يقيــد تطبيــق القانــون العــام إلا فيمــا لــم يــرد 

120- الطعــن بالتمييــز رقــم 2017/1406 تجــاري، جلســة 2017/10/10، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

بشــأنه نــص في هــذا القانــون الخــاص، وكان النــص في المــادة 7	 مــن لائحــة هــذا المركــز علــى أن 
)لــكل مــن الطرفيـــن أن يطلــب رد أحــد المحكمــين لأســباب يبينهــا في طلبــه ويقــدم طلــب الــرد 
إلــى الأمــين العــام( وفي المــادة 8	 مــن ذات اللائحــة علــى أن )	- في حالــة طلــب أحــد الطرفــين رد 
محكــم يجــوز للطــرف الآخــر الموافقــة علــى الــرد كمــا يجــوز للمحكــم الــذي طلــب رده التنحــي 
عــن نظــر النــزاع ويعــين محكــم جديــد بنفــس الطريقــة التــي عــين بهــا ذلــك المحكــم. 	- إذا لــم 
يوافــق الطــرف الآخــر علــى طلــب الــرد ولــم يتنــح المحكــم المطلــوب رده عــن النــزاع يفصــل الأمــين 
العــام في طلــب الــرد خــلال ثلاثــة أيــام مــن اســتلام الطلــب...( بمــا مــؤداه، أن الســبيل لطلــب رد 
المحكمــين المطعــون ضدهــم والمعينــين لفــض النــزاع طبقــاً لمشــارطة التحكيــم ســالفة البيــان، هــو 
اللجــوء إلــى الأمــين العــام لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون، وطبقــاً لأحكامــه 
في هــذا الشــأن«)			(، وأن »لمــا كان ذلــك وكان الحكــم الابتدائــي المؤيــد والمكمــل بالحكــم المطعــون 
فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض دعــوى الطاعنــة ببطــلان حكــم التحكيــم موضــوع النــزاع علــى مــا 
خلــص إليــه مــن الأوراق مــن أن المحكــم المرجــح )،،( عــين بموجــب الحكــم رقــم 9	8	 لســنة 		0	 
وباشــر عملــه وتناضــل طــرفي الخصومــة فيهــا رغــم علــم الطاعنــة بوجــود نــزاع معــه منــذ عــام 
008	 ولــم تتمســك بذلــك علــى شــكل دفــع أو دفــاع قبــل طلــب التحكيــم ممــا يســقط حقهــا في 

التمســك بــرد الحكــم المرجــح«)			(.

ثانيــاً: القســم الثانــي: إن مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت لــم يتــم إنشــائها وفقًــا 
لقواعــد التــدرج التشــريعي بموجــب قانــون نافــذ داخــل دولــة الكويــت؛ كالحــال بالنســبة لجميــع 
مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة مــن مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري، ومركز التحكيم التابع 
لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، وغرفــة الوســاطة والتحكيــم التجــاري التابعــة لجمعيــة المهندســين 
الكويتيــة، وغيرهــم مــن مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت؛ هنــا يعمــل بقواعــد القانــون 
 	78( بالمــادة  لمــا جــاء  وفقًــا  الكويتــي  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  أي قواعــد  الإجرائــي 
مرافعــات( وذلــك بالنســبة للميعــاد القانونــي )خمســة أيــام( لــرد المحكــم وذات الأســباب والحــالات 

121- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/671 تجــاري، جلســة 2005/11/23، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص160.

122- الطعنــان بالتمييــز رقمــا 1925، 2014/1952 تجــاري، جلســة 2015/10/21، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز 
)قــرار في غرفــة المشــورة( غيــر منشــور. 
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التــي يــرد بســببها المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة وطريقــة تقــديم هــذا الطلــب 
مــن ناحيــة الشــكل والمحكمــة المختصــة بنظــر طلــب رد المحكــم، وذلــك دون أعمــال تلــك القواعــد 
الــواردة بالنظــام الأساســي أو بقواعــد أو لوائــح مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، ولهــذا 
قضــي بأنــه »لمــا كان الثابــت بــالأوراق إخبــار المدعــي عليهمــا الأولــى والثانيــة بتعيــين المدعــى عليــه 
الثالــث محكمــاً بالنــزاع القائــم بــين الطرفــين وذلــك بموجــب إنــذار رســمي بتاريــخ 		/0/6	0	 
معلــن لهمــا قانونــاً علــى يــد منــدوب الإعــلان، وكان ميعــاد طلــب رد المحكــم خمســة أيــام قــد انفتــح 
أمــام المدعيــة مــن تاريــخ الإعــلان، إلا أنهــا تراخــت في إقامــة الدعــوى الماثلــة بــرد المحكــم حتــى 
تاريــخ 		/		/0	0	، ومــن ثــم ثبــت للمحكمــة ســقوط حــق المدعيــة في طلــب رد المحكــم المدعــى 
عليــه الثالــث«)			(، وأنــه »لمــا كانــت المدعيــة )المحتكــم ضدهــا( قــد طلبــت رد رئيــس هيئــة التحكيــم، 
إلا أن هيئــة التحكيــم لــم توقــف النظــر في طلــب التحكيــم بــل مضــت في موضوعــه علــى ســند مــن 
المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة 
الكويــت، والتــي أناطــت الفصــل في طلــب الــرد إلــى اللجنــة الفنيــة في ذات الغرفــة والتــي رفضــت 
طلب رد المحكم، إلا أنه قد فات على هيئة التحكيم أن نظامها الأساسي ما هو إلا مجرد لائحة 
داخليــة ليــس مــن شــأنها- طبقــاً لقاعــدة التــدرج التشــريعي- إلغــاء قيــد إجــراءات التقاضــي أمــام 
المحاكــم- المقــررة قانونــاً والمتعلقــة بالنظــام العــام وليــس للخصــوم بالتالــي أو المحكــم الاتفــاق علــى 
مخالفتهــا، ومــن بينهمــا المــادة )	8	( مــن قانــون المرافعــات الملزمــة لهيئــة التحكيــم والــذي جعــل 
الفصــل في المســألة الأوليــة ومــن ضمنهــا طلبــات رد المحكمــين مــن اختصــاص القضــاء العــادي 
صاحــب الولايــة العامــة، وكان يتعــين علــى هيئــة التحكيــم وفــق إجــراءات التحكيــم تعليقــاً لحــين 
الفصــل في طلــب رد رئيــس هيئــة التحكيــم مــن المحكمــة المختصــة وبموجــب حكــم نهائــي، فلمــا كان 
ذلــك وكانــت هيئــة التحكيــم قــد خالفــت النظــر في ذلــك، ومضــت بالفصــل في طلــب التحكيــم، فــإن 
حكمهــا موصومــاً بالبطــلان لبطــلان إجــراءات التقاضــي وهــو مــا يكــون ســبيلًا للتصــدي محكمــة 

الموضــوع للفصــل في موضــوع النــزاع عمــلًا بالمــادة )78	/	( مــن قانــون المرافعــات«)			(.

123- المحكمــة الكليــة، دائــرة تجــاري كلــي، الحكــم الصــادر في القضيــة رقــم )2010/760 تجــاري كلــي( المثــار في دعــوى التحكيــم 
لــدى لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة، جلســة 2011/4/21، المؤيــد بالاســتئناف رقــم )2015/238 اســتئناف 

تجــاري(، حكــم لــم ينشــر بعــد. 
124- المحكمــة الكليــة، دائــرة تجــاري كلــي، الحكــم الصــادر في القضيــة رقــم )2014/552 تجــاري كلــي( المثــار في دعــوى التحكيــم 
لــدى مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، جلســة 2014/11/27، حكــم لــم ينشــر بعــد. 
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  المطلب الثالث:
 سلطات وواجبات هيئة التحكيم المؤسسي وحقوقها 

وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة 
الكويت

إن المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم المؤسســي يتمتــع بســلطات واســعة حــال قيامــه بمهــام 
عملــه المتعلقــة بالفصــل بخصومــة التحكيــم المثــارة أمامــه؛ بحســان إن ذلــك يهــدف إلــى الثقــة 
والمصداقيــة في حســن قــدرة المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة علــى إدارة النــزاع 
المعــروض في موضــوع خصومــة التحكيــم، إذ إن ذلــك يهــدف في مجملــه إلــى تدعيــم مركــزه 
القانونــي، وإمــداده بالقــوة اللازمــة لفــرض إرادتــه علــى أطــراف خصومــة التحكيــم، فالــدور 
الأهــم في خصومــة التحكيــم المؤسســي للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم منــذ توليــه مهمــة 

الفصــل بالنــزاع أو أثنائهــا حتــى إصــداره قــرار أو حكــم التحكيــم.

- نظــام التحكيــم المؤسســي مــن الســهولة في  إلــى مــا يوفــره هــذا النظــام  وهــذا كلــه يرجــع 
الإجــراءات والحريــة للأطــراف- أطــراف خصومــة التحكيــم، مــن اختيــار بعــض أو كل قواعــد 
دولــة  في  الوطنيــة  المؤسســي  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  للنظــام  وفقًــا  التحكيــم  وإجــراءات 
الكويــت، فضــلًا عمــا يمتــاز بــه المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في بعــض الأحيــان ووفــق إرادة 
الأطــراف مــن عــدم التقييــد بنصــوص قانونيــة مصدرهــا القانــون الإجرائــي الكويتــي، كتلــك 
القواعــد المتعلقــة بإعــلان خصومــة التحكيــم وفقًــا لمركــز التحكيــم المؤسســي حتــى لــو كان 
الإعــلان بواســطة طــرق الاتصــال الحديثــة؛ كالإعــلان بالبريــد الإلكترونــي أو الرســالة المكتوبــة 
عبــر الهاتــف أو الفاكــس؛ لأن هــذه القواعــد مــن الممكــن الاتفــاق بــين أطــراف خصومــة التحكيــم 
علــى تنظيمهــا، شــريطة أن يكــون لذلــك مصــدر إثبــات أي وســيلة للاســترجاع في مــا يتعلــق 
بهــذه الرســالة أو البريــد، أو طريقــة انعقــاد ونظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي داخــل مركــز 
التحكيــم المؤسســي أو خارجــه، شــريطة أن يكــون ذلــك بعــد إخطــار أطــراف خصومــة التحكيــم 
أو  المؤسســي بصورتيــه ســواء شــرط تحكيــم  التحكيــم  اتفــاق  بذلــك الإجــراء وغيــره حســب 

مشــارطة تحكيــم. 



250
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فالمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لــه اختصاصــات يســتمدها مــن هــذا النظــام- التحكيــم 
المؤسســي- أو ذلــك القانــون الــذي يبيــح لــه ذلــك، ومــن ثــم فــإن هــذه الاختصاصــات قــد تتســع 
وقــد تضيــق بشــكل عــام بالنســبة لســلطات هــذا المحكــم وفــق اتفــاق الأطراف-أطــراف خصومــة 
التحكيــم، إذ إنهــا قــد تضيــق عندمــا يحددهــا الأطــراف، وقــد تتســع عندمــا يســكت الأطــراف 
التقديريــة  المؤسســي بالســلطة  التحكيــم  أو هيئــة  المنفــرد  عــن تحديدهــا، فيكــون للمحكــم 
للقيــام بهــا مــن عدمــه، مراعيــاً في ذلــك حــال وظــروف أطــراف اتفــاق التحكيــم وطبيعــة هــذا 
الاتفــاق وذلــك وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، ومــن ثــم الأعــراف التجاريــة 

الجاريــة في كل حالــة علــى حــدة. 

للتحكيــم  الكويــت  مركــز  مــن  الوطنيــة  المؤسســي  التحكيــم  مراكــز  معظــم  عملــت  ولهــذا   
التجــاري، ومركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين، وغرفــة الوســاطة والتحكيــم الدولــي 
التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، ومركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين 
الكويتيــة، ومركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى ضــرورة تمكــين 
المحكــم المنفــرد أو عضــو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة بتلــك الســلطات والصلاحيــات حــال الفصــل 
عنــد توليــه مهمــة الفصــل بالنــزاع الــوارد بخصومــة التحكيــم بشــكل عــام، وذلــك كلــه وفقًــا 
 ،	0		 لعــام  الاونيســترال(  )قانــون  النموذجــي  الدولــي  التجــاري  التحكيــم  قانــون  لقواعــد 
والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لدولــة مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة، 
وقواعــد  الدوليــة،  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة  التحكيــم  لمحكمــة  الأساســي  والنظــام 
التحكيــم لــدى مركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي، وفــق منظومــة إجرائيــة 
متكاملــة لا تخــرج عــن مــا يتعلــق بالنظــام العــام في خصومــة التحكيــم المؤسســي عمــلًا بمــا ورد 
بالقانــون الإجرائــي الكويتــي، وعلــى ذلــك أعطــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي 
للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة ســلطات واســعة حــال نظــر خصومــة التحكيــم 

المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي والتــي تخلــص بالتالــي: 

أولًا: ســلطة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم المؤسســي بالفصــل في 
الدفــوع المتعلقــة بالاختصــاص واتخــاذ التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة: 
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ســلطة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم المؤسســي بالفصــل في - 	
الدفــوع المتعلقــة باختصاصــه: 

 هــذا المعمــول بــه وفــق قانــون التحكيــم التجــاري النموذجــي قانــون الأونيســترال لعــام 		0	)			(، 
باعتبــار أنــه قــد تبنتــه بعــض أنظمــة مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة هــذا الاتجــاه، كمركــز 
الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة وصناعــة الكويــت، ومركــز التحكيــم التابــع 
لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، بينمــا لــم تتبنــى هــذا الاتجــاه بعــض أنظمــة مراكــز التحكيــم 
المؤسســي الوطنيــة، كمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، وهــذا 
كلــه بخــلاف اتجــاه القانــون الإجرائــي الكويتــي، ومــا تــوارت عليــه أحــكام القضــاء الكويتــي مــن 
ترجيــح الركــون إلــى ظــل الفكــر القــديم الــذي لا يعتــرف للمحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة 
التحكيــم الثلاثيــة بحــق للفصــل في اختصاصــه، وإنمــا يعتبــر ذلــك المحكــم محرمــاً عليــه، 
وهــذا مــا تناولنــاه ســابقاً في الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة، والتــي خلصــت إلــى حــث المشــرع 
الكويتــي لتعديــل ذلــك النــص، بحســبان أن قــدرة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم للفصــل 
باختصاصهــا، أو مــا يعبــر عنــه الفقــه الإجرائــي الاختصــاص، بالاختصــاص أي يملــك المحكــم 
المنفــرد أن يفصــل في قواعــد اختصاصــه عنــد الفصــل بموضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام 

إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت)6		(.

باتخــاذ - 	 المؤسســي  التحكيــم  خصومــة  في  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  ســلطة 
المســتعجلة(:  )المســائل  والتحفظيــة  الوقتيــة  التدابيــر 

 يكــون للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم اتخــاذ تلــك الإجــراءات عمــلًا بالمــادة )6	( مــن قانــون 
التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي )قانــون الأونيســترال( لعــام 		0	 علــى أنــه »	- يجــوز 

ــا، 2- يقــدم الدفــع بعــد  ــة البــت في اختصاصه ــم صاحي ــة التحكي ــه »1- تكــون لهيئ ــى أن ــه عل ــادة )23( من 125- عمــاً بنــص الم
اختصــاص هيئــة التحكيــم في موعــد أقصــاه وقــت تضمنينــه في بيــان الدفــاع، 3- يجــز لهيئــة التحكيــم أن تفصــل في أي دفــع 
مــن الدفــوع المشــار إليهــا أمــا كمســألة أوليــة وأمــا البــت في وجاهتــه ويجــوز لهيئــة التحكيــم أن تواصــل إجــراءات التحكيــم، 
وأن تصــدر قــرار بصــرف النظــر عــن أي طعــن في اختصاصهــا مــا لــم تفصــل فيــه المحكمــة بعــد«، وهــذا مــا يقابلــه بقانــون 
التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )2011/84( في المــادة )1465( وفيهــا »تختــص محكمــة التحكيــم وحدهــا 
بالفصــل في المنازعــات المتعلقــة باختصاصهــا القضائــي« وهــذ مــا أخــذ بــه قانــون التحكيــم المصــري لعــام 1994 عمــاً بنــص 

المــادة )22( منــه علــى أنــه »تفصــل هيئــة التحكيــم في الدفــوع المتعلقــة بعــدم اختصاصهــا )ولايتهــا(«.
126- انظر حول ذلك بالتوسع العلمي في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة.
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لهيئــة التحكيــم أن تصــدر تدابيــر مؤقتــه بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف، 	-التدبيــر المؤقــت هــو 
أي تدبيــر وقتــي تأمــر بمقتضــاه هيئــة التحكيــم أحــد الأطــراف في أي وقــت بســبق إصــدار قــرار 

التحكيــم الــذي يفصــل في المنازعــة نهائيــاً أن يقــوم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر«)7		(. 

وجــاء نــص المــادة )8	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي في التصريــح للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم باتخــاذ التدابيــر الوقتيــة علــى أنــه 
»للهيئــة أن تتخــذ بنــاء علــى طلــب أحــد الطرفــين مــا تــراه ضروريــاً مــن تدابيــر مؤقتــه بشــأن 
الموضــوع محــل النــزاع بمــا في ذلــك إجــراءات المحافظــة علــى البضائــع المتنــازع عليهــا، كالأمــر 
بإيداعهــا لــدى الغيــر، أو بيــع القابــل للتلــف منهــا وفقًــا لمــا تقضــي بــه القواعــد الإجرائيــة في 

البلــد الــذي يتــم اتخــاذ الإجــراء الوقتــي فيــه«.

 وصرحــت المــادة )6	( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــر الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي 
لهيئــة التحكيــم اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة حــال نظرهــا خصومــة التحكيــم المؤسســي علــى أنــه 
»	- لهيئــة التحكيــم أن تأمــر بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف باتخــاذ تدابيــر مؤقتــه، 	- التدبيــر 
المؤقــت هــو أي تدبيــر وقتــي تأمــر بموجبــه هيئــة التحكيــم أحــد الأطــراف في أي وقــت يســبق 

127- »بــأي ممــا يلــي: )أ( أن يبقــى الحــال علــى مــا هــو عليــه أو أن يعيــده إلــى مــا كان عليــه إلــى حــن الفصــل في المنازعــة، )ب( أن يتخــذ 
إجــراء بمنــع حــدوث ضــرر حالــي أو وشــيك أو مــاس بعمليــة التحكيــم نفســها، أو أن يمتنــع عــن اتخــاذ إجــراء يحتمــل أن يســبب ذلــك 
الضرر أو المســاس، )ج( أن يوفر وســيلة لصون الموجودات التي يمكن أن تســتخدم لتنفيذ قرار لاحق، )د( أن يحافظ على الأدلة التي 
قــد تكــون مهمــة وجوهريــة في حســم المنازعــة، 3- يقــدم الطــرف الــذي يطلــب التدبيــر المؤقــت بمقتضــى الفقــرة 2/أ، ب، ج مــا يقنــع به 
هيئــة التحكيــم بمــا يلــي: )أ( أن عــدم اتخــاذ التدابيــر يرجــح أن يحــدث ضــرراً لا يمكــن جبــره على نحــو واف بمنح تعويضــات، وأن ذلك 
الضــرر يفــوق بكثيــر الضــرر الــذي يحتمــل أن يلحــق بالطــرف المســتهدف بذلك التدبيــر إذا ما اتخــذ، )ب( أن هناك احتمالاً معقــولاً أن 
يفصــل في موضــوع المنازعــة لصالــح الطــرف الطالــب بنــاءً علــى وجاهــة دعــواه، علــى أن البــت في هــذا الاحتمــال لا يمــس بمــا تتمتــع به 
هيئــة التحكيــم مــن صاحيــة تقديريــة في اتخــاذ أي قــرار لاحــق، 4-فيمــا يتعلــق بطلــب اتخــاذ تدبيــر مؤقت بمقتضــى الفقــرة 2 )د( لا 
تســرى المتطلبــات الــواردة في الفقــرة 3/أ، ب إلا متــى رأت هيئــة التحكيــم ذلــك، 5- يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تعــدل أو تعلــق أو تنهــي أي 
تدبيــر مؤقــت كانــت قــد اتخذتــه وذلــك بنــاء علــى طلــب أي طــرف أو في ظــروف اســتثنائية وبعــد إشــعار الأطــراف مســبقاً بمبــادرة مــن 
هيئــة التحكيــم ذاتهــا، 6- يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تلــزم الطــرف الــذي يطلــب تدبيــراً مؤقتــاً بتقديم ضمانة مناســبة فيمــا يخص ذلك 
التدبيــر، 7- يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تلــزم أي طــرف بــأن يســارع بالإفصــاح عــن أي تغييــر جوهــري في الظــروف التــي اســتند إليهــا في 
طلــب التدبيــر المؤقــت أو أتخــذه، 8- يجــوز تحميــل الطــرف الــذي يطلــب تدبيــراً مؤقتــاً أي تكاليــف وأضــرار يتســبب فعــل ذلــك التدبير 
لأي طرف، إذا رأت هيئة التحكيم لاحقاً أن ذلك التدبير في الظروف الســائدة آنذاك ما كان ينبغي اتخاذه، ويجوز لهيئة التحكيم أن 
تصدر قراراً بالتعويض عن تلك التكاليف والأضرار في أي وقت أثناء الإجراءات، 9- لا يعتبر طلب أي طرف من الســلطة القضائية 

اتخــاذ تدابيــر مؤقتــه عمــاً مناقضــاً لاتفــاق التحكيــم أو نــزولاً عن ذلك الاتفــاق«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

إصــدار حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة«)8		(.

وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة )8	( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة 
التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 بــأن قــررت أنــه »	- مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى غيــر ذلــك، 
يجــوز لهيئــة التحكيــم بمجــرد تســلمها الملــف أن تأمــر بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف باتخــاذ 
أي تدبيــر تحفظــي أو مؤقــت تــراه مناســباً، ويجــوز لهــا أن تشــترط لاتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر 
أن يقــدم لهــا الطــرف الطالــب لــه ضمانــان مناســبة، وتصــدر هــذه التدابيــر في شــكل أمــر مســبب 

أو في شــكل حكــم تحكيمــي حســبما تــراه هيئــة التحكيــم ملائمــاً«)9		(.

وقــررت المــادة )6	( مــن النظــام الأساســي لمركــز تحكيــم جمعيــة المحامــين الكويتيــة هــذا الحــق 
لهيئــة التحكيــم المؤسســي بأنــه »	- يجــوز لهيئــة التحكيــم لــدى وصــول الملــف إليهــا مــا لــم يتفــق 
الأطــراف علــى غيــر ذلــك أن تأمــر بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف باتخــاذ تدبيــر تحفظــي أو 
وقتــي تــراه مناســباً، ويجــوز لهــا أن تشــترط لاتخــاذ مثــل هــذا التدبيــر أن يقــدم طالبــه تأمينــاً 
مناســباً، وتصــدر هــذه التدابيــر بأمــر مســبب عنــد الضــرورة أو بحكــم إذا رأت هيئــة التحكيــم 

128- »بمــا يلــي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: )1( إبقــاء أو إعــادة الوضــع إلــى مــا هــو عليــه إلــى حــن الفصــل في النــزاع، )ب( 
اتخــاذ إجــراء يمنــع حــدوث ضــرر حــال أو وشــيك أو مســاس بعمليــة التحكيــم ذاتهــا أو الامتنــاع عــن اتخــاذ إجــراء يحتمــل أن 
يســبب هــذا الضــرر أو المســاس، )ج( توفيــر وســيلة لحفــظ الأصــول التــي يمكــن التنفيــذ عليهــا بموجــب حكــم تحكيــم لاحــق، 
)د( المحافظــة علــى الأدلــة التــي قــد تكــون وثيقــة الصلــة الجوهريــة في الفصــل بالنــزاع، 3-يقــدم طلــب التدبيــر المؤقــت وفقًــا 
للبنــود )أ، ب، ج( إلــى هيئــة التحكيــم مــا يقنعهــا بمــا يلــي )أ( أن عــدم إصــدار التدبيــر يرجــح أن يحــدث ضــرراً لا يمكــن تداركــه 
بطريقــة موافقــة مــن خــال منــح تعويضــات، وإن هــذا الضــرر يفــوق بكثيــر الضــرر الــذي يحتمــل أن يلحــق بالطــرف المســتهدف 
بذلــك الكثيــر، )ب( إن هنــاك احتمــالاً معقــولاً أن يحكــم في موضــوع النــزاع لصالــح الطــرف طالــب التدبيــر المؤقــت، 4-فيمــا 
ــة  ــراه هيئ ــر مقــت بمقتضــى الفقــرة )د( لا تســرى الفقــرة )أ، ب( إلا بقــدر مــا ت ــب اســتصدار أمــر باتخــاذ تدبي ــق بطل يتعل
التحكيــم مناســباً، 5-لهيئــة التحكيــم أن تعــدل أو توقــف أو تنهــي أي أمــر باتخــاذ تدبيــر مؤقــت كانــت قــدر أصدرتــه، 6-لهيئــة 
التحكيــم أن تطلــب مــن الطــرف طالــب التدبيــر المؤقــت أن يقــدم ضمانــاً مناســباً، 7-لهيئــة التحكيــم أن تطلــب مــن أي طــرف 
أن يفصــح علــى وجــه الســرعة عــن أي تغييــر جوهــري في الظــروف، 8-يجــوز اعتبــار الطــرف طالــب التدبيــر المؤقــت مســئولاً 
تجــاه أي طــرف عــن أيــة مصاريــف أو أضــرار، 9-لا يعتبــر الطلــب الــذي يقدمــه أحــد الأطــراف إلــى ســلطة قضائيــة باتخــاذ 

تدبيــر مؤقــت مناقضــاً لاتفــاق التحكيــم أو نــزولاً عــن ذلــك الاتفــاق«.
129- »2- يجــوز للأطــراف قبــل إرســال الملــف إلــى هيئــة التحكيــم وحتــى بعــد إرســاله إن اقتضــت الظــروف ذلــك اللجــوء إلــى أي 
ســلطة قضائيــة مختصــة لاتخــاذ تدابيــر مؤقتــه أو تحفظيــة ولا يعــد اللجــوء إلــى ســلطة قضائيــة لطلــب هــذه التدابيــر أو 
لطلــب تنفيــذ أي تدابيــر مماثلــة أمــرت بهــا هيئــة التحكيــم مخالفــة لاتفــاق أو تنــازلاً عنــه، كمــا لا يؤثــر علــى صاحيــات هيئــة 
التحكيــم، ويجــب إخطــار الأمانــة العامــة دون إبطــاء بــأي طلــب يقــدم إلــى ســلطة قضائيــة وبأيــة تدابيــر تتخذهــا، وتلتــزم 
الأمانــة العامــة بإعــام هيئــة التحكيــم بذلــك، ولقــد جــاء هــذا النظــام بالشــمول لقواعــد المحكــم الطــارئ )تدابيــر طارئــة( 

يجــوز اتخاذهــا بخصومــة التحكيــم أمــام المحكمــة الدوليــة للتحكيــم«.



254

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

ذلــك مناســباً وكل ذلــك فيمــا لا يخالــف أحــكام القانــون واجــب التطبيــق«)0		(. 

التابــع  الدولــي  والتحكيــم  الوســاطة  النظــام الأساســي لغرفــة  مــن  المــادة )		(  قــررت  ولقــد 
لجمعيــة المهندســين الكويتيــة هــذا الحــق لهيئــة التحكيــم علــى أنــه »	- يجــوز لهيئــة التحكيــم 
أن تصــدر تدابيــر مؤقتــه بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف، 	-يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تلــزم 

الطــرف الــذي يطلــب تدبيــراً مؤقتــاً بتقــديم ضمانــة فيمــا نــص ذلــك التدبيــر«)			(.

وهــذا المعنــي المتحقــق بالمــادة )		( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة الخاصــة بمركــز التحكيــم 
التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة مــن قــدرة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
حــال تولــي مهمــة الفصــل بخصومــة التحكيــم اتخــاذ تدابيــر مؤقتــه علــى أنــه »للهيئــة أن تتخــذ 
بنــاء علــى طلــب أحــد الطرفــين مــا تــراه ضروريــاً مــن تدابيــر مؤقتــه بشــأن الموضــوع محــل النــزاع 
بمــا في ذلــك إجــراءات المحافظــة علــى البضائــع المتنــازع عليهــا، كالأمــر بإيداعهــا لــدى الغيــر أو 
بيــع القابــل للتلــف منهــا وفقًــا لمــا تقتضــي بــه القواعــد الإجرائيــة في البلــد الــذي يتــم اتخــاذ 

الإجــراء الوقتــي فيــه«.

وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ جــاء النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع 
لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت خاليــاً مــن حــق المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم علــى اتخــاذ 
التدابيــر المؤقتــة، وإن كنــا نعتقــد أن المــادة )7( مــن ذات النظــام التــي تنــص علــى أنــه »تطبــق 
قواعــد التحكيــم للجنــة الأمم المتحــدة لقانــون التجــارة الدوليــة )اليونيســترال( في حــال عــدم 
وجــود نــص في هــذا النظــام أو في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي يحكــم مســألة 
معينــة«، قــد تكفــي لحمــل هيئــة التحكيــم علــى اتخــاذ تدابيــر مؤقتــه حــال فصلهــا بخصومــة 

ــى الســلطة  ــك اللجــوء إل ــررة لذل ــم وإذا مــا وجــدت ظــروف مب ــة التحكي ــى هيئ ــف إل ــل إرســال المل 130- »2- يجــوز للأطــراف قب
قضائيــة للحصــول علــى تدابيــر مؤقتــه أو تحفظيــة ولا يعــد اللجــوء إلــى ســلطة قضائيــة بهــدف الحصــول علــى هــذه التدابيــر 
أو تنفيــذ تدابيــر مماثلــة اتخذتهــا هيئــة تحكيــم انتهــاكا لاتفــاق التحكيــم كمــا لا يشــكل عــدولاً عنــه أو ينــال مــن اختصــاص 
هيئــة التحكيــم في هــذا الشــأن ويتعــن إعــام المركــز دون إبطــاء بــأي طلــب يقــدم إلــى الســلطة القضائيــة ويلتــزم المركــز بإعــام 

هيئــة التحكيــم بذلــك«.
131- »3- يجــوز لهيئــة التحكيــم تحميــل الطــرف الــذي يطلــب التدبيــر المؤقــت تبعــة أي تكاليــف وأضــرار يتســبب فيهــا ذلــك التدبيــر 
لأي طــرف، إذا رأت الهيئــة لاحقــاً أن ذلــك التدبيــر في الظــروف الســائدة آنــذاك مــا كان ينبغــي اتخــاذه، ويجــوز للهيئــة أن 
ــاء الإجــراءات، 4- لا يعتــد بطلــب أي طــرف مــن الســلطة  تحكــم بالتعويــض عــن تلــك التكاليــف والأضــرار في أي وقــت أثن

القضائيــة اتخــاذ تدابيــر مؤقتــه عمــاً مناقضــاً لاتفــاق التحكيــم أو نــزولاً عــن ذلــك الاتفــاق«.
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التحكيــم؛ لأن هــذا القانــون )قانــون الاونيســترال( قــد نظــم ذلــك ونظــام الغرفــة يحيــل إليــه 
لذلــك يجــوز لهيئــة التحكيــم اتخــاذ هــذه التدابيــر.

 أمــا المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لنظــام التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال 
الكويتــي فقــد اتخــذت مــا يتطابــق مــع القانــون الإجرائــي الكويتــي بمنــح المحكــم المنفــرد أو 
هيئــة التحكيــم الحــق علــى اتخــاذ تدابيــر في المســائل المســتعجلة علــى أنــه »لهيئــة التحكيــم 
نظــر المســائل المســتعجلة المتصلــة بالنــزاع المنظــور أمامهــا مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــلاف 

ذلــك«.

 ونعتقــد إن هــذا النــص أفضــل اتســاقًا مــع مــا جــاء بالفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )	7	( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ولا يشــمل التحكيــم المســائل المســتعجلة مــا لــم 
يتفــق صراحــة علــى خــلاف ذلــك«، إذ إن القاعــدة وفقًــا للقانــون الإجرائــي الكويتــي أن للمحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة ســلطة اتخــاذ التدابيــر الوقتيــة في مواجهــة أحــد أطــراف 
خصومــة التحكيــم بنــاءً علــى طلــب الطــرف الآخــر متــى ورد ذلــك بشــرط صريــح في اتفــاق 
التحكيــم، فالأصــل هــو المنــع، والاســتثناء الجــواز متــى كان هنــاك اتفــاق بــين أطــراف خصومــة 

التحكيــم المؤسســي)			(.

 غيــر أننــا نعتقــد أن مــن الأفضــل علــى هيئــة التحكيــم، أن تصــدر فقــط الأوامــر المؤقتــة المتعلقــة 
بالمســائل المســتعجلة فقــط؛ كإثبــات الحالــة والتصريــح للطــرف المتضــرر بــأن يتصــرف بالبيــع 
للبضاعــة القابلــة للتلــف علــى أن تصــرح بإيــداع قيمتهــا لديــه، أو حتــى لــدى خزانــة مركــز 
التحكيــم المؤسســي، أمــا غيــر ذلــك مــن إجــراءات مؤقتــه أو تحفظيــة فنعتقــد أنــه يجــب اللجــوء 
فيهــا إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــة عمــلًا بقاعــدة الأعمــال الولائيــة للقاضــي الطبيعــي المقــررة 
بالمــادة )	6	، 	6	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي؛ لأن صــدور أمــر وقتــي 
مــن هيئــة التحكيــم المؤسســي حــال الفصــل بالنــزاع خــلاف ذلــك، فــإن الســؤال المثــار مــا هــي 

132- هــذا الحــق مقــرر لهيئــة التحكيــم وفقًــا لقانــون التحكيــم المصــري عمــاً بالمــادة )24( علــى أنــه »إذا تخلــف مــن صــدر إليــه 
الأمــر )المتعلــق بالتدبيــر الوقتــي أو التحفظــي( عــن تنفيــذه جــاز لهيئــة التحكيــم أن تــأذن لهــذا الطــرف في اتخــاذ الإجــراءات 
الازمــة لتنفيــذه، وذلــك دون إخــال بحــق هــذا الطــرف في أن يطلــب مــن رئيــس المحكمــة الأمــر بالتنفيــذ«. انظــر في ذلــك 

لــدى: د. ســيد أحمــد محمــود، نظــام التحكيــم، المرجــع الســابق، ص 205.
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آليــة تنفيــذه؟ فهــل يحتــاج ذلــك اللجــوء إلــى للقضــاء العــادي حتــى يضفــي علــى هــذا الأمــر 
بالإلــزام ووجــوب التنفيــذ؟ والإجابــة نعــم بــل أن ذلــك ضروريــاً، إذ إن بخــلاف ذلــك لــن يجــد 
الأمــر الوقتــي الصــادر مــن هيئــة التحكيــم المؤسســي القــدرة في التنفيــذ، إلا في حالــة واحــدة 
وهــي قبــول الخصــم الآخــر الصــادر ضــده هــذا الأمــر طواعيــةً بالتنفيــذ، وهــذا الفــرض لــن 
يحــدث؛ لذلــك يجــب أن نحصــر بــل نضيــق هــذا العمــل فقــط المســائل المســتعجلة فقــط دون 
التدابيــر الوقتيــة بشــكل عــام؛ لأن هــذه الأخيــرة طائفــة كبيــرة مــن ضمنهــا الحجــز التحفظــي، 
أو الوقتــي علــى البضائــع، أو المعــدات علــى المبالــغ الماليــة لــدى أحــد أطــراف خصومــة التحكيــم 
المؤسســي قبــل صــدور حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة، وهــذا التدبيــر الوقتــي يجــب أن يصــدر 
مــن قاضــي الأمــور الوقتيــة أو مــن قاضــي الموضــوع-أي القضــاء العــادي- حــال الفصــل في النــزاع 

بشــكل كامــل. 

ثانيــاً: ســلطات المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم المؤسســي مــن تخفيــف 
القواعــد الإجرائيــة والموضوعية:

	( ســلطة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم المؤسســي بتخفيــف القواعــد 
الإجرائية:

القاعــدة العامــة الناظمــة للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة حــال فصلهــا بخصومــة 
التحكيــم القــدرة الكاملــة علــى تخفيــف القواعــد والأعمــال الإجرائيــة مــع احتــرام تغليــب 
ســلطان الإرادة، أي مــا اتجهــت إليــه إرادة أطــراف خصومــة التحكيــم مــن تطلبهــا لإجــراءات 
معينــة إذ لا يتقيــد المحكــم في خصومــة التحكيــم ببعــض قواعــد القانــون الإجرائــي، كتلــك 
المتعلقــة بقواعــد الإعــلان بكافــة الطــرق ومنهــا وســائل الاتصــال الحديثــة، أو مــكان انعقــاد 
هيئــة التحكيــم، إلا إن هــذا مقصــورً فقــط علــى تلــك الإجــراءات غيــر المتعلقــة بالنظــام العــام، 
فهــذه الإجــراءات لا يجــوز مخالفتهــا مــن المحكــم كالإجــراءات المتعلقــة بحــق التقاضــي مثــل 

مبــدأ المســاواة بــين الخصــوم، واحتــرام حقــوق الدفــاع المكفولــة لهمــا)			(.

ــه »يصــدر المحكــم حكمــه  ــى أن ــي عل ــة الكويت ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني ــه المــادة )1/182( مــن قان 133- وهــذا مــا نصــت علي
غيــر مقيــد بإجــراءات المرافعــات عــدا مــا نــص عليــه في هــذا البــاب، ومــع ذلــك يجــوز للخصــوم الاتفــاق علــى إجــراءات معينــة 

يســير عليهــا المحكــم«.
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 ومــن ذلــك المــادة )7	( مــن قواعــد الأونيســترال أو قانــون التحكيــم التجــاري النموذجــي لعــام 
		0	 علــى أنــه »	- مــع مراعــاة هــذه القواعــد يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تســير التحكيــم علــى 
النحــو الــذي تــراه مناســباً شــريطة أن يعامــل الأطــراف علــى قــدم المســاواة وأن تتــاح لــكل طــرف 
في مرحلــة مناســبة مــن الإجــراءات فرصــة معقولــة لعــرض قضيتــه وتســير هيئــة التحكيــم لــدى 
ممارســتها صلاحيتهــا التقديريــة الإجــراءات علــى نحــو يتفــادى الإبطــاء والإنفــاق بــلا داع 

ويكفــل الإنصــاف والكفــاءة في تســوية المنازعــة بــين الأطــراف«. 

التعــاون  لمجلــس  التجــاري  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  النظــام  مــن   )		( المــادة  رســمت  ولقــد 
الخليجــي ذلــك الأمــر علــى أنــه »	- يجــري التحكيــم وفقًــا لقواعــد لائحــة إجــراءات مركــز 
التحكيــم مــا لــم يــرد نــص مغايــر في العقــد، 	- تكــون قواعــد الإجــراءات الواجبــة التطبيــق علــى 

التحكيــم هــي القواعــد الســارية وقــت بدئــه مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــلاف ذلــك«. 

 وجــاءت المــادة )7	( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي 
خصومــة  بســير  المتعلقــة  الإجــراءات  تخفيــف  علــى  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  قــدرة  علــى 
التحكيــم أمامهــا علــى أنــه »مــع مراعــاة أحــكام هــذه القواعــد التــي تراهــا مناســبة شــريطة أن 
تعامــل الأطــراف علــى قــدم المســاواة وأن تهيــئ لــكل طــرف في مرحلــة مناســبة مــن الإجــراءات 

فرصــة متكافئــة وكاملــة لعــرض دعــواه«)			(.

وأوردت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 علــى أنــه »تخضــع الإجــراءات أمــام هيئــة التحكيــم لهــذه القواعــد 
النظــام، وإذا خلــت القواعــد مــن النــص المطلــوب تخضــع الإجــراءات لأيــة قواعــد يتفــق عليهــا 
الأطــراف أو التــي تقررهــا هيئــة التحكيــم في حالــة عــدم اتفــاق الأطــراف ســواء كانــت هنــاك 

إشــارة مــن عدمهــا إلــى قواعــد إجرائيــة لقانــون وطنــي واجبــة التطبيــق علــى التحكيــم«)			(.

134- وجــاءت الفقــرة الســابعة مــن المــادة )17( لقانــون الاونيســترال علــى أنــه »تمــارس هيئــة التحكيــم في إطــار اســتخدامها 
لســلطتها التقديريــة إجــراءات التحكيــم علــى نحــو فعــال بمــا يكفــل تجنــب التأخيــر والنفقــات غيــر الضروريــة التــي مــن شــأنها 

أن تزيــد مــن مصاريــف التحكيــم دون مبــرر«.
135- ونصــت المــادة )22( مــن ذات النظــام علــى أنــه »4- في جميــع الأحــوال يجــب أن تتصــرف هيئــة التحكيــم بعــدل وحيــدة 

ــواه«. ــرض دع ــه لع ــه فرصــة معقول ــرت ل ــد تواف ــن أن كل طــرف ق وتضم
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وهــذا مــا طبقتــه المــادة )7	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين 
الكويتيــة علــى أنــه »	- في جميــع الأحــوال تلتــزم هيئــة التحكيــم العدالــة وعــدم الانحيــاز في 

إدارتهــا لســير الإجــراءات وتحــرص علــى الاســتماع بشــكل واف لــكل طــرف«)6		(.

ومــن ذلــك كانــت المــادة )0	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص لهيئــة أســواق المــال 
الكويتــي علــى أنــه »يجــب علــى هيئــة التحكيــم احتــرام جميــع مبــادئ التقاضــي الأساســية، 
وبصفــة خاصــة حــق الدفــاع والمواجهــة والمســاواة بــين الأطــراف، وتكــون إجــراءات التحكيــم وفقًــا 
لهــذا النظــام ويخضــع إلــى القواعــد الإجرائيــة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، 

وذلــك مــا لــم يــرد بــه نــص أو حكــم في هــذا النظــام«)7		(.

ولقــد اكتفــت المــادة )8	( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة 
لجمعيــة المهندســين الكويتيــة للتطــرق لذلــك الأمــر علــى أن »يجــرى التحكيــم أمــام الهيئــة 
إجــراءات  اختيــار  للأطــراف  ويجــوز  اللائحــة،  هــذه  في  عليهــا  المنصــوص  للإجــراءات  وفقًــا 
إضافيــة بشــرط ألا تؤثــر أو تتعــارض مــع اختصاصــات الغرفــة أو ســلطات هيئــة التحكيــم 

المنصــوص عليهــا في هــذه اللائحــة«.

 ولكــن هــل يشــترط أن يتــم ذكــر أســم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في اتفــاق التحكيــم 
المؤسســي متــى كانــت هيئــة التحكيــم مفوضــه بالصلــح؟ 

أجــاب عــن ذلــك القضــاء بــأن »الثابــت بالبنــد الخامــس مــن عقــد أتعــاب المحامــاة أنــه تضمــن 
الاتفــاق علــى اختيــار جمعيــة المحامــين لتنــدب بدورهــا محكمــا مفوضــا بالصلــح في أي نــزاع 
ينشــأ عــن هــذا العقــد - وهــو مــا أورده حكــم التحكيــم بالصفحــة الثامنــة منــه - فــإن مفــاد ذلــك 
136- وهــذه المــادة تضــع القاعــدة العامــة للقواعــد الإجرائيــة حــال قيــام هيئــة التحكيــم بالفصــل في خصومــة التحكيــم المؤسســي 
المعروضــة بــأن أفتــرض هــذا النظــام الترتيــب التالــي أنــه »1- تخضــع الإجــراءات أمــام هيئــة التحكيــم لهــذا النظــام وفي حالــة 
عــدم معالجــة النظــام لمســألة معينــة، يخضــع ســير الإجــراءات في شــأنها للقواعــد التــي يتفــق عليهــا الأطــراف، فــإذا لــم يوجــد 
اتفــاق تولــت هيئــة التحكيــم تحديدهــا بنفســها طبقــاً لقواعــد بــاب التحكيــم في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي 
في المنازعــات الوطنيــة، أمــا المنازعــات ذات العنصــر الأجنبــي فهيئــة التحكيــم تتولــي تحديدهــا طبقــاً لقواعــد القانــون الدولــي 

والأعــراف الدوليــة ســواء أحالــت أو لــم تحــل إلــى قانــون إجرائــي وطنــي واجــب التطبيــق علــى التحكيــم«.
137- وجــاءت المــادة )4( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة بالنــص علــى أنــه »3- في 
الأحــوال التــي يجيــز فيهــا هــذا القانــون لطــرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مســألة معينة يكون لكل منهما الترخيص 

للغيــر في اختيــار هذا الإجــراء«.
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أن العقــد خــلا مــن شــرط التحكيــم قضــاء وأنــه اقتصــر علــى التحكيــم صلحــا وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك فقــد خــلا العقــد مــن بيــان اســم المحكــم بالمخالفــة لنــص المــادة 76	 مــن قانــون المرافعــات، 
فــإن مفــاد ذلــك أن المشــرع أطلــق للخصــوم حريــة الاتفــاق علــى حســم منازعاتهــم عــن طريــق 
التحكيــم بالقضــاء أو التحكيــم بالصلــح وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن اتفاقهــم علــى إيرادهمــا 
معــا في مشــارطة واحــدة وذلــك بتفويــض المحكــم بالقضــاء أو بالصلــح، والرضــا بحســم النــزاع 
علــى أي مــن الوجهــين إلا أن التخييــر بــين النوعــين لا يحــول دون أن يكــون لــكل منهمــا ذاتيتــه 
واســتقلاله فليــس ثمــة تــلازم حتمــي بينهمــا، وبالتالــي فــإن بطــلان الاتفــاق علــى التحكيــم 
بالصلــح لعــدم ذكــر اســم المحكــم لا يلحــق الاتفــاق علــى التحكيــم بالقضــاء بــل يظــل الاتفــاق 

الأخيــر صحيحــا ويكــون للمحكــم إنهــاء النــزاع علــى موجبــه«)8		(. 

	( ســلطة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم المؤسســي بتخفيــف القواعــد 
الموضوعية:

إن اتفــاق التحكيــم يعطــي أطــراف خصومــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 
المؤسســي بشــكل عــام، الســلطة الكاملــة للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم ناحيــة تحديــد 
القواعــد الموضوعيــة الأصلــح للتطبيــق علــى موضــوع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المثــارة؛ 
بحســبان أنهــم لا يتقيــدون حــال ذلــك بقواعــد القانــون الموضوعــي الواجبــة التطبيــق أصــلًا 

علــى نفــس الموضــوع، وهــذا الحــال ينطبــق فقــط علــى المحكــم الطليــق )المحكــم بالصلــح(.

غيــر أن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الطليــق أو المقيــد )وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 
التحكيــم المؤسســي( لا يســتطيع الخــروج عــن قواعــد القانــون الموضوعــي المتعلقــة بالنظــام 
العــام؛ لأنــه لا يجــوز لأطــراف خصومــة التحكيــم الاتفــاق علــى خلافهــا، وذلــك وفقًــا للقاعــدة 

العامــة الــواردة بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)9		(.

وعليــه فالقاعــدة العامــة تقتضــي التقيــد مــن هيئــة التحكيــم بالقواعــد الموضوعيــة وفــق اتجــاه 
إرادة أطــراف خصومــة التحكيــم المثــارة، شــريطة عــدم مخالفتهــا لقواعــد النظــام العــام، فــإذا 

138- الطعنان بالتمييز رقما 964، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.
139- وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )2/182( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يكــون حكــم المحكــم علــى 

مقتضــى قواعــد القانــون إلا إذا كان مفوضــاً بالصلــح فــا يتقيــد بهــذه القواعــد عــدا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام«.
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اكتفــي اتفــاق التحكيــم بإحالــة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم إلــى النظــام الأساســي لمراكــز 
التحكيــم المؤسســي، فيجــب أن تتقيــد هيئــة التحكيــم بالقواعــد الموضوعيــة الــواردة بالنظــام 
الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، ولــو كانــت مغايــرة للقواعــد الموضوعيــة في القانــون الواجــب 
التطبيــق أصــلًا علــى النــزاع، فــإذا لــم يكــن هنــاك اتفــاق، بــل كان صــادراً مــن أطــراف خصومــة 
التحكيــم تفويضــاً لهيئــة التحكيــم علــى ذلــك، فلهــا أن تطبــق كل مــا يتعلــق بقواعــد تنــازع 
القوانــين، وهــي القواعــد الموضوعيــة للقانــون الواجــب التطبيــق علــى موضــوع ومحــل خصومــة 
التحكيــم، وإلا كان علــى هيئــة التحكيــم البحــث عــن أكثــر القوانــين الموضوعية اتصالًا بموضوع 
النــزاع أو محــل خصومــة التحكيــم، وعلــى العكــس مــن ذلــك متــى كانــت هيئــة التحكيــم غيــر 
مقيــدة-أي كنــا أمــام مــا يطلــق عليــه بمســمى التحكيــم الطليــق أو التحكيــم بالصلــح، فإنهــا 
تملــك الحريــة في تحديــد هــذه القواعــد الموضوعيــة التــي تراهــا مناســبةً للتطبيــق على موضوع 

ومحــل النــزاع، شــريطة أن لا تخالــف قواعــد النظــام العــام في دولــة الكويــت.

وعلــى ذلــك جــاءت المــادة )		( مــن قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو 
قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 علــى أنــه »	-لا يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تفصــل في المنازعــة 
كمحكــم غيــر مقيــد بنــص أحــكام القانــون أو وفقًــا لمبــادئ العــدل والإنصــاف إلا إذا أذن الأطــراف 

لهــا«)0		(.

التعــاون  التجــاري لمجلــس  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  النظــام  مــن   )		( المــادة  رســمت  ولقــد 
الخليجــي ذلــك الأمــر علــى أنــه »للأطــراف حريــة تحديــد القانــون الــذي يجــب علــى المحكمــين 
تطبيقــه علــى موضــوع النــزاع، وفي حالــة عــدم تعيــين الأطــراف للقانــون الواجــب التطبيــق 
ســواء في العقــد أو في مشــارطة التحكيــم، يطبــق المحكمــون القانــون الــذي تحــدده قواعــد تنــازع 
القوانــين التــي يرونهــا مناســبة ســواء كان قانــون مــكان إبــرام العقــد أو قانــون آخــر، وذلــك مــع 

مراعــاة شــرط العقــد وقواعــد وأعــراف التجــارة الدوليــة«. 

140- وهــذه المــادة تضــع القاعــدة العامــة للفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي المعروضــة علــى هيئــة التحكيــم وفقًــا 
لهــذا النظــام بــأن افترضــت الترتيــب التالــي أنــه »1- تطبــق هيئــة التحكيــم قواعــد القانــون التــي يعينهــا الأطــراف، باعتبارهــا 
منطبقــة علــى موضــوع المنازعــة، فــإذا لــم يعــن الأطــراف تلــك القواعــد طبقــت هيئــة التحكيــم القانــون الــذي تــراه مناســباً، 
2-،،، 3- وفي جميــع الأحــوال تفصــل هيئــة التحكيــم في المنازعــة وفقًــا لشــروط العقــد إن وجــدت، وتراعــى في ذلــك أي أعــراف 

تجاريــة ســارية علــى المعاملــة«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التجــاري  للتحكيــم  الإقليمــي  القاهــرة  لمركــز  الأساســي  النظــام  مــن   )		( المــادة  وجــاءت   
تخفيــف  علــى  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  قــدرة  ناحيــة  واضحــةً  الدولــي 
القواعــد الموضوعيــة حــال الفصــل بخصومــة التحكيــم المعروضــة أخــذاً بمــا نــص عليــه قانــون 
الأونيســترال أو قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي علــى أنــه »	-لا يجــوز لهيئــة 
التحكيــم الفصــل بالنــزاع كمحكــم مفــوض بالصلــح أو فقــاً لمبــادئ العدالــة والإنصــاف، إلا إذا 

صراحــة«)			(. الأطــراف  فوضهــا 

وأوردت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
بصلاحيــات  التحكيــم  هيئــة  تتمتــع   -	« أنــه  علــى  الحــق  ذلــك   	0	7 لعــام   )ICC( الدوليــة 
التحكيــم بالصلــح أو تقــرر وفقًــا لقواعــد العــدل والإنصــاف، ويكــون ذلــك فقــط في حالــة اتفــاق 

الأطــراف علــى منحهــا تلــك الصلاحيــات«)			(.

وهــذا مــا طبقتــه المــادة )9	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين 
الكويتيــة علــى أنــه »	- لا تقضــي هيئــة التحكيــم بالصلــح أو وفقًــا لقواعــد والعــدل والإنصــاف 

إلا إذا اتفــق الأطــراف علــى ذلــك«)			(.

واكتفــت المــادة )7	( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة 
المهندســين الكويتيــة للتطــرق لذلــك الأمــر علــى أنــه »	- تطبــق هيئــة التحكيــم علــى موضــوع 

141- وهــذه المــادة نصــت علــى أنــه »1- تطبــق هيئــة التحكيــم قواعــد القانــون التــي يتفــق الأطــراف علــى تطبيقهــا علــى موضــوع 
النــزاع، فــإذا لــم يتفــق الأطــراف علــى هــذه القواعــد طبقــت هيئــة التحكيــم القانــون الأوثــق صلــة بالنــزاع، 2-،،، 3- وفي جميــع 
الأحــوال تفصــل هيئــة التحكيــم في النــزاع وفقًــا لشــروط العقــد إن وجــد وبمراعــاة الأعــراف التجاريــة الســارية علــى المعاملــة«.
142- وهــذه المــادة تضــع القاعــدة العامــة للفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي المعروضــة علــى هيئــة التحكيــم وفقًــا 
لهــذا النظــام بــأن افترضــت الترتيــب التالــي أنــه »1- يتمتــع الأطــراف بحريــة الاتفــاق علــى القواعــد القانونيــة الواجــب علــى 
ــي  ــون الت ــم قواعــد القان ــة التحكي ــل هــذا الاتفــاق تطبــق هيئ ــاب مث ــى موضــوع المنازعــة وفي غي ــم تطبيقهــا عل ــة التحكي هيئ
ــا تأخــذ بعــن  ــن الطرفــن إن وجــد كم ــرم ب ــد المب ــار أحــكام العق ــن الاعتب ــم بع ــة التحكي ــة، 2- تأخــذ هيئ تعتبرهــا مائم

ــة«. ــة ذات صل ــار أي أعــراف تجاري الاعتب
143- وهــذه المــادة تضــع القاعــدة العامــة للفصــل في موضــوع خصومــة التحكيم المؤسســي المعروضة على هيئة التحكيــم وفقًا لهذا النظام 
بــأن افترضــت الترتيــب التالــي أنــه »1-للأطــراف حريــة الاتفــاق علــى القواعــد الواجبــة علــى هيئــة التحكيــم تطبيقهــا علــى موضــوع 
النــزاع، 2- إذا لــم يوجــد اتفــاق بــن الأطــراف علــى القواعــد القانونيــة طبقــت القوانــن الســارية في دولــة الكويــت في المنازعــات 
الوطنيــة، وطبقــت هيئــة التحكيــم قواعــد قانــون الاونيســترال للتحكيــم معتدة بمــا هــو وارد في هذا النظام ومــا لا يخالف أحكامه مع 

الأخــذ في الاعتبــار أحــكام العقــد والعــادات والأعــراف التجاريــة ذات الصلــة«.
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النــزاع القانــون الــذي يعينــه الأطــراف فــإذا لــم يتفقــا علــى تعيــين هــذا القانــون، وجــب أن يطبــق 
أعضــاء هيئــة التحكيــم القواعــد الموضوعيــة في القانــون الــذي تــرى الهيئــة أنــه الأكثــر اتصــالًا 

بالنزاع«)			(.

وعملــت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعية المحاســبين والمراجعين 
الكويتــي علــى بيــان ذلــك بــأن »القانــون الواجــب التطبيــق هــو القانــون الكويتــي وتعديلاتــه كمــا 
يحــق للأطــراف حريــة تحديــد القانــون الــذي يجــب علــى المحكمــين تطبيقــه علــى موضــوع 

النــزاع«)			(.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، كانــت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص لهيئــة 
أســواق المــال الكويتــي لــم تعــط هيئــة التحكيــم هــذا الحــق، إلا مــن خــلال تقريــره وفقًــا لقواعــد 
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة التــي صرحــت بذلــك، بحســبان أن الأخيــر يعــرف تفويــض 
هيئــة التحكيــم للقضــاء في خصومــة التحكيــم بالصلــح، أو وفــق مــا تــراه هيئــة التحكيــم علــى 

أنــه »تفصــل هيئــة التحكيــم في النــزاع المعــروض طبقــاً للقوانــين الكويتيــة«.

إذا فالمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مقيــد باتفــاق أطــراف خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام 
إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي متــى كان مفوضــاً بالصلــح كان لــه الحريــة في تطبيــق قواعــد 
القانــون الموضوعــي وإلا أعمــل الفصــل وفقًــا لقواعــد القانــون الموضوعــي محــل اتفــاق التحكيــم 

المؤسســي.

غيــر أن المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم المؤسســي يقــع علــى 

144- وهــذه المــادة تضــع القاعــدة العامــة للفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي المعروضــة علــى هيئــة التحكيــم وفقًــا 
لهــذا النظــام بــأن افترضــت الترتيــب التالــي أنــه »2- لهيئــة التحكيــم أن تفصــل في النــزاع وفقًــا لشــروط العقــد والأعــراف 

التجاريــة الســائدة ومــا جــرى عليــه التعامــل بــن الأطــراف«.
145- وهــذه المــادة تضــع القاعــدة العامــة للفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي المعروضــة علــى هيئــة التحكيــم وفقًــا 
لهــذا النظــام بــأن افترضــت الترتيــب التالــي أنــه »وفي حالــة عــدم تعيــن الأطــراف للقانــون الواجــب التطبيــق ســواء في العقــد 
أو في اتفــاق التحكيــم يطبــق المحكمــن القانــون الــذي تحــدده قواعــد تنــازع القوانــن التــي يرونهــا مناســبة، وتفصــل الهيئــة 
في النــزاع طبقــاً للأولويــات التاليــة: )أ( القانــون الكويتــي، )ب( وفــق شــروط العقــد المبــرم بــن الطرفــن أو أي اتفــاق لاحــق 
بينهمــا، )ج( القانــون الــذي يختــاره الطرفــان إذا لــم يتضمــن العقــد أي شــرط، )د( قانــون مــكان إبــرام العقــد أو قانــون 
مــكان تنفيــذه وفــق اتفــاق التحكيــم، )هـــ( القانــون الأكثــر ارتباطــا بموضــوع النــزاع وفــق قواعــد تنــازع القوانــن المناســبة، )و( 

الأعــراف التجاريــة المحليــة والدوليــة«.
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عاتقهــم في المقــام الأول واجبــات أخلاقيــة، ليــس مصدرهــا المباشــر العقــود والقوانــين المتعلقــة 
بفــض النــزاع المتعلقــة بإجــراءات خصومــة التحكيــم، أو حتــى تلــك المتعلقــة بقواعــد القانــون 
ذلــك  يعــود  بــل  التحكيــم،  المنازعــة موضــوع خصومــة  هــذه  علــى محــل  المنطبــق  الموضوعــي 
المصــدر في المقــام الأول لأخــلاق وضميــر المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، وذلــك وفقًــا للنظــام 
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي، كالوقــت الــلازم والــكافي لدراســة مقطــع النــزاع في خصومــة 

التحكيــم المثــارة، بــأن تكــون هــذه الدراســة وافيــة ودقيقــة ناحيــة الفصــل فيهــا.

 وهــذا مــا يوضــح تلــك الواجبــات الملقــاة علــى عاتــق المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم القيــام 
بهــا حــال تولــي مهمــة الفصــل في خصومــة التحكيــم المؤسســي، وفقًــا لمــا ورد بالنظــام الأساســي 
لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت بشــكل خــاص، والتــي تتلخــص في النقــاط التاليــة:

النقطــة الأولــى: قبــول المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيم بمهمة الفصــل بخصومة التحكيم 
المؤسســي كتابةً :

اقتضــى النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
الفصــل  مهمــة  بتولــي  للقيــام  قبــول المحكمــين  المتمثــل في  الواجــب  بهــذا  القيــام  التحكيــم 

بالنــزاع صراحــةً علــى أن يكــون ذلــك كتابــةً.

 وعليــه جــاءت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري 
الدولــي واضحــةً في ذلــك أنــه »	- لا تتــم إجــراءات تعيــين المحكــم إلا بقبولــه المهمــة، ويجــب 
علــى المحكــم حــال قبولــه مهمــة التحكيــم أن يقــدم خــلال أســبوع مــن تاريــخ إخطــاره بالترشــيح 

إقــراراً مكتوبــاً«.

وأشــارت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 علــى أنــه »	- يوقــع المحكــم المحتمــل قبــل تعيينــه أو تأكيــده إقــرار 
يبــين قبولــه وتوافــره وحيدتــه واســتقلاليته، ويفصــح المحكــم المحتمــل للأمانــة العامــة كتابيــاً 
عــن أيــة وقائــع أو ظــروف مــن شــأنها أن تشــكك في اســتقلاليته في نظــر الأطــراف، وأيــة ظــروف 
مــن شــأنها أن تثيــر شــكوكاً معقولــة حــول حيــدة المحكــم، وتبلــغ الأمانــة العامــة هــذه المعلومــات 
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كتابيــاً للأطــراف وتحــدد لهــم مهلــة لإبــداء ملاحظاتهــم«)6		(. 

التابــع لجمعيــة المحامــين  التحكيــم  لمركــز  النظــام الأساســي  مــن   )	0( المــادة  ذلــك  ووافقــت 
الكويتيــة علــى أنــه »	- يوقــع المحكــم المرشــح قبــل تعيينــه أو تثبيتــه إقــرار بحيــاده وباســتقلاله 

عــن الأطــراف«. 

المهندســين  لجمعيــة  التابــع  الدولــي  والتحكيــم  الوســاطة  لغرفــة  الأساســي  النظــام  وجــاء 
كتابــةً«. للمهمــة  قبــول المحكــم  يتــم  أن   -	« أنــه   )	0( بالمــادة  ذلــك  علــى  الكويتيــة 

وعملــت المــادة )8( مــن اللائحــة الداخليــة للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 
المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة علــى أنــه »6- يكــون قبــول المحكــم لمهمتــه كتابــةً علــى اتفــاق 

التحكيــم أو بتوقيعــه علــى وثيقــة مســتقلة أو علــى محضــر جلســة التحكيــم«.

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )6( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص لهيئــة أســواق 
المــال الكويتــي أنــه »يكــون قبــول المحكــم القيــام بالمهمــة كتابــةً«.

غيــر أن المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجارة 
وصناعــة الكويــت قــد تطلبــت القبــول فقــط بــأي وســيلة كانــت مــن المحكــم علــى تولــي مهمــة 
الفصــل في خصومــة التحكيــم علــى أنــه »بعــد قبــول هيئــة التحكيــم التكليــف تتولــي أمانــة 

المركــز تســليم ملــف التحكيــم إلــى رئيــس الهيئــة أو إلــى المحكــم الفــرد حســب الحالــة«.

النقطــة الثانيــة: التــزام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الفصــل في النــزاع وعــدم التنحــي 
عــن الفصــل بخصومــة التحكيــم المؤسســي:

القاعــدة تتطلــب علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
المؤسســي في دولــة الكويــت علــى القيــام بهــذا الواجــب، المتمثــل في التزامــه بالفصــل بالنــزاع 
المعــروض بخصومــة التحكيــم، وعــدم التنحــي عــن ذلــك، مــا لــم تكــن هنــاك أســباب قهريــة، 

146- وأكملــت هــذه المــادة أنــه »3- يتعــن علــى المحكــم أن يبــادر فــورًا بالإفصــاح كتابيــاً للأمانــة العامــة وللأطــراف عــن أيــة وقائــع 
أو ظــروف مماثلــة في طبيعتهــا لتلــك المشــار إليهــا في البنــد رقــم )2( بخصــوص حيــدة المحكــم واســتقاليته والتــي قــد تطــرأ 

أثنــاء التحكيــم«.
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وذلــك عمــلًا بمــا يتوافــق مــع قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)7		(، وإلا قامــت مســئولية هيئــة 
التحكيــم عــن ذلــك الخطــأ وفقًــا لقواعــد المســئولية العقديــة أو حتــى التقصيريــة)8		(.

وعليــه جــاءت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري 
الدولــي واضحــةً في ذلــك أنــه »في حالــة عــدم قيــام أحــد المحكمــين بمهمتــه أو في حالــة وجــود 
اســتحالة قانونيــة أو فعليــه تحــول دون القيــام بهــا أو في حالــة تعمــده تعطيــل البــد أو الســير في 

إجــراءات التحكيــم يجــوز عــزل المحكــم«.

وقــررت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدولية )ICC( على أنه »	- بقبولهم المهمة الموكولة إليهم يلتزم المحكمون بأداء مســؤولياتهم 

وفقًــا للقواعــد«.

التابــع لجمعيــة المحامــين  التحكيــم  لمركــز  النظــام الأساســي  مــن   )	0( المــادة  ذلــك  ووافقــت 
الكويتيــة علــى أنــه »	- يلتــزم المحكــم حــال قبولــه المهمــة الموكولــة إليــه بتأديتهــا كاملــة حتــى 
نهايتهــا حســبما هــو وارد في هــذا النظــام، 6- علــى هيئــة التحكيــم أن توفــر الوقــت الــكافي 

لمباشــرة التحكيــم وإتمامــه علــى وجــه الســرعة«.

وجــاءت المــادة )0	( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة 
المهندسين الكويتية على أنه »	- كما يعد قبوله بالمهمة التزاما بالعمل وفقًا لهذه الإجراءات«.

وعملــت المــادة )8( مــن اللائحــة الداخليــة للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 
المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة علــى أنــه »7- لا يجــوز للمحكــم بعــد قبولــه المهمــة التخلــي 

عنهــا دون مبــرر، إلا كان مســئولًا عمــا قــد يســببه مــن ضــرر لطــرفي التحكيــم«.

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )9( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص لهيئــة أســواق 
المــال الكويتــي أنــه »لا يجــوز للمحكــم التنحــي بعــد قبولــه مهمــة التحكيــم، إلا إذا كانــت هنــاك 

147- تنــص المــادة )2/178( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »وإذا تنحــى المحكــم - بغيــر ســبب جــدي- 
عــن القيــام بعملــه بعــد قبولــه التحكيــم جــاز الحكــم عليــه بالتعويضــات«.

148- انظــر تفصيــاً حــول ذلــك وعــن حــدود مســئولية هيئــة التحكيــم المؤسســي وكــذا قيــام مســئولية مركــز التحكيــم المؤسســي 
عــن خطــأ هيئــة التحكيــم حــال فصلهــا في النــزاع في دولــة الكويــت، وذلــك في المطلــب الثانــي مــن المبحــث الثانــي بالفصــل 

الثانــي مــن هــذه الدراســة.
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مــن المحكــم، وإلا جــاز  إليــه  يقــدم  بنــاء علــى طلــب  الهيئــة  أســباب جديــة لتنحيــه تقدرهــا 
للخصــوم الالتجــاء للقضــاء للحكــم عليــه بالتعويــض، وإذا تعــذر علــى المحكــم أداء مهمتــه أو 
لــم يباشــرها أو انقطــع عــن أدائهــا بمــا يــؤدي إلــى تأخيــر غيــر مبــرر في إجــراءات التحكيــم جــاز 

الهيئــة إنهــاء مهمتــه بنــاء علــى طلــب مســبب يقــدم مــن أحــد طــرفي التحكيــم«.

غيــر أن المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة 
وصناعــة الكويــت لــم ينــص علــى ذلــك، وإن كان قــد تولــي الإعفــاء مــن المســئولية للمركــز علــى 
أنــه »لا يســأل المحكمــون أو اللجنــة أو أعضائهــا أو غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت أو العاملــون 

لديهــا أمــام أي شــخص عــن أي عمــل أو تصــرف أو إغفــال متعلــق بالتحكيــم«.

ــة: التــزام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الفصــل في خصومــة التحكيــم  ــة الثالث النقط
المؤسســي خــلال مهلــة التحكيــم )مــدة وفتــرة الفصــل بالنــزاع(: 

وضعــت معظــم لوائــح وقواعــد النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو حتــى 
الإقليميــة أو الدوليــة مهلــة زمنيــة يقــوم بــل يلتــزم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم خلالهــا أن 
يفصــل في خصومــة التحكيــم المثــارة)9		(، والقاعــدة تقــوم علــى فرضيتــين الأولــى: تكــون للاتفــاق 
أي أن يتفــق الخصــوم علــى تحديــد هــذه المهلــة للفصــل في موضــوع نــزاع خصومــة التحكيــم، 
والفرضيــة الثانيــة: عــدم وجــود اتفــاق أي عــدم اتفــاق أطــراف خصومــة التحكيــم علــى مــدة 
معينــة علــى إصــدار حكــم التحكيــم بهــا، هنــا يكــون تحديــد هــذه المــدة بالعــودة إلــى القانــون 
الإجرائــي الكويتــي)0		( ومــع ذلــك يســمح هــذا القانــون للأطــراف الاتفــاق صراحــةً أو ضمنــاً 
149- وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1463( منــه علــى أنــه »إذا لــم يحــدد 
اتفــاق التحكيــم مــدة انتهــاء مــن المنازعــة، فــإن مهمــة محكمــة التحكيــم تعتبــر محــددة بســتة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ اللجــوء 
إلــى المحكمــة، ويجــوز مــدّ الأجــل القانونــي أو الاتفاقــي بموجــب اتفــاق الأطــراف، وعنــد عــدم الاتفــاق، عــن طريــق قاضــي 

الدعــم«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص28.
ــه »إذا لــم يشــترط الخصــوم  ــى أن ــة الكويتــي عل 150- وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )181( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاري
في الاتفــاق علــى التحكيــم أجــاً للحكــم، كان علــى المحكــم أن يحكــم خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار طــرفي الخصومــة 
بجلســة التحكيــم، وإلا جــاز لمــن شــاء مــن الخصــوم رفــع النــزاع إلــى المحكمــة، أو المضــي فيــه أمامهــا إذا كان مرفوعــا مــن قبــل، 
وإذا اختلفــت تواريــخ إخطــار الخصــوم بــدأ الميعــاد مــن تاريــخ الإخطــار الأخيــر، وللخصــوم الاتفــاق - صراحــةً أو ضمنــاً - علــى 
مــد الميعــاد المحــدد اتفاقــاً أو قانونــاً، ولهــم تفويــض المحكــم في مــده إلــى أجــلٍ معــن، ويقــف الميعــاد كلمــا أوقفــت الخصومــة 
أو انقطعــت أمــام المحكــم، ويســتأنف ســيره مــن تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع، وإذا كان الباقــي مــن 

الميعــاد أقــل مــن شــهرين امتــد إلــى شــهرين«.
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علــى مــد هــذه المــدة المحــددة اتفاقــاً أو قانونــاً لفتــرة أخــرى.

  وعليــه فقــد حــددت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع 
لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت مــدة معينــة لإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة 
التحكيــم المؤسســي المثــارة علــى أنــه »يجــب أن يصــدر الحكــم خــلال ســتة اشــهر مــن تاريــخ انعقــاد 

أول اجتمــاع لهيئــة التحكيــم مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى مهلــة أطــول«)			(.

 ووضعــت المــادة )		( النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 مهلــة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم علــى أنــه »	-المــدة التــي يجــب 
أن تصــدر خلالهــا هيئــة التحكيــم حكمهــا النهائــي هــي ســتة أشــهر ويبــدأ ســريان هــذه المــدة 
مــن تاريــخ آخــر توقيــع لهيئــة التحكيــم أو للأطــراف علــى وثيقــة المهمــة أو في حالــة تطبيــق 
البنــد )	( مــن المــادة )		( مــن تاريــخ إخطــار هيئــة التحكيــم مــن قبــل الأمانــة العامــة باعتمــاد 
المحكمــة لوثيقــة المهمــة، ويجــوز للمحكمــة تحديــد مــدة مختلفــة بنــاء علــى الجــدول الزمنــي 
للإجــراءات المعــد وفقًــا للبنــد )	( مــن المــادة )		(، 	-يجــوز للمحكمــة تمديــد المــدة بنــاء علــى 

طلــب مســبب مــن هيئــة التحكيــم أو مــن تلقــاء نفســها إذا قــررت إن ذلــك ضروريــاً«.

التابــع لجمعيــة المحامــين  المــادة )7	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم  ووافقــت ذلــك 
أنــه »	- تصــدر هيئــة التحكيــم حكمهــا خــلال ســتة أشــهر، 	- يجــوز لهيئــة  الكويتيــة علــى 
التحكيــم تمديــد هــذه المــدة بنــاء علــى طلــب مســبب مــن مركــز التحكيــم أو مــن تلقــاء نفســه 

تلبيــه لحاجــة العمــل إذا رأت ذلــك ضروريــاً«.

وجــاءت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة 
المهندســين الكويتيــة علــى أنــه »يجــب أن يصــدر حكــم التحكيــم خــلال أربعــة أشــهر مــن تاريــخ 
انعقــاد الجلســة الأولــى التــي حددهــا أعضــاء هيئــة التحكيــم مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى 

خــلاف ذلــك«.

151- وجــاءت المــادة )25( مــن ذات النظــام علــى أنــه »ويجــوز لهيئــة التحكيــم أن تمــدد المهلــة لفتــرة واحــدة الماثلــة للفتــرة التــي اتفــق 
عليهــا الأطــراف بطلــب مــن أطــراف النــزاع لأســباب تعــود إلــى طبيعــة الدعــوى أو إلــى تعــذر مثــول أحــد أطــراف النــزاع أمــام 
الهيئــة لاســتكمال إجــراءات التحكيــم أو لأي ســبب آخــر تقتنــع بــه الهيئــة ولا يجــوز لهــا أن تمــدد المهلــة بعــد ذلــك إلا بموافقــة 

كتابيــة مــن أطــراف النــزاع أو بقــرار مــن اللجنــة التنفيذيــة بنــاء علــى طلبهــا«.
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وعملــت المــادة )		( مــن اللائحــة الداخليــة للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 
المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة علــى أنــه »	- إذا لــم يشــترط الخصــوم في الاتفــاق كان علــى 

المحكــم أن يحكــم خــلال ســتة أشــهر،،، وللخصــوم تفويــض المحكــم في مــده إلــى أجــل معــين«.

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص لهيئــة أســواق 
المــال الكويتــي أنــه »يصــدر حكــم هيئــة التحكيــم خــلال ســتة أشــهر،،، ويجــوز لهيئــة التحكيــم مــد 
الميعــاد إلــى شــهرين، ولا يجــوز إضافــة مــدة جديــدة إلا بقــرار مــن الهيئــة بنــاء علــى طلب مســبب 
مــن هيئــة التحكيــم وبحــد أقصــى لا يتجــاوز شــهر بعــد مشــاورة الأطــراف، ويجــوز للأطــراف 

اشــتراط مــدة أقصــر في اتفــاق التحكيــم«.

وهنــا يثــار التســاؤل التالــي: عــن مــدى جــواز وقــدرة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بإصــدار 
قــرار أو حكــم التحكيــم بعــد انتهــاء مــدة الفصــل في النــزاع وفــق اتفــاق التحكيــم؟ وبعبــارة 
أخــرى مــا هــو الشــكل القانونــي المطلــوب لبيــان إرادة أطــراف خصومــة التحكيــم عــن مــدة مهلــة 

إصــدار حكــم التحكيــم هــل تكــون كتابــةً أم ضمنــاً؟

ولقــد تنــاول القضــاء الإجابــة علــى ذلــك بــأن: »البــين مــن الاطــلاع علــى محاضــر جلســات 
التحكيم المقدمة بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك بانقضاء مدة التحكيم بالجلسات اللاحقة 
لانتهــاء الميعــاد المحــدد بمشــارطه التحكيــم والمتفــق علــى انتهــاء التحكيــم خلالــه، كمــا خلــت 
مشــارطه التحكيــم مــن اشــتراط موافقــة الخصــوم كتابيــاً علــى مــد المهلــة، وهــو مــا اســتخلص 
منــه الحكــم المطعــون فيــه موافقــة الخصــوم الضمنيــة علــى مــد الميعــاد القانونــي، وكان الطاعــن 
لــم يقــدم دليــلا علــى تمســكه أمــام المحكمــة بانقضــاء هــذا الميعــاد، وهــو مــا يدلــل بــه علــى انتفــاء 
هــذه الموافقــة مــن جانبــه«)			(، وأنــه »بمنــأى عــن البطــلان أن تأجيــل المحكــم المرجــح الدعــوى 
لمــدة تجــاوز خمســة أشــهر كان بداعــي الســفر للخــارج للعــلاج، واتفــق الخصــوم علــى مــد فتــرة 
التحكيــم لســتة أشــهر أخــرى، وهــو مــا يفيــد اتفاقهــم علــى المضــي في نظــر التحكيــم، وأن مــا 
أثارتــه الطاعنــة بــأن هيئــة التحكيــم التفتــت عــن طلبهــا الاطــلاع علــى المســتندات الــواردة مــن 
وزارة الأشــغال، وإن كان لا يعــد ســبباً لدعــوى البطــلان، إلا إن الهيئــة حجــزت الدعــوي للحكــم 
152- الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/978 تجــاري، جلســة 2009/12/27، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم 
ــى 2010/3/31، المســتحدث،  ــرة مــن 2009/4/1 حت ــز خــال الفت ــة الصــادرة عــن محكمــة التميي ــادئ القانوني وأحــدث المب

الإصــدار الســادس، فبرايــر 2011، ص213.
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بجلســة 8	/	/		0	 بعــد ورود مســتندات وزارة الأشــغال، وصرحــت للخصــوم بإيــداع مذكــرات 
خــلال أربعــة أيــام، وأودعــت الطاعنــة دفاعهــا بتاريــخ 		/	/		0	، ولا ينــال مــن ذلــك مــا أثارتــه 
الطاعنــة ببطــلان حكــم التحكيــم لعــدم توقيــع أمــين الســر علــى محضــر جلســة 	/6/		0	، 

فإنــه يعــد ســببًا جديــدًا لــم تتمســك بــه أمــام محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا«)			(.

النقطــة الرابعــة: التــزام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بالعمــل عنــد الفصــل بخصومــة 
التحكيــم بمــا جــرى عليــه وفــق النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة:

يحــرص النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة أو حتــى 
الدوليــة علــى ضــرورة التــزام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بمــا ورد بالنظــام الأساســي 
للمركــز، أي ضــرورة أن يوافــق عمــل المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حــال الفصــل بالنــزاع 
محــل موضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة بمــا ورد مــن قواعــد ولوائــح بالنظــام الأساســي لمركــز 
إذ يعتبــر النظــام الأساســي ومــا جــاء فيــه بمثابــة القانونــي الإجرائــي  التحكيــم المؤسســي، 
والموضوعــي في بعــض الأحيــان للفصــل في خصومــة التحكيــم المثــارة، وبالتالــي تلتــزم هيئــة 
التحكيــم بهــذا النظــام دون مخالفــة إجرائيــة أو موضوعيــة، وإلا كان لمركــز التحكيــم المؤسســي 
تلــك  محــل  بالنــزاع  الفصــل  أو  النظــر  عــن  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  هــذا  إبعــاد 
الخصومــة، إلا إن ذلــك مقرونــاً عــادةً بمســألة أخــرى وهــي متــى كان هنــاك اتفــاق بــين أطــراف 
خصومــة التحكيــم علــى خــلاف ذلــك، إذ إنــه متــى كان هنــاك اتفــاق بــين الخصــوم علــى آليــة 
معينــة للفصــل في النــزاع، فيجــب علــى هيئــة التحكيــم أن لا تفصــل في النــزاع المعــروض عليهــا، 
إلا وفــق تلــك الآليــة المتفــق عليهــا مــع الأخــذ بالاعتبــار مســألة التفويــض المطلــق أو المقيــد، 
وإن كان التفويــض الأخيــر )التفويــض المقيــد( قــد جــاء علــى قــدرة هيئــة التحكيــم بالأخــذ مــن 

النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي عنــد الفصــل بالنــزاع المعــروض عليهــا)			(. 

153- الطعنــن بالتمييــز رقمــي 1925، 2014/1952 تجــاري، جلســة 2015/10/21، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز 
)قــرار في غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.

154- وعلــى عكــس ذلــك جــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )2011/48( في المــادة )1457( منــه علــى أنــه »علــى 
المحكــم أن يقــوم بإكمــال مهمتــه إلــى انتهــاء أجلهــا، مالــم يتــم اســتبعاده، أو لوجــود ســبب شــرعي لامتناعــه أو الاســتقالة، وعنــد 
الاختــاف حــول حقيقــة الباعــث، يتولــى الشــخص المســؤول عــن تنظيــم التحكيــم الفصــل في تلــك الأســباب، فــإذا لــم يقــوم بذلــك، 

يفصــل قاضــي الدعــم خــال شــهر مــن تاريــخ المنــع أو الامتنــاع أو الاســتقالة« انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص31.
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لمركــز  الأساســي  بالنظــام  الداخليــة  اللائحــة  مــن  الرابعــة  بالمــادة  جليــاً  واضحــاً  كان  وهــذا 
التحكيــم لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنه »يجرى التحكيم 
أمــام المركــز وفــق هــذه اللائحــة مــا لــم يــرد نــص مغايــر في اتفــاق التحكيــم، ويجــوز للأطــراف 
اختيــار إجــراءات إضافيــة للتحكيــم أمــام المركــز علــى أن لا يؤثــر علــى صلاحيــات المركــز أو هيئــة 

التحكيــم المنصــوص عليهــا في هــذه اللائحــة«.

للتحكيــم  الإقليمــي  القاهــرة  لمركــز  الأساســي  النظــام  مــن  الأولــى  المــادة  ذلــك  عــن  وعبــرت 
التجــاري الدولــي بأنــه »	-إذا اتفــق الأطــراف كتابــة علــى إحالــة مــا ينشــأ مــن منازعــات إلــى 
التحكيــم وفــق لقواعــد تحكيــم المركــز )القواعــد( تحســم هــذه المنازعــات عندئــذ وفقًــا لهــذه 

القواعــد مــع مراعــاة أيــة تعديــلات قــد يتفــق عليهــا الأطــراف كتابــة«)			(.

وحســمت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 علــى أنــه »تلتــزم المحكمــة وهيئــة التحكيــم بمراعــاة روح القواعــد في 
كل مــا لــم تنــص عليــه صراحــة وســوف تبــذلان قصــارى جهدهمــا لضمــان صــدور حكــم تحكيــم 

قابــل للتنفيــذ قانونــاً«.

ووضعــت المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابعــة لغرفــة 
تجــارة وصناعــة الكويــت مــدة معينــة لإصــدار حكــم التحكيــم علــى أنــه »تطبــق أحــكام هــذا 

النظــام علــى جميــع المنازعــات القابلــة للتحكيــم التــي يتفــق أطرافهــا لإخضاعهــا لــه«)6		(.

 ووافقــت ذلــك المــادة )8	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين 
الكويتيــة علــى أنــه »يلتــزم المركــز وهيئــة التحكيــم بمراعــاة روح هــذه القواعــد في كل مــا لــم 

155- »2- إذا اتفــق الأطــراف علــى فــض منازعاتهــم عــن طريــق التحكيــم وفقًــا لهــذه القواعــد، فيعتبــر انهــم قــد اخضعــوا هــذه 
المنازعــات لتــك القواعــد الســارية عنــد بــدء إجــراءات التحكيــم مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى غيــر ذلــك، 3- تســري هــذه القواعــد 
علــى التحكيــم مــا لــم يوجــد تعــارض بــن قاعــدة فيهــا وبــن نــص مــن نصــوص القانــون الواجــب التطبيــق علــى التحكيــم ممــا 

لا يجــوز للأطــراف علــى الاتفــاق علــى مخالفتــه إذا تكــون الغلبــة عندئــذ لهــذا النــص«.
156- وجــاءت المــادة )30( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1- يجــوز للجنــة أثنــاء الســير في إجــراءات التحكيــم وقبــل قفــل بــاب المرافعــة 
عــزل المحكــم إذا خالــف هــذا النظــام مخالفــة جوهريــة أو تجــاوز المبــادئ الأساســية للتقاضــي وذلــك بنــاء علــى شــكوى مــن 
أحــد أطــراف النــزاع أو مــن أحــد المحكمــن، 2-تنظــر اللجنــة في الشــكوى وذلــك بعــد أن يتــم تبليغهــا إلــى المحكــم المعنــى وبقيــة 

المحكمــن وأطــراف النــزاع وتصــدر قرارهــا خــال أســبوعن 3- لا يجــوز الطعــن بقــرار اللجنــة«.
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ينــص عليــه صراحــة في هــذا النظــام«.

وجــاءت المــادة )68( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة 
المهندسين الكويتية على أنه »إذا قام أي محكم بمخالفة اتفاقية التحكيم أو هذه الإجراءات، 
أو لــم يتصــرف بشــكل منصــف وحيــادي بــين الأطــراف، أو لــم يقــدم بإجــراء التحكيــم، أو لــم 
يشــترك فيــه بجهــد معقــول ولــم يحــاول تفــادي أي تأخيــر أو مصاريــف غيــر مبــررة، أو اســتقال 
بعــد حضــور أغلــب إجــراءات التحكيــم، جــاز لمجلــس الأمنــاء )أو مــن يفوضــه( بنــاء علــى طلــب 
الهيئــة أو الغرفــة أن يقــرر بــأن المحكــم غيــر لائــق للعمــل، أو انتهــاء مهمتــه، وذلــك بعــد إتاحــة 

الفرصــة للمحكــم والطــرف الآخــر، لإبــداء وجهــات نظرهــم خــلال مــدة معقولــة«)7		(.

وعملــت المــادة )7	( مــن اللائحــة الداخليــة بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابعــة لجمعيــة 
المحاســبين والمراجعــين الكويتــي علــى أنــه »يرجــع لقواعــد التحكيــم في قانــون المرافعات الكويتي 

في كل مــا لــم يــرد عليــه نــص بهــذا النظــام«.

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )0	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص لهيئــة أســواق 
إلــى  التحكيــم  ويخضــع  النظــام،  لهــذا  وفقًــا  التحكيــم  إجــراءات  »تكــون  أنــه  الكويتــي  المــال 
القواعــد الإجرائيــة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وذلــك فيمــا مــا لــم يــرد بــه 

نــص أو حكــم في هــذا النظــام«.

وهنــا يثــار التســاؤل التالــي: الأثــر القانونــي مــن جانــب المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم علــى 
التحكيــم  لمركــز  الأساســي  بالنظــام  ورد  لمــا  بالمخالفــة  التحكيــم  بنظــر خصومــة  الاســتمرار 

المؤسســي حتــى إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم في النــزاع المعــروض؟ 

ونعتقــد إن الإجابــة علــى ذلــك تكــون علــى فرضــين، الفــرض الأول إذا كانــت هيئــة التحكيــم مــا 
زالت تنظر النزاع محل خصومة التحكيم المثارة، هنا يكون لمركز التحكيم المؤسســي اســتبعاد 
هــذا المحكــم المخالــف للنظــام الأساســي للتحكيــم، وهــذا مقــرر لــدى أغلــب مراكــز التحكيــم 

157- وجــاءت المــادة )68( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1- في كافــة الأمــور التــي لــم يتــم النــص عليهــا صراحــة في هــذه الإجــراءات 
تقــوم الغرفــة والهيئــة والأطــراف بالعمــل وفقًــا لــروح هــذه الإجــراءات، 2- يعتبــر لجــوء الأطــراف للغرفــة هــو موافقــة منهــم 

علــى كل لوائــح الغرفــة وأنظمتهــا«.
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المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، وبالــذات مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة 
تجــارة وصناعــة الكويــت، وهــذا الفــرض الأول يقــوم علــى إن هيئــة التحكيــم لــم تأمــر بقفــل بــاب 
المرافعــة بالنــزاع المعــروض بخصومــة التحكيــم المؤسســي، والفــرض الثانــي إن المخالفــة وجــدت 
حــال ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم حتــى قفــل بــاب المرافعــة، في هــذه الحالــة لا يســتطيع 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم أن يعطــي الشــرعية لعمــل وهــو إصــدار حكــم التحكيــم في 
ذلــك النــزاع، بحســبان إن أغلــب مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، قــد تأثــرت بمــا ورد 
مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة فيمــا يتعلــق 
بآليــة تدخــل مركــز التحكيــم المؤسســي في إصــدار حكــم التحكيــم، بــإن يضــع النظــام الأساســي 
لمركــز التحكيــم المؤسســي واجبــاً علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بــأن يعــرض مســودة 
حكــم أو قــرار التحكيــم للمراجعــة الفنيــة البحتــة علــى هيئــة أو محكمــة أو إدارة أو حتــى وحــدة 
داخــل هــذا المركــز أمــا لضبــط النواحــي القانونيــة في هــذا العمــل مــن الناحية الشــكلية الدقيقة 
فقــط؛ لأن المحكــم أو هيئــة التحكيــم حــال الفصــل بالنــزاع لا ســلطان لأحــد عليــه حتــى إدارة 
مركــز التحكيــم المؤسســي، وبالتالــي حــال وجــود المخالفــة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى امتنــاع مركــز 
التحكيــم المؤسســي مــن القيــام بالأعمــال التاليــة لإصــدار حكــم التحكيــم، كأن يــودع في الأمانــة 
العامــة للمركــز، فضــلًا عــن أن المركــز قــد يتخــذ ذلــك لإبعــاد هيئــة التحكيــم عــن نظــر منازعــات 
أو خصومــات تحكيــم قادمــة في ذات المركــز، أو أن لا يمنــح المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
أهــم حقوقــه مــن الفصــل في خصومــة التحكيــم المتمثلــة بأتعــاب وأجــر المحكــم؛ بحســبان أن 
هيئــة التحكيــم لــم تمنــح الأطــراف حكمــاً تحكيمــاً حقيقيــاً، إذ لــم تضفــى إدارة مركــز التحكيــم 
المؤسســي علــى حكــم التحكيــم تلــك الشــرعية، وعلــى هــذا ننــادي بضــرورة التــزام المحكــم المنفــرد 
أو هيئــة التحكيــم بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، وهــذا الالتــزام يتبــين بالتقيــد 
بمــا ورد مــن قواعــد أمــرة في القانــون الإجرائــي في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة؛ إذ إن 
المحكــم أو مــن يقبــل في القيــد بجــداول وقائمــة أســماء المحكمــين لــدى هــذا المركــز يقــوم بتوقيــع 

إقــرار بالقبــول بهــذا النظــام في عمليــة إدارة خصومــة التحكيــم المؤسســي. 

وعلــى ذلــك فمتــى مكــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مــن ســلطات واســعة حــال توليــه 
لمــا تقتضيــه قواعــد ولوائــح النظــام  المعــروض بخصومــة التحكيــم وفقًــا  النــزاع  الفصــل في 
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الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي، فــإن ذلــك يســتدعي أن قيــام هيئــة التحكيــم بالالتــزام 
بالفصــل في خصومــة التحكيــم حتــى إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم، وهــذا بطبيعــة الحــال 
بالفصــل في خصومــة  القيــام  مــن  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  للمحكــم  عنــه حقــوق  يتولــد 
التحكيــم المثــارة، أي تلــك الحقــوق المتولــدة عــن إنهــاء المحكــم بشــكل عــام الأعمــال المطلوبــة 

منــه في خصومــة التحكيــم المؤسســي، وهــذه الحقــوق تنقســم إلــى القســمين التاليــين: 

القسم الأول: الحقوق الأدبية: 

يتولــد عــن اتفــاق التحكيــم أهــم الحقــوق لهيئــة التحكيــم المؤسســي المتمثــل في قــدرة المحكــم 
المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم علــى القبــول، أو الرفــض للقيــام بالفصــل في موضــوع 
المنازعــة المثــارة، إي إن هيئــة التحكيــم لا تجبــر أو ترغــم علــى الفصــل بالنــزاع، وإنمــا يجــب 
أن نكــون هنــا أمــام قبــولًا صريحــاً أو ضمنيــاً مــن هيئــة التحكيــم للفصــل بالنــزاع المعــروض؛ 
بحســان إن ذلــك يقــوم علــى تغليــب ســلطان الإرادة بــل احتــرام حقــوق هيئــة التحكيــم للموافقــة 
للقيــام بالعمــل المطلــوب منهــا، ومــن ثــم لا يجــوز إجبــار المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم البتــة 

علــى إتيــان الفصــل في النــزاع دون إرادة عــن القيــام بهــذه المهمــة. 

وهــذا مــا جــاء بالمــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري 
الدولــي علــى بأنــه »	- لا تتــم إجــراءات تعيــين المحكــم إلا بقبولــه للمهمــة«.

وحســمت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 علــى أنــه »	- بقبولهــم المهمــة الموكولــة إليهــم يلتــزم المحكمــون بــإداء 

مســؤولياتهم وفقًــا للقواعــد«.

  ووضعــت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة 
تجــارة وصناعــة الكويــت علــى أنــه »بعــد قبــول هيئــة التحكيــم التكليــف«.

 ووافقــت ذلــك المــادة )0	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين 
الكويتيــة علــى أنــه »يلتــزم المحكــم حــال قبولــه المهمــة الموكولــة إليــه«.
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وجــاءت المــادة )9	( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة 
المهندســين الكويتيــة علــى أنــه »	- أن يتــم قبولــه للمهمــة كتابــة«.

التابــع  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  بالنظــام  الداخليــة  اللائحــة  مــن  الثامنــة  المــادة  وعملــت 
لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتــي علــى أنــه »يكــون قبــول المحكــم لمهمتــه كتابــة بتوقيعــه«.

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )6( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص لهيئــة أســواق 
المــال الكويتــي أنــه »يكــون قبــول المحكــم القيــام بمهمتــه كتابــة«.

ونخلــص مــن ذلــك إن المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم، يجــب أن يقبــل بمهمــة 
الفصــل بخصومــة التحكيــم المثــارة أمامــه وفــق النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، وإن 
هــذا القبــول يكــون أمــا صراحــةً، كالكتابــة كمــا هــو مقــرر وفــق النظــام الأساســي لجميــع مراكــز 
التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، أو مــن خــلال الموافقــة الضمنيــة بتوليــه 
اســتلام ملــف التحكيــم مــن قبــل إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي، وإلا كان للمحكــم المنفــرد أو 
هيئــة التحكيــم حــق الرفــض للقيــام بهــذه المهمــة المتعلقــة بالفصــل بالنــزاع محــل موضــوع 

خصومــة التحكيــم المؤسســي. 

القسم الثاني: الحقوق المادية: 

تعمــل جميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت علــى تبيــان هــذا الحــق ابتداءً للمحكم 
المنفــرد أو لهيئــة التحكيــم حــال قبولــه القيــام بمهمــة الفصــل بالنــزاع المعــروض، ســواء مــن 
خــلال وضــع جــداول لأتعــاب المحكمــين والنفقــات الإضافيــة التــي احتجهــا الفصــل بالنــزاع، 
كمســألة الانتقــال إلــى مــكان البضاعــة، أو مــكان تخزينهــا، أو بيــان حالتهــا علــى الطبيعــة، أو 

غيرهــا مــن مصروفــات تتعلــق بمهمــة الفصــل بالنــزاع بشــكل عــام.

غيــر إن القاعــدة إن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم يســتحقون أجرهــم أو أتعابهــم أو النفقــات 
التــي تكبدوهــا للاضطــلاع بمهمــة الفصــل بالنــزاع المعــروض بخصومــة التحكيــم متوقــف علــى 
أنهــاء جميــع الأعمــال المناطــة بهيئــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي المقــرر في مركــز التحكيم 
المؤسســي، إي يســتحق المحكــم أتعابــه متــى انجــز العمــل المطلــوب منــه، وهــو إصــدار قــرار أو حكــم 



275

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التحكيــم وكتابتــه والتوقيــع عليــه وإيداعــه لــدى الأمانــة العامــة لمركــز التحكيــم المؤسســي حتــى 
يســتطيع الكاســب لحكــم التحكيــم إتبــاع باقــي الإجــراءات المتعلقــة بوضــع الصيغــة التنفيذيــة 
عليــه، وحتــى يكــون هــذا الســند التنفيــذي غيــر القضائــي صالحــة؛ لأن يكــون ســبباً للتنفيــذ 
وفــق منظومــة التنفيــذ المدنــي أو النظريــة العامــة للتنفيــذ عمــلًا بقواعــد القانــون الإجرائــي 

الكويتي. 

وهــذا مــا جــاء واضحــاً جليــاً بالمــادة )		( مــن قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي أو قانــون 
الأونيســترال لعــام 		0	 علــى أنــه »	- يقــدر مبلــغ أتعــاب المحكمــين ونفقاتهــم تقديــراً معقــولًا، 
ويراعــى في تقديــره حجــم المبلــغ المتنــازع عليــه، ومــدى تعقــد موضــوع المنازعــة، والوقــت الــذي 
انفقــه المحكمــون، ومــا يحيــط بالقضيــة مــن ظــروف ذات صلــة، 	-إذا مــا وجــدت ســلطة التعيــين 
وكانــت تطبــق أو أعلنــت أنهــا ســتطبق جــدولًا أو طريقــة معينــة لتحديــد أتعــاب المحكمــين في 
القضايــا الدوليــة، أخــذت هيئــة التحكيــم لــدى تحديــد أتعابهــا بعــين الاعتبــار متــى رأت ذلــك 

مناســباً في ظــروف القضيــة«.

ونصــت علــى ذلــك المــادة )		( مــن اللائحــة الداخليــة للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم لمركــز 
التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بالمــادة )		( أنــه »	- يقــوم الأمــين العــام 
للمركــز بإعــداد قائمــة تقديــر مؤقــت لنفقــات التحكيــم، ويكلــف كلًا مــن طــرفي النــزاع إيــداع 
مبلــغ معــين متســاو، كمقــدم لتلــك النفقــات، كمــا يجــوز تكليــف الطرفــين بإيداعــات تكميليــة 

أثنــاء ســير إجــراءات التحكيــم«.

وعبــرت عــن ذلــك المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري 
الدولــي بأنــه »تحــدد هيئــة التحكيــم مصاريــف التحكيــم في حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة، 

وفي أي قــرار آخــر إذا رأت ذلــك مناســباً«)8		(. 

وحســمت المــادة )8	( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 علــى أنــه »	- يجــوز للمحكمــة أن تحــدد أتعــاب المحكــم أو المحكمــين 

158- وجــاءت المــادة )45( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1- تقــدر أتعــاب المحكــم علــى أســاس قيمــة النــزاع وفقًــا للجدولــن رقمــي 
)2، 3( المرفقــن بهــذه القواعــد«.
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بمبلــغ أعلــى أو أدنــى مــن المبلــغ الــذي ســينتج عــن تطبيــق الجــدول ذي الصلــة إذا تقــرر أن ذلــك 
ضروريــاً نتيجــة للظــروف الاســتثنائية للدعــوى«)9		(. 

  ووضعــت المــادة )7	( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة 
تجــارة وصناعــة الكويــت علــى أنــه »تشــمل مصروفــات التحكيــم الرســوم الإداريــة للمركــز وأتعــاب 

المحكمــين ومصروفاتهــم الفعليــة«)60	(.

 ووافقــت ذلــك المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين 
الكويتيــة علــى أنــه »	- تشــمل مصاريــف التحكيــم أتعــاب المحكمــين ومصاريفهــم الإداريــة لمركــز 
ــا للجــدول الحســابي المعمــول بــه  تحكيــم جمعيــة المحامــين الكويتيــة، كمــا حددهــا المركــز وفقً

لــدى رفــع دعــوى التحكيــم«)	6	(.

الدولــي  والتحكيــم  الوســاطة  لغرفــة  بالنظــام الأساســي  الملحقــة  التكاليــف  وجــاءت لائحــة 
التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة علــى تحديــد ذلــك بأنــه »يحــدد حكــم التحكيــم النهائــي 

159- وأكملــت هــذه المــادة علــى أنــه »1- تشــمل مصاريــف التحكيــم أتعــاب المحكمــن ومصاريفهــم والنفقــات الإداريــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة التــي تحددهــا المحكمــة وفقًــا للجــدول المعمــول بــه وقــت البــدء في التحكيــم، وهــي تشــمل كذلــك أتعــاب أي خبــراء 
ــي تكبدهــا الأطــراف  ــة وغيرهــا مــن المصاريــف الت ــة المعقول ــم ومصاريفهــم، وكذلــك المصاريــف القانوني ــة تحكي تعينهــم هيئ
في التحكيــم، 3-يجــوز لهيئــة التحكيــم في أي وقــت أثنــاء إجــراءات التحكيــم اتخــاذ أي قــرارات تتعلــق بمصاريــف أخــرى غيــر 
تلــك التــي تحددهــا المحكمــة، كمــا يجــوز أن تأمــر بالســداد، 4-يحــدد الحكــم النهائــي مصاريــف التحكيــم ويقــرر مــن يتحملهــا 
مــن الأطــراف التــي تعتبرهــا ذات صلــة، بمــا في ذلــك مــدى قيــام كل طــرف بالســير في التحكيــم بطريقــة ســريعة واقتصاديــة، 
ــم قبــل صــدور حكــم تحكيــم تحــدد المحكمــة الرســوم والأتعــاب الخاصــة  ــة ســحب كافــة الطلبــات وإنهــاء التحكي 6-في حال
بالمحكمــن والنفقــات الإداريــة الخاصــة بغرفــة التجــارة الدوليــة، وتفصــل هيئــة التحكيــم في مســائل توزيــع مصاريــف التحكيــم 
ــم قــد تشــكلت في وقــت  ــة التحكي ــم تكــن هيئ ــا، وإذا ل ــم يتفــق الأطــراف عليه ــف، إذا ل أو الأمــور الأخــرى المتعلقــة بالمصاري
الســحب والإنهــاء يجــوز لأي طــرف أن يطلــب مــن المحكمــة أن تســتكمل تشــكيل هيئــة التحكيــم وفقًــا للقواعــد بحيــث يتســنى 

لهيئــة التحكيــم اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمصاريــف«.
160- وجــاءت المــادة )48( مــن ذات النظــام علــى أنــه »تضــع اللجنــة جــداول بالرســوم الإداريــة للتحكيــم وبأتعــاب المحكمــن يقرهــا 
المجلــس، وتكــون أتعــاب المحكمــن بنســبة مئويــة مــن مجمــوع مبالــغ النــزاع، ويكــون لهــا حــد أعلــى وحــد أدنــى حســب ظــروف 

القضيــة وتعقيداتهــا، ويجــوز تعديــل هــذه الجــداول مــن وقــت إلــى آخــر«.
161- »2- يجــوز للهيئــة أن تحــدد أتعــاب المحكــم أو المحكمــن بمبلــغ أعلــى أو أدنــى ممــا هــو وارد في الجــداول الحســابي المعمــول 
بــه إذا رأت ذلــك ضروريــاً نظــراً لظــروف اســتثنائية تتعلــق بالمنازعــة ويجــوز لهيئــة التحكيــم في أيــة مرحلــة مــن مراحلــه تتخــذ 
ــف  ــي مصاري ــم النهائ ــم التحكي ــة، 2- تحــدد في حك ــا الهيئ ــي حددته ــك الت ــف أخــرى خــاف تل ــة مصاري ــراراً في شــأن أي ق

التحكيــم ويعــن الطــرف الملتــزم بتحملهــا أو مقــدار الجــزء الــذي يتحملــه كل طــرف«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الطــرف الــذي يتحمــل المصاريــف والأتعــاب كليــاً أو جزئيــاً«)	6	(.

وعملــت المــادة الأولــى بالفصــل الرابــع مــن اللائحــة الداخليــة بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيم 
التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتــي علــى أنــه »	-يتضمــن القــرار النهائــي لهيئــة 
التحكيــم مقــدار أتعــاب الهيئــة وكيفيــة توزيعهــا بــين المحكمــين، إذا كانــوا أكثــر مــن محكــم ولا 
يجــوز للمحكــم المطالبــة بالأتعــاب حتــى إيــداع الحكــم إدارة المركــز وتســليم ملــف الدعــوى«)	6	(.

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثامنــة مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص لهيئــة أســواق 
المــال الكويتــي أنــه »تحــدد أتعــاب المحكــم مــن قبــل الهيئــة وفقًــا للجــداول المرفقــة بهــذا النظــام، 
ويتــم إيــداع هــذه الأتعــاب مــن الخصــم المكلــف بإيداعهــا لــدى الهيئــة، وتصــرف للمحكــم فــور 

صــدور الحكــم المنهــي للنــزاع وتســليمه للهيئــة«.

وعليــه يتضــح مــن النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة أو 
حتــى الدوليــة، أنهــا تصــرح للمحكــم المنفــرد أو لهيئــة التحكيــم أن يقــدر أتعابــه ويضمنهــا حكــم 
أو قــرار التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، وإن 
كان هــذا-إلا أنــه قــد يعــرض حكــم التحكيــم المؤسســي للبطــلان الجزئــي وتحديــداً ناحيــة عــدم 
التصريــح بــل رفــض وضــع الصيغــة التنفيذيــة علــى حكــم التحكيــم فيمــا يتعلــق بتحديــد هيئة 
التحكيــم لأجرهــا في ذلــك، وهــذا مــا تواتــرت عليــه أحــكام القضــاء الكويتــي، وذلــك وفــق قاعــدة 
تجزئــة البطــلان في ذلــك؛ لأن تحديــد أتعــاب هيئــة التحكيــم يكــون وفــق اتفــاق التحكيــم، فــإن 
لــم يحــدد، فإنــه يجــب الرجــوع إلــى صاحبــة الولايــة العامــة وهــي المحكمــة- القضــاء العــادي 
لتحديــد أتعــاب المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لا أن تضمنهــا هيئــة التحكيــم قــرار أو حكــم 
التحكيــم ذاتــه، ولا يخفــف مــن هــذا الــرأي أن أتعــاب المحكمــين قــد تكــون مــن ضمــن مصروفــات 
التحكيــم، إذ إن هــذه المصروفــات تطلــق علــى كل مــا يتعلــق بالرســوم الإداريــة المقــررة في النظــام 
الأساســي أو لوائــح الرســوم الصــادرة عــن مركــز التحكيــم المؤسســي حــال اللجــوء إلــى التحكيــم 

162- »للغرفــة أن تحــدد بشــكل اســتثنائي الرســوم الإداريــة وأتعــاب المحكمــن بمبلــغ يختلــف عمــا هــو منصــوص عليــه في جدولــي 
الرســوم والأتعــاب«.

163- »2- يتــم احتســاب أتعــاب المحكــم بنســبة مئويــة مــن مجمــوع المبلــغ المتنــازع عليــه، وتقــدر حســب ظــروف كل قضية ومابســاتها 
وبمــا لا يتجــاوز الـــ )%10( مــن قيمــة المــال المتنــازع عليــه إلا إذا اتفــق الطرفــان مــع الهيئــة علــى غيــر ذلك«.
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أمــام هــذه المراكــز، وإلا لمــاذا وضعــت جميــع مراكــز التحكيــم المختلفــة ضمــن نظامهــا الأساســي 
أو قواعــد التحكيــم لديهــا، لائحــة تســمى جــداول أتعــاب المحكمــين، فــإن لــم يســدد أطــراف 
خصومــة التحكيــم أتعــاب المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، فإنــه كان علــى المحكــم أن يطلــب 
ذلــك قبــل قفــل بــاب المرافعــة في خصومــة التحكيــم المثــارة أمامهــا، أو أن يطلــب إيداعهــا مــن 
أو أن يلتــزم  الطرفــين بشــكل متســاوي في اختتــام جلســات نظــر خصومــة التحكيــم ذاتهــا، 
المحتكــم أي طالــب التحكيــم )المدعــي( إيداعهــا ابتــداء أو حــال نظــر خصومــة التحكيــم، فضــلًا 
عــن إن العــادة لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، أن تبــرم هيئــة التحكيــم اتفــاق تقديــر أتعــاب 
المحكمــين، والــذي يكــون مقــدراً بشــكل مبــدئ للمبلــغ المالــي المقابــل لأتعــاب المحكمــين، وهــذا 
كلــه وفــق الجــداول المتعلقــة بأتعــاب المحكمــين الصــادرة عــن مركــز التحكيــم المؤسســي، والــذي 
مــن خلالــه يمكــن الرجــوع علــى الأطــراف بالأتعــاب، وإن كان هــذا المثــل نــادر الوقــوع، بحســبان أن 
كاســب التحكيــم بالعــادة هــو مــن يقــوم بســداد كافــة الرســوم الإداريــة عــن طلــب التحكيم وأتعاب 
المحكمــين مقدمــاً لإدارة التحكيــم؛ لأنــه هــو مــن يســعى بالعــادة إلــى تنفيــذ حكــم التحكيــم قبــل 
خاســر التحكيــم، ومــن خــلال ذلــك يكــون التنفيــذ قــد وقــع بالنســبة لقــرار أو حكــم التحكيــم 

المنهــي للخصومــة بــكل مــا شــمله مــن منطــوق في الموضــوع وأتعــاب المحكمــين مجتمعــة.

ولكــن بــكل الأحــوال لا تســتطيع هيئــة التحكيــم أن ترفــض تســليم أطــراف خصومــة التحكيــم 
المؤسســي حكــم التحكيــم المنهــي لموضوعهــا، بقالــة عــدم ســداد الأتعــاب؛ لأن واجــب الفصــل 
بالنــزاع المثــار مــن أهــم واجبــات هيئــة التحكيــم، وهــذا الواجــب يتمثــل في إنهائهــا الفصــل 
بالنــزاع الــذي يقــع شــكله النهائــي بكتابــة أســباب ومنطــوق حكــم التحكيــم، فــإن لــم يســدد 
القضــاء  إلــى  اللجــوء  مــن  لهــا  فــلا مفــر  ابتــداءً،  المنفــرد  أو المحكــم  التحكيــم  أتعــاب هيئــة 
لاســتصدار حكــم قضائــي ملــزم بتقديــر أتعــاب المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، وهنــا تراقــب 
المحكمــة مســألة أداء هيئــة التحكيــم لواجباتهــا وفقًــا لاتفــاق التحكيــم المؤسســي بصورتيــه، 
ســواء كان شــرط تحكيــم أو مشــارطة تحكيــم، ووفقًــا لعقــد أتعــاب المحكمــين المبــرم بــين هيئــة 
بــدء ســير وانعقــاد إجــراءات  التحكيــم قبــل  المنفــرد وأطــراف خصومــة  أو المحكــم  التحكيــم 
افتتــاح خصومــة التحكيــم، فــإن وجــد القضــاء العــادي ذلــك صحيحــاً، أي أن هيئــة التحكيــم 
قــد باشــرت النظــر في خصومــة التحكيــم حتــى إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة 
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التحكيــم، كان لهــذه المحكمــة أن تلتــزم بمــا ورد ببنــود هــذا الاتفــاق، وهــو اتفــاق تقديــر أتعــاب 
هيئــة التحكيــم، ومــن ثــم تصــدر حكمهــا الملــزم بــإداء الخصــم الخاســر لخصومــة التحكيــم 
المؤسســي بــأن يــؤدي أتعــاب المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، وهــذا كلــه بمنــأى عــن مــا يلحــق 
ذات حكــم التحكيــم النهائــي مــن بطــلان لاحــق محلــه دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة، 
إي أن هيئــة التحكيــم أو المحكــم المنفــرد يســتحقون أتعابهــم نظيــر قيامهــم بواجبهــم المهنــي في 
الفصــل بالنــزاع عنــد إصدارهــم حكــم التحكيــم النهائــي، دون الالتفــات إلــى مســألة قيــام أحــد 
الأطــراف بالطعــن عليــه بدعــوى البطــلان، ومــن ثــم التحصــل علــى حكــم قضائــي ببطلانــه؛ 
باعتبــار أن مســألة قيــام القضــاء الوطنــي بإبطــال حكــم التحكيــم لا تعتبــر مانعــاً أمــام المحكمــة 

المختصــة للقضــاء بطلــب أتعــاب هيئــة التحكيــم. 
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 الفصل الثالث:

 نحو وحدة خصومة التحكيم المؤسسي 
في دولة الكويت

خصومة  لإجراءات  العامة  الشريعة  الأول:  المبحث 
التحكيم المؤسسي وفقاً للقانون الإجرائي الكويتي

المؤسسي  التحكيم  خصومة  إجراءات  الثاني:  المبحث 
المؤسسي  التحكيم  لمراكز  الأساسي  للنظام  وفقاً 

في دولة الكويت.
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 الفصل الثالث:
نحو وحدة خصومة التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

تمهيد وتقسيم: 

خصومــة التحكيــم المؤسســي عبــارة عــن مجموعــة مــن إجــراءات متتابعــة، يقــوم بهــا الأطــراف 
والأدلــة  الموضوعيــة  الطلبــات  إبــداء  عنــد  )الوكيــل بالخصومــة(،  أو ممثلوهــم  )المحتكمــين( 
ناحيــة،  مــن  أو موضوعيــة  إجرائيــة  دفــوع  أو  دفــاع  قــد تحــوي  التــي  والمذكــرات،  والمســتندات 
والمحكم المنفرد أو هيئة التحكيم وأعوانه )كأمين سر جلسات التحكيم عند تقديمه محاضر 
الجلســات( عنــد كتابــة قــرار أو حكــم التحكيــم، وذلــك وفقًــا لنظــام معــين قــد يرســمه القانونــي 
الإجرائــي الكويتــي )أمــام هيئــة التحكيــم(، بغــرض قــول كلمــة الفصــل في الحقــوق أو المراكــز 

القانونيــة المهــددة بالاعتــداء أو المتعــدي عليهــا وفقًــا لنظــام خصومــة التحكيــم المؤسســي.

لذلــك تبــدأ الخصومــة بشــكل عــام)	( بالطلــب، وتنتهــي عــادةً بصــدور قــرار أو حكــم التحكيــم في 
موضــوع خصومــة التحكيــم )وهنــا نكــون أمــام إحــدى حــالات الانقضــاء الطبيعــي لخصومــة 
التحكيــم(، أو في غيــر موضوعهــا )وهنــا نكــون أمــام إحــدى حــالات الانقضــاء المبتســر لخصومــة 
التحكيــم كالصلــح والتصالــح أو الســقوط أو التــرك أثنــاء ســريان نظــر خصومــة التحكيــم 
أمــام هيئــة التحكيــم(، فهــي الإجــراءات التــي يتــم بهــا رفــع خصومــة أو طلــب التحكيــم المقــدم 
مــن الأطــراف أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، أي أن نكــون أمــام طلــب التحكيــم أمــام 
مركــز التحكيــم تحيلــه إلــى هيئــة التحكيــم التــي يبــدي أمامهــا الأطــراف ووكلائهــم الطلبــات 
الموضوعيــة، وإبــداء الدفــوع والدفــاع بشــأنها وتحقيقهــا بشــكل مفصــل، ومــن ثــم الفصــل فيهــا 

وإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم بواســطة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم)	(.

وتنعقــد خصومــة التحكيــم المؤسســي بشــكل دقيــق عنــد تشــكيل هيئــة أو محكمــة التحكيــم، 

وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1462( منــه علــى أنــه »تعــرض المنازعــة   -1
علــى هيئــة التحكيــم أمــا مــن قبــل الأطــراف مشــتركن أو مــن قبــل صاحــب المصلحــة« انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، 

ص31.
د. وجدي راغب، د. سيد أحمد محمود، قانون المرافعات الكويتي، دار الكتب، ص 47.  -2
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واتصــال هــذه المنازعــة محلهــا بالأطــراف باتفــاق التحكيــم، وبهــذا تتشــكل خصومــة التحكيــم 
حــال ســيرها أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حتــى صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي 
لهــا؛ باعتبــار إن مــن أهــم أعمــال هيئــة التحكيــم وواجباتهــم هــي الفصــل بالنــزاع بحكــم قاطــع 
للنــزاع، ولهــذا تبــدأ خصومــة التحكيــم أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي المختلفــة بالادعــاء 
والطلــب، أي المطالبــة بتطبيــق القانــون علــى موضــوع خصومــة التحكيــم، والمنازعــة أي حســم 
الخلافــات بــين الخصــوم وأطــراف اتفــاق التحكيــم أي المحتكمــين، والعضــو أي وجــود محكــم 
منفــرد أو هيئــة تحكيــم لهــا الحــق باختتــام خصومــة التحكيــم، بإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم 

في الخصومــة المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت.

ولذلــك فهنــاك إجــراءات أقرهــا القانــون الإجرائــي الكويتــي قــد تتعلــق بالخصومــة القضائيــة 
بوجــه عــام، وبالتبعيــة هــي تنطبــق علــى خصومــة التحكيــم المؤسســي، كافتتــاح هــذه الخصومــة 
وســير إجــراءات فيهــا أمــام هيئــة التحكيــم، ومــن ثــم قــد يعتــرض ســير إجــراءات خصومــة 
التحكيــم مــا يعطــل ســيرها لوجــود عــوارض الخصومــة مــن وقــف وانقطــاع لخصومــة التحكيم، 
وحتــى صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم فيهــا، أو إنهــاء إجــراءات الخصومــة التحكيــم قبــل صــدور 
الحكــم بموضوعهــا أي ســقوطها، وهــذا يتخــذ أمريــن يؤديــان إلــى فهــم خصومــة التحكيــم 
بشــكل عــام، فالأمــر الأول بيــان الشــريعة العامــة لإجــراءات خصومــة التحكيــم وفــق القانــون 
الإجرائي الكويتي، والأمر الثاني تسليط الضوء على انعقاد وسير وتوقف وانقطاع خصومة 
التحكيــم وفقًــا وعمــلًا بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة أو 
حتــى الدوليــة، وذلــك للوصــول إلــى بيــان الوحــدة بينهمــا، وأوجــه الاختــلاف بينهمــا حتــى 
نصــل إلــى وحــدة نظــام خصومــة التحكيــم وفقًــا لنظــام التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، 

وهــذا مــا يدفعنــا إلــى تقســيم هــذا الفصــل إلــى المبحثــين التاليــين: 

· المبحــث الأول: الشــريعة العامــة لإجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للقانــون 	
الإجرائــي الكويتــي.

· المبحــث الثانــي: إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 	
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.
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 المبحث الأول: 
 الشريعة العامة لإجراءات خصومة التحكيم المؤسسي 

وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي

تمهيد وتقسيم:

تبــدأ هيئــة التحكيــم في نظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي بمجــرد قبــول المحكمــين لمهمتهــم، 
أي بمجــرد قبــول المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لتولــي مهمــة الفصــل بالنــزاع، وذلــك بعدمــا 
يقــوم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بالإفصــاح عــن أي مــن الظــروف التــي مــن شــأنها أن 
تثيــر الشــك والظــن في حيــاده أو اســتقلاله، ومــن تاريــخ موافقــة الخصــوم بتعيــين المحكــم دون 
تقــديم طلــب رد المحكــم عــن نظرهــا، لذلــك فــإن خصومــة التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام تعتبــر 
مجموعــة مــن الإجــراءات المتشــابكة التــي تتــم خــلال فتــرة زمنيــة تســتهدف تحقيــق مقطــع 
النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المنظــورة، وبالتالــي تكويــن الــرأي النهائــي والحاســم فيهــا؛ 

بغــرض الوصــول إلــى إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لهــا.

ولكــي نتعــرف علــى كيفيــة افتتــاح خصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للشــريعة العامــة الــواردة 
بقواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وذلــك مــن خــلال إمعــان النظــر بســير 
إجــراءات خصومــة التحكيــم أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم وفقًــا لذلــك، فالســير 
الطبيعــي لخصومــة التحكيــم يعنــي تداعــي إجراءاتهــا بصــورة منطقيــة وســليمة أمــام المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حتــى لحظــة صــدار حكــم التحكيــم أو القــرار المنهــي لموضــوع النــزاع 

وخصومــة التحكيــم بــين الأطــراف )المحتكمــين(.

لهــذا فــإن خصومــة التحكيــم المؤسســي قــد تســير ســيراً طبيعيــاً أمــام المحكــم المنفــرد حتــى 
صــدور حكــم التحكيــم فيهــا، وقــد تتعــرض هيئــة التحكيــم أثنــاء ســيرها إلــى عقبــات وعــوارض 
قــد تؤثــر علــى ســريان خصومــة التحكيــم؛ كأن يلــم عــارض بأحــد الخصــوم أو أطــراف خصومــة 
التحكيــم، فيجعلــه غيــر قــادر علــى اســتعمال حقــه في الدفــاع، أو مســألة أوليــة تثــار لا يســتطيع 
المحكــم المنفــرد أو حتــى هيئــة التحكيــم الفصــل فيهــا، وهــذه العقبــات قــد تــؤدي إلــى وقــف 
خصومــة التحكيــم أو انقطاعهــا، إذ إن عــوارض خصومــة التحكيــم يقصــد بهــا كل مــا يواجــه 
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إجــراءات التحكيــم مــن ظــروف أو إشــكالات تؤثــر علــى مســيرتها، وتســتدعي في بعــض الأحيــان 
وقــف الخصومــة، أو انقطــاع خصومــة التحكيــم، قبــل صــدور قــرار أوحكــم التحكيــم في موضــوع 

النــزاع المعــروض بخصومــة التحكيــم المؤسســي.

أي بمطالبــة  التحكيــم،  بتقــديم طلــب  المؤسســي  التحكيــم  تبــدأ خصومــة  مــا  عــادةً  لذلــك 
المدعــي )المحتكــم( المدعــي عليــه )المحتكــم ضــده( للتحكيــم في النــزاع المثــار بــين أطــراف اتفــاق 
التحكيــم، وذلــك فقــاً لمــا تم عليــه مــن إجــراءات، أو وفقًــا لمــا يحــدده القانــون الإجرائــي المطبــق 
علــى النــزاع محــل خصومــة التحكيــم، فتســتمر الإجــراءات في تتابــع أعمالهــا، حتــى تصــل إلــى 
النهايــة الطبيعيــة للخصومــة التحكيــم، وهــي صــدور حكــم أو قــرار التحكيــم في موضوعهــا 
ليضــع ذلــك حــداً للنــزاع بــين الأطــراف أو الخصــوم، ومــن ثــم يســرى علــى خصومــة التحكيــم 
نظــام الســقوط الإجرائــي، أو انقضــاء خصومــة التحكيــم بمضــي مــدة محــددة عمــلًا بالقواعــد 
العامــة في القانــون الإجرائــي الكويتــي، فضــلًا عــن الإنهــاء لإجــراءات خصومــة التحكيــم وذلــك 
عنــد إصــدار المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم القــرار أو حكــم التحكيــم في النــزاع المعــروض، 
بواســطة الفصــل بإجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي فصــلًا كليــاً قطعيــاً)	(، وهذا ما يدفعنا 

إلــى تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: افتتاح وسير خصومة التحكيم المؤسسي وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي.
المطلب الثاني: عوارض خصومة التحكيم المؤسسي وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي.

المطلب الثالث: إنهاء إجراءات خصومة التحكيم المؤسسي وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي.

»فالإنهــاء يعنــي الفصــل في الإجــراء ذاتــه ســواء أكان مصــدره الإرادة للطرفــن أو قــرار هيئــة التحكيــم أو حكمهــا أو قــرار أو حكــم المحكمة   -3
-القضــاء العــادي، ســواء أثنــاء ســير الخصومــة أو في مواعيــد اســتصدار الحكــم المنهــي لــكل موضــوع الخصومــة، بمعنــى أنــه في الأنهــاء 
يجــوز للطرفــن )المحتكمــن( بعــد بــدء الإجــراءات )أثنــاء ســير الخصومــة( أن يتفقــا علــى أنهــاء التحكيــم، وذلــك قبل المواعيــد المنصوص 
عليهــا في قانــون التحكيــم – القانونــي الإجرائــي– المتفــق عليــه بــن أطــراف التحكيــم، وذلــك لاســتصدار حكــم التحكيــم القطعــي المنهــي 
لــكل الخصومــة وموضوعهــا، فنكــون هنــا أمــام حالــة الإنهــاء الإجرائــي قبــل ميعــاد حكم التحكيــم، وبالتالي نكــون أمام حالــة الإنهاء الكلي 
لإجــراءات التحكيــم، أمــا الإنهــاء الجزئــي هــو فصــل هيئــة التحكيــم لجــزء مــن الإجــراءات أثنــاء ســير خصومــة التحكيــم، وهــذا الفصل لا 
ينهي كل موضوع الخصومة التحكيمية، ومثاله في عقد المقاولة الوارد فيه اتفاق التحكيم يلجأ الخصوم بعرض طلباتهم ومنها المتعلقة 
بالكميــات أو إجــازة الأعمــال أو الأوامــر التغيريــة في المشــروع أو المتعلقــة بتأخيــر التنفيــذ، فيقــوم المحكــم بإصــدار حكــم جزئــي عنهــا دون 
الفصل في باقي الطلبات الموضوعية المعروضة عليه، وبطبيعة الحال الحكم التمهيدي بندب خبير فني حسابي أو هندسي عن تنفيذ 
العقــد الأصلــي بــن المحتكمــن لا يعتبــر بــدوره حكــم تحكيمــي جزئــي يتضمــن الأنهــاء الجزئــي لإجــراءات خصومة التحكيــم؛ لأنــه أجراء 
وقتــي يرمــي إلــى التمهيــد إلــى إصــدار الحكــم المنهــي لخصومــة التحكيــم«. انظــر تفصيــا في ذلــك لــدى: د. هيثــم محمود محـــمد أحمد 
حمــودة، رســالة دكتــوراة، كليــة الحقــوق، جامعــة عــن شــمس، فبرايــر 2013، الناشــر منشــأة المعــارف، الإســكندرية 2014، ص 19 إلــى 70.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 المطلب الأول:
 افتتاح وسير خصومة التحكيم المؤسسي  

وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي

تظهــر أهميــة بــدء إجــراءات خصومــة التحكيــم بشــكل عــام في الأحــوال التــي يبــدأ فيهــا ســريان 
مهلــة أو مــدة اتفــاق التحكيــم، أي تلــك المهلــة التــي يجــب خلالهــا إصــدار قــرار أو حكــم التحكيم 
في خصومــة التحكيــم المثــارة علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في نظــام التحكيــم الحــر أو 

نظــام التحكيــم المؤسســي الوطنــي أو المحلــي أو الداخلــي.

والقانون الإجرائي الكويتي عملًا بالمادة )79	( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي 
قــد نــص علــى أنــه »يقــوم المحكــم خــلال ثلاثــين يومــاً علــى الأكثر مــن قبــول التحكيــم بإخطــار 
الخصــوم بتاريــخ أول جلســة تحــدد لنظــر النــزاع، وبمــكان انعقادهــا وذلــك دون تقيــد بالقواعــد 
المقــررة في هــذا القانــون للإعــلان، ويحــدد لهــم موعــداً لتقــديم مســتنداتهم ومذكراتهــم وأوجــه 
دفاعهــم، ويجــوز الحكــم بنــاءً علــى مــا يقدمــه جانــب وأحــد إذا تخلــف الآخــر عــن ذلــك في الموعــد 
المحــدد، وإذا تعــدد المحكمــون وجــب أن يتولــوا مجتمعــين إجــراءات التحقيــق، وأن يوقــع كل 
منهــم علــى المحاضــر، مــا لــم يجمعــوا علــى نــدبٍ وأحــد منهــم لإجــراءٍ معــيٍن، ويثبتــوا ندبــه في 

محضــر الجلســة، أو كان اتفــاق التحكيــم يخــول ذلــك لأحدهــم«.

وبهــذا يكــون تاريــخ افتتــاح خصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للقانــون الإجرائــي الكويتــي قــد 
يبــدأ بــأي عمــل إجرائــي يتخــذ فيهــا، ســواء بمجــرد حضــور الأطــراف أمــام المحكــم المنفــرد أو 
هيئــة التحكيــم، أو بإعــلان يوجهــه أحــد الخصــوم أو أطــراف خصومــة التحكيــم إلــى الآخــر 
بالحضــور أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم؛ وهنــا أيــاً كانــت صــورة هــذا الإعــلان أو شــكله 
أمــام هيئــة  بــادر الأطــراف )المحتكمــين( بالحضــور  فــإذا  الاتفــاق عليــه،  إذ يجــوز للأطــراف 
التحكيــم، أو بإعــلان الخصــوم الآخريــن، ومــن ثــم الحضــور أمــام المحكــم المنفــرد؛ هنــا وجــب 
علــى هيئــة التحكيــم خــلال ثلاثــين يومــاً، ضــرورة إخطــار الخصــوم بتاريــخ أول جلســة لنظــر 
مقطــع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم، إذ يجــب أن يتــم هــذا الإخطــار خــلال تلــك المــدة علــى 
الأكثــر - إلا أن هــذا الميعــاد تنظيمــي أي يجــوز للخصــوم وأطــراف خصومــة التحكيــم والمحكــم 
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المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مخالفتــه بالنقصــان أو الزيــادة، علــى أن يبــدأ مــدة الثلاثــين يومــاً 
مــن تاريــخ قبــول هيئــة التحكيــم والمحكــم المنفــرد مهمــة الفصــل بالنــزاع المعــروض بخصومــة 
التحكيــم، ويكــون هــذا الإخطــار أو الإعــلان لافتتــاح ســير خصومــة التحكيــم المؤسســي بــأي 
شــكل ودون التقيــد بالقواعــد المقــررة في بــاب الإعــلان مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

الكويتــي.

وعليــه يبــدأ ســريان مهلــة التحكيــم القانونيــة )تلــك المهلــة أو الفتــرة التــي مــن خلالهــا يجــب 
علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي، أن تفصــل في النــزاع المعــروض بخصومــة 
التحكيــم( عمــلًا بالمــادة )	8	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذا 
لــم يشــترط الخصــوم في الاتفــاق علــى التحكيــم أجــلًا للحكــم، كان علــى المحكــم أن يحكــم 
خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم، وإلا جــاز لمــن شــاء 
مــن الخصــوم رفــع النــزاع إلــى المحكمــة، أو المضــي فيــه أمامهــا إذا كان مرفوعــاً مــن قبــل، وإذا 
اختلفــت تواريــخ إخطــار الخصــوم بــدأ الميعــاد مــن تاريــخ الإخطــار الأخيــر، وللخصــوم الاتفــاق 
- صراحــةً أو ضمنــاً علــى مــد الميعــاد المحــدد اتفاقــاً أو قانونــاً، ولهــم تفويــض المحكــم في مــده إلــى 
أجــل معــين، ويقــف الميعــاد كلمــا أوقفــت الخصومــة أو انقطعــت أمــام المحكــم، ويســتأنف ســيره 
مــن تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع، وإذا كان الباقــي مــن الميعــاد أقــل مــن 

شــهرين امتــد إلــى شــهرين«.

تاريــخ  بــين الخصــوم والأطــراف )المحتكمــين( لتحديــد  اتفــاق  يكــون هنــاك  أن  إذًا  فالأصــل 
موعــد افتتــاح خصومــة التحكيــم المؤسســي، فــإذا كان هنــاك اتفــاق، كان الأجــدر الالتــزام فيــه، 
والاســتثناء الرجــوع إلــى القانــون الإجرائــي الكويتــي لتحديــد ذلــك التاريــخ، بمعنــي في حالــة 
عــدم وجــود اتفــاق، يبــدأ ذلــك مــن تاريــخ الإخطــار، أمــا إذا اختلفــت تواريــخ إخطارهــم، فــإن 
الميعــاد يبــدأ ســريانه مــن تلــك المهملــة - ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار الأخيــر بتشــكيل 

هيئــة التحكيــم المختصــة للفصــل في خصومــة التحكيــم المؤسســي.

المنفــرد  للمحكــم  يجــوز  بالنــزاع(  الفصــل  ومــدة  )مهلــة  الميعــاد  هــذا  أن  بالذكــر  والجديــر 
التخفيــف منــه أي مخالفتــه؛ لأن هيئــة التحكيــم تملــك ذلــك نتيجــة إعفــاء المحكمــين مــن 
الالتــزام ببعــض القواعــد الإجرائيــة المنصــوص عليهــا في القانــون الإجرائــي الكويتــي - قانــون 
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أن  أو  أو أطــراف خصومــة التحكيــم،  بــين الخصــوم  اتفــاق  المرافعــات، وذلــك شــريطة وجــود 
موضــوع ومقطــع النــزاع جائــزا فيــه ذلــك، أو وفقًــا للطبيعــة التحكيميــة المســندة للمحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم؛ لأن هــذا الميعــاد )مهلــة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي( لا 
يتعلــق بالنظــام العــام؛ بحســبان أن ذلــك يخضــع لاتفــاق المحتكمــين، وإلا يجــب العــودة لقواعــد 
القانــون الإجرائــي الكويتــي، وعليــه يظهــر مــن خــلال تحديــد تاريــخ موعــد افتتــاح خصومــة 

التحكيــم المؤسســي الأمريــن التاليــين:

الأمر الأول: النطاق المكاني )مكان التحكيم المؤسسي(:

التحكيــم  خصومــة  وســير  نظــر  جلســات  انعقــاد  مــكان  )إي  التحكيــم  مــكان  تحديــد  يتــم 
المؤسســي( وفقًــا لإرادة الخصــوم وأطــراف خصومــة التحكيــم، أو وفقًــا لــلإرادة الصــادرة مــن 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في حالــة عــدم وجــود اتفــاق بــين الخصــوم )المحكمــين(، وهــو 
مــا يعنــي أنــه لا يلــزم أن يجــري التحكيــم في مــكان معــين بذاتــه، أو في مــكانٍ واحــد، حيــث يجــوز 
أن تنعقــد جلســات نظيــر خصومــة التحكيــم، أي أن تجلــس هيئــة التحكيــم في أي مــكان يحــدده 
الخصــوم والأطــراف )المحتكمــين( في الداخــل أو الخــارج، فــإذا اتفــق الخصــوم وأطــراف خصومــة 
التحكيــم علــى تحديــد مــكان تتابــع جلســات نظــر خصومــة التحكيــم وجــب علــى المحكــم المنفرد 
أو هيئــة التحكيــم احتــرام هــذا الاتفــاق، وأعمــال أثــره علــى النطــاق المكانــي لانعقــاد خصومــة 
التحكيــم؛ لأن ذلــك يؤثــر إيجابــاً في تحديــد طبيعــة ونــوع هــذا التحكيــم مــن تحكيــم مؤسســي 
وطنــي أو أجنبــي، وذلــك باعتبــار إن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي قــد فــرق بــين 

هذيــن النوعــين وفقًــا لمــكان إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي. 

غيــر أنــه يجــوز للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم اختيــار مــكان آخــر غيــر المــكان الــذي اتفــق 
هــذه  تبــرر  اســتثنائية  ظــروف  قيــام  شــريطة  التحكيــم،  خصومــة  وأطــراف  الخصــوم  عليــه 
المخالفــة، وذلــك بشــرط احتــرام حقــوق الدفــاع والمســاواة بــين الخصــوم أمــام هيئــة التحكيــم 

بشــكل عــام.

ولقــد جعــل المشــرع الإجرائــي الكويتــي للمحكــم المنفــرد وهيئــة التحكيــم الحريــة في اختيــار 
مــكان انعقــاد جلســات ســير ونظــر خصومــة التحكيــم وفقًــا لمــا يــراه المحكــم المنفــرد، أو هيئــة 
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بالمــادة  عمــلًا  وذلــك  تحديــده،  علــى  الطرفــين  أو  الخصــوم  اتفــاق  عــدم  حالــة  في  التحكيــم 
)79	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يقــوم المحكــم بإخطــار 
الخصــوم بتاريــخ أول جلســة تحــدد لنظــر النــزاع، وبمــكان انعقادهــا وذلــك دون تقيــد بالقواعــد 

المقــررة في هــذا القانــون للإعــلان«.

التحكيــم  خصومــة  إجــراءات  بــدء  )وقــت  الزمنــي  النطــاق  الثانــي:  الأمــر 

المؤسســي(:

يتــم تحديــد بــدء إجــراءات التحكيــم المؤسســي في الوقــت الــذي يخطــر فيــه طالــب التحكيــم 
الطــرف الآخــر برغبتــه في اللجــوء إلــى نظــر النــزاع للتحكيــم، وذلــك بواســطة إرســاله بيانــاً لــه 

يتضمــن العناصــر الأساســية لمقطــع النــزاع، واســم المحكــم الــذي اختــاره أو عينــه)	(.

وحســناً فعــل المشــرع الإجرائــي الكويتــي عندمــا جعــل بــدء إجــراءات موعــد افتتــاح خصومــة 
التحكيــم الحــر والمؤسســي، يبــدأ منــذ لحظــة قبــول المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لمهمتهــم، 
إذ إن ذلــك هــو الميعــاد أي التاريــخ لبــدء خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم، أمــا عــن وقــت 
وســاعة بدايــة خصومــة التحكيــم، فإنــه يتــم تحديــده بالعــادة طبقــاً لمــا يتفــق عليــه الخصــوم 
وأطــراف خصومــة التحكيــم، فــإذا لــم يتفــق الأطــراف في هــذا الشــأن، فالعبــرة بمــا يــراه المحكــم 

المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي مناســباً لذلــك.

لغــة التحكيــم أو لغــة إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي والحكــم 

ــا:  فيه

الأصــل أن تتــم الإجــراءات والمرافعــات المتعلقــة بســير نظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حتــى كتابــة قــرار أو حكــم التحكيــم بلغــة الدولــة التــي يجــري 
فيهــا التحكيــم )أي مــكان انعقــاد جلســات نظــر خصومــة التحكيــم(، ومــع ذلــك يجــوز لأطــراف 
خصومــة التحكيــم الاتفــاق علــى أن تتــم هــذه المســائل بلغــة أخــرى، خصوصــاً في المنازعــات 

وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1462( منــه علــى أنــه »تعــرض المنازعــة   -4
علــى هيئــة التحكيــم إمــا مــن قبــل الأطــراف مشــتركن أو مــن قبــل صاحــب المصلحــة« انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، 

ص43.
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ذات العنصــر الأجنبــي، وفي حالــة تعــدد لغــات الخصــوم والأطــراف )المحتكمــين( في خصومــة 
التحكيــم.

ع الإجرائــي الكويتــي حريــة اختيــار لغــة قــرار أو حكــم التحكيــم ونظــر جلســات  لهــذا تــرك المشــرِّ
مــن  هــم  ؛ لأن المحتكمــين  )المحتكمــين(  والخصــوم  للأطــراف  المؤسســي  التحكيــم  خصومــة 
ســيختار المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم، وبالتالــي ســيتم مراعــاة اللغــة التــي يتقنهــا 
المحكــم المنفــرد أو جميــع أعضــاء هيئــة التحكيــم، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )	8	( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يحــرر الحكــم باللغــة العربيــة مــا لــم يتفــق 
الخصــوم علــى غيــر ذلــك، وعندئــذ يتعــين أن ترفــق بــه عنــد إيداعــه ترجمــة رســمية، ويعتبــر 
الحكــم صــادراً مــن تاريــخ توقيــع المحكمــين عليــه بعــد كتابتــه«، والمشــرع قــد قصــد مــن ذلــك 
فتــح المجــال أمــام الخصــوم وأطــراف خصومــة التحكيــم الاتفــاق علــى لغــة الحكــم وإجــراءات 
التحكيــم أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، مــع تطلــب إرفــاق ترجمــة رســمية لقــرار أو 
حكــم التحكيــم الصــادر بغيــر اللغــة العربيــة عنــد إيداعــه، بغــرض فــرض ســلطان المحكمــة 
وقاضــي الدولــة حــال رقابتــه علــى حكــم التحكيــم المحلــي والوطنــي والداخلــي، وحــال قيامــه 
بهــذا الواجــب في ســبيل إصــدار الأمــر بتنفيــذه مــن رئيــس المحكمــة الكليــة، أو مــن ينيبــه في ذلــك 

مــن قضــاة الأوامــر الوقتيــة.

علــى إن لغــة المرافعــة أو الإجــراءات أو قــرار وحكــم التحكيــم، وطنيــة كانــت أم أجنبيــة، لا أثــر 
لهــا علــى طبيعــة حكــم التحكيــم بشــكل عــام، مــن حيــث كونــه وطنيــاً أو أجنبيــة أو حتــى دوليــاً؛ 
حيــث يتوقــف تحديــد هــذه الصفــة علــى معاييــر أخــرى غيــر معاييــر اللغــة، ومنهــا مــا هــو 
مقــرر بالقانــون الإجرائــي الكويتــي الــذي يتخــذ لتحديــد المعيــار الفاصــل بــين حكــم التحكيــم 
الوطنــي والأجنبــي مــكان صــدور الحكــم عمــلًا بنــص المــادة )	8	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنية 
والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجــب أن يصــدر حكــم المحكــم في الكويــت، وإلا اتبعــت في شــأنه 

القواعــد المقــررة لأحــكام المحكمــين الصــادرة في بلــدٍ أجنبــي«.

وعليــه تصبــح إجــراءات وســير خصومــة التحكيــم معــدة للفصــل فيهــا بافتتــاح إجراءاتهــا، 
وهنــا؛ تبــدأ إجــراءات الخصومــة بالتتابــع، ويشــرع كل طــرف في تقــديم طلباتــه ودفوعــه، ومــا 
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يصاحــب ذلــك مــن إجــراءات متعــددة)	(؛ كتقــديم المذكــرات وإيــداع المســتندات والمرافعــة وســماع 
الشــهود، وعــرض تقاريــر الخبــراء ومناقشــتهم، لذلــك فــإن مــن أهم إجــراءات خصومة التحكيم 

المؤسســي النقــاط التاليــة: 

النقطــة الأولــى: شــكل الإعلانــات ومواعيــد الإجــراءات بخصومــة التحكيــم 

المؤسســي: 

الأصــل في شــكل الإعــلان وبدايــة مواعيــد إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي، ترجــع إلــى 
الاتفــاق المبــرم بــين طــرفي خصومــة التحكيــم، أو إلــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في 
بعــض الحــالات متــى ســمح الأطــراف لــه بتحديــد تلــك الإجــراءات وتنظيمهــا، أو الرجــوع إلــى 
القانــون الإجرائــي في تحديــد ذلــك، إذ إن افتتــاح إجــراءات خصومــة التحكيــم أمــام يكــون 
بالإخطــار للخصــوم والأطــراف بانعقــاد جلســات نظــر خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم، 
أو قبــول المحكــم المنفــرد لمهمــة تولــي الفصــل بالنــزاع المعــروض بخصومــة التحكيــم، وإخطــار 

الخصــوم بذلــك خــلال ثلاثــين يومــاً مــن قبــل هيئــة التحكيــم.

ولا يتقيــد أطــراف خصومــة التحكيــم إلا بالمواعيــد التــي اتفقــوا عليهــا، أو بالمواعيــد المنصــوص 
عليهــا في بــاب التحكيــم في القانــون الإجرائــي الكويتــي قانــون المرافعــات، أو التــي يحددهــا 
المحكــم المنفــرد وهيئــة التحكيــم المؤسســي عنــد عــدم الاتفــاق عليهــا، مع وجــوب احترام القواعد 
الإجرائيــة المتعلقــة بالنظــام العــام، وذلــك تأسيســاً علــى مــا جــاء بنــص المــادة )79	/	( مــن 
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يحــدد )المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيم 
المؤسســي( لهــم )الخصــوم وأطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي( موعــداً لتقــديم مســتنداتهم 
ومذكراتهــم وأوجــه دفاعهــم، ويجــوز الحكــم بنــاءً علــى مــا يقدمــه جانــب واحــد إذا تخلــف الآخــر 
عــن ذلــك في الموعــد المحــدد«، وهــذا يعنــي أن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي هــي 
مــن تحــدد للخصــوم وأطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي موعــداً لتقــديم دفوعهــم الإجرائيــة 

وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1464( منــه علــى أنــه »مــا لــم يتفــق   -5
الأطــراف علــى خــاف ذلــك، فلهيئــة التحكيــم أن تحــدد إجراءاتهــا مــن دون الالتــزام بالإجــراءات المتبعــة أمــام المحاكــم 
الوطنيــة، ومــع ذلــك يتــم تطبيــق المبــادئ الأساســية بالدعــوى المنصــوص عليــه في قانــون الإجــراءات المدنيــة المــواد )4 إلــى 
23( ويلتــزم الأطــراف والمحكمــن بالســرعة والأمانــة في الإجــراءات ومــع عــدم الإخــال بالالتزامــات القانونيــة، مالــم يتفــق 

ــة، ترجمــة، ص45. ــدأ الســرية« انظــر: حســام، حســن، هب ــم لمب ــك وتخضــع إجــراءات التحكي ــى خــاف ذل الأطــراف عل
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والموضوعيــة ودفاعهــم الواقعــي في خصومــة التحكيــم المؤسســي.

لذلــك فــإن شــكل الإعــلان المتعلــق بانعقــاد جلســات إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي يكــون 
عمــلًا بالمــادة )79	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »وذلــك دون 
تقيــد بالقواعــد المقــررة في هــذا القانــون للإعــلان«، أي يكــون الإعــلان بالطريقــة التــي يتفــق 
عليهــا الأطــراف، أو التــي يراهــا المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي مناســبةً في حالــة 
عــدم الاتفــاق، كمــا أنــه يمكــن أن يكــون الإعــلان بــأي شــكل كان حتــى لــو كان عــن طريــق الفاكــس 
النصيــة،  الرســالة  أو حتــى عــن طريــق  البريــد والإيميــل الإلكترونـــي،  أو حتــى  التلكــس،  أو 

شــريطة أن تكــون تلــك الأداة قــادرة علــى الاســترجاع لتلــك الرســالة بشــكل عــام.

وهــذا كلــه عــدا مــا نصــت عليــه المــادة )	8	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي 
علــى أنــه »يصــدر المحكــم حكمــه غيــر مقيــد بإجــراءات المرافعــات عــدا مــا نــص عليــه في هــذا 
البــاب، ومــع ذلــك يجــوز للخصــوم الاتفــاق علــى إجــراءات معينــة يســير عليهــا المحكــم، ويكــون 
حكــم المحكــم علــى مقتضــى قواعــد القانــون إلا إذا كان مفوضــاً بالصلــح فــلا يتقيــد بهــذه 

القواعــد عــدا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام«.

لذلــك أجــاز القانــون الإجرائــي الكويتــي لأطــراف خصومــة التحكيــم )المحتكمــين(، الاتفــاق 
علــى تحديــد إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي، وإلا قــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
بذلــك وفــق حــال النــزاع، شــريطة احتــرام مــا جــاء في قانــون المرافعــات مــن إجــراءات معينــة، 
وهــذا كلــه في حالــة ســير وتتابــع نظــر إجــراءات خصومــة التحكيــم، أمــا في حالــة الســكون 
بالنســبة لإجــراءات خصومــة التحكيــم بشــكل عــام، فــلا يجــوز اتخــاذ أي إجــراء فيهــا خــلال 
تلــك الفتــرة، أي بعــد إقفــال بــاب المرافعــة فيهــا لا يملــك المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم ولا 
حتــى الخصــوم وأطــراف خصومــة التحكيــم، اتخــاذ ثمــة أي إجــراء في خصومــة التحكيــم، إلا 
في حالــة عــودة هــذه خصومــة التحكيــم المؤسســي للحركــة بإعادتهــا للمرافعــة أو زوال حالــة 

الوقــف والانقطــاع.
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النقطــة الثانيــة: بيــان خصومــة التحكيــم المؤسســي المتعلق فــي الطلبات 

الأصليــة والطلبــات العارضة:

أوجــب قانــون الإجرائــي الكويتــي أن تتضمــن مشــارطة التحكيــم الاتفــاق علــى موضــوع النــزاع 
الــذي يشــمله التحكيــم، وإلا كانــت باطلــة، أمــا شــرط التحكيــم الــوارد بأحــد العقــود فــلا يبطــل 
لهــذا الســبب، إذ يكفــي تحديــد هــذا النــزاع في بيــان خصومــة التحكيــم بشــكل عــام أو أثنــاء 
المرافعــة فيهــا، إذ إن لأطــراف خصومــة التحكيــم معــاً طــرح مقطــع النــزاع علــى المحكــم المنفــرد 
أو هيئــة التحكيــم، وذلــك عــن طريــق إخطــار المحكمــين ببيــان مشــترك يتضمــن عناصــر محــل 
النــزاع، كمــا يجــوز لأحــد أطــراف خصومــة التحكيــم فقــط، أن يبــادر بطلــب التحكيــم بإخطــار 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم ببيــان لخصومــة التحكيــم المؤسســي محــل الطلــب المبــداة 

منــه لوحــده.

فبمجــرد بيــان خصومــة التحكيــم المؤسســي ووصولهــا إلــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
أو هيئــة  المنفــرد  فــإن المحكــم  الأطــراف،  أحــد  أو  معــاً  التحكيــم  أطــراف خصومــة  قبــل  مــن 
القانــون  قواعــد  في  العــام  بالنظــام  المتعلقــة  العامــة  بالقواعــد  منهــم  أيــاً  يلتــزم  التحكيــم 
الإجرائــي الكويتــي مــن مبــدأ المســاواة بــين الأطــراف، وتحقيــق ذلــك في تقــديم الدفــاع لهمــا 
بأجــل مناســب لــكل منهمــا، فيقــدم المدعــي )المحتكــم( إلــى المدعــي عليــه )المحتكــم ضــده(، بيــان 
لخصومــة التحكيــم مــع تمكــين كل منهمــا خــلال ميعــاد معــين يحــدده المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم في الــرد عليــه أو تبــادل الــرد عليــه مــن قبلهمــا جميعــاً، ولــكل مــن طــرفي خصومــة 
التحكيــم مــن محتكــم ومحتكــم ضــده أن يقــدم مــن الطلبــات الأصليــة أو الطلبــات العارضــة، 
فمثــلًا يقــدم المحتكــم طلــب التحكيــم، وهــو الوعــاء القانونــي لبدايــة خصومــة التحكيــم بطلــب 
أصلــي، فيقــوم المحتكــم ضــده بالــرد عليــه بطلــب عــارض كطلــب التعويــض، أو طلــب فســخ 
العقــد، أو انفســاخه لعــدم التنفيــذ، أو لاســتحالة التنفيــذ لســبب قهــري، كمــا يجــوز للمحتكــم 
بعــد تقــديم طلبــه الأصلــي أن يقــدم طلبــات إضافيــة، أو طلبــات موضوعيــة مضافــة؛ كأن يكــون 
طالبــاً أصليــاً في خصومــة التحكيــم عنــد بدايــة إجراءاتهــا فســخ العقــد فقــط، فلــه أثنــاء ســير 
إجــراءات خصومــة التحكيــم أن يقــدم أي طلــب موضوعــي آخــر، شــريطة أن يكــون تقــديم ذلــك 
الطلــب الموضوعــي قــد تم إبدائــه مــن المحتكــم قبــل قفــل بــاب المرافعــة، وكأن يتقــدم المحتكــم 
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بطلــب آخــر إضــافي وهــو التعويــض المــادي والأدبــي عــن ذلــك الإخــلال العقــدي مــن قبــل المحتكم 
ضــده في خصومــة التحكيــم المؤسســي. 

ويجــب إخطــار أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي بمواعيــد الجلســات التــي يقــرر المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم عقدهــا، قبــل التاريــخ الــذي تعينــه لذلــك بوقــت كاف، يقــدره المحكــم 

المنفــرد حســب ظــروف الخصومــة التحكيــم المثــارة.

ولقــد أجــاز القانــون الإجرائــي الكويتــي للهيئــة التحكيــم أن تحكــم في النــزاع، بنــاءً علــى مــا 
يقدمــه أحــد الطرفــين فقــط، أو في حالــة عــدم التــزام الطــرف الآخــر بالــرد خــلال الموعــد المحــدد 
عــن تقــديم مســتنداته أو مذكــرة دفاعــه، كمــا يجــوز للمحكــم المنفــرد القضــاء أيضــاً - إذا امتنــع 
المحتكــم ضــده عــن الحضــور قطعيــاً أمــام المحكــم، وذلــك شــريطة إن يكــون إعــلان أو إخطــار هــذا 
الخصــم المتغيــب عــن تسلســل جلســات نظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي صحيحــاً قانونــاً؛ لأن 
المــادة )78	/	( مــن قانــون المرافعــات تســمح وتمكــن لهيئــة التحكيــم القيــام بذلــك عنــد قيــام 
هــذه الحالــة، أمــا إذا أصــدر المحكــم المنفــرد قــراره أو حكــم التحكيــم في خصومــة التحكيــم دون 
الســماح لأحــد الطرفــين بتقــديم الدفــاع أو بــدون إخطــار أو إعــلان بذلــك، فــإن حكمــه يقــع 
باطــلًا لعــدم انعقــاد أركان خصومــة التحكيــم كالحــال بالنســبة للخصومــة القضائيــة أمــام 
هيئــة التحكيــم، فــلا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال قيــام المحكــم المنفــرد بذلــك الإجــراء دون 

تقــديم دفــاع أو دفــوع ومســتندات مــن أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي.

النقطة الثالثة: التدخل والإدخال في خصومة التحكيم المؤسسي: 

الأصــل أن النطــاق الشــخصي لخصومــة التحكيــم المؤسســي يتحــدد بأطــراف الاتفــاق علــى 
التحكيــم، إلا أنــه يجــوز لأي مــن طــرفي خصومــة التحكيــم أن يختصــم أمــام هيئــة التحكيــم 
مــن ليــس طرفــاً في الاتفــاق إذا كان مــن الغيــر الــذي يمتــد إليــه هــذا الاتفــاق، ويكــون الاختصــام 
في هــذه الحالــة بنــاءً علــى طلــب أحــد أطــراف خصومــة التحكيــم، ومــن ثــم قــد يتخــذ ذلــك 
الطلــب العــارض صــورة الإدخــال أو التدخــل في خصومــة التحكيــم، غيــر إن ذلــك يشــترط 
موافقــة الطــرف الآخــر في خصومــة التحكيــم علــى هــذا الاختصــام كمــا يشــترط في حالــة 
الإدخــال- موافقــة الغيــر الــذي لــم يكــن طرفــاً في اتفــاق التحكيــم، ويجــب علــى هيئــة التحكيــم 
التحقــق مــن توافــر شــروط الإدخــال والتدخــل المنصــوص عليهــا في قانــون المرافعــات، وذلــك بمــا 
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يتفــق منهــا مــع الطبيعــة الاســتثنائية لخصومــة التحكيــم المؤسســي المثــارة.

ولهــذا قضــي بــأن »المقــرر في المــادة )86( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة جــواز قيــام 
رفعهــا  عنــد  فيهــا  اختصامــه  يصــح  كان  مــن  الدعــوى  في  يدخــل  أن  عليــه  المدعــى  المدعــي 
بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى، كمــا يجــوز حصولــه في الجلســة إذا حضــر المطلــوب إدخالــه 
ووافــق أمــام المحكمــة علــى هــذا الإجــراء، بمــا مفــاده أن إدخــال الخصــم في الدعــوى لا يتوفــق 
علــى صــدور أذن مــن محكمــة الموضــوع أو هيئــة التحكيــم المشــار إليهــا، ومــن ثــم فــلا يقبــل مــن 
الطاعنــة النعــي علــى هيئــة التحكيــم، بأنهــا لــم تصــرح لهــا بإدخــال الجمعيــات التعاونيــة التــي 
أوردتهــا بمذكــرة دفاعهــا خصمــاً في الدعــوى، إذا كان يمكنهــا هــي أن تدخلهــا فيهــا«)6(، وأن »حكــم 
التحكيــم المطعــون عليــه بدعــوى البطــلان، قــد قــرر هــذا الحــق للشــركة المحتكــم، بيــد أنهــا لــم 
تقــم بإدخــال ذلــك الخصــم المطلــوب إدخالــه بنــاءً علــى طلبهــا مــع مكنتهــا الوقــت المناســب 
للقيــام بذلــك، فــلا علــى هيئــة التحكيــم إن هــي اســتجابت لاعتــراض الشــركة المحتكــم ضدهــا، 

وانتهــت إلــى رفــض طلــب الإدخــال«)7(. 

بالخبراء  الخصوم والأطراف والشهود والاستعانة  الرابعة: حضور  النقطة 

حال إجراءات خصومة التحكيم المؤسسي: 

القاعــدة تقتضــي علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم عــدم التقيــد القواعــد الإجرائيــة 
في القانــون الإجرائــي الكويتــي ســوى تلــك المتعلقــة بالنظــام العــام، أمــا ســواها فيجــوز لــه 
مخالفتهــا؛ حســب ظــروف النــزاع المعــروض عليــه في خصومــة التحكيــم المؤسســي، ومــن تلــك 
القواعــد أن المحكــم المنفــرد لا يتقيــد بقواعــد نظــام الجلســات كالحــال المعمــول بــه أمــام المحاكــم 
الوطنيــة أو أمــام القضــاء العــادي، وكــذا لا تتقيــد هيئــة التحكيــم بالمواعيــد أي الآجــال حــال 
ســير إجــراءات نظــر خصومــة التحكيــم أمامهــا كالحــال المطبــق في الدعــوى القضائيــة، ســواء 

ــى  ــرة مــن 2010/1/1 إل ــون عــن الفت ــة القضــاء والقان ــم 2008/421 تجــاري، جلســة 2010/3/9، مجل ــز رق ــن بالتميي الطع  -6
ــون، الجــزء  ــة والثاث ــت، الســنة الثامن ــة الكوي ــز بدول ــب الفنــي بمحكمــة التميي ــة تصــدر عــن المكت ــة دوري 2010/3/31، مجل

الأول، أبريــل 2013، ص208.
الطعــن بالنقــض رقــم )7595 لســنة 81 قضائيــة( جلســة 2014/2/13، مشــار إليــه لــدى، الأحــكام القضائيــة والمبــادئ   -7

 .96 2014، ص  يونيــو  والعشــرون،  الثانــي  العــدد  العربــي،  التحكيــم  مجلــة  التحكيميــة، 
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مــن حيــث عقــد جلســات المرافعــة كالجلســات العلنيــة، أو مــن حيــث مــكان انعقــاد هذه الجلســات، 
أو مــن حيــث حضــور هــذه الجلســات، أو مــن حيــث حضــور وغيــاب الخصــوم في هــذه الجلســات، 
بعــد إعلانهــم قانونيــاً بمواعيدهــا، تطبيقــاً لمبــدأ المواجهــة أو المجابهــة، أو مــن حيــث الحــرص 

علــى علانيــة الجلســات أو وجــوب انعقادهــا في أيــام العمــل الرســمية.

فقــد أجــاز القانــون الإجرائــي الكويــت لهيئــة التحكيــم مخالفــة ذلــك؛ لأن الأصــل أن الخصــوم 
لــو كان في تحديــد بعــض القواعــد  يتفقــون علــى ذلــك مقدمــاً، باعتبــار أن اتفاقهــم جائــز 
الإجرائيــة المتعلقــة في ســير خصومــة التحكيــم؛ كمــكان انعقــاد نظــر خصومــة التحكيــم أمــام 

هيئــة التحكيــم، أو انعقــاد جلســاتها في أيــام العطلــة الرســمية.

ويجــوز لهيئــة التحكيــم أو المحكــم المنفــرد الاســتماع للشــهود)8(، ســواء بنــاءً علــى طلبهــا أو بنــاءً 
علــى طلــب أحــد الطرفــين، غيــر أن المحكــم المنفــرد لا يملــك تحليــف الشــهود لحظــة أدائهــم 
الشــهادة في خصومــة التحكيــم، كمــا يجــوز للهيئــة التحكيــم الاســتعانة بالخبــرة في المســائل 
الحســابية أو الفنيــة الدقيقــة، إذ إنهــا تقــوم بتلــك الإجــراءات في خصومــة التحكيــم المؤسســي 
وفقًــا لاحترامهــا مبــدأ المواجهــة، وكفالــة حقــوق الدفــاع والمســاواة بــين الطرفــين في المعاملــة)9(، 
فالمحكــم المنفــرد يملــك تعيــين خبيــر أو أكثــر، وذلــك وفــق ســلطة التحقيــق التــي تمتلكهــا هيئــة 
التحكيــم عمــلًا بالمــادة )79	/	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وبالتالــي 
يجــوز تعيــين خبيــر أو أكثــر للقيــام بمهمــة فنيــة معينــة، مــا لــم يمنعــه اتفــاق أطــراف خصومــة 
التحكيــم المؤسســي مــن القيــام بذلــك، وقــد يحــدث في بعــض الأحيــان، وهــو في حالــة عــدم 
انعقــاد جلســات نظــر خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم لفتــرة معينــة جلســاتها، وتظهــر 

وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1464( منــه علــى أنــه »تقــوم محكمــة   -8
التحكيــم كاملــة بإجــراء التحقيقــات الازمــة مالــم يســمح الأطــراف بتفويــض أحــد أعضائهــا للقيــام بهــذه المهمــة، ولمحكمــة 
التحكيــم أن تســتمع إلــى أي شــخص، مــن دون إلــزام إلــى تحليــف اليمــن، إذا كان هنــاك دليــاً مــن أدلــة الإثبــات بيــد أحــد 
الأطــراف، جــاز لهيئــة التحكيــم أن تلزمــه بتقديمــه وفقًــا للأصــول التــي تحددهــا وعنــد الحاجــة يجــوز لهــا أن تفــرض عليــه 

غرامــة تهديديــة«. انظــر حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص47.
وفي ذلــك تقــول المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون المرافعــات علــى أن »في تبســيط الإجــراءات في هــذا المنحــى، أعفــت المحكــم مــن   -9
ــك مــن  ــر ذل ــاب مســجل، أو غي ــون؛ بحيــث يجــوز أن يتخــذ الإخطــار شــكل كت ــات المقــررة في القان ــزام بقواعــد الإعان الالت
ــم للخصــوم موعــدا لتقــديم  ــخ الجلســة، ومــكان انعقادهــا، ويحــدد المحك ــة بإعــان الخصــم بتاري الوســائل المبســطة الكفيل
مذكراتهــم ومســتنداتهم، وأوجــه دفاعهــم، فــإن أحجــم أحدهــم عــن التقــدم بذلــك فليــس لهــذا الإحجــام تأثيــراً علــى ســير 

ــه«. ــه، وإصــدار حكم ــم في أداء مهمت المحك
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لــدى أحــد الطرفــين مصلحــة عاجلــة في نــدب أحــد الخبــراء؛ لتحقيــق مســألة فنيــة معينــة 
يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت، وفي هــذه الحالــة يجــوز للطــرف المتضــرر أن يلجــأ إلــى قاضــي 
الأمــور المســتعجلة لطلــب تعيــين الخبــراء للقيــام بهــذه المهمــة، وهــذا كلــه لا يعنــي تنازلــه عــن 
حــق اللجــوء والاســتمرار بخصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام هيئــة التحكيــم أو المحكــم المنفــرد؛ 
لأن هــذا إجــراء وقتــي ليــس لــه علاقــة بمقطــع أو موضــوع النــزاع، فالقاعــدة تقتضي أن القضاء 
الوقتــي لا حجيــة لــه أمــام القضــاء الوقتــي، وهــو مــا يعنــي أن هيئــة التحكيــم تملــك في ظــل 
ذلــك أن تأخــذ بمــا انتهــى إليــه القضــاء المســتعجل ناحيــة إثبــات ذلــك الخطــأ، وكــذا لهــا عــدم 
الأخــذ بــه بــل لهــا أن تتخــذ إجــراء وقتــي آخــر يتمثــل بنــدب خبيــر لمعاينــة البضاعــة، أو أن تقــوم 
هيئــة التحكيــم المؤسســي بذاتهــا في معاينــة ذلــك المــكان حتــى تســتند عليــة في مــا ســتنتهي إليــه 

مــن قــرار أو حكــم تحكيــم منهــي للنــزاع المعــروض بخصومــة التحكيــم المؤسســي)0	(.

والجديــر بالذكــر أنــه لا يجــوز للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم أن تفــرض أو توقــع الغرامــات 
أو الجــزاءات التــي يوقعهــا قاضــي الدولــة أو المحكمــة المختصــة أو قاضــي الموضــوع علــى الشــاهد 
الــذي يتخلــف عــن الحضــور أو يمتنــع عــن الإجابــة، كمــا لا يجــوز للمحكــم أن يجبــر أحــداً علــى 
تقــديم مــا تحــت يــده مــن مســتندات حــال نظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي، وفي ذلــك تقــول 
المــادة )80	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »كمــا يوقــف المحكــم 
عملــه للرجــوع إلــى رئيــس المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع لاتخــاذ أي إجــراء ممــا يأتــي: 
أ- الحكــم بالجــزاء المقــرر قانونــاً علــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن الحضــور أو يمتنــع عــن 
الإجابــة، ب- الحكــم بتكليــف الغيــر بإبــراز مســتند في حوزتــه ضــروري للحكــم في التحكيــم، 

جـــ - الأمــر بالإنابــات القضائيــة« »)		(.
انظر مزيداً في ذلك لدى: المؤلف، التزام هيئة التحكيم باحترام حق الدفاع، المرجع السابق، ص21.  -10

وهــذا علــى عكــس مــا جــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )2011/48( في المــادة )1464( منــه   -11
علــى أنــه »جــاز لهيئــة التحكيــم أن تلزمــه بتقديمــه وفقًــا للأصــول التــي تحددهــا وعنــد الحاجــة يجــوز لهــا أن تفــرض عليــه 
غرامــة تهديديــة«، ونصــت المــادة )1469( علــى أنــه »إذا اعتــرض أحــد الأطــراف في خصومــة التحكيــم علــى مســتند رســمي 
أو عــرفي لــم يكــن طرفــا فيــه أو علــى ســند تحــت يــد الغيــر فلــه أن يطلــب مــن محكمــة التحكيــم اســتدعاء هــذا الغيــر أمــام 
رئيــس المحكمــة الابتدائيــة بغــرض الحصــول منــه علــى صــورة طبــق الأصــل مــن هــذا المســتند، أو بإلزامــه بإبــرازه، ويتــم تقــديم 
الطلــب وفــق الإجــراءات المعمــول بهــا أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة، فــإذا تبــن لرئيــس المحكمــة أن الطلــب كامــل التأســيس، 
أن يأمــر بتســليمه أو اســتخراج صــورة عنــه، وعنــد الاقتضــاء لــه أن يفــرض غرامــة تهديديــة، وهــذا القــرار ليــس لــه أي صيغــة 
تنفيذيــة ويجــوز الطعــن عليــه بالاســتئناف خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إعــان القــرار«،. انظــر: حســام، حســن، هبــة، 

ترجمــة، ص48.



299

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 المطلب الثاني:
 عوارض خصومة التحكيم المؤسسي

وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي

قــد يعتــرض طريــق ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم العــادي والمؤسســي ذات العــوارض المقــررة 
للخصومــة القضائيــة المنظــورة أمــام المحاكــم العاديــة، أو أمــام القضــاء العــادي ســواء كانــت هــذه 
العــوارض هــي إحــدى حــالات وأســباب وقــف خصومــة التحكيــم، أو كانــت إحــدى حــالات وأســباب 
انقطــاع خصومــة التحكيــم، التــي تــؤدي في جملتهــا إلــى عــدم المضــي قدمــاً، ناحيــة قــدرة المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مــن الوصــول إلــى المرحلــة الأخيــرة في الخصومــة، والمتمثلــة في إصدار 
قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم؛ بحســبان أن ذلــك العــارض قــد منعهــا مــن 

الوصــول إلــى تلــك المرحلــة.

لهــذا فقــد عمــل المشــرع الإجرائــي الكويتــي في معالجــة بيــان حــالات، وأســباب وقــف خصومــة 
التحكيــم، وبيــان حــالات وأســباب انقطــاع خصومــة التحكيــم في بــاب التحكيــم مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، بــل عالــج أيضــاً الأثــر القانونــي علــى قيــام حــالات وقــف 

الخصومــة، أو انقطاعهــا علــى خصومــة التحكيــم العــادي والمؤسســي كلًا فيمــا يخصــه.

أولًا: وقــف خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( والأثــر القانونــي علــى 

ذلــك وفقًــا لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي:

 )أ( وقــف خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( وفقًــا لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
الكويتــي:

عــدم متابعتهــا  أي  فيهــا)		(،  الســير  عــدم  هــو  عــام  بشــكل  التحكيــم  بوقــف خصومــة  يقصــد 
لأســباب يقدرها أطراف خصومة التحكيم العادي، أو هيئة التحكيم المؤسســي، أو وفقًا لقيام 
أســباب أو حــالات ينــص عليهــا القانــون الإجرائــي الواجــب التطبيــق علــى إجــراءات خصومــة 

وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1472( منــه علــى أنــه »يخضــع وقــف   -12
الإجــراءات لأحــكام المــواد مــن 369 إلــى 372 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة«. انظــر حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص49.
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التحكيــم، وهــذا مــا جــاء بالمــادة )80	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى 
أنــه »وإذا عرضــت خــلال التحكيــم مســألة أوليــة تخــرج عــن ولايــة المحكــم، أو طعــن بتزويــر ورقــة، 
أو اتخــذت إجــراءات جنائيــة عــن تزويرهــا، أو عــن حــادث جنائــي آخــر، أوقــف المحكــم عملــه حتــى 
يصــدر فيهــا حكــم انتهائــي، كمــا يوقــف المحكــم عملــه للرجــوع إلــى رئيــس المحكمــة المختصــة 
أصــلًا بنظــر النــزاع لإجــراء مــا يأتــي: أ- الحكــم بالجــزاء المقــرر قانونــاً علــى مــن يتخلــف مــن 
الشــهود عــن الحضــور أو يمتنــع عــن الإجابــة، ب- الحكــم بتكليــف الغيــر بإبــراز مســتند في 

حوزتــه ضــروري للحكــم في التحكيــم، جـــ- الأمــر بالإنابــات القضائيــة«)		(.

إذًا فالوقــف الجائــز في خصومــة التحكيــم الحــر والمؤسســي، وفقًــا لقواعــد القانــون الإجرائــي 
الكويتــي، يقتصــر أمــا علــى حالــة الوقــف التعليقــي، كحالــة إثــارة مســألة أوليــة تخــرج عــن 
اختصــاص ولايــة المحكــم المنفــرد، و أمــا علــى حالــة الوقــف القانونــي، كحالــة تقــديم طلــب 
رد أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم، لــذا يلــزم لإيقــاف خصومــة التحكيــم، 
أن تطــرأ حالــة مــن الحــالات التــي نــص عليهــا قانــون المرافعــات الكويتــي في بــاب التحكيــم، 
كإثــارة مســألة أوليــة يختــص بهــا القضــاء الجزائــي )كالطعــن بالتزويــر علــى العقــد محــل 
شــرط التحكيــم(، أو قيــام إحــدى الحــالات المقــررة قانونــاً التــي تحتــاج إلــى ســلطة الأمــر التــي 
لا يملكهــا المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، أو تحقــق إحــدى حــالات المــادة )	7	( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، ولذلــك فــإن حــالات وقــف خصومــة التحكيــم العــادي 
والمؤسســي، وفقًــا لقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي الــواردة في بــاب التحكيــم مــن قانــون 

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي لا تخــرج عــن الحــالات التاليــة:

ــه »لمحكمــة  ــى أن ــه عل ــادة )1472( من ــم )48 /2011( في الم ــون رق ــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقان ــون التحكي وجــاء في قان  -13
التحكيــم أن توقــف الفصــل في النــزاع، ولهــذا القــرار أثــر وقــف لســير الخصومــة للأجــل، أو الحــدث الــذي تحــدده الهيئــة، 

ــة، ترجمــة، ص49. ــه« انظــر: حســام، حســن، هب ــي الوقــف أو أن تعجل ــا للظــروف أن تلغ ــم وفقً ــة التحكي ولهيئ
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الحالــة الأولــى: الوقــف التعليقــي لخصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( 

عنــد إثــارة مســألة أوليــة تختــص بنظرهــا المحاكــم العاديــة أو القضــاء 

ــادي:  الع

 يتــم وقــف خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي(، إذا تم الطعــن أمامهــا بتزويــر ورقــة، أو تم 
اتخــاذ إجــراءات جزائيــة عــن تزويرهــا، أو عــن حــادث جزائــي آخــر، فقــد يطعــن بتزويــر التوقيــع 
الممهــور علــى العقــد الأصلــي الــوارد فيــه شــرط التحكيــم، أو التزويــر في انتحــال شــخصية 
الغيــر حالــة إبــرام وتوقيــع مشــارطة التحكيــم، أو أن يتــم الطعــن بالتزويــر علــى مســتند مهــم 
مــن أوراق خصومــة التحكيــم المؤسســي، لا يمكــن الفصــل فيهــا برمتهــا قبــل الفصــل في صحتــه 

أو تزويــره)		(.

 ونعتقــد أن الضابــط في تحديــد أهميــة المســتند المطعــون عليــه بالتزويــر، يقــوم بالوقــوف علــى 
مــدى أثــره علــى مقطــع النــزاع المعــروض في خصومــة التحكيــم، فــإذا تحقــق فيــه تلــك الصفــة 
المســتند ضــروري،  هــذا  هــذه الخصومــة، كان  كبــرى للفصــل في موضــوع  أهميــة  بلوغــه  مــن 
ويترتــب عليــه ضــرورة وقــف خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، 

تأسيســاً علــى القاعــدة القانونيــة التــي تقتضــي أن الجزائــي يوقــف المدنــي. 

 غيــر أن تقديــر قــوة الأثــر القانونــي لهــذا الطعــن في تحقيــق حالــة الوقــف التعليقــي، يتوقــف 
بنــاءً علــى صــدور قــرار إتهــام ضــد شــخص يســتهدف الأوراق اللازمــة للفصــل في مقطــع النــزاع، 
محــل المنازعــة الموضوعيــة التــي ينظرهــا المحكــم المنفــرد، وبالتالــي فــلا يكفــي مجــرد تقــديم 
الشــكوى الجزائيــة فقــط، كدليــل علــى صحــة ذلــك أمــام جهــة الاتهــام، أو الجهــة التــي تملــك 
تحريــك الدعــوى الجزائيــة )كالنيابــة العامــة أو الإدارة العامــة للتحقيقــات بــوزارة الداخليــة(، 
إلا إذا كان الفصــل في كل النــزاع متوقفــاً علــى البــت في مســألة صحــة، أو عــدم صحــة الطعــن 
بالتزويــر علــى تلــك الورقــة، أو ذلــك المســتند المقــدم أمــام هيئــة التحكيــم حــال نظرهــا خصومــة 

وهــذا علــى عكــس مــا جــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )2011/48( في المــادة )1470( منــه   -14
علــى أنــه »مــا لــم يشــترط خــاف ذلــك، فلمحكمــة التحكيــم ســلطة الفصــل في وقائــع التحقيــق مــن الكتابــة والتزويــر، وفي حالــة 
تقريــر شــواهد التزويــر يتــم تطبيــق القواعــد الــواردة في قانــون الإجــراءات المدنيــة« انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، 

ص50.



302

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

المنفــرد  فعلــى المحكــم  الدليــل،  دون  فارغــة  ادعــاءات  كانــت مجــرد  فــإذا  المؤسســي،  التحكيــم 
الاســتمرار والســير في نظــر إجــراءات خصومــة التحكيــم حتــى لحظــة إصــدار قــرار أو حكــم 
التحكيــم في النــزاع المعــروض، إذ إن مــآل صحــت قــدرة هيئــة التحكيــم بالفصــل بالنــزاع دون 
الالتفــات إلــى ذلــك الدفــع المتعلــق بالطعــن بالتزويــر، قــد يرتــب قيــام إحــدى أســباب الطعــن في 

حكــم التحكيــم بطريــق دعــوى البطــلان الأصليــة.

 لذلــك تطلــب المشــرع الإجرائــي الكويتــي عــدم زوال الوقــف بعــد تمامــه، إلا بعــد صــدور حكــم 
نهائــي في الموضــوع، فالعبــرة ليســت بنتائــج التحقيــق الجزائــي، إذ إن العبــرة دائمــاً بصــدور 
الحكــم القضائــي النهائــي في محــل الطعــن بالتزويــر مــن المحكمــة المختصــة، غيــر إن ذلــك 
ينطبــق أيضــاً علــى الدفــع المتعلــق بعــدم اختصــاص المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بنظــر 
الــرد عليــه؛  الخصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي، فهــو دفــع لا يجــوز للمحكــم المنفــرد 
بحيــث يخــرج عــن اختصاصــه، إذ يجــب عليــه التوقــف عــن نظــر خصومــة التحكيــم بشــكل عــام، 
إلــى حــين فصــل المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع أصــلًا بهــذا الدفــع، ومــن ثــم المضــي قدمــاً في 
نظــر موضــوع خصومــة التحكيــم، وهــذا مــا اســتقر عليــه القضــاء الكويتــي في غالــب الأحيان)		(.

الحالــة الثانيــة: وقــف خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( عنــد إثــارة 

مســألة أوليــة تنــدرج فــي ســلطة الأمــر التــي لا يملكهــا المحكــم المنفــرد 

أو هيئــة التحكيــم:

يعتبــر المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم قاضيــاً في النــزاع بحكــم الولايــة التــي منحهــا لــه 
أطــراف خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي وفــق مــا ورد باتفــاق التحكيــم، إلا إن ذلــك 
وحــده لا يكفــي لتمتــع المحكــم المنفــرد بشــكل عــام بســلطة الأمــر، أي ســلطة هيئــة التحكيــم 
بإصــدار أمــر يقتــرن بجــزاء، كالقاضــي الطبيعــي حــال نظــره الخصومــة القضائيــة، خاصــة 
عنــد عــدم تنفيــذ قرارتهــا مــن قبــل أطــراف خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي، لذلــك فقــد 
ألــزم القانــون الإجرائــي الكويتــي المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الــذي يتمتــع بســلطات أقــل 
مــن التــي يتمتــع بهــا قاضــي الدولــة في الحصــول علــى الأدلــة بالرجــوع إلــى قاضــي العــادي، أو 

الطعنان بالتمييز رقما 964، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.  -15
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

القضــاء الطبيعــي، أي القضــاء العــادي مــن خــلال المحكمــة في الحــالات التاليــة: 

)	( الحكــم بالجــزاء المقــرر قانونــاً علــى مــن يتخلــف مــن الشــهود، أو يمتنــع عــن الإجابــة 
حــال نظــر خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي.

)	( الحكــم بتكليــف الغيــر بتقــديم مــا تحــت يــده مــن مســتندات في حوزتــه ضروريــة للفصــل 
في خصومة التحكيم العادي أو المؤسســي.

)	( الأمــر بالإنابــة القضائيــة إذا احتــاج الأمــر إلــى تكليــف محكمــة مــن محاكــم الدولــة 
باتخــاذ إجــراء، كســماع شــاهد يقيــم في مــكان بعيــد، وهــذه المســألة لا تبــدو أهميتهــا إلا 

إذا كان الشــاهد يقيــم خــارج دولــة الكويــت.

 ويجــب في جميــع الأحــوال الســابقة علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حــال ســير ونظــر 
إجــراءات خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي بالرجــوع إلــى المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع، 
»إذا  أن  لهــذا قضــي  الوقتيــة،  للأمــور  قاضيــاً  باعتبــاره  ســلطاتها،  هــذه المحكمــة  تباشــر  كــي 
أصــدر المحكــم قــراراً بوقــف الخصومــة في الحــالات الســابقة، فــإن الميعــاد المحــدد لإصــدار حكــم 
التحكيــم )ســتة شــهور( يقــف ولا يســتأنف ســيره، إلا بعــد زوال ســبب الوقــف، وصــدور حكــم 
نهائــي في الأمــور التــي تحتــاج إلــى إصــدار هــذا الحكــم، تأسيســاً علــى مــا جــاء بالمــادة )	8	/	( 
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أنــه »يقــف الميعــاد كلمــا أوقفــت الخصومــة أو انقطعــت 
أمــام المحكــم، ويســتأنف ســيره مــن تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع، وإذا كان 

الباقــي مــن الميعــاد أقــل مــن شــهرين امتــد إلــى شــهرين«)6	(.

الحالــة الثالثــة: الوقــف القانونــي لخصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( 

ــون  ــن قان ــادة )175( م ــا الم ــص عليه ــي تن ــالات الت ــدى الح ــت إح ــى تحقق مت

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي:

يحــق لأحــد أطــراف خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي، أن يرفــع دعــوى أمــام المحكمــة 
المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع؛ لتعيــين مــن يلــزم مــن المحكمــين، في حالــة امتنــاع محكــم أو أكثــر 

الطعن بالتمييز رقم 2012/2023 تجاري، جلسة 2014/2/12، حكم تمييز لم ينشر.  -16
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)أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي( مــن القيــام بالمهمــة المتفــق عليهــا عــن العمــل في تولــي 
مهمــة الفصــل في النــزاع الــوارد بخصومــة التحكيــم، أو في حالــة اعتــزال المحكــم المنفــرد، أو 
أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم، أو عزلــه، أو الحكــم بــرد المحكــم المنفــرد، أو عنــد قيــام مانــع مــن 
مباشــرة أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم لهــا، أو في حالــة عــدم وجــود اتفــاق ينظــم ســير إجــراءات 
نظــر الخصومــة أمــام هيئــة التحكيــم، وهــذا مــا يطلــق عليــه وفقًــا للقانــون الإجرائــي مصطلــح 

أو مســمى الوقــف القانونـــي)7	(.

هنــا توقــف خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( إلــى حــين صــدور حكــم المحكمــة المختصــة 
في تعيــين المحكــم المنفــرد البديــل، أو المســتبدل مــكان المتنحــي، أو المعتــزل، وبالــذات في حالــة 
صــدور الحكــم بــرد أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم؛ لأن هــذه الحالــة الأخيــرة )حكــم رد المحكــم( 
هــي حالــة وقــف قانونــي؛ لخــروج الفصــل في هــذه المســألة مــن ســلطة المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم، وذلــك عمــلًا بالمــادة )	7	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه 
»إذا وقــع النــزاع ولــم يكــن الخصــوم قــد اتفقــوا علــى المحكمــين، أو امتنــع واحــداً أو أكثــر مــن 
المحكمــين المتفــق عليهــم عــن العمــل، أو اعتزلــه، أو عــزل عنــه، أو حكــم بــرده، أو قــام مانــع مــن 
مباشــرته لــه، ولــم يكــن هنــاك اتفــاق في هــذا الشــأن بــين الخصــوم، عينــت المحكمــة المختصــة 
أصــلًا بنظــر النــزاع مــن يلــزم مــن المحكمــين، وذلــك بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم بالإجــراءات 

المعتــادة لرفــع الدعــوى«. 

وفقًــا لقانــون  المؤسســي(  أو  )العــادي  التحكيــم  للوقــف علــى خصومــة  القانونــي  الأثــر  )ب( 
الكويتــي: والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات 

ــر الأول: أثــر الوقــف القانونــي والتعليقــي أو القضائــي علــى مصيــر خصومــة التحكيــم  الأث
)العــادي أو المؤسســي( وفقًــا لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي:

القاعــدة تقتضــي أن تظــل خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي موقوفــه إلــى حــين زوال 

فقــد نصــت المــادة )90( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »تأمــر المحكمــة بوقــف الدعــوى إذا رأت   -17
تعليــق الحكــم في موضوعهــا علــى الفصــل في مســألة أخــرى يتوقــف عليهــا الحكــم، وبمجــرد زوال ســبب الوقــف يكــون لأي مــن 

الخصــوم تعجيــل الدعــوى«.
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ســبب الوقــف، وتظــل الإجــراءات التــي تمــت قبــل الوقــف قائمــة، ولا يجــوز اتخــاذ أي إجــراء 
أثنــاء مــدة الوقــف، وخاصــة حالــة الوقــف القانونــي لتقــديم طلــب رد المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم؛ لأن كل إجــراء يصــدر أثنــاء فتــرة خصومــة التحكيــم حــال كونهــا موقوفــة يكــون 
إجــراء باطــلًا، ولهــذا قضــي بــأن »الثابــت مــن الأوراق أن الطاعــن دفــع أمــام هيئــة التحكيــم 
بعــد اختصاصهــا بالطلبــات المقدمــة لهــا مــن المطعــون ضدهــم ثانيــاً، كمــا دفــع الأخيريــن بعــدم 
اختصــاص الهيئــة بنظــر طلبــات الطاعــن عــدا الرابــع، وهــو مــا يــدل علــى إن إرادة الطرفــين 
لــم تتــلاق علــى اختصــاص هيئــة التحكيــم بالطلبــات المقدمــة مــن كل منهمــا أثنــاء المرافعــة، 
بمــا يؤكــد وجــود اتفــاق صريــح أو ضمنــي منهمــا علــى نظرهــا لتلــك الطلبــات، وهــو أمــر يتعلــق 
بتحديــد نطــاق ولايتهــا لا تملــك النظــر فيــه أو التصــدي لــه، ومــن ثــم فــإن الاختصــاص ببحــث 
هــذا الدفــع؛ باعتبــاره مســألة أوليــة ينعقــد للقضــاء العــادي صاحــب الولايــة العامــة بالفصــل 
في كافــة المنازعــات، ممــا كان يتعــين علــى هيئــة التحكيــم أن توقــف الفصــل في الخصومــة، أيــا 
كان وجــه الــرأي في هــذا الدفــع، لحــين صــدور حكــم نهائــي مــن المحكمــة المختصــة بصــدده، 
وإذ لــم تفعــل وتصــدت للفصــل فيــه وموضــوع التحكيــم، فــإن حكمهــا يكــون باطــلًا«)8	(، وذلــك 
بحســبان أن الاختصــاص ببحــث صحــة العقــد الأصلــي الــوارد فيــه اتفــاق التحكيــم ينعقــد 
للقضــاء العــادي، ولهــذا قضــي بــأن »الاختصــاص ببحــث الدفــع ببطــلان العقــد الــذي اتفــق 
فيــه علــى التحكيــم ينعقــد للقضــاء العــادي صاحــب الولايــة العامــة بالفصــل في كافــة المنازعــات 
ممــا يتعــين علــى المحكمــة، أن تعــرض أولًا لبحــث مــا إذا كان هــذا العقــد موضــوع الدعــوى باطــلًا 
أم لا، توصــلاً لأعمــال شــرط التحكيــم الــذي تضمنــه ذلــك العقــد تبعــاً لبطــلان العقــد، وكان 
الحكــم المطعــون فيــه قــد أيــد حكــم أول درجــة فيمــا قضــى فيــه مــن عــدم اختصــاص المحكمــة 
ولائيًــا بنظــر النــزاع، علــى أنــه تضمــن شــرط اللجــوء، رغــم أن الطاعــن تمســك ببطــلان العقــد 
بطلانــاً متعلقــاً للنظــام العــام، لمخالفــة الحظــر الــوارد بالمــادة )		( مــن قانــون التجــارة، بشــأن 
اشــتراك الأجنبــي في مشــروع تجــاري بحصــة تزيــد عــن حصتــه الشــريك الكويتــي، ممــا جعلــه 
يطالــب بحقــه في الدعــوى طبقــاً لأحــكام الأداء المعــادل، ومــن ثــم فــإن الحكــم المطعــون فيــه 
يكــون قــد حجــب نفســه عــن بحــث مســألة بطــلان العقــد محــل النــزاع توصــلًا لبيــان مــا يعيبــه 
الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/1123 تجــاري، جلســة 2009/6/14، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/4/1 إلــى   -18
2009/6/30، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الثانــي، ســبتمبر 2012، ص216.



306

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

بالقصــور الــذى أودى بــه إلــى الخطــأ في تطبيــق القانــون، ممــا يوجــب تمييــزه«)9	(.

أو  )العــادي  التحكيــم  خصومــة  علــى  الاتفاقــي  أو  الاختيــاري  الوقــف  أثــر  الثانــي:  الأثــر 
الكويتــي:  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  لقانــون  وفقًــا  المؤسســي( 

 يجــوز لأطــراف خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي الاتفــاق علــى وقــف خصومــة التحكيــم 
أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لوقــت معــين؛ فالتحكيــم نظــام رضائــي يقــوم علــى إرادة 
أطــراف اتفــاق التحكيــم، فللأطــراف كل الحــق بالاتفــاق علــى هــذا، ســواءً قبــل افتتــاح إجــراءات 
ســير خصومــة التحكيــم، أو حتــى أثنــاء ســريان إجراءاتهــا، شــريطة أن يكــون ذلــك الاتفــاق قبــل 

قفــل بــاب المرافعــة في خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي)0	(.

ونعتقــد أن ذلــك قــد يؤثــر علــى مــدى اســتحقاق المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لأتعــاب 
التحكيــم، فمتــى أتفــق الأطــراف علــى الوقــف، وكانــت مــدة الوقــف الاتفاقــي طويلــة، فإنــه يجــب 
علــى أطــراف خصومــة التحكيــم الوفــاء لهيئــة التحكيــم بأتعابهــم، أو حتــى الوفــاء بجــزء منهــا، 
فــلا يعقــل منطقيــاً أن يتــم الاتفــاق بــين أطــراف خصومــة التحكيــم علــى هــذا الوقــف الاتفاقــي 
الطويــل مــع انتظــار هــذا المحكــم المنفــرد لأتعابــه؛ فالقاعــدة أن هيئــة التحكيــم لا تســتحق 
أتعابهــا إلا بمجــرد انتهــاء عملهــا، وهــو الفصــل بالنــزاع وإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي 
للخصومــة، وهــذا الوضــع فقــط يكــون متــى بــدأت إجــراءات نظــر وســير خصومــة التحكيــم أمــام 
هيئــة التحكيــم، ثــم اتفــق أطرافهــا علــى الوقــف الاتفاقــي الطويــل، أمــا في حالــة عــدم بدايــة 
إجــراءات ســير خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي، أمــام هيئــة التحكيــم، فــلا أجــر أو أتعــاب 
يســتحقها علــى ذلــك ســوى الرســوم والمصاريــف الإداريــة المســتحقة مقدمــاً عــن تقــديم طلــب 

التحكيــم، وبالــذات وفــق النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي. 

الأثــر الثالــث: أثــر الوقــف الجزائــي علــى خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( وفقًــا 

الطعــن بالتمييــز رقــم 2006/1296 تجــاري، جلســة 2008/3/9، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2008/1/1 إلــى   -19
2008/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة السادســة والثاثــون، الجــزء 

الأول، أكتوبــر 2011، ص260.
نصــت المــادة )91( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجــوز وقــف الدعــوى بنــاءً علــى اتفــاق الخصــوم   -20
علــى عــدم الســير فيهــا مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر مــن تاريــخ إقــرار المحكمــة لاتفاقهــم، ولا يكــون لهــذا الوقــف أثــر في 
أي ميعــاد حتمــي يكــون القانــون قــد حــدده لإجــراء مــا، وإذا لــم يعجــل أحــد الخصــوم الســير في الدعــوى خــال الثاثــن يومــاً 

التاليــة لانتهــاء الأجــل– أيــاً كانــت مــدة الوقــف– اعتبــر المدعــي تــاركاً دعــواه والمســتأنف تــاركاً اســتئنافه«.
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لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي: 

إذا تخلــف أحــد أطــراف خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي مــن القيــام بــأي إجــراء أو 
تخلــف عــن القيــام بواجــب الإعــلان، أو الإشــعار، أو الإخطــار للطــرف الآخــر عــن تاريــخ انعقــاد 
جلســة نظــر خصومــة التحكيــم، أو تخلــف الخصــم في تقــديم المســتندات الدالــة علــى الحــق 
الموضوعــي محــل خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي، فهــل يحــق للمحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم، أن يوقــع جــزاءات علــى ذلــك الخصــم، كالجــزاء المقــرر للقضــاء العــادي أو قضــاء 

الدولــة؟)		( 

إن الإجابــة علــى ذلــك لا تخــرج عــن النفــي، إذ إنــه مــن غيــر الجائــز للمحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم اتخــاذ ذلــك الجــزاء؛ لأن هــذه الجــزاءات القانونيــة قــد منحهــا المشــرع الإجرائــي 
الكويتــي للقاضــي الطبيعــي والمحكمــة المختصــة فقــط دون هيئــات التحكيــم، وذلــك للتخفيــف 
مــن عــدد القضايــا المنظــورة أمامهــا لســبب يرجــع إلــى فعــل المدعــي فيهــا، أمــا المحكــم المنفــرد 
فــلا يملــك ذلــك، ســوى تنظيــم جميــع ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم، التــي تــؤدي إلــى 

ســرعة الفصــل فيهــا فقــط دون ســواها، أو دون أن يملــك مــا يملكــه القضــاء العــادي.

 ولكــن قــد يعتــرض ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي عارضــاً طارئــاً أو 
اســتثنائيًا يحــول دون الاســتمرار بنظرهــا أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، كحــدوث 
أحــد الكــوارث الطبيعيــة كجائحــة انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، فهــل تقــوم حالــة الوقــف 

القانونــي هنــا؟ ومــا هــو الأثــر القانونــي لذلــك؟)		( 

ــف مــن  ــزم مــن يتخل ــه »يجــوز للمحكمــة أن تل ــى أن ــة عل ــة الكويتي ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني ــادة )70( مــن قان نصــت الم  -21
الخصــوم عــن إيــداع المســتندات، أو عــن القيــام بــأي إجــراء مــن إجــراءات المرافعــات في الميعــاد الــذي حددتــه لــه بغرامــة لا 
تقــل عــن عشــرين دينــاراً ولا تزيــد علــى مائــة دينــار، وذلــك بقــرار غيــر قابــل للطعــن يثبــت في محضــر الجلســة لــه مــا للأحــكام 
مــن قــوة تنفيذيــة، ويجــوز للمحكمــة أن تقيــل المحكــوم عليــه مــن الغرامــة كلهــا أو بعضهــا، إذا أبــدى عــذرا مقبــولاً، ويجــوز لهــا 
في الحــالات المشــار إليهــا في الفتــرة الســابقة بــدلاً مــن الحكــم علــى المدعــي بالغرامــة أن تحكــم بوقــف الدعــوى لمــدة لا تجــاوز 
ثاثــة أشــهر، وذلــك مــا لــم يعتــرض المدعــى عليــه إن كان حاضــراً، وإذا مضــت مــدة الوقــف دون أن ينفــذ المدعــي مــا أوقفــت 
الدعــوى مــن أجلــه جــاز للمحكمــة الحكــم باعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن مــا لــم يعتــرض المدعــى عليــه إن كان حاضــراً، وإذا 
ــار  ــم يعجــل المدعــي الســير في دعــواه خــال الثاثــن يومــاً التاليــة لانتهائهــا حكمــت المحكمــة باعتب مضــت مــدة الوقــف ول

الدعــوى كأن لــم تكــن، مــا لــم يعتــرض المدعــى عليــه إن كان حاضــرًا«.
ســنعالج حالــة الوقــف وأثرهــا القانونــي القائمــة علــى انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا بشــكل عــام، وبالــذات في دولــة الكويــت   -22
فيمــا يخــص خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي في المطلــب الثانــي مــن المبحــث الثانــي مــن هــذا الفصــل الثالــث موضــوع 

الدراســة.
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ــي  ــر القانون ــي( والأث ــادي أو المؤسس ــم )الع ــة التحكي ــاع خصوم ــاً: انقط ثاني

ــي: ــة الكويت ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــا لقان ــك وفقً ــى ذل عل

)أ( انقطــاع خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( وفقًــا لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية 
الكويتي:

انقطــاع خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( )		( تعنــي عــدم الســير فيهــا، لســبب يرجــع 
إلــى عــدم قــدرة الأطــراف، أو ممثليهــم علــى الدفــاع عــن أنفســهم، في مواجهــة بعضهــم البعــض، 
فانقطــاع الخصومــة بشــكل عــام، هــو أحــد عــوارض خصومــة التحكيــم غيــر الإراديــة المتعلقــة 
بالأطــراف، أو ممثليهمــا، التــي تتعــرض لهــا ســير خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي، إذ إن 
انقطــاع الإجــراءات لــه أســباب محــددة، كمــا أنــه لابــد مــن توافــر بعــض الشــروط ليصبــح منتجًــا 

لآثــاره القانونيــة ناحيــة خصومــة التحكيــم بشــكل عــام. 

ــرع الإجرائــي الكويتــي لأســباب وحــالات انقطــاع خصومــة التحكيــم )العــادي  ولقــد أحــال المشِّ
أو المؤسســي( إلــى القواعــد العامــة الــواردة بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي عمــلًا 
بالمــادة )80	/	( منــه التــي نصــت علــى أنــه »تنقطــع الخصومــة أمــام المحكــم إذا قــام ســبب مــن 
المقــررة  آثــاره  الانقطــاع  علــى  ويترتــب  القانــون،  هــذا  المقــررة في  انقطــاع الخصومــة  أســباب 

قانونــاً«)		(. 

وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1472( منــه علــى أنــه »أن خصومــة   -23
ــه أو اســتقالته، أو رده، أو  ــام بمهمت ــه، أو تمنعــه عــن القي ــة وفــاة المحكــم، أو اســتحالة قيامــه بمهمت التحكيــم توقــف في حال
عزلــه، وذلــك لحــن قبــول المحكــم المعــن للحلــول محــل المحكــم الأول لمهمتــه، ويتــم تعــن المحكــم الجديــد وفقًــا للأصــول التــي 
ــه  ــة عــدم وجــود اتفــاق، يتبــع ذات الأصــول التــي اتبعــت مــن أجــل تعيــن المحكــم الــذي حل يتفــق عليهــا الأطــراف، وفي حال

محلــه« انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص51.
وهــي التــي تقابــل نــص المــادة )92( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ينقطــع ســير الخصومــة بحكــم   -24
القانــون بوفــاة أحــد الخصــوم، أو بفقــده أهليــة الخصومــة، أو بــزوال صفــة مــن كان يباشــر الخصومــة عنــه مــن النائبــن إلا 
إذا حــدث شــيء مــن ذلــك بعــد إقفــال بــاب المرافعــة في الدعــوى، وإذا تعــدد الخصــوم قضــت المحكمــة باعتبــار الخصومــة 
منقطعــة بالنســبة لمــن قــام بــه ســبب الانقطــاع وأجلــت نظرهــا بالنســبة للباقــن، ولا تنقطــع الخصومــة بوفــاة وكيــل الدعــوى، 
ولا بانقضــاء وكالتــه بالتنحــي، أو بالعــزل، وللمحكمــة أن تمنــح أجــاً مناســباً للخصــم الــذي تــوفي وكيلــه، أو انقضــت وكالتــه إذا 
كان قــد عــن لــه وكيــاً جديــدًا خــال الخمســة عشــر يومــاً التاليــة لانقضــاء الوكالــة الأولــى، ويترتــب علــى انقطــاع الخصومــة 
وقــف جميــع مواعيــد المرافعــات التــي كانــت جاريــة في حــق الخصــم الــذي قــام بــه ســبب الانقطــاع، وبطــان جميــع الإجــراءات 

التــي تحصــل أثنــاء الانقطــاع«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  مــن  التحكيــم  بــاب  في  الــواردة  الإحالــة  لتلــك  ونظــرًا   
الكويتــي، فــإن الشــروط الواجــب توافرهــا لانقطــاع خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي 

كالتالــي: 

الشــرط الأول: تحقــق حالــة أو ســبب مــن أســباب الانقطــاع لخصومــة التحكيــم )العــادي أو 
المؤسســي( المنصــوص عليهــا في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي: 

إن أســباب الانقطــاع لخصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي تتعلــق بوفــاة أحــد الخصــوم )أو 
زوال الشــخص الاعتبــاري(، أو فقــدان أهليــة الخصومــة، كالمجنــون أو غيــره، أو بــزوال صفــة مــن 
كان يباشــر الخصومــة عنــه مــن النائبــين )القانونيــين أو القضائيــين(، أمــا الوكيــل الاتفاقــي فــلا 
تنقطــع خصومــة التحكيــم بوفاتــه، أو بتغييــره، وإن كان ســبب مــن أســباب تأجيــل نظــر خصومــة 
التحكيــم فقــط، كمــا أن الوكيــل الاتفاقــي )الوكيــل بالخصومــة أو المســاعد في التحكيــم( لا 
منــح  ذلــك  فــإذا تحقــق  العــزل،  أو  بالاعتــزال  وكالتــه  بانقضــاء  التحكيــم  تنقطــع خصومــة 
المحكــم أجــلًا مناســباً للخصــم الــذي تــوفي وكيلــه، أو انقضــت وكالتــه، إذا كان قــد عــين وكيــلًا 
جديــدًا لــه، خــلال الخمســة عشــر يومــاً التاليــة لانقضــاء الوكالــة الأولــى؛ فيجــب أن يتريــث 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لهــذه المــدة؛ لكــي يكشــف موقــف الخصــم أو الطــرف الــذي 
حصــل طــارئ لوكيلــه بخصومــة التحكيــم، كمــا أنــه يقــوم بمنــح الأجــل المناســب، علــى ضــوء 
موقــف هــذا الخصــم أو الطــرف، ولا تحســب هــذه المــدة التــي تؤجــل إليهــا خصومــة التحكيــم 
مــن المــدة اللازمــة اتفاقــاً أو قانونــاً لإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي للنــزاع المعروضــة 

بخصومــة التحكيــم. 

كمــا أن مــوت المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم، أو فقدانــه لأهليتــه، أو عــزل، أو 
اعتزالــه لا يــؤدي إلــى انقطــاع خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي(، وإنمــا يــؤدي إلــى 
انقضائهــا انقضــاءً مبســترًا إي انقضــاء غيــر طبيعــي، مــا لــم يتفــق أطــراف خصومــة التحكيــم 
مــن جديــد علــى تعيــين المحكــم البديــل عنــه بنفــس طريقــة ســلفه، خاصــة إن كان المحكــم 
المنفــرد ذو اعتبــار لــدى أطــراف خصومــة التحكيــم في اختيــاره محكمــاً بالاســم بينهمــا يتولــى 
الفصــل لوحــده في خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي(، إذ إننــا هنــا نكــون أمــام حالــة 
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وقــف أو توقــف لإجــراءات خصومــة التحكيــم إلــى حــين تعيــين المحكــم البديــل، وإذا تعــذر ذلــك 
فينقضــي التحكيــم ولا يجــوز اللجــوء إليــه مــرة أخــرى، إلا بموجــب اتفــاق جديــد)		(.

المؤسســي،  أو  العــادي  التحكيــم  خصومــة  في  الاعتبــاري  الشــخص  ممثــل  تغييــر  أن  كمــا   
كرئيــس مجلــس إدارة الشــركة، أو المديــر )أحــد أطــراف خصومــة التحكيــم( لا يــؤدي أيضــاً إلــى 

انقطاعهــا؛ لأنــه ليــس نائبــاً عنــه وإنمــا هــو عضــو فيــه)6	(.

 غيــر أنــه وفي حالــة تعــدد أطــراف خصومــة التحكيــم، ولكــن لحــق العــارض )وفاة-فقــد أهليــة- 
بانقطــاع  يقضــي  أن  المنفــرد  فعلــى المحكــم  التحكيــم،  أطــراف خصومــة  بأحــد  زوال صفــة( 
خصومــة التحكيــم أمامــه بالنســبة للطــرف الــذي قــام بــه ســبب الانقطــاع فقــط دون باقــي 
الأطــراف، إذ يجــب علــى هيئــة التحكيــم أن تؤجــل نظــر ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم 
بالنســبة لباقــي الأطــراف لحــين اســتئناف ســيرها أمامهــا مــن جديــد، بالنســبة لمــن قــام بــه ســبب 
الانقطــاع، ولا تدخــل مــدة التأجيــل في حســاب المــدة اللازمــة لإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم 

المنهــي لخصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي(.

الشــرط الثاني: وقوع ســبب الانقطاع أثناء ســريان خصومة التحكيم )العادي أو المؤسســي( 
وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي: 

بمعنــى أن تكــون خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( قــد مضــى ســريانها أمــام المحكــم 
قــد افتتحــت بإخطــار أطرافهــا بجلســة  أو هيئــة التحكيــم، أي أن تكــون إجراءاتهــا  المنفــرد 
انعقادهــا، وضــرورة مثولهــم أمــام هيئــة التحكيــم؛ لأنــه إذا تحقــق ســبب الانقطــاع قبــل البــدء 
في إجــراءات خصومــة التحكيــم، فــلا يحكــم بالانقطــاع، ولكــن بانعــدام خصومــة التحكيــم 
لعــدم انعقادهــا بســبب وفــاة أحــد الأطــراف، أو ببطــلان الإجــراءات )إذا تمســك بذلــك صاحــب 
المصلحــة فيــه( لنقصــان أهليــة أحــد الأطــراف، أو لــزوال صفــة مــن ينــوب عــن أحــد الأطــراف 
)قانونــاً أو قضــاءً( دون الممثــل الاتفاقــي، وبالتالــي زوال خصومــة التحكيــم لا انقطاعهــا، إلا 
إذا كان هنــاك اتفــاق تحكيــم جديــد بــين الأطــراف الذيــن انتقــل إليهــم الحــق الموضوعــي محــل 

د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، المرجع السابق، ص 231.  -25
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خصومــة التحكيــم؛ كالخلــف العــام مــن الورثــة، أو القيــم والوصــي في حالــة فقــدان الأهليــة، 
إذ تم مــن خلالــه إعــادة تعيــين المحكــم المنفــرد أو هيئــة تحكيــم للفصــل في موضــوع خصومــة 
تلــك  تعيــد  أن  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  علــى  يجــب  وهنــا  جديــد،  مــن  التحكيــم 
الإجــراءات المتعلقــة بســير ونظــر خصومــة التحكيــم أمامهــا، وبالــذات المتعلقــة منهــا بالأدلــة 

الماديــة كعــرض تقاريــر المعاينــة، أو الخبــراء، أو حتــى أقــوال الشــهود.

أو  )العــادي  التحكيــم  خصومــة  تهيئــة  قبــل  الانقطــاع  ســبب  تحقــق  الثالــث:  الشــرط 
موضوعهــا: في  للحكــم  المؤسســي( 

وتعتبــر خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي قــد تهيــأت للفصــل في موضوعهــا متــى كان 
أطرافهــا قــد أبديــا أقوالهمــا وطلباتهمــا الموضوعيــة في جلســة المرافعــة الشــفهية والكتابيــة 
الختاميــة، وقبــل وفــاة، أو فقــد الأهليــة، أو زوال الصفــة، أي أن يتحقــق ســبب الانقطــاع في 
خصومــة التحكيــم قبــل قفــل بــاب المرافعــة وحجزهــا للقــرار النهائــي، أي قبــل الوصــول للحظــة 
الحاســمة في غلــق خصومــة التحكيــم تجهيــزاً لانتقــال المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم إلــى 
مرحلــة المداولــة وكتابــة حكــم التحكيــم المنهــي للنــزاع فيهــا، إذ إن تحقــق ســبب الانقطــاع بعــد 
ذلــك أي بعــد قبــل بــاب المرافعــة الختاميــة، فــلا أثــر لــه في صحــة قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر 
في الخصــوم التحكيــم ذاتهــا؛ لأنــه قــد انتفــت الحكمــة مــن الانقطــاع وهــي ممارســة حــق الدفــاع 
في هــذه المرحلــة، ولكــن إذا قــررت هيئــة التحكيــم فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد في خصومــة 
التحكيــم لأي ســبب كان ســواء بطلــب مــن أحــد أطرافهــا أو مــن تلقــاء نفســها، وعنــد إعــادة 
خصومــة التحكيــم للمرافعــة تحقــق ســبب الانقطــاع آنــذاك، هنــا تنقطــع خصومــة التحكيــم 
وواجــب علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم أن تقضــي بانقطــاع خصومــة التحكيــم أمامهــا، 

ولا يمكــن أن تســتمر بنظرهــا، إلا بإجــراءات جديــدة قبــل أطرافهــا الجــدد.

الشــرط الرابــع: إلا يعلــن مــن يقــوم مقــام الخصــم الــذي تحقــق في شــأنه ســبب الانقطــاع بنــاء 
علــى إذن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( قبــل الحكــم بالانقطــاع)7	(: 

تبســيطاً للإجــراءات نصــت المــادة )	9( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى 

27- د. سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، المرجع السابق، ص 352.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

ضــرورة قيــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بإخطــار مــن يقــوم مقــام الخصــم أو الطــرف 
الــذي زالــت صفتــه، أو فقــد أهليتــه، أو كان ســبب الانقطــاع راجعــاً إليــه بقولهــا إنــه »تســتأنف 
الدعــوى ســيرها بالنســبة للخصــم الــذي قــام بــه ســبب الانقطــاع بالتكليــف بالحضــور، يعلــن 
إلــى مــن يقــوم مقــام مــن تــوفي، أو فقــد أهليتــه للخصومــة، أو زالــت صفتــه بنــاء علــى طلــب 
الطــرف الآخــر، أو بتكليــف يعلــن إلــى هــذا الطــرف بنــاءً علــى طلــب أولئــك، وكذلــك تســتأنف 
الدعــوى ســيرها، إذا حضــر الجلســة التــي كانــت محــددة لنظرهــا ورثــة المتــوفي، أو مــن يقــوم 

مقــام مــن فقــد أهليــة الخصومــة، أو مقــام مــن زالــت عنــه الصفــة وباشــر الســير فيهــا«. 

وهنــا فــإن هــذا النــص يفيــد عــدم انقطــاع خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي في حالــة تمــام 
إعــلان، وإنمــا تكــون مؤجلــة فحســب، وبالتالــي لا تنقطــع خصومــة التحكيــم بقــوة القانــون 
في الفتــرة مــا بــين تحقــق ســبب الانقطــاع وتمــام الإعــلان بــإذن المحكمــة - ليســت لهــا ســلطة 
تقديرية في ذلك، وإنما تعتبر فحسب مؤجلة في هذه الحالة إلى حين تمام الإعلان، ومعاودة 

ســريان إجــراءات خصومــة التحكيــم مــن جديــد أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم.

)ب( آثــار الانقطــاع علــى خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( وفقًــا لقانــون المرافعــات 
الكويتــي: والتجاريــة  المدنيــة 

يترتــب علــى انقطــاع خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التاليــين:  أثريــن همــا  الكويتــي  القانــون الإجرائــي  التحكيــم في 

الأثــر الأول: بالنســبة للماضــي: تبقــي خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي قائمــة، ويبقــي 
مــا تم فيهــا صحيحــاً؛ كإجــراءات التحقيــق التــي تمــت مــن ســؤال الشــهود، أو تقاريــر الخبــراء.

الأثــر الثانــي: بالنســبة للمســتقبل: يقــف ســريان جميــع المواعيــد التــي كانــت ســارية في حــق 
الخصــم، أو الطــرف الــذي قــام بــه بســبب الانقطــاع، وتبطــل جميــع الإجــراءات التــي تتــم أثنــاء 

فتــرة الانقطــاع.

وعليــه فــإذا حــدث أو قامــت إحــدى أســباب أو حــالات انقطــاع خصومــة التحكيــم العــادي أو 
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المؤسســي بقــوة القانــون متــى توافــرت شــروطه)8	( أمــام هيئــة التحكيــم التــي تتولــي الفصــل في 
مقطــع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم، وعلــى الرغــم مــن ذلــك قــام المحكــم المنفــرد بإصــدار 
قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم، فــإن حكــم التحكيــم في هــذه الحالــة يعتبــر 
باطــلًا، ولــو لــم يكــن المحكــم المنفــرد علــى علــم ســابق بســبب الانقطــاع في خصومــة التحكيــم، 
ولكــن يشــترط أن يتمســك بهــذا الدفــع متــى طعــن علــى حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة 
بدعــوى البطــلان الأصليــة، وفقًــا لقاعــدة ســقوط اتفــاق التحكيــم لأحــد أســباب وحــالات هــذه 
الدعــوى تجــاه الطــرف الجديــد الــذي تأثــره حقــه الموضوعــي بقــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر 

بخصومــة التحكيــم.

 ولكــن مــا هــو مصيــر خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( متــى تحققــت إحــدى حــالات 
فــإن خصومــة  ذلــك  عــن  للإجابــة  الانقطــاع؟  أســباب  أو  حــالات  إحــدى  أو  الوقــف  وأســباب 
التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( تســتأنف ســيرها الطبيعــي أمــام المحكــم وهيئــة التحكيــم أي 

تعــود إلــى الحيــاة الإجرائيــة مــرة أخــرى بأحــد الطريــق القانونيــة التاليــة:

الطريــق الأول: هــو التقــدم بطلــب التعجيــل، أي أن يقــدم أحــد أطــراف خصومــة التحكيــم 
)العــادي أو المؤسســي( طلبــاً مكتوبــاً يقــدم للمحكــم أو لهيئــة التحكيــم لتحديــد موعــد جديــد 
لانعقــاد ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم أمامهــا، ثــم يتولــى هــذا الطــرف أو أن تقــوم هيئــة 
التحكيــم ذاتهــا بإعــلان الطــرف الآخــر بالتعجيــل مــن الوقــف، أو بإعــلان الخصــم الــذي قــام 
مقــام الخصــم الآخــر بعــد زوال ســبب الانقطــاع، وبالعــادة يحــدث التعجيــل مــن الوقــف مــن 
الطــرف الــذي زال عنــه ســبب الوقــف، أو بالطــرف والخصــم الــذي لــم يلحقــه عــارض الانقطــاع.

ــي: حضــور ورثــة الطــرف المتــوفي مــن أطــراف خصومــة التحكيــم )العــادي أو  ــق الثان الطري
المؤسســي(، أو مثــول الوصــي، أو القيــم، أو مــن يقــوم مقــام ذلــك الطــرف الــذي فقــد الأهليــة 
مــن أطــراف خصومــة التحكيــم، أو مقــام مــن زالــت عنــه الصفــة، ومباشــرة الســير في إجــراءات 

ــؤدي  ــه »لا ي ــى أن ــه عل ــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1472( من ــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقان ــون التحكي وجــاء في قان  -28
ــى طلبهــم  ــاءً عل ــم أن تدعــو الأطــراف بن ــة المحكمــة، ويجــوز لمحكمــة التحكي ــى اســتنفاد ولاي انقطــاع أو وقــف الخصومــة إل
لاســتئناف المحاكمــة أو لوضــع أجــل لأســباب الانقطــاع أو الوقــف، وفي حالــة امتنــاع الأطــراف، يجــوز إنهــاء الخصومــة«. انظــر: 

حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص53.
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خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي مــن جديــد.

ــث: قيــام المحكــم وهيئــة التحكيــم ذاتهــا، بإخطــار ورثــة المتــوفي، أو مــن يقــوم  ــق الثال الطري
مقــام الممثــل القانونــي بوجــود خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي أمامــه ليقــدم أســبابه في 
زوال حالــة الوقــف، أو تمســكه بانقطــاع خصومــة التحكيــم، وعــدم الســير في إجراءاتهــا أمــام 

هيئــة التحكيــم. 

غيــر أنــه إذا لــم يحــدث التعجيــل بأحــد الطــرق القانونيــة الســابقة بعــد تحقــق حالــة الوقــف، 
أو الانقطــاع لخصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي()9	(، فــإن خصومــة التحكيــم لا تســقط 
نهائيــاً- كالحــال المقــرر بقواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي بالنســبة لســقوط 
الخصومــة القضائيــة الإجرائــي )مــرور ســنة مــن آخــر إجــراء صحيــح( )0	(، أو بالنســبة لانقضــاء 
الخصومــة القضائيــة بمضــي المــدة )مضــي ثــلاث ســنوات مــن آخــر إجــراء صحيــح( )		( - بــل تظــل 
خصومــة التحكيــم قائمــة ولأطرافهــا حــق تعجيــل نظرهــا مــن جديــد أمــام هيئــة التحكيــم بعــد 
زوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع، كمــا يجــوز لمــن يشــاء مــن أطــراف خصومــة التحكيــم )العــادي 
أو المؤسســي(، أن يرفــع موضــوع النــزاع محلهــا إلــى القضــاء العــادي إي إلــى المحكمــة المختصــة 
أصــلًا بنظــر النــزاع، وفقًــا للقواعــد العامــة، أو المضــي قدمــاً في الخصومــة التي تنظرها المحكمة 
التــي رفعــت إليهــا الدعــوى القضائيــة، قبــل اللجــوء إلــى إبــرام اتفــاق التحكيــم عــن ذات مقطــع 
النــزاع، ولكــن يقــف في جميــع الأحــوال الميعــاد المتعلــق بمهلــة أو مــدة التحكيــم )ميعــاد إصــدار 
قــرار أو حكــم التحكيــم(، كلمــا أوقفــت خصومــة التحكيــم أو انقطعــت أمــام المحكــم المنفــرد أو 
هيئــة التحكيــم، وتســتأنف ســيرتها أو ســيرها الطبيعــي مــن تاريــخ علــم المحكــم المنفــرد أو هيئــة 

ــى أنــه »تســتأنف  وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1475( منــه عل  -29
ــت أســباب الانقطــاع أو الوقــف، ولمحكمــة  ــي كانــت عليهــا وقــت الانقطــاع أو الوقــف، وذلــك إذا أزيل ــة الت الخصومــة بالحال
التحكيــم لــدى اســتئناف المحاكمــة أن تقــرر مــد أجــل الخصومــة لمــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، 

ترجمــة، ص53.
نصــت المــادة )95( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »أن يطلــب الحكــم بســقوط الخصومــة متــى   -30
انقضــت ســنة مــن آخــر إجــراء صحيــح مــن إجــراءات التقاضــي، ولا تبــدأ مــدة ســقوط الخصومــة في حــالات الانقطــاع، إلا 
مــن اليــوم الــذي قــام فيــه فقــد أهليتــه للخصومــة، أو مقــام مــن زالــت صفتــه بوجــود الدعــوى بينــه وبــن خصمــه الأصلــي، 

وتســري مــدة ســقوط الخصومــة في حــق جميــع الأشــخاص ولــو كانــوا عديمــي الأهليــة أو ناقصيهــا«.
نصــت المــادة )98( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »تنقضــي الخصومــة في جميــع الأحــوال بمضــي   -31

ثــاث ســنوات علــى آخــر إجــراء صحيــح فيهــا«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التحكيــم، بــزوال ســبب الوقــف، أو الانقطــاع، إذ يمتــد هــذا الميعــاد إلــى مــدة شــهرين تاليــين 
مــن تاريــخ زوال ســبب الوقــف، أو الانقطــاع متــى كان هــذا الميعــاد أقــل مــن شــهرين، إي إنــه 
متــى حــدث الوقــف أو ســبب الانقطــاع بعــد ســير خصومــة التحكيــم ســيرًا طبيعيــاً وتبقــى مــن 
مــدة ومهلــة إصــدار حكــم التحكيــم أقــل مــن شــهرين وحــدث هــذا الوقــف، أو الانقطــاع، امتــد 
هــذا الميعــاد إلــى شــهرين تاليــين بعــد زوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع، وهــذا الأثــر القانونــي 
يتعلــق بالانطبــاق فقــط علــى خصومــة التحكيــم دون أن يمضــي إلــى الخصومــة القضائيــة؛ 
لأن المشــرع الإجرائــي الكويتــي قــد أورد ذلــك في بــاب التحكيــم المنظــم لســير إجــراءات خصومــة 

التحكيــم دون ســواها.

لهــذا قضــى بــأن »الطاعنــة تمســكت بصحيفــة افتتــاح الدعــوي ببطــلان حكــم المحكمــين لوجــود 
بطــلان في الحكــم، تأسيســاً علــى أن خصومــة التحكيــم لا تخضــع لفكــرة الســقوط كجــزاء؛ 
لأن المحكمــين مقيــدون بمهلــه تنتهــي بعدهــا ولا يتمــم؛ ولأن مشــارطه التحكيــم لــم تتضمــن 
الاتفــاق علــى ســقوط الخصومــة، وقدمــت للتدليــل علــى صحــة دفاعهــا العديــد مــن المســتندات، 
التــي تؤكــد أنهــا لــم تتراخــي في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لاســتمرار إجــراءات التحكيــم بعــد 
زوال ســبب وقــف الخصومــة أمامهــا بصــدور حكــم محكمــة التمييــز في الطعــن 0			 لســنة 
006	 تجــاري بجلســة 		/008/6	، القاضــي بصحــة شــرط التحكيــم، وأحقيــة الشــركة في 
اتخــاذ إجراءاتــه مــن كتــب وإنــذارات مرســلة منهــا إلــى رئيــس هيئــة التحكيــم، والمطعــون ضدهــا 
ومحكمهــا لإعلامهــم بــزوال ســبب الوقــف، إلا أن الحكــم الابتدائــي لــم يتنــاول هــذا الدفــاع 
بالــرد والتمحيــص، وحيــث أن هــذا النعــي ســديد، إذ إن المشــرع نظــم قواعــد التحكيــم في البــاب 
الثانــي عشــر مــن قانــون المرافعــات فنــص في المــادة 	8	 علــى أن »يصــدر المحكــم حكمــة غيــر مقيــد 
بإجــراءات المرافعــات عــدا مــا نــص عليــه في هــذا البــاب، ومــع ذلــك يحــق للخصــوم الاتفــاق علــى 
إجــراءات معينــة يســير عليهــا المحكــم، ويكــون حكــم المحكــم علــى مقتضــي قواعــد القانــون، إلا 
إذا كان مفوضــاً بالصلــح فــلا يتقيــد بهــذه القواعــد عــدا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام....«، 
ويبــين ذلــك أن حكــم المحكــم، وإن كان قضــاء يفصــل في خصومــة، ولــه حجيتــه المانعــة مــن إعــادة 
طــرح النــزاع الــذي حســمه علــى جهــة القضــاء مــرة أخــرى، إلا أنــه عمــل قضائــي ذو طبيعــة 
خاصــة، أساســها أن المحكــم لا يســتمد ولايتــه مــن القانــون، كمــا هــو الحــال بالنســبة لقضــاة 
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المحاكــم، وإنمــا يســتمدها مــن اتفــاق الخصــوم علــى تحكيمــه هــذا الاتفــاق، الــذي أجــازه لهــم 
المشــرع ليغنيهــم بالتحكيــم عــن الالتجــاء إلــى القضــاء، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن وقــت وجهــد 
ونفقــات...، وتحقيقــاً لهــذه الغايــة مــن التحكيــم، واتســاقًا مــع طبيعتــه؛ ولأن الثقــة في المحكــم 
هــي بعــث الاتفــاق عليــه، فقــد نــص المشــرع علــى عــدم جــواز اســتئناف حكــم المحكــم إلا إذا اتفــق 
الخصــوم قبــل صــدوره علــى خــلاف ذلــك، كمــا نــص علــى إعفــاء المحكــم مــن التقيــد بإجــراءات 
المرافعــات، ولــو لــم يكــن مصالحــاً ليكــون رأيــه هــو معيــار الصحــة والحــق، فــلا يحاســب بمــا 
يحاســب بــه القضــاء في هــذا الصــدد، وإنمــا هــو ملــزم باحتــرام القواعــد المقــررة في باب التحكيم، 
المشــرع  أجــاز  كمــا  الدفــاع،  حقــوق  وحمايــة  المرافعــات،  قانــون  في  العامــة  الأصــول  واحتــرام 
للخصــوم علــى ســبيل الاســتثناء وفي حــالات بعينهــا محــددة علــى ســبيل الحصــر، الطعــن في 
حكــم المحكــم الصــادر نهائيــاً بدعــوي بطــلان أصليــة، ترفــع بالأوضــاع وبإجــراءات خاصــة أمــام 
المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع، علــى ألا يتخــذ الخصــوم مــن ذلــك وســيلة للتوصــل إلــى 
النعــي علــى حكــم المحكــم بــذات أوجــه النعــي التــي تصلــح ســبباً لاســتئناف الأحــكام، وإلا كان 
في إقامــة الطعــن ببطــلان حكــم المحكــم - وعلــي مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون 
المرافعــات - تفويتــاً للدوافــع الأساســية لــذوي الشــأن مــن اختيــار طريــق التحكيــم المختصــر 
ومنطويــاً علــى العــودة بهــم إلــى ســاحة القضــاء مــن البــاب الخلفــي، وكان قضــاء هــذه المحكمــة 
قــد اســتقر علــى أن القاضــي مطالــب أصــلًا بالرجــوع إلــى نــص القانــون، وأعمالــه علــى واقعــة 
الدعــوى، في حــدود عبــارة النــص، فــإذا كانــت واضحــة الدلالــة، فــلا يجــوز الأخــذ بمــا يخالفهــا، 
أو تقييدهــا لمــا في ذلــك مــن اســتحداث لحكــم مغايــر لمــراد المشــرع عــن طريــق التأويــل، وأنــه لا 
وجــه للبحــث في حكمــة التشــريع ودواعيــه عنــد طرحــة النــص، إذ إن ذلــك لا يكــون إلا عنــد 
غمــوض النــص أو وجــود لبــس فيــه بمــا لا يجــوز معــه الخــروج علــى النــص الصريــح، وتأويلــه 
بدعــوى الاســتهداف بالمحكمــة التــي أملتــه.... وكان نــص المــواد - 80	/	، 	8	/	، 	8	/	، 	 مــن 
قانــون المرافعــات، قــد جــاءت عباراتهــا واضحــة الدلالــة علــى أن الخصومــة تقــف أمــام المحكــم إذا 
عرضــت مســألة تخــرج عــن ولايتــه وتســتأنف خصومــة التحكيــم ســيرها مــن تاريــخ علــم المحكــم 
بــزوال ســبب الوقــف، وأن المحكــم حــال إصــدارة الحكــم لا يتقيــد بإجــراءات قانــون المرافعــات 
عــدا مــا نــص عليــه في هــذا البــاب، وإذ خلــت نصــوص وأحــكام هــذا البــاب مــن نــص ينبــئ عــن 
رغبــة المشــرع في ترتيــب جــزاء ســقوط الخصومــة المنصــوص عليــه بالمــادة 	9 مــن ذات القانــون، 
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ســواء بالنــص صراحــة علــى توقيعــه متــي توافــرت شــرائط أعمالــه، أو بالإحالــة إلــى نــص تلــك 
المــادة حــال خلــو هــذا البــاب مــن النعــي عليــه؛ باعتبــاره القانــون العــام، بــل إن نــص المادتــين 
	8	، 	8	 مــن البــاب الثانــي عشــر مــن قانــون المرافعــات الخــاص بالتحكيــم، قــد جــاء قاطــع 
علــى أن المشــرع اســتثني خصومــة التحكيــم مــن التقيــد بالإجــراءات الــواردة بقانــون المرافعــات 
العــام، ودليــل ذلــك أن المشــرع خــص خصومــة التحكيــم بإجــراء التعجيــل مــن الوقــف يختلــف 
عــن الوقــف الــوارد بقانــون المرافعــات العــام، بــأن نــص علــى أن التحكيــم يســتأنف ســيرة مــن 
تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف، ولــم ينــص علــى مــده معينــة للتعجيــل كمــا في المــادة 
- 	9 ســالفة الذكــر، وأجــاز بالفقــرة الأولــى مــن نــص المــادة - 	8	/	 للخصــوم الاتفــاق علــى 
إجــراءات معينــة يســير عليهــا المحكــم، وهــو مــا يتفــق والحكمــة مــن تخصيــص نصــوص معينــة 
بالبــاب الثانــي عشــر مــن قانــون المرافعــات للتحكيــم؛ باعتبــاره عمــل قضائــي ذو طبيعــة خاصــة، 
أساســها أن الحكــم لا يســتمد ولايتــه مــن القانــون، وإنمــا يســتمدها مــن اتفــاق الخصــوم؛ لأن 
نصــوص التحكيــم قــد شــرعت للتســهيل علــى المتخاصمــين، وســرعة الحصــول علــى حقوقهــم، 
كان الثابــت مــن الأوراق أن المحكــم غيــر مفــوض في الصلــح، ولــم يكــن طــرفي الخصومــة قــد 
أتفقــا علــى جــواز اســتئناف حكمــة، أو اتفاقهمــا علــى تفويــض المحكــم في اتخــاذ إجــراءات وقيــود 
مــن قانــون المرافعــات، وإذ خالــف حكــم التحكيــم هــذا النظــر، بــأن قضــي بســقوط الخصومــة 
علــى أنهــا عجلــت بعــد فــوات أكثــر مــن ســنة مــن تاريــخ زوال ســبب الوقــف بصــدور حكــم محكمــة 
التمييــز بصحــة ونفــاذ شــرط التحكيــم مطبقــاً الجــزاء المنصــوص عليــه بالمــادة 	9 مــن قانــون 
المرافعــات، رغــم أن خصومــة التحكيــم تخــرج عــن نطــاق تطبيقــه، فإنــه يكــون قــد أخطــأ في 

الإجــراءات، ممــا أثــر في الحكــم بمــا تتوافــر معــه شــروط دعــوي بطلانــه«)		(.

ولهــذا انتهــت محكمــة التمييــز إلــى القضــاء أولاً: بقبــول الطعــن شــكاً، ثانيــاً: بتمييــز الحكــم المطعــون فيــه، والزمــت الشــركة   -32
المطعــون ضدهــا المصروفــات ومبلــغ عشــرين دينــار مقابــل أتعــاب المحامــاة، ثالثــاً: وفي موضــوع الاســتئناف رقــم 2615 لســنة 
2012 تجــاري بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــدداً ببطــان حكــم المحكمــن رقــم 43 لســنة 2011 موضــوع النــزاع، 
ــاً: بإعــادة  ــل أتعــاب المحامــاة، رابع ــر مقاب ــغ عشــرة دناني ــي التقاضــي ومبل والزمــت المســتأنف عليهــا المصروفــات عــن درجت
ــي إدارة كتــاب تلــك المحكمــة تحديــد جلســة  الدعــوي إلــى محكمــة أول درجــة للفصــل في موضــوع الدعــوي التحكيميــة وعل
وإعــام مــن لــم يحضــر جلســة النطــق بهــذا الحكــم«، الطعــن بالتمييــز رقــم 2012/2023 تجــاري، جلســة 2014/2/12، حكــم 

تمييــز لــم ينشــر.
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شــطب خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( وفقًــا لقانــون المرافعات 

المدنيــة والتجاريــة الكويتي: 

إن شــطب خصومــة التحكيــم العــادي أو المؤسســي يقصــد بــه إلغــاء وحــذف الخصومــة مــن 
الــرول - أي إبعادهــا واســتبعادها مــن جــدول، أو رول القضايــا، أمــام القضــاء العــادي والمحكمــة 
المختصــة مــع بقــاء الخصومــة منتجــة لآثارهــا رغــم عــدم الســير فيهــا، ولا يعنــي هــذا زوال 
هــذه الخصومــة، وإنمــا تظــل هــذه الخصومــة قائمــة أمــام القضــاء رغــم الشــطب إلــى حــين 
القضــاء بســقوطها، أو بمضــي مــدة الســقوط الإجرائــي لهــا، إذ يعنــي شــطب خصومــة التحكيــم 
عــدم الســير بهــا إجرائيــاً وعلــى ذلــك اعتبــر الشــطب عــارض مــن العــوارض المانعــة مــن ســير 

الخصومــة القضائيــة.

 أما في مجال التحكيم العادي، أو حتى في نظام التحكيم المؤسســي لا مكان لعارض الشــطب 
في خصومــة التحكيــم؛ لأنــه لا يوجــد رول أصــلًا - بــل غالبــاً تكــون خصومــة التحكيــم العــادي أو 
المؤسســي هــي الوحيــدة المنظــورة أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المعينــة لنظرهــا، فضــلًا 
عــن أنــه لا أثــر لغيــاب الخصــوم والأطــراف جميعًــا أمــام هيئــة التحكيــم المؤسســي، طالمــا أنــه 
قــد احتــرم مبــدأ المواجهــة والمجابهــة، وقدمــت أمامهــا الأدلــة والمســتندات التــي تكفــي لتأســيس 
قــرار أو حكــم التحكيــم في النــزاع المعــروض، فــإذا انتهــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم إلــى 
عــدم كفايــة مــا تحــت يدهــا مــن وقائــع ومســتندات، أو أن مبــدأ المواجهــة لــم يعمــل علــى الوجــه 
المطلــوب قانونــاً، فإنهــا لا تقــرر شــطب خصومــة التحكيــم المؤسســي، وإنمــا تؤجــل نظرهــا إلــى 
جلســة أخــرى قادمــة لإتمــام الإعــلان بالنســبة لأطرافهــا)		(، فالغالــب لواقــع الحــال أن تتمســك 
أطرافهــا  إعــلان  علــى  وتعمــل  التحكيــم،  خصومــة  نظــر  في  قدمــاً  بالمضــي  التحكيــم  هيئــة 
بجلســات انعقادهــا المــرة تلــو المــرة حتــى تتمكــن مــن إصــدار القــرار أو الحكــم المنهــي لخصومــة 
التحكيــم المثــارة، إلا أن ذلــك يتعلــق بحالــة نــادرة الحــدوث تخلــص في مثــول الأطــراف جلســات 
نظرهــا، ثــم التخلــف مــن كلاهمــا بالحضــور بعــد ذلــك، وهنــا لا يخــرج قــرار المحكــم المنفــرد أو 
هيئــة التحكيــم التــي تتولــى الفصــل في خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( عــن الخيــار 

بــين الفــروض التاليــة:

د. وجدي راغب، د. سيد أحمد محمود، قانون المرافعات الكويتي، دار الكتب 1994، ص382.  -33
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أو  )العــادي  التحكيــم  خصومــة  بموضــوع  الفصــل  بتولــي  قدمــاً  المضــي  الأول:  الفــرض 
المؤسســي(، ولكــن شــريطة أن تكــون خصومــة التحكيــم جاهــزة للفصــل في موضوعهــا- وإن كان 
هــذا الفــرض نــادر الحــدوث؛ بحســبان أن بالعــادة قــد تكفــي جلســة أو جلســتين مــن جلســات 
نظــر خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم لتبيــان وجــه الفصــل في مقطــع النــزاع محــل 

موضــوع خصومــة التحكيــم المعروضــة.

الفــرض الثانــي: وقــف خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( إلــى حــين معــاودة الأطــراف 
في تقــديم طلــب التعجيــل لنظرهــا أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مــن جديــد، إي أن 
نكــون أمــام قــرار صــادر مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بوقــف هــذه الخصومــة أمامهــا، 
ولكــن بشــرط ألا يحضــر أيــاً مــن الطرفــين، لأن حضــور المحتكــم )المدعــي( وقيامهــا بإخطــار أو 
إعــلان الطــرف الآخــر المحتكــم ضــده )المدعــي عليــه( وفــق القانــون، يكــون كافيــاً لهيئــة التحكيــم 

أن تصــدر قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم المعروضــة أمامهــا.

الفــرض الثالــث: أن يقــوم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بإصــدار قــرار بشــطب خصومــة 
)العــادي أو المؤسســي(، أي انتهــاء أعمالهــا الإجرائيــة، ويحــق لأطرافهــا تقــديم طلــب تعجيــل 
لإعــادة نظرهــا مــن جديــد- وإن كنــا لا نرجــح هــذا الحــل علــى الرغــم مــن عــدم وجــود عائــق 
قانونــي يمنــع القيــام باتخــاذ أو إصــدار قــرار شــطب خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( 
ســواء وفــق قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي أو حتــى وفــق قواعــد النظــام الأساســي لمراكــز 

التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام.

 ونعتقــد بــأن تحقــق أي مــن الفــروض الســابقة عــدى الفــرض الثالــث لا يعنــي عــدم اســتحقاق 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لمقابــل أتعــاب التحكيــم، وبالــذات متــى مضــى مــن الوقــت 
الــكافي لاســتحقاق هيئــة التحكيــم لأجرهــا، إذ نســتطيع في تقديــر ذلــك الأجــر وفــق الجهــد 
المبــذول مــن هيئــة التحكيــم إلــى حــين وصولهــا إلــى أحــد الفرضــين الأول أو الثانــي في خصومــة 

التحكيــم العــادي أو المؤسســي.
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 المطلب الثالث:

 إنهاء إجراءات خصومة التحكيم المؤسسي 

وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي 

عنــد صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لمقطــع النــزاع المثــار في خصومــة التحكيــم )العــادي 
أو المؤسســي( تنتهــي إجــراءات التحكيــم النهايــة الطبيعيــة؛ لأن إجــراءات خصومــة التحكيــم 
تكــون قــد بلغــت غايتهــا، وتوجــت بصــدور الحكــم المنهــي لموضــوع النــزاع فيهــا، ومــع ذلــك فقــد 
تتعــرض خصومــة التحكيــم لإنهــاء إجراءاتهــا قبــل صــدور حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة 
هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  ولايــة  وتنتهــي  بهــا،  التحكيــم  اتفــاق  ينفــرط  إذ  ذاتهــا،  التحكيــم 
التحكيــم للفصــل في موضــوع النــزاع المعــروض محــل خصومــة التحكيــم، وذلــك علــى الرغــم 
مــن عــدم صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم في موضوعهــا، إذ قــد يرجــع إنهــاء إجــراءات خصومــة 
التحكيــم قبــل صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم فيهــا إلــى أســباب مختلفــة، إذ إن توافــر إحــدى 
حــالات الإنهــاء الإجرائــي أو الموضوعــي كافيــة للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في إصــدار 
قــرار بإنهــاء إجــراءات خصومــة التحكيــم دون صــدور حكــم التحكيــم المنهــي لموضوعهــا، وفي 

هــذه الحالــة يكــون أطــراف اتفــاق التحكيــم أمــام إحــدى الحالتــين التاليتــين: 

يحســم  لــم  الــذي  النــزاع  محــل  بإخضــاع  ملتزمــين  الأطــراف  يظــل  أن  الأولــى:  الحالــة 
إذا كان الاتفــاق علــى  إلــى تحكيــم جديــد آخــر، ولكــن بإجــراءات جديــدة،  بالتحكيــم الأول 

تحكيــم. شــرط  بصــورة  التحكيــم 

الحالــة الثانيــة: أن يقــوم الأطــراف بالخيــار بــين إبــرام اتفــاق تحكيــم جديــد، أو اللجــوء إلــى 
المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع - القضــاء العــادي متــى كان اتفــاق التحكيــم قــد ورد 

بصــورة مشــارطة تحكيــم.

ولهــذا فإنــه يجــب علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الاحتيــاط مــن فــوات الميعــاد القانونـــي 
المتفــق عليــه بــين الأطــراف لإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة المثــارة، إذ إن 
فــوات مهلــة اتفــاق التحكيــم تــؤدي حتمــاً إلــى قيــام حالــة الإنهــاء الإجرائــي لخصومــة التحكيــم 
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)العادي أو المؤسسي(، إذ بمجرد انتهاء مهلته أي فوات الميعاد، فإن المحكم المنفرد لا يستطيع 
الاســتمرار بنظــر خصومــة التحكيــم؛ بحســبان أن اســتمرار ولايتــه للنظــر في موضــوع النــزاع 
ينقضــي تبعــاً لانتهــاء هــذه المــدة، وبالتالــي يمتنــع علــى هيئــة التحكيــم بعــد فــوات تلــك المهلــة أو 
المــدة الاســتمرار في تلــك الإجــراءات، أو إصــدار قــرار التحكيــم، وإلا لحــق البطــلان بالإجــراءات 
التــي ترتــب عليهــا إصــدار حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة بشــكل عــام، شــريطة أن لا يكــون 

أطــراف اتفــاق التحكيــم قــد اتفقــا علــى مــد ميعــاد ومهلــة التحكيــم إلــى ميعــاد جديــد.

غيــر أن عــدم اتخــاذ المحكــم المنفــرد قــرار بإنهــاء إجــراءات خصومــة التحكيــم أمامهــا، أي عنــد 
قيــام حالــة الانقضــاء الإجرائــي لخصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( انقضــاءً مبســتراً في 
حالــة عــدم مــد هــذا الميعــاد مــن الأطــراف، لا يمنــع أطرافهــا مــن اللجــوء إلــى المحكمــة المختصــة 
لعــرض ذات موضــوع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم علــى هــذه المحكمــة مــن جديــد، إذ إنــه 
بمجــرد انتهــاء مــدة التحكيــم )أي مهلــة إصــدار حكــم التحكيــم()		(، كان مــن الواجــب القانونــي 
على هيئة التحكيم المؤسســي احترام الميعاد المحدد ســلفاً من أطراف اتفاق التحكيم لإصدار 
حكــم التحكيــم المنهــي للنــزاع المعــروض)		(، فــإذا لــم يكــن هنــاك اتفــاق بــين أطــراف التحكيــم 
علــى تحديــد ميعــاد ومهلــة إصــدار حكــم التحكيــم، فإنــه في هــذه الحالــة يجــب الرجــوع إلــى 
قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي المتعلــق ببــاب التحكيــم، الــذي حــدد إصــدار حكــم التحكيــم 
بميعــاد ســتة أشــهر مــن تاريــخ بدايــة إخطــار الخصــوم بانعقــاد جلســات التحكيــم، أو تشــكيل 
التحكيــم دون صــدور  أمــام حالــة الانقضــاء الإجرائــي لخصومــة  كنــا  وإلا  التحكيــم،  هيئــة 
قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم، ومــن ثــم لا يوجــد مانــع قانونــي 
مــن  التحكيــم  إجــراءات خصومــة  أثنــاء ســير  التحكيــم  أو هيئــة  المنفــرد  مــن طلــب المحكــم 
الخصــوم والأطــراف مــدِّ هــذا الميعــاد )أي مــد مهلــة ومــدة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي 
للخصومــة(، وإلا كان للأطــراف الرجــوع إلــى المحكمــة المختصــة لمــد هــذا الميعــاد لفتــرة أخــرى 
مماثلــة، شــريطة موافقــة الطرفــين وحســب ظــروف الواقــع في النــزاع المعــروض علــى المحكــم 

نصــت المــادة )181( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذا لــم يشــترط الخصــوم في الاتفــاق علــى   -34
التحكيــم أجــاً للحكــم، كان علــى المحكــم أن يحكــم خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم، 

وإلا جــاز لمــن شــاء مــن الخصــوم رفــع النــزاع إلــى المحكمــة، أو المضــي فيــه أمامهــا إذا كان مرفوعــاً مــن قبــل«.
وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1477( نــه علــى أنــه »يــؤدي انقضــاء   -35

أجــل التحكيــم إلــى انقضــاء الخصومــة«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص53.



322

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

المنفــرد أو هيئــة التحكيــم.

ولهــذا قضــي أنــه »إذا لــم يشــترط الخصــوم في الاتفــاق علــى التحكيــم أجــلًا للحكــم، كان علــى 
المحكــم أن يحكــم خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم، 
وللخصــوم صراحــةً أو ضمنًــا مــد الميعــاد المحــدد اتفاقــاً أو قانونــاً، وكان المشــرع وفقًــا للمــادة 
)			( مرافعــات، قــد أنــاط بالخصــم تقــديم الدليــل علــى صحــة مــا يتمســك بــه، وكان البــين مــن 
الاطــلاع علــى محاضــر جلســات التحكيــم، أن الطاعــن لــم يتمســك بانقضــاء مــدة التحكيــم 
بالجلســات اللاحقــة لانتهــاء الميعــاد المحــدد بمشــارطة التحكيــم والمتفــق علــى انتهــاء التحكيــم 
خلالــه، كمــا خلــت مشــارطة التحكيــم مــن اشــتراط موافقــة الخصــوم كتابــةً علــى مــدِّ المهلــة، 
وهــو مــا اســتخلص منــه الحكــم المطعــون فيــه موافقــة الخصــوم الضمنيــة علــى مــد الميعــاد 
القانونــي، وكان الطاعــن لــم يقــدم دليــلًا علــى تمســكه أمــام المحكمــة بانقضــاء هــذا الميعــاد، 
وهــو مــا يدلــل بــه علــى انتفــاء هــذه الموافقــة مــن جانبــه«)6	(، وأن »القانــون لا يتطلــب ســواء 
في مشــارطة التحكيــم أو في شــرط التحكيــم المــدرج بالعقــد الأصلــي أن يبــين الموضــوع المــراد 
التحكيــم فيــه بشــكل خــاص أو بتحديــد معــين، وعلــى ذلــك فانــه يكفــي بيانــاً لذلــك الموضــوع 
إثبــات المحــل الــذي يــدور في نطاقــة النــزاع بغيــر حاجــة إلــى إيــراد أوجــه النــزاع التــي أبرمــت 
المشــارطة للتحكيــم فيهــا مــادام أن الطرفــين قــد حــددا فيمــا بعــد أمــام هيئــة التحكيــم ولــدي 
بــدء الإجــراءات مناحــي المنازعــات التــي يطلبــان مــن المحكمــين بحثهــا وإصــدار حكــم فيهــا، وأنــه 
مــن المقــرر أن المــادة 	8	/	 مــن قانــون المرافعــات نصــت في فقرتهــا الأولــى علــى أنــه إذا لــم تشــترط 
الخصــوم في الاتفــاق علــى التحكيــم أجــلا للحكــم كان علــى المحكــم أن يحكــم خــلال ســتة أشــهر 
مــن تاريــخ إخطــار طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم وفي فقرتهــا الثالثــة علــى أنــه وللخصــوم 
الأنفــاق صراحــة أو ضمنــاً علــى مــد الميعــاد المحــدد واتفاقــاً أو قانونــا، وكان الحكــم الابتدائــي 
المؤيــد قــد أقــام قضــاءه برفــض دعــوى الطاعنــة ببطــلان حكــم التحكيــم موضــوع النــزاع علــى 
مــا خلــص إليــه مــن الأوراق مــن أن المحكــم المرجــح )،،( عــين بموجــب الحكــم رقــم 9	8	 لســنة 
		0	، وباشــر عملــه وتناضــل طــرفي الخصومــة فيهــا رغــم علــم الطاعنــة بوجــود نــزاع معــه منــذ 

الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/978 تجــاري، جلســة 2009/12/27، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم   -36
ــى 2010/3/31، المســتحدث،  ــرة مــن 2009/4/1 حت ــز خــال الفت ــة الصــادرة عــن محكمــة التميي ــادئ القانوني وأحــدث المب

الإصــدار الســادس، فبرايــر 2011، ص213.
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عــام 008	، ولــم تتمســك بذلــك علــى شــكل دفــع أو دفــاع قبــل طلــب التحكيــم ممــا يســقط 
حقهــا في التمســك بــرد الحكــم المرجــح، وأنــه أشــير في البنــد التمهيــدي مــن مشــارطة التحكيــم 
المؤرخــة 0	/6/		0	 إلــى الحكــم رقــم 9	8	 لســنة 		0	 تجــاري مدنــي والــذي الــزم الطاعنــة 
والمطعــون ضدهــا بتعيــين محكمــا لهــا في لجنــة التحكيــم وفقًــا للبنــد 9	 مــن عقــد المقاولــة 
وتعيــين المحكمــة محكمــاً مرجحــاً، وبالتالــي فقــد حــدد الطرفــين النــزاع المطــروح علــى هيئــة 
التحكيــم، وقــد أصبــح هــذا الحكــم نهائيــاً لعــدم اســتئنافه، وقــد انصــب قضــاء هيئــة التحكيــم 
علــى أوجــه الخــلاف بينهمــا علــى العقــد ومســتحقات الطرفــين، وأن هيئــة التحكيــم أصــدرت 
حكمها بتاريخ 8	/	/		0	 ممهور بتوقيع رئيسها ومحكم المطعون ضدها وقد امتنع محكم 
الطاعنــة التوقيــع علــى الحكــم ودونــت ملحوظــة بامتناعــه، وبذلــك يكــون حكــم التحكيــم قــد 
صــدر بالأغلبيــة وبمنــأى عــن البطــلان، وأن تأجيــل المحكــم المرجــح الدعــوى لمــدة تجــاوز خمســة 
أشــهر كان بداعــي الســفر للخــارج للعــلاج واتفــق الخصــوم علــى مــد فتــرة التحكيــم لســتة أشــهر 
أخــري وهــو مــا يفيــد اتفاقهــم علــى المضــي في نظــر التحكيــم، ولا ينــال مــن ذلــك مــا أثارتــه 
الطاعنــة ببطــلان حكــم التحكيــم لعــدم توقيــع أمــين الســر علــى محضــر جلســة 	/6/		0	، 
فإنــه يعــد ســببًا جديــداً لــم تتمســك بــه أمــام محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا، ولا ينــال مــن ذلــك 
مــا أتارتــه الطاعنــة أن مــن وقــع عنهــا العقــد لا يملــك وكالــة خاصــة تجيــز لــه الاتفــاق علــى 
شــرط التحكيــم وبالتالــي بطلانــه، إذ إن الحكــم أقــام قضــاءه علــى أن عقــد المقاولــة موضــوع 
النــزاع وقــع عليــه )،،( بصفتــه المديــر الإداري بهــا والممثــل القانونــي لهــا في التعاقــد وقــد خلــت 
الأوراق مــن عقــد تأســيس الشــركتين أو القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة بتحديــد ســلطاته، 
فــإن ظاهــر الحــال يفيــد أن لــه الحــق في الموافقــة علــى شــرط التحكيــم الــوارد ضمــن بنــود عقــد 
المقاولــة وتشــمله وكالتــه، ومــن ثــم كان علــى الطاعنــة وهــى تنفــي هــذا الظاهــر وتنكــر علــى 
وكيلهــا تجــاوز حــدود وكالتــه بموافقتــه علــى شــرط التحكيــم دون وكالــة خاصــة منــه أن تقيــم 

الدليــل علــى مــا تدعيــه«)7	(.

وبشــكل عــام ينقضــي »اتفــاق التحكيــم المؤسســي طبيعيــاً عنــد تنفيــذ العقــد الأصلــي الــوارد 
فيــه اتفــاق التحكيــم مــن خــلال تنفيــذ العقــد دون إثــارة نــزاع بــين أطرافــه، أو بتنفيــذ اتفــاق 

الطعنــان بالتمييــز رقمــا 1925، 2014/1952 تجــاري، جلســة 2015/10/21، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز   -37
)قــرار في غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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التحكيــم بتشــكيل هيئــة التحكيــم وصــدور قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي للنــزاع في خصومــة 
التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( المثــارة، وقــد يكــون هــذا الانقضــاء لخصومــة التحكيــم غيــر 
طبيعــي متــى قضــي ببطــلان اتفــاق التحكيــم باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً لمخالفتــه النظــام العــام، أو 
بطلانــاً نســبياً عنــد انتهــاء مدتــه دون الفصــل فيــه، أو متــى قــام التقايــل وفقًــا لقواعــد القانــون 
المدنــي علــى اتفــاق التحكيــم بعقــد جديــد بــين أطــراف علاقــة التحكيــم، أو قامــت أســباب جديــة 
وحقيقيــة أدت بطبيعتهــا إلــى انقضــاء اتفــاق التحكيــم لاســتحالة التنفيــذ لســبب أجنبــي 
خــارج عــن إرادة أطرافــه بالعقــود الملزمــة للجانبــين؛ كالقــوة القاهــرة، أو الحــادث الفجائــي، أو 
فعــل الغيــر المــؤدي بطبيعتــه إلــى انقضــاء العقــد الأصلــي الــوارد فيــه اتفــاق التحكيــم، وأخيــراً، 
يكــون انقضــاء اتفــاق التحكيــم غيــر طبيعــي عنــد انتهــاء اتفــاق التحكيــم بالصلــح، عنــد اعتــذار 

المحكــم المســمى بالاتفــاق، أو فقــده الأهليــة، أو وفاتــه)8	(.

ولكــن قــد تبــدأ إجــراءات خصومــة التحكيــم، ثــم يحــدث بعــد ذلــك أحــد أســباب الوقــف، أو 
الانقطــاع لخصومــة التحكيــم، وذلــك نتيجــة لتقاعــس المحتكــم )المدعــي(، أو أحــد الأطــراف 
عــن متابعــة الســير في إجراءاتهــا، إهمــالًا أو عمــداً، أو لوفــاة أحــد الأطــراف، أو فقــده الأهليــة 
دون متابعــة ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم مــن الطــرف الآخــر لمــدة معينــة مــن تاريــخ آخــر 
عمــل إجرائــي صحيــح تم فيهــا، أيــاً كان الطــرف المتســبب بالوقــف أو الانقطــاع أو المطلــوب منــه 
القيــام بتقــديم طلــب التعجيــل بعــد زوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع، وهنــا إذا كانــت خصومــة 
التحكيــم قــد بــدأت ثــم حصــل ذلــك التراخــي في الســير بالإجــراءات اللازمــة لبلــوغ خصومــة 
التحكيــم مرحلــة إصــدار حكــم التحكيــم المنهــي لهــا، فــلا يمكــن للطــراف الآخــر )المحتكــم 
ضــده( أن يظــل متأهبــاً لتحكيــم موقــوف، لســبب لا يرجــع إليــه، بــل إلــى عمــل الطــرف الأول 
)المحتكــم( ممــا قــد يعــود عليــه بالضــرر، لهــذا يجــوز لــكل ذي مصلحــة مــن أطــراف خصومــة 
التحكيــم في هــذه الحالــة ســواء كان عــدم الســير بالإجــراءات يرجــع لفعــل المحتكــم )المدعــي( 
أو امتناعــه، أن يطلــب مــن القضــاء العــادي أو المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر موضــوع النــزاع 
لــو لــم يكــن اتفــاق التحكيــم، القضــاء والحكــم بســقوط خصومــة التحكيــم، إذ ليــس للمحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم ســلطة نظــر طلــب الحكــم بســقوط خصومــة التحكيــم )العــادي أو 

د. إيناس محي الدين عبدالمعطي، انقضاء اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، 2011، ص214.  -38
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

المؤسســي(؛ لأنــه لا يملــك الحكــم ببقــاء ســلطته، أو امتدادهــا، أو حتــى زوالهــا)9	(.

لذلــك، فــإن طلــب القضــاء بســقوط خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( في هــذه الحالــة 
أمــام القضــاء الطبيعــي، فــإن ذلــك يكــون بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى، إلا إنــه لا يجــوز 
بكافــة الأحــوال للمحتكــم ضــده أن يتمســك بســقوط خصومــة التحكيــم، أمــام هيئــة التحكيــم 
إذ لا جــدوى مــن ذلــك الدفــع الــذي لا يملــك المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الفصــل فيــه 
أصــلًا، إذ خلــت نصــوص وأحــكام بــاب التحكيــم في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي 
مــن نــص ينبــئ عــن رغبــة المشــرع الإجرائــي في ترغيــب جــزاء ســقوط الخصومــة المنصــوص عليــه 
بالمــادة )	9( مــن ذات القانــون ســواء بالنــص صراحــةً علــى توقيعــه متــى توافــرت شــرائط أعمــال، 
أو إحالتــه إلــى نــص تلــك المــادة حــال خلــو هــذا البــاب مــن النعــي عليــه، باعتبــاره القانــون العــام 
بــل أن نــص المادتــين )	8	، 	8	 مرافعــات( قــد جــاء قاطــع علــى أن المشــرع اســتثنى خصومــة 
التحكيــم مــن التقيــد بالإجــراءات الــواردة بقانــون المرافعــات العــام؛ والدليــل علــى ذلــك أن 
المشــرع خــص خصومــة التحكيــم بإجــراء التعجيــل مــن الوقــف، يختلــف عــن الوقــف الــوارد 
بقانــون المرافعــات العــام بــأي نــص علــى أن التحكيــم يســتأنف ســيره مــن تاريــخ علــم المحكــم 
ينــه للتعجيــل، كمــا في المــادة  أو هيئــة التحكيــم بــزوال ســبب الوقــف ولــم ينــص علــى مــدة مَعِّ
)	8	/	 مرافعــات( للخصــوم الاتفــاق علــى إجــراءات معينــة يســير عليهــا المحكــم، وهــو مــا يتفــق 
والحكمــة مــن تخصيــص نصــوص معينــة للتحكيــم باعتبــاره عمــل قضائــي ذو طبيعــة خاصــة 
أساســها أن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لا يســتمد ولايتــه مــن القانــون، وإنمــا يســتمدها 
مــن اتفــاق الخصــوم، فــإذا قــام المحكــم بالقضــاء بســقوط الخصومــة علــى أنهــا عجلــت بعــد 
فــوات أكثــر مــن ســنه مــن تاريــخ زوال ســبب الوقــف بصــدور حكــم محكمــة التمييــز في المســألة 
الأوليــة- بصحــة ونفــاذ شــرط التحكيــم - أو بصحــة المســتند محــل الطعــن بالتزويــر - أو بعــدم 
قيــام أســباب الــرد في المحكــم - مطبقــاً الإجــراء المنصــوص عليــه بالمــادة )	9 مرافعــات(، رغــم أن 
خصومــة التحكيــم تخــرج عــن نطــاق تطبيقــه، فإنــه يكــون قــد أخطــأ في الإجــراءات ممــا أقــر فيــه 

الحكــم بمــا تتوافــر معــه شــروط دعــوى بطلانــه)0	(.

د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، المرجع السابق، ص 225.  -39
الطعن بالتمييز رقم 2012/2023 تجاري، جلسة 2014/2/12، حكم تمييز لم ينشر.  -40
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والجدير بالذكر أن قضاء المحكمة المختصة بسقوط خصومة التحكيم )العادي أو المؤسسي( 
بالانقضــاء  أو  التحكيــم(  إصــدار حكــم  )فــوات مهلــة  بالانقضــاء الإجرائــي  أي متــى قضــي 
الموضوعــي يــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى زوال كافــة الأحــكام التمهيديــة المتعلقــة بالإثبــات؛ كقــرار 
الاســتعانة بالخبــراء التقاريــر الصــادرة عنهــا، أو المتعلقــة بإجــراءات الإثبــات، كســؤال الشــهود 
الصــادرة فيهــا، ومــن ذلــك أيضــاً رفــع خصومــة التحكيــم )طلــب التحكيــم(، علــى أن ذلــك 
بجميــع الأحــوال لا يؤثــر علــى أصــل الحــق المدعــي بــه محــل خصومــة التحكيــم، وهــذا كلــه لا 
يمنــع أطــراف خصومــة التحكيــم مــن التمســك بإجــراءات التحقيــق التــي اتخــذت حيــال حيــاة 
خصومــة التحكيــم أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، مثــل أعمــال الخبــرة ونــدب الخبــراء 

التــي تمــت، مــا لــم تكــن تلــك الإجــراءات باطلــة في ذاتهــا في أضيــق الحــدود)		(.

نصــت المــادة )101( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يترتــب علــى الحكــم بســقوط الخصومــة أو   -41
انقضائهــا بمضــي المــدة، أو تركهــا زوال الأحــكام الصــادرة فيهــا بإجــراء الإثبــات، وإلغــاء جميــع إجــراءات الخصومــة، بمــا في 
ذلــك رفــع الدعــوى، ولكنــه لا يمــس الحــق المرفوعــة بــه الدعــوى، ولا الأحــكام القطعيــة الصــادرة فيهــا، ولا الإجــراءات الســابقة 
لتلــك الأحــكام، أو الإقــرارات الصــادرة مــن الخصــوم، أو الإيمــان التــي حلفوهــا، علــى أن هــذا لا يمنــع الخصــوم مــن التمســك 

بإجــراءات التحقيــق وأعمــال الخبــرة التــي تمــت، مــا لــم تكــن باطلــة في ذاتهــا«.
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 المبحث الثاني:
 إجراءات خصومة التحكيم المؤسسي وفقًا للنظام الأساسي

لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

تمهيد وتقسيم:

تعتبــر اتفاقيــة نيويــورك بشــأن الاعتــراف بأحــكام التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذيهــا لعــام 8	9	 
مــن أهــم الاتفاقيــات الدوليــة التــي نــادت بضــرورة أخــذ الــدول بنظــام التحكيــم بكافــة أنواعــه، 
ومنهــا التحكيــم المؤسســي المندرجــة قواعــده وفقًــا للنظــام الأساســي المكتــوب مســبقاً، والمعلــوم 
جيــداً لــدى أطــراف العلاقــات التعاقديــة والتجاريــة بشــكل خــاص عــن نظــام ســير إجــراءات 

خصومــة التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي.

واتفاقــاً مــع ذات النهــج عملــت جميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، أو الإقليميــة، أو 
المؤسســي  التحكيــم  إجــراءات خصومــة  ونظــر  لســير  العــام  النطــاق  رســم  الدوليــة في  حتــى 
لديهــا عبــر قواعدهــا، أو لوائحهــا، أو حتــى نظامهــا الأساســي منــذ بدايــة خصومــة التحكيــم 
المؤسســي أمامهــا، وذلــك بواســطة تقــديم الطلــب )طلــب التحكيــم( حتــى لحظــة قبــول هيئــة 
التحكيــم للقيــام بمهمــة الفصــل بالنــزاع المعــروض في خصومــة التحكيــم المؤسســي، فالقبــول 
هنــا مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي قــد يقــع صراحــةً عنــد الإفصــاح عــن أي 
مــن الظــروف التــي مــن شــأنها أن تثيــر الشــك والظــن في حيــاده أو اســتقلاله، وقــد يقــع القبــول 
ضمنيــاً والــذي يبــدأ مــن تاريــخ موافقــة أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي بتعيــين المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي، دون تقــديم طلــب رد لأي منهــم عــن نظرهــا قبــل بدايتهــا، 
فخصومــة التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام تعتبــر سلســلة مــن الإجــراءات المتتاليــة المحــدد لهــا 
التــي  المــدة والفتــرة الزمنيــة  مســبقاً وفــق النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي عــن 
تتــم خلالهــا بغايــة الوصــول إلــى الهــدف الحقيقــي، منهــا وهــو الفصــل بمقطــع النــزاع محــل 
خصومــة التحكيــم المنظــورة أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي، وبالتالــي تكويــن الــرأي النهائــي 

والحاســم فيهــا؛ بغــرض الوصــول إلــى إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي المنهــي لهــا.
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ولكــي نتعــرف علــى طريقــة افتتــاح وســير خصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي 
لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، فإنــه يجــب الإمعــان والنظــر جيــداً بســير 
إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم وفقًــا لذلــك 
المؤسســي،  التحكيــم  أمــام مراكــز  التحكيــم  الطبيعــي لخصومــة  فالســير  النظــام الأساســي، 
أو هيئــة التحكيــم  المنفــرد  أمــام المحكــم  يعنــي تداعــي إجراءاتهــا بصــورة منطقيــة وســليمة 
حتــى لحظــة إصــدار القــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع النــزاع وخصومــة التحكيــم بــين 

الأطــراف والخصــوم )المحتكمــين(.

لهــذا فــإن خصومــة التحكيــم أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي قــد تســير ســيراً طبيعيــاً أمــام 
المحكــم المنفــرد حتــى صــدور حكــم التحكيــم فيهــا، وقــد تتعــرض هيئــة التحكيــم أثنــاء ســيرها 
إلــى عقبــات وعــوارض قــد تؤثــر علــى ســريان خصومــة التحكيــم المؤسســي، لذلــك عــادةً مــا 
تكــون جميــع إجــراءات ســير خصومــة التحكيــم أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، أو 
الإقليميــة أو حتــى الدوليــة معلومــة بشــكل واضــح أمــام أطرافهــا؛ بحســبان أن مراكــز التحكيــم 
المؤسســي تعمــل علــى نشــر النظــام الأساســي للتحكيــم لهــا، ومــن ذلــك مــا يحتــوي مــن لوائــح 
وقواعــد تنظــم كيفيــة نظــر وســير خصومــة التحكيــم أمامهــا، ســواء بتقــديم طلــب التحكيــم 
أي بمطالبــة المدعــي )المحتكــم( المدعــي عليــه )المحتكــم ضــده( للتحكيــم في النــزاع المثــار بــين 
أطــراف اتفــاق التحكيــم المؤسســي، ومــن ثــم تســتمر إجــراءات الخصومــة بتتابــع أعمالهــا، حتــى 
تصــل إلــى النهايــة الطبيعيــة للخصومــة التحكيــم، وهــي صــدور حكــم أو قــرار التحكيــم في 
موضوعهــا؛ ليضــع ذلــك حــداً للنــزاع بــين الأطــراف بمــا يتوافــق ومــا هــو منظــم ســلفاً عبــر 

النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

 وهنــا يثــور التســاؤل التالــي: هــل يتضمــن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت بيــان جــل إجــراءات ســير خصومــة التحكيــم؟ أم أن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 
المؤسســي قــد وضــع بعــض القواعــد المتعلقــة بإجــراءات خصومــة التحكيــم مع الإحالة للقواعد 
العامــة بالقانــون الإجرائــي الكويتــي لباقــي إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي؟ وهــل يعرف 
النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة لنظــام الســقوط الإجرائــي، أو انقضــاء 
تــرك ذلــك للقواعــد العامــة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  خصومــة التحكيــم؟ أم 
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الكويتــي؟ وهــل يعــرف النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت الإنهــاء 
الإجرائــي المبســتر لإجــراءات خصومــة التحكيــم قبــل إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم في النــزاع 
محــل موضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة، بواســطة الفصــل بإجــراءات خصومــة التحكيم فصلًا 
كليــاً قطعيــاً وفــق لوائــح وقواعــد والنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، 

وهــذا مــا يدفعنــا إلــى تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب علــى النحــو التالــي:

المطلــب الأول: افتتــاح وســير خصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

لمراكــز  الأساســي  للنظــام  وفقًــا  المؤسســي  التحكيــم  خصومــة  عــوارض  الثانــي:  المطلــب 
الكويــت. دولــة  في  المؤسســي  التحكيــم 

المطلــب الثالــث: إنهــاء إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.
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 المطلب الأول:
 افتتاح وسير خصومة التحكيم المؤسسي 

وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت 
مــن أهــم ســمات نجــاح وانتشــار مراكــز التحكيــم المؤسســي في أي محيــط كان ســواء وطنــي، 
أو إقليمــي، أو حتــى دولــي أن تتســم جميــع إجــراءات ســير ونظــر خصومــة التحكيــم أمامــه 
بالعديــد مــن المميــزات الفاعلــة مــن أهمهــا البســاطة ناحيــة فهــم الإجــراءات، والقيــام بهــا دون 
تعقيــد، والشــفافية ناحيــة فهــم أطــراف خصومــة التحكيــم لهــذه الإجــراءات وكيفيــة القيــام 
بهــا علــى الوجــه الصحيــح الــذي يوافــق النظــام الأساســي لهــذا المركــز، والحــزم والجــزم ناحيــة 
ضــرورة التــزام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم علــى إتباعهــا حــال قيامــه بالمهمــة المناطــة بــه 

مــن الفصــل في موضــوع النــزاع المعــروض بخصومــة التحكيــم المؤسســي.

أو  مــن تحكيــم حــر  وأشــكاله  أنواعــه  التحكيــم بمختلــف  بنظــام  والمتخصــص  المتابــع  ولعــل 
تحكيــم مؤسســي، يتضــح أمامــه أن وجــود قواعــد ناظمــة ومعتــرف بهــا وحقيقيــة اختيــاري 
ضبــط جميــع إجــراءات ســير ونظــر خصومــة التحكيــم منــذ بدايتهــا بطريقــة متسلســلة حتــى 
صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي في النــزاع المعــروض، يخلــص إلــى أن ذلــك المعنــى لا 
يتحقــق إلا في الإطــار العــام الــذي وضعتــه قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجي 
أو قانــون الأونيســترال الصــادر مــن لجنــة الأمم المتحــدة المتعلقــة بالقانــون التجــاري الدولــي 

منــذ عــام 976	 حتــى التعديــلات الأخيــرة عليهــا والصــادرة في 		0	.

فقواعــد قانــون الأونيســترال النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي، هــي مــن يعمــل علــى 
توفيــر جميــع المميــزات الناجحــة لنظــام التحكيــم المؤسســي في جميــع دول العالــم ومنهــا دولــة 
الكويــت، لذلــك فقــد تولــت هــذه القواعــد تنظيــم إجــراءات خصومــة التحكيــم بشــكل عــام مــع 

النصــح لجميــع الــدول بالأخــذ بمــواد هــذا القانــون وفــق العمــل بنظــام التحكيــم فيهــا. 

 وعليــه جــاءت المــادة )7	( مــن قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون 
الأونيســترال لعام 		0	 على أنه »	- مع مراعاة هذه القواعد يجوز لهيئة التحكيم، أن تســير 
التحكيــم علــى النحــو الــذي تــراه مناســباً، شــريطة أن يعامــل الأطــراف علــى قــدم المســاواة، وأن 
تتــاح لــكل طــرف في مرحلــة مناســبة مــن الإجــراءات فرصــة معقولــة لعــرض قضيتــه، وتســير 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

هيئــة التحكيــم لــدى ممارســتها صلاحيتهــا التقديريــة الإجــراءات علــى نحــو يتفــادى الإبطــاء 
والإنفــاق بــلا داع، ويكفــل الإنصــاف والكفــاءة في تســوية المنازعــات بــين الأطــراف«)		(.

وبهــذا يكــون تاريــخ افتتــاح خصومــة التحكيــم أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي، يبــدأ بــأي عمــل 
إجرائــي يتخــذ فيهــا، ســواء بمجــرد حضــور الخصــوم أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، أو 
بإعــلان يوجهــه أحــده الخصــوم وأطــراف خصومــة التحكيــم إلــى الآخــر بالحضــور أمــام هيئــة 
التحكيــم، وهــذا مــا جــاء بالمــادة )	( مــن قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي 
أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 علــى أنــه »	- يجــوز إرســال الإشــعار بمــا في ذلــك البــلاغ أو 

الخطــاب أو الاقتــراح، بــأي وســيلة توفــر ســجلًا أو تتيــح إمكانيــة توفيــر ذلــك الســجل«)		(.

وعليــه تبــدأ إجــراءات خصومــة التحكيــم وفقًــا لقواعــد قانــون الأونيســترال للتحكيــم التجــاري 
الدولــي، بإرســال طلــب التحكيــم إلــى الطــرف الآخــر مــن أطــراف خصومــة التحكيــم عمــلًا 
بالمــادة )	( علــى أنــه »	- يرســل الطــرف الــذي يبــادر باللجــوء إلــى التحكيــم )يســمى المدعــي( 
ســواء أكان طرفــاً واحــد أم أكثــر إلــى الطــرف الآخــر )يســمى المدعــى عليــه( ســواء أكان طرفــاً 

واحــد أم أكثــر إشــعارا بالتحكيــم« )		(. 

»2- تضــع هيئــة التحكيــم الجــدول الزمنــي المؤقــت للتحكيــم في أقــرب وقــت ممكــن عمليــاً بعــد تشــكيلها وبعــد دعــوة الأطــراف   -42
إلــى إبــداء آرائهــم، ويجــوز لهيئــة التحكيــم في أي وقــت بعــد دعــوة الأطــراف إلــى إبــداء آرائهــم أن تمــدد أو تقصــر أي مــدة 
ــى  ــادة )1( مــن ذات القواعــد قــد نصــت عل ــر بالذكــر أن الم ــا القواعــد أو يتفــق عليهــا الأطــراف« والجدي ــة تنــص عليه زمني
أنــه »3-تنظــم هــذه القواعــد عمليــة التحكيــم، ولكــن إذا تعــارض أي منهــا مــع حكــم القانــون المنطبــق علــى التحكيــم لا يمكــن 

للأطــراف أن يخرجــوا عنــه، وكانــت الغلبــة عندئــذ لذلــك الحكــم«.
وفي ذات المعنــى جــاءت المــادة )20( مــن ذات القواعــد علــى أنــه »1- يرســل المدعــي بيــان دعــواه كتابــة إلــى المدعــى عليــه والــى   -43
كل مــن المحكمــن في غضــون فتــرة زمنيــة تحددهــا هيئــة التحكيــم، ويجــوز للمدعــي أن يعتبــر إشــعاره بالتحكيــم المشــار إليــه 

3 بمثابــة بيــان دعــوى شــريطة أن يفــي الإشــعار بالتحكيــم بمقتضيــات الفقــرة 3 إلــى 4 مــن هــذه المــادة«.
»2- تعتبــر إجــراءات التحكيــم قــد بــدأت في التاريــخ الــذي يســتلم فيــه المدعى عليه الإشــعار بالتحكيم، 3- يتضمن الإشــعار بالتحكيم:   -44
)أ( مطالبــة بإحالــة المنازعــة إلــى التحكيــم، )ب( أســماء الأطــراف وبيانــات الاتصــال بهــم، )ج( تحديــد لاتفــاق التحكيــم المســتظهر بــه، 
)د( تحديــد لأي عقــد أو صــك نشــأت المنازعــة بشــأنه، )هـــ( وصــف موجــز للدعــوى وبيــان قيمــة المبلغ المطالب بــه أن وجــد، )و( التدبير 
الإنصــافي، )ز( اقتــراح بشــأن عــدد المحكمــن «، وعــن دور المحتكــم ضــده )المدعــى عليه( في خصومة التحكيم، ونعت المــادة )4( من ذات 
القانــون علــى أنــه »1-يرســل المدعــى عليــه إلــى المدعــى في غضــون 30 يــوم مــن تاريــخ تســلم الإشــعار بالتحكيــم رداً علــى ذلــك الإشــعار، 
2- يجــوز أن يتضمــن الــرد علــى الإشــعار بالتحكيــم أيضًــا مــا يلــي: )أ( دفــع بعــدم اختصاص هيئة التحكيم، )ب( اقتراح بتعين ســلطة 
التعيــن، )ج( اقتــراح بتعيــن المحكــم، )د( بــاغ بتعيــن المحكــم، )هـــ( وصــف موجــز للدعــوى المضــادة أو الطلبــات المقدمة بغــرض الدفع 
بالمقاصة، )و( إشعار بالتحكيم إذا ما قام المدعى عليه دعوى على طرف آخر في اتفاق التحكيم غير المدعي، 3-لا يحول دون تشكيل 
هيئــة التحكيــم أي خــاف بشــأن عــدم إرســال المدعــى عليــه رداً علــى الإشــعار بالتحكيم وإرســاله رداً ناقصــاً أو تأخره في الرد عليــه، إذ 

تتولــي الهيئة حســم ذلــك الخــاف في النهاية«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

 وبذات المعنى جاءت المادة )7	( من قواعد النظام الأساسي لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم 
التجــاري الدولــي علــى أنــه »	- مــع مراعــاة هــذه القواعــد لهيئــة التحكيــم ممارســة التحكيــم 
بالكيفيــة التــي تراهــا مناســبة شــريطة أن تعامــل الأطــراف علــى قــدم المســاواة، وأن تهيــئ لــكل 

طــرف في مرحلــة مناســبة، مــن الإجــراءات فرصــة متكافئــة وكاملــه لعــرض دعــواه«)		(.

وبهــذا يكــون بدايــة لحظــة افتتــاح خصومــة التحكيــم أمــام مركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم 
التجــاري الدولــي بــأي عمــل إجرائــي يتخــذ فيهــا عمــلًا بالمــادة )	( مــن النظــام الأساســي علــى 
أنــه »	- يجــوز تســليم الأخطــار ويشــمل ذلــك كلــه كل إخطــار أو رســالة أو اقتــراح بــأي وســيلة 

اتصــال تتضمــن أو تســمح بوجــود ســجل لإرســاله«)6	(.

وعليــه وعمــلًا بالمــادة الثالثــة مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري 
تبــدأ إجــراءات خصومــة التحكيــم أمــام هــذا المركــز بإرســال طلــب التحكيــم إلــى الطــرف الآخــر 
علــى أنــه »	- يــودع الطــرف أو الأطــراف الــذي يعتــزم أو يعتزمــون البــدء في إجــراءات التحكيــم 
)يطلــق عليــه المدعــي( لــدى المركــز إخطــاراً بالتحكيــم ويقــوم المركــز بإرســاله إلــى الطــرف الآخــر 

)يطلــق عليــه المدعــى عليــه(«)7	(.
»2- تضــع هيئــة التحكيــم الجــدول الزمنــي المؤقــت للتحكيــم في أقــرب وقــت ممكــن عمليــاً بعــد تشــكيلها وبعــد دعــوة الأطــراف إلــى   -45
إبــداء آرائهــم، ويجــوز لهيئــة التحكيــم في أي وقــت بعــد دعــوة الأطــراف إلــى إبداء آرائهــم أن تمدد أو تقصر أي مدة زمنية تنص عليها 
القواعــد أو يتفــق عليهــا الأطــراف«، والجديــر بالذكــر أن المــادة )1( مــن ذات القواعــد قــد نصــت علــى أنــه »3- تســري هــذه القواعــد 
علــى عمليــة التحكيــم مــا لــم يوجــد تعــارض بــن قاعــدة فيهــا وبــن نــص مــن نصوص القانــون الواجــب التطبيق على التحكيــم مما لا 

يجــوز للأطــراف الاتفــاق علــى مخالفتــه، إن تكــون الغلبــة عندئذ لذلــك النص«.
وفي ذات المعنــى جــاءت المــادة )20( مــن النظــام الأساســي علــى أنــه »1- يــودع المدعــي خــال المــدة التــي تحددهــا هيئــة   -46
التحكيــم بيانــا بدعــواه، وللمدعــى عليــه أن يعتبــر إخطــاره بالتحكيــم المنصــوص عليــه بالمــادة 3 بمثابــة بيــان الدعــوى، شــريطة 

ــم«. أن يســتوفي إخطــار التحكي
»2- تعتبــر إجــراءات التحكيــم قــد بــدأت مــن تاريــخ تســلم المدعــى عليــه لإخطــار التحكيــم، 3- يجــب أن يشــمل إخطــار التحكيــم: )أ(   -47
طلــب إحالــة النــزاع إلــى التحكيــم، )ب( أســماء الأطــراف وبيانــات الاتصــال بهــم، )ج( تحديــد اتفــاق التحكيــم، )د( بيــان العقــد أو 
الأداة القانونيــة التــي نشــأت عنــه النــزاع، )هـــ( وصــف موجــز للدعــوى وبيــان بقيمتهــا أن وجــد، )و( الطلبــات، )ز( اقتــراح بشــأن عــدد 
المحكمــن «، وعــن دور المحتكــم ضــده )المدعــى عليــه( في خصومــة التحكيــم، ونصــت المــادة )4( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1- يــودع 
المدعــى عليــه لــدى المركــز رداً علــى إخطــار التحكيــم خــال 30 يــوم مــن تاريــخ اســتام إخطــار التحكيــم، ويقــوم المركــز بإرســاله إلــى 
الطــرف الآخــر، ويجــب أن يشــتمل الــرد علــى إخطــار التحكيــم مــا يلــي: )أ( اســم وبيانــات الاتصــال بالمدعــى عليــه، )ب( الــرد علــى 
المعلومــات الــواردة في إخطــار التحكيــم، 2-يجــوز أن يشــمل الــرد علــى إخطــار التحكيــم مــا يلــي: )أ( أي دفــع بعــد اختصــاص هيئــة 
التحكيــم المزمــع تشــكليها طبقــاً للقواعــد، )ب( اقتــراح بتعيــن محكــم فــرد، )ج( إخطــار بشــأن تعيــن المحكــم، )د( وصــف موجــز 
للطلبــات المقابلــة أو الطلبــات المتعلقــة بالحــق كالدفــع بالمقاصــة، )هـــ( إخطــار بالتحكيــم إذا مــا قــام المدعــى عليــه دعــوى علــى طــرف 
آخــر في اتفــاق التحكيــم غيــر المدعــي، 4-لا يحــول أي خــاف يتعلــق بعــدم إرســال المدعــى عليــه الــرد علــى إخطــار التحكيــم أو بعــدم 
كفايــة هــذا الــرد أو التأخيــر في إرســاله دون تشــكيل هيئــة التحكيــم، ويتــم الفصــل في هــذا الخــاف نهائيــاً بواســطة هيئــة التحكيــم«.
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فتقديم طلب التحكيم إلى مركز التحكيم التجاري التابع لدول مجلس التعاون الخليجي، 
هــو الشــكل القانونــي لافتتــاح خصومــة التحكيــم، وهــذا مــا جــاء بالمــادة التاســعة مــن اللائحــة 
الداخليــة للنظــام الأساســي للمركــز علــى أنــه »يجــب علــى طالــب التحكيــم أن يقــدم الطلــب 

مكتوبــاً إلــى الأمــين العــام«)8	(.

وعلــى ذلــك تبــدأ إجــراءات خصومــة التحكيــم أمــام مركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي بإرســال طلــب التحكيــم إلــى الطــرف الآخــر عمــلًا بالمــادة العاشــرة 
علــى أنــه »يقــوم الأمــين العــام بعــد تلقــى طلــب التحكيــم ودفــع الرســوم بإشــعار مقــدم الطلــب 
بتســلمه لــه، وإخطــاره المطلــوب التحكيــم ضــده بنســخة منــه، خــلال ســبعة أيــام مــن تســلمه 

لهــذا الطلــب بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول«)9	(.

»مشــتماً علــى الآتــي: )1( اســمه ولقبــه وصفتــه وجنســته وعنوانــه، )2( اســم المطلــوب التحكيــم ضــده ولقبــه وصفتــه وجنســته   -48
وعنوانــه، )3( بيــان النــزاع ووقائعــه وأدلتــه مــع تحديــد الطلبــات، )4( اســم المحكــم المختــار إن وجــد، )5( نســخة مــن اتفــاق 
التحكيــم والوثائــق المتعلقــة بالنــزاع«، أمــا عــن دور المحتكــم ضــده فقــد كانــت المــادة )11( مــن ذات الائحــة علــى أنــه »يجــب 
ــة تتضمــن دفوعــه  ــب مذكــرة جوابي ــخ إخطــاره بالطل ــم ضــده أن يقــدم خــال عشــرين يومــاً مــن تاري ــوب التحكي ــى المطل عل
وطلباتــه المقابلــة إن وجــدت، واســم المحكــم الــذي اختــاره مشــفوعة بمــا لديــه مــن وثائــق، وللأمــن العــام إمهالــه مــدة إضافيــة 

بنــاء علــى طلبــه لا تزيــد عــن عشــرين يومــاً«.
وعليــة تبــدأ خصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام هــذا المركــز ويتولــى الأمــن العــام إحالتهــا لهيئــة التحكيــم عبــر المــادة )16( مــن   -49
ذات الائحــة »يحيــل الأمــن العــام ملــف النــزاع إلــى الهيئــة خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تشــكيلها علــى الوجــه المتقــدم، وعلــى 

الهيئــة البــدء في مهمتهــا خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إخطارهــا بذلــك«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

فشــكل طلــب التحكيــم المتعلــق بافتتــاح خصومــة التحكيــم تكــون باللجــوء مباشــرة إلــى مركــز 
التحكيم المؤسسي، كما هو الحال المقرر بالمادة الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة التحكيم 
الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 علــى أنــه »	- يلتــزم الطــرف الــذي 
يرغــب في اللجــوء إلــى التحكيــم طبقــاً لهــذا القواعــد بتقــديم طلــب تحكيــم )الطلــب( إلــى 
الأمانــة العامــة في أي مكتــب مــن المكاتــب المنصــوص عليهــا في القواعــد الداخليــة، وتخطــر 

الأمانــة العامــة المدعــي والمدعــى عليــه بتســلمها الطلــب وبتاريــخ هــذا التســليم«)0	(.

وعلــى ذلــك تبــدأ إجــراءات خصومــة التحكيــم أمــام محكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة 
التحكيــم الدوليــة، بإرســال طلــب التحكيــم إلــى الطــرف الآخــر عمــلًا بالمــادة الرابعــة علــى أنــه 
»	- بمجــرد تلقــي الأمانــة العامــة العــدد الــكافي مــن نســخ الطلــب ورســوم التســجيل ترســل 
الأمانــة العامــة إلــى المدعــى عليــه نســخة مــن الطلــب والمســتندات الملحقــة بــه ليقــدم رده علــى 

الطلــب«)		(. 
»2- يعــد تاريــخ تســلم الأمانــة العامــة للطلــب هــو تاريــخ بــدء التحكيــم وذلــك لكافــة الأغــراض، 3-يجــب أن يحتــوي الطلــب   -50
ــه، )ب(  ــات الاتصــال الخاصــة ب ــك مــن بيان ــر ذل ــه وغي ــه وعنوان ــاً ووصف ــة: )أ( أســم كل طــرف كام ــى المعلومــات التالي عل
الاســم الكامــل لأي شــخص )أشــخاص( يمثــل المدعــي في التحكيــم وعنوانــه وبيانــات الاتصــال بــه الأخــرى، )ج( وصــف 
لطبيعــة ومابســات المنازعــة التــي نشــأت عنهــا الطلبــات والأســاس الــذي يســتند إليــه الطلبــات، )د( بيــان بالطلبــات وقيمــة 
أي مــن الطلبــات محــددة القيمــة وبقــدر المســتطاع القيمــة الماليــة التقديريــة لأي طلبــات أخــرى، )هـــ( أي اتفاقيــات ذات صلــة 
وبالأخــص اتفــاق )أو اتفاقيــات( التحكيــم، )و( في حالــة التقــدم بطلبــات بموجــب أكثــر مــن اتفــاق تحكيــم يتــم الإشــارة إلــى 
اتفــاق التحكيــم الــذي يتــم تقــديم كل طلــب بموجبــه، )ز( كافــة التفاصيــل ذات الصلــة، وأيــة ماحظــات أو مقترحــات حــول 
عــدد المحكمــن واختيارهــم وأي تســمية لمحكــم، )ح( كافــة التفاصيــل ذات الصلــة وأيــة ماحظــات أو مقترحــات بشــأن مــكان 
التحكيــم وقواعــد القانــون الواجــب التطبيــق ولغــة التحكيــم، 4-إضافــة إلــى الطلــب يلتــزم المدعــي )أ( بتقــديم عــدد النســخ، 
)ب( تســديد رســوم التســجيل )مصاريــف التحكيــم ورســومه وأتعابــه( وإذا خالــف المدعــي أحــد هذيــن الشــرطن، يجــوز 
للأمانــة العامــة حفــظ الطلــب دون الإخــال بحــق المدعــي في التقــدم بــذات الطلبــات في تاريــخ لاحــق بواســطة طلــب آخــر، 
5- بمجــرد تلقــي الأمانــة العامــة العــدد الــكافي مــن نســخ الطلــب ورســوم التســجيل ترســل الأمانــة العامــة إلــى المدعــى عليــه 

نســخة مــن الطلــب والمســتندات الملحقــة بــه ليقــدم رده علــى الطلــب«.
وتقــوم الأمانــة العامــة للغرفــة بإحالــة طلــب التحكيــم إلــى هيئــة التحكيــم، وبذلــك يكــون شــكل طلــب التحكيــم عبــر المــادة )16( مــن   -51
ذات النظــام علــى أنــه »علــى الأمانــة العامــة إرســال الملــف إلــى هيئــة التحكيــم بمجــرد تشــكليها بشــرط تســديد الدفعــة المقدمة من 
المصاريــف التــي طلبتهــا الأمانــة العامــة في هــذه المرحلــة«، وللمحتكــم ضــده أن يــرد علــى طلــب التحكيــم عبــر المــادة )5( مــن ذات 
النظــام«» يقــدم المدعــى عليــه خــال ثاثــن يومــاً مــن يــوم تســلمه طلــب التحكيــم مــن الأمانــة العامــة رداً )الــرد( متضمناً )أ( أســمه 
كامــاً ووصفــه وعنوانــه، )ب( الاســم الكامــل لأي شــخص )أو أشــخاص( يمثــل المدعــى عليــه في التحكيــم، )ج( تعقيبــه حــول طبيعة 
المنازعــة ومابســاتها التــي نشــأت عنهــا الطلبــات والأســاس الــذي تســتند إليــه الطلبــات، )د( رده علــى طلبــات المدعــي، )هـــ( أي 
ماحظــات أو مقترحــات حــول عــدد المحكمــن واختيارهــم وأي تســمية لمحكــم، )و( أي مقترحــات بشــأن مــكان التحكيــم وقواعــد 
القانــون واجبــة التطبيــق ولغــة التحكيــم، 2- يجــوز للأمانــة العامــة منــح المدعــى عليــه أجاً إضافياً لتقــديم الرد، 3-يجــب أن يرفع 

الــرد إلــى الأمانــة العامــة بعــدد النســخ المحــدد في ذلــك«.
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أمــا عــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة 
إذ  النموذجــي،  التجــاري  التحكيــم  قانــون  أو  الأونيســترال  قواعــد  عــن  يخــرج  فلــم  الكويــت 
تطلــب أن يقــدم طلــب التحكيــم للأمانــة العامــة للمركــز عبــر المــادة )0	( علــى أنــه »علــى طالــب 
التحكيــم التقــدم خطيــاً بطلبــه إلــى أمانــة المركــز مدعمــاً بالمســتندات المؤيــدة لوجهــة نظــره«)		(.

وعنــد إرســال مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري طلــب التحكيــم إلــى الطــرف الآخــر، وبعــد 
قبــول هيئــة التحكيــم للقيــام بمهمــة الفصــل، تبــدأ إجــراءات خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة 
التحكيــم عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »بعــد قبــول هيئــة التحكيــم التكليــف تتولــي أمانــة المركــز 

تســليم ملــف التحكيــم إلــى رئيــس الهيئــة أو إلــى المحكــم الفــرد حســب الحالــة«)		(.

وعلــى هــدى ذلــك كان تقــديم طلــب التحكيــم وفــق النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع 
لجمعية المحامين الكويتية، هو عنوان افتتاح ســير إجراءات نظر خصومة التحكيم المؤسســي 
أمــام هــذا المركــز عبــر المــادة )6( علــى أنــه »	- يلتــزم كل طــرف اتفــق علــى اللجــوء إلــى التحكيــم 
طبقــاً لهــذا النظــام، بــأن يقــدم طلــب التحكيــم إلــى الســكرتارية باســم مديــر المركــز الــذي يبلــغ 
المدعي-المحتكــم والمدعــى عليه-المحتكــم ضــده بتســلمه الطلــب وتاريــخ هــذا التســليم، 	- يعتبــر 
تاريــخ تســليم الطلــب المركــز هــو مــن كل الوجــوه تاريــخ رفــع دعــوى التحكيــم«)		(، ومــن ثــم يتــم 
إحالــة ملــف التحكيــم إلــى هيئــة التحكيــم المؤسســي أمــام هــذا المركــز مــن خــلال المــادة )		( علــى 

ــه، )ب( اســم المحتكــم ضــده وجنســيته  ــه وجنســته وعنوان ــى الأخــص: )أ( أســم الطالــب وصفت »ويجــب أن يحتــوي طلبــه عل  -52
وعنوانــه، )ج( موضــوع النــزاع وطلبــات المحتكــم، )د( اســم وعنــوان المحكــم، )د( التعهــد بســداد رســوم التحكيــم والأتعــاب التــي 
تحددهــا اللجنــة والمصروفــات التــي قــد تحتاجهــا إجــراءات التحكيــم، ويرفــق مــع طلــب التحكيــم )1( العقــد المتضمــن بنــد 
التحكيــم إن وجــد، )2( مشــارطة التحكيــم إن وجــدت، )3( المســتندات المؤيــدة، )4( وكالــة موثقــة إذا كان طلــب التحكيــم موقعــاً 

مــن قبــل الوكيــل القانونــي«.
وتقــوم أمانــة المركــز بإبــاغ طلــب التحكيــم للطــرف الآخــر، عبــر المــادة )21( مــن ذات النظــام علــى أنــه »تقــوم أمانــة المركــز   -53
بإبــاغ طلــب التحكيــم فــور اســتامه إلــى الطــرف الآخــر« وكانــت المــادة )13( مــن ذات النظــام تنــص علــى أنــه »تتولــي أمانــة 
المركــز القيــام )ب( اســتام طلبــات التحكيــم والــردود عليهــا وكافــة المســتندات الخاصــة بالنــزاع« وأمــا عــن دور المحتكــم ضــده 
عمــاً بالمــادة )21( مــن ذات النظــام علــى أنــه »2- علــى الطــرف الآخــر الإجابــة علــى طلــب التحكيــم خــال ثاثــن يــوم مــن 

تاريــخ اســتامهم الطلــب«.
ــي تســمح  ــات الت ــن الأطــراف أو غيرهــا مــن البيان ــب بوجــه خــاص: )أ( أســماء وألقــاب وصفــات وعناوي »3- ويشــتمل الطل  -54
ــب، )ج( الاتفاقــات المعقــودة وخاصــة  ــزاع محــل الطل ــل المدعــي، )ب( عــرض لطبيعــة وظــروف الن بالاتصــال بالطرفــن ممث
اتفــاق التحكيــم ســواء ورد في العقــد أو كان وارداً في أي اتفــاق منفصــل، )د( البيــان الخــاص بتحديــد عــدد المحكمــن 
واختيارهــم وكذلــك كل تعــن واجــب لمحكــم في هــذا الشــأن، )هـــ( البيــان الخــاص بتحديــد مــكان التحكيــم والقواعــد القانونيــة 

ــم«. ــق ولغــة التحكي ــة التطبي الواجب
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أنــه »	- يرســل مديــر المركــز الملــف إلــى هيئــة التحكيــم بمجــرد الانتهــاء مــن إعــداده بشــرط ســداد 
الدفعــة المقدمــة مــن المصاريــف والأتعــاب التــي حددهــا المركــز عــن هــذه المرحلــة«)		(.

فكتابــة طلــب التحكيــم هــو عنــوان افتتــاح خصومــة التحكيــم أمــام غرفــة الكويــت للوســاطة 
والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة بواســطة المــادة )		( علــى أنــه »	- 
يجــب علــى المحتكــم أن يتقــدم بطلــب كتابــي للغرفــة بإحالــة النــزاع إلــى التحكيــم«)6	(، ومــن ثــم 
يتــم إخطــار الأطــراف بطلــب التحكيــم المؤسســي مــن خــلال المــادة )8	( علــى أنــه » 	- تتــم كافــة 

المرســلات والإخطــارات المتعلقــة بخصومــة التحكيــم مــن خــلال الغرفــة«)7	(.

وهــذا مــا تطلبتــه لائحــة التحكيــم الداخليــة بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعية 
المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة في شــكل افتتــاح خصومــة التحكيــم المؤسســي أمامــه، وذلــك 
مــن خــلال المــادة )9( علــى أنــه »يجــب علــى طالــب التحكيــم أن يقــدم الطلــب مكتوبــاً إلــى رئيــس 
المركــز«)8	(، ويقــوم رئيــس المركــز بإرســال طلــب التحكيــم إلــى الطــرف الآخــر عمــلًا بالمــادة )0	( 
علــى أنــه »يقــوم رئيــس المركــز بعــد تلقــي طلــب التحكيــم مــن المدعــي ودفــع الرســوم بإشــعار 
مقــدم الطلــب بتســلمه لــه، وأخطــار المطلــوب التحكيــم ضــده بنســخة منــه خــلال ســبعة أيــام 

وأمــا عــن دور المحتكــم ضــده عمــاً بالمــادة )7( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1- يقــدم المحتكــم ضــده خــال ثاثــن يومــاً مــن   -55
تاريــخ تســلمه طلــب التحكيــم المرســل مــن المركــز رداً علــى الطلــب مشــتماً )أ( اســمه ولقبــه وصفتــه وعنوانــه، )ب( تعليقاتــه 
حــول طبيعــة النــزاع، )ج( موقفــه مــن القــرارات المطروحــة، )د( أي معلومــات مفيــدة حــول اختيــار المحكمــن وعددهــم، 

ــل أو طلــب مقاصــة«. ــات بــأي طلــب مقاب 2-للمحتكــم ضــده أن يضمــن رده بيان
»وفقًــا لهــذه الائحــة مشــتماً: )أ( أســمه ولقبــه وصفتــه وجنســيته وأســم ممثلــه وصفتــه والعناويــن بمــا في ذلــك رقــم الهاتــف   -56
والفاكــس والبريــد الإلكترونــي، )ب( اســم المحتكــم ضــده ولقبــه وصفتــه وجنســيته واســم ممثلــه وصفتــه والعناويــن، )ج( بيــان 
موضــوع النــزاع ووقائعــه والظــروف التــي أدت إلــى تقــديم دعــواه، )د( نســخة مــن اتفــاق التحكيــم موقعــة مــن أطــراف النــزاع، 
)هـــ( بيــان أولــي يوضــح مطالبــة المحتكــم وتحديــد المبلــغ، )و( بيــان كافــة التفاصيــل المتعلقــة بعــدد المحكمــن، )ز( إذا كان اتفــاق 
التحكيــم نــص علــى تســمية هيئــة التحكيــم مــن قبــل الأطــراف فيجــب تزويــد الغرفــة باســم المحكــم، )ي( يرســل الطلــب إلــى 

أعضــاء الهيئــة والطــرف الآخــر«.
وأمــا عــن دور المحتكــم ضــده عمــاً بالمــادة )35( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1- يجــب المحتكــم ضــده خــال عشــرين يومــاً   -57
مــن تاريــخ إخطــاره بالطلــب ومذكــرة تتضمــن دفاعــه وطلباتــه المقابلــة إن وجــدت رداً علــى الطلــب مشــتماً )أ( اســمه ولقبــه 
ــاق  ــى صحــة اتف ــراض عل ــم، )د( تقــديم أي اعت ــة المحتك ــى مطالب ــرد عل ــزاع، )ج( ال ــة الن ــان طبيع ــه، )ب( بي ــه وعنوان وصفت
التحكيــم، )هـــ( إبــداء أيــة ماحظــات حــول تعيــن المحكمــن واختيارهــم«، والمــادة )36( علــى أنــه »1-يجــوز للمحتكــم ضــده أن 

يقــدم دعــوى مقابلــة«.
»مشــتماً: )أ( أســمه ولقبــه وصفتــه وجنســيته وعنوانــه، )ب( اســم المطلــوب التحكيــم ضــده ولقبــه وصفتــه وجنســيته وعنوانــه،   -58
)ج( بيــان النــزاع ووقائعــه وأدلتــه علــى تحديــد الطلبــات، )د( اســم المحكــم المختــار أن وجــد، )هـــ( نســخة مــن اتفــاق التحكيــم 

والوثائــق والمســتندات المتعلقــة بالنــزاع«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

مــن تســلمه لهــذا الطلــب بكتــاب مســجل بعلــم التبليــغ«)9	(.

وأمــام عــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي، فــإن 
طريقــة افتتــاح خصومــة التحكيــم أمامــه تكــون بطلــب التحكيــم المكتــوب عمــلًا بالمــادة )		( 
علــى أنــه »يقــدم طلــب التحكيــم مكتوبــاً إلــى الهيئــة«)60(، علــى أن تتولــي الهيئــة إرســال طلــب 
التحكيــم للطــرف الثانــي عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »تتولــي إخطــار المحتكــم ضــده بطلــب 
التحكيــم المقــدم ضــده بمســتنداته، وكذلــك أســم المحكــم المختــار مــن قبــل المحتكــم، وإقــراره 
بإفصاحــه عــن نفســه بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول، أو بأيــة وســيلة حديثــة أخــرى وذلــك خــلال 
ســبعة أيــام مــن تاريــخ تلقــي طلــب التحكيــم«)	6(، ومــن ثــم تقــوم الهيئــة إحالــة ملــف النــزاع إلــى 
هيئــة التحكيــم وفــق المــادة )6	( علــى أنــه »تحيــل الهيئــة ملــف النــزاع إلــى هيئــة التحكيــم خــلال 
ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ تشــكيلها وعلــى هيئــة التحكيــم البــدء في مهمتهــا خــلال خمســة عشــر 

يومــاً مــن تاريــخ إخطارهــا بذلــك«)	6(. 

وعليــه فــإن جميــع أنظمــة ولوائــح وقواعــد التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، أو الإقليميــة، أو 
الدوليــة، قــد تطلبــت شــكلًا معينــاً في ذلــك العمــل الإجرائــي المتعلــق بطلــب التحكيــم، وهــو أن 
يكــون مكتوبــاً بــأي طريقــة كانــت، مــع الســماح لأطــراف خصومــة التحكيــم والمركــز، بإخطــاره 
وإعلانــه للطــراف الآخــر بــأي صــورة كانــت، إذ يجــوز للأطــراف الاتفــاق عليــه، كمــا يجــوز 
وأمــا عــن دور المحتكــم ضــده عمــاً بالمــادة )11( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1- علــى الطــرف المدعــى عليــه أن يقــدم لهيئــة   -59
التحكيــم دفاعــاً مكتوبــاً وســيلم نســخه منــه إلــى المدعــي خــال الميعــاد المتفــق عليــه بــن الطرفــن أو المــدة التــي تعينهــا هيئــة 
التحكيــم، 2-للمدعــى عليــه أن يتضمــن رده أيــة طلبــات عارضــة متصلــة بموضــوع النــزاع، أو أن يتمســك بحــق ناشــئ عنــه 
بقصــد الدفــع بالمقاصــة، ولــه ذلــك أيضًــا في مرحلــة لاحقــة مــن الإجــراءات إذا رأت هيئــة التحكيــم أن الظــروف تســوغ 

ــر«. التأخي
»مشــتماً: )أ( أســم طالــب التحكيــم وصفتــه وجنســيته وعنوانــه، )ب( اســم المحتكــم ضــده وصفتــه وجنســيته وعنوانــه، )ج(   -60
موضــوع النــزاع ووقائعــه وأدلتــه ومســتنداته وأســانيده والطلبــات، )د( نســخه مــن اتفــاق التحكيــم، )هـــ( صــورة مــن إيصــال 

ســداد الرســوم المســتحقة عــن طلــب التحكيــم«.
وأمــا عــن دور المحتكــم ضــده عمــاً بالمــادة )14( مــن ذات النظــام علــى أنــه »علــى المحتكــم ضــده أن يتقــدم خــال عشــرة أيــام-   -61
بمذكــرة دفــاع تتضمــن رده ودفوعــه في الطلــب المقــدم ضــده وطلباته-وللمحتكــم ضــده أن يطلــب مــن الهيئــة مهلــة إضافيــة لا 

تتعــدى ســبعة أيــام لتقــديم مذكــرة رداً علــى طلــب التحكيــم المقــدم ضــده«.
ــة في خصومــة التحكيــم المؤسســي عمــاً بالمــادة )15( مــن ذات  ولذلــك يجــوز للمحتكــم ضــده تقــديم طلبــات عارضــة مقابل  -62
النظــام علــى أنــه »للمحتكــم ضــده الراغــب في إبــداء طلــب مقابــل بعــد إخطــاره، أو أثنــاء ســير جلســات التحكيــم يكــون مرتبطــاً 
بموضــوع النــزاع وضمــن اتفــاق التحكيــم، أن يتقــدم بــه إلــى الهيئــة أو أمــام هيئــة التحكيــم ويــدرج هــذا الطلــب بملــف التحكيــم 

بعــد ســداد الرســم المقــرر إن وجــد«.
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أن يحددهــا مركــز التحكيــم المؤسســي مقدمــاً؛ كالإخطــار بالبريــد المســجل، ويقــع إخطــار 
خصومــة التحكيــم أيضــاً، بإخطــار هيئــة التحكيــم للأطــراف بأولــى جلســات نظــر خصومــة 
التحكيــم أمامهــا مــع الســماح أن يكــون هــذا الإخطــار، أو الإعــلان بــأي وســيلة كانــت تحددهــا 
أو  هيئــة التحكيــم أو قواعــد ونظــم مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت 

خارجهــا.

المؤسســي موعــداً  التحكيــم  لمراكــز  الأساســي  النظــام  وقواعــد  لوائــح  كافــة  ولقــد حــددت 
معينــاً لإخطــار الخصــم الآخــر، أو موعــداً للــرد علــى طلــب التحكيــم المقــدم ضــده، أو حتــى 
بأيــام معــدودة  المقــدم ضــده، ســواء  التحكيــم  التحكيــم بخصــوم طلــب  الــرد علــى هيئــة 
كعشــرين يومــاً، أو أســبوع، أو حتــى ثلاثــة أيــام؛ هنــا نعتقــد بضــرورة التــزام أطــراف خصومــة 
التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي بتلــك المواعيــد المحــددة ســلفاً في 
عمليــة الــرد مــن قبــل المحتكــم ضــده، أو تقديمــه الطلبــات المقابلــة، أو مــن المحتكــم عنــد 
تقديمــه طلبــات مضافــة أثنــاء ســير خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم، مــع العلــم 
أن هــذه المواعيــد تنظيميــة، إذ يجــوز لهيئــة التحكيــم حــال ســير إجــراءات نظــر خصومــة 
التحكيــم أن تخالفهــا، أو لا تلتــزم بهــا، ولكــن ذلــك يبقــى في ظــل النظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم المؤسســي التابــع لــه المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، كمــا إن تلــك المواعيــد مــن 
الجائــز مخالفتهــا أيضــاً مــن هيئــة التحكيــم متــى اتفــق أطــراف خصومــة التحكيــم علــى 
ذلــك ســواء قبــل بدايتهــا أو أثنــاء ســير خصومــة التحكيــم، إلا إن ذلــك يجــب إن لا يتعــدى 
مرحلــة حجــز خصومــة التحكيــم للقــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لمقطــع النــزاع المثــار في 

خصومــة التحكيــم المؤسســي.

وعليــه يقــوم النظــام الأساســي لكافــة مراكــز التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام الوطنيــة والدوليــة، 
بالتحديــد الســابق لمهلــة اتفــاق التحكيــم، أي تلــك المــدة أو الفتــرة التــي يقــوم مــن خلالهــا 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بالفصــل في النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام 

إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي.

فحــدد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مهلــة 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

إصــدار حكــم التحكيــم بمــدة أقصاهــا مائــة يــوم مــن تاريــخ إحالــة ملــف الخصومــة إلــى هيئــة 
التحكيــم)	6(، وتصــدر محكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة غرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 
7	0	 حكــم التحكيــم لديهــا خــلال ســتة أشــهر)	6(، وبهــذا الميعــاد الأخيــر أخــذ النظــام الأساســي 
لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)	6(، وهــو ذات الميعــاد 
لإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم أمــام مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)66(، 
وكــذا مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة)67(، وكان ميعــاد ســتة 
أشــهر أيضــاً لصــدور قــرار أو حكــم التحكيــم أمــام مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق 

نصــت المــادة )31( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »إذ تعــدد   -63
المحكمــون صــدر الحكــم بالإجمــاع أو بالأغلبيــة وفي جميــع الأحــوال يصــدر الحكــم خــال مــدة أقصاهــا مائــة يــوم مــن تاريــخ 
إحالــة ملــف القضيــة إلــى الهيئــة، مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى مــدة أخــرى لصــدور الحكــم، ويتعهــد الأطــراف بتنفيــذ الحكــم 
فــورًا وفي حالــة صــدور الحكــم بالأغلبيــة يــدون العضــو المخالــف رأيــه علــى ورقــة مســتقلة ويرفــق بالحكــم دون أن يعتبــر جــزءً 
منــه«، وجــاءت المــادة )33( مــن ذات الائحــة علــى أنــه »يجــوز تمديــد المــدة المشــار إليهــا في المــادة الســابقة بقــرار مــن الأمــن 
العــام بنــاء علــى طلــب مســبب مــن الهيئــة، فــإذا لــم يقتنــع الأمــن العــام بالأســباب التــي قدمتهــا الهيئــة لطلــب التمديــد يحــدد 

الأمــن العــام أجــاً بالتشــاور مــع طــرفي النــزاع وعلــى الهيئــة أن تصــدر حكمهــا خالــه وتنتهــي مهمتهــا بانتهائــه«.
نصــت المــادة )31( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى غرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »1- المــدة التــي يجــب   -64
أن تصــدر خالهــا هيئــة التحكيــم حكمهــا النهائــي هــي ســتة أشــهر، ويبــدأ ســريان هــذه المــدة مــن تاريــخ آخــر توقيــع لهيئــة 
التحكيــم أو للأطــراف علــى وثيقــة المهمــة أو مــن تاريــخ إخطــار هيئــة التحكيــم مــن قبــل الأمانــة العامــة باعتمــاد المحكمــة 
ــد، 2-يجــوز للمحكمــة  ــي للإجــراءات المع ــى الجــدول الزمن ــاء عل ــة بن ــد مــدة مختلف ــة المهمــة، ويجــوز للمحكمــة تحدي لوثيق

ــاً«. تمديــد المــدة بنــاء علــى طلــب مســبب مــن هيئــة التحكيــم، أو مــن تلقــاء نفســها إذا قــررت أن ذلــك ضروري
نصــت المــادة )24( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت على أنه »يجــب أن يصدر   -65
الحكــم خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع لهيئــة التحكيــم، مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى مهلــة أطــول«، وجــاءت المــادة 
)25( مــن ذات النظــام علــى أنــه »ويجــوز لهيئــة التحكيــم أن تمــدد المهلــة لفتــرة واحــدة مماثلــة للفتــرة التــي اتفــق عليهــا الأطــراف 
بطلــب مــن أطــراف النــزاع لأســباب تعــود إلــى طبيعــة الدعــوى أو إلــى تعــذر مثــول أحــد أطــراف النــزاع أمــام الهيئــة لاســتكمال 
إجــراءات التحكيــم أو لأي ســبب آخــر تقتنــع بــه الهيئــة، ولا يجــوز لهــا أن تمــدد المهلــة بعــد ذلــك إلا بموافقــة كتابيــة مــن أطــراف 

النــزاع أو بقــرار مــن اللجنــة التنفيذيــة بنــاء علــى طلبهــا«.
نصــت المــادة )27( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- تصــدر هيئــة   -66
التحكيــم حكمهــا خــال ســتة أشــهر، وتحســب هــذه المــدة اعتبــاراً مــن تاريــخ آخــر توقيــع لهيئــة التحكيــم، أو الأطــراف علــى 
وثيقــة المهمــة، أو مــن تاريــخ إعــام هيئــة التحكيــم مــن قبــل المركــز باعتمــاد هيئــة التحكيــم لوثيقــة المهمــة، 2- يجــوز لهيئــة 

ــاً«. ــاء علــى طلــب مســبب أو مــن تلقــاء نفســها تلبيــة لحاجــة العمــل إذا رأت ذلــك ضروري التحكيــم تمديــد هــذه المــدة بن
نصــت المــادة )25( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1- إذا لــم   -67
يشــترط الخصــوم في الاتفــاق علــى التحكيــم أجــاً للحكــم كان علــى المحكــم أن يحكــم خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار 
طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم، وإلا جــاز لمــن شــاء رفــع النــزاع إلــى المحكمــة، أو المضــي فيــه أمامهــا إذا كان مرفوعــاً مــن 
قبــل، 2-يجــوز لهيئــة التحكيــم إذا تعــذر عليهــا الفصــل في النــزاع ضمــن الآجــال المذكــورة مــدة أجــل التحكيــم لمــدة لا تزيــد عــن 

)90( يومــاً لمــرة واحــدة«.
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المــال الكويتــي)68(.

أمــا عــن غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة فقــد 
قصــرت مــن هــذا الميعــاد بوضعهــا ميعــاداً آخــر لإصــدار حكــم التحكيــم المؤسســي خــلال أربعــة 

أشــهر مــن تاريــخ انعقــاد الجلســة الأولــى لهيئــة التحكيــم المؤسســي)69(.

بالموائمــة  التحكيــم  لهيئــة  التحكيــم  حكــم  أو  قــرار  إصــدار  ومــدة  مهلــة  تحديــد  تــرك  وقــد 
لخصومــة التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام، وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي 

الدولــي)70(.  التجــاري  للتحكيــم 

والجدير بالذكر إن القانون التحكيم التجاري الدولي النموذجي أو قانون الأونيســترال لعام 
		0	 لــم يضــع ميعــاداً معينــاً تلتــزم خلالــه هيئــة التحكيــم بإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم، بــل 
تــرك تحديــد ذلــك حســب اتفــاق أطــراف خصومــة التحكيــم أو حســب النظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم المؤسســي المختــص بنظــر خصومــة التحكيــم أمامــه أو لهيئــة التحكيــم تقــدره وفــق 

طبيعــة اتفــاق التحكيــم وحجــم موضــوع مقطــع النــزاع محــل موضــوع خصومــة التحكيــم.

وعليــه، فــإن الأصــل في تحديــد ميعــاد ومهلــة إصــدار قــرار وحكــم التحكيــم أمــام مراكــز التحكيــم 
المؤسســي وفقًــا للاتفــاق المبــرم بــين الخصــوم الأطــراف، )المحتكمــين( لتحديــد تاريــخ افتتــاح 
خصومــة التحكيــم المؤسســي حتــى إصــدار حكــم التحكيــم، فــإذا كان هنــاك اتفــاق بشــأن هــذه 
المواعيــد، كان الأجــدر الالتــزام فيــه، والاســتثناء الرجــوع إلــى النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
نصــت المــادة )5( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »يصــدر حكــم التحكيــم   -68
خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ أول جلســة صحيحــة يعلــن بهــا طــرفي التحكيــم، ويجــوز لهيئــة التحكيــم مــد الميعــاد إلــى شــهرين، 
ولا يجــوز إضافــة مــدة جديــدة إلا بقــرار مــن الهيئــة بنــاءً علــى طلــب مســبب مــن هيئــة التحكيــم، وبحــد أقصــى لا يتجــاوز 

شــهر بعــد مشــاورة الأطــراف، ويجــوز للأطــراف اشــتراط مــدة أقصــر في اتفــاق التحكيــم«.
نصــت المــادة )23( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى أنــه   -69
»يجــب أن يصــدر حكــم التحكيــم خــال أربعــة أشــهر مــن تاريــخ انعقــاد الجلســة الأولــى التــي حددهــا أعضــاء هيئة التحكيــم، ما لم 
يتفــق الأطــراف خــاف ذلــك«، وجــاءت المــادة )24( علــى أنــه »يجــوز تمديــد مــدة التحكيــم لفتــرة مماثلــة، إذا رأت الهيئــة ضــرورة 
لذلــك، ويكــون ذلــك بتقــديم الهيئــة طلبــاً مســبباً للغرفــة حيــث تقــوم الغرفــة بعــرض طلــب التمديــد علــى مجلــس الأمنــاء ويصــدر 
قــراره بتمديــد المــدة، وفي حــال عــدم اقتناعــه يحــدد أجــاً بعــد التشــاور مــع الأطــراف، وعلــى الهيئة أن تصدر حكمهــا خاله وذلك 

بمــا لا يخالــف اتفــاق الأطــراف«.
نصــت المــادة )17( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »2- تضــع هيئــة التحكيــم   -70

الجــدول الزمنــي المؤقــت للتحكيــم في أقــرب وقــت ممكــن عمليــاً بعــد تشــكيلها«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

المؤسســي الوطنيــة تحديــد هــذه المــدة، فــإن لــم يكــن ذلــك، فإنــه يجــب الرجــوع إلــى القانــون 
الإجرائــي الكويتــي لتحديــد ذلــك التاريــخ.

وبشــكل عــام، فــإن إخطــار أطــراف خصومــة التحكيــم بطلــب التحكيــم المثار أمام مركز التحكيم 
المؤسســي، أو تشــكيل هيئــة التحكيــم، وإخطــار الأطــراف بهــا، أو مثــول الأطــراف مــن تلقــاء 
أنفســهما أمــام المحكــم المنفــرد يبــدأ افتتــاح خصومــة التحكيــم، ومــن ثــم يبــدأ ميعــاد ســريان 

مهلــة صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم.

غيــر أن هــذا الميعــاد )مهلــة ومــدة الفصــل بالنــزاع محــل اتفــاق التحكيــم المؤسســي(، يجــوز 
للمحكــم المنفــرد التخفيــف منــه أي مخالفتــه؛ لأن هيئــة التحكيــم تملــك ذلــك نتيجــة إعفــاء 
المحكمــين مــن الالتــزام ببعــض القواعــد الإجرائيــة الــواردة بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
المؤسســي، وكــذا القانــون الإجرائــي الكويتــي، وذلــك شــريطة وجــود اتفــاق بــين الخصــوم أو 
أطــراف خصومــة التحكيــم، أو أن يكــون موضــوع ومقطــع النــزاع يقبــل ذلــك، أو وفقًــا للطبيعــة 
التحكيميــة المســندة للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم؛ لأن هــذا الميعــاد لا يتعلــق بالنظــام 
العــام؛ بحســبان أن ذلــك يخضــع لاتفــاق المحتكمــين وأطــراف خصومــة التحكيــم، وإلا يجــب 
العــودة للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، فــإن خــلا كلاهمــا يكــون الرجــوع في ذلــك 

لقواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي.

وعليــه يظهــر مــن خــلال تحديــد تاريــخ موعــد افتتــاح خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام مركــز 
التحكيــم المؤسســي عمــلًا بالنظــام الأساســي الأمريــن التاليــين:

الأمر الأول: النطاق المكاني )مكان انعقاد جلسات نظر خصومة التحكيم 

المؤسسي وفقًا لمراكز التحكيم المؤسسي(:

قامــت مراكــز التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام، وبشــكل خــاص الوطنيــة في دولــة الكويــت بتحديــد 
مــكان التحكيــم )إي مــكان انعقــاد جلســات نظــر وســير خصومــة التحكيــم المؤسســي( وفقًــا 
لإرادة الخصــوم وأطــراف خصومــة التحكيــم، أو وفقًــا لــلإرادة الصــادرة مــن المحكــم المنفــرد أو 

هيئــة التحكيــم في حالــة عــدم وجــود اتفــاق بــين الخصــوم )المحكمــين(.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

فحــدد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 مــكان 
انعقــاد جلســات ســير نظــر الخصومــة أمــام هيئــة التحكيــم وفقًــا لاتفــاق الأطــراف، أو وفقًــا لمــا 
تقــدره هيئــة التحكيــم عمــلًا بالمــادة )8	( علــى أنــه »	- إذا لــم يكــن الأطــراف قــد اتفقــوا مســبقاً 
علــى مــكان التحكيــم، تولــت هيئــة التحكيــم تعيــين مــكان التحكيــم آخــذه بظــروف القضيــة في 
الاعتبــار، ويعتبــر قــرار التحكيــم صــادرًا في مــكان التحكيــم«)	7(، وهــذا مــا تبعــه النظــام الأساســي 
لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)	7(، وكان ذلــك مــا جــاء باللائحــة الداخليــة 
مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)	7(، وأخــذت 
بذلــك محكمــة التحكيــم الدوليــة أو غرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( )	7(، وهــذا مــا اخــذ بــه مركــز 

التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة)	7(.

أمــا عــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة 
الكويــت فقــد حــدد مــكان التحكيــم في مقــر المركــز)76(، ولقــد تبعــه في ذلــك مركــز التحكيــم 

»2- يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تجتمــع للمداولــة في أي مــكان تــراه مناســباً، ويجــوز لهيئــة التحكيــم أن تجتمــع في أي مــكان تــراه   -71
مناســباً لأي غــرض آخــر بمــا في ذلــك عقــد جلســات اســتماع مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلــك«.

نصــت المــادة )18( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »1- إذا لــم يتفــق   -72
الأطــراف مســبقاً علــى مــكان التحكيــم تتولــي هيئــة التحكيــم تحديــد هــذا المــكان مــع مراعــاة ظــروف القضيــة، ويعتبــر حكــم 
التحكيــم صــادراً في مــكان التحكيــم، 2- لهيئــة التحكيــم أن تجتمــع للمداولــة في أي مــكان تــراه مناســباً ولهــا أن تجتمــع أيضًــا 

في أي مــكان تــراه مناســباً لأي غــرض آخــر بمــا في ذلــك جلســات المرافعــة مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلــك«.
نصــت المــادة )6( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »1- تقــوم   -73
الهيئــة بتحديــد مــكان التحكيــم مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى ذلــك، 2-يجــوز للهيئــة وبعــد التشــاور مــع الأطــراف أن تعقــد بعــض 
جلســاتها في أي مــكان تــراه مائمــاً مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى غيــر ذلــك، 3- في جميــع الأحــوال يعتبــر الحكــم صــادراً في 

المــكان المعــن للتحكيــم وفي التاريــخ المبــن فيــه«.
نصــت المــادة )18( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »1- تحــدد   -74
المحكمــة مــكان التحكيــم مــا لــم يتفــق الأطــراف عليــه، 2- يجــوز لهيئــة التحكيــم عقــد الجلســات والاجتماعــات في أي مــكان تــراه 
مناســباً بعــد استشــارة الأطــراف مــا لــم يكــن الأطــراف قــد اتفقــوا علــى غير ذلــك، 3- يجوز لهيئة التحكيــم المداولــة في أي مكان تراه 

مناسباً«.
نصــت المــادة )6( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يجــوز   -75
للهيئــة وبعــد التشــاور مــع الأطــراف أن تعقــد بعــض جلســاتها واجتماعهــا في أي مــكان تــراه مائمًــا مــا لــم يتفــق الأطــراف 
علــى غيــر ذلــك، 2- يجــوز للهيئــة إجــراء المداولــة في أي مــكان تــراه مناســباً، 3- في جميــع الأحــوال يجــب أن يصــدر القــرار 

النهائــي لهيئــة التحكيــم ضمــن مكاتــب المركــز علــى أن يعــن المــكان بقــرار التحكيــم والتاريــخ«.
نصــت المــادة )17( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه » أ- تعقــد   -76
جلســات التحكيــم في مقــر المركــز، ويجــوز أن تعقــد في غيــره ضمــن الدولــة، أو خارجهــا إذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، علــى أن 

تكــون جلســة التســوية النهائيــة، أو إصــدار الحكــم في مقــر المركــز مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى غيــر ذلــك«.
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التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)77(، وكان ذاتــه المعمــول بــه لــدى غرفــة الكويــت للوســاطة 
والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)78(، وهــذا مــا جــرى عليــه العمــل لــدى 

مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)79(.

وهــو مــا يعنــي أنــه يلــزم أن يجــري تحديــد مــكان انعقــاد جلســات نظــر خصومــة التحكيــم 
المؤسســي في مــكان معــين بذاتــه، بحســبان أن ذلــك قــد يؤثــر علــى طبيعــة قــرار وحكــم التحكيــم 
بجعلــه وطنيــاً إذا كان في دولــة الكويــت، وأجنبيــاً إذا كان خــارج إقليــم دولــة الكويــت، إلا إن 
الأصــل في ذلــك يرجــع إلــى إرادة أطــراف خصومــة التحكيــم في تحديــد مــكان انعقــاد جلســات 
نظــر خصومــة التحكيــم، وإلا يجــب الرجــوع إلــى قواعــد التحكيــم لــدى النظــام الأساســي لمركــز 

التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت. 

التحكيــم  مركــز  إدارة  مقــر  التحكيــم في  نظــر خصومــة  تنعقــد جلســات  أن  نرجــح  كنــا  وإن 
المؤسســي؛ لأن طبيعــة عمــل هــذه المراكــز يقــوم علــى فكــرة أساســها تقــديم الخدمــات الإداريــة 
وغيرهــا لهيئــة التحكيــم حــال فصلهــا بالنــزاع المثــار أمامهــا، وكان مــن الأجــدر أن توفــر قاعــات 
أو غــرف لنظــر هــذه الخصومــة فيهــا، هــذا بالإضافــة إلــى أن ذلــك يوفــر نوعــاً مــن الخصوصيــة 
والثقــة لــدى أطــراف خصومــة التحكيــم وهيئــة التحكيــم حــال ســير نظــر خصومــة التحكيــم 
بــأن يجــدوا مكانــاً خاصــاً يتــم فيــه نظــر جلســات الاســتماع للمرافعــة والمداولــة القانونيــة دون 
أن يخــرق ذلــك أحــداً متــى كان مــكان التحكيــم عامــاً، إلــى جانــب أن ذلــك مــن شــأنه أن يخفــف 
ويقصــر علــى أطــراف الخصومــة وممثليهــم )الوكيــل بالعمولــة( الجهــد البالــغ في المثــول أمــام 
هيئــة التحكيــم بــدلًا عــن أن يكــون هنــاك أماكــن متعــددة تحددهــا هيئــة التحكيــم تجعــل مــن 

نصــت المــادة )16( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يكــون المركــز هــو   -77
مــكان التحكيــم مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلــك، 2-يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تعقــد الجلســات في أي مــكان آخــر تــراه 
مناســباً بعــد استشــارة الأطــراف وإخطــار مديــر المركــز كتابــة لــم يكــن الأطــراف قــد اتفقــوا علــى خــاف ذلــك، 3- يجــوز لهيئــة 

التحكيــم المداولــة في أي مــكان تــراه مناســباً«.
نصــت المــادة )26( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى   -78
أنــه »1- إذا لــم يتفــق الأطــراف علــى مــكان إجــراء التحكيــم يكــون مــكان التحكيــم مقــر غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم 
الدولــي، 2- يجــوز للهيئــة بعــد التشــاور مــع الأطــراف في الاجتمــاع التمهيــدي أن تحــدد أي مــكان تــراه مناســبًا ومائمــاً مــع 

ظــروف التحكيــم«.
نصــت المــادة )18( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »يعــد مقــر هيئــة   -79

ــراه مناســباً«. ــم في أي مــكان ت ــم عقــد جلســات التحكي ــة التحكي ــة أو هيئ ــم، ويجــوز للهيئ ــال هــو مقــر التحكي أســواق الم
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الصعوبــة عليهــم اســتعمال حــق الدفــاع حــال ســير خصومــة التحكيــم أمــام مراكــز التحكيــم 
المؤسســي في دولــة الكويــت. 

والجديــر بالذكــر إن المشــرع الإجرائــي الكويتــي قــد تــرك تحديــد مــكان انعقــاد جلســات نظــر 
خصومــة التحكيــم حســب اتفــاق أطــراف الخصومــة، وإلا يكــون ذلــك وفقًــا لتحديــد المحكــم 

المنفــرد وهيئــة التحكيــم)80(.

التحكيــم  خصومــة  إجــراءات  بــدء  )وقــت  الزمنــي  النطــاق  الثانــي:  الأمــر 

المؤسســي(: التحكيــم  لمراكــز  وفقًــا  المؤسســي 

قامــت مراكــز التحكيــم المؤسســي بتحديــد بــدء إجــراءات ســير ونظــر خصومــة التحكيــم في 
الوقــت الــذي يخطــر فيــه طالــب التحكيــم الطــرف الآخــر برغبتــه في اللجــوء إلــى نظــر النــزاع 
أمــام مركــز التحكيــم، وذلــك بواســطة إخطــاره، أو إعلانــه، أو حتــى إشــعاره بذلــك البيــان الــوارد 
فيــه العناصــر الأساســية لطلــب التحكيــم، ومقطــع النــزاع لمحــل خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام 

مركــز التحكيــم المؤسســي. 

فحــدد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 بــدء 
إجــراءات ســير جلســات خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم بإخطــار الطــرف الآخــر مــن 
خصومــة التحكيــم عمــلًا بالمــادة )	( علــى أنــه »	- يرســل الطــرف الــذي يبــادر باللجــوء إلــى 
الأساســي  النظــام  فيــه  تبعــه  مــا  وهــذا  بالتحكيــم«)	8(،  إشــعارً  الآخــر  الطــرف  إلــى  التحكيــم 
لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)	8(، وكانــت علــى ذلــك اللائحــة الداخليــة 
للتحكيــم لــدى مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)	8(، وأخــذت بذلــك 
وذلــك عمــاً بالمــادة )1/179( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يقــوم المحكــم بإخطــار الخصــوم   -80
ــون للإعــان«. ــررة في هــذا القان ــد بالقواعــد المق ــك دون تقي ــزاع، وبمــكان انعقادهــا وذل ــخ أول جلســة تحــدد لنظــر الن بتاري

»2- تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه الإشعار بالتحكيم«.  -81
نصــت المــادة )3( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »1- يــودع الطــرف الــذي   -82
يعتــزم البــدء في إجــراءات التحكيــم لــدى المركــز إخطــاراً بالتحكيــم، ويقــوم المركــز بإرســاله للطــرف الآخــر، 2- تعتبــر إجــراءات 

التحكيــم قــد بــدأت مــن تاريــخ تســلم المدعــي عليــه لإخطــار التحكيــم مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى غيــر ذلــك«.
نصــت المــادة )10( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »يقــوم   -83
الأمــن العــام بعــد تلقــى طلــب التحكيــم ودفــع الرســوم بإشــعار مقــدم الطلــب لــه وإخطــار المطلــوب التحكيــم ضــده بنســخة منــه 

خــال ســبعة أيــام مــن تســلمه هــذا الطلــب بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول«.



345
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7	0	)	8(، وبــذات الوضــع  )ICC( لعــام  محكمــة التحكيــم الدوليــة أو غرفــة التجــارة الدوليــة 
كان النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة 
الكويــت)	8(، ولقــد تبــع ذلــك في تحديــد مقــر مركــز التحكيــم لبــدء انعقــاد جلســات التحكيــم 
المؤسســي مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)86(، وهــو المعمــول بــه لــدى غرفــة 
الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)87(، وهــذا مــا أخــذ 
بــه مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة)88(، ولقــد جــرى علــى ذلــك 

العمــل لــدى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)89(.

ونشــير إلــى أن بيــان تاريــخ بــدء خصومــة التحكيــم أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي، يجعلنــا 
علــى مقربــة مــن بيــان التــزام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مــن القيــام بواجبهــم الحقيقــي 

نصــت المــادة )3( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدولية لعــام 2017 علــى أنه »1- يجــب أن تقدم   -84
جميــع مذكــرات الدفــوع والمراســات المكتوبــة الأخــرى مــن أي طــرف مــن الأطــراف، وكذلــك جميــع المســتندات المرفقــة بهــا، بعــدد النســخ 
يكفــي لحصــول كل طــرف علــى نســخة إضافــة إلــى نســخة لــكل محكــم وأخــرى للأمانــة العامــة، ويجــب أن ترســل إلــى الأمانــة العامــة 
نســخة مــن أي إخطــار أو أي مراســلة توجههــا هيئــة التحكيــم إلــى الأطــراف، 2-يجــب أن ترســل كافــة الإخطــارات والمراســات الموجهــة 
مــن الأمانــة العامــة وهيئــة التحكيــم إلــى آخــر عنــوان للطرف المعني بهذه الإخطارات أو المراســات أو من يمثله حســبما يتــم إعانه أمام 
عــن طريــق الطــرف المعنــي أو الطــرف الآخــر، ويجــوز أرســال تلــك الإخطارات أو المراســات عن طريق التســليم مقابــل إيصال أو بالبريد 
المســجل أو بمرســال خــاص أو بالبريــد الإلكترونــي أو بــأي وســيلة أخــرى مــن وســائل الاتصــال التــي مــن شــأنها توفيــر ســجل إرســالها، 
3-عد الإخطار أو المراســلة قد تم تســليمها في اليوم الذي تســلمها )أو كان يفترض أن يتســلمها فيه الطرف( فيه الطرف نفســه أو من 
يمثلــه، 4-يبــدأ ســريان المــدد )الزمنيــة( المحــددة في القواعــد أو المثبتــة بموجبهــا اعتبــاراً مــن اليــوم التالي للتاريخ الذي يعــد فيه الإخطار 
أو المراســلة قــد إرســالها، وإذا كان اليــوم التالــي للتاريــخ الــذي تم فيــه الإخطــار أو المراســلة يوافــق يــوم عطلــة رســمية أو عطلــة عمــل في 
البلــد الــذي يعــد فيــه الإخطــار أو المراســلة قــد تم إرســالهما فيجــب أن يبــدأ حســاب المــدة اعتبــاراً مــن أول يــوم عملــه يليــه وتدخــل أيــام 
العطــات الرســمية وعطــات العمــل في حســاب المــدة، وإذا كان آخــر يــوم مــن أيــام المــدة المســماة يوافــق يــوم عطلــة رســمية أو يــوم عطلــة 

عمــل في البلــد الــذي يعــد فيــه الإخطــار أو المراســلة قــد تم إرســالهما فتنتهــي المــدة المحــددة بنهايــة أول يــوم عمــل يلــي ذلــك اليــوم«.
نصــت المــادة )9( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »وتعتبــر   -85

ــم الوصــول«. ــب مســجلة بعل ــل إيصــال أو أرســلت بكت ــات قــد تمــت بطريقــة صحيحــة إذا ســلمت مقاب التبليغ
نصــت المــادة )4( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »4- يبــدأ حســاب المــدد   -86

المحــدد في هــذا النظــام أو في لائحتــه اعتبــاراً مــن اليــوم التالــي ليــوم الإخطــار أو المراســلة«.
نصــت المــادة )33( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى   -87

أنــه »4- تخطــر الغرفــة المحتكــم ضــده بنســخة مــن الطلــب والمســتندات المرفقــة خــال ســبعة أيــام«.
ــى أنــه »يقــوم  نصــت المــادة )10( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة عل  -88
ــوب  ــه وإخطــار المطل ــب بتســلمه ل ــدم الطل ــع الرســوم بإشــعار مق ــم مــن المدعــي ودف ــب التحكي ــد تلقــى طل ــز بع ــس المرك رئي

ــغ«. ــم التبلي ــاب مســجل بعل ــب بكت ــذا الطل ــام مــن تســلمه له ــه خــال ســبعة أي ــم ضــده بنســخة من التحكي
نصــت المــادة )13( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »تتولــي الهيئــة إخطــار   -89

المحتكــم ضــده بطلــب التحكيــم خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تلقــي طلــب التحكيــم«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

المتمثــل في نظــر خصومــة التحكيــم وتحقيــق أوجــه الدفــوع فيهــا، ومــن ثــم إصــدار قــرار وحكــم 
التحكيــم في المــدة والمهلــة المتفــق عليهــا بــين أطــراف خصومــة التحكيــم، أو تلــك المــدة التــي 
يحددهــا النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، أو تلــك الفتــرة )ســتة 

أشــهر( التــي حددهــا قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي. 

ــم  ــي والحك ــم المؤسس ــة التحكي ــراءات خصوم ــة إج ــم )أي لغ ــة التحكي لغ

ــي(:  ــم المؤسس ــز التحكي ــا لمراك ــا وفقً فيه

بالعــادة يلجــأ أطــراف العلاقــة القانونيــة التجاريــة أو غيرهــا علــى اللجــوء إلــى مركــز التحكيــم 
المؤسســي الــذي يمكــن الأطــراف مــن اختيــار لغــة معينــة أثنــاء نظــر خصومــة التحكيــم، ومــن 
ثــم يعتبــر ذلــك مــن أهــم الأســباب التــي تشــجع علــى انتشــار مركــز التحكيــم المؤسســي علــى 

المســتوى المحلــي أو الإقليمــي وحتــى الدولــي. 
فحــدد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 اللغــة 
عمــلًا  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  أمــام  التحكيــم  خصومــة  إجــراءات  ونظــر  بســير  المتعلقــة 
بالمــادة )9	( علــى أنــه »	- مــع مراعــاة مــا قــد يتفــق عليــه الأطــراف، تســارع هيئــة التحكيــم 
عقــب تشــكيلها إلــى تحديــد اللغــة أو اللغــات التــي تســتخدم في الإجــراءات«)90(، وهــذا مــا تبعــه 
فيــه النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)	9(، وكانــت علــى 
لــدول مجلــس التعــاون  لــدى مركــز التحكيــم التجــاري  ذلــك اللائحــة الداخليــة للتحكيــم 
الخليجــي)	9(، وأخــذت بذلــك محكمــة التحكيــم الدوليــة أو غرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 

»ويســرى هــذا التحديــد علــى بيــان الدعــوى وبيــان الدفــاع، وأي بيانــات كتابيــة أخــرى، وكذلــك علــى اللغــة أو اللغــات التــي   -90
تســتخدم في جلســات الاســتماع الشــفوية إذا عقــدت جلســات مــن هــذا القبيــل، 2-يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تأمــر بــأن تكــون 
ــة تعــرض في ســياق الإجــراءات مقدمــة  ــق أو مســتندات تكميلي ــاع، وأي وثائ ــان الدف ــان الدعــوى أو بي ــة ببي ــق مرفق أي وثائ

بلغتهــا الأصليــة مشــفوعة بترجمــة إلــى اللغــة أو اللغــات التــي اتفــق عليهــا الأطــراف أو حددتهــا هيئــة التحكيــم«.
نصــت المــادة )19( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه » 1- في حالــة عــدم اتفــاق   -91
الأطــراف تتولــي هيئــة التحكيــم أثــر تشــكيلها تحديــد اللغــة أو اللغــات التــي تســتخدم في الإجــراءات، 2- لهيئــة التحكيــم أن 
تأمــر بــأن ترفــق المســتندات المقدمــة بلغتهــا الأصليــة مــع بيــان الدعــوى أو بيــان الدفــاع وأي وثائــق أو مســتندات تكميليــة مقدمــة 

بلغتهــا الأصليــة في أثنــاء الإجــراءات ترجمــة إلــى اللغــة أو اللغــات التــي أتفــق عليهــا الأطــراف أو حددتهــا هيئــة التحكيــم«.
نصــت المــادة )7( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »في حالــة   -92
ــة  ــع مراعــاة الظــروف المتعلق ــم م ــي تســتعمل في إجــراءات التحكي ــات الت ــة أو اللغ ــة اللغ ــاق الأطــراف تحــدد الهيئ عــدم اتف

بالتحكيــم بمــا في ذلــك لغــة العقــد«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

7	0	)	9(، وبــذات الوضــع كان النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة 
التابــع لجمعيــة المحامــين  التحكيــم  ذلــك مركــز  تبــع  الكويــت)	9(، ولقــد  التجــارة والصناعــة 
التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  غرفــة  لــدى  بــه  المعمــول  وهــو  الكويتيــة)	9(، 
لجمعيــة المهندســين الكويتيــة )96(، وهــذا مــا أخــذ بــه مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين 
والمراجعــين الكويتيــة)97(، ولقــد جــرى علــى ذلــك العمــل لــدى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع 

لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)98(.

التحكيــم  خصومــة  نظــر  بســير  المتعلقــة  الشــفوية  والمرافعــات  الإجــراءات  تتــم  أن  والأصــل 
المؤسســي أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي بلغــة الدولــة 
التــي يجــري فيهــا التحكيــم )أي مــكان انعقــاد جلســات نظــر خصومــة التحكيــم(، ومــع ذلــك 
يجــوز لأطــراف خصومــة التحكيــم الاتفــاق علــى أن تتــم هــذه المســائل بلغــة أخــرى، خصوصــاً 

نصــت المــادة )20( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »إذا   -93
لــم يتفــق الأطــراف علــى لغــة التحكيــم تحــدد هيئــة التحكيــم لغــة أو لغــات التحكيــم مــع أخــذ جميــع المابســات ذات الصلــة 

بعــن الاعتبــار بمــا في ذلــك لغــة العقــد«.
ــه »اللغــة  ــى أن ــع لغرفــة وتجــارة الكويــت عل نصــت المــادة )39( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التاب  -94
العربيــة هــي لغــة التحكيــم مــا لــم يتفــق الأطــراف أو هيئــة التحكيــم علــى غيــر ذلــك، يحــرر الحكــم باللغــة العربيــة وإذا كان 

التحكيــم بغيــر العربيــة فيتعــن أن يرفــق بالحكــم ترجمــة رســمية باللغــة العربيــة«.
نصــت المــادة )18( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- تعــن هيئــة التحكيــم   -95
ــع  ــار جمي ــة العقــد ومــع الأخــذ في الاعتب ــك بلغ ــم مسترشــدة في ذل ــات التحكي ــة أو لغ ــف – لغ ــم يوجــد اتفــاق مخال – مــا ل
الظــروف ذات الصلــة، 2- لهيئــة التحكيــم أن تلــزم بــأن تكــون أي وثائــق مقدمــة بلغــة أو لغــات خــاف لغــة التحكيــم مشــفوعة 

بترجمــة كاملــة أو جزئيــة مطابقــة للغــة التحكيــم«.
ــة  ــة المهندســن الكويتي ــع لجمعي ــي التاب ــم الدول نصــت المــادة )25( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكي  -96
علــى أنــه »1- اللغــة العربيــة هــي لغــة التحكيــم مــا لــم يتفــق الأطــراف أو هيئــة التحكيــم علــى غيــر ذلــك، 2- يبــادر أعضــاء 
هيئــة التحكيــم في اجتماعهــا التمهيــدي مــع الأطــراف بتحديــد اللغــة أو اللغــات التــي تســتخدمها في الإجــراءات، ويســري هــذا 

التحديــد علــى كل بيــان بالدعــوى ومذكــرات ودفــاع وجلســات ســماع المرافعــة الشــفوية«.
نصــت المــادة )16( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »يجــري   -97
التحكيــم باللغــة العربيــة مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غيــر ذلــك أو تقــرر هيئــة التحكيــم تحديــد لغــة أو لغــات أخــرى، 2- لهيئــة 

التحكيــم أن تطلــب أرفــاق ترجمــة معتمــدة لبعــض الوثائــق المكتوبــة«.
نصــت المــادة )19( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه » تكــون لغــة التحكيــم   -98
المعتمــدة أمــام هيئــات التحكيــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام وهــذه الائحــة هــي اللغــة العربيــة، ويجــوز للأطــراف المحتكمــن 
قبــول لغــة أخــرى بشــرط موافقــة جميــع أعضــاء هيئــة التحكيــم، ولهيئــة التحكيــم-إذا اقتضــت ظــروف ومتطلبــات الفصــل في 
النــزاع- الاســتعانة بمــن تــراه مــن المترجمــن المتخصصــن في اللغــة التــي يتحــدث بهــا الخصــم علــى أن يتحمــل هــذا الأخيــر أتعاب 
المترجمــن، كمــا يجــوز لهيئــة التحكيــم قبــول المذكــرات والمســتندات التــي يقدمهــا طــرفي التحكيــم بغيــر اللغــة العربيــة شــريطة أن 

يصحبهــا ترجمــة رســمية معتمــدة باللغــة العربيــة«.
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في المنازعــات ذات العنصــر الأجنبــي، وفي حالــة تعــدد لغــات الخصــوم والأطــراف )المحتكمــين( 
ع الإجرائــي الكويتــي مــن المكنــة الكاملــة  في خصومــة التحكيــم، وهــذا مــا عمــل عليــه المشــرِّ
في حريــة اختيــار لغــة قــرار أو حكــم التحكيــم، ونظــر جلســات خصومــة التحكيــم المؤسســي 

)المحتكمــين()99(. والخصــوم  للأطــراف 

وإن كنــا نرجــح بــكل الأحــوال أن تكــون اللغــة المعتمــدة حــال ســير خصومــة التحكيــم أمــام مراكــز 
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت بالنســبة للمرافعــة أو الإجــراءات أو حتــى قــرار وحكــم 
التحكيــم أن تكــون باللغــة العربيــة؛ بحســبان أن ذلــك يســهل بــل يســرع في طريقــة تنفيــذ حكــم 
التحكيــم، وبالــذات إذا كان وطنيــاً فقــط دون حكــم التحكيــم الأجنبــي الــذي نــرى إنــه مــن 

الجائــز أن يكــون باللغــة العربيــة أو خلافهــا)00	(.

وعليــه فــإن مــن أهــم إجــراءات نظــر وســير خصومــة التحكيــم المثــارة حــال ســريانها أمــام مراكــز 
التحكيــم المؤسســي تتعلــق بالنقــاط التاليــة: 

النقطــة الأولــى: شــكل الإعلانــات ومواعيــد الإجــراءات بخصومــة التحكيــم 

لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي: 

الأصــل أن تمــام الإعــلان )مــن ناحيــة الشــكل والموعــد بــل حتــى الطريقــة( لأطــراف خصومــة 
التحكيــم، يعنــي بدايــة مواعيــد إجراءاتهــا، إذ لا يتقيــد أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي، 
التحكيــم  لمراكــز  بالنظــام الأساســي  الــواردة  بالمواعيــد  أو  اتفقــوا عليهــا،  التــي  بالمواعيــد  إلا 
المؤسســي، أو التــي يحددهــا المحكــم المنفــرد وهيئــة التحكيــم المؤسســي عنــد عــدم الاتفــاق عليهــا، 
وإلا كان لهــم الرجــوع للقواعــد العامــة الــواردة في بــاب التحكيــم في القانــون الإجرائــي الكويتي.

التحكيــم  خصومــة  إجــراءات  جلســات  بانعقــاد  المتعلــق  وتمامــه  الإعــلان  شــكل  فــإن  لذلــك 

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )183( مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه »يحــرر الحكــم باللغــة العربيــة مــا لــم يتفــق الخصــوم علــى   -99
غيــر ذلــك، وعندئــذ يتعــن أن ترفــق بــه عنــد إيداعــه ترجمــة رســمية، ويعتبــر الحكــم صــادراً مــن تاريــخ توقيــع المحكمــن عليــه 

بعــد كتابتــه«.
100- »ويعتبــر حكــم التحكيــم وطنيــاً بالعبــرة بمــكان صــدوره في دولــة الكويــت عمــاً بالمــادة )3/182( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجــب أن يصــدر حكــم المحكــم في الكويــت، وإلا اتبعــت في شــأنه القواعــد المقــررة لأحــكام 

المحكمــن الصــادرة في بلــدٍ أجنبــي«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

المؤسســي أمــام هيئــة التحكيــم يكــون وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم، وهــذا مــا حــدده 
قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 بالمــادة الثانيــة 
الاقتــراح  أو  البــلاغ والخطــاب  ذلــك  بالتحكيــم بمــا في  الإشــعار  إرســال  »	- يجــوز  أنــه  علــى 
بــأي وســيلة اتصــال توفــر ســجلًا بإرســاله أو تتيــح إمكانيــة توفيــر ذلــك الســجل«)	0	(، وهــذا مــا 
تبعــه النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)	0	(، وكانــت علــى 
لــدول مجلــس التعــاون  لــدى مركــز التحكيــم التجــاري  ذلــك اللائحــة الداخليــة للتحكيــم 
الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة  التحكيــم  بذلــك محكمــة  وأخــذت  الخليجــي)	0	(، 
)ICC( لعــام 7	0	)	0	(، وبــذات الوضــع كان النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري 

التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)	0	(،

»2- إذا عــن طــرف عنوانــاً لهــذا الغــرض تحديــدًا أو أذنــت بهــذا العنــوان هيئــة التحكيــم ســلم أي إشــعار إلــى ذلــك الطــرف في ذلــك   -101
العنوان، ويعتبر الإشــعار قد تســلم إذا ســلم على هذا النحو، ولا يجوز تســليم الإشــعار بالوســائل الإلكترونية مثل الفاكس أو البريد 

الإلكترونــي إلا إلــى عنــوان معــن أو مــأذون بــه«.
ــه »1- يجــوز تســليم  ــى أن ــي عل ــم التجــاري الدول ــز القاهــرة الإقليمــي للتحكي ــادة )2( مــن النظــام الأساســي لمرك 102- نصــت الم
الأخطــار ويشــمل ذلــك كل إخطــار أو رســالة أو اقتــراح بــأي وســيلة اتصــال تتضمــن أو تســمح بوجــود ســجل لإرســاله، 2-إذا 
حــدد طــرف عنــوان لهــذا الغــرض بشــكل خــاص أو أذنــت هيئــة التحكيــم بالإعــان عليــه يتــم تســليم أي إخطــار إلــى هــذا 
الطــرف في ذلــك العنــوان ويعتبــر الإخطــار قــد تم تســليمه إذا ســلم علــى هــذا النحــو، ولا يجــوز تســليم الإخطــار بالوســائل 

الإلكترونيــة مثــل الفاكــس أو البريــد الإلكترونــي إلا إلــى عنــوان محــدد أو مصــرح بــه«.
103-  نصــت المــادة )10( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »يقــوم 
الأمــن العــام بعــد تلقــى طلــب التحكيــم بإشــعار مقــدم الطلــب بتســلمه لــه، وإخطــار المطلــوب التحكيــم ضــده بنســخة منــه 

خــال ســبعة أيــام مــن تســلمه لهــذا الطلــب بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول«.
104- نصــت المــادة )3( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »2- 
يجــب أن ترســل كافــة الإخطــارات والمراســات الموجهــة مــن الأمانــة العامــة وهيئــة التحكيــم إلــى آخــر عنــوان للطــرف المعنــي 
بهــذه الإخطــارات أو المراســات حســبما يتــم إعانــه، أمــا عــن طريــق الطــرف المعنــي أو الطــرف الآخــر، ويجــوز أرســال تلــك 
الإخطــارات أو المراســات عــن طريــق التســليم مقابــل إيصــال أو بالبريــد المســجل أو بمرســال خــاص أو بالبريــد الإلكترونــي 

أو بــأي وســيلة أخــرى مــن وســائل الاتصــالات التــي مــن شــأنها توفيــر ســجل بإرســالها«.
105- نصــت المــادة )9( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »تجــرى جميــع 
التبليغــات بواســطة أمانــة المركــز مــا لــم تقــرر هيئــة التحكيــم غيــر ذلــك وتعتبــر التبليغــات قــد تمــت بطريقــة صحيحــة إذا ســلمت 
مقابــل إيصــال أو أرســلت بكتــاب مســجله بعلــم الوصــول أو عــن طريــق رســول أو بواســطة أجهــزة الفاكــس أو التلكــس أو توجيــه 
ببرقيــة أو بــأي وســيلة أخــرى مــن وســائل الاتصــال عــن بعــد مــا دام يتحصــل مــن الوســيلة المســتخدمة دليــل كتابــي يفيــد الإرســال، 
كمــا يمكــن الإعــان بالطــرق القانونيــة المنصــوص عليهــا بقانــون المرافعــات عــن طريــق إدارة الإعانــات بــوزارة العــدل، وترســل 
هــذه التبليغــات إلــى أي طــرف مــن الأطــراف أو مــن يمثلــه إلــى آخــر عنــوان أدلــى بــه الطــرف المذكــور أو إلــى العنــوان الــذي قدمــه 

الطــرف الآخــر لأمانــة المركــز«.
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ولقــد تبــع ذلــك مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة )06	(، وهــو المعمــول بــه لــدى 
غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)07	(، وهــذا مــا 
أخــذ بــه مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة)08	(، ولقــد جــرى علــى 

ذلــك العمــل لــدى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)09	(.

 وعلــى ذلــك يكــون شــكل الإعــلان وتمامــه وفــق النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي 
بشــكل عــام والوطنيــة بشــكل خــاص بــأي طريقــة يتفــق عليهــا أطــراف خصومــة التحكيــم، أو 
التــي يراهــا المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مناســبةً في حالــة عــدم الاتفــاق، إذ مــن الجــواز أن 
يكــون الإعــلان بــأي شــكل كان حتــى لــو كان عــن طريــق الفاكــس أو التلكــس أو حتــى العنــوان 
البريــدي والإيميــل الإلكترونـــي، أو حتــى عــن طريــق الرســالة النصيــة، شــريطة أن تكــون تلــك 
الأداة قــادرة علــى الاســترجاع لتلــك الرســالة، كمــا أنــه يجــوز أن يتــم الإعــلان للطــرف الآخــر 
بخصومــة التحكيــم عــن طريــق منــدوب الإعــلان التابــع لــوزارة العــدل كمــا هــو مقــرر وفقًــا لمــا 

أخــذ بــه مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت.

106- نصــت المــادة )4( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »2- توجــه الإخطــارات 
والمراســات المرســلة مــن الســكرتارية أو محكمــة التحكيــم إلــى كل طــرف مــن الأطــراف وإلــى مــن يمثلــه علــى آخــر عنــوان 
أدلــى بــه كل مــن الأطــراف المذكــورة أو مــن يمثلــه وتســلم الإخطــارات والمراســات نظيــر إيصــال أو تصــدر بكتــاب مســجل أو 
عــن طريــق منــدوب أو بواســطة الفاكــس أو التلكــس أو البريــد الإلكترونــي أو برقيــة أو أي وســيلة أخــرى مــا دام يتحصــل مــن 

الوســيلة المســتخدمة دليــل كتابــي يفيــد الإرســال«.
107- نصــت المــادة )38( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »1- تتــم كل المراســات والتبليغــات والإخطــارات المتعلقــة بخصومــة التحكيــم في دعــوى محــددة مــن خــال الغرفــة ســواء 
كان الإجــراء بنــاء علــى طلــب أطــراف النــزاع، أو بمبــادرة مــن الغرفــة، كمــا تحــث الغرفــة في هــذا الشــأن الجهــات الرســمية 
المختصــة علــى مســاعدتها في أداء مهمتهــا كل في حــدود اختصاصــه، 3- يعتبــر تســليم الأوراق المطلــوب إعانهــا إلــى الشــخص 
المطلــوب تبليغــه تــام عنــد اســتامه شــخصياً، أو في مقــر عملــه، أو في محــل إقامتــه المعتــاد، أو علــى عنوانــه البريــدي المحــدد 
في اتفــاق التحكيــم، أو في العقــد موضــوع النــزاع، أو بالفاكــس، أو البريــد الإلكترونــي، أو بــأي طريقــة كانــت مــن طــرق الإعــان 
والتبليــغ، أو في حــال عــدم التوصــل إلــى أي مــن هــذه العناويــن بعــد إجــراء التقصــي الــازم، فتســلم إلــى آخــر عنــوان أو مــكان 

إقامــة أو مــكان عمــل معــروف للمطلــوب تبليغــه«.
108- نصــت المــادة )10( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »يقــوم 
ــوب  ــه وإخطــار المطل ــب بتســلمه ل ــدم الطل ــع الرســوم بإشــعار مق ــم مــن المدعــي ودف ــب التحكي ــد تلقــى طل ــز بع ــس المرك رئي

ــم التبليــغ«. ــام مــن تســلمه لهــذا الطلــب بكتــاب مســجل بعل التحكيــم ضــده بنســخة منــه خــال ســبعة أي
ــة  ــي الهيئ ــه »تتول ــي أن ــال الكويت ــة أســواق الم ــع لهيئ ــم الخــاص التاب ــز التحكي ــادة )13( مــن النظــام الأساســي لمرك 109- نصــت الم
إخطــار المحتكــم ضــده بطلــب التحكيــم المقــدم ضــده بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول أو بأيــة وســيلة حديثــة أخــرى وذلــك خــال 

ســبعة أيــام مــن تاريــخ تلقــي طلــب التحكيــم«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

والجديــر بالذكــر أنــه لا يجــوز اتخــاذ أي إجــراء في خصومــة التحكيــم خــلال فتــرة حجزهــا 
للقــرار أو حكــم التحكيــم، أي بعــد إقفــال بــاب المرافعــة فيهــا، إذ لا تملــك هيئــة التحكيــم ولا 
حتــى أطــراف خصومــة التحكيــم اتخــاذ ثمــة أي إجــراء فيهــا، إلا في لحظــة عودتهــا للحركــة 

بإعادتهــا للمرافعــة، أو زوال حالــة الوقــف والانقطــاع إن قامــت.

النقطــة الثانيــة: بيــان خصومــة التحكيــم المؤسســي المتعلق فــي الطلبات 

الأصليــة والطلبــات العارضــة لدى مراكــز التحكيم المؤسســي:

خصومــة التحكيــم المؤسســي ملــك لأطرافهــا، أي للخصــوم أن يقدمــوا فيهــا كل الطلبــات، 
الموضوعيــة الأصليــة  الطلبــات  مــن  التحكيــم  يقــدم في خصومــة  أن  للمدعــي )المحتكــم(  إذ 
علــى المحكــم  المثــارة  النــزاع في الخصومــة  وموضــوع  المتعلقــة بمقطــع  والختاميــة  والمضافــة 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم التابــع لإحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، وفي المقابــل للمدعــى عليــه 
)المحتكــم ضــده( أن يقــدم مــا يــراه في خصومــة التحكيــم مــن طلبــات عارضــة كالطلبــات المقابلــة 
المرتبطــة ارتباطًــا لا يقبــل التجزئــة بــذات مقطــع وموضــوع النــزاع المثــار في خصومــة التحكيــم 

المؤسســي بشــكل عــام.

فخصومــة التحكيــم هــي ملــك للخصــوم، أي أنهــا ملــك لأطرافهــا، ولا يحــد مــن ذلــك ســوى 
النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، أو مــا لا تــراه هيئــة التحكيــم مقبــولًا أمامهــا، أو 
مــا لا تتوافــر فيــه عناصــر الارتبــاط الموضوعــي المقــررة بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

لذلــك فــإن أتــاح قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
		0	 للمدعــي )المحتكــم( أن يدلــي في خصومــة التحكيــم المؤسســي مــن الطلبــات الموضوعيــة 
الأصليــة والمضافــة، وذلــك عمــلًا بالمــادة )0	( علــى أنــه »	- يرســل المدعــي بيــان دعــواه كتابــة إلــى 
المدعــى عليــه، وإلــى كل مــن المحكمــين، ويجــوز للمدعــي أن يعتبــر إشــعاره بالتحكيــم بمثابــة 
التجــاري  للتحكيــم  الإقليمــي  القاهــرة  لمركــز  الأساســي  النظــام  تبعــه  مــا  وهــذا  دعــوى«)0		(، 
الدولــي)			(، وكانــت علــى ذلــك اللائحــة الداخليــة للتحكيــم لــدى مركــز التحكيــم التجــاري 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)			(،

110- »2- تــدرج في بيــان الدعــوى التفاصيــل التاليــة: )ا( أســماء الطرفــن والبيانــات الازمــة لاتصــال بهمــا، )2( بيــان بالوقائــع 
المؤيــدة للدعــوى، )3( نقــاط الخــاف، )4( الأســس أو الحجــج القانونيــة المؤيــدة للدعــوى، 3- ترفــق ببيــان الدعــوى نســخة 
مــن أي عقــد أو صلــك قانونــي نشــأت المنازعــة عنــه أو بشــأنه ونســخة مــن اتفــاق التحكيــم، 4- أن يشــفع بيــان الدعــوى بــكل 
المســتندات والأدلــة الأخــرى التــي يســتند إليهــا المدعــي«، وعــن أحقيــة المدعــي )المحتكــم( في أضافــة طلــب جديــد للطلبــات 
الأصليــة )الطلبــات المضافــة( حــال ســير خصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي وفقًــا للمــادة )22( مــن 
ــك  ــدل أو يســتكمل دعــواه أو دفاعــه بمــا في ذل ــم، أن يع ــاء إجــراءات التحكي ــه » يجــوز لأي طــرف أثن ــى أن ــون عل ذات القان
الدعــوى المضــادة، أو الدعــوى المقاصــة لغــرض الدفــع بالمقاصــة، إلا إذا رأت هيئــة التحكيــم أن الســماح بذلــك التعديــل، أو 
الاســتكمال ليــس مناســباً بســبب التأخــر في تقديمــه أو مــا ينشــأ عنــه مــن ضــرر للأطــراف الآخريــن، أو بســبب أي ظــروف 
أخــرى، ولكــن لا يجــوز تعديــل أو اســتكمال الدعــوى أو الدفــاع بمــا في ذلــك الدعــوى المضــادة أو الدعــوى المقامــة لغــرض الدفــع 
بالمقاصــة بحيــث تخــرج الدعــوى المعدلــة أو المســتكملة أو الدفــاع المعــدل، أو المســتكمل عــن نطــاق اختصــاص هيئــة التحكيــم«.
111- نصــت المــادة )20( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »1- يــودع المدعــي خــال المــدة التي 
تحددهــا هيئــة التحكيــم بيانــاً مكتوبــاً بدعــواه، 2- يجــب أن يشــتمل بيــان الدعــوى علــى البيانــات التاليــة: )1( أســماء الأطــراف وبيانــات 
الاتصــال بهــم، )2( بيــان الوقائــع المؤيــدة للدعــوى، )3( المســائل موضــوع النــزاع، )4( الطلبــات، )5( الأســس القانونيــة والحجــج المؤيــدة 
للدعــوى«، وعــن أحقيــة المدعــي )المحتكــم( في أضافــة طلــب جديــد للطلبــات الأصليــة )الطلبــات المضافــة( حــال ســير خصومــة التحكيم 
المؤسســي أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي وفقًــا للمــادة )22( مــن ذات النظــام علــى أنــه »يجــوز لأي طــرف أثنــاء إجــراءات التحكيــم تعديل 
طلباته أو دفاعه أو الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق تم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه من غير 
المناســب إجــازة هــذا التعديــل لتأخــر وقــت تقديمــه، أو لمــا قــد ينشــأ عنــه من ضــرر للأطــراف الأخــرى أو لأية ظــروف أخرى، ومــع ذلك لا 
يجوز تعديل الطلبات والدفاع، أو الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق التمســك به بقصد الدفع بالمقاصة على نحو يكون من شــأنه 

إخــراج الطلــب أو الدفــاع بعــد تعديلــه عــن نطــاق اختصــاص هيئة التحكيم«.
112- نصــت المــادة )9( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »يجــب علــى 
طالــب التحكيــم أن يقــدم الطلــب مكتوبــاً إلــى الأمــن العــام مشــتماً علــى )1( أســمه ولقبــه وصفتــه وجنســيته وعنوانــه، )2( 
أســم المطلــوب التحكيــم ضــده ولقبــه، )3( بيــان النــزاع ووقائعــه وأدلتــه مــع تحديــد الطلبــات، )4( أســم المحكــم إن وجــد، )5( 
نســخة مــن اتفــاق التحكيــم والوثائــق المتعلقــة بالنــزاع«، والواضــح مــن ذات النظــام لــم يعالــج صراحــةً حالــة الطلبــات المضافــة 
ــرك للقواعــد العامــة في إجــراءات ســير الخصومــة  ــك يت ــم، وإن كان ذل مــن المدعــي )المحتكــم( حــال ســير خصومــة التحكي

والمنــاط في ضبطهــا لهيئــة التحكيــم المؤسســي.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

وأخذت بذلك محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية )ICC( لعام 7	0	)			(، 
وبــذات الوضــع كان النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة 
والصناعــة الكويــت)			(، ولقــد تبــع ذلــك مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)			(، 
وهــو المعمــول بــه لــدى غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين 

الكويتية)6		(،

ــه  ــى أن ــام 2017 عل ــة لع ــة التجــارة الدولي ــة لغرف ــة التابع ــم الدولي ــة التحكي ــن النظــام الأساســي لمحكم ــادة )4( م 113- نصــت الم
»1- يلتــزم الطــرف الــذي في اللجــوء إلــى التحكيــم طبقــاً للقواعــد بتقــديم طلــب تحكيــم )الطلــب( إلــى الأمانــة العامــة في أي 
مكتــب المكاتــب المنصــوص عليهــا في القواعــد، وتخطــر الأمانــة العامــة المدعــي والمدعــى عليــه بتســلمها الطلــب وبتاريــخ هــذا 
التســليم، 2- يعــد تاريــخ تســلم الأمانــة العامــة للطلــب هــو تاريــخ بــدء التحكيــم، 3- يجــب أن يحتــوي الطلــب المعلومــات التاليــة: 
ــل لأي شــخص )الأشــخاص(  ــه، )ب( الاســم الكام ــات الاتصــال الخاصــة ب ــن بيان ــك م ــر ذل ــاً وغي )أ( أســم كل طــرف كام
يمثــل المدعــي في التحكيــم وعنوانــه وبيانــات الاتصــال بــه الأخــرى، )ج( وصــف لطبيعــة ومابســات المنازعــة التــي نشــأت عنهــا 
المطالبــات والأساســي الــذي تســتند إليــه المطالبــات، )د( بيــان بالطلبــات وقيمــة أي مــن الطلبــات محــددة القيمــة، )هـــ( أي 
اتفاقيــات ذات صلــة وبالأخــص اتفــاق التحكيــم، 4- يلتــزم المدعــي )أ( بتقــديم عــدد النســخ، )ب( تســديد رســوم التســجيل 
المقــررة )مصاريــف التحكيــم ورســومه وأتعابــه( 5- ترســل الأمانــة العامــة إلــى المدعــى عليــه نســخة مــن الطلــب والمســتندات 

الملحــة بــه ليقــدم رده علــى الطلــب«.
114- نصــت المــادة )20( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »علــى 
طالــب التحكيــم التقــدم خطيــاً بطلبــه إلــى أمانــة المركــز مدعمــاً بالمســتندات المؤيــدة لوجهــة نظــره، ويجــب أن يحتــوي طلبــه 
علــى )1( أســم الطلــب وصفتــه وجنســيته وعنوانــه، )2( أســم المحتكــم ضــده وجنســيته وعنوانــه، )3( موضــوع النــزاع وطلبــات 
المحتكــم، )4( ويرفــق بالطلــب )أ( العقــد المتضمــن بنــد التحكيــم إن وجــد، )ب( مشــارطة التحكيــم إن وجــد، )ت( المســتندات 
المؤيــدة، )ث( وكالــة موثقــة إذا كان طلــب التحكيــم موقــع مــن قبــل الوكيــل الاتفاقــي«، والواضــح مــن ذات النظــام أنــه لــم يعالــج 
صراحــةً حالــة الطلبــات المضافــة مــن المدعــي )المحتكــم( حــال ســير خصومــة التحكيــم، وإن كان ذلــك يتــرك للقواعــد العامــة 

في إجــراءات ســير الخصومــة والمنــاط في ضبطهــا لهيئــة التحكيــم المؤسســي.
115- نصــت المــادة )6( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يلتــزم كل طــرف اتفــق 
علــى اللجــوء إلــى التحكيــم طبقــاً لهــذا النظــام بــأن يقــدم طلــب التحكيــم إلــى الســكرتارية باســم مديــر المركــز، 3- يشــتمل 
ــب،  ــزاع محــل الطل ــة وظــروف الن ــوان الأطــراف، )2( عــرض لطبيع ــب بوجــه خــاص )1( أســماء وألقــاب وصفــات وعن الطل
)3( الاتفاقــات المعقــودة وخاصــة اتفــاق التحكيــم« وعــن أحقيــة المدعــي )المحتكــم( في إضافــة طلــب جديــد للطلبــات الأصليــة 
)الطلبــات المضافــة( حــال ســير خصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي وفقًــا للمــادة )6( مــن ذات النظــام 

علــى أنــه »5- ولا يحــول ذلــك دون أن يتقــدم بطلــب جديــد«.
116- نصــت المــادة )32( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »1- يجــب علــى المحتكــم أن يتقــدم بطلــب كتابــي للغرفــة بإحالــة النــزاع إلــى التحكيــم مشــتماً )1( أســمه ولقبــه وجنســيته 
وعنوانــه، )أســم المحتكــم ضــده ولقبــه وجنســيته وعنوانــه، )3( بيــان موضــوع النــزاع ووقائعــه والظــروف التــي أدت إلــى تقــديم 
ــه«، والواضــح مــن ذات  ــذي يدعــي ب ــغ ال ــد المبل ــة أو تحدي ــان يوضــح مطالب ــم، )5( بي دعــواه، )4( نســخة مــن اتفــاق التحكي
النظــام أنــه لــم يعالــج صراحــةً حالــة الطلبــات المضافــة مــن المدعــي )المحتكــم( حــال ســير خصومــة التحكيــم وإن كان ذلــك 

يتــرك للقواعــد العامــة في إجــراءات ســير الخصومــة والمنــاط في ضبطهــا لهيئــة التحكيــم المؤسســي. 
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

وهــذا مــا أخــذ بــه مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة)7		(، ولقــد 
جــرى علــى ذلــك العمــل لــدى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)8		(. 

ولقــد أتاحــت مراكــز التحكيــم المؤسســي للمدعــى عليــه )المحتكــم ضــده( أن يقــدم مــن الطلبــات 
المؤسســي،  التحكيــم  هيئــة  أمــام  التحكيــم  إجــراءات خصومــة  ســير  حــال  المقابلــة  العارضــة 
ولكــن يشــترط في الطلــب المقابــل أن يكــون مرتبطــاً ارتباطــا لا يقبــل التجزئــة في موضــوع 
النــزاع المعــروض علــى هيئــة التحكيــم المؤسســي وثانيــاً ألا يؤثــر الفصــل فيــه علــى الاختصــاص 
النوعــي والوظيفــي لهيئــة التحكيــم المؤسســي الفصــل فيــه مــع الفصــل في الطلــب الموضوعــي 

الأصلــي محــل خصومــة التحكيــم المؤسســي المثــارة أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي.

وعلــى ذلــك جــاء قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
التحكيــم  خصومــة  ســير  حــال  يدلــي  أن  ضــده(  )المحتكــم  عليــه  للمدعــي  بالســماح   	0		
المؤسســي مــن الطلبــات المقابلــة أو المضــادة عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »	- يجــوز للمدعــى عليــه 
أن يقدم في بيان دفاعه أو في أي مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم، إذا رأت هيئة التحكيم 
أن الظــروف تســوع هــذا التأخيــر دعــوى مضــادة، أو أن يســتند إلــى دعــواه مقامــه لغــرض الدفــع 
بالمقاصــة شــريطة أن تكــون هيئــة التحكيــم مختصــة«)9		(، وهــذا مــا تبعــه النظــام الأساســي 

117- نصــت المــادة )9( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »يجــب علــى 
طالــب التحكيــم أن يقــدم الطلــب مكتوبــاً إلــى رئيــس المركــز مشــتماً )1( اســمه ولقبــه وجنســيته وعنوانــه، )2( أســم المطلــوب 
ــاق  ــات، )4( نســخة مــن اتف ــد الطلب ــه مــع تحدي ــه وأدلت ــزاع ووقائع ــان الن ــه، )3( بي ــه وجنســيته وعنوان ــم ضــده ولقب التحكي
التحكيــم«، والواضــح مــن ذات الائحــة الداخليــة أنــه لــم تعالــج صراحــةً حالــة الطلبــات المضافــة مــن المدعــي )المحتكــم( حــال 
ســير خصومــة التحكيــم وإن كان ذلــك يتــرك للقواعــد العامــة في إجــراءات ســير الخصومــة والمنــاط في ضبطهــا لهيئــة التحكيــم 

المؤسســي بحســبان إن العبــرة دائمــاً بالطلبــات الختاميــة المقدمــة في خصومــة التحكيــم وبالــذات طلبــات المدعــي- المحتكــم.
118- نصــت المــادة )12( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »يقــدم طلــب التحكيــم 
ــه وجنســيته  ــه، )2( أســم المحتكــم ضــده وصفت ــه وجنســيته وعنوان ــة مشــتماً )1( أســم طالــب التحكيــم وصفت ــاً للهيئ مكتوب
ــم، )5( صــورة عــن إيصــال ســداد الرســوم«،  ــاق التحكي ــه، )4( نســخة مــن اتف ــه وأدلت ــزاع ووقائع ــه، )3( موضــوع الن وعنوان
وعــن أحقيــة المدعــي )المحتكــم( في إضافــة طلــب جديــد للطلبــات الأصليــة )الطلبــات المضافــة( حــال ســير خصومــة التحكيــم 
ــدة  ــة طلبــات جدي ــم أن تقبــل غي ــة التحكي ــه »يجــوز لهيئ ــى أن ــا للمــادة )30( مــن ذات النظــام عل المؤسســي أمــام المركــز وفقً
مــن الخصــوم في التحكيــم، إذا كانــت ترتبــط بموضــوع النــزاع ويشــملها اتفــاق التحكيــم وكان ذلــك قبــل قفــل بــاب المرافعــة«.
119- »2- تســرى علــى الدعــوى المضــادة والدعــوى المســتند إليهــا لغــرض الدفــع بالمقاصــة أحــكام الفقــرات 2 إلــى 4 مــن المــادة 20 
«، وكانــت المــادة )20( مــن ذات القانــون قــد أوضحــت البيانــات المطلــوب توافرهــا في الدعــوى الأصليــة المرفوعــة مــن المحتكــم، 

وهــي بذاتهــا المطلوبــة في الدعــوى المضــادة أو المقابلــة المرفوعــة مــن المحتكــم ضــده.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)0		(، وكانــت علــى ذلــك اللائحــة الداخليــة 
للتحكيــم لــدى مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)			(، وأخــذت بذلــك 
محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية )ICC( لعام 7	0	)			(، وبذات الوضع 
كان النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة 
الكويــت)			(، ولقــد تبــع ذلــك مركــز التحكيــم التابــع لجمعية المحامين الكويتية)			(، وهو المعمول 
بــه لــدى غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)			(، 

120- نصــت المــادة )21( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »3- يقــدم المدعــى عليه 
في بيــان دفاعــه أو في مرحلــة لاحقــة في إجــراءات التحكيــم إذا رأت هيئــة التحكيــم أن الظــروف تبــرر هــذا التأخيــر طلبــات 
مقابلــة ولــه أن يتمســك بحــق بقصــد الدفــع بالمقاصــة، شــريطة أن تكــون هيئــة التحكيــم مختصــة بذلــك، 4-تســرى أحــكام 
ــم التمســك بــه بقصــد الدفــع بالمقاصــة«، وكانــت المــادة  ــة والحــق الــذي يت ــى الطلبــات المقابل الفقــرة 2، 3 مــن المــادة 20 عل
)20( مــن ذات القانــون قــد أوضحــت البيانــات المطلــوب توافرهــا في الدعــوى الأصليــة المرفوعــة مــن المحتكــم، وهــي بذاتهــا 

المطلوبــة في الدعــوى المضــادة أو المقابلــة المرفوعــة مــن المحتكــم ضــده.
121- نصــت المــادة )11( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »يجــب علــى المطلــوب 
التحكيــم ضــده أن يقــدم خــال عشــرين يومــا مــن تاريــخ إخطــاره بالطلــب مذكــرة جوابيــة تتضمــن دفوعــه وطلباتــه المقابلــة أن وجــدت«.
122- نصــت المــادة )5( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه » 
5- تقــدم أي طلبــات مقابلــة مــن المدعــى عليــه مــع الــرد وينبغــي أن تتضمــن )ا( وصــف لطبيعــة المنازعــة ومابســاتها التــي 
نشــأت عنهــا الطلبــات المقابلــة والأساســي الــذي تســتند إليــه الطلبــات المقابلــة، )ب( بيــان بالطلبــات وقيمــة أي مــن الطلبــات 
المقابلــة محــددة القيمــة، )ج( أي اتفاقيــات ذات صلــة وخاصــة اتفــاق التحكيــم، )د( في حالــة التقــدم بطلبــات مقابلــة بموجــب 
أكثــر مــن اتفــاق تحكيــم تتــم الإشــارة إلــى اتفــاق التحكيــم الــذي تم تقــديم كل طلــب مقابــل بموجبــه، 6-يلتــزم المدعــي بتقــديم 
رد علــى أي طلــب مقابــل خــال ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ تســلمه الطلبــات المقابلــة المرســلة إليــه مــن الأمانــة العامــة، ويجــوز أن 
تمنــح الأمانــة العامــة المدعــي أجــل إضــافي لتقــديم الــرد قبــل أرســال الملــف إلــى هيئــة التحكيــم «، ونصــت المــادة )23( مــن ذات 
النظــام علــى أنــه »4-بعــد التوقيــع علــى وثيقــة المهمــة أو اعتمادهــا مــن المحكمــة لا يجــوز لأي طــرف التقــدم بطلبــات جديــدة 
تخــرج عــن حــدود مــا ورد فيهــا، إلا إذا أذنــت لــه هيئــة التحكيــم بذلــك وعلــى هيئــة التحكيــم في هــذه الحالــة أن تأخــذ بعــن 

الاعتبــار طبيعــة هــذه الطلبــات الجديــدة والمرحلــة التــي بلغهــا التحكيــم والظــروف الأخــرى ذات الصلــة«.
123- نصــت المــادة )20( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت علــى أنــه 
»2- علــى الطرف/الأطــراف الأخــرى الإجابــة علــى طلــب التحكيــم خــال ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ اســتامهم الطلــب علــى أن 
يراعــي في الــرد أحــكام المــادة )20( مــن هــذا النظــام«، وهــذا يعنــي إن هــذا النظــام، وإن لــم يتضمــن بشــكل واضــح نصــاً يعالــج 
ذلــك، إلا إن هــذه المــادة لــم تمنــع المدعــى عليــه )المحتكــم ضــده( أن يقــدم مــن الطلبــات المقابلــة مــا يــراه مــع رده علــى طلــب 

التحكيــم الأصلــي المقــدم مــن المدعــي )المحتكــم( في خصومــة التحكيــم المؤسســي.
124- نصــت المــادة )7( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »2- للمحتكــم ضــده أن 
ــه أن يضمــن رده بيانــات بــأي طلــب  ــواردة في طلــب التحكيــم، ول ــى أي عنصــر مــن العناصــر ال ــة تعليقــات عل يضمــن رده أي

مقابــل أو طلــب مقاصــة «.
125- نصــت المــادة )35( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »1- يجــب علــى المحتكــم ضــده أن يقــدم الغرفــة خــال عشــرين يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره بالطلــب وتســلمه بيــان المحتكــم 

ومرافقاتــه مذكــرة بــرده تتضمــن دفاعــه وطلباتــه المقابلــة«. 
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

وهــذا مــا أخــذ بــه مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة)6		(، ولقــد 
جــرى علــى ذلــك العمــل لــدى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)7		(. 

والجدير بالذكر إن مســألة ســداد الرســوم )الرســوم الإدارية لمركز التحكيم المؤسســي(، ومســألة 
ســداد أتعــاب هيئــة التحكيــم المؤسســي كعمــل إجرائــي لقبــول الطلــب العــارض المتعلــق بالطلــب 
المقابــل المقــدم مــن المدعــي عليــه )المحتكــم ضــده( حــال ســير إجــراءات نظــر خصومــة التحكيــم 
أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، تعتبــر مســألة جوازيــة لإدارة مركــز التحكيــم، أو بــالأدق 

الفنــي لهيئــة التحكيــم في قبــول هــذا الطلــب مــن عدمــه.

وإن كنــا نعتقــد بضــرورة تشــدد هيئــة التحكيــم في قبــول هــذا الطلــب، وبالــذات مــا إذا كان 
نــوع التحكيــم مؤسســياً، أي معــروض طلــب التحكيــم أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 
وبالــذات في دولــة الكويــت، بــل يجــب عليهــا اســتبعاد الطلــب المقابــل مــن خصومــة التحكيــم 
المثــارة كمــا هــو معمــول بــه وفقًــا للنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي 
التابعــة لجميعــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة )8		( ؛ لأن المســألة وإن كانــت جوازيــة، إلا إن 
خســران المدعــى عليــه )المحتكــم ضــده( لخصومــة التحكيــم بشــكل كامــل ســواء بطلــب التحكيــم 
الأصلــي عنــد القضــاء للمحتكــم بهــا ورفــض الدعــوى المقابلــة عــن الطلــب العــارض المقابــل 
المقــدم مــن المحتكــم ضــده، ســيؤدي إلــى عــدم جديــة هــذا الأخيــر في إثبــات هــذا الحــق مــن جانب، 
ومــن جانــب آخــر قــد يــؤدي الفصــل في الطلــب المقابــل غيــر المســدد عنــه الرســم إلــى التأخيــر في 
الفصــل بطلــب التحكيــم الأصلــي، ومــن ثــم التأخيــر بالفصــل بخصومــة التحكيــم بكاملهــا، 
وهــذا مــا يفقــد نظــام التحكيــم المؤسســي الســرعة المطلــوب والفارقــة بينــه ونظــام التقاضــي 
ــه »2-  ــى أن ــة عل ــن الكويتي ــة المحاســبن والمراجع ــع لجمعي ــم التاب ــز التحكي ــة لمرك ــن الائحــة الداخلي ــادة )11( م 126- نصــت الم
للمدعــى عليــه أن يتضمــن رده أيــة طلبــات عارضــة متصلــة بموضــوع النــزاع، أو أن يتمســك بحــق ناشــئ عنــه بقصــد الدفــع 

بالمقاصــة، ولــه ذلــك أيضًــا في مرحلــة لاحقــة مــن الإجــراءات إذا رأت هيئــة التحكيــم أن الظــروف تســوغ التأخيــر«.
127- نصــت المــادة )15( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »للمحتكــم ضــده 
الراغــب في إبــداء طلــب مقابــل- بعــد إخطــاره أو أثنــاء ســير جلســات التحكيم-يكــون مرتبطــاً بموضــوع النــزاع وضمــن اتفــاق 
التحكيــم أن يتقــدم بــه إلــى الهيئــة أو أمــام هيئــة التحكيم-حســب الأحوال-ويــدرج هــذا الطلــب بملــف التحكيــم بعــد ســداد 

الرســم المقــرر إن وجــد«.
128- نصــت المــادة )36( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »ج- إذا 
قــدم المحتكــم ضــده دعــوى مقابلــة مــع رده، فعليــه أن يقــوم بدفــع رســوم التســجيل المطلــوب في لائحــة تكاليــف التحكيــم 
الســاري بتاريــخ تقــديم رده، وفي حالــة عــدم التــزام المحتكــم ضــده بذلــك تعتبــر الدعــوى المقابلــة مســتبعدة مــع مراعــاة أن ذلــك 

لا يــؤدي بإجحــاف حــق المحتكــم ضــده في تقــديم ذات الدعــوى بتاريــخ لاحــق في طلــب آخــر«.
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العــادي، كمــا إنــه لا يمكــن المســاواة بــين الرســوم القضائيــة وعــدم ســدادها، كعمــل إجرائــي لا 
يترتــب عليــه البطــلان عنــد الفصــل بــه مــن المحاكــم والقضــاء الطبيعــي، والرســم المقــرر عــن 
الطلــب المقابــل في خصومــة التحكيــم المؤسســي، إذ إن الدولــة بمــا تملــك مــن أمكانيــات وآليــات 
وقواعــد التنفيــذ المدنــي لهــا أن تتخــذ مــن ذلــك القضــاء ســنداً تنفيــذاً علــى خاســر الطلــب 
المقابــل عنــد إلزامــه بالرجــوع عليــه في ســداد الرســوم القضائيــة عــن الطلــب العــارض المقابــل 

المقــدم مــن المدعــى عليــه في الخصومــة القضائيــة.

النقطــة الثالثــة: التدخــل والإدخــال فــي خصومــة التحكيــم لــدى مراكــز 

المؤسســي:  التحكيــم 

القانونــي بأطرافهــا فقــط، وهــذا  بــأن خصومــة التحكيــم المؤسســي ينحصــر أثرهــا  نعتقــد 
الأصــل أي أن أثرهــا يكــون قائــم قبــل أطــراف اتفــاق التحكيــم دون غيرهــم مــن أطــراف آخريــن، 
والاســتثناء الجــواز لأي مــن أطــراف خصومــة التحكيــم أن يختصــم أمــام المحكــم المنفــرد أو 
هيئــة التحكيــم مــن ليــس طرفــاً في اتفــاق التحكيــم )بصورتيــه- شــرط أو مشــارطة( إذا كان مــن 
الغيــر- فالغيــر في خصومــة التحكيــم يعنــي ذلــك الخصــم الــذي لــم يكــن أحــد أطــراف اتفــاق 

التحكيــم.

غيــر أن إدخــال أو تدخــل الغيــر في خصومــة التحكيــم المؤسســي كأصــل نعتقــد بصحتــه متــى 
توافــرت الشــروط التاليــة: 

)	( أن يكــون ذلــك الاختصــام بنــاءً علــى طلــب مقــدم مــن أحــد أطــراف خصومــة التحكيــم 
)المحتكــم أو المحتكــم ضــده(.

التحكيــم  خصومــة  إقامــة  ســند  التحكيــم  اتفــاق  إليــه  يمتــد  الغيــر  هــذا  يكــون  أن   )	(
المعروضــة أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي، أي أن هنــاك ضــرورة ماســة لاختصامــه في 

التحكيــم. خصومــة 
)	( أن يتخذ ذلك الإدخال أو التدخل شكل وصورة الطلب العارض في خصومة التحكيم 

المؤسسي.
)	( موافقة الطرف الآخر في خصومة التحكيم المؤسسي على هذا الاختصام.
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)	( موافقــة الغيــر علــى ذلــك الإدخــال أو التدخــل في خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى 
مراكــز التحكيم المؤسســي.

)6( أن يكــون وقــت إبــداء طلــب الإدخــال والتدخــل المقــدم قبــل إقفــال بــاب المرافعــة الختاميــة 
أمــام هيئــة التحكيم.

وعلــى ذلــك جــاء قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
		0	 بالســماح بالإدخــال والتدخــل في خصومــة التحكيــم المؤسســي عمــلًا بالمــادة )7	( علــى أنــه 
»	- يجــوز لهيئــة التحكيــم بنــاء علــى طلــب أي طــرف أن تســمح بضــم شــخص ثالــث واحــد أو 
أكثر كطرف في عملية التحكيم، شــريطة أن يكون ذلك الشــخص طرفاً في اتفاق التحكيم ما 
لــم تــر هيئــة التحكيــم بعــد إعطــاء جميــع الأطــراف بمــن فيهــم الشــخص أو الأشــخاص المــراد 
ضمهــم فرصــة لســماع أقوالهــم«)9		(، وهــذا مــا تبعــه النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي 
للتحكيــم التجــاري الدولــي)0		(، وهــذا مــا جــاءت عليــه المــادة الســابعة مــن النظــام الأساســي 

لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 )			( علــى أنــه

129- »أنــه ينبغــي عــدم الســماح بذلــك الضــم؛ لأنــه يلحــق ضــرر بــأي مــن أولئــك الأطــراف، ويجــوز لهيئــة التحكيــم أن تصــدر قــرارًا 
تحكيــم واحــد أو عــدة قــرارات بشــأن كل الأطــراف المشــاركن علــى هــذا النحــو في عمليــة التحكيــم«.

130- نصــت المــادة )17( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »6- لهيئــة التحكيــم 
بنــاء علــى طلــب أي طــرف أن تــأذن بإدخــال شــخص أو أكثــر مــن الغيــر كطــرف في التحكيــم إذا كان هــذا الشــخص طرفــاً 
في اتفــاق التحكيــم، وذلــك مــا لــم تجــد هيئــة التحكيــم بعــد منــح جميــع الأطــراف بمــن فيهــم الشــخص أو الأشــخاص المــراد 
إدخالهــم فرصــة لســماع أقوالهــم أنــه لا يمكــن الإذن بالإدخــال علــى أســاس انــه يلحــق ضــرر بــأي مــن هــؤلاء الأطــراف، ولهيئــة 
ــى هــذا النحــو في  ــع الأطــراف المشــاركن عل ــاً واحــد أو عــدة أحــكام تحكيــم بشــأن جمي التحكيــم أن تصــدر حكمــاً تحكيمي

التحكيــم«.
131- وأكملــت هــذه المــادة )7( مــن النظــام الأساســي لعــام 2017 علــى أنــه »ويعتبــر تاريــخ اســتام الأمانــة العامــة طلــب الإدخــال 
هــو تاريــخ بــدء التحكيــم ضــد الطــرف الإضــافي، ولا يجــوز إدخــال أي طــرف إضــافي بعــد تأكيــد أي محكــم أو تعيينــه مــا لــم 
يتفــق جميــع الأطــراف بمــا في ذلــك الطــرف الإضــافي علــى غيــر ذلــك، ويجــوز للأمانــة العامــة تحديــد مــدة زمنيــة لتقــديم 
طلــب الإدخــال، 2- يجــب أن يتضمــن طلــب الإدخــال المعلومــات التاليــة )أ( الرقــم المرجعــي لدعــوى التحكيــم القائمــة، )ب( 
أســم كل طــرف كامــاً ووصفــه وعنوانــه وبيانــات الاتصــال بــه الأخــرى بمــا في ذلــك الطــرف الإضــافي، )ج(،،، يجــوز للطــرف 
ــاً أو حســبما تســهم في  ــراه مائم ــه أي مســتندات أو معلومــات أخــرى حســبما ي ــدم مــع طلب ــب الإدخــال أن يق المتقــدم بطل

تســوية المنازعــة بصــورة فعالــة«.
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	-يتعــين علــى الطــرف الــذي يرغــب في إدخــال طــرف إضــافي إلــى التحكيــم أن يتقــدم بطلــب 
تحكيــم ضــد ذلــك الطــرف الإضــافي )طلــب إدخــال( إلــى الأمانــة العامــة«)			(.

وفي المقابــل لــم تعالــج باقــي مراكــز التحكيــم المؤسســي وبالــذات الوطنيــة داخــل دولــة الكويــت 
مســألة الســماح بالتدخــل أو الإدخــال للغيــر في خصومــة التحكيــم، وهــذا مــا يعنــي المنــع لــدى 
هــذه المراكــز، كمــا هــو الحــال لــدى مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
والصناعــة  التجــارة  لغرفــة  التابــع  التجــاري  للتحكيــم  الكويــت  لمركــز  الأساســي  النظــام  أو 
الكويــت، أو مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة )			(، أو غرفــة الكويــت للوســاطة 
والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، أو مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 
المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، أو حتــى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال 

الكويتــي.

إلا إننــا نــرى وإن كان هنــاك منــع أو عــدم تنظيــم لمســألة التدخــل والإدخــال في خصومــة التحكيــم 
المثارة أمام إحدى مراكز التحكيم الوطنية حسب النظام الأساسي لها، إلا إن ذلك لا يمنع هيئة 
التحكيــم مــن الســماح بالتدخــل أو الإدخــال في خصومــة التحكيــم متــى توافــرت الشــروط المطلوبــة 
لصحــة شــكل ومحــل هــذا التدخــل والإدخــال، وأهمهــا ضــرورة موافقــة هيئــة التحكيــم والأطــراف 
والغيــر، وإلا كان علــى هيئــة التحكيــم أن ترفــض هــذا الطلــب العــارض علــى خصومــة التحكيــم، إذا 
إن خلــو النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم في دولــة الكويــت مــن تنظيــم مســألة التدخــل والإدخــال أو 
حتــى المنــع المباشــر والصريــح لا يمنــع هيئــة التحكيــم أن تطبــق القواعــد العامــة المتعلقــة بالقانــون 
132- بالعكــس مــن ذلــك لــم يســمح النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 1998 لأطــراف 
خصومــة التحكيــم المؤسســي إدخــال أو تدخــل الغيــر فيهــا متــى تم التوقيــع علــى مهمــة التحكيــم أمــام الغرفــة وذلــك عمــاً 
بالمــادة )4( علــى أنــه »إذا قــدم طــرف مــن الأطــراف طلــب تحكيــم مرتبــط بعاقــة قانونيــة تشــكل موضــوع التحكيــم بــن نفــس 
الأطــراف خاضــع لهــذا النظــام، فيجــوز للهيئــة بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف أن تقــرر ضــم الطلــب، أو المطالــب المقدمــة 
لتنظــر مــع التحكيــم القائــم شــرط إلا يكــون قــد تم بعــد التوقيــع علــى وثيقــة المهمــة، أو قــد تم اعتمادهــا مــن الهيئــة، أمــا 
إذا كان التوقيــع علــى الوثيقــة قــد تم أو وقــع اعتمادهــا مــن الهيئــة، فــا يمكــن ضــم المطالــب إلــى التحكيــم القائــم إلا طبقــاً 

للشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة )19(«.
133- بالعكــس مــن ذلــك لــم يســمح النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة لأطــراف خصومــة التحكيــم 
المؤسســي إدخــال أو تدخــل الغيــر فيهــا متــى تم التوقيــع علــى مهمــة التحكيــم أمــام الغرفــة، وذلــك عمــاً بالمــادة )21( علــى 
أنــه »لا يجــوز للأطــراف بعــد التوقيــع علــى وثيقــة المهمــة واعتمادهــا مــن قبــل المركــز أن يتقدمــوا بأيــة طلبــات جديــدة مقابلــة 
أو غيــر مقابلــة تتجــاوز مــا ورد في وثيقــة المهمــة، إلا إذا أجــازت هيئــة التحكيــم ذلــك، وتسترشــد في هــذه الإجــازة بطبيعــة 

الطلبــات الأصليــة والطلبــات المقابلــة الجديــدة ومرحلــة التحكيــم، وأيــة ظــروف أخــرى ذات الصلــة«.
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الإجرائــي الكويتــي، شــريطة أن يكــون هــذا القانــون هــو القانــون الواجــب التطبيــق علــى إجــراءات 
خصومــة التحكيــم المنظــورة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت. 

النقطــة الرابعــة: حضــور الخصــوم والأطــراف )المحتكميــن( حــال ســير 

إجــراءات خصومــة التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي: 

 يملــك أطــراف اتفــاق التحكيــم كلا مــن المحتكــم أو المحتكــم ضــده حــال ســير إجــراءات خصومــة 
بشــخصه  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  أمــام  المرافعــة  جلســات  يحضــر  أن  التحكيــم، 
بالنســبة للشــخص الطبيعــي والممثــل القانونــي كرئيــس مجلــس الإدارة، أو المديــر بالنســبة 
للشــخص الاعتبــاري كالشــركات والمؤسســات التجاريــة، كمــا يمكــن لــكل منهمــا علــى حــد ســواء 
مــن أن ينيبــه عنــه في حضــور جلســات المرافعــة أمــام هيئــة التحكيــم بواســطة وكيلــه القانونــي 
)وكيــل الخصومــة( كالمحامــي، وذلــك شــريطة أن يقــدم مــا يثبــت تلــك الوكالــة أو التفويــض أمــام 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، وهــذا مــا هــو مقــرر لــدى جميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي 

بشــكل عــام وفي دولــة الكويــت بشــكل خــاص. 

وعلــى ذلــك جــاء قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
		0	 عمــلًا بالمــادة الخامســة علــى أنــه »يجــوز لــكل طــرف أن يمثلــه أو يســاعده أشــخاص مــن 
اختيــاره«)			(، وهــذا مــا تبعــه النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري 
 )ICC( وأخــذت بذلــك محكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة ،)			(الدولــي
لعــام 7	0	)6		(، وبــذات الوضــع كان النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع 

134- »وترســل أســماء أولئــك الأشــخاص وعناوينهــم إلــى جميــع الأطــراف وإلــى هيئــة التحكيــم ويحــدد في تلــك الرســالة مــا إذا كان تعيينهــم 
هــو لغــرض التمثيــل أو المســاعدة، وعندمــا يعــن الشــخص ليكــون ممثــاً لأحــد الأطــراف، يجــوز لهيئــة التحكيــم ســواء من تلقاء نفســها 
أو بنــاء علــى طلــب مــن أي الأطــراف أن تطلــب في أي وقــت تقــديم مــا يثبــت التفويــض الممنــوح لذلــك الممثــل بالشــكل الــذي تقــرره الهيئــة«.
135- نصــت المــادة )5( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »يجــوز أن يختــار كل 
طــرف شــخصاً أو أكثــر للنيابــة عنــه أو لمســاعدته وترســل أســماء وعناويــن هــؤلاء الأشــخاص إلــى المركــز، كمــا يجــب أن تحــدد 
هــذه الرســالة مــا إذا كان هــذا الاختيــار هــو لغــرض النيابــة أو المســاعدة، وفي حالــة نيابــة شــخص عــن أحــد الأطــراف يجــوز 
لهيئــة التحكيــم في أي وقــت مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أي مــن الأطــراف أن تطلــب تقــديم مــا يثبــت الســلطة الممنوحة 

لمــن ينــوب عــن أي مــن الأطــراف وذلــك وفقًــا لمــا تحــدده هيئــة التحكيــم«.
136- نصــت المــادة )17( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »4-

يجــوز لهيئــة التحكيــم أو للأمانــة العامــة في أي وقــت بعــد البــدء في التحكيــم أن تطلــب ســن وكالــة أي ممثلــن عــن الأطــراف«، 
ونصــت المــادة )26( مــن ذات النظــام علــى أنــه »4- يمثــل الأطــراف أمــام شــخصياً أو عــن طريــق ممثلــن مفوضــن علــى وجــه 

صحيــح كمــا يمكنهــم الاســتعانة بمستشــارين«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)7		(، ولقــد تبــع ذلــك مركز التحكيم التابع لجمعية المحامين 
التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  غرفــة  لــدى  بــه  المعمــول  وهــو   ،)		8( الكويتيــة 
لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)9		(، وهــذا مــا أخــذ بــه مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين 
والمراجعــين الكويتيــة)0		(، ولقــد جــرى علــى ذلــك العمــل لــدى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع 

لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)			(. 

ولقــد خلــت لائحــة التحكيــم الداخليــة لــدى مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي مــن هــذا النــص، إلا إن ذلــك لا يمنــع أطــراف خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام هــذا 
المركــز أن يمثلــوا أمــام هيئــة التحكيــم حــال ســير خصومــة التحكيــم بأنفســهم أو عبــر وكلائهــم؛ 
بحســبان أن ذلــك مــن القواعــد العامــة المتعلقــة بحســن ســير خصومــة التحكيــم بشــكل عــام، 
فضلًا عن أن مثول الأطراف بوكلائهم يوفر أهم المبادئ المتعلقة بحســن ســير الخصومة أمام 
هيئــة التحكيــم وهــو تحقيــق مبــدأ الشــفافية والمواجهــة بــين الأطــراف في خصومــة التحكيــم 

الــذي يحمــي في النهايــة قــرار وحكــم التحكيــم مــن البطــلان. 

إذا يجــب علــى هيئــة التحكيــم الموائمــة الصحيحــة بــين أطــراف خصومــة التحكيــم في كل مــا يتعلــق بســير 
137- نصــت المــادة )31( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »لأطــراف 

النــزاع الحضــور بأشــخاصهم، أو إنابــة وكيــل أو تفويــض مــن يمثلهــم للحضــور أمــام هيئــة التحكيــم«.
ــل  ــه »1- يجــوز أن يمث ــى أن ــة عل ــة المحامــن الكويتي ــع لجمعي ــم التاب ــز التحكي ــن النظــام الأساســي لمرك ــادة )9( م 138- نصــت الم
الطرفــن أشــخاصاً مــن اختيارهمــا أيــا كانــت جنســياتهم أو مؤهاتهــم المهنيــة بصفــة خاصــة، ويتعــن إبــاغ المركــز والطــرف 
الآخــر وهيئــة التحكيــم بعــد تعيينهــا بالأســماء والعنوانــن وأرقــام الهواتــف والتلكــس والفاكــس أو أيــة بيانــات أخــرى تســمح 
بالاتصــال بهــم، 2-يتكفــل كل طــرف أن يتخــذ الإجــراءات الازمــة ليوفــر لممثليــه الوقــت الــكافي للتمكــن مــن مباشــرة التحكيــم، 
ــادة )22(  ــم «، ونصــت الم ــه في مباشــرة التحكي ــاره لمعاونت ــه تعيــن أشــخاص مــن اختي 3- يجــوز لأي مــن الطرفــن أو ممثلي
علــى أنــه » 2- للأطــراف أن ينيبــوا مــن يشــاؤون لحضــور الجلســات بــدلاً عنهــم أو تعيــن مــن يمثلونهــم بصــرف النظــر عــن 
جنســياتهم أو مؤهاتهــم المهنيــة بشــرط تقــديم توكيــل رســمي بذلــك « ونصــت أيضًــا المــادة )24( مــن ذات النظــام علــى أنــه » 

4- يمثــل الأطــراف بحضورهــم شــخصيا أو بحضــور مــن يمثلهــم قانونــا ولهــم أيضًــا الاســتعانة بمستشــارين«.
139- نصــت المــادة )40( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »في اليــوم المعــن لنظــر النــزاع يحضــر الأطــراف بأنفســهم أو بواســطة مــن يمثلهــم بموجــب وكالــة خاصــة صــادرة 
عــن كاتــب العــدل، أو أي جهــة رســمية أخــرى مصدقــة حســب الأصــول وتــودع نســخة مــن الوكالــة بملــف النــزاع بعــد الاطــاع 
علــى الأصــل مــن أعضــاء هيئــة التحكيــم دون الإخــال بحقهــا في طلــب حضــور أي مــن الأطــراف شــخصياً إذا أقتضــى الحــال 

ذلــك ولا بحقهــا في منــع حضــور ذوي الشــأن حســب مصلحــة الدعــوى«. 
140- نصــت المــادة )17( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »3- تكــون 

وقائــع جلســات التحكيــم بمحضــر موقــع عليــه أعضــاء هيئــة التحكيــم وطرفــا التحكيــم الحاضــران أو وكاؤهــم«.
141- نصــت المــادة )25( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »يحضــر الخصــوم 

بأنفســهم أو مــن يوكلونــه أو مــن يمثلونهــم أمــام هيئــة التحكيــم«.



362

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

إجــراءات نظــر خصومــة التحكيــم أمامهــا، وبالــذات مكنــة اســتعمال الأطــراف لكافــة الحقــوق المتعلقــة 
بالمبــادئ الأساســية للتقاضــي بشــكل عــام؛ كحــق الدفــاع وحــق الــرد بالدليــل، والمكنــة مــن الــرد علــى بيــان 
الدعــوى الثابــت في طلــب التحكيــم، والمســاواة الإجرائيــة الكاملــة بــين الأطــراف في كل مــا يتعلــق بموضــوع 
مقطــع النــزاع المعــروض في خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام مركــز التحكيــم، كمــا يحــق للنظــام الأساســي 
لمراكــز التحكيــم المؤسســي ولهيئــة التحكيــم تنظيــم ذلــك، باعتبــار أن ذلــك إن مــن أهــم الأمــور التــي 
تســعى جــل مراكــز التحكيــم المؤسســي، وبالــذات في دولــة الكويــت علــى توفيــره وتحقيقــه للمتقاضــين-

المحتكمين-المحتكــم والمحتكــم ضــده حــال ســير خصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام هــذه المراكــز.

وعلــى ذلــك جــاء قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
		0	 بالمــادة )7	( علــى أنــه »	- يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تســير التحكيــم علــى النحــو الــذي 
تــراه مناســباً، شــريطة أن يعامــل الأطــراف علــى قــدم المســاواة، وأن تتــاح لــكل طــرف في مرحلــة 
مناســبة من الإجراءات فرصة معقولة لعرض قضيته، وتســير هيئة التحكيم لدى ممارســتها 
ويكفــل  داع،  بــلا  والإنفــاق  الإبطــاء  يتفــادى  نحــو  علــى  بالإجــراءات  التقديريــة  صلاحيتهــا 
الإنصــاف والكفــاءة في تســوية المنازعــات بــين الأطــراف«)			(، وهــذا مــا تبعــه النظــام الأساســي 
لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)			(، وكانــت علــى ذلــك اللائحــة الداخليــة 
للتحكيــم لــدى مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)			(، وأخــذت بذلــك 
محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية )ICC( لعام 7	0	)			(، وبذات الوضع 
كان النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة 

142- »2- تضــع هيئــة التحكيــم الجــدول الزمنــي المؤقــت للتحكيــم في أقــرب وقــت ممكــن بعــد تشــكيلها، وبعــد دعــوة الأطــراف إلــى 
إبــداء آرائهــم، ويجــوز لهيئــة التحكيــم في أي وقــت بعــد دعــوة الأطــراف إلــى إبــداء آرائهــم في أن تمــدد، أو تقصــر أي مــدة 

زمنيــة تنــص عليهــا القواعــد أو يتفــق عليهــا الأطــراف«.
143- نصــت المــادة )17( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »1- مــع مراعــاة 
أحــكام هــذه القواعــد لهيئــة التحكيــم ممارســة التحكيــم بالكيفيــة التــي تراهــا مناســبة، شــريطة أن تعامــل الأطــراف علــى قــدم 

المســاواة وان تهيــئ لــكل طــرف في مرحلــة مناســبة مــن الإجــراءات فرصــة متكافئــة وكاملــة لعــرض دعــواه«.
144- نصــت المــادة )5( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »تكفــل 
الهيئــة بالمركــز جميــع حقــوق الدفــاع لأطــراف النــزاع وتعاملهــم علــى قــدم المســاواة، وتتيــح لــكل منهــم في جميــع الإجــراءات 

الفرصــة الكاملــة لعــرض قضيتــه«.
145- نصــت المــادة )22( مــن النظــام الأساســي محكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه 
»4- في جميــع الأحــوال يجــب أن تتصــرف هيئــة التحكيــم بعــدل وحيــدة، وتضمــن أن كل طــرف قــد توافــرت لــه فرصــة معقولــة 

لعــرض دعــواه«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الكويــت)6		(، ولقــد تبــع ذلــك مركــز التحكيــم التابــع لجمعية المحامين الكويتية)7		(، وهو المعمول 
بــه لــدى غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)8		(، 
وهــذا مــا أخــذ بــه مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة)9		(، ولقــد 
جــرى علــى ذلــك العمــل لــدى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)0		(. 

وعليــه فإننــا نــرى أن جميــع نظــم وقواعــد ولوائــح مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت 
قــد أجــازت للمحكــم المنفــرد أو لأعضــاء هيئــة التحكيــم مخالفــة مــا جــاء بلوائــح وقواعــد ونظــم 
مراكــز التحكيــم المؤسســي، إذ إن الأصــل أن لأطــراف خصومــة التحكيــم الاتفــاق مقدمــاً علــى 
مــا يختارونــه حــول كافــة الأعمــال الإجرائيــة لســير إجــراءات ونظــر خصومــة التحكيــم، باعتبــار 
أن اتفاقهــم جائــز لــو كان في تحديــد بعــض القواعــد الإجرائيــة المتعلقــة في ســير خصومــة 
التحكيــم؛ كانعقــاد نظــر خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم في أيــام العطلــة الرســمية 
طالمــا كان ذلــك بعلــم وحضــور الأطــراف أو ممثليهــم، واســتعمال جميــع المبــادئ الأساســية 

146- نصــت المــادة )35( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »علــى هيئــة 
التحكيــم مراعــاة المبــادئ الأساســية للتقاضــي في أدائهــا لمهمتهــا وأهمهــا )1( احتــرام حــق الدفــاع، وذلــك بتمكــن كل طــرف 
مــن الإدلاء بمــا لديــه مــن دفــوع وأقــوال وبيانــات قبــل صــدور قــرار التحكيــم، )2( تمكــن كل خصــم مــن الاطــاع علــى الأوراق 

والمســتندات التــي يقدمهــا الطــرف الآخــر، )3( معاملــة الأطــراف علــى قــدم المســاواة«.
147- نصــت المــادة )10( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »8- تكفــل الهيئــة جميــع 
حقــوق الدفــاع لأطــراف النــزاع وتعاملهــم علــى قــدم المســاواة، وتتيــح لــكل منهــم لعــرض قضيتهــم في كافــة مراحــل النــزاع«، 
ونصــت المــادة )17( مــن ذات النظــام علــى أنــه »2- في جميــع الأحــوال تلتــزم هيئــة التحكيــم العدالــة وعــدم الانحيــاز في إدارتهــا 

لســير الإجــراءات وتحــرص علــى الاســتماع بشــكل واف لــكل طــرف«.
148- نصــت المــادة )43( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »علــى أعضــاء هيئــة التحكيــم مراعــاة أصــول التقاضــي بــن الأطــراف، بحيــث تضمــن مواجهــة كل طــرف للآخــر في 
الإجــراءات، وتمكنــه مــن العلــم بإجــراءات التحكيــم والاطــاع علــى الأوراق والمســتندات المنتجــة في المواعيــد المناســبة«، ونصــت 
المــادة )44( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1- يتعــن علــى هيئــة التحكيــم أن تمكــن كل طــرف مــن أطــراف النــزاع مــن تقــديم 

دفاعــه ودفوعــه كتابــة أو شــفاهة، مــع مراعــاة أن يكــون المحتكــم ضــده هــو آخــر مــن يتكلــم«. 
149- نصــت المــادة )5( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »تكفــل 
الهيئــة بالمركــز حــق الدفــاع لأطــراف النــزاع وتعاملهــم علــى قــدم المســاواة، وتتيــح لــكل منهــم في جميــع الإجــراءات الفرصــة 
الكاملــة لعــرض قضيتــه«، ونصــت المــادة )16( مــن ذات الائحــة علــى أنــه »3- علــى هيئــة التحكيــم أن تعامــل طــرفي التحكيــم 

علــى قــدم المســاواة، وأن تهيــئ لــكل منهمــا فرصــة متكافئــة وكافيــة لعــرض قضيتــه والدفــاع عــن حقوقــه«.
150- نصــت المــادة )20( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »يجــب علــى هيئــة 
التحكيــم احتــرام جميــع مبــادئ التقاضــي الأساســية، وبصفــة خاصــة حــق الدفــاع والمواجهــة والمســاواة بــن الأطــراف، وتكــون 
ــة  ــون المرافعــات المدنيــة والتجاري ــم إلــى القواعــد الإجرائيــة في قان ــا لهــذا النظــام، ويخضــع التحكي إجــراءات التحكيــم وفقً

الكويتــي، وذلــك فيمــا لــم يــرد بــه نــص أو حكــم في هــذا النظــام«.
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للتقاضــي علــى قــدم المســاواة والعدالــة.

ويكــون انعقــاد جلســات نظــر خصومــة التحكيــم بجلســات علنيــة أو جلســات ســرية، إذ إن ذلــك 
يتوقــف علــى إرادة أطــراف خصومــة التحكيــم، فــإن لــم يكــن هنــاك اتفــاق يعمــل بالقواعــد 
الإجرائيــة الــواردة بالنظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، إلا إن مســألة العلنيــة 
والســرية يفتــرض أن تتوافــر فيهــا المســاواة بــين الطرفــين، وتمكــين كل منهمــا مــن اســتعمال 
حقــه بــكل حريــة، وإن كانــت أغلــب مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت تعمــل علــى جعــل 
جلســات نظــر خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم ســرية كأصــل وعلنيــة حســب اتفــاق 

الأطــراف.

ومــن ذلــك جــاء قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
		0	 عمــلًا بالمــادة )8	( علــى أنــه »	- تكــون جلســات الاســتماع مغلقــة، مــا لــم يتفــق الأطــراف 
علــى خــلاف ذلــك«)			(، وهــذا مــا تبعــه النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم 
التجــاري الدولــي)			(، ومركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)			(، 
ومحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC 2017)			(، والنظام الأساســي 
لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)			(، وغرفــة الكويــت 
للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)6		(، ومركــز التحكيــم التابــع 

ــا  ــخ انعقاده ــت كاف إشــعار بتاري ــل وق ــى الأطــراف قب ــم إل ــة التحكي ــد جلســة اســتماع شــفوية توجــه هيئ 151- »1- في حــال عق
وموعدهــا ومكانهــا«.

152- نصــت المــادة )28( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »3- تكــون جلســات 
المرافعــة الشــفهية مغلقــة، مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى غيــر ذلــك«.

153- نصــت المــادة )22( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »4- تكــون 
جلســات المرافعــة وســماع الشــهود ســرية، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلــك«.

154- نصــت المــادة )22( مــن القانــون الأساســي للمحكمــة الدوليــة للتحكيــم التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه 
»3- يجــوز لهيئــة التحكيــم بنــاء علــى طلــب أي مــن الأطــراف إصــدار أوامــر بشــأن ســرية إجــراءات التحكيــم، أو أي مســائل 

أخــرى متصلــة بالتحكيــم، ويجــوز لهــا اتخــاذ تدابيــر لحمايــة أســرار المهنــة والمعلومــات الســرية«.
155- نصــت المــادة )17( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »ج- 

جلســات التحكيــم ســرية ولا يحضرهــا إلا مــن تــأذن لــه الهيئــة المعنيــة عندمــا تــرى ضــرورة في حضــوره«.
156- نصــت المــادة )22( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
ــى أن جلســات  ــزاع المعــروض أمامهــم بصفــة ســرية، إلا إذا اتفــق الأطــراف عل ــم الن ــة التحكي ــه »ينظــر أعضــاء هيئ ــى أن عل

التحكيــم تصبــح علنيــة«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة)7		(، وهــذا مــا جــرى عليــه العمــل لــدى مركــز التحكيــم 
الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)8		(، بينمــا لــم ينــص النظــام الأساســي لــدى مركــز 
التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين علــى ســرية الجلســات، بــل تــرك تحديــد العلنيــة أو ســرية 

الجلســات لأطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي)9		(. 

النقطــة الخامســة: حضــور الشــهود حــال ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم 

لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي: 

 إن احتــرام النظــام الأساســي لكافــة مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت لمبــادئ 
التقاضــي الأساســية المكفولــة لأطــراف خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــات 
التحكيــم التابعــة لهــذه المراكــز، يترتــب عليــه أحقيــة كل مــن الأطــراف في طلــب إحالــة الدعــوى 
للتحقيــق، أو حــق الاســتماع للشــهود أمــام هيئــة التحكيــم حــال ســير إجــراءات ونظــر خصومــة 
التحكيــم متــى كان هــذا الطلــب جوهريــاً ولا غنــى عنــه للوقــوف علــى مقطــع النــزاع، وهــذا 
كلــه يخضــع لتقديــرات هيئــة التحكيــم، التــي يجــب عليهــا اتخــاذ ذلــك حــال ســير إجــراءات 

خصومــة التحكيــم متــى رأت جديــة هــذا الطلــب. 

للحــق  الإثبــات  بأدلــة  بالاســتعانة  الحــق  التحكيــم  كان لأطــراف خصومــة  متــى  أنــه  ونــرى 
محــل النــزاع بواســطة شــهادة الشــهود، فــإن لهيئــة التحكيــم أيضــاً أن تلجــأ إلــى اســتخدام هــذا 
الطريــق بــأن تدعــوا مــن تشــاء مــن الشــهود لمناقشــتهم حــول مقطــع النــزاع، وذلــك مــع احتفــاظ 
أطراف خصومة التحكيم من الاعتراض على ذلك الإجراء، إلا إن الاســتماع لشــهادة الشــهود 
بواســطة هيئــة التحكيــم دون طلــب مــن أطــراف خصومــة التحكيــم يســتدعي -حتمــاً- أن يكــون 
الأخيريــن أو وكلائهــم وممثليهــم مــن الحضــور لجلســة الاســتماع للشــهود، كمــا يحــق أيضــاً 
لأطــراف خصومــة التحكيــم التعقيــب علــى أقــوال لهــؤلاء الشــهود في كل الحــالات، وذلــك بــأن 

157- نصــت المــادة )17( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »8- تكــون 
جلســات المرافعــة وســماع الشــهود ســرية، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلــك«.

158- نصــت المــادة )25( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »وتكــون جلســات 
التحكيــم ســرية«.

159- نصــت المــادة )16( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة أنــه »1- يجــوز لهيئــة التحكيــم أن 
تعقــد الجلســات والاجتماعــات في أي مــكان تــراه مناســبا بعــد استشــارة الأطــراف وإخطــار مديــر المركــز كتابــة«.
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تقــوم هيئــة التحكيــم بمنحهــم الأجــل إلــى جلســة أخــرى لذلــك بعــد جلســة الاســتماع للشــهود. 

وعلــى ذلــك جــاء قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
		0	 بالمــادة )7	( علــى أنــه »	- تعقــد هيئــة التحكيــم جلســات اســتماع لأقــوال الشــهود بمــن 
فيهــم الخبــراء أو للمرافعــات الشــفوية«)60	(، وهــذا مــا تبعــه النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة 
للتحكيــم  الداخليــة  اللائحــة  ذلــك  علــى  وكانــت  الدولــي)	6	(،  التجــاري  للتحكيــم  الإقليمــي 
لــدى مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)	6	(، وأخــذ بذلــك النظــام 
الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC()	6	(، وبــذات الوضــع 
كان النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة 

160- »إذا طلــب ذلــك أي طــرف في مرحلــة مناســبة مــن الإجــراءات، فــإن لــم يطلــب ذلــك قــررت هيئــة التحكيــم مــا إذا كان مــن 
الأوفــق عقــد جلســات اســتماع مــن هــذا القبيــل، أو الســير في الإجــراءات علــى أســاس الوثائــق وغيرهــا مــن المســتندات «، 
ونصــت المــادة )28( مــن ذات القانــون علــى أنــه » 1- في حــال عقــد جلســة اســتماع شــفوية توجــه هيئــة التحكيــم غلــى الأطــراف 
قبــل وقــت كاف إشــعاراً بتاريــخ انعقادهــا وموعدهــا ومكانهــا، 2- يجــوز الاســتماع إلــى الشــهود بمــن فيهــم الشــهود الخبــراء 
ــم، وأن يســتجوبوا بالطريقــة التــي تقررهــا، 3- تكــون جلســات الاســتماع مغلقــة مــا  ــة التحكي بالشــروط التــي تحددهــا هيئ
لــم يتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلــك، ويجــوز لهيئــة التحكيــم أن تطلــب مــن أي شــاهد أو مــن الشــهود بمــن فيهــم الشــهود 
الخبــراء مغــادرة الجلســة أثنــاء إدلاء الشــهود الآخريــن بشــهاداتهم، ولكــن لا يجــوز مــن حيــث المبــدأ أن يطلــب مــن الشــهود بمــن 
فيهــم الشــهود الخبــراء الــذي هــم أطــراف في التحكيــم أن يغــادروا الجلســة، 4- يجــوز لهيئــة التحكيــم أن توعــز باســتجواب 
الشــهود بمــن فيهــم الشــهود الخبــراء مــن خــال وســائل اتصــال لا تتطلــب حضورهــم شــخصياً جلســة الاســتماع )مثــل التــداول 

بالاتصــالات المرئيــة( «.
161- نصــت المــادة )28( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »2- يجــوز الاســتماع 
ومناقشــة الشــهود بمــن فيهــم الشــهود الخبــراء وفقًــا للشــروط والطريقــة التــي تحددهــا هيئــة التحكيــم، 2- تكــون جلســات 
المرافعــة الشــفهية مغلقــة، مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى غيــر ذلــك، ولهيئــة التحكيــم أن تطلــب مــن أي شــاهد أو أي عــدد مــن 
الشــهود بمــن في ذلــك الشــهود الخبــراء الخــروج مــن قاعــة الجلســة أثنــاء إدلاء شــهود آخريــن بشــهاداتهم، وذلــك باســتثناء 
الشــاهد بمــن في ذلــك الشــاهد الخبيــر، الطــرف في التحكيــم الــذي لا يجــوز مــن حيــث المبــدأ أن يطلــب منــه الخــروج مــن 
قاعــة الجلســة، 4- لهيئــة أن تأمــر بمناقشــة الشــهود بمــن في ذلــك الشــهود الخبــراء بواســطة وســائل الاتصــال التــي لا تتطلــب 

حضورهــم شــخصياً في جلســة المرافعــة )ومنهــا الفيديــو كونفرنــس( «.
162- نصــت المــادة )22( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه » 2- في 
ــل انعقــاد  ــة والطــرف الآخــر قب ــات، بإبــاغ الهيئ ــه عبــئ الإثب ــة الإثبــات بشــهادة الشــهود يقــوم الطــرف الــذي يقــع علي حال
جلســة أداء الشــهادة بســبعة أيــام علــى الأقــل بأســماء الشــهود الــذي يعتــزم تقديمهــم وعناوينهــم والمســائل التــي ســيدلي هــؤلاء 
الشــهود بشــهادتهم فيهــا واللغــة المســتخدمة في أداء الشــهادة، 2- تكــون جلســات المرافعــة وســماع الشــهود ســرية، مــا لــم يتفــق 

الطرفــان علــى خــاف ذلــك وللهيئــة حريــة تحديــد الطريقــة التــي يســتجوب بهــا الشــهود«. 
163- نصــت المــادة )25( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »3- 
يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تقــرر الاســتماع إلــى شــهود أو إلــى خبــراء معينــن مــن الأطــراف أو إلــى أي شــخص آخــر بحضــور 

الأطــراف، أو في غيابهــم شــرط أن يتــم اســتدعائهم علــى وجــه صحيــح«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  غرفــة  لــدى  بــه  المعمــول  وهــو  الكويــت)	6	(، 
لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)	6	(، وهــذا مــا أخــذ بــه مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين 
والمراجعــين الكويتيــة)66	(، ولقــد جــرى علــى ذلــك العمــل لــدى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع 

لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)67	(. 

ولــم يعالــج النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامين الكويتية لمســألة الإثبات 
أمــام هيئــة التحكيــم حــال ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي أمامهــا بنــص صريــح، 
وإن كان نــرى بــأن هــذا النظــام قــد تــرك هــذه المســألة للقواعــد العامــة المتعلقــة بتنظيــم ســير 
خصومــة التحكيــم؛ لأن هــذا النظــام قــد أحــال إلــى قواعــد القانــون الإجــراءات الكويتــي في 

المنازعــات الوطنيــة)68	(.

وفي هــذه النقطــة يثــور التســاؤل التالــي: هــل تقــوم هيئــة التحكيــم بتحليــف الشــهود عنــد 
ســؤالهم أو اســتجوابهم اليمــين القانونيــة، كمــا هــو المعمــول أمــام المحكمــة المختصــة وفقًــا لمــا هــو 

مقــرر بالمــواد )9	 حتــى 		( مــن قانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة الكويتــي؟ 

164- نصــت المــادة )36( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه » تقــوم 
هيئــة التحكيــم بســماع أقوالهــم وان تســتمع إلــى الشــهود «.

165- نصــت المــادة )50( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »1- إذا طلــب أحــد الأطــراف عقــد جلســة اســتماع للشــهود، فإنــه يتعــن علــى الهيئــة أن تعقــد جلســة لتقــديم الأدلــة 
والشــهود أو لكليهمــا، وفي حالــة عــدم وجــود طلــب مــن الطرفــن فــإن للهيئــة تقــرر مــا إذا كان هنــاك لــزوم لذلــك، 2- يجــب 
علــى الطــرف الــذي يطلــب ســماع أقــوال الشــهود أن يدلــي بأســمائهم وعناوينهــم ليتســنى لهــا أخطارهــم بالحضــور لســماع 

أقوالهــم والمســائل الــذي ســيدلون بهــا واللغــات«. 
166- نصــت المــادة )17( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »6- في 
ــل انعقــاد  ــة والطــرف الآخــر قب ــات بإبــاغ الهيئ ــه عــبء الإثب ــذي يقــع علي ــات بشــهادة الشــهود يقــوم الطــرف ال ــة الإثب حال
الجلســة بســبعة أيــام وبأســماء الشــهود الذيــن يعتــزم تقديمهــم وعناوينهــم والمســائل التــي ســيدلي الشــهود بشــهادتهم فيهــا 
واللغــة المســتخدمة في أداء الشــهادة، 8- تكــون جلســات المرافعــة وســماع الشــهود ســرية مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف 

ذلــك، وللهيئــة حريــة تحديــد الطريقــة التــي يســتجوب بهــا الشــهود بعــد تحليفهــم اليمــن القانونيــة«.
167- نصــت المــادة )26( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »كمــا يثبــت في محضــر 

الجلســة كافــة المســتندات والمذكــرات والأوراق المقدمــة مــن طــرفي التحكيــم وأســماء الشــهود أن وجــدوا ومــا شــهدوا بــه«.
168- نصــت المــادة )17( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- تخضــع الإجــراءات أمــام 
هيئــة التحكيــم لهــذا النظــام وفي حالــة عــدم معالجــة النظــام لمســألة معينــة يخضــع ســير الإجــراءات في شــأنها للقواعــد التــي 
يتفــق الأطــراف، فــإذا لــم يوجــد اتفــاق تولــت هيئــة التحكيــم تحديدهــا بنفســها طبقــاً لقواعــد بــاب التحكيــم في قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة الكويتــي في المنازعــات الوطنيــة، أمــا المنازعــات ذات العنصــر الأجنبــي فهيئــة التحكيــم تتولــي تحديدهــا طبقــاً 
لقواعــد القانــون الدولــي والأعــراف الدوليــة ســواء أحالــت أو تم تحــل إلــى قانــون إجرائــي وطنــي واجــب التطبيــق علــى التحكيــم«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

التحكيــم  أو أعضــاء هيئــة  المنفــرد  إن المحكــم  إذ  بعــدم الجــواز،  ذلــك  نعتقــد للإجابــة علــى 
لا يملكــون تحليــف اليمــين القانونيــة للشــهود حــال ســماع شــهادته أمــام هيئــة التحكيــم في 
خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام أحــد مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت؛ 
لأن هيئــة التحكيــم بحســب الأصــل هــم أفــراد عاديــون لا يملكــون الســلطة العامــة؛ كالقاضــي 
إن هــذه  إذ  الوطنيــة،  الكاملــة مــن قضــاة المحاكــم  القضائيــة  الولايــة  أو صاحــب  الطبيعــي، 
الســلطة العامــة هــي التــي تخــول القضــاء العــادي ســلطة الأمــر وحــده دون المحكــم المنفــرد أو 

هيئــة التحكيــم.

لهــذا نــرى جــواز أن يتخــذ المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حــال ســير إجــراءات خصومــة 
التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت هــذا الطريــق، وهــو 
ســماع الشــهود كوســيلة لإثبــات الحــق محــل النــزاع وموضــوع خصومــة التحكيــم، إلا إن ذلــك 
يجــب أن يكــون دون تحليــف الشــهود اليمــين القانونيــة)69	(، تأسيســا علــى أن الكــذب في الشــهادة 
مــن الشــهود أمــام المحكــم لا يترتــب قيــام إحــدى جرائــم الوظيفــة العامــة وهــي شــهادة الــزور 
المنصــوص عليهــا بالمــادة )6		( مــن قانــون الجــزاء الكويتــي، وهــذا مــا أخــذ بــه قانــون التحكيــم 
أن  للمحكمــة  كمــا  لهــا  التحكيــم  »هيئــة  أن  لذلــك قضــي  	99	)70	(، وتطبيقــاً  لعــام  المصــري 
ترفــض إجــراء أي تحقيــق يطلــب الخصــم إجــراءه متــى اســتبانت في حــدود ســلطتها الموضوعيــة 
أن الدعــوى في غنــى عــن التحقيــق المطلــوب أو أن طالبــه غيــر جــاد فيــه«)	7	(، وبالتالــي تكــون 
شــهادة الشــهود أمــام هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم؛ كالقرينــة التــي تحتــاج إلــى دليــل 
آخــر يعضدهــا في إثبــات الحــق المتنــازع عليــه متــى اعتمدهــا المحكــم المنفــرد في قــرار أو حكــم 
التحكيــم، غيــر أنــه متــى قــام الشــاهد أو الشــهود بــأداء حلــف اليمــين أمــام هيئــة التحكيــم حــال 
ســيران خصومــة التحكيــم، فــإن هــذه الشــهادة لا تبطــل ولا بــأس بهــا، ولهــا أثرهــا مــن ناحيــة 
ترتيــب الأدلــة وفقًــا لقواعــد الإثبــات في المــواد التجاريــة والمدنيــة، إلا إننــا نرجــح فكــرة ابتعــاد 

المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مــن القيــام بتحليــف الشــاهد لليمــين القانونيــة.

169- د. عزمي عبدالفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 407.
170- إذ جاء نص المادة )4/33( من قانون التحكيم المصري لسنة 1994 أنه »يكون سماع الشهود بدون أداء يمن«.

171- الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/48 تجــاري، جلســة 1976/3/31، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
الكويتيــة خــال الفتــرة مــن 1972/1/1 حتــى 1979/10/31، ص92.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

ونعتقــد بــأن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حــال ســماع شــهادة الشــهود، يجــب أن يتصــف 
بطابــع الحيــاد فلــه أن يســتمع شــهود الإثبــات وشــهود النفــي أو العكــس )		 إثبــات(، غيــر أنــه 
لا يجــوز لــه في كل الحــالات أن تســتمع هيئــة التحكيــم لأحــد أطــراف خصومــة التحكيــم المثــارة 
أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت دون تمكــين الطــرف الآخــر مــن 
تقــديم الشــهود، أو تمكــين هــذا الطــرف مــن التعقيــب علــى شــهادة الشــهود بأجــل آخــر يســتطيع 
فيــه مطالعــة أقــوال الشــهود والــرد عليهــا، فــإن كان ذلــك- أي فــإن تحقــق ذلــك هــو عــدم تمكــين 
الطــرف الآخــر مــن اســتدعاء شــهوده، أو تمكينــه مــن التعقيــب علــى أقــوال الشــهود، كنــا بطبيعــة 
الحــال أمــام حالــة مــن حــالات الإخــلال بحــق الدفــاع - الإخــلال بمبــدأ المواجهــة، ومــن ثــم 
جــاز الطعــن مــن ذلــك الطــرف الآخــر علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي بدعــوى البطــلان 
الأصليــة لقيــام وتحقــق هــذا الســبب، وفي حالــة عــدم وجــود الشــاهد في مــكان انعقــاد جلســات 
التحكيــم، فللمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم أن يلجــأ إلــى الطلــب مــن المحكمــة المختصــة- 
بطلــب الإنابــة القضائيــة لســماع هــذا الشــاهد، وذلــك عمــلا بالمــادة )80	( مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، أو حتــى إقامــة دعــوى ســماع الشــاهد أمــام القضــاء المســتعجل)	7	(.

والجديــر بالذكــر إنــه متــى تخلــف الشــاهد عــن المثــول أمــام هيئــة التحكيــم لــلإدلاء بالشــهادة 
إلــى المحكمــة  تلجــأ  أن  التحكيــم  فــإن علــى هيئــة  التحكيــم،  إجــراءات خصومــة  حــال ســير 
المختصــة؛ بحســبان أنهــا لا تملــك أن تفــرض أو توقــع الغرامــات أو الجــزاءات التــي يوقعهــا 
قاضــي الطبيعــي أو المحكمــة المختصــة أو قاضــي الموضــوع علــى الشــاهد الــذي يتخلــف عــن 
الحضــور أو يمتنــع عــن الإجابــة، كمــا لا يجــوز للمحكــم أن يجبــر أحــداً علــى تقــديم مــا تحــت 

يــده مــن مســتندات حــال نظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي)	7	(.

172- انظر حول ذلك د. خالد العميرة، التزام هيئة التحكيم في احترام حق الدفاع، المرجع السابق، ص15.
173- وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )180( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أنــه »كمــا يوقــف المحكــم عملــه للرجــوع إلــى رئيــس 
ــف  ــى مــن يتخل ــاً عل ــي: أ- الحكــم بالجــزاء المقــرر قانون ــزاع لاتخــاذ أي إجــراء ممــا يأت المحكمــة المختصــة أصــاً بنظــر الن
مــن الشــهود عــن الحضــور أو يمتنــع عــن الإجابــة، ب- الحكــم بتكليــف الغيــر بإبــراز مســتند في حوزتــه ضــروري للحكــم في 

التحكيــم، جـــ - الأمــر بالإنابــات القضائيــة«.
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المــال  أســواق  لهيئــة  التابــع  الخــاص  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  النظــام  جــاء  ذلــك  وعلــى 
والمراجعــين  المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  مركــز  بــه  أخــذ  مــا  وهــذا  الكويتــي)	7	(، 
التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  غرفــة  لــدى  بــه  المعمــول  وهــو  الكويتيــة)	7	(، 
لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)76	(، والنظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع 

الكويــت)77	(.  وصناعــة  تجــارة  لغرفــة 

وفي المقابــل حســنناً فعــل النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة 
مــن عــدم النــص علــى ذلــك.

ونعتقــد أنــه في حالــة تخلــف الشــاهد عــن الإدلاء بالشــهادة أمــام هيئــة التحكيــم أو امتنــاع أحــد 
آخــر مــن تقــديم دليــل تحــت يــده يتعلــق بإثبــات الحــق موضــوع النــزاع في خصومــة التحكيــم، 
قــد يتعــارض مــع فكــرة الســرعة التــي يقــوم عليهــا نظــام التحكيــم، وبالــذات نظــام التحكيــم 
المؤسســي، باعتبــار إن اللجــوء إلــى المحكمــة المختصــة قــد يســتغرق وقتــاً طويــلًا ولــو كنــا أمــام 
القضــاء المســتعجل، فــإن حــدث وتخلــف شــاهد أو تخلــف شــخص عــن تقــديم مــا تحــت يــده، 
فإنــه علــى هيئــة التحكيــم أن تنبــه علــى أطــراف خصومــة التحكيــم بالاعتمــاد علــى دليــل 
آخــر لإثبــات الحــق محــل خصومــة التحكيــم، فــإن لــم يكــن كذلــك، فإنــه لا بــد أن تنهــي هيئــة 

174- وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )22( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه 
»لهيئــة التحكيــم- أثنــاء ســير جلســات التحكيــم- طلــب المســاعدة مــن المحكمــة المختصــة في الأحــوال الآتيــة: )1( الحكــم 
بالجــزاء المقــرر قانونــاً علــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن الحضــور أو يمتنــع عــن الإجابــة، )2( الحكــم بتكليــف الغيــر بإبــراز 

ــة القضائيــة«. ــاً للحكــم في التحكيــم، )3( الأمــر بالإناب ــه يكــون ضروري مســتند في حوزت
175- نصــت المــادة )17( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »16- ترجع 
هيئــة التحكيــم إلــى المحكمــة المختصــة للحكــم علــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن الحضــور، أو يمتنــع دون عــذر قانونــي عــن 
الإجابــة بالجــزاءات أو الغرامــات المقــررة قانونــاً«، ونصــت المــادة )18( مــن ذات النظــام علــى أنــه »ترجــع هيئــة التحكيــم إلــى 
المحكمــة المختصــة وفــق القانــون الكويتــي لإجــراء مــا يلــي )1( اتخــاذ القــرار بالإنابــات القضائيــة، )2( الحكــم بتكليــف الغيــر 

بإبــراز مســتند في حوزتــه يعتبــر ضروريــاً للحكــم في النــزاع«.
176- نصــت المــادة )49( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »3- لهيئــة التحكيــم طلــب المســاعدة مــن المحكمــة المختصــة في الدولــة أيًــا مــن الأمــور التاليــة )1( الإلــزام بتقــديم أدلــة أو 

مســتندات، )2( الحكــم علــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن الحضــور أو أمتنــع عــن الشــهادة، )3( الأمــر بالإنابــة القضائيــة«. 
177- نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت علــى أنــه 
ــة  ــام هيئ ــف مــن الشــهود عــن الحضــور أم ــى مــن يتخل ــة عل ــب مــن المحكمــة المختصــة اتخــاذ الإجــراءات القانوني »د- الطل
التحكيــم أو يمتنــع عــن الإجابــة، هـــ- الطلــب مــن المحكمــة المختصــة الأمــر بتقــديم مســتند تحــت يــد الغيــر، و- الطعــن بالتزوير 

في المســتندات«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التحكيــم هــذه الخصومــة إنهــاءً مبســترًا دون التطــرق إلــى موضــوع النــزاع محــل خصومــة 
التحكيــم حتــى تتولــي المحكمــة المختصــة الفصــل بالنــزاع بأكملــه، إذ إن المحكمــة المختصــة في 
هــذه الحالــة تملــك مــا لا تملكــه هيئــة التحكيــم في إدارة الخصومــة القضائيــة والوصــول إلــى 
حكــم فاصــل يعتمــد في غالــب الأحيــان علــى شــهادة الشــهود كوســيلة وحيــدة لإثبــات الحــق 

المتنــازع عليــه بحكــم فاصــل منهــي النــزاع. 

خصومــة  إجــراءات  ســير  حــال  بالخبــراء  الاســتعانة  السادســة:  النقطــة 

المؤسســي:  التحكيــم  مراكــز  لــدى  التحكيــم 

عــادةً مــا يكــون التخصــص الفنــي أو التخصــص العملــي لــدى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
- نظــام  النظــام  لهــذ  التحكيــم  اتفــاق  أطــراف  إلــى لجــوء  الدافــع الحقيقــي  هــو  المؤسســي، 
التحكيــم المؤسســي؛ لأن أغلــب مراكــز التحكيــم المؤسســي، وبالــذات الوطنيــة في دولــة الكويــت 
تملــك قائمــة بأســماء المحكمــين، وهــؤلاء المحكمــين المدرجــين بالجــداول معلومــة شــهاداتهم 
الفنيــة، كالمهندســين بمختلــف مجالاتهــا، والمحاســبين، وبعــض أهــل الخبــرة والدرايــة، فضــلًا 
عــن أهــل القانــون، إذ توفــر الكفــاءة الفنيــة لــدى هيئــة التحكيــم تــؤدي إلــى أن يكــون المحكــم 
المنفــرد هــو الخبيــر والحكــم بــذات الوقــت، وهــذا مــا يكفــل التخفيــف مــن مصروفــات التحكيــم 
واختصــار الوقــت، وبالتالــي تحقيــق الســرعة المنشــودة للفصــل بمقطــع النــزاع المثــار في خصومة 
التحكيــم أمــام أحــد مراكــز التحكيــم المؤسســي، إلا إن ذلــك لا يمنــع هيئــة التحكيــم أن تلجــأ 
إلــى خبيــر في مســألة معينــة مثــارة لحلهــا أو إثباتهــا حــال ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم، 

وهــذا مــا هــو مقــرر في جميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام.

وعلــى ذلــك جــاء قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
		0	 بالمــادة )9	( علــى أنــه »	- يجــوز لهيئــة التحكيــم بعــد التشــاور مــع الأطــراف أن تعــين 
إليهــا بشــأن مســائل معينــة تحددهــا هيئــة  أكثــر لتقــديم تقريــر كتابــي  أو  خبيــراً مســتقلًا 
التحكيــم، وترســل إلــى الأطــراف نســخة مــن الصلاحيــات التــي حددتهــا هيئــة التحكيــم لذلــك 



372

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الخبيــر«)78	(، وهــذا مــا تبعــه النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري 
الدولــي)79	(، وكانــت علــى ذلــك اللائحــة الداخليــة للتحكيــم لــدى مركــز التحكيــم التجــاري 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)80	(، وأخــذ بذلــك النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة 
التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	)	8	(، وبــذات الوضــع كان النظــام الأساســي 
لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)	8	(، ولقــد تبــع ذلــك 

مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)	8	(، 

178- »2- يقــدم الخبيــر قبــل قبــول تعيينــه إلــى هيئــة التحكيــم وإلــى الأطــراف بيانــاً بمؤهاتــه وإقــرار بحيــاده واســتقاله ويبلــغ 
الأطــراف هيئــة التحكيــم بالاعتــراض إذا كانــت لديهــم، 3-يقــدم الأطــراف إلــى الخبيــر أي معلومــات ذات صلــة بالمنازعــة، 
4- ترســل هيئــة التحكيــم إلــى الأطــراف نســخة مــن تقريــر الخبيــر وتتــاح لهــم الفرصــة لإبــداء رأيهــم في التقريــر كتابــة ويحــق 
للطــرف أن يفحــص أي وثيقــة أســتند إليهــا الخبيــر في تقريــره، 5- بعــد تســليم التقريــر وبنــاء علــى طلــب أي طــرف يجــوز 
الاســتماع إلــى أقــوال الخبيــر في جلســة تتــاح للأطــراف فرصــة حضورهــا واســتجواب الخبيــر، ويجــوز لأي طــرف أن يقــدم في 

هــذه الجلســة شــهوداً خبــراء ليدلــوا بشــهادتهم بشــأن نقــاط الخــاف«.
179- نصــت المــادة )29( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »1- لهيئــة التحكيــم 
بعــد التشــاور مــع الأطــراف تعيــن خبيــر مســتقل أو أكثــر لتقــديم تقريــر كتابــي إليهــا بشــأن مســائل معينــة تحددهــا وترســل 
هيئــة التحكيــم للأطــراف صــورة مــن بيــان مهمــة الخبيــر، 2- يقــدم الخبيــر قبــل تعيينــه إلــى هيئــة التحكيــم والأطــراف بيــان 
بمؤهاتــه وإقــرار بحيتــه واســتقاله ويبلــغ الأطــراف هيئــة التحكيــم الاعتراضــات عليــه، 3- يقــدم الأطــراف إلــى الخبيــر وإلــى 
هيئــة التحكيــم أيــة معلومــات متصلــة بالنــزاع، 4- ترســل هيئــة التحكيــم إلــى الأطــراف نســخة مــن تقريــر الخبيــر، 5- يجــوز 
بنــاء علــى طلــب أي طــرف ســماع أقــوال الخبيــر في جلســة تتــاح للأطــراف فرصــة حضورهــا واســتجواب الخبيــر ويجــوز لأي 

طــرف أن يقــدم في هــذه الجلســة شــهوداً مــن خبــراء ليدلــوا بشــهادتهم بشــأن نقــاط الخــاف «.
180- نصــت المــادة )21( مــن لائحــة التحكيــم الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »تعقــد 
الهيئــة بنــاء علــى طلــب أي مــن الطرفــن في أيــة مرحلــة مــن الإجــراءات جلســات المرافعــة الشــفوية أو لســماع شــهادة الشــهود 

أو الخبــراء«.
ــه  ــى أن ــة لعــام 2017 عل ــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدولي ــم الدولي 181- نصــت المــادة )25( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكي
»4- يجــوز لهيئــة التحكيــم بعــد استشــارة الأطــراف أن تعــن خبيــراً أو أكثــر وتحــدد مهمتهــم وتتلقــى تقاريرهــم، وبنــاء علــى 

طلــب أحــد الأطــراف تتــاح للأطــراف الفرصــة لاســتجواب الخبيــر أو الخبــراء في إحــدى جلســات التحكيــم«.
182- نصــت المــادة )38( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت علــى أنــه 
»لهيئــة التحكيــم مــن تلقــاء نفســها، أو بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف الاســتعانة بخبيــر أو أكثــر إذا دعــت ظــروف الدعــوى 
إلــى ذلــك وعليهــا أن تحــدد كتــاب تعيينــه المهــام المأكولــة إليــه والمهلــة الواجــب خالهــا تقــديم تقريــره، كمــا عليهــا أن تحــدد 

أتعــاب الخبيــر والطــرف أو الأطــراف التــي تتحمــل الأتعــاب«.
183- نصــت المــادة )22( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »5- يجــوز لهيئــة 
التحكيــم بعــد استشــارة الأطــراف أن تعــن خبيــرا أو أكثــر وتحــدد مهمتهــم وتتلقــى تقاريرهــم ويتعــن أن يتــاح للأطــراف إذا 

طلــب أحدهــم ذلــك تقــديم ســؤال للخبيــر أو الخبــراء المعينــن أثنــاء انعقــاد الجلســة«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

وهــو المعمــول بــه لــدى غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين 
والمراجعــين  المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  مركــز  بــه  أخــذ  مــا  وهــذا  الكويتيــة)	8	(، 
الكويتيــة)	8	(، ولقــد جــرى علــى ذلــك العمــل لــدى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق 

المــال الكويتــي)86	(. 

وعليــه يكــون لهيئــة التحكيــم المؤسســي علــى الإطــلاق أن تســتعين بخبيــر أو خبــراء لحــل بعــض 
المســائل العالقــة، أو الغيــر مفهومــه أو المبهمــة لهيئــة التحكيــم، علــى أن يقــدم هــذا الخبيــر 
تقريــراً مكتوبــاً لهيئــة التحكيــم، يقــوم بموجبــه بعــرض هــذا التقريــر علــى أطــراف خصومــة 
التحكيــم المؤسســي لأبــداء آرائهــم أو اعتراضاتهــم، ولهــم في ذلــك طلــب مناقشــة واســتجواب 
هــذا الخبيــر حــول مــا انتهــى إليــه مــن نتيجــة بالتقريــر المــودع حال ســير إجــراءات نظر خصومة 
التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم المؤسســي، فضــلًا عــن حــق هيئــة التحكيــم باســتجواب الخبيــر 
مــن تلقــاء نفســها بالتقريــر، ومــا انتهــى إليــه مــن نتيجــة فنيــة أو حســابية حــول مقطــع النــزاع 

المثــار في خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.
184- نصــت المــادة )51( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى أنــه 
»1- لهيئــة التحكيــم عنــد الاقتضــاء الاســتعانة بخبيــر أو أكثــر لتقــديم تقريــر فنــي بشــأن بعــض المســائل أو الوقائــع الفنيــة والماديــة 
المنتجــة بالنــزاع 3- يقــدم الأطــراف إلــى الخبيــر المعلومــات المتصلــة بالنــزاع«، وجــاءت المــادة )52( مــن ذات الائحــة علــى أنــه »يــودع 
الخبيــر تقريــره في الميعــاد المحــدد في قــرار تعيينــه لــدى الغرفــة لتتولــي إخطــار أعضــاء هيئــة التحكيــم والطرفــن بصــورة منــه، وتتاح 
الفرصــة لــكل منهمــا لإبــداء رأيــه في التقريــر كتابــة ولــكل مــن الطرفــن الحــق في فحــص أيــة وثيقــة اســتند إليهــا الخبيــر في تقريــره، 
ولهيئــة التحكيــم مناقشــة الخبيــر في تقريــره«، ونصــت المــادة )53( مــن ذات الائحــة علــى أنــه »يجوز لهيئة التحكيــم أن تكلف الخبير 
بتقــديم تقريــر تكميلــي لتــدارك أي نقــص أو قصــور في تقريــره الســابق وفي جميــع الأحــوال لا تكــون الهيئــة مقيــدة بــرأي الخبيــر«. 

185- نصــت المــادة )20( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يجــوز 
لهيئــة التحكيــم في أيــة مرحلــه مــن مراحــل التحكيــم الاســتعانة بالخبــراء والمختصــن بعــد تحليفهــم اليمــن القانونيــة بحضــور 
هيئــة التحكيــم، 2- لهيئــة التحكيــم بعــد اســتامها تقريــر الخبــرة أن تقــرر- مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد 

الطرفن-عقــد جلســة لاســتيضاح مــن الخبــراء ومناقشــتهم بمــا ورد في تقريرهــم«.
186- نصــت المــادة )23( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »لهيئــة التحكيــم أن 
تســتعن بخبيــر أو أكثــر علــى أن يكــون العــدد وتــرًا وذلــك لتقــديم تقريــر مكتوب أو شــفهي يثبت في محضر الجلســة بشــأن مســألة 
أو مســائل معينــة تحددهــا، وتبلــغ هيئــة التحكيــم كل مــن طــرفي النــزاع بقرارهــا الخــاص بالاســتعانة بالخبــرة وبتحديــد المهمــة 
المســندة إلــى الخبيــر، وعلــى طــرفي النــزاع أن يقــدم إلــى الخبيــر المســتعان كافــة المعلومــات المتعلقــة بالنــزاع، وأن يمكنــه مــن معاينــة 
أو فحــص مــا يطلبــه مــن وثائــق أو بضائــع أو أمــوال أو أشــياء أخــرى متعلقــة بموضــوع النــزاع، وتفصــل هيئــة التحكيــم في أيــة 
منازعــة قــد تثــور بــن الخبيــر وأي مــن طــرفي النــزاع الأصلــي بهــذا الشــأن، وعلــى الخبيــر أن يقــدم- قبــل مباشــرته المأموريــة إلــى 
الهيئــة إقــراراً يصــرح فيــه بــكل الأســباب والمعلومــات التــي مــن شــأنها أن تثيــر شــكوكاً ولهــا مــا يبررهــا حــول حيــاده أو اســتقاله، 
ولأطــراف التحكيــم حــق الاعتــراض علــى اختيــار الخبيــر خــال يومــي عمــل مــن تاريــخ إخطارهــم بتقديمــه للإقــرار المشــار إليــه، 

وتتولــي هيئــة التحكيــم الفصــل في هــذا الاعتــراض وأســبابه«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

ونــرى أن الخبيــر بشــكل عــام المنتــدب مــن قبــل هيئــة التحكيــم وحــال قيامهــم بمهــام عملــه 
بفحــص المســتندات، أو المعاينــة للمــكان، أو الانتقــال لفحــص البضائــع، لا يحتــاج لأداء اليمــين 
القانونيــة ســواء قبــل إداء المهمــة الموكولــة إليــه، أو بعدهــا عنــد ســؤاله كشــاهد مــن قبــل أعضــاء 
هيئــة التحكيــم في جلســات مناقشــة الخبيــر في تقريــره الفنــي، كمــا قــرر النظــام الأساســي 
لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة؛ لأن الخبيــر يقــدم رأي فنــي 
وليــس قانونــي وهــو رأي في النهايــة غيــر ملــزم لهيئــة التحكيــم حــال فصلهــا في موضــوع النــزاع 
المعــروض بخصومــة التحكيــم، إذ لهيئــة التحكيــم أن تتجــاوز هــذا الــرأي بــل لا تأخــذ بــه أصــلًا، 
فضــلا عــن أن الشــاهد في خصومــة التحكيــم المؤسســي لا يــؤدي اليمــين القانونيــة، فمــا بالــك 
لــو كان هــذا خبيــراً، وعلــى ذلــك فمــا الداعــي إلــى تحليفــه اليمــين القانونــي قبــل توليــه مهــام 

عملــه.

والجدير بالذكر إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نساوي الخبير في الخصومة القضائية 
التابعيــين  أو المحاســبين  أو الخبــراء المهندســين  بــوزارة الداخليــة،  كخبــراء الأدلــة الجنائيــة 
لــوزارة العــدل، كالخبيــر الفنــي أو الحســابي أو الهندســي المنتــدب في خصومــة التحكيــم؛ لأن 
خبيــر وزارة الداخليــة أو وزارة العــدل هــو موظــف عــام يترصــد لأفعالــه قانــون الجــزاء الكويتــي، 
فضــلًا عــن أن قانــون الخبــرة الكويتــي)87	( يلــزم الخبيــر التابــع لــوزارة العــدل قبــل أداءه مهــام 
عملــه أن يــؤدي اليمــين القانونيــة الــواردة بهــذا القانــون، لاســيما وأن المحكمــة متــى رغبــة في 
نــدب خبيــر لا يتبــع أي مــن وزارة الداخليــة أو مــن وزارة العــدل، فإنهــا تملــك إلزامــه بــإداء 
اليمــين القانونيــة أمامهــا قبــل تولــي المهمــة الموكولــة إليــه، وكلا الإجراءيــن يضمنــان حســن 
قيــام الخبيــر الحكومــي بمهــام عملــه، وهــذا بخــلاف الخبيــر المســتعان بــه في خصومــة التحكيــم 
أمــام هيئــة التحكيــم التابعــة لإحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت أو 

حتــى الإقليميــة أو الدوليــة خــارج دولــة الكويــت. 

187- نصــت المــادة )2( مــن المرســوم بقانــون رقــم )1980/40( بإصــدار قانــون تنظيــم الخبــرة الكويتــي علــى أنــه »يقــوم الخبــراء 
بــإدارة الخبــراء أو بجــدول الخبــراء عنــد العمــل بهــذا القانــون بحلــف يمــن أمــام إحــدى دوائــر محكمــة الاســتئناف العليــا بــأن 

يــؤدوا أعمالهــم بالصــدق والأمانــة«.
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 المطلب الثاني:
 عوارض خصومة التحكيم المؤسسي 

وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة 
الكويت

التحكيــم  لمراكــز  النظــام الأساســي  هــل يتضمــن  التالــي:  بالســؤال  المبحــث  هــذا  بدأنــا  لقــد 
المؤسســي في دولــة الكويــت بيانًــا واضحًــا ومعلومًــا لجميــع إجــراءات ســير خصومــة التحكيــم؟ 
أم أن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي قــد وضــع بعــض القواعــد المتعلقــة بإجــراءات 
خصومــة التحكيــم مــع الإحالــة فيمــا نقــص للقواعــد العامــة في القانــون الإجرائــي الكويتــي؟

وبعبــارة أوضــح هــل وضــع النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي قواعــد خــاص لتنظيــم 
عــوارض خصومــة التحكيــم بشــكل عــام؟ أم إن مراكــز التحكيــم المؤسســي، وبالــذات في دولــة 
قانــون  العامــة في  للقواعــد  التحكيــم  عــوارض خصومــة  تنظيــم  تركــت مســألة  قــد  الكويــت 

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي؟

ممــا لا شــك فيــه أن قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال 
لعــام 		0	، وتبعهــا في ذلــك مراكــز التحكيــم المؤسســي، كمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم 
التجــاري والدولــي، ومركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومركــز 
الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، ومركــز التحكيــم التابــع 
لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، وإن كانــت لــم تشــر صراحــة لذلــك، إلا إنهــا قــد عرفــت مســألة رد 
هيئــة التحكيــم ومســألة تولــي هيئــة التحكيــم الفصــل باختصاصهــا النوعــي )الاختصــاص 
بالاختصــاص(، ومســألة اســتبدال أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم، أو تنحيــه عــن نظــر خصومــة 
التحكيــم، أو حتــى إبعــاده عــن نظــر خصومــة التحكيــم متــى خالــف النظــام الأساســي لمركــز 
وهــذه  الإجــراءات،  بعــض  الحاجــة لاتخــاذ  عنــد  المختصــة  بالمحكمــة  والاســتعانة  التحكيــم، 
الإجــراءات تتعلــق بخصومــة التحكيــم، وبالتالــي يتولــد عنهــا في بعــض الأحيــان وقــف خصومة 
التحكيــم أو حتــى انقطاعهــا، وهــو مــا يــؤدي إلــى معرفــة بــأن مراكــز التحكيــم المؤسســي بشــكل 
عــام، قــد عرفــت عــوارض خصومــة التحكيــم بــل نظمتهــا، ومــن ذلــك غرفــة الكويــت للوســاطة 
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والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، ومركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 
المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، ومركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي، 

وهــو في النهايــة مــا يتفــق مــع بعــض قواعــد العامــة في القانــون الإجرائــي الكويتــي.

لذلــك قــد يتعــرض ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
المؤسســي عــوارض الخصومــة مــن وقــف، أو انقطــاع خصومــة التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام، 

وهــي كالتالــي: 

أولًا: وقــف خصومــة التحكيــم المؤسســي والأثــر القانونــي علــى ذلــك وفقًــا 

للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي فــي دولــة الكويــت:

)أ( وقف خصومة التحكيم المؤسسي أمام مراكز التحكيم المؤسسي الوطنية في دولة الكويت: 

 تطرق النظام الأساســي لمراكز التحكيم المؤسســي في دولة الكويت لمســألة تنظيم حالات وقف 
خصومــة التحكيــم أمامهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وعليــه فــإن حــالات وقــف خصومــة 
التحكيــم أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام وفي دولــة الكويــت بشــكل خــاص لا تخــرج 

عــن الحــالات التاليــة:

بنظرهــا  تختــص  أوليــة  مســألة  لإثــارة  القانونــي  الوقــف  الأولــى:  الحالــة 

المحكمــة المختصــة حــال ســير خصومــة التحكيــم أمــام إحــدى مراكــز 

الكويــت:  دولــة  فــي  المؤسســي  التحكيــم 

تملــك هيئــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت مــن 
أن تتولــي مســألة الفصــل باختصاصهــا، أو مــا يعــرف قــدرة المحكــم المنفــرد مــن الفصــل في 
حــدود اختصاصــه الوظيفــي، أو الولائــي، أو حتــى الفصــل في صحــة، أو بطــلان عقــد، أو اتفــاق 
التحكيــم بصورتيــه )شــرط أو مشــارطة( ســند اللجــوء إلــى التحكيــم أمــام مركــز التحكيــم 

المؤسســي في دولــة الكويــت.

 ولذلــك جــاء قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 
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عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »تكــون لهيئــة التحكيــم صلاحيــة البــت في اختصاصهــا«)88	(، وهــذا 
مــا تبعــه النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)89	(، والنظــام 
الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)90	(، وأخــذ بذلــك 
لعــام   )ICC( الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة  التحكيــم  الأساســي لمحكمــة  النظــام 
7	0	)	9	(، وبــذات الوضــع كان النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة 
التجــارة والصناعــة الكويــت)	9	(، ولقــد تبــع ذلــك مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين 
التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  غرفــة  لــدى  بــه  المعمــول  وهــو   ،)	9	( الكويتيــة 

188- »بمــا في ذلــك أي اعتراضــات تتعلــق بوجــود اتفــاق التحكيــم، أو صحتــه، ولهــذا الغــرض ينظــر إلــى بنــد التحكيــم الــذي يشــكل 
جــزءً مــن العقــد علــى أنــه اتفــاق مســتقل مــن بنــود العقــد الأخــرى، ولا يترتــب تلقائيــاً علــى أي قــرار لهيئــة التحكيــم ببطــان 

العقــد بطــان بنــد التحكيــم«.
189- نصــت المــادة )24( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »تفصــل هيئــة التحكيــم 
في الدفــوع المتعلقــة بعــد اختصاصهــا بمــا في ذلــك الدفــوع المبينــة علــى عــدم وجــود اتفــاق التحكيــم، أو بطانــه ولهــذا الغــرض 
يعامــل شــرط التحكيــم الــذي يكــون جــزءً مــن عقــد بوصفــه اتفاقــاً مســتقاً عــن شــروط العقــد الأخــرى، وأي قــرار يصــدر مــن 

هيئــة التحكيــم ببطــان العقــد لا يرتــب عليــه تلقائيــاً بطــان شــرط التحكيــم«.
190- نصــت المــادة )20( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »تختــص 
هيئــة التحكيــم بالفصــل في الموضــوع المتعلــق بعــدم اختصاصهــا، ويشــمل ذلــك الدفــوع المبينــة علــى عــدم وجــود اتفــاق تحكيــم، أو 
بطــان هــذا الاتفــاق، أو انقضائــه، أو عــدم شــموله موضــوع النــزاع ويجــب إبــداء هــذه الدفــوع في الجلســة الأولــى قبــل الدخــول 

في الموضــوع«.
191- نصــت المــادة )6( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنه »2- إذا 
لــم يقــدم أي طــرف رداً علــى طلــب مقــدم ضــده أو إذا لــم يقــدم أي طــرف دفعــاً أو أكثــر بشــأن وجــود أو صحــة نطــاق اتفــاق 
التحكيــم، يجــب أن يســتمر التحكيــم وتفصــل هيئــة التحكيــم مباشــرة في أي مســألة تتعلــق بالاختصــاص أو بمــدى أمكانيــة 
الفصــل في كل الطلبــات المقامــة في التحكيــم في تحكيــم واحــد، 9- مالــم يتفــق علــى غيــر ذلــك لا يترتــب علــى الادعــاء بانعــدام 
وجــود العقــد، أو إلغائــه، أو بطانــه عــدم اختصــاص هيئــة التحكيــم بشــرط أن تقــرر هيئــة التحكيــم صحــة اتفــاق التحكيــم، 
وتظــل هيئــة التحكيــم مختصــة بتحديــد الأطــراف والفصــل في طلباتهــم ودفوعهــم حتــى في الحالــة التــي يحتمــل فيهــا أن يكــون 

العقــد ذاتــه منعدمــاً أو باطــاً«.
192- نصــت المــادة )4( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »إذا أثــار 
أحــد الأطــراف دفعــا أو أكثــر حــول وجــود أو صحــة أو مضمــون اتفــاق التحكيــم، فيكــون المحكــم أو هيئــة التحكيــم هــي 

المختصــة بالفصــل في هــذه المســألة«.
193- نصــت المــادة )8( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- إذا أثــار أحــد 
الأطــراف دفعــا أو أكثــر حــول وجــود أو صحــة أو مضمــون اتفــاق التحكيــم، فيجــوز لهيئــة التحكيــم حينئــذ إذا اقتنعــت مــن 
ظاهــر الأوراق باحتمــال وجــود اتفــاق التحكيــم أن تقــرر الاســتمرار في نظــره، وفي هــذه الحالــة يكــون لهيئــة التحكيــم أمــر البــت 
في مســألة اختصاصهــا بنفســها، وإذا لــم تقتنــع الهيئــة بهــذا الأمــر تخطــر الأطــراف بعــد إمــكان التحكيــم وفي هــذه الحالــة 
ــى  ــه عل ــد أو انعدام ــر الادعــاء ببطــان العق ــة المختصــة 4- لا يؤث ــم القضائي ــى المحاك يظــل للأطــراف الحــق في اللجــوء إل
صحــة شــرط التحكيــم ونفــاذه بــن أطرافــه ويظــل شــرط التحكيــم صحيحــاً ونافــذاً حتــى في حالــة انعــدام العقــد أو بطانــه «.
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لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)	9	(، وهــذا مــا أخــذ بــه مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين 
والمراجعــين الكويتيــة)	9	(، ولقــد جــرى علــى ذلــك العمــل لــدى مركــز التحكيــم الخــاص التابــع 

لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)96	(. 

  غيــر أن هــذا الاتجــاه الــذي ســار عليــه النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، 
والمتعلق بقدرة هيئة التحكيم بتولي مســألة الفصل بنفســها في حدود اختصاصها الوظيفي 
بنظــر النــزاع، يظــل مرفوضــاً أو غيــر مقبــولًا إلــى حــد مــا أمــام تواتــر القضــاء الكويتــي علــى 
تحــريم ذلــك علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، بــل يجــب عليهــا في هــذه الحالــة أن توقــف 
إجــراءات خصومــة التحكيــم المثــارة، والانتظــار إلــى حــين الفصــل بهــذا الدفــع )بطــلان اتفــاق 
تتمكــن هيئــة  المختصــة حتــى  الطبيعــي والمحكمــة  القضــاء  مــن  وجــوده(  عــدم  أو  التحكيــم 

التحكيــم مــن معــاودة الفصــل في موضــوع الخصومــة المثــارة.

 لهــذا قضــي بــأن »مفــاد نــص المــادة )80	( مــن قانــون المرافعــات، أن المحكــم لا يملــك بنفســه 
الحكــم في شــأن بطــلان أو صحــة اتفــاق التحكيــم الــذي منحــه ســلطة الحكــم في النــزاع، فــإذا 
بقــوة  توقــف  المحكــم  أمــام  فــإن الخصومــة  الاتفــاق،  هــذا  ببطــلان  المحتكمــين  أحــد  تمســك 
القانــون حتــى يصــدر حكــم نهائــي في شــأن صحــة أو بطــلان الاتفــاق؛ باعتبــار أن ذلــك مســألة 
أوليــة تخــرج عــن ولايتــه، لمــا كان ذلــك وكان المطعــون ضــده قــد تمســك أمــام هيئــة التحكيــم 
ببطــلان العقــد المــؤرخ 0	/	/	00	 والمتضمــن شــرط التحكيــم، وكان الاختصــاص ببحــث هــذا 
الدفــع؛ باعتبــاره مســألة أوليــة ينعقــد للقضــاء العــادي صاحــب الولايــة العامــة بالفصــل في 
كافــة المنازعــات، ممــا كان يتعــين معــه علــى هيئــة التحكيــم أن توقــف الفصــل في الخصومــةـ أيــا 
كان وجــه الــرأي في الدفــع بالبطــلان لحــين صــدور حكــم نهائــي فيــه مــن المحكمــة المختصــة وإذ 
194- نصــت المــادة )42( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »4- تفصــل هيئــة التحكيــم في الدفــع بعــدم اختصاصهــا بوصفــة مســألة أوليــة، ومــع ذلــك يجــوز لهيئــة التحكيــم أن 

تقــرر الاســتمرار في الإجــراءات، وأن تفصــل في الدفــع بعــد الاختصــاص في حكــم التحكيــم«. 
195- نصــت المــادة )15( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »3- تفصــل 
هيئــة التحكيــم في الدفــوع المتعلقــة بعــدم اختصاصهــا بمــا في ذلــك الدفــوع المتعلقــة بعــدم وجــود اتفــاق التحكيــم، أو ســقوطه، 

أو انعدامــه، أو بعــدم شــموله لموضــوع النــزاع«.
196- نصــت المــادة )3( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »تختــص هيئــة 
ــم، أو  ــاق التحكي ــك الدفــوع المتعلقــة بوجــود اتف ــا بمــا في ذل ــة بعــدم اختصاصه ــم بســلطة الفصــل في الدفــوع المتعلق التحكي

ــزاع«. ــدم شــموله لموضــوع الن ــه، أو بع بصحت
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

تصــدت لــه فــإن حكمهــا يكــون باطــلًا«)97	(.

ويدخــل الدفــع بالطعــن بالتزويــر، أو عــدم صحــة الإبــرام المنصــب علــى اتفــاق التحكيــم، بــذات 
مراكــز  إحــدى  أمــام  المثــارة  التحكيــم  القانونــي لخصومــة  الوقــف  بضــرورة  المتعلــق  الاتجــاه 
التحكيــم المؤسســي بدولــة الكويــت، إذ مــا تم الطعــن أمامهــا بتزويــر ورقــة، أو تم الطعــن بتزويــر 
انتحــال  التزويــر في  أو  التحكيــم،  اتفــاق  فيــه  الــوارد  العقــد الأصلــي  الممهــور علــى  التوقيــع 
إبــرام وتوقيــع مشــارطة التحكيــم، أو أن يتــم الطعــن بالتزويــر علــى  شــخصية الغيــر حالــة 
قبــل  برمتهــا  فيهــا  الفصــل  المؤسســي لا يمكــن  التحكيــم  أوراق خصومــة  مــن  مســتند مهــم 
الفصــل في صحتــه أو تزويــره، وكان هــذا المســتند ضــروري للفصــل بخصومــة التحكيــم، أي 
لا يمكــن لهيئــة التحكيــم أن تفصــل بالموضــوع دون التحقــق مــن صحــة، فــإذا كان أمــام المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مســتند آخــر مــن الممكــن الاســتناد إليــه، كان لهــا إهــدار هــذا المســتند 

محــل الطعــن بالتزويــر، والمضــي قدمــاً للفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي.

وعلى ذلك جاء النظام الأساسي لمركز التحكيم الخاص التابع لهيئة أسواق المال الكويتي)98	(، 
وهــذا مــا أخــذ بــه مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة)99	(، وهــو 
لــدى غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين  بــه  المعمــول 
تجــارة  لغرفــة  التابــع  التجــاري  للتحكيــم  الكويــت  لمركــز  الأساســي  والنظــام  الكويتيــة)00	(، 

وصناعــة الكويــت)	0	(.

197- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/511 مدنــي، جلســة 2006/2/13، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص151.

198- وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )22( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه 
ــم  ــة: )2( الحك ــة المختصــة في الأحــوال الآتي ــب المســاعدة مــن المحكم ــم- طل ــاء ســير جلســات التحكي ــم- أثن ــة التحكي »لهيئ

ــة«. ــة القضائي ــم، )3( الأمــر بالإناب ــاً للحكــم في التحكي ــه يكــون ضروري ــراز مســتند في حوزت ــر بإب ــف الغي بتكلي
199- نصــت المــادة )18( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »ترجــع 
هيئــة التحكيــم إلــى المحكمــة المختصــة وفــق القانــون الكويتــي لإجــراء مــا يلــي )1( اتخــاذ القــرار بالإنابــات القضائيــة، )2( 

الحكــم بتكليــف الغيــر بإبــراز مســتند في حوزتــه يعتبــر ضروريــاً للحكــم في النــزاع«.
200- نصــت المــادة )49( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »3- لهيئــة التحكيــم طلــب المســاعدة مــن المحكمــة المختصــة في الدولــة أيًــا مــن الأمــور التاليــة )1( الإلــزام بتقــديم 

أدلــة أو مســتندات، )3( الأمــر بالإنابــة القضائيــة«. 
201- نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت علــى أنــه 

»هـــ- الطلــب مــن المحكمــة المختصــة الأمــر بتقــديم مســتند تحــت يــد الغيــر، و- الطعــن بالتزويــر في المســتندات«. 
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وهنــا نكــون أمــام إحــدى حــالات وقــف خصومــة التحكيــم القانونــي، ومــن ثــم لا تــزول حالــة أو 
ســبب الوقــف بعــد تمامــه، إلا بعــد صــدور حكــم نهائــي في الموضــوع مــن المحكمــة المختصــة أصــلًا 

بنظــر النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المؤسســي.

إلا إن القاعدة السابقة لا تحرم على هيئة التحكيم من القدرة في تقييم الدفع المثار في حدود 
اختصاصهــا الوظيفــي، أي أن لهيئــة التحكيــم أن تتوســع في فحــص حقيقــة هــذا الدفع-الدفــع 
بعــدم الاختصــاص الولائــي-كأن يدفــع ببطــلان اتفــاق التحكيــم، أو عــدم صحتــه أمامها-هنــا 
تملــك هيئــة التحكيــم أن تتفحــص حقيقــة هــذا الدفــع بــل تجــري إلــى الغايــة مــن إثارتــه ســواء 
بصحــة إبرامــه، أو في وجــوده في العقــد، أو العلاقــة التعاقديــة بــين أطــراف خصومــة التحكيــم 
)المحتكمــين(، وذلــك وصــولًا للفصــل في موضــوع ومقطــع النــزاع المعــروض بخصومــة التحكيــم 
لــدى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، لهــذا قضــي بــأن »الطاعــن تمســك ببطــلان الاتفــاق على 
التحكيــم لبطــلان عقــد شــركة المحاصــة ذاتــه علــى ســند مــن أنــه- الطاعــن- غيــر كويتــي، ومــن 
ثــم يخضــع للحظــر الــوارد في المــادة 		/	 مــن قانــون التجــارة التــي تحظــر علــى غيــر الكويتــي 
الاشــتغال بالتجــارة في الكويــت منفــردًا، أو أن يقــل رأس مــال الكويتيــين في المتجــر المشــترك عــن 
-		 مــن مجمــوع رأس مــال المتجــر، وأن حكــم هــذا النــص ينســحب أيضــا علــى شــركات المحاصــة، 

ويرتــب بطــلان التحكيــم لابتنائــه علــى عقــد باطــل، وكان مفــاد نــص المــادة 		/	 مــن قانــون 
التجــارة قــد جــرى علــى أنــه لا يجــوز لغيــر الكويتــي الاشــتغال بالتجــارة في الكويــت إلا إذا كان 
لــه شــريك أو شــركاء كويتيــون وبشــرط إلا يقــل رأس مــال الكويتيــين في المتجــر المشــترك عــن 
-		 مــن مجمــوع رأس مــال المتجــر، وذلــك حمايــة للاقتصــاد الوطنــي- إلا أنــه لمــا كان شــرط إلا 

تقــل حصــة الشــركاء الكويتيــين عــن -		 مــن رأس مــال الشــركة والــوارد في هــذا النــص لا يســري 
علــى شــركة المحاصــة إذ يتأبــى ذلــك مــع طبيعتهــا لانعــدام شــخصيتها القانونيــة وكونهــا تتســم 
بالخفــاء، فــلا يخضــع عقدهــا للقيــد في الســجل التجــاري ولا العلانيــة، فضــلًا عــن عــدم وجــود 
ذمــة ماليــة لهــا- ومــن ثــم فــإن عقــد الشــركة محــل النــزاع لا يخضــع للحظــر الــوارد في المــادة 
		 مــن قانــون التجــارة ويكــون بمنــأى عــن البطــلان«)	0	(، وأن »صحــة أحــكام المحكمــين لا تقــاس 
بــذات الأقيســة التــي تقــاس بهــا أحــكام القضــاء، إذ يكفــي لحمــل حكــم المحكمــين علــى محمــل 

202- الطعن بالتمييز رقم 2010/1839 تجاري، جلسة 2012/5/23، حكم تمييز لم ينشر.
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الصحــة أن يــرد بأســبابه ملخــص الوقائــع التــي اســتخلصها مــن المســاجلة الدائــرة بــين طــرفي 
النــزاع محــل التحكيــم، وأن يصيــب فيمــا يحكمــه مــن قواعــد قانونيــة، فــلا يعيبــه إيــراده أســبابه 
بصفــه عامــة، أو مجملــة مــا دام لــم يقــع في موضوعهــا مخالفــة للقانــون، وكان حكــم التحكيــم 
رقــم 0	/		0	 تحكيــم مركــز جمعيــة المحامــين الكويتيــة قــد واجــه طلــب الطاعــن إحالــة طلــب 
التحكيــم إلــى التحقيــق لا ثبــات أن توقيعــه علــى عقــد أتعــاب المحامــاة جــاء نتيجــة غلــط وقــع 
إثــر غــش وتدليــس مارســته المطعــون ضدهــا الأولــى ووســائطها بأنــه لــم ينكــر ســداده للأخيــرة 
دفعتــين مــن أتعابهــا بعــد إخــلاء ســبيل نجلــه في الجنايــة موضــوع عقــد الأتعــاب، وهــو مــا يدخــل 
الاطمئنــان في نفــس هيئــة التحكيــم في عــدم وجــود أيــة مظاهــر للغــش أو الحيلــة أو الغلــط«)	0	(.

الأمر  أولية تندرج في سلطة  التعليقي لإثارة مسألة  الوقف  الثانية:  الحالة 

الخصومة  سير  حال  التحكيم  هيئة  أو  المنفرد  المحكم  يملكها  لا  التي 

أمام إحدى مراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت:

 لقــد جــاء القانــون الكويتــي الإجرائــي بقاعــدة تقتضــي بقيــام اختصــاص المحكمــة والقضــاء 
الطبيعــي ببعــض الأعمــال الإجرائيــة دون هيئــة التحكيــم، إي إنــه متــى كانــت حاجــة ماســة 
ظهــرت حالــة ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم لهــذه الأعمــال الإجرائيــة، إذ لا تملــك هيئــة 
التحكيــم اتخاذهــا مــن نفســها، أو إصــدار الأمــر فيهــا، وإنمــا علــى هيئــة التحكيــم المؤسســي أن 

تلجــأ في ذلــك إلــى المحكمــة المختصــة للقيــام بهــا)	0	(.

203- الطعــن بالتمييــز رقــم 2015/675 تجــاري، جلســة 2018/1/16، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.

204- وذلــك عمــاً بالمــادة )180( مرافعــات مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي أنــه »وإذا عرضــت خــال التحكيــم 
مســألة أوليــة تخــرج عــن ولايــة المحكــم، أو طعــن بتزويــر ورقــة، أو اتخــذت إجــراءات جنائيــة عــن تزويرهــا، أو عــن حــادث 
جنائــي آخــر، أوقــف المحكــم عملــه حتــى يصــدر فيهــا حكــم انتهائــي، كمــا يوقــف المحكــم عملــه للرجــوع إلــى رئيــس المحكمــة 
المختصــة أصــاً بنظــر النــزاع لإجــراء مــا يأتــي: أ- الحكــم بالجــزاء المقــرر قانونــاً علــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن الحضــور 
أو يمتنــع عــن الإجابــة، ب- الحكــم بتكليــف الغيــر بإبــراز مســتند في حوزتــه ضــروري للحكــم في التحكيــم، جـــ- الأمــر بالإنابــات 

القضائيــة«.
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وعلــى ذلــك جــاء النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي)	0	(، وهــذا مــا أخــذ بــه كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع 
لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)06	(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين 
لجمعيــة  التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  وغرفــة  الكويتيــة)07	(،  والمراجعــين 
المهندســين الكويتيــة)08	(، والنظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة 

تجــارة وصناعــة الكويــت)09	(.

ولهــذا قضــى بــأن »التحكيــم عمــل قضائــي ذو طبيعــة خاصــة أساســها أن المحكــم لا يســتمد 
ولايتــه مــن القانــون، كمــا هــو الحــال بالنســبة لقضــاة المحاكــم، وإنمــا يســتمدها مــن اتفــاق 
الخصــوم علــى التحكيــم، ذلــك الاتفــاق الــذي أجــازه الشــارع ليغنــي الخصــوم بالتحكيــم عــن 
الالتجــاء إلــى القضــاء ومــا يقتضيــه ذلــك مــن وقــت وجهــد ونفقــات، لذلــك فــإن التحكيــم 

205- نصــت المــادة )23( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »1- إذا 
ادعــى أي مــن الطرفــن أن تزويــراً قــد حــدث في المســتندات المقدمــة للهيئــة توقــف الهيئــة الســير في إجــراءات التحكيــم مؤقتــا، 
2- تحيــل الهيئــة الادعــاء للجنــة المختصــة للتحقيــق فيــه وإصــدار قــرار بشــأنه، 3- إذا تثبتــت واقعــة التزويــر تصــدر الهيئــة 

حكمــا بإلغــاء المســتندات التــي ثبــت تزويرهــا«.
206- وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )22( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه 
»لهيئــة التحكيــم- أثنــاء ســير جلســات التحكيــم- طلــب المســاعدة مــن المحكمــة المختصــة في الأحــوال الآتيــة: )1( الحكــم 
بالجــزاء المقــرر قانونــاً علــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن الحضــور أو يمتنــع عــن الإجابــة، )2( الحكــم بتكليــف الغيــر بإبــراز 

ــاً للحكــم في التحكيــم، )3( الأمــر بالإنابــة القضائيــة«. مســتند في حوزتــه يكــون ضروري
207- نصــت المــادة )17( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »6- ترجــع 
هيئــة التحكيــم إلــى المحكمــة المختصــة للحكــم علــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن الحضــور أو يمتنــع دون عــذر قانونــي عــن 
الإجابــة بالجــزاءات أو الغرامــات المقــررة قانونــاً«، ونصــت المــادة )18( مــن ذات النظــام علــى أنــه »ترجــع هيئــة التحكيــم إلــى 
المحكمــة المختصــة وفــق القانــون الكويتــي لإجــراء مــا يلــي )1( اتخــاذ القــرار بالإنابــات القضائيــة، )2( الحكــم بتكليــف الغيــر 

بإبــراز مســتند في حوزتــه يعتبــر ضروريــاً للحكــم في النــزاع«.
208- نصــت المــادة )49( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »3- لهيئــة التحكيــم طلــب المســاعدة مــن المحكمــة المختصــة في الدولــة أيًــا مــن الأمــور التاليــة )1( الإلــزام بتقــديم أدلــة 
أو مســتندات، )2( الحكــم علــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن الحضــور أو أمتنــع عــن الشــهادة، )3( الأمــر بالإنابــة القضائيــة«. 
209- نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت علــى أنــه 
»يوقــف التحكيــم في إحــدى الحــالات التاليــة: )أ( تعــذر حضــور المحكــم جلســات التحكيــم أو رده أو وفاتــه، )ب( وفــاة أحــد 
أطــراف النــزاع أو فقــد الأهليــة أثنــاء ســير التحكيــم أو زوال صفــة مــن يمثلــه إلــى حــن تعيــن منفــذ للوصيــة أو مصــف للتركــة 
أو وكيــل عــن الورثــة أو قيــم علــى فاقــد الأهليــة أو ممثــل جديــد لأحــد الأطــراف في حــدود المــدة التــي تقررهــا اللجنــة، )ج( 
عــدم تســديد المبالــغ المقــررة علــى حســاب رســوم أو أتعــاب أو مصاريــف التحكيــم، )د( الطلــب مــن المحكمــة المختصــة اتخــاذ 
الإجــراءات القانونيــة علــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن الحضــور أمــام هيئــة التحكيــم أو يمتنــع عــن الإجابــة، )هـــ( الطلــب 

مــن المحكمــة المختصــة الأمــر بتقــديم مســتند تحــت يــد الغيــر، )و( الطعــن بالتزويــر في المســتندات«. 
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يكــون مقصــوراً علــى مــا تنصــرف إرادة المتحكمــين إلــى عرضــه علــى هيئــة التحكيــم فــلا يصــح 
القــول في خصوصــه بــأن قــاض الأصــل هــو قــاض الفــرع، وكانــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 80	 
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة تنــص علــى أنــه »إذا عرضــت خــلال التحكيــم مســألة 
أوليــة تخــرج عــن ولايــة المحكــم أو طعــن بتزويــر ورقــة أو اتخــذت إجــراءات جنائيــة عــن تزويرهــا 
أو عــن حــادث جنائــي آخــر، أوقــف المحكــم عملــه حتــى يصــدر فيهــا حكــم انتهائي...«فــإن مفــاد 
ذلــك أنــه إذا عُرضــت علــى المحكــم خــلال التحكيــم مســألة أوليــة تخــرج عــن ولايتــه، كالدفــع 
ببطــلان اتفــاق التحكيــم أو طعــن بتزويــر ورقــة، فــإن الخصومــة التحكيميــة تقــف أمامــه بقــوة 
القانــون حتــى يصــدر حكــم نهائــي في شــأن هــذه المســألة مــن المحكمــة المختصــة، ســواء بصحــة 
أو بطــلان اتفــاق التحكيــم أو الورقــة المطعــون بتزويرهــا، فــإن تصــدي المحكــم للفصــل فيهــا أو 
في موضــوع التحكيــم ذاتــه، فــإن حكمــه شــأنه شــأن أي إجــراء يتخــذ خــلال فتــرة الوقــف وقبــل 
زوال ســببه يقــع باطــلًا، وكان الطاعــن قــد تمســك أمــام هيئــة التحكيــم ببطــلان عقــد الاتفــاق 
المــؤرخ 0	/9/		0	 والمتضمــن شــرط التحكيــم وطعــن بالتزويــر عليــه وكان الاختصــاص ببحــث 
هــذا الدفــع باعتبــاره مســالة أوليــة ينعقــد للقضــاء العــادي صاحــب الولايــة العامــة بالفصــل في 
كافــة المنازعــات، ممــا كان يتعــين معــه علــى هيئــة التحكيــم أن توقــف الفصــل في الخصومــة - أيــاً 
كان وجــه الــرأي في الدفــع المشــار إليــه - لحــين صــدور حكــم نهائــي فيــه مــن المحكمــة المختصــة، 
وإذ تصــدت لــه فــإن حكمهــا يكــون باطــلًا«)0		(، وأنــه »إذا أصــدر المحكــم قــراراً بوقــف الخصومــة في 
الحــالات الســابقة، فــإن الميعــاد المحــدد لإصــدار حكــم التحكيــم )ســتة شــهور( يقــف ولا يســتأنف 
ســيره إلا بعــد زوال ســبب الوقــف، وصــدور حكــم نهائــي في الأمــور التــي تحتــاج إلــى إصــدار هــذا 
الحكــم، تأسيســاً علــى مــا جــاء بالمــادة )	8	/	( مــن أنــه يقــف الميعــاد كلمــا أوقفــت الخصومــة 
أو  الوقــف  بــزوال ســبب  أمــام المحكــم، ويســتأنف ســيره مــن تاريــخ علــم المحكــم  أو انقطعــت 

الانقطــاع، وإذا كان الباقــي مــن الميعــاد أقــل مــن شــهرين امتــد إلــى شــهرين«)			(.

والجديــر بالذكــر أن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة لــم 
يعالــج هــذه الحالــة.

210- الطعن بالتمييز رقم 2014/1031 تجاري، جلسة 2015/1/27، حكم تمييز لم ينشر.
211- الطعن بالتمييز رقم 2012/2023 تجاري، جلسة 2014/2/12، حكم تمييز لم ينشر.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الحالة الثالثة: قيام أو طلب أحد أطراف خصومة التحكيم رد هيئة التحكيم 

وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت:

يملــك أطــراف )المحتكمــين( خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 
مــن رد، أو الاعتــراض، أو طلــب إبعــاد، أو حتــى طلــب اســتبعاد المحكــم المنفــرد، أو أحــد أعضــاء 

هيئــة التحكيــم مــن نظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي.

وذلــك هــو المقــرر بقواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 
عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »يجــوز الاعتــراض علــى أي محكــم إذا وجــدت ظــروف تثيــر شــكوكا 
لهــا مــا يبررهــا بشــأن حيــاده أو اســتقلاله«)			(، وهــذا مــا تبعــه النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة 
الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)			(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)			(، وأخــذ بذلــك النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة 
التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	)			(، وبــذات الوضــع كان النظــام الأساســي 
ــام تســر  ــك المه ــه تل ــي يحــول دون أدائ ــي، أو واقع ــع قانون ــام المحكــم بمهامــه، أو في حــال وجــود مان ــة عــدم قي 212- »3- في حال
القواعــد المتعلقــة بالاعتــراض علــى المحكــم«، ونصــت المــادة )13( مــن ذات القانــون علــى أنــه »4- إذا لــم يوافــق جميــع الأطــراف 
علــى الاعتــراض أو لــم يتنــح المحكــم المعتــرض عليــه في غضــون 15 يومــاً مــن تاريــخ الإشــعار بالاعتــراض جــاز للطــرف المعتــرض 
أن يواصــل إجــراءات الاعتــراض، وعليــه في تلــك الحالــة وفي غضــون 30 يومــاً مــن تاريــخ الإشــعار بالاعتــراض أن يلتمــس مــن 

ســلطة التعيــن البــت في الاعتــراض«.
213- نصــت المــادة )13( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »1- يجــوز رد أي محكــم 
إذا وجــدت ظــروف تثيــر شــكوكاً لهــا مــا يبررهــا بشــأن حيدتــه أو اســتقاله«، ونصــت المــادة )12( مــن ذات النظــام علــى أنــه 
»في حالــة عــدم قيــام أحــد المحكمــن بمهمتــه أو في حالــة وجــود اســتحالة قانونيــة أو فعليــة تحــول دون القيــام بهــا أو في حالــة 
تعمــده تعطيــل البــد أو الســير في إجــراءات التحكيــم يجــوز عــزل هــذا المحكــم بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف بموجــب قــرار 

مــن لجنــة ثاثيــة خاصــة محايــدة ومســتقلة تشــكل بواســطة المركــز مــن بــن أعضــاء اللجنــة الاستشــارية«.
214- نصــت المــادة )17( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »لــكل مــن 
الطرفــن أن يطلــب رد أحــد المحكمــن لأســباب يبينهــا في طلبــه ويقــدم طلــب الــرد إلــى الأمــن العــام«، ونصــت المــادة )18( مــن 

ذات الائحــة علــى أنــه »3- إذا قــرر الأمــن العــام رد المحكــم يتــم تعــن محكــم جديــد«.
215- نصــت المــادة )14( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »1- 
يقــدم طلــب الــرد ســواء اســتناداً إلــى انتفــاء الحيــدة، أو الاســتقالية، أو غيــر ذلــك إلــى الأمانــة العامــة في شــكل مذكــرة كتابيــة 
تحــدد الوقائــع والمابســات التــي يســتند إليهــا طلــب الــرد، 2-يشــترط لقبــول طلــب الــرد أن يقدمــه طــرف خــال ثاثــن يومــاً 
مــن تاريــخ تســلمه إخطــار بتعيــن المحكــم، أو بتثبيتــه، أو خــال ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ علــم الطــرف الــذي تقــدم بطلــب الــرد 
بالوقائــع والمابســات التــي يســتند إليهــا الطلــب، إذا كان هــذا التاريــخ لاحقــاً علــى تســلم هــذا الإخطــار، 3- تصــدر المحكمــة 
قرارهــا بشــأن قبــول طلــب الــرد وفي نفــس الوقــت أن تطلــب الأمــر ذلــك بشــأن موضــوع الطلــب بعــد أن تكــون الأمانــة العامــة 
ــة التحكيــم لأبــداء  قــد أتاحــت فرصــة للمحكــم المعنــي وللطــرف الآخــر أو الأطــراف الآخريــن ولأي أعضــاء آخريــن في هيئ

ماحظــات مكتوبــة خــال أجــل مناســب يجــب إبــاغ هــذه الماحظــات إلــى الأطــراف وإلــى المحكمــن«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)6		(، ولقــد تبــع ذلــك 
مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة )7		(، وهــو المعمــول بــه لــدى غرفــة الكويــت 

للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)8		(.

إذا متــى قامــت إحــدى حــالات الــرد لهيئــة التحكيــم حــال نظرهــا لخصومــة التحكيــم أمــام 
إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي آنفــة البيــان، فــإن النظــام الأساســي لهــذه المراكــز يتولــى 
القانونــي؛  الوقــف  حالــة  تقــوم  وهنــا  التحكيــم،  هيئــة  رد  طلــب  جديــة  في  الفصــل  مســألة 
بحســبان أن جميــع إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي يجــب أن تتوقــف حتــى الفصــل في 
هــذا الطلــب، وإن كان ذلــك مخالــف لمــا انتهــت إليــه المــادة )	7	( مــن القانون الإجرائي الكويتي؛ 
لأن الاختصــاص بــرد هيئــة التحكيــم يكــون فقــط للمحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع 
المعــروض في خصومــة التحكيــم، وليــس لمركــز التحكيــم المؤسســي أن ينظــم مســألة الفصــل 
بطلــب الــرد، كأن يجعــل ذلــك لمديــر أو رئيــس المركــز أو لجنــة خاصــة أو حتــى محكمــة خاصــة، 
للتحكيــم  الكويــت  كمركــز  الوطنيــة  المؤسســي  التحكيــم  مراكــز  علــى  ينطبــق  الوضــع  وهــذا 
التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، ومركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين 
الكويتيــة، وغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجميــع المهندســين الكويتيــة، 
إلا إن ذلــك لا ينطبــق بطبيعــة الحــال علــى مركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي العربيــة؛ لأن أداة إنشــاء هــذا المركــز وفقًــا للتــدرج التشــريعي بموجــب قانــون 
نافــذ بدولــة الكويــت، وليــس بموجــب صــدور لائحــة مــن ذات الغرفــة، أو الجمعيــة التــي يتبعهــا 

مركــز التحكيــم المؤسســي. 

وعلــى العكــس مــن ذلــك أخــذ كل مــن مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين 
216- نصــت المــادة )26( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »يجــوز 
لأي مــن الطرفــن الاعتــراض علــى أحــد المحكمــن«، ونصــت المــادة )27( مــن ذات النظــام علــى أنــه »تفصــل اللجنــة في الطلــب 

خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه إليهــا في جلســة أو أكثــر«.
217- نصــت المــادة )13( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- إذا توافــرت ظــروف 
تثيــر شــكوكا جديــة في شــأن حيــاد المحكــم واســتقاله، 3- يصــدر المركــز فيمــا يتعلــق بقبــول الطلــب شــكاً وفي نفــس الوقــت 

إذا كان هنــاك محــل لذلــك وفي مــدى صحــة أســباب الــرد«.
218- نصــت المــادة )13( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »1- يجــوز رد المحكــم إذا وجــدت ظــروف تثيــر شــكوكا لهــا مــا يبررهــا حــول حيــاده أو اســتقاله«، ونصــت المــادة )15( مــن 

ذات النظــام علــى أنــه »ينظــر مجلــس الأمنــاء أو مــن يفوضــه في طلــب الــرد وأســبابه. 
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الكويتيــة)9		(، ومركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي)0		( بــذات اتجــاه 
القانــون الإجرائــي الكويتــي وجعــل الاختصــاص للفصــل في طلــب رد المحكــم المنفــرد أو أحــد 
أعضــاء هيئــة التحكيــم أمــام هــذه المراكــز للمحكمــة )أي للقضــاء الطبيعــي أو القضــاء العــادي( 

المختصــة أصــلًا لنظــر موضــوع النــزاع المعــروض في خصومــة التحكيــم المؤسســي. 

وهــذا ينطبــق أيضــاً في حالــة امتنــاع محكــم أو أكثــر )أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي( 
مــن القيــام بالمهمــة، أو في حالــة اعتــزال المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم أو عزلــه، 
أو الحكــم بــرد المحكــم المنفــرد، أو عنــد قيــام مانــع مــن مباشــرة أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم 
المؤسســي لهــا، أو في حالــة عــدم وجــود اتفــاق ينظــم ســير إجــراءات نظــر الخصومــة أمــام هيئــة 

التحكيــم عمــلًا بالمــادة )90( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي)			(.

إلا إننــا نــرى فيمــا يخــص فقــط الاســتبدال، أو الاعتــزال، أو التنحــي، أو الإبعــاد للمحكــم 
المنفــرد، أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم عــن نظــر خصومــة التحكيــم دون الــرد، يجــب أن تكــون 
الأولويــة في التعيــين للمحكــم بمــا ورد بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي التــي تنظــم 
طريقة تعيين المحكم البديل أو المعتزل أو المســتبدل، إذ يجب الرجوع إلى قواعد هذا النظام، 
وإلا الرجــوع اتفــاق أطــراف خصومــة التحكيــم علــى تعيــين المحكــم البديــل أو تنظيــم طريقــة 
تعيينــه أو اســتبداله حــال تنحيــه اختيــاراً عــن نظــر خصومــة التحكيــم، وإلا علينــا العــودة 

للقواعــد العامــة الــواردة في القانــون الإجرائــي الكويتــي. 

غيــر إنــه بجميــع تلــك الحــالات فــإن خصومــة التحكيــم المؤسســي تتوقــف إلــى حــين إعــادة 

219- نصــت المــادة )8( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »8- لا يجوز 
رد المحكــم إلا لأســباب تظهــر وتحــدث بعــد تعيــن ويطلــب الــرد لــذات الأســباب التــي يــرد بهــا القاضــي، ويرفــع إلــى المحكمــة 

المختصــة أصــاً بنظــر الدعــوى خــال خمســة أيــام مــن إخطــار الخصــوم بتعيــن المحكــم«.
220- نصــت المــادة )10( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي أنــه »لا يجــوز رد المحكــم 
إلا إذا قامــت ظــروف تثيــر شــكوكاً جديــة حــول حيــاده أو اســتقاله، ويقــدم طلــب الــرد إلــى المحكمــة المختصــة أصــاً بنظــر 

الدعوى«.
221- فقــد نصــت المــادة )175( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذا وقــع النــزاع ولــم يكــن الخصــوم قــد 
اتفقــوا علــى المحكمــن، أو امتنــع واحــدًا أو أكثــر مــن المحكمــن المتفــق عليهــم عــن العمــل أو اعتزلــه أو عــزل عنــه أو حكــم بــرده 
أو قــام مانــع مــن مباشــرته لــه، ولــم يكــن هنــاك اتفــاق في هــذا الشــأن بــن الخصــوم عينــت المحكمــة المختصــة أصــاً بنظــر 

النــزاع مــن يلــزم مــن المحكمــن، وذلــك بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

تعيــين المحكــم البديــل أو صــدور الحكــم القضائــي مــن المحكمــة المختصــة بــرد أحــد أعضــاء هيئة 
التحكيــم؛ لأن هــذه الحالــة وبالــذات الأخيــرة - حالــة طلــب رد أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم( 
هــي حالــة وقــف قانونــي؛ لخــروج الفصــل في هــذه المســألة مــن ســلطة المحكــم المنفــرد وهيئــة 
التحكيــم، ويعتبــر هــذا الأثــر قائمــاً إذا تم اســتبدال أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم أو اعتزالــه أو 
تنحيــه مــن تلقــاء نفســه دون تقــديم طلــب بــرده إلــى مركــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة 

الكويــت، وعلــى ذلــك، فإنــه يجــب الوقــوف علــى المســائل التاليــة:

المســألة الأولــى: مســألة التنحــي الجــوازي للمحكــم المنفــرد أو أحــد أعضاء هيئــة التحكيم 
عــن نظــر الخصومــة أمــام مراكــز التحكيم المؤسســي:

حــال  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  يتخــذه  بمــا  عــام  بشــكل  التحكيــم  خصومــة  تتأثــر 
ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم المعــروض أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي، فــإذا ســارت هــذه 
الخصومــة ســيراً طبيعيــاً، إلا إن أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم قــد أبــدى رغبتــه في عــدم اســتكمال 
المهمــة الموكولــة إليــه، وهــي الفصــل في موضــوع النــزاع، هنــا تقــوم حالــة الوقــف، أي وقــف خصومة 
التحكيــم لذلــك الســبب حتــى لحظــة تعيــين محكــم آخــر مــكان مــن تنحــى عــن نظرهــا، وهــذه 
الفتــرة بــين كلا الإجراءيــن تمســى حالــة وقــف خصومــة التحكيــم كأحــد أنــواع الوقــف القانونــي. 

ومــن ذلــك جــاء قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
		0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »	- إذا اعتــرض أحــد الأطــراف علــى أي محكــم جــاز لــكل 
الأطــراف أن يوافقــوا علــى ذلــك الاعتــراض، ويجــوز أيضــاً للمحكــم بعــد الاعتــراض أن يتنحــى 
القاهــرة  لمركــز  الأساســي  النظــام  مــن  كلا  فيــه  تبعــه  مــا  وهــذا  الدعــوى«)			(،  النظــر في  عــن 
الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)			(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)			(، والنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة 

222- »ولا تعتبر تلك الموافقة ولا ذلك التنحي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند إليها الاعتراض«.
223- نصــت المــادة )13( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »5- يجــوز للمحكــم 
بعــد تقــديم طلــب رده التنحــي عــن نظــر الدعــوى ولا تعتبــر هــذه الموافقــة أو هــذا التنحــي إقــرار ضمنيــاً بصحــة الأســباب 

التــي اســتند إليهــا الــرد«.
224- نصــت المــادة )18( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »1- كمــا 
يجــوز للمحكــم الــذي طلــب رده التنحــي عــن نظــر النــزاع، ويعــن محكــم جديــد بنفــس الطريقــة التــي عــن بهــا ذلــك المحكــم«.
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للتحكيــم  الكويــت  لمركــز  الأساســي  والنظــام   ،)			(	0	7 لعــام   )ICC( الدوليــة  التجــارة  لغرفــة 
التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)6		(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)7		(، والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم 
الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)8		(، واللائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع 
لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة)9		(، والنظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم 

الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)0		(.

المســألة الثانيــة: مســألة اعتــزال المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئة التحكيم الاســتمرار 
في نظــر الخصومــة أمــام مراكــز التحكيم المؤسســي:

المنفــرد  المحكــم  قيــام  تمنــع  بوظيفــة  مثــلًا  )كتعيينــه  القانونيــة  الأســباب  مــن  تظهــر  قــد 
بالاســتمرار بالفصــل في موضــوع النــزاع( أو الواقعيــة )كأن يلــم بأحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم 
عــارض صحــي يمنعــه مــن إتمــام الفصــل في موضــوع النــزاع( التــي تعتبــر أســباب قهريــة قــد 

225- نصــت المــادة )15( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه 
»1- يســتبدل المحكــم حــال وفاتــه أو إذا قبلــت المحكمــة اســتقالته أو طلبــاً لــرده أو إذا قبلــت المحكمــة طلبــاً بذلــك مــن كافــة 
الأطــراف، 2- يســتبدل المحكــم بمبــادرة مــن المحكمــة ذاتهــا حــن تقــرر أن قيامــه بمهامــه أصبــح متعــذراً بحكــم القانــون أو 
ــد اســتبدال محكــم يكــون  ــة المقــررة، 3-عن ــا للقواعــد أو خــال المــدد الزمني ــه لا يقــوم بهــذه المهــام وفقً بحكــم الواقــع أو أن
للمحكمــة ســلطة تقديريــة لتقريــر مــدى اتبــاع الإجــراءات الأصليــة لتعيــن المحكمــن مــن اســتبعادها، وتقــرر هيئــة التحكيــم 
علــى أثــر إعــادة تشــكيلها وبعــد أن تكــون قــد دعــت الأطــراف لأبــداء الماحظــات، 5-عقــب إغــاق بــاب المرافعــة يجــوز 
للمحكمــة أن تقــرر بــدلاً مــن اســتبدال محكــم تــوفي أو تم عزلــه مــن المحكمــة اســتمرار التحكيــم بواســطة المحكمــن الباقيــن 
ــار آراء المحكمــن الباقــن وآراء الأطــراف  ــد اتخــاذ هــذا القــرار يجــب أن تأخــذ المحكمــة بعــن الاعتب إذا رأت مائمــاً وعن

وكافــة العوامــل الأخــرى التــي تراهــا متصلــة بالقــرار في ظــل الظــروف«.
226- نصــت المــادة )28( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »يســتبدل 

المحكــم بآخــر لــدى قبــول اللجنــة اســتقالته«.
227- نصــت المــادة )14( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يســتبدل المحكــم 

بآخــر لــدى قبــول اســتقالته«.
228- نصــت المــادة )18( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 

أنــه »أو اســتقال بعــد حضــور اغلــب إجــراءات التحكيــم«. 
229- نصــت المــادة )8( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »7- لا 

يجــوز للمحكــم بعــد قبــول المهمــة التخلــي عنهــا دون مبــرر«. 
230- نصــت المــادة )9( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز 
للمحكــم التنحــي بعــد قبولــه مهمــة التحكيــم، إلا إذا كانــت هنــاك أســباب جديــة تقدرهــا الهيئــة بنــاء علــى طلــب يقــدم إليهــا 

مــن المحكــم«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

تمنــع المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم مــن إكمــال مهمــة الفصــل في موضــوع 
النــزاع المعــروض بخصومــة التحكيــم أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، فــإن قامــت هــذه 
الحالــة كنــا أمــام إحــدى حــالات الوقــف القانونــي لخصومــة التحكيــم حتــى تلــك اللحظــة التــي 

يتــم فيهــا تعيــين محكمــاً آخــر ليفصــل فيهــا.

وهــذا مــا جــاء بــه قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
		0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »	- في حالــة عــدم قيــام المحكــم بمهامــه أو في حــال وجــود 
مانــع قانونــي أو واقعــي يحــول دون أدائــه تلــك المهمــة «)			(، وهــذا مــا تبعــه فيــه كلا مــن النظــام 
الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)			(، والنظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)			(، والنظــام الأساســي لمحكمــة 
التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	)			(، والنظــام الأساســي 
والنظــام  الكويــت)			(،  والصناعــة  التجــارة  لغرفــة  التابــع  التجــاري  للتحكيــم  الكويــت  لمركــز 
الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)6		(، والنظــام الأساســي لغرفــة 
واللائحــة  الكويتيــة)7		(،  المهندســين  التابعــة لجمعيــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت 

231- ونصــت المــادة )14( مــن ذات القانــون علــى أنــه »يعــن أو يختــار محكــم بديــل متــى لــزم تبديــل أحــد المحكمــن أثنــاء إجــراءات 
التحكيم«.

232- نصــت المــادة )12( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »في حالــة عــدم قيــام 
أحــد المحكمــن بمهمتــه أو في حالــة وجــود اســتحالة قانونيــة، أو فعليــة تحــول دون القيــام بهــا«.

233- نصــت المــادة )15( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »إذا اعتــذر 
أحــد المحكمــن أو حالــت قــوة قاهــرة دون القيــام بمهمتــه، أو الاســتمرار فيهــا يتــم تعيــن مــن يحــل محلــه بنفــس الطريقــة 

التــي عــن بهــا«.
234- نصــت المــادة )15( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه 
ــون، أو بحكــم  ــذراً بحكــم القان ــح متع ــا حــن تقــرر أن قيامــه بمهامــه أصب ــادرة مــن المحكمــة ذاته »2- يســتبدل المحكــم بمب

ــا للقواعــد أو خــال المــدد الزمنيــة المقــررة«. الواقــع، أو أنــه لا يقــوم بهــذه المهــام وفقً
235- نصــت المــادة )33( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »أو إذا 
تعــذر اســتمراره في حضــور جلســات هيئــة التحكيــم لاي ســبب، أن يوقــف التحكيــم إلــى أن يتــم تعيــن خلــف لــه أو إلــى أن 
تــزول الأســباب التــي أدت إلــى تعــذر حضــوره«، ونصــت المــادة )34( مــن ذات النظــام علــى أنــه »يوقــف التحكيــم في إحــدى 

الحــالات التاليــة: أ- تعــذر حضــور المحكــم جلســات التحكيــم«.
236- نصــت المــادة )14( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يســتبدل المحكــم 

بآخــر إذا قــدر المركــز أن قيامــه بمهمتــه بحكــم القانــون أو الواقــع متعــذر«.
237- نصــت المــادة )18( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 

أنــه »أو لــم يقــم بإجــراء التحكيــم أو لــم يشــترك فيــه بجهــد معقــول«. 
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

والنظــام  الكويتيــة)8		(،  والمراجعــين  المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  لمركــز  الداخليــة 
الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)9		(.

المســألة الثالثــة: مســألة العــزل أو الاســتبدال الإجبــاري للمحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء 
هيئــة التحكيــم عــن الاســتمرار في نظــر الخصومــة أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي:

وضعــت أغلــب مراكــز التحكيــم المؤسســي حــداً لتخلــف المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة 
التحكيــم للإجــراءات المعمــول بهــا لــدى النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم، وبالتالــي متــى لــم 
يلتــزم المحكــم المنفــرد بهــا أو تقاعــس عــن الفصــل في موضــوع النــزاع في أقــرب وقــت ممكــن 
تحقيقــاً لعنصــر الســرعة بنظــام التحكيــم، كان لمركــز التحكيــم المؤسســي القــدرة علــى عــزل 
هــذا المحكــم المنفــرد واســتبدال أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم إجباريــاً بمحكــم آخــر محلــه حتــى 
يفصــل في موضــوع النــزاع، وفي هــذه الحالــة نكــون أمــام حالــة مــن حــالات الوقــف القانونــي 
لخصومــة التحكيــم، وهــي تلــك اللحظــة بــين العــزل الإجبــاري والاســتبدال الإجبــاري لأحــد 
أعضاء التحكيم حال سير إجراءات خصومة التحكيم أمام أحدى مراكز التحكيم المؤسسي.

ومــن ذلــك كان قانــون التحكيــم التجــاري النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 عمــلًا 
بالمــادة )		( علــى أنــه »	- في حالــة عــدم قيــام المحكــم بمهامــه«)0		(، وهــذا مــا تبعــه فيــه كلا مــن 
النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)			(، والنظــام الأساســي 
لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	)			(، والنظــام 
238- نصــت المــادة )8( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »6- أكانــت 
هــذه الظــروف قائمــة عنــد قبولــه لمهمتــه، أم اســتجدت أثنــاء إجــراءات التحكيــم يكــون لطــرفي التحكيــم بهــذه الحالــة الخيــار 

لقبــول اســتمراره بمهمــة التحكيــم، أو مطالبتــه بالتنحــي عنــه«. 
239- نصــت المــادة )9( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »إذا تعــذر 

علــى المحكــم أداء مهمتــه أو لــم يباشــرها«. 
240- نصــت المــادة )15( مــن ذات القانــون علــى أنــه »في حــال تبديــل أحــد المحكمــن تســتأنف الإجــراءات عنــد المرحلــة التــي توقــف 

فيهــا المحكــم الــذي جــرى تبديلــه عــن أداء مهامــه مــا لــم تقــرر هيئــة التحكيــم خــاف ذلــك«.
241- نصــت المــادة )12( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »أو في حالــة تعمــده 
تعطيــل البــد أو الســير في إجــراءات التحكيــم يجــوز عــزل هــذا المحكــم بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف بموجــب قــرار مــن لجنــة 

ثاثيــة خاصــة محايــدة ومســتقلة تشــكل بواســطة المركــز مــن بــن أعضــاء اللجنــة الاستشــارية«.
242- نصــت المــادة )15( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه 
»4- عنــد اســتبدال محكــم يكــون للمحكمــة ســلطة تقديريــة لتقريــر مــدى اتبــاع الإجــراءات الأصليــة لتعيــن المحكمــن مــن 
اســتبعادها وتقــرر هيئــة التحكيــم علــى أثــر إعــادة تشــكلها، وبعــد أن تكــون قــد دعــت الأطــراف لأبــداء الماحظــات مــا إذا كان 

ينبغــي إعــادة الإجــراءات الســابق اتخاذهــا قبــل إعــادة تشــكيل هيئــة التحكيــم وإلــى أي مــدى«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)			(،  الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري 
والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)			(، والنظــام الأساســي 
لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتية)			(، والنظام 

الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)6		(.

المســألة الرابعــة: مســألة وفــاة أو فقــدان الأهليــة للمحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة 
التحكيــم أثنــاء نظــر الخصومــة أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي:

وفــاة المحكــم المنفــرد أو فقــدان الأهليــة لأحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم يــؤدي إلــى اســتحالة 
صــدور قــرار وحكــم التحكيــم في النــزاع المعــروض أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، ولهــذا 
فــإن كلا الحالتــين يؤديــان إلــى توقــف إجــراءات خصومــة التحكيــم؛ لأن جــل عمــل بــل أهــم عمــل 
يقــوم بــه المحكــم المنفــرد هــو كتابــة وإصــدار حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم، إذ يعتبــر 
إتمــام المداولــة مــن أهــم الأعمــال التــي تقــوم بهــا هيئــة التحكيــم حــال حجــز خصومــة التحكيــم 
للحكــم فيهــا، ومــن ثــم فــإن يترتــب علــى الوفــاة أو فقــدان الأهليــة لأحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم 

إحــدى حــالات الوقــف لخصومــة التحكيــم إلــى حــين تعيــين محكــم آخــر.

243- نصــت المــادة )30( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه » )أ( يجــوز 
للجنــة أثنــاء الســير في إجــراءات التحكيــم وقبــل قفــل بــاب المرافعــة عــزل المحكــم إذا خالــف هــذا النظــام مخالفــة جوهريــة، أو 
تجــاوز المبــادئ الأساســية للتقاضــي وذلــك بنــاء علــى شــكوى مــن أحــد أطــراف النــزاع أو مــن أحــد المحكمــن، )د( يعــن بديــل 
للمحكــم المعــزول خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ قــرار العــزل وبــذات الطريقــة التــي تم بهــا اختيــاره«، ونصــت المــادة 

)33( مــن ذات النظــام علــى أنــه » أو تم عزلــه، أن يوقــف التحكيــم إلــى أن يتــم تعيــن خلــف لــه أو إلــى أن تــزول الأســباب«.
244- نصــت المــادة )14( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يســتبدل المحكــم 
بآخــر إذا قــدر المركــز انــه لا يقــوم بمهامــه طبقــاً لهــذا النظــام أو خــال المــدة المحــددة، 3- عندمــا يتقــرر اســتبدال محكــم 
بآخــر يكــون للمركــز ســلطة تقديريــة في اتبــاع الإجــراءات الأصليــة لتعيــن المحكمــن أو عــدم إتباعهــا، وتحــدد هيئــة التحكيــم 
بمجــرد تشــكيلها بعــد أن تكــون قــد دعــت الأطــراف مــا إذا كان مــن الواجــب إعــادة الإجــراءات الســابقة المتخــذة أمــام هيئــة 

التحكيــم مــن عدمــه والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا«.
245- نصــت المــادة )18( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »إذا قــام أي محكــم بمخالفــة اتفاقيــة التحكيــم، أو هــذه الإجــراءات، أو لــم يتصــرف بشــكل منصــف وحيــادي بــن 
الأطــراف ولــم يحــاول تفــادي أي تأخيــر أو مصاريــف غيــر مبــررة، جــاز لمجلــس الأمنــاء أو مــن يفوضــه بنــاء علــى طلــب الهيئــة 
أو الغرفــة، أن يقــرر بــأن المحكــم غيــر لائــق للعمــل أو انتهــاء مهمتــه وذلــك بعــد إتاحــة الفرصــة للمحكــم والطــرف الآخــر لإبــداء 

وجهــات نظرهــم خــال مــدة معقولــة«. 
246- نصــت المــادة )9( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »إذا تعــذر 
علــى المحكــم أداء مهمتــه أو لــم يباشــرها أو انقطــع عــن أدائهــا بمــا يــؤدي إلــى تأخيــر غيــر مبــرر في إجــراءات التحكيــم جــاز 

للهيئــة أنهــاء مهمتــه بنــاء علــى طلــب مســبب يقــدم مــن أحــد طــرفي التحكيــم«. 
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك مســألة مهمــة تنهــض في هــذه الحالــة، وهــي توقيــت الوفــاة أو 
فقــدان الأهليــة، وبالــذات متــى كانــت هيئــة التحكيــم تتكــون مــن محكــم منفــرد أو هيئــة تحكيــم 
ثلاثيــة، فــإذا كانــت الوفــاة أو فقــدان الأهليــة حــال ســير إجــراءات نظــر خصومــة التحكيــم 
علــى  البديــل  المحكــم  الأخيــرة تجبــر  الحالــة  إن  إذ  فيهــا،  المرافعــة  بــاب  قفــل  بعــد  كانــت  أو 
إعــادة الإجــراءات أمــام هيئــة التحكيــم الجديــدة، وبالــذات فيمــا يتعلــق بالمرافعــات الشــفوية 
والختاميــة في خصومــة التحكيــم؛ لأن شــفافية نظــام التحكيــم المؤسســي تتطلــب مــن هيئــة 
التحكيــم القيــام بهــذا الواجــب، إذ لا يتحقــق ذلــك إلا في حالــة اســتماع المحكــم المنفــرد الجديــد 
)البديــل( أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم المعــين حديثــاً لتلــك المرافعــة حتــى يصــدر قــرار أو 
حكــم التحكيــم المنهــي للنــزاع في خصومــة التحكيــم المعروضــة أمــام أحــد مراكــز التحكيــم 

المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت)7		(.

وهــذا مــا جــاء بــه النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »إذا تــوفي أحــد المحكمــين«، وهــذا مــا تبعــه في كلا مــن 
لعــام   )ICC( الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة  التحكيــم  الأساســي لمحكمــة  النظــام 
التجــارة  لغرفــة  التابــع  التجــاري  للتحكيــم  الكويــت  لمركــز  الأساســي  والنظــام   ،)		8(	0	7
والصناعــة الكويــت)9		(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة 
)0		(، والنظام الأساسي لغرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي التابعة لجمعية المهندسين 

247- وهــذا الــرأي هــو مــا أخــذت بــه المــادة )15( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى 
أنــه »في حالــة تبديــل أحــد المحكمــن يجــب أن تعقــد جلســة مرافعــة شــفهية واحــدة علــى الأقــل في حضــور المحكــم البديــل«.

248- نصــت المــادة )15( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى غرفــة التجــارة الدوليــة علــى أنــه »1-يســتبدل المحكــم حــال وفاتــه، 
5- عقــب إغــاق بــاب المرافعــة يجــوز للمحكمــة أن تقــرر بــدلاً مــن اســتبدال محكــم تــوفي أو تم عزلــه مــن المحكمــة اســتمرار 
التحكيــم بواســطة المحكمــن الباقيــن إذا رأت ذلــك مائمــاً وعنــد اتخــاذ هــذا القــرار يجــب أن تأخــذ المحكمــة بعــن الاعتبــار 

آراء المحكمــن الباقيــن وآراء الأطــراف وكافــة العوامــل الأخــرى التــي تراهــا متصلــة بالقــرار في ظــل الظــروف«.
249- نصــت المــادة )33( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »أو إذا 
تــوفي المحكــم أثنــاء نظــر النــزاع، أن يوقــف التحكيــم إلــى أن يتــم تعيــن خلــف لــه«، ونصــت المــادة )28( مــن ذات النظــام علــى 

أنــه »يســتبدل المحكــم بآخــر لــدى وفاتــه«.
250- نصــت المــادة )14( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يســتبدل المحكــم 
بآخــر لــدى وفاتــه 4- إذا تــوفي أحــد المحكمــن أو تم عزلــه أو تنحيتــه بعــد انتهــاء المداولــة، فإنــه يجــوز للمركــز أن يقــرر إذا 
رأى ذلــك مناســباً متابعــة التحكيــم بواســطة المحكمــن الباقــن بــدلاً مــن تعيــن محكــم آخــر مــكان المحكــم المتــوفي أو المعــزول 
أو المتنحــي ويأخــذ المركــز في اعتبــاره عندئــذ آراء المحكمــن الباقــن والأطــراف ويراعــي أيــة عوامــل أخــرى يراهــا مناســبة«.
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الكويتيــة)			(.

الدولــي  التجــاري  للتحكيــم  النموذجــي  القانــون  قواعــد  عملــت  ذلــك  مــن  العكــس  وعلــى 
قانــون الأونيســترال لعــام 		0	)			(، وتبعــه في ذلــك كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة 
الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي )			(، واللائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 
المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، علــى تــرك هــذه المســألة للقواعــد العامــة في النظــام الأساســي 
لمركــز التحكيــم، أو للقانــون الإجرائــي المتعلــق بتنظيــم ســير خصومــة التحكيــم المؤسســي، وإن 
كان يفهــم مــن الاســتحالة القانونيــة لقيــام المحكــم المنفــرد أو أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم 

المؤسســي بمهمــة الفصــل بالنــزاع بســبب الوفــاة أو فقــدان الأهليــة ذلــك.

والجديــر بالذكــر أن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال 
الكويتــي قــد أضــاف إلــى أســباب وقــف خصومــة التحكيــم أمــام هــذا المركــز جميــع تلــك الحــالات 
الــواردة والمنصــوص عليهــا بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)			(، فضــلًا عــن تقريــر النظــام 
الكويــت لحالــة  التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة  الكويــت للتحكيــم التجــاري  الأساســي لمركــز 
أخــرى تعتبــر مــن حــالات وقــف خصومــة التحكيــم عندمــا لــم يســدد أحــد الأطــراف مصاريــف 

التحكيــم وأتعــاب هيئــة التحكيــم وفقًــا لهــذا النظــام)			(.

251- نصــت المــادة )17( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »تنتهــي مهمــة المحكــم إذا تــوفي أو أصابتــه بعــارض منعــه مــن إكمــال مهمتــه ؛كالمــرض أو فقــدان الأهليــة أو أي ســبب آخــر«. 
252- ونصــت المــادة )13( مــن ذات القانــون علــى أنــه »3- في حالــة عــدم قيــام المحكــم بمهامــه أو في حــال وجــود مانــع قانونــي أو 

واقعــي يحــول دون أدائــه تلــك المهمــة«.
253- نصــت المــادة )12( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »في حالــة عــدم قيــام 

أحــد المحكمــن بمهمتــه أو في حالــة وجــود اســتحالة قانونيــة تحــول دون القيــام بهــا«.
254- نصــت المــادة )28( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »يجــوز لهيئــة 
التحكيــم وقــف إجــراءات التحكيــم حتــى يتــم الفصــل في نــزاع قضائــي، أو تحكيمــي آخــر يرتبــط بــذات موضــوع الخصومــة 
المعروضــة عليهــا، شــريطة أن تكــون الإجــراءات القضائيــة أو التحكيميــة الأخــرى قــد بــدأت ومــا زالــت مســتمرة أمــام القضــاء 
أو التحكيــم، كمــا يجــوز لهيئــة التحكيــم وقــف إجــراءات التحكيــم إذا تحققــت إحــدى الحــالات الــواردة بالمــادة )22( مــن هــذا 

النظــام بشــأن طلــب المســاعدة القضائيــة«. 
255- نصــت المــادة )51( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت علــى أنــه 
»د- إذا امتنــع الأطــراف عــن ســداد دفعــة تحــت الحســاب أن كانــت علــى دفعــات أو أتعــاب ومصروفــات الخبــرة التــي تقررهــا 
الهيئــة أثنــاء ســيرها في التحكيــم، يوقــف التحكيــم وتعلــم الهيئــة اللجنــة بذلــك بكتــاب موقــع مــن أعضائهــا يرفــق مــع الملــف 

ويبــن فيــه ســبب التوقــف وعــدد الجلســات التــي عقــدت«. 
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الحالة الرابعة: الوقف الطارئ أو الاستثنائي لخصومة التحكيم وفقًا للنظام 

الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت:

أو  الكــوارث الطبيعيــة، كالفيضانــات والــزلازل،  لســنا بعيديــن في دولــة الكويــت عــن حــدوث 
)كوفيــد  كورونــا  فايــروس  وبــاء  أو  ذلــك جائحــة  ومــن  الأوبئــة،  حــدوث  أو  الغزيــرة،  الأمطــار 
أوجــه الحيــاة في  9	0	 وتســبب في تعطيــل  عــام  العالــم أجمــع منــذ نهايــة  الــذي غــزى   )	9
معظــم الــدول، إذ تســبب هــذا الوبــاء محليــاً إلــى شــل الحيــاة بكافــة أشــكالها منــذ شــهر مــارس 
حتــى يونيــو0/6	0	، إذ أدى إلــى إصــدار حكومــة دولــة الكويــت قــرارات مهمــة وطارئــة منهــا 
قــرار الحظــر الجزئــي الــذي تحــول إلــى الحظــر الشــامل أو الكلــي، والــذي بموجبــه قــد تم 
قيــد حركــة جميــع المواطنــين والمقيمــين في البــلاد، إذ أصبــح الوضــع مــن الغيــر المســموح بــه 
للأشــخاص الخــروج مــن منازلهــم، بــل أصبــح الأصــل البقــاء بالبيــوت طيلــة تلــك الفتــرة، ولا 
يمســح بالخــروج إلا لحالــة طارئــة أو حاجــة ضروريــة ملحــة كالتطبــب والعــلاج والتــداوي، أو 
للإعاشــة مــن ضروريــات الحيــاة كالأكل أو الشــرب، وبذلــك تحقــق إيقــاف كامــل وشــامل لكافــة 
أوجــه الحيــاة السياســية والاقتصاديــة، بــل أدى ذلــك إلــى إيقــاف أعمــال المحاكــم بكافــة أشــكالها 
عــدى المحاكــم الجزائيــة في أنــدر الأحــوال، وهــذا مــا أدى إلــى تعطيــل مكنــة القضــاء العــادي أو 
الطبيعــي مــن التصــدي للنظــر في القضايــا، ومــن ثــم قدرتهــا علــى إصــدار الأحــكام القضائيــة 

باختــلاف أنواعهــا)6		(.

وهــذا مــا دفــع الســلطة التشــريعية )مجلــس الأمــة الكويتــي( إلــى إصــدار قانــون يتعلــق بتنظيــم 
ووقــف المــدد والمواعيــد القانونيــة المنبثقــة عــن قيــام جائحــة ووبــاء كورونــا، فصــدر التعديــل 
الكويتــي)7		(  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  إلــى  مكــرر(   	7( المــادة  بإضافــة  التشــريعي 

256- ولقد تم تعطيل المحاكم القضائية في دولة الكويت منذ تاريخ 11 مارس حتى نهاية شهر يونيو 2020/6. 
257- نصــت المــادة )17( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذ كان الميعــاد مقــدراً بالأيــام أو بالشــهود أو 
بالســنن فــا يحســب منــه يــوم الإعــان أو اليــوم الــذي حــدث فيــه الأمــر المعتبــر في نظــر القانــون مجريــاً للميعــاد، وينقضــي 
ــل  ــاد ممــا يجــب انقضــاؤه قب ــا إذا كان الميع ــه الإجــراء أم ــه إذا كان يجــب أن يحصــل في ــر من ــوم الأخي ــاد بانقضــاء الي الميع
ــدراً بالســاعات كان  ــاد مق ــاد، وإذا كان الميع ــر مــن الميع ــوم الأخي ــد انقضــاء الي الإجــراء، فــا يجــوز حصــول الإجــراء إلا بع
حســاب الســاعة التــي يبــدأ فيهــا والســاعة التــي ينقضــي بهــا علــى الوجــه المتقــدم، وتحســب المواعيــد المعينــة بالشــهر أو الســنة 
بالتقــويم الميــادي مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك، وإذا صــادف آخــر الميعــاد عطلــة رســمية امتــد إلــى أول يــوم عمــل 

بعدهــا«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الــذي نــص في مادتــه الأولــى علــى أنــه »في الأحــوال التــي يقــرر فيهــا مجلــس الــوزراء تعطيــل 
أو وقــف العمــل في المرافــق العامــة للدولــة حمايــة للأمــن أو الســلم العــام أو الصحــة العامــة أو 
التــي تقتضيهــا المصلحــة العليــا للبــلاد، لا تحســب مــدة التعطيــل أو التوقــف ضمــن المواعيــد 
الإجرائيــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون وقانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة وقانــون 
حــالات الطعــن بالتمييــز علــى أن يســتأنف احتســابها اعتبــارًا مــن اليــوم الــذي يعينــه مجلــس 

الــوزراء للعــودة إلــى العمــل«)8		(.

ولهــذا فقــد يعتــرض طريــق المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حــال ســير إجــراءات خصومــة 
التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي عارضــاَ طارئــاً أو كارثــة طبيعيــة أو 
وبــاء كجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، إذ قــد يــؤدي هــذا العــارض الاســتثنائي إلــى خلــق 
الاضطــراب في التسلســل لســير إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي، فمــا هــو العــارض الــذي 
تصــاب بــه خصومــة التحكيــم في هــذه الحالــة؟ وهــل ورد بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 
المؤسســي حــلًا لهــذا التعــارض إن قــام؟ ومــا هــو دور المحكــم المنفــرد وهيئــة التحكيــم وأطــراف 

خصومــة التحكيــم )المحتكمــين( عنــد تحقــق هــذا الظــرف؟

الطارئــة  الظــروف  مــن  يعــد  الكويــت  دولــة  في  المســتجد  كورونــا  وفيــروس  وبــاء  انتشــار  إن 

258- »المــادة الثانيــة: علــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الــوزراء كل فيمــا يخصــه تنفيــذ هــذا القانــون وينشــر في الجريــدة الرســمية 
ويعمــل بــه اعتبــاراً مــن 2020/3/12 «، ولقــد أوضحــت المذكــرة الإيضاحيــة لهــذا التعديــل علــى أنــه »اجتــاح العالــم فيــروس 
كورونــا المســتجد وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن فيــروس كورونــا الجديــد الــذي مــازال يتفشــى في مختلــف أنحــاء العالــم 
بــات وبــاء عالميــاً وإزاء تلــك الكارثــة والإجــراءات التــي جنحــت إليهــا معظــم دول العالــم أصــدر مجلــس الــوزراء عــدة قــرارات 
حــول تعطيــل العمــل في جميــع الدوائــر الحكوميــة والمــدارس والجامعــات والطلبــات وتعطيــل العمــل في المطــارات ووقــف 
حركــة الماحــة خشــية تفشــي واســتفحال الوبــاء في الدولــة لكــون ذلــك المــرض ينتشــر في عــدة دول حــول العالــم في الوقــت 
نفســه، ونظــراً لأن القواعــد العامــة للمواعيــد القانونيــة المنصــوص عليهــا في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة خلــت مــن 
وجــود تنظيــم يحفــظ حقــوق الأفــراد حــال حــدوث الكــوارث أو الأزمــات أو الأوبئــة أو أي مانــع قهــري مثــل الحــروب وحــالات 
ــوارث  ــات والك ــك الأزم ــاء تل ــد انته ــد واســتئنافها بع ــات بوقــف المواعي ــات والاضطراب ــة والأزم ــوارث الطبيعي الطــوارئ والك
ــة  ــن، واســتدراكًا مــن المشــرع لحــل أزم ــة والمتقاضي ــوق الدول ــاع حق ــي وخشــية ضي ــر كل خــاف قانون ــاً لداب ــة قطع والأوبئ
مقبلــة قــد تهــدد اســتقرار المراكــز القانونيــة والأمــن القانونــي، ومــن شــأن ذلــك إهــدار حقــوق الدولــة والأفــراد في التقاضــي 
ســواء في المواعيــد المتعلقــة بالطعــون أو التقــادم أو الوقــف أو الانقطــاع أو التعجيــل بشــتى أنواعــه المنصــوص عليــه في جميــع 
التشــريعات واللوائــح وأعمــالاً لمبــدأ المســاواة بــن المواطنــن أمــام القانــون المنصــوص عليــه في المــادة )29( مــن الدســتور، فقــد 
أتــى هــذا التعديــل لوضــع حــل مــن خــال التدخــل التشــريعي لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وســريانه بأثــر رجعــي مــن 
تاريــخ 12 الجــاري عمــاً بالمــادة )179( مــن الدســتور، وعلــى جميــع التشــريعات واللوائــح التنفيذيــة والتنظيميــة التــي تصــدر 

مــن الجهــات الحكوميــة«.
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والاســتثنائية التــي تعيــق ســير جميــع الأعمــال الإجرائيــة، إذ إن وجــود هــذا الوبــاء بالعــادة يؤثر 
في قيــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مــن القيــام بالعديــد مــن الأعمــال الإجرائيــة التــي 
قــد تكــون لازمــة للســير قدمــاً في نظــر الخصومــة حتــى اللحظــة النهائيــة لختامهــا والانتقــال 
إلــى لحظــة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لهــا، وبالتالــي فــإن وجــود هــذا الوبــاء يعتبــر 
أحــد أســباب وقــف خصومــة التحكيــم المؤسســي لســبب خارجــاً عــن إرادتهــا أو إرادة أطــراف 
)المحتكمــين( إذ لا يــد للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في ذلــك، وهــذا الوقــف الــذي تتعــرض 
لــه خصومــة التحكيــم هــو أقــرب إلــى الوقــف القانونــي مــن ناحيــة الأثــر القانونــي، فــلا يملــك 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مــن الاســتمرار في تحديــد انعقــاد جلســات التحكيــم في إحــدى 
فنــادق دولــة الكويــت؛ بحســبان أن الحظــر الكلــي والشــامل في البــلاد يحــرم المحكــم المنفــرد ذاتــه 
أو أعضــاء هيئــة التحكيــم أو الأطــراف والمحتكمــين وممثليهــم )الوكيــل بالخصومــة كالمحامــين( 
أو المســاعدين مــن الحضــور شــخصياً، ومــن ثــم يحــول هــذا الحظــر الكلــي أو حتــى الجزئــي مــن 
وجــود تتابــع لسلســلة إجــراءات خصومــة التحكيــم، وهــذا مــا يــؤدي إلــى تعثــر ســير إجــراءات 
خصومــة التحكيــم بــل إلــى وقفهــا بســبب هــذا الوبــاء، ولا يمكــن الاســتمرار في متابعــة جلســاتها 
إلا بعــد إخطــار أو إعــلان أو إشــعار الأطــراف مــن جهــة والمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مــن 

جهــة أخــرى بطلــب التعجيــل مــن هــذا الوقــف.

ولهــذا نــرى بضــرورة قيــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في هــذه الحالــة )حالــة قيــام وبــاء 
كورونــا المســتجد( بإصــدار الأمــر صراحــةً بوقــف خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي، إلا أنــه مــن الأفضــل إخطــار أو إشــعار أو إعــلان أطــراف خصومــة التحكيــم 
بذلــك القــرار الصــادر بالوقــف كلمــا أمكــن، فــإذا لــم يتــم الإخطــار كنــا هنــا أمــام وقــف إجبــاري 
لخصومــة التحكيــم، ولــن يحتــاج إلــى إخطــار الأطــراف بــه طالمــا إن ســبب الوقــف مــا زال جاريــاً، 
وإنمــا نحتــاج إلــى الإخطــار والإعــلان متــى رغبــة هيئــة التحكيــم باســتكمال إجــراءات نظــر 

خصومــة التحكيــم أمامهــا ســواء كان التعجيــل بقــرار منهــا أو بطلــب مــن أحــد أطرافهــا.

 ونعتقــد بــأن انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد قــد تؤثــر ســلباً علــى خصومــة التحكيــم 
المؤسســي في غالــب الأحــوال، وأخصهــا تحقــق أحــد الفرضــين التاليتــين:
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الفــرض الأول: بــدأت إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي بالســير أمــام المحكــم المنفــرد أو 
هيئــة التحكيــم ثــم وقــع وبــاء فيــروس كورونــا:

لــم يعالــج هــذا الفــرض جــل النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة 
أو حتــى الدوليــة هــذه الحالــة )حالــة وقــف خصومــة التحكيــم بســبب الكــوارث الطبيعيــة أو 
الأوبئــة كوبــاء فيــروس كورونــا( أو إنهــا لــم تضــع هــذه الحالــة علــى الأقــل مــن ضمــن حــالات 
الوقــف لخصومــة التحكيــم المثــارة أمامهــا، إلا إن هــذا التعديــل التشــريعي الكويتــي بإضافــة 
المــادة )7	( مكــرر قــد يكــون كافيــاً بــأن يــؤدي الغــرض المنشــود لســد النقــص التشــريعي الســابق، 
وذلك بالمحافظة على احترام اتفاق التحكيم وما تم اتخاذه من إجراءات حال ســير خصومة 
التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم قبــل تحقــق وبــاء كورونــا، وبالتالــي فــإن مهلــة اتفــاق التحكيــم 
المتفــق عليهــا صراحــةً مــن الأطــراف أو الــواردة بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي، أو 
حتــى تلــك المــدة الــواردة بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)9		(، تعتبــر في حالــة وقــف قانونــي 
أي تتوقف هذه المهلة أو المدة بســبب هذا العارض الاســتثنائي على أن يعاد اســتكمال حســابها 
بعــد انتهــاء حالــة الوقــف أو مــن تاريــخ انتهــاء هــذا الوبــاء )فيــروس كورونــا( )60	(، وهــذا كلــه لا 
يمنــع هيئــة التحكيــم عمــلًا بقواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي إن كنــا أمــام 
إحالــة مباشــرة مــن مــد هــذا الميعــاد، كمــا أن ذلــك لا يمنــع أيضــاً أطــراف خصومــة التحكيــم 
علــى مــد مهلــة أو ميعــاد إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة)	6	(  أو حتــى وضــع 

ميعــاد جديــد لإصــدار حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي.

الفــرض الثانــي: وقــع وبــاء فيــروس كورونــا قبــل بدايــة إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي 
259- نصــت المــادة )1/181( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذا لــم يشــترط الخصــوم في الاتفــاق علــى 
التحكيــم أجــاً للحكــم كان علــى المحكــم أن يحكــم خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم«.

ــه »يقــف الميعــاد كلمــا أوقفــت الخصومــة  ــى أن ــي عل ــة الكويت ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني 260- نصــت المــادة )3/181( مــن قان
أو انقطعــت أمــام المحكــم ويســتأنف ســيره مــن تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع، وإذا كان الباقــي مــن 
الميعــاد أقــل مــن شــهرين امتــد إلــى شــهرين«، وعلــى هــدى ذلــك جــاءت المــادة )25( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم 
التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »يقــف الميعــاد كلمــا أوقفــت الخصومــة أو انقطعــت أمــام المحكــم 
ويســتأنف ســيرها مــن تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع وإذا كان الباقــي مــن الميعــاد أقــل مــن شــهرين 

امتــد إلــى شــهرين«.
261- نصــت المــادة )2/181( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »وللخصوم-صراحــة أو ضمنــاً- علــى مــد 

الميعــاد المحــدد اتفاقــاً أو قانونــاً ولهــم تفويــض المحكــم في مــده إلــى أجــل معــن«.
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بالســير أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم:

عالج هذا الفرض بعض قواعد ونصوص النظام الأساســي لمراكز التحكيم المؤسســي الوطنية 
في دولــة الكويــت أو الإقليميــة أو حتــى الدوليــة معالجتهــا لحالــة وقــف خصومــة التحكيــم 
أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي متــى قــام هــذا الطــارئ الاســتثنائي مــن وبــاء فيــروس كورونــا، 
وذلــك مــن خــلال المــادة )	/6( مــن قواعــد قانــون التحكيــم النموذجــي قانــون الاونيســترال 
لعــام 		0	 علــى أنــه »6- لغــرض حســاب أي مــدة بمقتضــى هــذه القواعــد يبــدأ ســريان تلــك 
المــدة في اليــوم التالــي لتســلم الإشــعار، وإذا كان اليــوم الأخيــر مــن تلــك المــدة عطلــة رســمية 
أول  المــدة حتــى  تلــك  أو مقــر عملــه، مــددت  إليــه  إقامــة المرســل  أو عطلــة تجاريــة في محــل 
يــوم عمــل يلــي انتهــاء العطلــة«، وهــذا مــا تبعــه النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة للتحكيــم 
التجــاري الدولــي)	6	(، والنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	)	6	(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين 
الكويتيــة)	6	(، والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة 

الكويتيــة)	6	(. المهندســين 

وإذا كانــت حكومــة دولــة الكويــت قــد أعلنــت وقــف العمــل بالجهــات الحكوميــة كافــة وذلــك 

262- نصــت المــادة )6/2( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »6- يبــدأ ســريان أي ميعــاد 
بمقتضــى هــذه القواعــد مــن اليــوم التالــي لتاريــخ اســتام الأخطــار، وإذا كان اليــوم الأخيــر مــن هــذا الميعــاد عطلــة رســمية أو 

عطلــة عمــل في محــل إقامــة أو مقــر عمــل المرســل إليــه، امتــد هــذا الميعــاد إلــى أول يــوم عمــل يلــي انتهــاء العطلــة«.
263- نصــت المــادة )4/3( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 2017 علــى 
أنــه »4- يبــدأ ســريان المــدد )الزمنيــة( المحــددة في القواعــد أو المثبتــة بموجبهــا اعتبــاراً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ الــذي يعــد 
فيــه الإخطــار أو المراســلة قــد تم إرســالهما، وإذا كان اليــوم التالــي للتاريــخ الــذي تم فيــه الإخطــار أو المراســلة يوافــق يــوم عطلــة 
رســمية أو عطلــة عمــل في البلــد الــذي يعــد فيــه الإخطــار أو المراســلة قــد تمــر إرســالهما، فيجــب أن يبــدأ حســاب المــدة اعتبــاراً 
مــن أول عملــه يليــه، وإذا كان آخــر يــوم مــن أيــام المــدة المراســلة يوافــق يــوم عطلــة رســمية أو يــوم عطلــة عمــل في هــذا البلــد الــذي 

يعــد فيــه الإخطــار أو المراســلة قــد تم إرســالهما فتنتهــي المــدة المحــددة بنهايــة أول يــوم عمــل يلــي ذلــك اليــوم«.
264- نصــت المــادة )4/4( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »4- يبــدأ حســاب 
المــدد المحــددة في هــذا النظــام أو في لائحتــه اعتبــاراً مــن اليــوم التالــي ليــوم الإخطــار أو المراســلة يــوم عطلــة رســمية فيبــدأ 

حســاب المــدة اعتبــاراً مــن أول يــوم عمــل رســمي يليــه«.
265- نصــت المــادة )7/38( مــن والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســن 
ــا لهــذه الائحــة تبــدأ المــدة مــن اليــوم التالــي لليــوم الــذي تم فيــه اســتام  الكويتيــة علــى أنــه »7- لغايــة حســاب المــدد وفقً
الإخطــار أو أيــة مراســلة أخــرى، وإذا صــادف آخــر يــوم لتلــك المــدة عطلــة رســمية أو يــوم عطلــة عمــل في مقــر أو مــكان عمــل 

المرســل إليــه، فــإن المــدة تمتــد حتــى أول يــوم عمــل تالــي«.
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اعتبــاراً مــن 		/	/0	0	 وحتــى 7	/0/6	0	 واعتبارهــا عطلــة رســمية أو راحــة، ومــن ثــم فمتــى 
وقــع وبــاء فيــروس كورونــا قبــل بدايــة خصومــة التحكيــم المؤسســي أي تشــكلت هيئــة التحكيــم 
قبــل تاريــخ 		 مــارس 0	0	، ثــم قامــت هــذه الهيئــة بإرســال إخطــار وإعــلان انعقــاد جلســاتها 
وقبــل تمــام صحــة الإعــلان انتشــر هــذا الوبــاء-أي قبــل ذلــك التاريــخ، هنــا تتوقــف خصومــة 
التحكيــم بســبب فيــروس كورونــا ويتوقــف معــه بــدأ حســابها، ولا تبــدأ إلا مــن تاريــخ الإخطــار 
الجديــد بعــد زوال هــذه الجائحــة، ويكــون هــذا التاريــخ الأخيــر هــو الميعــاد القانونــي الــذي 
يســحب منــه مهلــة ومــدة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم المؤسســي.

ونعتقــد بأنــه في جميــع الأحــوال يمكــن اســتكمال جلســات نظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي 
أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة )الاتصــال بالفيديــو( 
شــريطة موافقــة الأطــراف علــى ذلــك، وبالتحديــد بــذات الأداة أو وســيلة الاتصــال المرئــي؛ 
باعتبــار أن النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت 
ومركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد خلــت مــن إمكانيــة 
انعقــاد وإدارة ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم عبــر تلــك الوســائل الحديثــة، وإن كانــت المــادة 
)8	/	( مــن قواعــد قانــون التحكيــم النموذجــي قانــون الاونيســترال لعــام 		0	، قــد أجــازت 
وذلــك  الحديثــة،  الاتصــال  وســائل  عبــر  للشــهود  الاســتماع  جلســات  عقــد  التحكيــم  لهيئــة 
عندمــا نصــت علــى أنــه »	- يجــوز لهيئــة التحكيــم أن توعــز باســتجواب الشــهود بمــن فيهــم 
الشــهود الخبــراء مــن خــلال اتصــال لا تتطلــب حضورهــم شــخصياً في جلســة الاســتماع )مثــل 
التــداول بالاتصــالات المرئيــة( «، وهــذا مــا تبعــه فيهــا النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة للتحكيــم 

التجــاري الدولــي)66	(.

وفي مقابــل ذلــك جــاء النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	، واضحــاً جليــاً ناحيــة تنظيــم مســألة عقــد جلســات نظــر خصومــة 
التحكيــم عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة، وذلــك في المــادة )		/	( منــه علــى أنــه »	- يجــوز 
عقــد جلســات إدارة الدعــوى عــن طريــق الاجتمــاع بالأشــخاص أو المؤتمــرات المصــورة )فيديــو 
266- نصــت المــادة )4/28( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »4- لهيئــة التحكيــم أن تأمــر 
بمناقشــة الشــهود بمــن في ذلــك الشــهود الخبــراء بواســطة وســائل الاتصــال التــي لا تتطلــب حضورهــم شــخصياً في جلســة 

المرافعــة )ومنهــا علــى ســبيل المثــال الفيديــو كونفرنــس(«.
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كونفــرس( أو الهاتــف أو وســائل الاتصــال المماثلــة، وفي حالــة عــدم وجــود اتفــاق بــين الأطــراف، 
مــن  أن تطلــب  التحكيــم  لهيئــة  ويجــوز  هــذه الجلســة،  وســيلة عقــد  التحكيــم  تحــدد هيئــة 
الأطــراف تقــديم مقترحــات حــول كيفيــة إدارة الدعــوى في وقــت ســابق لانعقــاد جلســة إدارة 
الدعــوى، كمــا يجــوز لهــا أن تطلــب حضــور الأطــراف في جلســات إدارة الدعــوى شــخصياً أو مــن 

خــلال ممثــل داخلــي«.

وهــذا يعنــي إن الأصــل متــى قامــت جائحــة كورونــا، فــإن انعقــاد جلســات نظــر خصومــة التحكيم 
المؤسســي يكــون حســب اتفــاق الأطــراف، فــإن لــم يكــن وكانــا أمــام إحالــة مباشــرة مــن الأطــراف 
للنظــام الأساســي، فيعمــل بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، وإن لــم يكــن هنــاك 
تنظيــم لهــذه المســألة )انعقــاد جلســات خصومــة التحكيــم بالاتصــال بالفيديــو( في النظــام 
الأساســي، فترجــع هيئــة التحكيــم إلــى إرادة الأطــراف بعــد مشــاورتهم علــى انعقــاد جلســات 
خصومــة التحكيــم بتلــك الوســيلة، فــإن كان هنــاك موافقــة تمضــي هيئــة التحكيــم بنظــر 
خصومــة التحكيــم بتلــك الوســيلة )وســيلة الاتصــال الحديثــة( حتــى إصــدار حكــم التحكيــم 
لــم يوافــق أطــراف اتفــاق التحكيــم علــى تلــك الوســيلة لانعقــاد  إذا  المنهــي لموضوعهــا، أمــا 
جلســات التحكيــم بهــا، فــإن خصومــة التحكيــم المؤسســي تتعــرض لحالــة الوقــف القانونــي، 
وبالتالــي لا يجــوز للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم تعجيلهــا، إلا بعــد زوال جائحــة فايــروس 
كورونــا وإخطــار الأطــراف بالجلســة المحــددة بعــد زوال الوبــاء، فــإن قــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم باتخــاذ أي عمــل إجرائــي )كالاســتمرار بنظــر خصومــة التحكيــم( حــال قيــام ســبب 
الوقــف لجائحــة كورونــا، هنــا يكــون هــذا العمــل الإجرائــي باطــلًا حتــى لــو كان هــذا العمــل 
يتمثــل في إصــدار حكــم التحكيــم؛ بحســبان أن تخلــف ذلــك يــؤدي إلــى إهــدار أهــم المبــادئ 
الأساســية للتقاضــي أمــام هيئــة التحكيــم، فقواعــد النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم 
المؤسســي تحــرص علــى توفيــر المســاواة بــين الأطــراف أمــام هيئــة التحكيــم ســواء في تقــديم أدلــة 
الإثبــات، أو الاســتعانة بالشــهود، أو حتــى في طلــب الآجــال المناســبة، فــإن تعــدت هيئــة التحكيــم 
علــى أحــد الأطــراف بهــذا الحــق، فإنهــا تكــون قــد صــادرت حــق أصيــل يتمثــل بالإخــلال بحــق 
الدفــاع؛ باعتبــار أن عــدم حضــوره أمامهــا بداعــي ذلــك الوبــاء، ويــؤدي إلــى قيــام أحــد أســباب أو 
حــالات دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة، إذ كان أمــام اتفــاق تحكيــم وطنــي ترتــب عليــه 
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إصــدار حكــم التحكيــم المؤسســي الوطنــي أو المحلــي، وهــي المتعلقــة بــأن هــذا الإجــراء هــو المؤثــر 
الحقيقــي والدافــع علــى إصــدار حكــم التحكيــم المؤسســي بتلــك النتيجــة قبــل خاســر التحكيــم.

المدنيــة  المرافعــات  قانــون  عبــر  يعــرف  لــم  الكويتــي  الإجرائــي  المشــرع  أن  بالذكــر  والجديــر 
والتجاريــة تنظيــم كيفيــة انعقــاد جلســات المحاكــم العاديــة عــن طريــق الاتصــال المرئــي، أو أي 
وســيلة مــن وســائل الاتصــالات الحديثــة عبــر الفيديــو، وإن كان هنــاك مشــروع بقانــون معــروض 
أمــام الســلطة التشــريعية، يعمــل علــى تكريــس مفهــوم انعقــاد جلســات المحاكــم المدنيــة عبــر 
الاتصال بالفيديو، أي يكتفي بتلك الوســيلة الحديثة لانعقاد جلســات المحاكمة دون الحضور 
الشــخصي لأطــراف الدعــوى )المدعــي أو المدعــي عليــه والوكيــل بالخصومــة عــن أي منهمــا(. 

)ب( آثــار الوقــف علــى خصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت: 

 ينحصــر الأثــر القانونــي القائــم والمترتــب علــى قيــام إحــدى حــالات الوقــف أو إحــدى مســائل 
الوقــف بالنســبة لخصومــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 

علــى التالــي: 

أولًا: أثــر الوقــف القانونــي والتعليقــي علــى مصيــر خصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام مراكــز 
التحكيــم المؤسســي:

 القاعــدة تقتضــي إن تظــل خصومــة التحكيــم موقوفــه إلــى حــين زوال ســبب الوقــف، وتظــل 
أثنــاء مــدة الوقــف،  التــي تمــت قبــل الوقــف قائمــة، ولا يجــوز اتخــاذ أي إجــراء  الإجــراءات 
وخاصــة حالــة الوقــف القانونــي لتقــديم طلــب رد المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم؛ لأن كل 

إجــراء يصــدر أثنــاء فتــرة خصومــة التحكيــم حــال كونهــا موقوفــة يكــون إجــراءً باطــلًا. 

وعلــى ذلــك جــاء النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي)67	(، ومــا تبعــه في ذلــك كلا مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري 

267- نصــت المــادة )23( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »1- إذا 
ادعــى أي مــن الطرفــن أن تزويــراً قــد حــدث في المســتندات المقدمــة للهيئــة توقــف الهيئــة الســير في إجــراءات التحكيــم مؤقتــا، 
2- تحيــل الهيئــة الادعــاء للجنــة المختصــة للتحقيــق فيــه وإصــدار قــرار بشــأنه، 3- إذا تثبتــت واقعــة التزويــر تصــدر الهيئــة 

حكمــا بإلغــاء المســتندات التــي ثبــت تزويرهــا«.
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التابــع  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  والنظــام  الكويــت)68	(،  والصناعــة  التجــارة  لغرفــة  التابــع 
والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  لغرفــة  الأساســي  والنظــام  الكويتيــة)69	(،  المحامــين  لجمعيــة 
الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)70	(، واللائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع 
التحكيــم  لمركــز  والنظــام الأساســي للتحكيــم  الكويتيــة)	7	(،  والمراجعــين  لجمعيــة المحاســبين 

الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)	7	(.

ثانيــاً: أثــر الوقــف الاختيــاري أو الاتفاقــي علــى خصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام مراكــز 
المؤسســي:  التحكيــم 

يملــك أطــراف خصومــة التحكيــم الاتفــاق علــى وقــف خصومــة التحكيــم أمــام المحكم المنفرد أو 
هيئــة التحكيــم لوقــت معــين؛ فالتحكيــم نظــام رضائــي يقــوم علــى اتفــاق إرادتــي طــرفي العلاقــة 
إجــراءات ســير خصومــة  افتتــاح  قبــل  هــذا ســواء في  الاتفــاق علــى  التحكيميــة، فللأطــراف 
التحكيــم، أو حتــى أثنــاء ســريان إجراءاتهــا، شــريطة أن يكــون ذلــك الاتفــاق قبــل قفــل بــاب 
المرافعــة في الخصومــة التحكيميــة أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم عمــلًا بنــص المــادة 

)	9( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي.

 غيــر إن جميــع أنظمــة مراكــز التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام وفي دولــة الكويــت بشــكل خــاص، 
لــم تعالــج أو تنظــم مســألة الوقــف الاتفاقــي وحســناً فعلــت ذلــك؛ لأن نظــام التحكيــم المؤسســي 
يقــوم علــى تغليــب الإرادة وكان ســلطان إرادة الأطــراف هــي مــن خلقــت هــذا النظــام إلــى جانــب 

268- نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »يوقــف 
التحكيــم في إحــدى الحــالات التاليــة: أ- رد المحكــم«.

269- نصــت المــادة )13( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه » لهيئــة التحكيــم بمــا 
لهــا مــن ســلطة تقديريــة أن توقــف أو تســتمر في إجــراءات التحكيــم أثنــاء النظــر في طلــب الــرد«.

270- نصــت المــادة )15( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »ينظــر مجلــس الأمنــاء في طلــب الــرد ويصــدر قــراره النهائــي بالقبــول أو بالرفــض خــال ثاثــة أســابيع«. 

271- نصــت المــادة )25( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »ويقــف 
الميعــاد كلمــا أوقفــت الخصومــة أمــام المحكــم ويســتأنف ســيرها مــن تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف وإذا كان الباقــي 

مــن الميعــاد اقــل مــن شــهرين امتــد إلــى شــهرين«. 
272- نصــت المــادة )10( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »لا يترتــب 
علــى تقــديم طلــب الــرد وقــف إجــراءات التحكيــم وإذا فصــل في طلــب رد المحكــم اعتبــرت الإجــراءات التــي تمــت قبــل الحكــم 

بــرد المحكــم كان لــم تكــن«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

القانــون الإجرائــي الــذي يقــر نظــام التحكيــم المؤسســي.

 وإن كنــا نعتقــد بأنــه عنــد الرجــوع للقواعــد العامــة للقانــون الإجرائــي الكويتــي، فإنهــا تكفــي 
لمعالجــة هــذا الأثــر القانونــي عنــد قيــام حالــة الوقــف الاتفاقــي، إلا إن ذلــك مشــروطاً بــأن تقــره 
إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي، وأن لا يؤثــر هــذا الوقــف الاتفاقــي بــأي شــكل مــن الأشــكال في 
الحقــوق الماديــة لهيئــة التحكيــم كالأتعــاب ومصروفــات إجــراءات ســير ونظــر خصومــة التحكيــم 
خاصــة متــى كنــا أمــام أعمــال تمهيديــة، كالمعاينــة مــن هيئــة التحكيــم للبضاعــة محــل التعاقــد، 
أو الانتقــال، أو انتــداب الخبــراء، أو حتــى ســؤال الشــهود، إذ هــذه الإجــراءات بجملتهــا التــي 
النــزاع محــل خصومــة  الفصــل في  توليهــا مهمــة  حــال  التحكيــم  هيئــة  بهــا جميعــاً  قامــت 
التحكيــم قــد تســتحق عنهــا أجــراً أو تقديــر أتعابــاً لهــا، فــإن اتجهــت إرادة أطــراف خصومــة 
التحكيــم إلــى الاتفــاق علــى وقفهــا اتفاقــاً لفتــرة معينــة )كالوقــف لمــدة ســتة أشــهر أو ســنة 
مثــلًا( هنــا يجــب علــى أطــراف خصومــة التحكيــم ســداد أتعــاب المحكمــين وفــق تلــك الأعمــال 
الإجرائيــة التــي قامــوا بهــا، وبالــذات والمصاريــف الإداريــة حتــى لــو لــم يتــم تنظيــم ذلــك وفقًــا 

للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي. 

ثالثاً: أثر الوقف الجزائي على خصومة التحكيم المؤسسي أمام مراكز التحكيم المؤسسي: 

لقــد عملــت جميــع أنظمــة مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت علــى عــدم إعطــاء هيئــة 
التحكيــم قــدرة توقيــع الجــزاءات حالــة تخلــف الإعــلان أو الإشــعار بالتحكيــم للطــرف الآخــر 
بخصومــة التحكيــم أو في حالــة تخلــف المحتكــم مــن تقــديم المســتندات الدالــة علــى الحــق 
موضــوع النــزاع؛ لأن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لا تملــك بالأصــل اتخــاذ ذلــك الإجــراء؛ 
إذ إن تلــك الجــزاءات القانونيــة التــي منحهــا المشــرع الإجرائــي الكويتــي للمحكمــة المختصــة 
فقــط للتخفيــف مــن عــدد القضايــا المنظــورة أمامــه لســبب يرجــع إلــى فعــل المدعــي فيهــا، أمــا 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي، فإنــه يملــك فقــط مــن الســلطات التــي تــؤدي إلــى 
ســرعة الفصــل في خصومــة التحكيــم المؤسســي فقــط دون ســواها، أو دون أن يملــك مــا تملكــه 

المحكمــة المختصــة عمــلًا بالمــادة )70( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي.

وإن كانــت هــذه الحالــة قــد آتــى عليهــا التنظيــم وفــق قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي 
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النموذجــي قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 عنــد معالجــة مســألة تقصيــر أو إخفــاق المدعــي 
التحكيــم  أمــام هيئــة  المثــارة  التحكيــم  الأدلــة علــى صحــة خصومــة  تقــديم  مــن  )المحتكــم( 
المؤسســي عمــلًا بالمــادة )0	( علــى أنــه »)أ( إذا قصــر المدعــي دون إبــداء عــذر مقبــول في تقــديم 
بيــان دعــواه خــلال المــدة المحــددة في هــذه القواعــد أو التــي تحددهــا هيئــة التحكيــم«)	7	(، وهــذا 

مــا تبعــه النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)	7	(.

ثانيًــا: انقطــاع خصومــة التحكيــم المؤسســي وأثرهــا القانونــي أمــام مراكــز 

التحكيــم المؤسســي فــي دولــة الكويــت:

)أ( انقطاع خصومة التحكيم المؤسسي أمام مراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت:

خصومــة  إجــراءات  في  الســير  عــدم  أي  للانقطــاع،  المؤسســي  التحكيــم  خصومــة  تتعــرض 
التحكيــم بعــد بدايتهــا؛ فالانقطــاع الإجرائــي الــذي تتعــرض لــه خصومــة التحكيــم المؤسســي 
قــد يكــون بســبب يرجــع إلــى عــدم قــدرة الأطــراف )المحتكمــين( أو ممثليهــم علــى الدفــاع عــن 
أنفســهم )وكلاء الأطــراف بالخصومــة(، في مواجهــة بعضهــم البعــض، فالانقطــاع الإجرائــي 
هنــا يشــكل أحــد العــوارض الغيــر الإراديــة التــي تعتــرض حســن ســير إجــراءات نظــر خصومــة 
التحكيــم المؤسســي، إذ إن انقطــاع الإجــراءات بخصومــة التحكيــم بشــكل عــام قــد رســم لهــا 
القانــون الإجرائــي الكويتــي أســباب محــددة )	7	( وشــروطاً معينــة )76	( حتــى يكــون هــذا الانقطــاع 

الإجرائــي منتجــا لآثــاره ناحيــة جميــع إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي. 
ــة  ــا ورأت هيئ ــزم الفصــل فيه ــة قــد يل ــاك مســائل متبقي ــم تكــن هن ــم مــا ل ــاء إجــراءات التحكي ــة أمــراً بإنه 273- »أصــدرت الهيئ

ــك«. ــم أن مــن المناســب فعــل ذل التحكي
274- نصــت المــادة )30( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »)أ( إذا أخفــق المدعــي 

في تقــديم بيــان دعــواه أصــدرت هيئــة التحكيــم أمــر بإنهــاء إجــراءات التحكيــم«.
275- نصــت المــادة )1/180( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »تنقطــع الخصومــة أمــام المحكــم إذا قــام 

ســبب مــن أســباب انقطــاع الخصومــة المقــررة في هــذا القانــون، ويترتــب علــى الانقطــاع آثــاره المقــررة قانونــاً«.
276- »ينقطــع ســير الخصومــة بحكــم القانــون بوفــاة أحــد الخصــوم، أو بفقــده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشــر الخصومة 
عنــه مــن النائبــن إلا إذا حــدث شــيء مــن ذلــك بعــد إقفــال بــاب المرافعــة في الدعــوى. وإذا تعــدد الخصــوم قضــت المحكمــة باعتبــار 
الخصومــة منقطعــة بالنســبة لمــن قــام بــه ســبب الانقطــاع وأجلت نظرها بالنســبة للباقن، ولا تنقطــع الخصومة بوفاة وكيــل الدعوى 
ولا بانقضــاء وكالتــه بالتنحــي أو بالعــزل وللمحكمــة أن تمنــح أجــاً مناســباً للخصــم الــذي تــوفي وكيلــه أو انقضــت وكالتــه إذا كان قــد 
عــن لــه وكيــاً جديــداً خــال الخمســة عشــر يومــاً التاليــة لانقضــاء الوكالــة الأولــى، ويترتــب علــى انقطــاع الخصومــة وقــف جميــع 
مواعيــد المرافعــات التــي كانــت جاريــة في حــق الخصــم الــذي قــام بــه ســبب الانقطــاع، وبطــان جميــع الإجــراءات التــي تحصــل أثنــاء 

الانقطاع«.
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أحــد  أو فقــدان  وفــاة،  عــن  عــام  التحكيــم بشــكل  انقطــاع خصومــة  أســباب  وعليــه لا تخــرج 
المحتكمــين، أو ممثلهــم القانونــي ســواء أحــد أطــراف اتفــاق التحكيــم، أو أحــد أطــراف خصومــة 
لمراكــز  للنظــام الأساســي  وفقًــا  التحكيــم  أمــام هيئــة  التحكيــم حــال ســيرها ســيراً طبيعيــاً 

التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

ولقــد حاولــت بعــض قواعــد ولوائــح مراكــز التحكيــم المؤسســي تنظيــم هــذا العــارض متــى ألــم 
بخصومــة التحكيــم، إذ جــاء هــذا النظــام علــى تنظيــم مســألة تعــرض خصومــة التحكيــم أمــام 
هيئــة التحكيــم للانقطــاع، وعلــى ذلــك جــاءت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت 
للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت تتكلــم وبــكل صراحــة عــن قيــام 
أســباب انقطــاع خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم أمــام هــذا المركــز عندمــا قــررت إنــه »ب- 

وفــاة أحــد أطــراف النــزاع أو فقــده الأهليــة أثنــاء ســر التحكيــم أو زوال صفــة مــن يمثلــه«)77	(.

 وحســناً فعــل مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة بشــأن النــص 
علــى قيــام أســباب انقطــاع خصومــة التحكيــم عنــد الاكتفــاء بالإحالــة للقواعــد العامــة الــوارد 
بالقانــون الإجرائــي الكويتــي، وذلــك عمــلًا بالمــادة )		( مــن اللائحــة الداخليــة لهــذا المركــز 
علــى أنــه »تنقطــع الخصومــة أمــام المحكــم إذا قــام ســبب مــن أســباب انقطــاع الخصومــة المقــررة 
في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، ويترتــب علــى انقطــاع الخصومــة كافــة آثــار 
الانقطــاع المقــررة قانونــاً«، وهــذا مــا أخــذ بــه أيضــاً النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص 
بهيئــة أســواق المــال الكويتــي عبــر بالمــادة )8	( علــى أنــه »ينقطــع الســير في خصومــة التحكيــم 
لذات الأسباب المنصوص عليها في المادة )	9( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، 

كمــا تســتأنف ســيرها الــوارد بالمــادة )	9( مــن ذات القانــون«)78	(.

277- »إلــى حــن تعيــن منفــذ للوصيــة أو مصنــف للتركــة، أو وكيــل عــن الورثــة، أو قيــم علــى فاقــد الأهليــة، أو ممثــل جديــد لأحــد 
الأطــراف في حــدود المــدة التــي تقررهــا اللجنــة«.

278- نصــت المــادة )28( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »يجــوز لهيئــة 
التحكيــم وقــف إجــراءات التحكيــم حتــى يتــم الفصــل في نــزاع قضائــي، أو تحكيمــي آخــر يرتبــط بــذات موضــوع الخصومــة 
المعروضــة عليهــا، شــريطة أن تكــون الإجــراءات القضائيــة أو التحكيميــة الأخــرى قــد بــدأت ومــا زالــت مســتمرة أمــام القضــاء 
أو التحكيــم، كمــا يجــوز لهيئــة التحكيــم وقــف إجــراءات التحكيــم إذا تحققــت إحــدى الحــالات الــواردة بالمــادة )22( مــن هــذا 

النظــام بشــأن طلــب المســاعدة القضائيــة«. 
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

ولــم يعالــج قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 
مســألة انقطــاع خصومــة التحكيــم المؤسســي تــاركاً تنظيمهــا للقواعــد العامــة، وهــذا مــا تبعــه 
فيــه كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي، والنظــام 
الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعاون الخليجي، والنظام الأساســي 
لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC(، والنظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة 

والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة.

ولهــذا يجــوز بشــكل عــام أن يتولــى النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي النــص صراحــةً 
وحــالات  أســباب  وتحديــد  التحكيــم،  خصومــة  وقــف  وحــالات  أســباب  قواعــد  تنظيــم  علــى 
انقطاعهــا أمــام هيئــات التحكيــم التابعــة لهــذا المركــز، ويملــك أيضــاً تنظيــم كيفيــة وطريقــة 
اســتئناف ســيرها طبيعيــاً بعــد زوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع أمــام هيئــة التحكيــم، أي تحديــد 
طريقــة تعجيــل نظــر خصومــة التحكيــم أمــام المحكــم أو هيئــة التحكيــم بعــد زوال ســبب الوقــف 
أو الانقطــاع، وإن كان هــو الطريــق الأفضــل وأهمهــا تنظيــم حالــة الوقــف القانونــي في المســألة 
الأوليــة أو حــال تقــديم طلــب رد أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم، فــإن خــلا النظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم المؤسســي يكــون الرجــوع إلــى نصــوص قانــون المرافعــات في بــاب التحكيــم، وإلا الرجــوع 

إلــى القواعــد العامــة الــواردة بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي. 

)ب( الأثــر القانونــي لانقطــاع خصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي في 
دولــة الكويــت:

أهــم آثــار انقطــاع خصومــة التحكيــم المؤسســي يتخلــص بوقــف ســريان جميــع المواعيــد التــي 
كانــت ســارية قبــل الطــرف )المحتكــم أو المحتكــم ضــده( الــذي قــام بــه بســبب الانقطــاع، وتبطــل 
جميــع الإجــراءات التــي تتــم أثنــاء فتــرة انقطــاع خصومــة التحكيــم تجــاه هــذا الطــرف، وعلــى 
ذلــك جــاءت المــادة )		( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة 
التجــارة والصناعــة الكويــت تتكلــم وبــكل صراحــة عــن قيــام أســباب الانقطــاع في خصومــة 
التحكيــم المثــارة أمــام هــذا المركــز علــى أنــه »يتوقــف التحكيــم في إحــدى الحــالات التاليــة: ب- 
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وفــاة أحــد أطــراف النــزاع أو فقــده الأهليــة أثنــاء ســر التحكيــم أو زوال صفــة مــن يمثلــه«.

والمراجعــين  التابــع لجمعيــة المحاســبين  التحكيــم  لمركــز  الداخليــة  اللائحــة  بينمــا حســمت 
الكويتيــة مســألة الأثــر القانونــي للانقطــاع علــى خصومــة التحكيــم عبــر المــادة )		( مــن علــى 
أنــه »يقــف الميعــاد كلمــا أوقفــت الخصومــة أو انقطعــت أمــام المحكــم ويســتأنف ســيرها مــن تاريــخ 
علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع، وإذا كان الباقــي مــن الميعــاد أقــل مــن شــهرين 
امتــد إلــى شــهرين «، وهــذا مــا اخــذ بــه النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق 
المــال الكويتــي عمــلًا بالمــادة )8	( علــى أنــه »ينقطــع الســير في خصومــة التحكيــم لــذات الأســباب 
المنصــوص عليهــا في المــادة )	9( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، كمــا تســتأنف 

ســيرها الــوارد بالمــادة )	9( مــن ذات القانــون«)79	(.

شــرائطه،  القانــون وتحققــت جميــع  بقــوة  التحكيــم  انقطــاع لخصومــة  حــدث  فــإذا  وعليــه 
فأصــدر المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حكمــه المنهــي لهــا علــى الرغــم مــن قيــام إحــدى 
حــالات الانقطــاع في خصومــة التحكيــم المعروضــة، كان قــرار أو حكــم التحكيــم باطــلًا، ولــو لــم 
يكــن يعلــم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بســبب الانقطــاع في خصومــة التحكيــم المؤسســي، 
إذ إن هــذا مــا ينطبــق أعمــالًا للأثــر القانونــي المتعلــق بقيــام حالــة الانقطــاع بشــكل عــام علــى 
خصومــة التحكيــم وفقًــا للقواعــد العامــة الــواردة بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي 
المتعلقــة ببــاب التحكيــم، والتــي يمتــد تطبيقهــا علــى خصومــة التحكيــم المؤسســي المنظــورة 
وفقًــا لقواعــد القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي قانــون الأونيســترال لعــام 		0	، 
أو النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي، أو النظــام الأساســي 
لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، أو النظــام الأساســي لمحكمــة 
التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC(، أو النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة، أو النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم 

279- نصــت المــادة )28( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »يجــوز لهيئــة 
التحكيــم وقــف إجــراءات التحكيــم حتــى يتــم الفصــل في نــزاع قضائــي، أو تحكيمــي آخــر يرتبــط بــذات موضــوع الخصومــة 
المعروضــة عليهــا شــريطة أن تكــون الإجــراءات القضائيــة أو التحكيميــة الأخــرى قــد بــدأت ومــا زالــت مســتمرة أمــام القضــاء 
أو التحكيــم، كمــا يجــوز لهيئــة التحكيــم وقــف إجــراءات التحكيــم إذا تحققــت إحــدى الحــالات الــواردة بالمــادة )22( مــن هــذا 

النظــام بشــأن طلــب المســاعدة القضائيــة«. 
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الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة.

 والجديــر بالذكــر إن مصيــر خصومــة التحكيــم المؤسســي متــى قامــت إحــدى حــالات أو أســباب 
الانقطــاع الإجرائــي، فإنهــا لا تســقط بجميــع الأحــوال وفقًــا للنظــام الأساســي لــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي، أو وفقًــا لقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي، إذا خلــت نصــوص وأحــكام 
بــاب التحكيــم في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي مــن نــص ينبــئ عــن رغبــة المشــرع 
الإجرائــي في ترغيــب جــزاء ســقوط الخصومــة المنصــوص عليــه بالمــادة )	9( مــن ذات القانــون 
ســواء بالنــص صراحــةً علــى توقيعــه متــى توافــرت شــرائط أعمــال أو إحالتــه إلــى نــص تلــك 
المــادة حــال خلــو هــذا البــاب مــن النعــي عليــه، باعتبــاره القانــون العــام بــل أن نــص المادتــين 
)	8	، 	8	 مرافعــات( قــد جــاء قاطــع علــى أن المشــرع اســتثنى خصومــة التحكيــم مــن التقيــد 
بالإجــراءات الــواردة بقانــون المرافعــات العــام؛ والدليــل علــى ذلــك أن المشــرع خــص خصومــة 
التحكيــم بإجــراء التعجيــل مــن الوقــف يختلــف عــن الوقــف الــوارد بقانــون المرافعــات العــام 
بــأي نــص علــى أن التحكيــم يســتأنف ســيره مــن تاريــخ علــم المحكــم أو هيئــة التحكيــم بــزوال 
ينــه للتعجيــل كمــا في المــادة )	8	/	 مرافعــات( للخصــوم  ســبب الوقــف ولــم ينــص علــى مــدة مَعِّ
الاتفــاق علــى إجــراءات معينــة يســير عليهــا المحكــم، وهــو مــا يتفــق والحكمــة مــن تخصيــص 
نصــوص معينــة للتحكيــم باعتبــاره عمــل قضائــي ذو طبيعــة خاصــة أساســها أن المحكــم المنفــرد 
أو هيئــة التحكيــم لا يســتمد ولايتــه مــن القانــون، وإنمــا يســتمدها مــن اتفــاق الخصــوم، فــإذا 
قــام المحكــم بالقضــاء بســقوط الخصومــة علــى أنهــا عجلــت بعــد فــوات أكثــر مــن ســنه مــن 
تاريــخ زوال ســبب الوقــف بصــدور حكــم محكمــة التمييــز في المســألة الأوليــة- بصحــة ونفــاذ 
شــرط التحكيــم - أو بصحــة المســتند محــل الطعــن بالتزويــر - أو بعــدم قيــام أســباب الــرد في 
المحكــم - مطبقــاً الإجــراء المنصــوص عليــه بالمــادة )	9 مرافعــات( رغــم أن خصومــة التحكيــم 
تخــرج عــن نطــاق تطبيقــه، فإنــه يكــون قــد أخطــأ في الإجــراءات ممــا أقــر فيــه الحكــم بمــا تتوافــر 

معــه شــروط دعــوى بطلانــه)80	(.

غيــر أنــه متــى تحققــت إحــدى حــالات أو أســباب انقطــاع خصومــة التحكيــم المؤسســي، فــإن 
أطرافهــا يكــون لهمــا الاختيــار بــين الخياريــن التاليــين:

- الطعن بالتمييز رقم 2012/2023 تجاري، جلسة 2014/2/12، حكم تمييز لم ينشر.  280
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التحكيــم  هيئــة  أمــام  التحكيــم  لنظــر خصومــة  لتعجيــل  يقــدم طلــب  أن  الخيــار الأول: 
مســتوفياً أركانه الشــكلية ناحية اختصام من آل إليه اتفاق التحكيم من الخلف العام، أو من 
يوافــق علــى ذلــك مــن الخلــف الخــاص، وهنــا تفصــل هيئــة التحكيــم بالخصومــة وفقًــا لطلــب 
التحكيــم بعــد التعديــل الــوارد في أســماء الخصــوم وأطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي)	8	(. 

الخيــار الثانــي: يجــوز لمــن يشــاء مــن الخصــوم أو أطرافهــا أن يرفــع النــزاع إلــى القضــاء 
العــادي إي إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع، وفقًــا للقواعــد العامــة، أو المضــي في 
الخصومــة التــي تنظرهــا المحكمــة التــي رفعــت إليهــا الدعــوى القضائيــة قبــل اللجــوء إلــى 
التحكيــم، ويقــف الميعــاد كلمــا أوقفــت خصومــة التحكيــم المؤسســي، أو انقطعــت أمــام المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم وتســتأنف ســيرتها مــن تاريــخ علــم هيئــة التحكيــم المؤسســي بــزوال 

ســبب الوقــف أو الانقطــاع.

شــطب خصومــة التحكيــم المؤسســي أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي 

فــي دولــة الكويــت: 

شــطب خصومــة التحكيــم تعنــي اســتبعادها مــن الــرول أو إلغــاء وجودهــا أمــام هيئــة التحكيــم، 
نــزاع حــول  نواتهــا وجــود  عــام يقــوم علــى فريضــة  المؤسســي بشــكل  التحكيــم  ولمــا كان نظــام 
موضــوع عقــد مــا نشــأ بــين أطــراف هــذا العقــد رســم بموجــب هــذا النــزاع وبســند مــن هــذا العقــد 
مــن أطرافــه لجــأ إلــى عرضــه علــى شــخص تم تعينــه بإرادتهمــا ليتولــى الفصــل بــذات النــزاع 
محــل خصومــة التحكيــم المعروضــة، فــإذا لــم يحضــر الأطــراف نهائيــاً أمــام هيئــة التحكيــم، كان 
للأخيــرة أن تعتــذر عــن القيــام بذلــك، إلا إن وجــود هيئــة التحكيــم يعتمــد بشــكل أساســي علــى 
الأعمــال الإجرائيــة التــي يقــوم بهــا طــرفي خصومــة التحكيــم، إذ لا تنتقــل ســير إجراءاتهــا مــن 

281- انظــر مزيــدًا في ذلــك: د. خالــد العميــرة، مبــادئ قانــون التحكيــم الخــاص الكويتــي، المرجــع الســابق، ص116 إلــى 118، وإن كان 
الــرأي الإجرائــي مختلــف في انصــراف أثــر اتفــاق التحكيــم للخلــف العــام بــن مؤيــد ومعــارض، وإن كنــا نــرى بأنــه إذ قامــت 
حالــة الانقطــاع في خصومــة التحكيــم بســبب الوفــاة، أو فقــدان الأهليــة لأحــد أطرافهــا وقــام الخصــم الآخــر بتقــديم طلــب 
تعجيــل بأســماء الورثــة مثــاً، فــإن للخلــف العــام أن يتمســك بعــدم انصــراف اتفــاق التحكيــم إليهــم ولهيئــة التحكيــم، أمــا أن 
توقــف الخصومــة لحــن فصــل المحكمــة بصحــة ذلــك أو أن تتولــي هيئــة التحكيــم الفصــل في ذلــك، وهنــا يكــون حكمهــا المنهــي 
ــواردة بالمــادة )186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة  للخصومــة محــاً للطعــن عليــه بإحــدى حــالات بطــان حكــم التحكيــم ال

والتجاريــة الكويتــي. 
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مرحلــة إلــى أخــرى إلا بفعــل قائــم أولًا علــى إرادة الأطــراف، ومــن ثــم علــى إرادة هيئــة التحكيــم، 
وبالتالــي إن فقــدت هــذه الأعمــال الإجرائيــة لــم نكــن أمــام خصومــة حقيقيــة تعنــي عــدة أعمــال 
إجرائيــة متسلســلة، بــل نكــون أمــام فقــط طلــب تحكيــم مقــدم لــم يحضــر أطرافــه أمــام قاضيهما 
الخــاص )المحكــم المنفــرد( لتبــادل الأطــراف وعــرض الأدلــة والبراهــين، فــإذ لــم يتحقــق ذلــك كلــه 
كان طلــب التحكيــم جديــراً بالاســتبعاد عــن التبعيــة في القيــام بجملــة تلــك الأعمــال الإجرائيــة، 
ولهــذا يجــب أن نكــون أمــام شــطب خصومــة التحكيــم الراكــدة والغيــر جديــرة بالفصــل فيهــا 
لســبب يرجــع بشــكل أساســي للمحتكــم )المدعــي( ورافقــه في ذلــك المحتكــم ضــده )المدعــي عليــه( 

بعــدم حضــوره أمــام هيئــة التحكيــم التابــع لإحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي.

لهــذا لــم يعالــج النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، 
أو الإقليميــة، أو حتــى الدوليــة تنظيــم مســألة شــطب خصومــة التحكيــم؛ لأن الأصــل بالعــادة أن 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لا تملــك نظــر إلا هــذه الخصومــة المثــارة عليهــا؛ بحســبان أنهــا 
غالبــاً هــي الخصومــة الوحيــدة المنظــورة أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المعينــة لنظرهــا 
مــن قبــل مراكــز التحكيــم المؤسســي، وبالتالــي لا محــل للقــول أو حتــى الأخــذ بــل حتــى التنظيــم 
الضــروري لمســألة شــطب خصومــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي، 
بــل الأوجــب تــرك ذلــك إن كان-وهــذا الفــرض نــادرًا- للقواعــد العامــة الــواردة بقانــون المرافعــات 
دولــة  المؤسســي في  التحكيــم  وفــق مراكــز  الكويتــي دون الحاجــة لتحديهــا  والتجاريــة  المدنيــة 
الكويــت، عــدا تنظيــم مســألة واحــدة تتعلــق بطلــب التحكيــم الخالــي مــن المســتندات أو طلــب 
التحكيــم دون ســداد الرســم القانونــي المتعلــق بــه المقــدر مــن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 
المؤسســي؛ باعتبــار أن تنظيــم هــذه المســألة أي اســتبعاد طلبــات التحكيــم في الحالتــين الســابقتين 
أو حتــى شــطبهما، يــؤدي إلــى حــرص إدارة مركــز التحكيــم علــى تفعيــل الجديــة لــدى أطــراف 
اتفــاق التحكيــم ناحيــة الاســتمرار في التحكيــم، لا تقــديم طلــب التحكيــم فقــط دون اســتتباعه 
بباقــي المســتندات الدالــة علــى قيــام الحــق محــل مقطــع النــزاع، أو عــدم ســداد الرســم عــن طلــب 
التحكيــم، إذ إن هــذه الحالتــين يؤديــان إلــى ضيــاع وقــت مركــز التحكيــم وإدارتــه في تلقــى طلــب 
التحكيــم، وتفحصــه واختيــار هيئــة التحكيــم الخاصــة بتولــي مهمــة إدارة خصومــة التحكيــم 
عنــه، وبالتالــي فــإن تنظيــم مســألة اســتبعاده أو حتــى شــطبه ولــو مؤقتــاً يــؤدي إلــى فعاليتــه 

طلبــات التحكيــم أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، أو حتــى الإقليميــة، أو الدوليــة.
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 المطلب الثالث:
 إنهاء إجراءات خصومة التحكيم المؤسسي 

وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة 
الكويت

تبــدأ خصومــة التحكيــم المؤسســي بالســير الطبيعــي عنــد موافقــة المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم علــى تولــي مســألة الفصــل في مقطــع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام 
مــن  عــارض  الطريــق  هــذا  يعتــرض  لا  أن  شــريطة  وذلــك  المؤسســي،  التحكيــم  مراكــز  أحــد 
عــوارض الخصومــة كالوقــف أو الانقطــاع، ومــن ثــم تصــل خصومــة التحكيــم إلــى مرحلتهــا 
المنشــودة والأخيــرة، وهــي مرحلــة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي للنــزاع في خصومــة 
إن  إلا  التحكيــم،  لخصومــة  الطبيعيــة  النهايــة  أمــام  نكــون  وهنــا  قاطــع،  بشــكل  التحكيــم 
خصومــة التحكيــم حــال ســيرها أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي، وبالــذات أمــام المحكــم المنفــرد 
أو هيئــة التحكيــم قــد تعترضهــا ثمــة عقبــات قانونيــة لهــا أســباب موضوعيــة، أو حتــى أســباب 
إجرائيــة، تــؤدي إلــى انقضــاء خصومــة التحكيــم، أو مــا يطلــق عليــه حالــة الانقضــاء المبســتر 

لخصومــة التحكيــم بشــكل عــام.

وعلــى ذلــك علمــت مراكــز التحكيــم المؤسســي الدوليــة، أو الإقليميــة، وحتــى الوطنيــة والمحليــة 
في دولــة الكويــت علــى وجــود أســباب موضوعيــة وأخــرى أســباب إجرائيــة تــؤدي إلــى تحقــق 
هــذا المعنــى ناحيــة تعــرض خصومــة التحكيــم دون القضــاء في موضوعهــا، وهــو تحقــق معنــى 
الانقضاء المبســتر، أي قبل الأوان، أو قبل الفصل في موضوعها المثار محل خصومة التحكيم 

المعروضــة علــى أحــد مراكــز التحكيــم المؤسســي.

ونعتقد أن هذا الانقضاء أو الإنهاء المبستر لخصومة التحكيم، قد يكون انقضاءً موضوعياً، 
كأن يقصــر أو يخفــق المدعــي )المحتكــم بالــذات( مــن الســير في خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة 
التحكيــم، أي عــدم التزامــه بتنفيــذ مــا يطلــب منــه وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
المؤسســي، أو وفقًــا لمــا هــو مطلــوب مــن قبــل المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة، وهنــا 
نكــون أمــام حالــة الانقضــاء، أو الإنهــاء الموضوعــي قبــل الأوان، وقــد يكــون انقضــاءً إجرائيــاً 
أو الإنهــاء الإجرائــي، كأن يتوقــف أطــراف خصومــة التحكيــم )المحتكــم والمحتكــم ضــده( عــن 



412

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الســير فيهــا أمــا للتســوية النهائيــة، أو حتــى للصلــح، وهنــا نكــون أمــام حالــة تغليــب إرادة 
أطــراف خصومــة التحكيــم علــى هيئــة التحكيــم، أو لفــوات ميعــاد أو مهلــة اتفــاق التحكيــم، كأن 
تمضــي فتــرة إصــدار حكــم التحكيــم، دون أن يقــوم المحكــم المنفــرد في إصــداره حكــم التحكيــم 

المنهــي لمحــل خصومــة التحكيــم المعروضــة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي.

وعليــه فــإن المعنــى الحقيقــي والمقصــود مــن إنهــاء إجــراءات خصومــة التحكيــم قبــل الأوان، 
أي قبــل الفصــل بحكــم منهــي للنــزاع في موضوعهــا وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 

المؤسســي يكــون لقيــام إحــدى الحالتــين التاليتــين: 

ــى: الانقضــاء الموضوعــي المبســتر لخصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام  ــة الأول الحال
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي:

 لقــد أوضــح قيــام هــذا الانقضــاء أو الإنهــاء المبســتر لخصومــة التحكيــم المؤسســي التزامــاً يقــع 
علــى عاتــق المحتكــم )المدعــي( أثنــاء ســير خصومــة التحكيــم ســيراً طبيعيــاً أمــام المحكــم المنفــرد 
أو هيئــة التحكيــم حــال توليهــا مســألة الفصــل في مقطــع النــزاع المعــروض، وهــذا الالتــزام 
يخلــص في أن علــى المدعــي )المحتكــم( أن يقــدم دليــلًا علــى خصومتــه أو دعــواه، فالمدعــي هــو 
الملقــى عليــه عــبء إثبــات الدليــل علــى صحــة إقامــة خصومــة التحكيــم قبــل المدعــى عليــه 
)المحتكــم ضــده(، وهــذا الواجــب قــد افترضتــه جميــع أنظمــة وقواعــد ولوائــح مراكــز التحكيــم 

المؤسســي بشــكل عــام وفي دولــة الكويــت بشــكل خــاص.

وهــذا مــا جــاء بــه قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
إلــى المدعــى عليــه  بيــان دعــواه كتابــةً  »	- يرســل المدعــي  أنــه  		0	 عمــلًا بالمــادة )0	( علــى 
وإلــى كل مــن المحكمــين في غضــون فتــرة زمنيــة تحددهــا هيئــة التحكيــم، ويجــوز للمدعــي أن 
يعتبــر إشــعاره بالتحكيــم بمثابــة بيــان دعــواه«)	8	(، وهــذا مــا تبعــه فيــه كلًا مــن النظــام الأساســي 

282- ونصــت المــادة )24( مــن ذات القانــون علــى أنــه »تقــرر هيئــة التحكيــم ماهيــة البيانــات المكتوبــة الأخــرى إلــى جانــب بيــان 
الدعــوى وبيــان الدفــاع التــي يتعــن علــى الأطــراف تقديمهــا، أو يجــوز لهــم تقديمهــا وتحــدد المهــل المتاحــة لتقــديم تلــك 
البيانــات «، ونصــت المــادة )25( مــن ذات القانــون علــى أنــه »ينبغــي إلا تتجــاوز المهــل التــي تحددهــا هيئــة التحكيــم لتقــديم 
البيانــات المكتوبــة )بمــا فيهــا بيــان الدعــوى وبيــان الدفــاع( خمســة وأربعــن يومــاً ولكــن يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تمــدد الحــدود 
الزمنيــة إذا رأت مســوغاً لذلــك«، ونصــت المــادة )27( مــن ذات القانــون علــى أنــه »1- يقــع علــى عاتــق كل طــرف عــبء إثبــات 

الوقائــع التــي يســتند إليهــا في تأييــد دعــواه أو دفاعــه«.
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لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)	8	(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)	8	(، والنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم 
لمركــز  الأساســي  والنظــام   ،)	8	(	0	7 لعــام   )ICC( الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة 
الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت)86	(، والنظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة )87	(، والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة 
لمركــز  الداخليــة  واللائحــة  الكويتيــة)88	(،  المهندســين  لجمعيــة  التابعــة  الدولــي  والتحكيــم 
التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة)89	(، والنظــام الأساســي للتحكيــم 

لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)90	(.

283- نصــت المــادة )20( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »1- يــودع المدعــي 
خــال المــدة التــي تحددهــا هيئــة التحكيــم بيانــاً مكتوبــاً وللمدعــى؛ أن يعتبــر إخطــاره بالتحكيــم بمثابــة بيــان للدعــوى«، ونصــت 
المــادة )24( مــن ذات النظــام علــى أنــه » تقــرر هيئــة التحكيــم البيانــات المكتوبــة الأخــرى بالإضافــة إلــى بيــان الدعــوى وبيــان 
الدفــاع التــي يتعــن علــى الأطــراف تقديمهــا أو يجــوز لهــم تقديمهــا وتحــدد مواعيــد تقــديم هــذه البيانــات«، ونصــت المــادة 
)25( علــى أنــه »يجــب إلا يتجــاوز المواعيــد التــي تحددهــا هيئــة التحكيــم البيانــات المكتوبــة )بمــا في ذلــك بيــان الدعــوى وبيــان 
الدفــاع( 45 يومــاً ومــع ذلــك لهيئــة التحكيــم أن تطيــل المــدة، إذا رأت مبــرراً لذلــك«، ونصــت المــادة )27( مــن ذات النظــام علــى 

أنــه »1- يقــع علــى عاتــق كل طــرف عــبء إثبــات الوقائــع التــي يســتند إليهــا في تأييــد دعــواه أو دفاعــه«.
284- نصــت المــادة )9( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »يجــب 
علــى طالــب التحكيــم أن يقــدم الطلــب مكتوبــاً للأمــن العــام، وعلــى الأمــن العــام التأكــد مــن توفــر جميــع المســتندات 
الازمــة لصحــة الســير في إجــراءات التحكيــم، وفي حالــة عــدم إكمــال المســتندات المطلوبــة، يخطــر صاحــب العاقــة بضــرورة 

اســتيفائها«.
285- نصــت المــادة )25( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه 

»1- تقــوم هيئــة التحكيــم في أقصــر وقــت ممكــن باســتجاء وقائــع الدعــوى بــكل الوســائل المائمــة«.
286- نصــت المــادة )9( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »يجــب أن 

تقــدم الطلبــات والوثائــق والمســتندات وجميــع الأوراق، وتــودع جميعهــا في أمانــة المركــز«.
ــة  ــق هيئ ــه »2- تحق ــى أن ــة عل ــة المحامــن الكويتي ــع لجمعي ــم التاب ــز التحكي ــن النظــام الأساســي لمرك ــادة )22( م 287- نصــت الم

ــكل الوســائل المائمــة«. ــة خــال أقصــر وقــت ممكــن وب ــم القضي التحكي
288- نصــت المــادة )32( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »2- تتولــي الغرفــة التأكــد مــن توافــر المســتندات الازمــة لصحــة الســير في إجــراءات التحكيــم، وفي حالــة عــدم 

اكتمــال المســتندات المطلوبــة يخطــر صاحــب العاقــة بضــرورة اســتيفائها«. 
289- نصــت المــادة )9( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »وعلــى 
ــة عــدم اكتمــال  ــم، وفي حال ــع المســتندات الازمــة لصحــة الســير في إجــراءات التحكي ــد مــن توفــر جمي ــز التأك رئيــس المرك

ــة، يخطــر صاحــب العاقــة بضــرورة اســتيفائها«.  المســتندات المطلوب
290- نصــت المــادة )32( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »رئيــس 

هيئــة التحكيــم هــو الــذي يتولــى اســتام المذكــرات والمســتندات«. 
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الدليــل  تقــديم  مــن  )المحتكــم(  المدعــي  وبالــذات  التحكيــم،  خصومــة  أطــراف  التــزام  إن  إذ 
علــى دعــواه أو خصومــة التحكيــم المثــارة مــن قبلــه، يترتــب عليــه انقضــاء خصومــة التحكيــم 
طبيعيــاً، إلا إنــه في حالــة تعــذر قيــام المدعــي )المحتكــم( مــن القيــام بالواجبــات المطلوبــة منــه 
ســواء تلــك الواجبــات الــواردة بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، أو تلــك الواجبــات 
التــي فرضهــا المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم عليــه، فــإن خصومــة التحكيــم تتوقــف إلــى هــذا 
الحــد، ولا يكــون أمــام هيئــة التحكيــم ســوى القضــاء بإنهــاء هــذه الخصومــة دون القضــاء المنهــي 
لموضوعهــا، إي أنهــا ســتصدر حكمــاً بتعــذر إتمــام خصومــة التحكيــم أمامهــا، أي إنهــاء خصومــة 
التحكيــم قبــل الأوان، أي قبــل إصــدار قــرار أو حكــم تحكيــم نهائــي فيهــا، وهــو مــا يعــرف بحفــظ 
التحكيــم، أو عــدم الســير فيهــا، أو عــدم المضــي في خصومــة التحكيــم لقيــام حالــة الانقضــاء، أو 

الإنهــاء الموضوعــي المبســتر، أي دون الفصــل في موضوعهــا.

ونشــير إلــى اعتبارنــا هــذه الحالــة هــي حالــة إنهــاء أو انقضــاء خصومــة التحكيــم انقضــاء 
موضوعيــاً مبســتراً؛ لأن هــذا القضــاء يتعلــق بالإثبــات دون الإجــراءات، بحســبان أن المدعــي 
)المحتكــم( قــد عجــز عــن إقامــة الدليــل والإثبــات علــى دعــواه أو خصومــة التحكيــم، وهنــا لا 
نكــون أمــام الإجــراءات، وإنمــا نكــون أمــام الموضــوع، فضــلًا عــن انتهــاء هــذه الخصومــة إلــى هــذا 
الحــد أمــام هيئــة التحكيــم المؤسســي، كان بفعــل مــن المحتكــم )المدعــي(، وليــس بفعــل مــن هيئــة 
التحكيــم ذاتهــا، ولا يعنــي ذلــك أن هــذا القضــاء في حالــة الانقضــاء الموضوعــي قبــل الأوان، 
أنــه يحــوز حجيــة أمــام القضــاء الطبيعــي، وذلــك لعــدم اســتكمال خصومــة التحكيــم أمــام 
هيئــة التحكيــم اســتكمالا يقتضــي الفصــل في الموضــوع، وهــذا مــا يفتــح البــاب مــن جديــد أمــام 
المحتكــم مــن إقامــة هــذا الطلــب )طلــب التحكيــم(، أو الدعــوى مــن جديــد ســواء أمــام ذات مركــز 
التحكيــم المؤسســي، أو حتــى أمــام المحكمــة المختصــة، شــريطة عــدم اعتــراض الطــرف الآخــر 
والتمســك باتفــاق التحكيــم عنــد المطالبــة بالحــق الموضوعــي الــذي لــم يحــز حجيــة مانعــه 
بســبب أن خصومــة التحكيــم قــد انتهــى القضــاء فيهــا إلــى الانقضــاء الموضوعــي أو الإنهــاء 

المبســتر الموضوعــي أي قبــل الأوان ناحيــة الفصــل في موضــوع النــزاع. 

ونــرى إن هــذا القضاء-الانقضــاء المبســتر الموضوعــي لخصومــة التحكيــم، قــد يكــون للمحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم خروجــاً مــن مــأزق الفصــل بموضــوع النــزاع، وذلــك لســد تســويف 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

أو مماطلــة أو عــدم التــزام المدعــي )المحتكــم( مــن تنفيــذ قــرارات هيئــة التحكيــم، أو الالتــزام 
هيئــة  قــدرة  مــع  يتعــارض  لا  وهــذا  المؤسســي،  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  النظــام  بنصــوص 
التحكيــم المؤسســي متــى رأت أن الخصومــة جاهــزة بحالتهــا للفصــل فيهــا )ونعتقــد أن هيئــة 
وهــذا  أيضــاً(  الحالــة  هــذه  في  بحالتهــا  التحكيــم  خصومــة  رفــض  إلــى  ســتنتهي  التحكيــم 
القضــاء بحســب طبيعتــه القانونيــة لا يحــوز حجيــة مانعــة مــن إعــادة الفصــل في موضــوع 
خصومــة التحكيــم مــن جديــد؛ لأن هيئــة التحكيــم هنــا ســتنتهي إلــى القضــاء برفــض خصومة 
التحكيــم بحالتهــا، غيــر أن ذلــك يتعــارض بطبيعــة الحــال مــع حالــة تمســك المدعــي عليــه 
)المحتكــم ضــده( في المطالبــة مــن هيئــة التحكيــم الفصــل في خصومــة التحكيــم المعروضــة أمــام 
أحــد مراكــز التحكيــم المؤسســي بعــد تقديمــه الدفــاع علــى عــدم جديــة النــزاع محــل وموضــوع 

خصومــة التحكيــم ذاتهــا.

وهــذا النــوع مــن أنــواع الانقضــاء الموضوعــي لخصومــة التحكيــم قبــل الأوان، قــد أخــذ بــه قانــون 
التحكيــم المصــري)	9	(، وذلــك شــريطة توفــر الشــروط التاليــة، أولًا: أن يثبــت تراخــي وتقاعــس 
طالــب التحكيــم باتخــاذ الإجــراء المكلــف فيــه ســواء كان ذلــك بعــد تشــكيل هيئــة التحكيــم 
أو عنــد الشــروع بالإجــراءات، ثانيًــا: ألا يوجــد عــذر مقبــول لــدى طالــب التحكيــم في ذلــك 
الإهمــال أو التقصيــر، ثالثًــا: عــدم وجــود اتفــاق بــين الأطــراف علــى بقــاء الإجــراءات رغــم ذلــك 

التقصيــر والإهمــال مــن جانــب المدعــي)	9	(.

وحســناً فعــل قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي، أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 
عنــد معالجــة هــذه المســألة؛ باعتبارهــا إحــدى حــالات إنهــاء خصومــة التحكيــم موضوعيــاً، أي 
قبــل الميعــاد أو دون القضــاء في موضوعهــا، وهــي حالــة تقصيــر أو إخفــاق المدعــي )المحتكــم( مــن 
تقــديم الأدلــة علــى صحــة الحــق محــل خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام هيئــة التحكيــم عمــلًا 
بالمــادة )0	( علــى أنــه » )أ( إذا قصــر المدعــي دون إبــداء عــذر مقبــول في تقــديم بيــان دعــواه خــلال 

ــا  ــا بدعــواه وفقً 291- نصــت المــادة )1/34( مــن قانــون التحكيــم المصــري علــى أنــه: »إذا لــم يقــدم المدعــي دون عــذر مقبــول بيانً
للفقــرة الأولــى مــن المــادة )30( وجــب أن تأمــر هيئــة التحكيــم بإنهــاء إجــراءات التحكيــم مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غيــر 

ذلــك«.
ــدة،  ــة الجدي ــة، دار الجامع ــم دون الفصــل في الموضــوع.. دراســة مقارن ــاء إجــراءات التحكي 292- د. عــوض أحمــد عشــيبة، انته

الإســكندرية، طبعــة 2018، ص286.
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المــدة المحــددة في هــذه القواعــد أو التــي تحددهــا هيئــة التحكيــم«)	9	(، وهــذا مــا تبعــه النظــام 
الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)	9	(، والنظــام الأساســي لمركــز 
الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)	9	(، والنظــام الأساســي 
الكويــت  لغرفــة  الأساســي  والنظــام  الكويتيــة)96	(،  التابــع لجمعيــة المحامــين  التحكيــم  لمركــز 
للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)97	(، والنظــام الأساســي 

للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)98	(.

 ونعتقــد أن هــذه الحالــة تتوافــق مــن ناحيــة الأثــر القانونــي المترتــب علــى الانقضــاء الموضوعــي 
لخصومــة التحكيــم المؤسســي مــع حالــة قيــام إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي بالتقريــر بــأن 
موضــوع النــزاع المعــروض يخــرج بالكليــة مــن اختصــاص مركــز التحكيــم، أي أن يكــون هنــاك 
حالــة مــن التيقــن أن مقطــع النــزاع ومــا جــاء قبلــه مــن اتفــاق تحكيــم يخــرج مــن المســائل التــي 
يجــوز لمركــز التحكيــم المؤسســي أن ينظرهــا، وبعبــارة أدق أن إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي تــرى 
بــأن الظاهــر مــن جميــع المســتندات المقدمــة مــن أطــراف خصومــة التحكيــم تــؤدي إلــى خــروج 
الاختصــاص الوظيفــي لهيئــة التحكيــم بنظــر النــزاع المعــروض، وهــذا مــا نــص عليــه النظــام 

ــة  ــا ورأت هيئ ــزم الفصــل فيه ــة قــد يل ــاك مســائل متبقي ــم تكــن هن ــم مــا ل ــاء إجــراءات التحكي ــة أمــراً بإنه 293- »أصــدرت الهيئ
ــك«. ــم أن مــن المناســب فعــل ذل التحكي

294- نصــت المــادة )30( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »)أ( إذا أخفــق المدعــي 
في تقــديم بيــان دعــواه أصــدرت هيئــة التحكيــم أمــر بإنهــاء إجــراءات التحكيــم«.

ــه »كمــا  ــى أن ــع لغرفــة وتجــارة الكويــت عل 295- نصــت المــادة )36( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التاب
لهيئــة التحكيــم أن تقــرر الفصــل في النــزاع علــى أســاس المســتندات والوثائــق وحدهــا، إذا رأت ذلــك كافيــاً شــريطة الحصــول 

علــى موافقــة الأطــراف«.
296- نصــت المــادة )6( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يلتــزم كل طــرف اتفــق 
علــى اللجــوء علــى التحكيــم طبقــاً لهــذا النظــام بــأن يقــدم طلــب التحكيــم إلــى الســكرتارية باســم مديــر المركــز، 5- إذا قصــر 
المحتكــم في الالتــزام بالشــروط الــواردة في البنــود )1، 2، 3( فيجــوز للمديــر بقــرار يصــدره أن يمنحــه مــدة إضافيــة محــددة 
لا تتجــاوز ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ صــدور القــرار لإتمــام ذلــك، فــإذا أنقضــت المهلــة دون اســتيفاء الشــروط حفــظ الطلــب ولا 

يحــول ذلــك دون أن يقــدم المدعــي بطلــب جديــد«.
297- نصــت المــادة )45( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »1- إذا لــم يقــدم المحتكــم )دون عــذر مقبــول( بيــان دعــواه أو الوثائــق التــي يســتند إليهــا خــال المــدة المحــددة في 

هــذه الائحــة أو التــي حددتهــا هيئــة التحكيــم كان لهيئــة التحكيــم أن تحكــم بإنهــاء إجــراءات التحكيــم«. 
298- نصــت المــادة )7( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »وفي جميــع 
الأحــوال إذا انقضــت المــدد المحــددة لإيــداع أي مــن الطرفــن أتعــاب محكمــة أو الطــرف الآخــر دون إيــداع تلــك الأتعــاب تصــدر 

الهيئــة قــراراً بحفــظ ملــف التحكيــم«. 
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الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري والدولــي عمــلًا بالمــادة )6( علــى أنــه 
»يجــوز للمركــز بعــد موافقــة اللجنــة الاستشــارية أن يقــرر عــدم المضــي في إجــراءات التحكيــم 
إذا تبــين لــه مــن ظاهــر الأوراق عــدم اختصاصــه بنظــر النــزاع«، إذ إن إدارة مركــز التحكيــم 
المؤسســي تحمــل مــن ضمــن أعمالهــا الإجرائيــة مســألة التأكــد مــن دخــول موضــوع النــزاع محــل 
اتفــاق التحكيــم في دائــرة اختصــاص هيئــة التحكيــم التابعــة للمركــز مــن عدمــه؛ لأن هــذه 
الإدارة تقــوم بعمــل فحــص لمقطــع النــزاع المعــروض بخصومــة التحكيــم ومــا يقدمــه أطرافهــا 
مــن مســتندات وأوراق قــد يكــون بينهــا اتفــاق التحكيــم ووجــود اتفــاق لاحــق عليــه بحســر نظــر 
موضــوع النــزاع بجملتــه عــن نظــام التحكيــم المؤسســي، كمــا أن ذلــك يــؤدي إلــى عــدم إضاعــة 
الوقــت علــى هيئــة التحكيــم في فحــص المســتندات إذ تختصــر عليهــا إدارة المركــز هــذا الأمــر، 
فضــلًا عــن اقتصــاد المصروفــات علــى أطــراف خصومــة التحكيــم، وخاصــة أن ذلــك سيســاهم في 
تطــور انتشــار مركــز التحكيــم المؤسســي، ولا يمكــن أن يعــد ذلــك تداخــل في عمــل هيئــة التحكيــم 

مــن قبــل إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي. 

ــة: الانقضــاء الإجرائــي المبســتر لخصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام  ــة الثاني الحال
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي:

لعــل هــذه الحالــة أكثــر وضوحــاً مــن الحالــة الســابقة في مــا يتعلــق بإنهــاء خصومــة التحكيــم 
المؤسســي قبــل الميعــاد، إذ إن ســبب الانقضــاء هنــا يتعلــق بإجــراءات ســير خصومــة التحكيــم، 
وهــو مــا يطلــق عليــه مصطلــح الانقضــاء الإجرائــي وفــق إرادة أطــراف خصومــة التحكيــم؛ 
لأن الأطــراف )المحتكمــين( لا يرغبــون في اســتمرار المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم للفصــل 
في موضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، إذ إن الانقضــاء 
الإجرائــي يتخــذ مــن جانــب أطــراف خصومــة التحكيــم كلًا مــن المحتكــم )المدعــي( والمحتكــم 
ضــده )المدعــى عليــه( في طلــب التوقــف عــن الســير فيهــا، كأن يتفــق الأطــراف علــى للتســوية 
هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  مــن  والواجــب  الصلــح،  علــى  بينهمــا  الاتفــاق  حتــى  أو  النهائيــة، 
التحكيــم هنــا أن تقــوم بتغليــب إرادة الأطــراف علــى إرادة هيئــة التحكيــم، وبالتالــي تقضــي 
بإنهــاء خصومــة التحكيــم أمامهــا إنهــاءً إجرائيــاً أي انقضــاء إجرائيــاً مبســتراً دون الفصــل في 

موضوعهــا.
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ولقــد أخــذ بنظــام الانقضــاء الإجرائــي لخصومــة التحكيــم غالبيــة لوائــح وقواعــد النظــام 
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، حرصــاً علــى تحقيــق 
فكــرة التوفيــق أو الصلــح الــذي تنبعــث أصــلًا مــن الفكــرة العامــة التــي يقــوم عليهــا نظــام 
التحكيم المؤسسي من تكريس احترام إرادة الأطراف في هذا الشأن، وقد يكون هذا الانقضاء 
الإجرائــي لخصومــة التحكيــم بســبب يرجــع إلــى فعــل المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم عنــد 
عــدم احترامهــا لإرادة أطــراف خصومــة التحكيــم، وبالــذات الاتفــاق المتعلــق بتحديــد مــدة أو 
مهلــة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم المثــارة أمــام إحــدى مراكــز 

التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، أو الإقليميــة، أو حتــى الدوليــة.

لذلــك يمكــن لنــا تقســيم نظــام الانقضــاء الإجرائــي المبســتر لخصومــة التحكيــم المؤسســي قبــل 
الفصــل في موضوعهــا مــن ناحيــة الأســباب إلــى الآتـــي:

الســبب الأول: الانقضــاء الإجرائــي المبســتر لخصومــة التحكيــم المؤسســي قبــل الفصــل 
بموضوعهــا لســبب يرجــع إلــى إرادة أطرافهــا:

لمــا كان ســلطان الإرادة هــو الغالــب في تنظيــم كافــة إجــراءات ســير خصومــة التحكيــم أمــام 
المحكــم المنفــرد؛ لأن ســلطة هيئــة التحكيــم وقدرتهــا للفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم 
تقــوم علــى تلــك الإرادة مــن الأطــراف المتوافقــة مــع قواعــد القانــون، ومــن ثــم يملــك أطــراف 
الحاســمة  اللحظــة  إلــى  الوصــول  وقبــل  إجراءاتهــا طبيعيــاً  ســير  حــال  التحكيــم  خصومــة 
لقفــل بــاب المرافعــة، إن يعــاود ذات الأطــراف قدرتهــم في تقريــر الصلــح بينهــم أو المصالحــة، أو 
حتــى الطلــب مباشــرة مــن هيئــة التحكيــم بإصــدار أمرهــا بإنهــاء إجــراءات خصومــة التحكيــم 
أمامهــا، أي الوقــوف بالإجــراءات دون إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم 

المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي. 

وهــذا مــا جــاء بــه قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 
		0	 عمــلًا بالمــادة )6	( علــى أنــه »	- إذا اتفــق الأطــراف قبــل صــدور قــرار التحكيــم علــى تســوية 
تنهــي المنازعــة، كان علــى هيئــة أمــا أن تصــدر أمــر بإنهــاء إجــراءات التحكيــم، وأمــا أن تثبــت 
التســوية بنــاء علــى طلــب الأطــراف وموافقــة الهيئــة علــى ذلــك في شــكل قــرار تحكيــم متفــق 
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عليــه، ولا تكــون هيئــة التحكيــم ملزمــة بتســبيب هــذا القــرار«)99	(، ولقــد تبعــه فيــه كلًا مــن 
النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)00	(، والنظــام الأساســي 
الأساســي  والنظــام  الخليجــي)	0	(،  التعــاون  مجلــس  لــدول  التابــع  التجــاري  التحكيــم  لمركــز 
لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	)	0	(، والنظــام 
الكويــت)	0	(،  التجــارة والصناعــة  التابــع لغرفــة  التجــاري  الكويــت للتحكيــم  الأساســي لمركــز 
والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)	0	(، والنظــام الأساســي 

299- »2- إذا أصبــح الاســتمرار في إجــراءات التحكيــم قبــل صــدور قــرار التحكيــم عــديم الجــدوى، أو مســتحياً لأي ســبب غيــر 
مذكــور في الفقــرة )1( أبلغــت هيئــة التحكيــم الأطــراف بعزمهــا علــى إصــدار أمــر بإنهــاء الإجــراءات، وتكــون لهيئــة التحكيــم 
صاحيــة إصــدار ذلــك الأمــر، مــا لــم تكــن هنــاك مســائل متبقيــة قــد يلــزم الفصــل فيهــا وتــرى هيئــة التحكيــم أن مــن المناســب 
الفصــل فيهــا، 3-ترســل هيئــة التحكيــم إلــى الأطــراف نســخاً ممهــورة بتوقيــع المحكمــن مــن الأمــر بإنهــاء الإجــراءات أو قــرار 
التحكيــم المتفــق عليــه، وفي حالــة إصــدار قــرار تحكيــم متفــق عليــه تســري عليــه الأحــكام الــواردة بالفقــرات )2، 4، 5( مــن 

المــادة )34( «.
300- نصــت المــادة )36( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »1- إذا اتفــق الأطــراف 
قبــل صــدور حكــم التحكيــم علــى تســوية تنهــي النــزاع، كان علــى هيئــة التحكيــم أمــا أن تصــدر أمــراً بإنهاء إجــراءات التحكيــم أو أن 
تثبــت التســوية بنــاء علــى طلــب الأطــراف وموافقتهــا علــى هــذا الطلــب، في صــورة حكــم تحكيــم بشــروط متفــق عليهــا، ولا إلــزام 
علــى هيئــة التحكيــم بتســبيب مثــل هــذا الحكــم، وفي حالــة إصــدار حكــم تحكيــم بشــروط متفــق عليهــا وتســري عليــه الأحــكام في 
الفقرتــن )2، 4( مــن المــادة )34(، 2-إذا حــدث قبــل صــدور حكــم التحكيــم أن أصبــح الاســتمرار في إجــراءات التحكيــم عــديم 
الجــدوى أو مســتحياً لأي ســبب غيــر مــا ذكــر في الفقــرة )1(، وجــب أن تخطــر هيئــة التحكيــم الأطــراف والمركــز بعزمهــا علــى 
إصــدار قــرار بإنهــاء الإجــراءات، ولهيئــة التحكيــم ســلطة إصــدار مثــل هــذا القــرار مــا لــم تكن مســائل متبقية قد تســتدعي الفصل 
فيهــا متــى رأت هيئــة التحكيــم ذلــك مناســباً، 3-ترســل إلــى كل طــرف نســخة أصليــة موقعــاً عليهــا مــن المحكمــن مــن الأمــر بإنهــاء 

إجــراءات التحكيــم أو مــن حكــم التحكيــم بشــروط متفــق عليهــا«.
301- نصــت المــادة )25( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »يجــوز 
لطــرفي النــزاع تفويــض الهيئــة الصلــح بينهمــا، كمــا يجــوز لهمــا أن يطلبــا منهــا في أيــة مرحلــة إثبــات مــا اتفقــا عليــه مــن صلــح 

أو تســوية وتصــدر الهيئــة حكمــاً بذلــك«.
302- نصــت المــادة )33( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »إذا 
توصــل الأطــراف إلــى تســوية بعــد إرســال الملــف إلــى هيئــة التحكيــم وفقًــا للمــادة السادســة عشــرة، يتــم إثبــات التســوية في 

شــكل حكــم تحكيــم صــادر باتفــاق الأطــراف إذا طلــب الأطــراف ذلــك ووافقــت هيئــة التحكيــم«.
303- نصــت المــادة )41( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفة تجارة وصناعة الكويت على أنه »إذا تم تســوية 
النزاع ودياً بعد عرضه على هيئة التحكيم جاز تثبيت الصلح بمحاضر التحكيم وينتهي التحكيم بذلك ولا ترد هذه الحالة الرســوم 

الإدارية التي ســبق ســدادها المركز«.
304- نصــت المــادة )29( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »إذا توصــل الأطــراف 
إلــى تســوية وديــة بعــد إرســال الملــف علــى هيئــة التحكيــم فيجــوز بنــاء علــى طلــب مــن الأطــراف وموافقــة هيئــة التحكيــم إثبــات 

التســوية بحكــم تحكيــم يصــدر باتفــاق الأطــراف«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الكويتيــة)	0	(،  المهندســين  لجمعيــة  التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  لغرفــة 
واللائحــة الداخليــة بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين 
المــال  أســواق  بهيئــة  الخــاص  التحكيــم  لمركــز  للتحكيــم  الأساســي  والنظــام  الكويتيــة)06	(، 

الكويتــي)07	(.

ــي: الانقضــاء الإجرائــي المبســتر لخصومــة التحكيــم المؤسســي قبــل الفصــل  ــبب الثان الس
بموضوعهــا لســبب يرجــع إلــى إرادة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم:

يتولــى النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة وضــع مــدة 
معينة، أو تحديد مهلة، أو فترة زمنية تبدأ فيها سير إجراءات خصومة التحكيم أمام المحكم 
المنفــرد ومــع نهايتهــا تلتــزم هيئــة التحكيــم بإصــدار قرارهــا المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم 
المثــارة، فــإذا لــم يلتــزم المحكــم المنفــرد بتلــك المــدة كان لهيئــة التحكيــم حســب النظــام الأساســي 
وإرادة الأطــراف تمديــد هــذه المهلــة إلــى فتــرة أخــرى حتــى يتمكــن إصــدار حكــم التحكيــم المنهــي 
لخصومــة التحكيــم المعروضــة علــى مركــز التحكيــم المؤسســي، وهــذا يعنــي أن هيئــة التحكيــم 

305- نصــت المــادة )46( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »لأطــراف النــزاع في أي مرحلــة مــن مراحــل نظــر النــزاع أن يطلبــوا إلــى أعضــاء هيئــة التحكيــم إثبــات مــا اتفقــوا عليــه في 
محضــر الجلســة مــن إقــرار أو صلــح أو تنــازل أو غيــر ذلــك وتصــدر الهيئــة قــرارا بإنهــاء التحكيــم«، ونصــت المــادة )64( مــن ذات 
النظــام علــى أنــه »1- إذا اتفــق الطرفــان قبــل صــدور الحكــم علــى تســوية تنهــي النــزاع كان لهيئــة التحكيــم أمــا أن تصــدر قــراراً 
بإنهــاء الإجــراءات، وأمــا أن تثبــت التســوية بنــاء علــى طلــب الأطــراف وموافقتهــم علــى هــذا الطلــب بصــورة حكــم تحكيــم بشــروط 
متفــق عليهــا ولا إلــزام علــى هيئــة التحكيــم تســبيب هــذا الحكــم، 2- إذا حــدث قبــل صــدور حكــم التحكيــم أن صــار الاســتمرار في 
إجــراءات التحكيــم عــديم الجــدوى أو مســتحياً لأي ســبب غيــر مــا ذكــر في الفقــرة )1( وجــب أن تخطــر هيئــة التحكيــم الطرفــن 
والغرفــة بعزمهــا علــى إصــدار قــرار بإنهــاء الإجــراءات ولهيئــة التحكيــم ســلطة علــى إصــدار مثــل هــذا القــرار، إلا إذا اعتــرض 
التحكيــم علــى إصــداره أحــد الأطــراف لأســباب جديــة، 3-تــودع هيئــة التحكيــم لــدى الغرفــة قــرار الهيئــة بإنهاء إجــراءات التحكيم 
أو حكــم التحكيــم بشــروط متفــق عليهــا وإخطــار الأطــراف بــه وتســري عليــه نفــس الأحــكام المنصــوص عليــه في المــادة )57، 58، 
59(، 4- تحــدد الغرفــة وفقًــا لائحــة تكاليــف التحكيــم الأمــور الماليــة المتعلقــة بحالــة التســوية الوديــة بــن الأطــراف في أي مرحلــة 

مــن مراحــل التحكيــم«. 
306- نصــت المــادة )27( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »إذا اتفــق 
طرفــا التحكيــم خــال ســير إجــراءات التحكيــم علــى أنهــاء النــزاع كان لهمــا أن يطلبــا مــن هيئــة التحكيــم إثبــات ذلــك، وفي 
هــذه الحالــة يجــب علــى الهيئــة أن تصــدر قــرارً يتضمــن مــا اتفــق عليــه الطرفــان ويكــون لهــذا القــرار مــا لأحــكام المحكمــن 

مــن قــوة بالنســبة للتنفيــذ«. 
ــه »يجــوز  ــى أن ــة أســواق المــال الكويتــي عل ــم الخــاص بهيئ ــم لمركــز التحكي 307- نصــت المــادة )31( مــن النظــام الأساســي للتحكي
لطــرفي التحكيــم أن يطلبــا مــن هيئــة التحكيــم في أي مرحلــة إثبــات مــا اتفقــا عليــه مــن صلــح أو تســوية وتصــدر هيئــة التحكيــم 

حكمهــا بذلــك«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

ــي يتمثــل في  أثنــاء توليهــا مهملــة الفصــل في موضــوع النــزاع يقــوم علــى عاتقهــا واجــب قانونـ
احتــرام هــذه المهلــة دون تجاوزهــا إلــى مهلــة أخــرى إلا حســب الاتفــاق بــين أطــراف خصومــة 
التحكيــم متــى كنــا أمــام إحالــة مقيــدة، أو وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم إذا كنــا أمــام 

إحالــة كاملــة مباشــرة لــه.

 فالســير الطبيعــي لخصومــة التحكيــم أمــام المحكــم المنفــرد مــن حيــث التــزام الأطــراف بالمثــول 
وتقــديم المحتكــم )المدعــي( لكافــة الأدلــة والبراهــين المتعلقــة بالحــق الموضوعــي محــل خصومــة 
التحكيم المثارة، وفي المقابل تقديم المحتكم ضده )المدعي عليه( لكافة الدفوع والدفاع المنصبة 
علــى إنــكار، أو انفصــال ذات الحــق الموضــوع محــل خصومــة التحكيــم، فــإن هيئــة التحكيــم في 
ظــل هــذا الســير الطبيعــي مــن الأحــرى بهــا أن تتصــدى للفصــل في موضوعهــا بإصدارهــا قــرار 
أو حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة، أمــا إذا تخلــف المحكــم المنفــرد عــن القيــام بهــذا الواجــب 
لســبب يرجــع لــه أو تعثــرت هيئــة التحكيــم بســبب التباطــؤ، أو التكاســل، أو التثاقــل حتــى فــات 
الميعــاد القانونــي المتفــق عليــه بــين الأطــراف في تحديــد مهلــة ومــدة وفتــرة زمنيــة لإصــدار حكــم 
التحكيــم، فــإن خصومــة التحكيــم في هــذه الحالــة تكــون أمــام حالــة مــن حــالات الانقضــاء 
الإجرائــي قبــل صــدور الحكــم في موضوعهــا، أي الإنهــاء الإجرائــي المبســتر قبــل الأوان دون 
الوصــول إلــى حكــم فاصــل وحاســم في موضــوع خصومــة التحكيــم المثــارة علــى المحكــم المنفــرد أو 

هيئــة التحكيــم التابــع لإحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة.   

وهــذا مــا جــاءت بــه اللائحــة الداخليــة بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابع لدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي مــن تحديــد مهلــة يقــوم خلالهــا المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
بإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »إذا 
تعــدد المحكمــون صــد الحكــم بالإجمــاع أو بالأغلبيــة وفي جميــع الأحــوال يصــدر الحكــم خــلال 
مــدة أقصاهــا مائــة يــوم مــن تاريــخ إحالــة ملــف القضيــة إلــى الهيئــة مــا لــم يتفــق الأطــراف 
علــى مــدة أخــرى لصــدور الحكــم«)08	(، وهــذا مــا تبعــه فيهــا النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم 

308- نصــت المــادة )33( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »يجــوز 
تمديــد المــدة بقــرار مــن الأمــن العــام بنــاء علــى طلــب مســبب مــن الهيئــة، فــإذا لــم يقتنــع الأمــن بالأســباب التــي قدمتهــا 
الهيئــة لطلــب التمديــد يحــدد الأمــن العــام أجــاً بالتشــاور مــع طــرفي النــزاع وعلــى الهيئــة أن تصــدر حكمهــا خالــه وتنتهــي 

مهمتهــا بانتهائــه«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

لمركــز  الأساســي  والنظــام   ،)	09(	0	7 لعــام   )ICC( الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة 
الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)0		(، والنظــام الأساســي 
الكويــت  لغرفــة  الأساســي  والنظــام  الكويتيــة)			(،  المحامــين  التابــع لجمعيــة  التحكيــم  لمركــز 
للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)			(، واللائحــة الداخليــة 
بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعية المحاســبين والمراجعــين الكويتية)			(، والنظام 

الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)			(.
309- نصــت المــادة )31( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى غرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »1-المــدة التــي يجــب 
أن تصــدر خالهــا هيئــة التحكيــم حكمهــا النهائــي هــي ســتة أشــهر، ويبــدأ ســريان هــذه المــدة مــن تاريــخ آخــر توقيــع لهيئــة 
التحكيــم أو للأطــراف علــى وثيقــة المهمــة، أو في حالــة تطبيــق البنــد )3( مــن المــادة الثالثــة والعشــرين مــن تاريــخ إخطــار هيئــة 
التحكيــم مــن قبــل الأمانــة العامــة باعتمــاد المحكمــة لوثيقــة المهمــة، ويجــوز للمحكمــة تحديــد مــدة مختلفــة بنــاء علــى الجــدول 
الزمنــي للإجــراءات المعــد وفقًــا للبنــد )2( مــن المــادة الرابعــة والعشــرين، 2- يجــوز للمحكمــة تمديــد المــدة بنــاء علــى طلــب 

مســبب مــن هيئــة التحكيــم أو مــن تلقــاء نفســها إذا قــررت أن ذلــك ضروريــاً«.
310- نصــت المــادة )24( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت علــى أنــه »يجــب 
أن يصــدر الحكــم خــال ســتة اشــهر مــن تاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع لهيئــة التحكيــم، مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى مهلــة أطــول«، 
ونصــت المــادة )25( مــن ذات النظــام علــى أنــه »ويجــوز لهيئــة التحكيــم أن تمــدد المهلــة لفــرة واحــدة مماثلــة للفتــرة التــي اتفــق عليها 
الأطــراف بطلــب مــن أطــراف النــزاع لأســباب تعــود إلــى طبيعــة الدعــوى، أو إلــى تعــذر مثــول أحــد أطــراف النــزاع أمــام الهيئــة 
لاســتكمال إجــراءات التحكيــم، أو لأي ســبب آخــر تقتنــع بــه الهيئــة، ولا يجــوز لهــا أن تمــدد المهلــة بعــد ذلــك، إلا بموافقــة كتابية من 

أطــراف النــزاع، أو بقــرار مــن اللجنــة التنفيذيــة بنــاء علــى طلبهــا«.
311- نصــت المــادة )27( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- تصــدر هيئــة التحكيــم 
حكمهــا خــال ســتة أشــهر وتحســب هــذه المــدة اعتبــارًا مــن تاريــخ آخــر توقيــع لهيئــة التحكيــم أو الأطــراف علــى وثيقــة المهمــة، 
أو مــن تاريــخ إعــام هيئــة التحكيــم مــن قبــل المركــز باعتمــاد هيئــة التحكيــم لوثيقــة المهمــة، 2-يجــوز لهيئــة التحكيــم تمديــد 

هــذه المــدة بنــاء علــى طلــب مســبب مــن مركــز التحكيــم أو مــن تلقــاء نفســه تلبيــة لحاجــة العمــل إذا رأت ذلــك ضروريــاً«.
312- نصــت المــادة )23( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى أنه 
»يجــب أن يصــدر حكــم التحكيــم خــال أربعــة اشــهر مــن تاريــخ انعقــاد الجلســة الأولــى التــي حددهــا أعضــاء هيئــة التحكيــم مــا 
لــم يتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلــك«، ونصــت المــادة )24( مــن ذات النظــام علــى أنــه »يجــوز تمديــد مــدة التحكيــم لفتــرة مماثلــة، 
إذا رأت الهيئــة ضــرورة لذلــك، ويكــون ذلــك بتقــديم الهيئــة طلبــاً مســبباً للغرفــة، حيــث تقــوم الغرفــة بعــرض طلــب التمديــد علــى 
مجلــس الأمنــاء، ويصــدر قــراره بتمديــد المــدة وفي حــال عــدم اقتناعــه يحــدد أجــاً بعــد التشــاور مــع الأطــراف وعلــى الهيئــة أن 

تصــدر حكمهــا خالــه، وذلــك بمــا لا يخالــف اتفــاق الأطــراف«. 
313- نصــت المــادة )25( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1- إذا 
لــم يشــترط الخصــوم في الاتفــاق علــى التحكيــم أجــاً للحكــم كان علــى المحكــم أن يحكــم خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار 
طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم، وإلا جــاز لمــن يشــاء رفــع النــزاع إلــى المحكمــة، أو المضــي فيــه أمامهــا إذا كان مرفوعــاً مــن 
قبــل، وإذا اختلــف تواريــخ إخطــار الخصــوم بــدأ الميعــاد مــن تاريــخ الإخطــار الأخيــر، وللخصــوم الاتفــاق صراحــة أو ضمنــاً 

علــى مــد الميعــاد المحــدد اتفاقــا أو قانونًــا ولهــم تفويــض المحكــم في مــده إلــى أجــل معــن«. 
314- نصــت المــادة )5( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »يصــدر حكــم 
هيئــة التحكيــم خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ أول جلســة صحيحــة يعلــن بهــا طــرفي التحكيــم، ويجــوز لهيئــة التحكيــم مــد الميعــاد 
إلــى شــهرين، ولا يجــوز إضافــة مــدة جديــدة إلا بقــرار مــن الهيئــة بنــاء علــى طلــب مســبب مــن هيئــة التحكيــم وبحــد أقصــى 

لا يتجــاوز شــهر بعــد مشــاورة الأطــراف، ويجــوز للأطــراف اشــتراط مــدة أقصــر في اتفــاق التحكيــم«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

ولعل النظام الأساسي لغرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي التابعة لجمعية المهندسين 
الكويتيــة قــد أورد نصــاً يتعلــق بالتطبيــق الصحيــح ناحيــة الانقضــاء الإجرائــي لخصومــة 
التحكيــم حــال عــدم صــدور حكــم التحكيــم خــلال مــدة اتفــاق التحكيــم عمــلًا بالمــادة )	6( علــى 
أنــه »	- إذا حــدث قبــل صــدور حكــم التحكيــم أن صــار الاســتمرار في إجــراءات التحكيــم عــديم 
الجــدوى أو مســتحيلًا لأي ســبب غيــر مــا ذكــر في الفقــرة )	(، وجــب أن تخطــر هيئــة التحكيــم 
الطرفــين والغرفــة بعزمهــا علــى إصــدار قــرار بإنهــاء الإجــراءات، ولهيئــة التحكيــم ســلطة علــى 
إصــدار مثــل هــذا القــرار، إلا إذا اعتــرض التحكيــم علــى إصــداره أحــد الأطــراف لأســباب جديــة 
«، وهــذا مــا يتوافــق مــع مــا أخــذت بــه مــن جانــب آخــر اللائحــة الداخليــة بالنظــام الأساســي 
لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة عمــلًا بالمــادة )0	( علــى أنــه 
»	-إذا تــرك المدعــي خصومــة التحكيــم أو ســحب دعــواه مــا لــم يعــارض المدعــي عليــه في ذلــك 

ووجــدت هيئــة التحكيــم أن لــه مصلحــة في اســتمرار الإجــراءات حتــى حســم هــذا النــزاع«.

وعلــى العكــس مــن ذلــك فلــم يعالــج كلًا مــن القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي 
قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 والنظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري 
الدولــي مســألة الانقضــاء الإجرائــي لخصومــة التحكيــم بانتهــاء مــدة ومهلــة واتفاق التحكيم. 

والجديــر بالذكــر إنــه متــى تحققــت إحــدى حالتــي الإنهــاء لإجــراءات خصومــة التحكيــم قبــل 
الحكــم بموضوعهــا ســواء كان الانقضــاء الموضوعــي انقضــاء مبســتراً موضوعيــاً، أي قبــل الأوان 
أو كان هــذا الانقضــاء الإجرائــي لخصومــة التحكيــم، أو الإنهــاء لهــا قبــل صــدور الحكــم في 
موضوعهــا، فــإن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم يســتحق جــزء أو بعــض مــن الأتعــاب وفقًــا 
لــم تقــرره هيئــة التحكيــم أو وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو حتــى 
الدوليــة، وذلــك مــع الأخــذ بالاعتبــار وقــت هــذا الانقضــاء )الموضوعــي والإجرائــي المبســتر( 
التحكيــم حــال ســير إجــراءات  بــه هيئــة  الــذي قامــت  ذلــك الجهــد  أو  التحكيــم،  لخصومــة 
خصومــة التحكيــم أمامهــا مــن الانتقــال أو المعاينــة، أو ســؤال الشــهود أو الاســتعانة بالخبــراء، 
أو حتــى عــدد الجلســات التــي قــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بعقدهــا في حضــور أطــراف 

خصومــة التحكيــم المؤسســي.
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ولقــد أخــذ بذلــك القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي قانــون الأونيســترال لعــام 
		0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »	- يتحمــل تكاليــف التحكيــم مــن حيــث المبــدأ الطــرف 
الخاســر أو الأطــراف الخاســرون، ولكــن يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تقســم كلًا مــن تلــك التكاليــف 
بــين الأطــراف إذا رأت ذلــك التقســيم معقــولًا آخــذه بظــروف القضيــة في الاعتبــار«)			(، وهــذا مــا 
تبعــه فيــه كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)6		(، 
لعــام   )ICC( الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة  التحكيــم  الأساســي لمحكمــة  النظــام 
7	0	)7		(، والنظام الأساسي لمركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة والصناعة 
الكويــت)8		(، والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة 

المهندســين الكويتيــة)9		(. 

315- »2- تحــدد هيئــة التحكيــم في قــرار التحكيــم النهائــي أو في أي قــرار تحكيــم آخــر إذا رأت ذلــك مناســباً المبلــغ الــذي قــد يتعــن 
علــى أحــد الأطــراف أن يدفعــه إلــى طــرف آخــر نتيجــة لقــرار توزيــع التكاليــف«.

316- نصــت المــادة )42( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »5- في حالــة صــدور 
أمــر مــن هيئــة التحكيــم بإنهــاء إجــراءات التحكيــم قبــل صــدور حكــم التحكيــم النهائــي وفقًــا للمــادة )36( مــن هــذه القواعــد، 
ويتولــى المركــز تحديــد مصاريــف التحكيــم بشــكل نهائــي وذلــك في ضــوء توقيــت إنهــاء الإجــراءات بواســطة هيئــة التحكيــم ومــا 

أنجزتــه مــن أعمــال وأيــة ظــروف أخــرى ذات صلــة«.
317- نصــت المــادة )38( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى غرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »6- في حالــة ســحب 
كافــة الطلبــات، أو إنهــاء التحكيــم قبــل صــدور حكــم تحكيــم نهائــي، تحــدد المحكمــة الرســوم والأتعــاب الخاصــة بالمحكمــن 
والنفقــات الإداريــة الخاصــة بغرفــة التجــارة الدوليــة، تفصــل هيئــة التحكيــم في مســائل توزيــع مصاريــف التحكيــم أو الأمــور 
الأخــرى المتعلقــة بالمصاريــف، إذا لــم يتفــق الأطــراف عليهــا، وإذا لــم تكــن هيئــة التحكيــم قــد تشــكلت في وقــت الســحب، أو 
ــا للقواعــد بحيــث يتســنى لهيئــة  الإنهــاء يجــوز لأي طــرف أن يطلــب مــن المحكمــة أن تســتكمل تشــكيل هيئــة التحكيــم، وفقً

التحكيــم اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمصاريــف«.
318- نصــت المــادة )41( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة وتجــارة الكويــت علــى أنــه »إذا تم 
تســوية النــزاع وديــاً بعــد عرضــه علــى هيئــة التحكيــم جــاز تثبيــت الصلــح بمحاضــر التحكيــم، وينتهــي التحكيــم بذلــك ولا تــرد 

هــذه الحالــة الرســوم الإداريــة التــي ســبق ســدادها المركــز«.
319- نصــت المــادة )64( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »4- تحــدد الغرفــة وفقًــا لائحــة تكاليــف التحكيــم الأمــور الماليــة المتعلقــة بحالــة التســوية الوديــة بــن الأطــراف في 

أي مرحلــة مــن مراحــل التحكيــم«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 الفصل الرابع:

 نحو وحدة حكم التحكيم المؤسسي 
في دولة الكويت

التحكيم  حكم  لإصدار  العامة  الشريعة  الأول:  المبحث 
المؤسسي وفقاً للقانون الإجرائي الكويتي.

وفقاً  المؤسسي  التحكيم  حكم  إصدار  الثاني:  المبحث 
في  المؤسسي  التحكيم  لمراكز  الأساسي  للنظام 

دولة الكويت.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 الفصل الرابع:
نحو وحدة حكم التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

تمهيد وتقسيم:

إن خلاصــة عمــل المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم المؤسســي- وفقًــا 
لقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي، أو حتــى عمــلًا بالنظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي- يقتضــي تكويــن رأيــاً قانونيــاً حاســماً حــول مقطــع النــزاع محــل موضــوع خصومــة 
التحكيــم المؤسســي، وهــذا مــا يعنــي ضــرورة قيــام هيئــة التحكيــم بأهــم أعمالهــا الإجرائيــة 
مــن إصــدار قــرار أو حكــم تحكيــم يتوافــق مــع الشــكل، أو المظهــر الخارجــي، بــل تتوافــر فيــه 
البيانــات اللازمــة بالقالــب المحــدد مســبقاً وفــق قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي 
 referee)، umpire، القضائــي  بالحكــم  والمتمثــل  الدولــة  لمحاكــم  القضائيــة  الأعمــال  لأهــم 
(arbitrator، arbiter، judgment )	(، أو تحقــق جميــع الشــروط الشــكلية والموضوعيــة لقــرار أو 

حكــم التحكيــم، وفقًــا لمــا هــو مقــرر بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي.

إذ يعتبــر حكــم التحكيــم هــو نهايــة المطــاف، أو حجــر الزاويــة بالنســبة لاختتــام جميــع إجــراءات 
هيئــة التحكيــم في تلــك الخصومــة التــي ســارت طبيعيــاً أمامهــا، إلا إن ذلــك لا يمنــع أن نكــون 
أمــام حكــم تحكيــم صــادرًا أثنــاء ســير خصومــة تحكيــم أي قبــل نهايتهــا، أو حتــى نكــون أمــام 
قــرار أو حكــم تحكيــم صــادراً في مســألة إجرائيــة، تتعلــق بتنظيــم وســير إجــراءات خصومــة 

التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم ســيرًا طبيعيًــا)	(.

غير أن الشــكل العام الذي يجب أن يظهر به قرار أو حكم التحكيم، أو حتى الحكم القضائي 
لــم يحــدد لــه القانــون الإجرائــي الكويتــي أو النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي نصــاً 

معينــاً يوضــع فيــه)	(.

لذلــك عمــل قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وتبعــه في ذلــك النظــام الأساســي 

حارث الفاروقي، المعجم القانوني، حرف الحاء، مكتبة لبنان، ص 143.  -1
د. وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنية، دار الفكر العربي، ص 363.  -2

د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات المدنية، دار المطبوعات الجامعية، ص12.  -3
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لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، أو الدوليــة، أو الإقليميــة -داخــل أو خــارج دولــة 
الكويــت - علــى وضــع الأســس العامــة والجوهريــة الواجــب توافرهــا بهــذا العمــل - قــرار أو حكــم 

التحكيــم والصــادر في نهايــة خصومــة التحكيــم المؤسســي.

إذ انتهــاض هــذا العمــل القضائــي الخــاص حتــى يطلــق عليــه لفــظ قــرار أو حكــم التحكيــم 
المؤسســي، يجــب أن يكــون هــذا القــرار الصــادر مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم قــد جــاء 
وفقًــا وعمــلًا لمــا ورد في حــدود اتفــاق التحكيــم المؤسســي بصورتيــه )شــرط تحكيــم أو مشــارطة 

تحكيــم( لحســم المنازعــة التــي عهــد بهــا أطرافــه لهيئــة التحكيــم بفضهــا)	(.

ومثولهمــا  أطرافهــا  بإعــلان  صحيــاً  قانونــاً  انعقــاداً  التحكيــم  خصومــة  انعقــدت  ومتــى 
محــل  النــزاع  يكــون  عنهمــا(  الممثــل  أو  بالخصومــة  )الوكيــل  وكلائهمــا  عبــر  أو  بشــخصهما 
وموضــوع خصومــة التحكيــم، قــد اتصلــت بــه هيئــة التحكيــم لــدى إحــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي اتصــالًا قانونيــاً، يتوجــب علــى المحكــم المنفــرد إنهــاء مقطــع النزاع المثار أمامه بإصدار 
القــرار أو حكــم التحكيــم)	(، وذلــك مــن خــلال القيــام بكتابــة موضــوع وأســباب ومضمــون حكــم 
التحكيــم بتدويــن اتفــاق التحكيــم، ومــا تم أمامــه مــن إجــراءات طــوال ســير إجــراءات خصومــة 
التحكيــم ســواء ناحيــة أطــراف خصومــة التحكيــم، أو مــا اتخذتــه هيئــة التحكيــم مــن إجــراءات، 
أو أحــكام تمهيديــة كاســتجواب الشــهود، أو الاســتعانة بالخبــراء أو الانتقــال للمعاينــة، أي تلــك 
الأحــكام تناســب النــزاع المعــروض، إذ يملــك المحكــم المنفــرد ســلطة إصــدار أحــكام موضوعيــة 
ومســتعجلة )إذا اشــتمل اتفاق التحكيم المؤسســي صلاحية هيئة التحكيم الفصل في المســائل 
المســتعجلة( )6(، حتــى الوصــول إلــى النتيجــة الحاســمة المتعلقــة بمنطــوق قــرار وحكــم التحكيــم 

د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 419.  -4
ــة، ولكنهــا  ــاء ســير الخصومــة التحكيمي ــي قــد تصــدر أثن ــة الت ــي أي الأحــكام الموضوعي ــم جزئ فيصــدر المحكــم حكــم تحكي  -5
غيــر فاصلــة بالموضــوع، كالحكــم الصــادر في ولايــة المحكــم أو اختصــاص المحكــم، وهــو غيــر جائــز وفــق القانــون الكويتــي؛ 
باعتبــار أن ذلــك مســألة أوليــة تخــرج عــن اختصــاص المحكــم وهــي مــن مســائل الوقــف القانونــي، وقــد يصــدر المحكــم حكمــاً 
ــر، وقــد يصــدر المحكــم حكمــاً  ــاً كالحكــم بنــدب خبي ــاً أو جزئي ــا؛ً كالأحــكام التــي لا تفصــل في موضــوع الدعــوى كلي تمهيدي
وقتيــاً أو مســتعجاً، كالأحــكام التــي تصــدر أثنــاء ســير الخصومــة التحكيميــة، وتتعلــق بإجــراء وقتــي مــن الضــروري الفصــل 
فيــه؛ كتعــن حــارس قضائــي، أو بيــع المبيــع خشــية هاكــه، وهــذا الحكــم جائــز، شــريطة أن يــرد في اتفــاق التحكيــم صاحيــة 
المحكــم للفصــل في المســائل المســتعجل، انظــر في ذلــك د. فتحــي والــي، قانــون التحكيــم في النظريــة والتطبيــق، المرجــع الســابق، 

ص 399.
د. أحمد مليجي، قواعد التحكيم في القانون الكويتي، المرجع السابق، ص 188.  -6
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

المنهــي للخصومــة والملــزم للأطــراف في نهايــة المطــاف.    

فقــرار أو حكــم التحكيــم عنــد صــدوره مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم متــى توافــرت فيــه 
الشــروط الشــكلية والموضوعيــة المطلوبــة للعمــل القضائــي )الأحــكام القضائيــة( بشــكل عــام، 

أصبــح هــذا القــرار منهيــاً للنــزاع موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي.

وبالتالــي يكتســب حكــم التحكيــم المؤسســي لجميــع الآثــار القانونيــة التــي ترتبهــا الأحــكام 
القضائيــة، ومــن أهمهــا أولًا الحجيــة المانعــة، أي يصبــح لحكــم التحكيــم حجيــة الأمــر المقضــي 
فيــه، بمعنــى منــع إعــادة الفصــل في مقطــع النــزاع مــرة أخــرى أمــام هيئــة تحكيــم أخــرى، أو 
حتــى أمــام محاكــم الدولــة، وثانيــاً اســتنفاد المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لولايــة الفصــل 
في موضــوع ومحــل خصومــة التحكيــم مــره أخــرى، إي أن مــا يصــدر عــن هيئــة التحكيــم في 
النــزاع وكان هــذا العمــل قضائيــاً منهيــاً للنــزاع المعــروض، فــلا يجــوز للمحكــم المنفــرد التابــع 
لإحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي أن يعــود عــن هــذا الــرأي، أو إصــدار قــرار أو حكــم تحكيــم آخــر 

مخالــف لمــا انتهــى إليــه ســابقاً في ذات موضــوع النــزاع.

وإذا كان القانــون الإجرائــي الكويتــي قــد عالــج جميــع هــذه النقــاط المتعلقــة بكيفيــة إصــدار 
قــرار أو حكــم التحكيــم بشــكل عــام مــن الناحيــة الشــكلية والموضوعيــة مــع بيــان تلــك الآثــار 
القانونيــة لــه، فهــل عمــل النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام وفي دولــة 
الكويــت بشــكل خــاص علــى ذات النهــج، أي قامــت تلــك القواعــد أو اللوائــح ببيــان هــذه الشــروط 
الشــكلية في حكــم التحكيــم أو تلــك الموضوعيــة فيــه، وذلــك مــن ناحيــة المضمــون والطريقــة، 
وهــل رتــب النظــام الأساســي للتحكيــم المؤسســي فيمــا يتعلــق بقــرار أو حكــم التحكيــم، لتلــك 
الآثــار القانونيــة للأحــكام القضائيــة، أم تــرك تلــك المســائل بشــكل عــام للقواعــد العامــة وفقًــا 
للقانــون الإجرائــي المنطبــق علــى ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم أو تلــك القواعــد العامــة 
الــواردة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، أو حتــى علــى الأقــل مــا أخــذ بــه النظــام 
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، مــن ذلــك في كل مــا يخــص 
أحــكام التحكيــم المختلفــة وآثارهــا القانونيــة، بالنســبة لأطــراف خصومــة التحكيــم أو الغيــر 
عــن ذلــك، وهــذا مــا يتطلــب منــا لمعالجــة موضــوع وحــدة حكــم التحكيــم المؤسســي في دولــة 

الكويــت تقســيم هــذا الفصــل إلــى المبحثــين التاليــين: 
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· للقانــون 	 وفقًــا  المؤسســي  التحكيــم  حكــم  لإصــدار  العامــة  الشــريعة  الأول:  المبحــث 
الكويتــي. الإجرائــي 

· المبحــث الثانــي: إصــدار حكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكز التحكيم 	
المؤسســي في دولة الكويت.
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 المبحث الأول:
 الشريعة العامة لإصدار حكم التحكيم المؤسسي 

وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي

تمهيد وتقسيم:

يعتبــر حكــم التحكيــم المؤسســي هــو القــرار الصــادر عــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في 
التابعــة  التحكيــم  هيئــة  أمــام  أو ممثليهــم  أطرافهــا،  المنعقــدة بحضــور  التحكيــم  خصومــة 
لإحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، ســواء كان ذلــك القــرار وحكــم التحكيــم صــادرًا في جــل 
موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي، أو في جــزء منهــا، أو حتــى كان حكــم التحكيــم صــادرًا 
في مســألة مــن المســائل الإجرائيــة المنظــورة أمــام هيئــة التحكيــم حــال ســير إجــراءات خصومــة 
التحكيــم، أو أن يكــون صــادراً في موضوعهــا بالكامــل، ويســتفاد مــن هــذا التعريــف، أنــه يلــزم 
لاعتبــار قــرار أو حكــم التحكيــم بشــكل خــاص عمــلًا قضائيــاً أن يتوافــر فيــه العناصــر التاليــة: 

أ أن يكون حكم التحكيم قراراً ملزماً لأطراف خصومة التحكيم المؤسسي.	-
أ أن يكون حكم التحكيم قد صدر عن محكم منفرد أو هيئة تحكيم مؤسسي.	-
أ أن يكون حكم التحكيم قد صدر في موضوع خصومة التحكيم المؤسسي، أو أن يكون 	-

حكم التحكيم قد صدر بأحد المسائل المتعلقة بإجراءات خصومة التحكيم المؤسسي)7(.

وإذ كان صــدور حكــم التحكيــم المؤسســي)8( بعــد إنهــاء إجــراءات خصومــة التحكيــم، أي بعــد 
تحقيــق مبــدأ المواجهــة والمجابهــة، أي تمكــين أطــراف خصومــة التحكيــم مــن تقــديم الدفــاع 
المكتــوب أي المذكــرات، أو الدفــاع الشــفهي المتمثــل بالمرافعــة الشــفهية المتبادلــة، ومــن ثــم وصــل 
الوقــت لقفــل بــاب المرافعــة بخصومــة التحكيــم وانتقــال المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم إلــى 
مرحلــة المداولــة القانونيــة، وبالــذات بــين أعضــاء هيئــة التحكيــم بالتشــكيل الثلاثــي، أو الوتــر 
الســابقة علــى إصــدار قرارهــا أو حكمهــا في مقطــع النــزاع موضــوع ومحــل خصومــة التحكيــم؛ 

د. وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، المرجع السابق، ص 257.  -7
وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1478( منــه علــى أنــه »تفصــل   -8
محكمــة التحكيــم وفقًــا للقواعــد القانونيــة مــا لــم يعهــد الأطــراف للمحكمــة أن تحكــم رضائيــاً«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، 

ترجمــة، ص35.
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الــكلام  عــن  التحكيــم  أطــراف خصومــة  التــي يصمــت فيهــا  اللحظــة الحاســمة  تأتــي  وهنــا 
مــع المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، وبالمقابــل يلتــزم المحكمــين بعهدهــم المتمثــل بالحيــاد 
والاســتقلال، وذلــك بالعزلــة عــن الأطــراف، وعــدم الســماع لأي منهــم خــلال تلــك الفتــرة في 
المناقشــة لموضــوع خصومــة التحكيــم، إلا في حالــة واحــدة تتلخــص في إعــادة خصومــة التحكيــم 
للمرافعــة، ومــن ثــم يقــوم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بالإعــلان عــن موضــوع قــرار أو حكــم 

التحكيــم لأطــراف خصومــة التحكيــم.

ومتــى وصلــت خصومــة التحكيــم المؤسســي لهــذه اللحظــة الحاســمة لمقطــع النــزاع المعــروض 
فيهــا، انقضــت خصومــة التحكيــم انقضــاء طبيعيــاً؛ لأن حكــم التحكيــم المؤسســي قــد صــدر 
في موضــوع الادعــاء المطــروح علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، إذ يجســد هــذا القــرار 
وحكــم التحكيــم مــا يجســده العمــل القضائــي بكافــة آثــاره، بحســبان أن حكــم التحكيــم هنــا 
يشــكل العمــل القضائــي بشــكل تــام، فحكــم التحكيــم ليــس مجــرد شــكل إجرائــي لتكوينــه، 
وإنمــا هــو وســيلة للتعبيــر عنــه)9(، وبالتالــي يرتــب قــرار وحكــم التحكيــم فاعليتــه داخــل نطــاق 
الإجــراءات المثــارة في خصومــة التحكيــم، وهــذا يعنــي أداء المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، 
لذلــك الواجــب الإجرائــي في خصومــة التحكيــم، بإصــدار القــرار أو حكــم التحكيــم في خصومــة 
التحكيــم المؤسســي، ولتبــان كيفيــة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم وفقًــا للقانــون الإجرائــي 

الكويتــي، وهــذا مــا دفعنــا إلــى تقســيم هــذا المبحــث إلــى المطلبــين التاليــين: 

· وفقًــا 	 المؤسســي ومضمونــه  التحكيــم  العامــة لإصــدار حكــم  الشــريعة  الأول:  المطلــب 
الكويتــي. الإجرائــي  للقانــون 

· المطلــب الثانــي: الشــريعة العامــة لآثــار صــدور حكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للقانــون 	
الإجرائــي الكويتــي.

د. محـمد نور عبدالهادي شحاته، الرقابة على أعمال المحكمن، دار النهضة العربية، ص75.  -9
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 المطلب الأول:
 الشريعة العامة لإصدار حكم التحكيم المؤسسي ومضمونه 

وفقًا لقانون الإجرائي الكويتي 

يلتــزم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم إذا ســارت خصومــة التحكيــم المؤسســي ســيراً طبيعيــاً، 
بإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم، ســواء كان مقيــداً بالقانــون )المحكــم بالقضــاء( أو غيــر مقيــد 
الإجرائيــة  القواعــد  ذلــك  تتبــع في  أن  التحكيــم  وعلــى هيئــة  بالصلــح(،  )المحكــم  بالقانــون 
الشــكلية والموضوعيــة التــي ينــص عليهــا القانــون الإجرائــي المتعلــق بســير الإجــراءات محــل 
انقضــاء خصومــة  إلــى  يــؤدي  ســبب  يقــم  لــم  فــإذا  التحكيــم،  مشــارطة  أو  التحكيــم  اتفــاق 
التحكيــم المؤسســي أمــام هيئــة التحكيــم، كالانقطــاع أو الوقــف )عــوارض خصومــة التحكيــم(، 
أو عــدم إعــادة الســير فيهــا، أو لقيــام طــارئ يلــم بأحــد المحكمــين كوفاتــه، أو عزلــه، أو فقــده 
الصلاحيــة، أو لفقــدان أحــد الأطــراف للأهليــة حــال ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم، أو إذا 
تم الصلــح بــين الخصــوم والمحتكمــين )المحتكــم والمحتكــم ضــده( أثنــاء ســير خصومــة التحكيم، 
أو لوفــاة أحــد الخصــوم أو أحــد الأطــراف، أو تــرك المدعــي )المحتكــم( لخصومــة التحكيــم، أو 
عندمــا تقــرر هيئــة التحكيــم المؤسســي عــدم المضــي قدمــاً في الاســتمرار الإجــراءات حتــى حســم 
النــزاع بنــاء علــى طلــب المدعــي عليــه أو بســبب تقصيــر أو إخفــاق المحتكــم )المدعــي في خصومــة 
التحكيــم، أو إذا اتفــق الطرفــان علــى أنهــاء خصومــة التحكيــم، أو لانقضــاء مــدة التحكيــم 
)ســتة أشــهر أو الميعــاد المتفــق عليــه بــين أطــراف خصومــة التحكيــم( بــدون صــدور الحكــم فيهــا، 
وفي غيــر هــذه الحــالات؛ فــإن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم تقــوم بإعــداد الحكــم المنهــي 

لخصومــة التحكيــم المؤسســي آخــذه باعتبارهــا الإجــراءات القانونيــة التاليــة: 

أولا: المداولة لإصدار قرار أو حكم التحكيم المؤسسي: 

لة مــن أكثــر  يقصــد المداولــة)0	( تبــادل الــرأي بــين القضــاة عندمــا تكــون الدائــرة في المحكمــة مُشــكَّ

»العبــرة في المداولــة في حكــم التحكيــم هــي بالمشــاركة الفعليــة للمحكمــن الذيــن ســمعوا المرافعــة، ويكفــي لذلــك إتاحــة   -10
الفرصــة لــكل محكــم لإبــداء رأيــه وموقفــه فيمــا قــدم في خصومــة التحكيــم مــن طلبــات ودفــوع وأوجــه دفــاع وحجــج« حكــم 
محكمــة اســتئناف القاهــرة رقــم )51 لســنة 130 قضائيــة( جلســة 2014/1/8، مشــار إليــه لــدى: الأحــكام القضائيــة والمبــادئ 

ــو 2014، ص103.  ــي والعشــرون، يوني ــدد الثان ــي، الع ــم العرب ــة التحكي ــة، مجل التحكيمي
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

مــن قــاض)		(، بإبــداء رأي كل منهــم في المســائل القانونيــة المثــارة)		(، ولا يجــوز أن يشــترك فيهــا 
غيــر القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعــة مجتمعــين)		(.

ولمــا كان القضــاة والمحكمــين ســواء المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم يشــتركون بنفــس العمــل 
- ويعملــون علــى تحقيــق هــدف مشــترك، وهــو أعمــال حكــم  المثــارة  - الفصــل في المنازعــات 
القانــون، وتحقيــق العدالــة، فمــا يطبــق علــى قضــاة الدولــة مــن قواعــد المداولــة بينهــم حــال 
إصــدار الحكــم في القضيــة المنظــورة أمامهــم، فإنــه مــن الأحــرى أن يطبــق علــى المحكــم المنفــرد أو 
هيئــة التحكيــم- حالــة تعــدد المحكمــين مــن عــدد فــردي كهيئــة التحكيــم الثلاثيــة أو الخماســية 
أو حتــى الســباعية، وذلــك عمــلًا بنــص المــادة )	8	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

الكويتــي علــى أنــه »يصــدر حكــم المحكمــين بأغلبيــة الآراء وتجــب كتابتــه«)		(. 

وأهميــة المداولــة ترجــع إلــى أنهــا تســمح للمحكمــين بحصــر النــزاع ومناقشــة مختلــف الأدلــة 
المثــارة فيهــا، وجوانــب المرافعــة الشــفهية أو المكتوبــة فيهــا وتبــادل الــرأي بــين المحكمــين حتــى 
يســتطيع كل محكــم تكويــن رأي معــين بشــأنه، والوصــول إلــى الاجتمــاع، أو الأغلبيــة اللازمــة 
لصــدور الحكــم بعــد مواجهــة آراء المحكمــين ببعضهــا البعــض، بمــا يضمــن احتــرام حقــوق 

تنــص المــادة )112( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »تكــون المداولــة في الأحــكام ســرية بــن القضــاة   -11
مجتمعــن، ولا يجــوز أن يشــترك فيهــا غيــر القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعــة، وتصــدر الأحــكام بأغلبيــة الآراء، فــإذا لــم تتوفــر 
الأغلبيــة وتشــعبت الآراء لأكثــر مــن رأيــن، وجــب أن ينضــم الفريــق الأقــل عــددًا أو الفريــق الــذي يضــم أحــدث القضــاة لأحــد 
الرأيــن الصادريــن مــن الأكثــر عــددًا وذلــك بعــد أخــذ الآراء مــرة ثانيــة، ويجــب أن يحضــر القضــاة الذيــن اشــتركوا في المداولــة 

تــاوة الحكــم فــإذا حصــل لأحدهــم مانــع وجــب أن يكــون قــد وقــع علــى مســودة الحكــم«.
وتنــص المــادة )113( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز للمحكمــة أثنــاء المداولــة أن تســمع   -12
أحــد الخصــوم إلا بحضــور الخصــم الآخــر، وكذلــك لا يجــوز قبــول أوراق أو مذكــرات مــن أحــد الخصــوم دون اطــاع الخصــم 

الآخــر عليهــا«.
ــة في الدعــوى، قضــت  ــى تمــت المرافع ــه »مت ــى أن ــي عل ــة الكويت ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن قان ــادة )114( م ــص الم وتن  -13
المحكمــة فيهــا، أو أجلــت إصــدار الحكــم إلــى جلســة أخــرى قريبــة تحددهــا، ولا يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم بعدئــذ 
أكثــر مــن مرتــن، وكلمــا حــددت المحكمــة جلســة للنطــق بالحكــم، فــا يجــوز لهــا تأجيــل إصــدار الحكــم، أو إعــادة القضيــة 
ــاً للخصــوم  ــرار إعان ــذا الق ــر النطــق به ــا، ويعتب ــت في محضره ــة في الجلســة، ويثب ــه المحكم ــرار تصــرح ب ــة إلا بق للمرافع
بالموعــد الجديــد، وذلــك مــا لــم يمتنــع ســير الجلســات المذكــورة ســيراً متسلســاً لأي ســبب مــن الأســباب، فعندئــذ يجــب علــى 

ــاب مســجل«. ــد بكت ــار الخصــوم بالموعــد الجدي ــاب إخب إدارة الكت
وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1480( منــه علــى أنــه »تحــدد محكمــة   -14
التحكيــم تاريــخ المداولــة، وخــال المداولــة لا يجــوز تقــديم طلــب أو تقــديم أي دفــع أو مســتند«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، 

ترجمــة، ص 34.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

فيتعــين  التحكيميــة)		(،  للخصومــة  المنهــي  الحكــم  بصــدور  الخصومــة  نهايــة  حتــى  الدفــاع 
أن يحضــر المداولــة جميــع المحكمــين الذيــن ســمعوا المرافعــة، وإلا كان حكــم هيئــة التحكيــم 
المؤسســي باطــلًا)6	( في هــذه الحالــة، إذ قــد تخلــف عنــه تحقيــق معنــى المداولــة المطلوبــة قانونــاً، 

وفقًــا للقواعــد العامــة في القانــون الإجرائــي الكويتــي.

فالمداولــة بــين أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي يجــب أن تكــون ســرية)7	(، أي مقتصــرة فقــط علــى 
المحكمــين الذيــن تتألــف منهــم هيئــة التحكيــم، وذلــك لضمــان اســتقلال المحكمــين، وعــدم تأثرهــم 
بــآراء أو بمواقــف الأطــراف في النــزاع، أو غيرهــم بمــا يخــل بمبــدأ الحيــاد لــدى المحكمــين، لهــذا 

يقــال حقــاً إن مهمــة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي تحمــل طابعــاً شــخصياً بحتــاً.

غيــر أنــه لا يبطــل حكــم التحكيــم المؤسســي، إذا لــم يلتــزم المحكمــون الســرية، ولكنــه يبطــل 
إذا لــم تســبقه مداولــة تتحقــق فيهــا مواجهــة بــين آراء المحكمــين بعضهــم ببعــض، وإن كان 
مــن الصعــب عمليــاً علــى أطــراف خصومــة التحكيــم إثبــات إقامــة الدليــل علــى عــدم حصــول 
المداولــة، خاصــة إذا لــم يذكــر في الحكــم أنــه صــدر بعــد المداولــة، بالرغــم مــن حصولهــا؛ حيــث لا 

يجــوز لأي مــن الطرفــين إثبــات عكــس ذلــك إلا بطريقــة الطعــن بالتزويــر)8	(.

ثانياً: الكتابة لقرار أو حكم التحكيم المؤسسي: 

يجــب أن يصــدر حكــم التحكيــم العــادي والمؤسســي علــى حــد ســواء مكتوبــاً عمــلًا بالمــادة )	8	( 
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يصــدر حكــم المحكمــين بأغلبيــة 
الآراء وتجــب كتابتــه«)9	(، وهنــا يجــب أن يكــون حكــم التحكيــم المؤسســي مكتوبــاً باللغــة العربيــة 
أصــلًا وفــق المــادة )		( مــن قانــون تنظيــم القضــاء الكويتــي، واســتثناء في حالــة اتفــاق الخصــوم 

د. وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، المرجع السابق، ص 588.  -15
الطعــن بالتمييــز رقــم 1999/536 إداري، جلســة 2000/4/16، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -16

ــو 2004، ص132. ــد الثالــث، ماي ــع، المجل ــى 2001/12/31، القســم الراب عــن المــدة مــن 1997/1/1 وحت
وجاء في قانون التحكيم الفرنســي المعدل بالمرســوم بقانون رقم )48 /2011( في المادة )1479( منه على أنه »تكون مداولات محكمة   -17

التحكيم ســرية«. انظر حســام، حســن، هبة، ترجمة، ص35.
د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 300.  -18

وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1480( منــه علــى أنــه »يصــدر حكــم   -19
التحكيــم بأغلبيــة الأصــوات، ويوقــع مــن كل المحكمــن، فــإذا رفضــت الأقليــة التوقيــع، يتــم ذكــر ذلــك بحكــم التحكيــم، ويكــون 

للحكــم ذات الآثــار كمــا لــو أنــه وقــع مــن كافــة المحكمــن«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص36.
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علــى خلافــه،  بالمشــارطة  أو  بالشــرط  التحكيــم  باتفــاق  ســواء  التحكيــم  وأطــراف خصومــة 
شــريطة تقــديم ترجمــة معتمــدة عــن حكــم التحكيــم المؤسســي؛ لأن إعمــال الرقابــة القضائيــة 
اللاحقــة مــن قضــاة المحكمــة المختصــة علــى حكــم التحكيــم المؤسســي، لا تقــوم إلا إذا كان حكــم 

التحكيــم مكتوبــاً باللغــة العربيــة أو مترجــم بترجمــة معتمــدة إلــى اللغــة العربيــة)0	(.

ثالثاً: شكل قرار أو حكم التحكيم المؤسسي ومضمونه: 

يشــترط القانون الإجرائي الكويتي، كتابة حكم التحكيم العادي والمؤسســي كشــرط لصدوره، 
وهــذا يظهــر مــن تطلــب توافــر شــروطاً في حكــم التحكيــم ذاتــه علــى بيانــات معينــة، واشــتماله 
علــى أســبابه، فضــلًا علــى وجــوب توقيعــه مــن هيئــة التحكيــم أو رئيــس هيئــة التحكيــم، وذلــك 
عمــلًا بالمــادة )	8	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجــب أن يشــتمل 
- حكــم التحكيــم بوجــه خــاص علــى موجز الاتفــاق علــى التحكيــم، وملخــص أقــوال الخصــوم، 
ومســتنداتهم، وأســباب الحكــم، ومنطوقــه، وتاريــخ صــدوره، والمــكان الــذي صــدر فيــه، وتوقيعــات 
المحكمــين، وإذا رفــض وأحــد أو أكثــر مــن المحكمــين توقيــع الحكــم ذكــر ذلــك فيــه، ويكــون الحكــم 
صحيحــاً إذا وقعتــه أغلبيــة المحكمــين، ولــو كان قــد تنحــى أو اعتــزل وأحــد منهــم أو أكثــر بعــد 

حجــز الدعــوى للحكــم وبــدء المداولــة بحضــوره«)		(.

الطعــان بالتمييــز رقمــا 338، 2000/332 مدنــي، جلســة 2002/3/25، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة   -20
التمييــز خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص148. 

وقضــي بأنــه »إذ كانــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 115 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة تنــص علــى أن تــودع مســودة الحكــم   -21
المشــتملة علــى أســباب ه موقعــاً عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة عنــد النطــق بالحكــم وإلا كان باطــاً....( ومفــاد هــذا النــص أن المشــرع 
أوجــب أن تــودع مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه موقعــاً عليهــا مــن جميــع أعضــاء الهيئــة التــي أصدرتــه وإلا كان الحكــم باطاً، 
ولا يغنــي عــن هــذا الإجــراء توقيعهــم علــى الورقــة المتضمنــة للمنطــوق وحــده أو جــزء منــه متــى كانــت هــذه الورقــة منفصلــة عن باقي 
الأوراق المشــتملة علــى أســبابه، أمــا إذا حــررت الأســباب علــى أوراق منفصلــة اشــتملت الأخيــرة منهــا علــى جــزء مــن هــذه الأســباب 
اتصــل بهــا منطــوق الحكــم ووقــع عليهــا جميــع القضــاة الذيــن أصــدروه، فــإن التوقيــع علــى هــذه الورقــة الأخيــرة إنمــا هــو توقيــع على 
المنطــوق والأســباب معــاً، وهــو مــا يتحقــق بــه غــرض الشــارع فيمــا اســتجوبه مــن توقيــع القضــاة الذيــن أصــدروا الحكم على مســودته 
المشــتملة علــى أســبابه، فــا يكــون الحكــم باطــاً، والبطــان الناجــم عــن عــدم توقيــع القضــاة على مســودة الحكم على نحو ما ســلف 
يتعلــق بالنظــام العــام، فــا يلــزم إبــداؤه بصحيفــة الطعــن بالتمييــز، وللنيابــة أن تبديــه في أي وقــت عنــد نظــر الطعــن علــى الحكــم 
وللمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها، لمــا كان ذلــك، وكانــت الهيئــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه قــد وقعــت علــى الورقــة 
الأخيــرة منــه والتــي احتــوت علــى المنطــوق فحســب ولــم تتضمــن أي جــزء مــن أســبابه، كمــا وقــع أحــد قضاتهــا فقــط علــى الأســباب 
ولــم يتــم التوقيــع علــى الأســباب مــن دونــه جميــع القضــاة الذيــن أصــدروه فــإن الحكـــم باطــاً ممــا يوجــب تمييــزه«، الطعـــن بالتمييــز 
رقم 2008/1021 مـدني، جـلسـة 2011/3/14، محكمة التمييز المكتب الفني، مجموعة من أهم وأحدث المبادئ القانونية الصادرة 
عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2010/4/1 وحتــى 2011/12/31، المســتحدث، الإصــدار الســابع، ديســمبر 2012، ص 148.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

وكقاعــدة أساســية يجــب أن يشــتمل حكــم التحكيــم المؤسســي علــى أســبابه)		(، يســتوي في ذلــك 
التحكيــم بالقضــاء )التحكيــم بالقانــون( أو التحكيــم المؤسســي الطليــق )التحكيــم بالصلــح(، 
للقاضــي  كيــف  إذ  القضــاء؛  هــو  كمــا  التحكيــم،  أساســية في  قاعــدة  تســبيب الحكــم  ويعتبــر 
الطبيعــي أو المحكمــة المختصــة التأكــد مــن صحــة حكــم التحكيــم المؤسســي، وبالتالــي ممارســة 
دورهــا الرقابــي عليــة للســماح في النهايــة بتنفيــذه داخــل محيــط أو إقليــم الدولــة، إلا إنــه لا 
يبطــل حكــم التحكيــم المؤسســي إذا اتفــق الأطــراف علــى عــدم ذكــر أســبابه، وهــو مــا لا يحــدث 
إلا إذا رغــب أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي علــى عــدم إفشــاء ســرية موضــوع النــزاع محــل 
خصومــة التحكيــم المعروضــة، أو كتمــان جوانبــه الفنيــة أو القانونيــة، أو التيســير لمهمــة المحكــم 

المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في ســرعة إصــدار حكــم التحكيــم العــادي أو المؤسســي)		(.

ويجــب أن يكــون لحكــم التحكيــم المؤسســي منطوقــاً، يتضمــن حســم مقطــع النــزاع المطــروح 
التبعيــة  كالمســائل  مــن مســائل،  يتبعــه  مــا  التحكيــم، وحســم  أو هيئــة  المنفــرد  علــى المحكــم 
الشــأن،  هــذا  في  وصريحــاً  واضحــاً  المنطــوق  يكــون  أن  ويجــب  والمصروفــات)		(،  والتعويضــات 
ويترتــب علــى عــدم وجــود المنطــوق اعتبــار أن حكــم التحكيــم بشــكل عــام لــم يصــدره أي منهــم، أو 
غيــر موجــود؛ حيــث يعتبــر المنطــوق عنصــراً أساســياً وضروريــاً لوجــود حكــم التحكيــم المؤسســي، 
شــأنه في ذلــك شــأن الحكــم القضائــي)		( ؛ لأنــه هــو الــذي يتضمــن الحــل الــذي توصــل إليــه 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، ومــع ذلــك يــرى البعــض أنــه يكتفــى بالمنطــوق الضمنــي الــذي 

يســتخلص مــن أســباب حكــم التحكيــم)6	(.  

ويجــب أيضــاً-أن يتخــذ حكــم التحكيــم المؤسســي شــكل الأحــكام القضائيــة مــن حيــث الشــكل 
للأحــكام  والموضوعيــة  الشــكلية  الضروريــة  البيانــات  بــذات  يصــدر  أن  يجــب  أي  والموضــوع، 

الطعــن بالتمييــز رقــم 1991/9 تجــاري، جلســة 1993/1/10، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال   -22
الفتــرة مــن 1992/1/1 حتــى 1996/12/31، القســم الثالــث، المجلــد الثانــي، يوليــو 1999، ص71.

د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، المرجع السابق، ص 268.  -23
الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/978 تجــاري، جلســة 2009/12/27، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم   -24
وأحــدث المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2009/4/1 وحتــى 2010/3/31، المســتحدث، 

الإصــدار الســادس، فبرايــر 2011، ص213.
د. حسني المصري، التحكيم التجاري في القانون الكويتي، المرجع السابق، ص 459.  -25

د. عبــدالله الرمــح، حكــم التحكيــم دراســة مقارنــة بــن القوانــن المصــري والكويتي، رســالة دكتوراة، كلية الحقــوق، جامعة القاهرة،   -26
2009، الناشــر دار الكتب، الكويت، الطبعة الثانية 2009، ص 122.
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يكفــي لحمــل  إذ  الكويتــي)7	(،  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  تطلبهــا  التــي  القضائيــة 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم علــى محمــل الصحــة أن يــرد بأســبابه ملخــص الوقائــع، 
وأن يصيــب في موقــع مــا بحكــم التحكيــم مــن القواعــد القانونيــة، فــلا يعيبــه إيــراده للأســباب 
بصيغــة عامــة أو مجملــة مــا لــم يقــع في موضوعهــا مخالفــة صريحــة لقواعــد القانــون)8	(. 

وأخيــراً يجــب أن يتــم توقيــع قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي مــن المحكــم المنفــرد أو رئيــس 
هيئــة التحكيــم وفــق أحــكام المــادة )	8	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي التــي 
تطلبــت وجــود توقيعــات المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي في حالــة الإجمــاع 
علــى الــرأي النهائــي الصــادر عنــه حكــم التحكيــم المؤسســي، فــإذا رفــض واحــد أو أكثــر مــن 
أعضــاء هيئــة التحكيــم توقيــع الحكــم ذكــر ذلــك فيــه أو بورقــة تابعــة لــه؛ وهنــا يكــون حكــم 
التحكيــم المؤسســي صحيحــاً إذا وقعتــه أغلبيــة أعضــاء هيئــة التحكيــم، في حالــة اختــلاف 
الآراء )المداولــة( ولــو كان قــد تنحــى أو اعتــزل أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم أو أكثــر بعــد حجــز 
خصومــة التحكيــم للقــرار أو للحكــم وبــدء المداولــة القانونيــة بحضــوره، مــؤدى هــذا إن القانــون 
الإجرائــي الكويتــي، يوجــب كتابــة حكــم التحكيــم العــادي والمؤسســي، وأن يكــون مشــتملًا علــى 
أســبابه ومنطوقــه ممــا يقتضــي اشــتراك جميــع أعضــاء هيئــة التحكيــم في المداولــة التــي تســبق 

صــدوره.

 فالأصل أن يتم عندئذ التوقيع منهم جميعاً على مســودته المشــتملة على أســبابه ومنطوقه، 

تنــص المــادة )116( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجــب أن يبــن في الحكــم المحكمــة التــي   -27
أصدرتــه، وتاريــخ إصــداره، ومكانــه، ومــا إذا كان صــادراً في مــادة تجاريــة أو مســألة مســتعجلة، وأســماء القضــاة الذيــن ســمعوا 
المرافعــة واشــتركوا في الحكــم وحضــروا النطــق بــه، وعضــو النيابــة الــذي أبــدى رأيــه في القضيــة إن كان، وأســماء الخصــوم 
بالكامــل وصفاتهــم وموطــن كل منهــم أو محــل عملــه وحضورهــم أو غيابهــم، كمــا يجــب أن يشــتمل الحكــم علــى عــرض مجمــل 
لوقائــع الدعــوى، ثــم طلبــات الخصــوم وخاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم الجوهــري، ورأي النيابــة ثــم تذكــر بعــد ذلــك 
أســباب الحكــم ومنطوقــه، والقصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة، والنقــص أو الخطــأ الجســيم في أســماء الخصــوم وصفاتهــم، 
ــز  ــك، الطعــن بالتميي ــه بطــان الحكــم«، وانظــر في ذل ــب علي ــن أصــدروا الحكــم يترت ــان أســماء القضــاة الذي وكــذا عــدم بي
رقــم 1986/148 تجــاري، جلســة 1987/2/18، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة 
مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانـــي، يونيــو 1996، ص39، والطعــن بالتمييــز رقــم 1989/144 
تجــاري، جلســة 1989/1/23، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 1986/10/1 حتــى 

1992/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، يونيــو 1996، ص84.
الطعــن بالتمييــز رقــم 2002/531 تجــاري، جلســة 2003/2/8، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -28

خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص151.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

فــإذا رفــض أحدهــم التوقيــع بعــد المداولــة، فقــد أجــاز القانــون توقيــع الحكــم مــن الأغلبيــة 
فقــط، إلا إنــه يشــترط لصحــة حكــم التحكيــم المؤسســي هنــا، أن يذكــر ســبب الرفــض أو ســبب 
الممتنــع منهــم علــى التوقيــع، وأن يتــم التوقيــع مــن هــذه الأغلبيــة فعــلًا علــى تلــك المســودة بغيــر 
موجــب بعــد ذلــك التوقيــع علــى اصــل الحكــم)9	(، إذ إن نســخة الحكــم الأصليــة التــي أفــرد لهــا 
المشــرع نــص المــادة )7		( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي والتــي يوقعهــا رئيــس 
الجلســة وكاتبهــا هــي أصــل المحــرر الرســمي الــذي يحــاج بــه الكافــة، وهــي لا تقبــل المجادلــة 
في شــيء مــن بياناتهــا بغيــر طريــق الطعــن بالتزويــر، إذ هــي المرجــع لــكل مــا عداهــا مــن صــور 
رســمية بســيطة، أو تنفيذيــة، أو فوتوغرافيــة )ضوئيــة( فكلهــا لا حجيــة لهــا، إلا بمقــدار مــا 
تطابــق فيــه النســخة الأصليــة، ومتــى كانــت النســخة الأصليــة مــن الحكــم الابتدائــي والموقعــة 
مــن رئيــس الجلســة وكاتبهــا، قــد تضمنــت في ديباجتهــا اســم الهيئــة المطعــون ضدهــا الأولــى 
بصفتهــا مدعيــة في الدعــوى الأصليــة ومدعــى عليهــا في الدعــوى الفرعيــة، وهــو مــا يطابــق 
البيانــات الصحيحــة للخصــوم في الدعويــين بمــا لا يجــد معــه النعــي محــلًا مــن الواقــع، لا 
يغيــر مــن ذلــك مــا تثيــره الطاعنــة مــن أن هــذه النســخة هــي نســخة ثانيــة تفــادت مــا كان 
بالنســخة الأولــى مــن نقــص أو خطــأ في بيانــات ديباجتهــا، إذ إن هــذا لا يعــدو إلا أن يكــون 
قــولًا مرســلًا لا أســاس لــه مــن الواقــع، إذ إن هــذه الصــورة لا حجيــة لهــا قبــل النســخة الأصليــة 

الرســمية للحكــم«)0	(. 

والجديــر بالذكــر أن حكــم التحكيــم المؤسســي يجــب أن يصــدر معنونــاً باســم صاحــب الســمو 
أميــر البــلاد كالأحــكام القضائيــة، وهــذا مــا اشــترطه المرســوم بالقانــون رقــم )		/990	( بشــأن 
تنظيــم القضــاء الكويتــي في المــادة )		( منــه علــى أنــه »تصــدر الأحــكام وتنفــذ باســم صاحــب 
الســمو أميــر الكويــت«، ولهــذا قضــى بــأن »النــص في المــادة )		( مــن الدســتور علــى أن الســلطة 
القضائيــة تتولاهــا المحاكــم باســم الأميــر في حــدود الدســتور، وفي المــادة )		( مــن قانــون تنظيــم 
القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم )		/990	( على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب 

الطعــن بالتمييــز رقــم 1977/39 تجــاري، جلســة 1978/6/7، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في   -29
المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص 92.

الطعــن بالتمييــز رقــم 2008/52 تجــاري، جلســة 2009/11/17، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث   -30
المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2009/4/1 حتــى 2010/3/31، المســتحدث، الإصــدار 

الســادس، فبرايــر 2011، ص297.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الســمو أميــر البــلاد، يــدل علــى أن الأعمــال التــي يلــزم النــص فيهــا علــى صدورهــا باســم صاحــب 
الســمو أميــر البــلاد هــي الأحــكام أو مــا يعتبــر بمثابــة أحــكام مــن الأعمــال المرتبطــة بخصومــة 

قضائيــة«)		(.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، جــاءت محكمــة النقــض المصريــة علــى أنه »هذا البيان )باســم الشــعب( 
لا يعتبــر مــن بيانــات حكــم التحكيــم أو القضــاء علــى أســاس أن النــص في الدســتور وفي قانــون 
الســلطة القضائيــة، إنمــا يفصــح علــى أن ذلــك مفتــرض ولا يتطلــب عمــل إيجابـــي مــن أحــد، 
ومــن ثــم فإنــه إذا صــدر الحكــم ولــم يــدون فيــه مــا يفيــد أنــه صــدر باســم الشــعب، فــإن ذلــك لا 

ينــال مــن شــرعية الحكــم ولا يمــس واقعيتــه«)		(.

غيــر أن غالبيــة الفقــه الإجرائــي قــد انتهــى إلــى ضــرورة صــدور حكــم التحكيــم باســم الســلطة 
العليــا في البــلاد، بحســبان أن ذلــك يعطــي لحكــم التحكيــم قــوة عنــد تنفيــذه، إذ إن تخلــف ذلــك 

يــؤدي إلــى فقــدان شــكله كحكــم)		(.

إلا إن صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي بغيــر ذلــك البيــان الجوهــري لا يــؤدي إلــى انعــدام 
الحكــم، وإنمــا يكــون فقــط ســبباً مــن أســباب البطــلان )كأن يكــون هــذا الإجــراء هــو المترتــب 
عليــه البطــلان كأحــد أســباب دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة(، إذ إن انعــدام الحكــم لا 
يكــون إلا إذا تجــرد مــن أركانــه الأصليــة، كأن يصــدر مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلًا صحيحــاً، 
أو مــن شــخص لا يعتبــر قاضيــاً، فــإذا كان حكــم التحكيــم قــد فقــد بيانــاً جوهريــاً إذ لــم ينــص 
فيــه علــى صــدوره باســم أميــر البــلاد بالمخالفــة للقانــون، فــإن هــذا يعــد عيــب مــن العيــوب التــي 

تبطــل حكــم التحكيــم، ومــن ثــم فهــي لا تعدمــه؛ حيــث إنهــا لا تمتــد إلــى انعقــاده وكيانــه)		(. 

ــى  ــرة مــن 1997/1/1 إل ــون عــن الفت ــة القضــاء والقان ــز رقــم 1996/103 تجــاري، جلســة 1997/4/27، مجل الطعــن بالتميي  -31
1997/5/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الخامســة والثاثــون، الجــزء 

الأول، يوليــو 2000، ص271.
الطعــن بالنقــض رقــم 2 لســنة 49 قضائيــة، مجموعــة أحــكام النقــض المصريــة، الســنة الثاثــون، العــدد الأول، قاعــدة رقــم   -32

119، ص636.
د. خالــد منصــور، تســبيب أحــكام التحكيــم التجــاري، مكتبــة القانــون والاقتصــاد، الريــاض، الطبعــة الأولــى 2015، ص110-  -33

.113
الطعــن بالتمييــز رقــم 1975/38 تجــاري، جلســة 1977/11/16، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في   -34

المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص93.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

رابعاً: مكان وتاريخ صدور قرار أو حكم التحكيم المؤسسي: 

يتــم تحديــد وقــت صــدور حكــم التحكيــم المؤسســي)		( بلحظــة ومــكان التوقيــع عليــه؛ إذ إن 
تحديــد مــكان توقيــع حكــم التحكيــم لــه أهميــة كبيــرة في تحديــد هويــة حكــم التحكيــم، مــن 
حيــث اعتبــاره حكمــاً وطنيــاً أو أجنبيــاً، أو مــن حيــث تحديــد المحكمــة المختصــة مكانيــاً بتذييــل 
حكــم التحكيــم بالصيغــة التنفيذيــة )حكــم التحكيــم الأجنبــي( أو إصــدار أمــراً بتنفيــذ حكــم 

التحكيــم )حكــم التحكيــم الوطنــي( )6	(.

القانــون  والعبــرة في تحديــد الوطنيــة والأجنبيــة لحكــم التحكيــم المؤسســي عمــلًا بقواعــد 
الإجرائــي الكويتــي، هــو الوقــوف بــل تحديــد مــكان صــدور حكــم التحكيــم، وهــذا يتوقــف دائمــاً 
علــى مــكان التوقيــع علــى حكــم التحكيــم مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، لهــذا يجــب 
أن يثبــت في حكــم التحكيــم المؤسســي تاريــخ صــدوره؛ كالأحــكام القضائيــة حتــى تبــدأ المواعيــد 
المختلفــة مــن تاريــخ تنفيــذه في حالــة وجــود حالــة مــن حــالات النفــاذ المعجــل أو بعــد فــوات 
ميعــاد الاســتئناف في حالــة عــدم وجــود النفــاذ المعجــل، أي بفــوات ميعــاد الاســتئناف العــادي 
)0	 يومــا مــن تاريــخ صــدور حكــم التحكيــم إذا كان حضوريــاً أو مــن تاريــخ إعلانــه إذا كان 

غيابيــاً( للطعــن عليــه بالاســتئناف أو لســلوك طريــق دعــوى البطــلان الأصليــة.

المواعيــد  تلــك  لمعرفــة  الجوهريــة؛  البيانــات  مــن  المؤسســي  التحكيــم  حكــم  صــدور  فتاريــخ 
القانونيــة، فــإذا خــلا حكــم التحكيــم مــن تاريــخ إصــداره كان باطــلًا، ويتــم التمســك بالبطــلان 
ولباقــي الأســباب التــي تطلبهــا قانــون المرافعــات في الأحــكام القضائيــة)7	(، ويرجــع بيــان أهميــة 

وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1484( منــه علــى أنــه »يكــون حكــم   -35
التحكيــم مــن وقــت صــدوره حجيــة الأمــر المقضــي بــه بالنســبة إلــى الوقائــع التــي تم الفصــل فيهــا، ويكــون لأحــكام التحكيــم 
المؤقتــة حجيــة الأمــر المقضــي بــه، ويتــم إبــاغ حكــم التحكيــم عــن طريــق الإعــان الرســمي مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــاف 

ذلــك«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 38.
وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1485( منــه علــى أنــه »بصــدور حكــم   -36
التحكيــم تســتنفد المحكمــة التحكيميــة ولايتهــا للوقائــع التــي تم الفصــل فيهــا«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 38.
ــم  ــة حكــم التحكي ــات الشــكلية: كتاب ــه »فالبيان ــى أن ــي عل ــة الكويت ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــادة )116( مــن قان تنــص الم  -37
ووجــود الديباجــة للحكــم أي صــدوره باســم أميــر البــاد، ووجــود تاريــخ صــدور الحكــم ومــكان صــدوره، وذكــر أســماء الخصــوم 
ــة: وجــود  ــات الموضوعي ــم، والبيان ــاق التحكي ــم ووجــود موجــز لاتف ــم التحكي ــى حك ــع المحكمــن عل وأســماء المحكمــن وتوقي
ــا  ــاً فاصــاً جازم ــم منطوق ــم التحكي ــم ووجــود منطــوق لحك ــم التحكي ــوال الخصــوم ومســتنداتهم وتســبيب حك ملخــص لأق

ــى 460. ــي، المرجــع الســابق، ص 443 إل ــم الكويت ــون التحكي ــاح، قان ــزاع«. انظــر في ذلــك د. عزمــي عبدالفت لموضــوع الن
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وجــود تاريــخ حكــم التحكيــم إلــى الآتــي: 

أ يحــدد تاريــخ حكــم التحكيــم المؤسســي تاريــخ الصــدور الــذي يعتــد بــه لبــدء حســاب مــدة 	-
إيــداع حكــم التحكيــم قانونــاً، وبالتالــي يبــدأ حســاب الاســتئناف إذا كان جائــزاً، وهــو 

تاريــخ توقيــع المحكــم أو هيئــة التحكيــم عليــه بعــد كتابتــه. 

أ  بتحديــد تاريــخ حكــم التحكيــم المؤسســي تتحــدد المــدة التــي يحــق لــذوي الشــأن أو 	-
لهيئــة التحكيــم مــن خلالهــا تصحيــح مــا وقــع في حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة)8	(.

وبالتالــي فــإن الحكمــة التــي مــن أجلهــا تطلــب ذكــر التاريــخ في حكــم التحكيــم هــي التأكــد مــن 
صــدور هــذا الحكــم قبــل انتهــاء مهلــة التحكيــم الــواردة باتفــاق التحكيــم العــادي أو المؤسســي 
بصورتيــه )شــرط تحكيــم أو حتــى مشــارطة تحكيــم( ؛ لأن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لا 
يملكــون ســلطة الحكــم بعــد انقضــاء هــذه المهلــة المحــددة ســلفاً مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق آخــر 
أثنــاء ســريان إجــراءات خصومــة التحكيــم إلــى مــد أجــل هــذه المهلــة إلــى مهلــة أخــرى، ويــرى 
البعــض أن حكــم التحكيــم العــادي أو المؤسســي لا يبطــل حتــى لــو خــلا مــن ذكــر تاريــخ صــدوره 
مــا دام هنــاك تاريــخ ثابــت يقطــع أن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم قــد تولــت إصــدار قــرار أو 
حكــم التحكيــم المؤسســي خــلال الميعــاد المتفــق عليــه أو المقــرر قانونــاً)9	( وفقًــا لمــا هــو معمــول بــه 

بقواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي. 

ــع  ــا يق ــح م ــم بتصحي ــص المحك ــه »يخت ــى أن ــي عل ــة الكويت ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن قان ــرر( م ــادة )183 مك ــص الم تن  -38
ــره إذا وقــع في منطوقــه غمــوض أو لبــس، كمــا يختــص أيضًــا  ــة أو حســابية وبتغي ــة كتابي ــة بحت في حكمــه مــن أخطــاء مادي
بالفصــل في الطلبــات الموضوعيــة التــي أغفــل الفصــل فيهــا، وذلــك خــال الأجــل المحــدد قانونــاً أو اتفاقــاً لإصــدار حكمــه، 
ويتــم ذلــك طبقــاً للقواعــد المنصــوص عليهــا في المــواد 124، 125، 126 مــن هــذا القانــون، فــإذا تعــذر ذلــك أو انتهــى الأجــل 
المحــدد للحكــم تكــون هــذه المســائل مــن اختصــاص المحكمــة المختصــة أصــاً بنظــر النــزاع، وإذا طعــن في الحكــم بالاســتئناف 
حــن يكــون جائــزاً أو رفعــت دعــوى أصليــة ببطانــه تختــص المحكمــة التــي تفصــل في الاســتئناف أو في دعــوى البطــان دون 
غيرهــا بتصحيــح مــا يقــع في الحكــم مــن أخطــاء ماديــة أو بتفســيره هنــا؛ يكــون للمحكــم أن يقــوم بتصحيــح الأخطــاء الماديــة 
ــه يمكــن للمحكــم تفســير مــا يقــع مــن غمــوض في حكمــه  ــم، كمــا أن ــواردة في حكــم التحكي ــة أو الحســابية ال ــة الكتابي البحت
أو لبــس بــذات ضوابــط التصحيــح، كمــا أنــه يجــوز الرجــوع إلــى ذات المحكــم للفصــل في بعــض الطلبــات الموضوعيــة التــي 
أغفلهــا، وهــذه الحــالات يصــح للمحكــم أن يقــوم فيهــا جميعــا شــريطة أن يكــون ذلــك في الميعــاد المحــدد قانونــاً أو اتفاقــاً وفــق 
أعمــال المادتــن )125، 126( مــن قانــون المرافعــات«، الطعــن بالتمييــز رقــم 1989/144 تجــاري، جلســة 1989/1/23، مجموعــة 
القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد 

الثانــي، يونيــو 1996، ص84.
د. عيد القصاص، حكم التحكيم، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص 182.  -39
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

خامساً: إيداع قرار أو حكم التحكيم المؤسسي: 

إيــداع حكــم التحكيــم المؤسســي هــو التعجيــل بوضــع هــذا القــرار أو الحكــم تحــت تصرف أطراف 
خصومــة التحكيــم، وتمكــين المحكــوم لصالحــه أو الصــادر لــه حكــم التحكيــم مــن الحصــول 
علــى الأمــر بتنفيــذه، أي إيــداع الورقــة التــي تتضمــن قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي لــدى 
الجهــة القضائيــة حتــى يمكــن إصــدار الأمــر بتنفيــذه والرجــوع إليــه مــن قبــل ذوي الشــأن، وهــذه 
المرحلــة تأتــي بعــد إصــدار حكــم التحكيــم المؤسســي، فمــن غيــر المتصــور إصــدار الأمــر بتنفيــذ 
حكــم التحكيــم قبــل إيداعــه قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة، وذلــك لمــا ينتــج عــن هــذا الإيــداع مــن 
اســتنفاد ســلطة المحكــم بشــأن النــزاع الــذي صــدر فيــه حكــم التحكيــم، ولأن الإيــداع يقطــع 
بصــدور حكــم التحكيــم بالحالــة التــي أودع فيهــا، وفي ذلــك جــاء نــص المــادة )	8	( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يــودع أصــل الحكــم- ولــو كان صــادراً بإجــراءٍ 
مــن إجــراءات التحقيــق- مــع أصــل الاتفــاق علــى التحكيــم إدارة كتــاب المحكمــة المختصــة أصــلًا 
التاليــة لصــدور الحكــم المنهــي للخصومــة، ويحــرر كاتــب  أيــام  النــزاع خــلال العشــرة  بنظــر 

المحكمــة محضــراً بهــذا الإيــداع«.

 وعليــه، فــإن واجــب إيــداع حكــم التحكيــم المؤسســي لــدى إدارة كتــاب المحكمــة المختصــة بالنــزاع 
)أما المحكمة الجزئية أو الكلية حسب قواعد الاختصاص القيمي للدعوى أو النزاع المطروح 
علــى المحكــم( علــى أن يكــون هــذا الإيــداع مرفقــاً فيــه صــورة عــن اتفــاق التحكيــم )شــرط أو 
مشــارطة(، ولــم يرتــب القانــون البطــلان علــى عــدم إيــداع أصــل حكــم التحكيــم المؤسســي، فــإن 
الاســتعاضة عــن إيــداع أصــل الاتفــاق علــى التحكيــم بإيــداع صورتــه لا يلحــق البطــلان بحكــم 

التحكيــم المؤسســي الــذي صــدر صحيحــاً قبــل الإيــداع)0	(، ويترتــب عليــه الآتــي: 

ف بإيداع قرار أو حكم التحكيم المؤسسي:  أ( من جهة الشخص المكلَّ

القانــون الإجرائــي الكويتــي لــم يحــدد الجهــة أو الشــخص المنــاط بــه القيــام بهــذا الإجــراء، وإن 
كان هــذا مــن المفهــوم الطبيعــي أن يقــوم بــه ذات المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي، 
أو حتــى المحتكــم، أو الصــادر لــه، أو لمصلحتــه حكــم التحكيــم المؤسســي، أو الكاســب لخصومــة 
الطعــن بالتمييــز رقــم 1981/66 تجــاري، جلســة 1981/12/23، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -40

ــر 1994، ص442. ــد الأول، يناي ــى 1985/12/31، القســم الأول، المجل ــرة مــن 1979/10/1 حت خــال الفت
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التحكيــم، غيــر أنــه يجــوز لأي شــخص القيــام بهــذا الإجــراء حتــى لــو كان أمــين ســر جلســات 
خصومــة التحكيــم، أو مركــز أو مؤسســة التحكيــم الإقليميــة، أو الدوليــة، وإن كان المحليــة 
والوطنيــة في دولــة الكويــت هــي الأهــم في ذلــك، إذا كان قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي وطنيــاً 

أو محليــاً.

ب( من جهة الأحكام التي يجب إيداعها )أنواع أحكام التحكيم المؤسسي الواجب إيداعها(: 

فقــد حــرص قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى إيــداع جميــع أحــكام التحكيــم 
الصــادر في خصومــة التحكيــم، ســواء كانــت أحــكام التحكيــم المؤسســي متعلقــة بالإجــراءات، أو 

كانــت متعلقــة بموضــوع ومحــل النــزاع ومنهيــة لخصومــة التحكيــم المؤسســي المثــارة.

ج( من جهة المدة )الفترة( التي يجب فيها إيداع قرار أو حكم التحكيم المؤسسي: 

ــرع الإجرائــي الكويتــي حــدد هــذه المــدة خــلال عشــرة أيــام تاليــة لصــدور حكــم التحكيــم  المشِّ
العــادي أو حتــى حكــم التحكيــم المؤسســي، إلا أننــا نعتقــد بــأن هــذا الميعــاد هــو ميعــاد تنظيمــي؛ 

لأن القانــون لــم يترتــب علــى مخالفتــه البطــلان الإجرائــي.

 د( من جهة قيام كاتب المحكمة بتحرير خطاب إيداع قرار أو حكم التحكيم المؤسسي: 

أوجــب قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى ضــرورة قيــام موظــف المحكمــة بهــذا 
الواجــب؛ إذ علــى كاتــب المحكمــة )الجزئيــة أو الكليــة( التــي أودع حكــم التحكيــم المؤسســي 

إدارتهــا، أن يحــرر محضــرًا بهــذا الإيــداع، ويســلم نســخه للمــودع أو طالــب الإيــداع. 

هـ( الأثر المترتب على إيداع قرار أو حكم التحكيم المؤسسي: 

مــن تاريــخ إيــداع حكــم المحكــم العــادي أو المؤسســي، يبــدأ ســريان ميعــاد الاســتئناف إذا اتفــق 
الخصــوم وأطــراف خصومــة التحكيــم علــى جــواز الاســتئناف وفقًــا للمــادة )86	/	( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز اســتئناف حكــم المحكــم إلا إذا اتفــق 
الخصــوم قبــل صــدوره علــى خــلاف ذلــك، ويرفــع الاســتئناف عندئــذ أمــام المحكمــة الكليــة 
بهيئــة اســتئنافية، ويخضــع للقواعــد المقــررة لاســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم، ويبــدأ 
ميعــاده مــن إيــداع أصــل الحكــم إدارة الكتــاب المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع لــو لــم يكــن 
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هنــاك اتفــاق تحكيــم، ومــع ذلــك لا يكــون الحكــم قابــلًا للاســتئناف، إذا كان المحكــم مفوضــاً 
بالصلــح، أو كان محكمــا في الاســتئناف أو كانــت قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز ألــف دينــار، أو كان 
الحكــم صــادراً مــن الهيئــة المنصــوص عليهــا في المــادة )77	( «، ومــن ثــم فــإن المشــرع الإجرائــي في 
بــاب التحكيــم لــم يســتلزم أو يشــترط إعــلان حكــم التحكيــم كــي يبــدأ ميعــاد الطعــن عليــه، إنمــا 
اســتلزم واشــترط ذلــك الإعــلان، لبــدء احتســاب مــدة ســقوط الحــق في الطعــن عليــه بفــوات 
ذلــك الميعــاد القانونــي للاســتئناف إذا اتفــق الخصــوم عليــه أو أطــراف خصومــة التحكيــم، أو 

الطعــن علــى حكــم التحكيــم العــادي والمؤسســي بدعــوى البطــلان الأصليــة)		(.

سادساً: نشر أحكام التحكيم المؤسسي الوطنية:

المشــرع الإجرائــي الكويتــي لــم يــأت بنــص يعالــج هــذا الأمــر، وعليــه فيجــوز نشــر قــرار أو حكــم 
التحكيــم المؤسســي؛ بحســبان إن ذلــك ليــس لــه علاقــة بعلــة الســرية.

 إذ إن نشــر أحــكام التحكيــم المؤسســي )دون بيــان أســماء الخصــوم أو مــا يوضــح صفاتهــم أو 
أعمالهــم( لا يبطــل حكــم التحكيــم بــأي شــكل كان؛ لأنــه إجــراء لاحــق لصــدوره صحيحــاً، إلا 
إنــه يفضــل ألا يذكــر أســم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم أو أســماء المحتكمــين )أطــراف 
خصومــة التحكيــم(، حتــى لا يتعــارض ذلــك مــع مبــدأ الســرية الــذي يعــد مــن أســمى مميــزات 
نظــام التحكيــم بشــكل عــام ونظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل خــاص؛ باعتبــار أن هــذا النشــر 
يــؤدي إلــى انتشــار وتوســع نظــام التحكيــم المؤسســي في جميــع علاقــات التجــارة المحليــة أو 

الدوليــة.

 كمــا أن في نشــر أحــكام التحكيــم المؤسســي فائــدة كبيــرة في مجــال البحــث العلمــي بشــكل 
خــاص إذ يســتبان منــه مــدى نجــاح هــذا النظــام في أن يحــذو نحــو الأحــكام القضائيــة، وذلــك 

في المســائل التاليــة:

المســألة الأولــى: دفــع الأفــراد إلــى اللجــوء إلــى نظــام التحكيــم المؤسســي دون اللجــوء 
للقضــاء العــادي لتحقــق مميزاتــه، وأهمهــا أن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم علــى قــدر كبيــر 

حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة رقــم )39 لســنة 129 قضائيــة( جلســة 2014/1/8، مشــار إليــه لــدى: الأحــكام القضائيــة   -41
والمبــادئ التحكيميــة، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد الثانــي والعشــرون، يونيــو 2014، ص 103. 
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مــن العنايــة القانونيــة في ســبر أغــوار خصومــة التحكيــم وصــولًا إلــى إصــدار هــذا القــرار- حكــم 
التحكيــم المؤسســي.

المســألة الثانيــة: قابليــة أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي بنتيجتــه كمقدمــة للتنفيذ 
الفــوري لــه دون التعــرض لــه بدعــوى البطــلان، وهــذا لا يتأتــى إلا إذا تم نشــر أحــكام التحكيــم، 
فــلا يمكــن معرفــة مــدى نجــاح مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنــي أو الإقليمــي أو العربــي أو 
حتــى الدولــي، إذ يتوقــف انتشــار هــذه المراكــز علــى نســبة القضايــا التحكيميــة المثــارة أمامهــا، 
فالثقــة في ذلــك مــن العامــة، دافعــاً أساســياً إلــى اللجــوء إلــى التحكيــم ســواء التحكيــم الخــاص 

أو الحــر أو حتــى التحكيــم المؤسســي داخــل حــدود وإقليــم دولــة الكويــت.

المســألة الثالثــة: قيــام نظــام الســوابق التحكيميــة، أي وجــود أحــكام تحكيــم صــادرة في 
منازعــات ســابقة تنشــأ بموجبهــا مبــدأ أو قاعــدة يتعــين علــى هيئــات التحكيــم اللاحقــة الالتزام 
بهــا عنــد الفصــل في منازعــات أو خلافــات أو حتــى مقومــات تحكيــم متشــابهة، ووقائــع متماثلــة، 
ومــن ثــم يكــون لقــرار أو حكــم التحكيــم حجيــة أمــام هيئــات التحكيــم التابعــة لإحــدى مراكــز 
بالاحتفــاظ  المؤسســي  التحكيــم  إدارة مركــز  تقــوم  أن  الأقــل  أو علــى  المؤسســي)		(،  التحكيــم 
بقــرارات وأحــكام التحكيــم الصــادرة مــن هيئــات التحكيــم التابعــة لهــذا المركــز، علــى أن تشــكل 
هــذه الأحــكام مصــدرًا لحــل منازعــات تحكيــم لاحقــة مثــارة أمــام ذات مركــز التحكيــم المؤسســي.

 وعليــه، ندعــوا جميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي داخــل الكويــت؛ كمركــز الكويــت للتحكيــم 
المحامــين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  ومركــز  والصناعــة،  التجــارة  لغرفــة  التابــع  التجــاري 
الكويتيــة، ومركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، وغرفــة الكويــت 
للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، ومركــز التحكيــم الخــاص 
التابــع لهيئــة ســوق المــال الكويتــي، أو حتــى مركــز التحكيــم القضائــي التابــع لــوزارة العــدل، أن 
يقومــوا جميعــاً بعمــل إحصائيــات معلنــة للعامــة، ومنشــورة للكافــة لبيــان النســبة المئويــة لعــدد 
د. رشــا علــي الديــن، الســوابق التحكيميــة إطالــة علــى ضــوء أحــكام المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار، دار الجامعة   -42
الجديــدة، الإســكندرية، طبعــة 2010، ص22-30، وينتهــي هــذا الــرأي إلــى أن »أركان الســابقة التحكيميــة، أولاً: التطــور، أي 
وجــود ســوابق تحكيميــة مائمــة ومواتيــة للمتغيــرات، ثانيًــا: التســبيب، أي وجــود بيــان الأســباب القانونيــة والواقعيــة التــي أقــام 
ــا: الرقابــة، أي مراجعــة أي انحــراف أو خلــل في حكــم التحكيــم المســتند إلــى  المحكــم قــراره محــل الســابقة التحكيميــة، ثالثً

هــذه الســابقة، رابعًــا: الاعتــراف، أي أن يتــم تنفيــذ حكــم التحكيــم محــل الســابقة التحكيميــة مــن خــال تنفيــذه في الدولــة.
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لخصومــات التحكيــم المثــارة، ســواء تلــك المفصــول فيهــا، أو التــي تحــت الفصــل، أســوة بمراكــز 
التعــاون  لمجلــس  التابــع  التجــاري  التحكيــم  مركــز  وأهمهــا  الأخــرى،  الخليجيــة  التحكيــم 
الخليجــي، أو المركــز الإقليمــي للتحكيــم بالقاهــرة، الذيــن اعتــادوا علــى نشــر إحصائيــة عــن 
أعمــال التحكيــم المؤسســي بواســطة نشــرة شــهرية، أو ربــع ســنوية، أو نصــف ســنوية، أو حتــى 

ســنوية لبيــان جملــة خصومــات التحكيــم المعروضــة عليهــم.

 فالشــفافية في تلــك المعلومــات، ومــن ثــم إلغــاء الســرية فيهــا، وخاصــة المتعلقــة تحديــدا في 
بيــان أعــداد المنازعــات وخصومــات التحكيــم المدرجــة في مراكــز التحكيــم المؤسســي داخــل دولــة 
الاقتصاديــة  العلاقــات  للأطراف-أطــراف  دافعــاً  يكــون  مــا  عــادةً  حتــى خارجهــا،  أو  الكويــت 
والتجاريــة المتنوعــة، المحتكمــين مــن أطــراف اتفــاق التحكيــم بصورتيــه )شــرط، مشــارطة( في 
اللجــوء إلــى هــذا النظام-نظــام التحكيــم المؤسســي عبــر مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في 
دولــة الكويــت، ومــن ثــم انتشــارها إلــى حــد كبيــر داخــل وخــارج البــلاد، وبالتالــي حــث الأطــراف 
إلــى أهــم وســائل فــض المنازعــات بالطــرق الســلمية البديلــة أي مــن خــلال نظــام التحكيــم 

المؤسســي في دولــة الكويــت. 
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 المطلب الثاني:
 الشريعة العامة لآثار صدور حكم التحكيم المؤسسي 

وفقًا للقانون الإجرائي الكويتي

لحكــم التحكيــم العــادي والمؤسســي نوعــين مــن الآثــار، إمــا آثــار موضوعيــة، وإمــا آثــار إجرائيــة، 
وهــي بالتالــي لا تخــرج عــن المفهومــين التاليــين: 

المفهوم الأول: الآثار الموضوعية لقرار أو حكم التحكيم المؤسسي: 

يترتــب علــى حكــم التحكيــم المؤسســي الموضوعــي آثــار تتجســد في تقويــة الحــق مضمــون حكــم 
التحكيــم المؤسســي)		(، كحجيــة الأمــر المقضــي، واســتنفاد المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 

المؤسســي الولايــة.

أولًا: حجية الأمر المقضي: 

تعنــي حجيــة الحكــم: مــا يتصــف بــه مــن قــوة أو قرينــة تمنــع إعــادة عــرض مــا فصــل فيــه مــن 
نــزاع مــن جديــد علــى القضــاء، إلا إذا كان ذلــك بطريــق طعــن يقــرره القانــون، وهــذه الحجيــة 
تترجــم عمــلًا مــن خــلال أثريــن يرتبهمــا الحكــم يمثــلان وجهــين متكاملــين لهــذه الحجيــة، 
الوجــه الإيجابــي أن مــن صــدر الحكــم لصالحــه أن يتمســك بمقتضــاه دون حاجــة لأن يثبــت 
مــن جديــد هــذا الحــق، والوجــه الســلبي منــع مــن صــدر الحكــم ضــده مــن أن يرفــع مــن جديــد 

»فــإذا كان الحكــم تقريــري )هــو الحكــم الــذي يقضــي بوجــد الحــق أو المركــز القانونــي فقــط دون الــزام كحكــم صحــة البيــع أو   -43
بــراءة الذمــة( أو منشــئ )هــو الحكــم الــذي يقــرر إنشــاء أو تعديــل أو إنهــاء حــق أو مركــز قانونــي موضوعــي كالحكــم بالشــفعة 
أو فســخ العقــد( يرتــب حجيــة الأمــر المقضــي ولــه أثــر فــوري، وإذا كان الحكــم ملزمًــا )هــو الحكــم الــذي يؤكــد وجــود الحــق أو 
المركــز القانونــي أو نفيــه كحكــم التعويــض عــن عاقــة عقديــة أو تقصيريــة( يرتــب حجيــة الأمــر المقضــي وتغييــر مــدة التقــادم 
بالنســبة للحــق الموضوعــي مــن التقــادم القصيــر إلــى التقــادم الطويــل كالأحــكام القضائيــة، كمــا يتمتــع حكــم التحكيــم بقــوة 
ثبوتيــة؛ حيــث يعتبــر بمثابــة ورقــة رســمية لا يجــوز دحضهــا إلا عــن طريــق الطعــن بالتزويــر؛ إذا أن المحكــم شــخصاً مكلفــاً 
بخدمــة عامــة وهــي تحقيــق العدالــة بــن النــاس وإســناد الحقــوق لأصحابهــا«، انظــر: د. ســيد أحمــد محمــود، نظــام التحكيــم، 
ــة الصــادرة  ــة الأمــر المقضــي تكــون فقــط للأحــكام الموضوعي ــب مــن الفقــه أن »حجي ــرى جان المرجــع الســابق، ص 370، وي
بالإلــزام فقــط، إذ إن الحكــم التقريــري أو المنشــئ لا يصلــح ســنداً تنفيذيــا؛ً لأنــه يرتــب علــى صــدوره إحــداث التغييــر القانونــي 
دون أي نشــاط آخــر تنفيــذي لاحــق عليــه«. انظــر: د. وجــدي راغــب، د. عزمــي عبدالفتــاح، مبــادئ القضــاء المدنــي الكويتــي، 

المرجــع الســابق، ص 36.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

دعــوى يطالــب فيهــا بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بمــا ســبق أن رفضــه القضــاء، أو قضــي بــه 
عليــه)		(، فحجيــة الأمــر المقضــي تكــون خــارج الخصومــة القضائيــة أو التحكيميــة)		( ؛ حيــث لا 

يجــوز للقاضــي أن يصــدر حكــم آخــر في ذات الدعــوى)6	(.

ولقــد أصبــح ســائداً تشــريعياً أن حكــم المحكمــين يتمتــع بحجيــة الشــيء المحكــوم فيــه لحظــة 
صــدوره وقبــل الأمــر بتنفيــذه، فــلا يجــوز عــرض مــا فصــل فيــه حكــم المحكمــين علــى القضــاء 
العــادي مــرة أخــرى، ولا يجــوز عــرض مــا تم الفصــل فيــه مــن هيئــة التحكيــم مــرة أخــرى علــى 
ذات الهيئــة أو هيئــة أخــرى إذا توافــرت شــروط الحجيــة: وهــي وحــدة الأشــخاص والموضــوع 
والســبب، وإذا تم عــرض النــزاع مــرة أخــرى ولــو باتفــاق الخصــوم كان الاتفــاق باطــلًا لمخالفتــه 
للنظــام العــام أخــذاً بالمبــدأ المقــرر قضــاء أن الحجيــة تســمو علــى قواعــد النظــام العــام؛ حيــث 
إنهــا قاعــدة أصيلــة لا تجــوز مخالفتهــا، فالمحكمــة أو هيئــة التحكيــم تقضــي بالحجيــة مــن 
تلقــاء نفســها عمــلًا بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)7	(، وتكــون آثــار الحجيــة آثــارًا نســبية 
تقتصــر علــى الأشــخاص أطــراف اتفــاق التحكيــم ولا يحتــج بالحكــم علــى الغيــر؛ كالخلــف 
الخــاص الــذي تلقــي الحــق قبــل صــدور حكــم التحكيــم، أو المحــال إليــه الحــق الذي أعلنه المدين 
بالحوالــة قبــل صــدور حكــم التحكيــم، ولكــن يحتــج بــه علــى كفــلاء المديــن وعلــى الخلــف العــام، 
ويســتطيع الغيــر الاعتــراض علــى حكــم التحكيــم بدعــوى اعتــراض الخــارج عــن الخصومــة)8	(، 
أو إقامــه دعــوى عــدم الاعتــداد بحكــم التحكيــم في مواجهــة الغيــر وفقًــا للقواعــد العامــة)9	(. 

وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي قــد خــلا في بــاب التحكيــم مــن النــص علــى حجية 

د. وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، المرجع السابق، ص 239.  -44
وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1484( منــه علــى أنــه »لحكــم   -45
التحكيــم مــن وقــت صــدوره حجيــة الأمــر المقضــي بــه بالنســبة للوقائــع التــي تم الفصــل فيهــا، ويكــون لأحــكام التحكيــم المؤقتــة 

حجيــة الأمــر المقضــي بــه«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 38.
فالحجيــة: تقتضــي وجــود حكــم قضائــي أو حكــم تحكيــم، بينمــا قــوة الأمــر المقضــي: تقتضــي وجــود حكــم قضائــي أو حكــم   -46
تحكيــم نهائــي، أي أن يكــون الحكــم نهائيــا غيــر قابــل للطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة، الطعــن بالتمييــز 
رقــم 1989/199 تجــاري، جلســة 1989/11/5، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 

ــد الثانــي، يونيــو 1996، ص87. 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجل
تنــص المــادة )82( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصل   -47

فيهــا، يجــوز إبــداؤه في أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى، وتحكــم بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها«.
د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 477.  -48

د. فتحي والي، قانون التحكيم بن النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص 462.  -49
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الشــيء المقضــي فيــه، إلا أنــه قضــي بــأن »حكــم المحكمــين، وإن كان قضــاءً يفصــل في خصومــة، 
ولــه حجيتــه المانعــة مــن إعــادة طــرح النــزاع الــذي حســمه علــى جهــة القضــاء مــرة أخــرى، إلا 

إنــه عمــل قضائــي ذو طبيعــة خاصــة«)0	(.

شروط تمتع قرار أو حكم التحكيم المؤسسي بحجية الشيء المقضي فيه: 

بقيــام الشــروط الموضوعيــة المطلوبــة بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)		( تقــوم في قــرار أو 
حكــم التحكيــم المؤسســي الحجيــة وهــذه الشــروط كالتالــي:

أ أن يكــون حكــم التحكيــم المؤسســي قطعيــاً، أي حاســماً لنــزاع محــل خصومــة التحكيــم 	-
المؤسســي كلــه أو بعضــه، وبالتالــي لا يتمتــع بالحجيــة إلا بالنســبة لجــزء النــزاع الــذي 
حسمه؛ فإذا كان حكم التحكيم وقتياً، كأن يكون حكم التحكيم صادر بإجراء التحقيق، 
فإنــه لا يتمتــع بالحجيــة، وإذا كان حكــم التحكيــم مختلطــاً، أي فصــل بشــكل قطعــي في 
كل أو بعــض النــزاع، واقتــرن بإجــراء مــن إجــراءات الإثبــات؛ كنــدب خبيــر لتقديــر تعويــض 
قضــى فيــه حكــم التحكيــم، فإنــه يتمتــع بحجيــة، ولا يجــوز للمحكــم المنفــرد أو هيئــة 

التحكيــم أن يعــاود وينظــر هــذا النــزاع ذاتــه المثــار في خصومــة التحكيــم المؤسســي.

أ اتحــاد بــين الأشــخاص والمحــل والســبب، أي وحــدة الخصــوم والموضــوع والســبب طبقــاً 	-
للقواعــد العامــة بالنســبة للأحــكام القضائيــة؛ إذ إن يكــون المحكــم المنفــرد قــد فصــل في 
موضوع النزاع محل خصومة التحكيم المؤسسي، أو جزء منه بحكم صريح أو ضمني، 
وأن يكــون الخصــوم وأطــراف خصومــة التحكيــم قــد مثلــوا فيهــا وتحققــت جميــع المبــادئ 
الأساســية للتقاضــي المكفولــة مــن اســتعمال الدفــاع، أو المواجهــة والمجابهــة حــال ســير 
إجــراءات خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم حتــى لحظــة صــدور قــرار أو حكــم 

التحكيــم المؤسســي.

ــز  ــة التميي ــا محكم ــي قررته ــة الت ــة القواعــد القانوني ــم 1986/85 تجــاري، جلســة 1988/1/7، مجموع ــز رق ــن بالتميي الطع  -50
خــال الفتــرة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، يونيــو 1996، ص80.

تنــص المــادة )53( مــن المرســوم بقانــون رقــم )1980/39( بشــأن قانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه »الأحــكام   -51
التــي حــازت حجيــة الأمــر المقضــي تكــون حجــة فيمــا فصلــت فيــه مــن الخصومــة ولا يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينــة، 
ولكــن لا تكــون لتلــك الأحــكام هــذه الحجيــة إلا في نــزاع قــام بــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتعلــق بــذات الحــق 

محــا وســببا، وتقضــي المحكمــة بهــذه الحجيــة مــن تلقــاء نفســها«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

آثار تمتع قرار أو حكم التحكيم المؤسسي بحجية الشيء المقضي فيه:

أ يمتــع حكــم التحكيــم المؤسســي بقرينــة الصحــة علــى حســم النــزاع المتفــق عليــه والــوارد 	-
باتفــاق التحكيــم بصورتيــه )شــرط أو مشــارطة(.

أ تقتصــر آثــار حكــم التحكيــم العــادي أو المؤسســي فقــط علــى أطــراف اتفــاق التحكيــم 	-
أي أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي )المحتكــم والمحتكــم ضــده( والغيــر المتدخــل أو 

المدخــل في خصومــة التحكيــم المؤسســي.

أ تفســير نســبية آثــار قاعــدة الحجيــة بنســبة آثــار اتفــاق التحكيــم المؤسســي بحســب أنــه 	-
مصــدر ســلطة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، فأطــراف اتفــاق التحكيــم هــم أطــراف 

خصومــة التحكيــم المؤسســي بشــكل مباشــر.

أ قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي يتمتــع بحجيــة الشــيء المقضــي فيــه فــور صــدوره، إلا 	-
إنــه لا يتمتــع بالقــوة التنفيذيــة للســندات التنفيذيــة، إلا عنــد صــدور الأمــر بتنفيــذه 
مــن رئيــس المحكمــة )الكليــة في غالــب الحــال( المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع، وبالتالــي 
لا يمكــن اتخــاذ إجــراءات تحفظيــة أو تنفيذيــة بمقتضــاه كتوقيــع حجــز تحفظــي، أو 
حجــز مــا للمديــن لــدى الغيــر، إلا عنــد صــدور الأمــر بتنفيــذه مــن القاضــي الطبيعــي 
الــذي يمنــح حكــم التحكيــم المؤسســي الحقــوق المترتبــة علــى اعتبــاره ســنداً تنفيــذاً غيــر 
قضائيــاً، وبالتالــي يســمح لكاســب خصومــة التحكيــم أن يتخــذ قبــل خاســر خصومــة 

التحكيــم بعــض ســائل الإكــراه المدنـــي كمنــع الســفر.

ثانياً: استنفاد ولاية المحكم المنفرد أو هيئة التحكيم المؤسسي: 

المنفــرد  المحكــم  فصــل  فــإذا  الولايــة)		(،  اســتنفاد  وفكــرة  فكــرة الحجيــة  بــين  التمييــز  يجــب 
أو هيئــة التحكيــم المؤسســي فيمــا قــدم لهــا مــن طلبــات موضوعيــة أو دفــوع مختلفــة حــال 
ســير إجــراءات نظــر خصومــة التحكيــم أمامــه هيئــة التحكيــم المؤسســي، فــإن هيئــة التحكيــم 

وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1485( منــه علــى أنــه »بصــدور حكــم   -52
التحكيــم تســتنفد محكمــة التحكيــم ولايتهــا بالنســبة للوقائــع التــي تم الفصــل فيهــا«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، 

ص 38.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

المؤسســي تســتنفد ســلطتها بشــأنها، فــلا تكــون لهــا ولايــة نظرهــا أو الفصــل فيهــا، وبالتالــي 
ليــس لهــا العــدول عــن قرارهــا فيهــا أو تعدلــه، وليــس للخصــوم أو أطــراف )المحتكمين( خصومة 
التحكيــم المؤسســي إثــارة نفــس المســألة التــي فصــل فيهــا مــن جديــد في ذات خصومــة التحكيــم 
المؤسســي، ولــو باتفــاق مــن ذات الأطــراف مــن جديــد، إذ اســتنفاد الولايــة أي اســتنفاد المحكــم 

المنفــرد أو هيئــة المؤسســي يتعلــق بالنظــام العــام)		(.
فاســتنفاد الولايــة)		( يكــون داخــل الخصومــة بخــلاف الحجيــة التــي تكــون خارجهــا، بمعنــي أنــه 
لا يجــوز للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي )القاضــي( إعــادة الفصــل فيمــا فصــل 
فيــه حتــى لــو كانــت خصومــة التحكيــم بحوزتــه، ولكنــه لا يســتنفد هــذه الســلطة إذا أصــدر 
حكمــاً قبــل الفصــل في الموضــوع كحكــم التحكيــم المؤسســي الصــادر بأحــد إجــراءات التحقيــق، 
أو الإثبــات كنــدب خبيــر، أو الحكــم الصــادر في مســألة مســتعجلة، كالحراســة علــى الشــيء 
المبيــع، إذا كان للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم الفصــل في تلــك المســائل بحســب اتفــاق 
الخصــوم أو أطــراف اتفــاق خصومــة التحكيــم القيــام بذلــك، غيــر أن المحكــم المنفــرد يســتنفد 
ولايتــه حــول موضــوع النــزاع المعــروض عليــه ســواء كان حكــم التحكيــم المؤسســي صحيحــاً أم 
باطــلًا، ولا يــرد علــى هــذا الأثــر مــن اســتثناءات، ســوى حــق المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في 
تصحيــح الأخطــاء الماديــة )الكتابيــة أو الحســابية( في حكــم التحكيــم)		(، وحــق المحكــم المنفــرد 
أو هيئــة التحكيــم في تفســير حكــم التحكيــم المؤسســي)6	(، أو إذا أغفــل المحكــم المنفــرد أو هيئــة 

د. فتحي والي، قانون التحكيم بن النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص 462.  -53
»بصــدور الحكــم تســتنفد المحكمــة ولايتهــا الفصــل في النــزاع، ولا يجــوز تعديــل أو إلغــاء هــذا الحكــم بغيــر بطــرق الطعــن   -54
المقــررة«، الطعــن بالتمييــز رقــم 2003/562 تجــاري، جلســة 2004/12/11، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم 
ــى 2005/3/31، المســتحدث،  ــرة مــن 2002/6/1 حت ــز خــال الفت ــة التميي ــا محكم ــي قررته ــة الت ــادئ القانوني وأحــدث المب

الإصــدار الأول، أبريــل 2005، ص25.
تنــص المــادة )124( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجــوز للمحكمــة - بقــرار تصــدره بنــاء علــى   -55
طلــب أحــد الخصــوم أو مــن تلقــاء نفســها - بغيــر مرافعــة تصحيــح مــا يقــع في حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــة، كتابيــة أو 
حســابية، ويجــري كاتــب المحكمــة هــذا التصحيــح علــى نســخة الحكــم الأصليــة ويوقعــه هــو ورئيــس الجلســة، وإذا صــدر القرار 
ــح، فيجــوز  ــه إلا مــع الطعــن في الحكــم نفســه. أمــا القــرار الــذي يصــدر بالتصحي ــح فــا يجــوز الطعــن في برفــض التصحي
الطعــن فيــه علــى اســتقال بطــرق الطعــن الجائــزة في الحكــم موضــوع التصحيــح، وذلــك إذا تمســك الطاعــن بــأن القــرار لــم 

يقتصــر علــى تصحيــح أخطــاء ماديــة بحتــة«.
تنــص المــادة )125( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذا وقــع في منطــوق الحكــم غمــوض لــو لبــس، جــاز   -56
ون  لأي مــن الخصــوم أن يطلــب إلــى المحكمــة التــي أصدرتــه تفســيره، ويقــدم الطلــب بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى، ويــدَّ
الكاتــب الحكــم الصــادر بالتفســير علــى هامــش نســخة الحكــم الأصليــة للحكــم الأصلــي، ويعتبــر الحكــم الصــادر بالتفســير متممــاً 

للحكــم الأصلــي، ويســري عليــه مــا يســري علــى هــذا الحكــم مــن القواعــد الخاصــة بطــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التحكيــم الفصــل في بعــض الطلبــات الموضوعيــة)7	( الســابق عرضهــا في خصومــة التحكيــم، 
وهــذا كلــه يكــون وفــق أحــكام المــادة )	8	 مكــرر( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي 
التــي تنــص علــى أنــه »يختــص المحكــم بتصحيــح مــا يقــع في حكمــه مــن أخطــاء ماديــة بحتــة 
كتابيــة أو حســابية وبتغيــره إذا وقــع في منطوقــه غمــوض أو لبــس، كمــا يختــص أيضــاً بالفصــل 
في الطلبــات الموضوعيــة التــي أغفــل الفصــل فيهــا، وذلــك خــلال الأجــل المحــدد قانونــاً أو اتفاقــاً 
لإصــدار حكمــه، ويتــم ذلــك طبقــاً للقواعــد المنصــوص عليهــا في المــواد 			، 			، 6		 مــن هــذا 
القانــون، فــإذا تعــذر ذلــك، أو انتهــى الأجــل المحــدد للحكــم تكــون هــذه المســائل مــن اختصــاص 
المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع، وإذا طعــن في الحكــم بالاســتئناف حــين يكــون جائــزًا 
أو رفعــت دعــوى أصليــة ببطلانــه تختــص المحكمــة التــي تفصــل في الاســتئناف أو في دعــوى 

البطــلان دون غيرهــا بتصحيــح مــا يقــع في الحكــم مــن أخطــاء ماديــة أو بتفســيره«.

 فالأصــل أن تقــوم الجهــة )المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم( التــي أصــدرت حكــم التحكيــم 
المؤسســي بتصحيــح مــا يقــع فيــه مــن أخطــاء ماديــة، إلا إنــه إذا كان حكــم التحكيــم المؤسســي 
المعيــب بذلــك الخطــأ صــادراً مــن هيئــة تحكيــم قــد زال عنهــا مــا كان لهــا مــن ولايــة في نظــر 
الموضــوع المعــروض في خصومــة التحكيــم بســبب انتهــاء المــدة )مهلــة اتفــاق التحكيــم( التــي 
كانــت محــددة لهيئــة التحكيــم أن تصــدر خلالهــا حكــم التحكيــم المؤسســي، فــإن ذلــك يحــول 
حكمهــا)8	(،  في  الواقــع  الخطــأ  لتصحيــح   - عقدهــا  انفــرط  أن  بعــد   - إليــة  الالتجــاء  دون 
إنمــا ينعقــد الاختصــاص بذلــك إلــى المحكمــة التــي قــد يطعــن أمامهــا في الحكــم إذا كان مــن 

الأحــكام القابلــة للطعــن، أو إلــى المحكمــة التــي ترفــع إليهــا دعــوى مبتدئــه ببطلانــه)9	(.

وتنــص المــادة )126( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذا أغفلــت المحكمــة الحكــم في بعــض الطلبــات   -57
الموضوعيــة، جــاز لصاحــب الشــأن أن يعلــن خصمــه بالحضــور أمامهــا لنظــر هــذا الطلــب والحكــم فيــه، ويكــون ذلــك خــال 

ســتة أشــهر مــن صيــرورة الحكــم باتــاً«.
وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1485( منــه علــى أنــه »يكــون لمحكمــة   -58
التحكيــم بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف، أن تفســر الحكــم، أو تصحيــح مــا بــه مــن ســهو وأخطــاء ماديــة، وأن تســتكمل في 
حالــة إغفــال الفصــل في أحــد الطلبــات، وتفصــل المحكمــة بعــد أن تســتمع للأطــراف أو تســتدعيهم لــذات الســبب، إذا لــم 
تتمكــن المحكمــة مــن الانعقــاد مــن جديــد أو لــم يتفــق الأطــراف علــى ذلــك تنتقــل الولايــة إلــى القضــاء العــادي المختــص بنظــر 
النــزاع لــولا وجــود التحكيــم، ويعتبــر مختصــا لاســتحالة اســتكمال التحكيــم«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص39.

الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/19 تجــاري، جلســة 1976/6/2، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في   -59
المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص 91.
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المفهوم الثاني: الآثار الإجرائية لقرار أو حكم التحكيم المؤسسي: 

يترتب على قرار أو حكم التحكيم المؤسسي الآثار الإجرائية التالية: 

1- تمتــع قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي بقــوة إثبــات)60(: وهــذا الأمــر لا يخلــو مــن الفرضــين 
التاليــين: 

الفــرض الأول: أن يســكت حكــم التحكيــم المؤسســي عــن إثبــات واقعــة معينــة، مثــل عــدم ذكــر 
حكــم التحكيــم أن كل هيئــة التحكيــم قــد اشــتركوا بالمداولــة، وهنــا لا يتمتــع حكــم التحكيــم 
بقــوة إثبــات، ويجــوز لأي مــن أعضــاء هيئــة التحكيــم إثبــات ذلــك دون حاجــة للطعــن بالتزويــر.

الفــرض الثانــي: أن ينــص حكــم التحكيــم المؤسســي علــى بيانــات معينــة؛ وهنــا متــى قــام المحكــم 
المنفــرد أو جميــع أعضــاء هيئــة التحكيــم بالتوقيــع علــى حكــم التحكيــم، فــلا يجــوز إثبــات 
خلافــه أو عكســه، إلا عــن طريــق الطعــن بالتزويــر علــى حكــم التحكيــم؛ حيــث إنــه ورقــة رســمية 

متــى تم إيداعــه إلــى إدارة كتــاب المحكمــة الكليــة المختصــة إيداعــاً قانونــاً صحيحــاً.

2- عدم مراجعة قرار أو حكم التحكيم المؤسسي بطرق الطعن)	6(: 

وهــذا يعنــي أن أحــكام التحكيــم المؤسســي بمجــرد صدورهــا تكــون نهائيــة وتصبــح باتــة، أي لا 
يجــوز الطعــن فيهــا بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن، وهــذا يحقــق الغــرض مــن نظــام التحكيــم 
بشــكل عــام ونظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل خــاص، وهــو الســرعة والســهولة والبســاطة وعــدم 
الكلفــة في الفصــل في نظــر خصومــة التحكيــم، ولا يكــون أمــام الخصــوم وأطــراف خصومــة 
التحكيــم )المحتكــم أو المحتكــم ضــده( ســوى الطعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم؛ باعتبــار أن 
الأصــل أن يكــون حكــم التحكيــم العــادي والمؤسســي نهائيــاً، والاســتثناء قابليتــه للاســتئناف، 
أي جــواز الاتفــاق علــى اســتئنافه، إلا عــن طريــق دعــوى البطــلان الأصليــة، وهــذا الميعــاد- ميعــاد 
الطعــن - يبــدأ مــن تاريــخ إعــلان حكــم التحكيــم لخاســر خصومــة التحكيــم؛ بعــد إيداعــه لــدى 
إدارة كتــاب المحكمــة الكليــة تمهيــداً لإصــدار أمــر ولائــي مــن رئيــس المحكمــة الكليــة، أو مــن 

يفوضــه مــن قضــاة الأوامــر الوقتيــة بتنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 495.  -60
د. سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، المرجع السابق، ص 377.  -61



455

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

3- تطبيق قواعد النفاذ العادي والنفاذ المعجل على قرار أو حكم التحكيم المؤسسي:

عنــد خلــو قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي مــن العيــوب لحظــة صــدوره، فإنــه يكتســب القــوة 
التنفيذيــة؛ حيــث أن نظــام التحكيــم العــادي والمؤسســي بشــكل خــاص يفتــرض قيــام أطــراف 
خصومــة التحكيــم مــن تنفيــذه اختياريــاً أو وديــاً نتيجــة الطابــع الاختيــاري الــذي يقــوم عليــه 
اتفــاق التحكيــم بصورتيــه )شــرط ومشــارطة(، فيقتضــي التنفيــذ الاختيــاري قبــول الطــرف 
م  الخاســر للتحكيــم تنفيــذ مــا انتهــي إليــه المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مــن قضــاء ويَســلَّ
بــه تســليماً، وقــد يكــون هــذا القبــول صريحــاً كإعــلان الطــرف الخاســر رغبتــه الفوريــة بالتنفيــذ 
بخطــاب مرســل، وقــد يكــون التنفيــذ ضمنيــاً؛ كتســليم قيمــة التعويــض، أو المبيــع محــل اتفــاق 

وحكــم التحكيــم مــن الطــرف خاســر خصومــة التحكيــم إلــى المحتكــم الكاســب لهــا.

فــإذا تعــذر ذلــك التنفيــذ الاختيــاري؛ كان علــى الصــادر لمصلحتــه حكــم التحكيــم المؤسســي 
ســلوك طريــق قواعــد التنفيــذ الجبــري، وذلــك بالنظــر إلــى شــروط تنفيــذ هــذا قــرار أو حكــم 

التحكيــم المؤسســي تنفيــذا عاديــاً أو تنفيــذاً معجــلًا، كالتالــي: 

أ الإجرائــي 	- القانــون  اشــترط  المؤسســي:  التحكيــم  حكــم  أو  لقــرار  العــادي  النفــاذ 
أنــه »لا يجــوز اســتئناف حكــم المحكــم، إلا إذا  )	6( علــى  الكويتــي ذلــك عمــلًا بالمــادة )	8	/	( 
اتفــق الخصــوم قبــل صــدوره علــى خــلاف ذلــك، ويرفــع الاســتئناف عندئــذ أمــام المحكمــة الكليــة 
بهيئــة اســتئنافية، ويخضــع للقواعــد المقــررة لاســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم، ويبــدأ 
ميعــاده مــن إيــداع أصــل الحكــم إدارة الكتــاب وفقًــا للمــادة )	8	(، ومــع ذلــك لا يكــون الحكــم 
قابــلًا للاســتئناف إذا كان المحكــم مفوضــاً بالصلــح، أو كان محكمــاً في الاســتئناف، أو كانــت 
قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز ألــف دينــار، أو كان الحكــم صــادراً مــن الهيئــة المنصــوص عليهــا في 

المــادة )77	( «.

 وعليه يكون حكم التحكيم المؤسسي قابلًا للتنفيذ العادي متى كان حكم التحكيم قد صدر 
مــن الأصــل نهائيــاً؛ حيــث الخصــوم وأطــراف اتفــاق التحكيــم لــم يتفقــوا علــى جــواز اســتئنافه، 

تنــص المــادة )185( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يكــون حكــم المحكــم قابــا للتنفيــذ، إلا بعــد   -62
التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه، وانقضــاء ميعــاد الاســتئناف إذا كان الحكــم قابــاً لــه وغيــر مشــمول بالنفــاذ المعجــل، ويوضــع 

أمــر التنفيــذ بذيــل أصــل الحكــم«.
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أو فــات ميعــاد الاســتئناف دون إقامتــه؛ حيــث فــات ميعــاد اســتئناف الأحــكام القضائيــة وهــو 
ثلاثــون يومــاً تبــدأ مــن تاريــخ إيــداع حكــم التحكيــم إدارة كتــاب المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر 
النــزاع وإعلانــه بــه، أو كان الحكــم غيــر قابــل للاســتئناف وفقًــا لقواعــد الاختصــاص القيمــي 
الإنتهائــي لنصــاب الأحــكام القضائيــة، وهــو مــا إذا كان حكــم التحكيــم المؤسســي صــادراً عــن 
خصومــة تحكيــم لا تتجــاوز قيمتهــا ألــف دينــار كويتــي، أو كان المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
مفوضــاً بالصلــح، أو كان حكــم التحكيــم صــادراً وفــق قواعــد التحكيــم المؤسســي الوطنــي أمــام 

هيئــة التحكيــم القضائــي التابــع لمحكمــة الاســتئناف العليــا بدولــة الكويــت.

أ  النفــاذ المعجــل لقــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي: للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 	-
المؤسســي لحظــة إصــداره لحكــم التحكيــم أن يشــمله بقواعــد النفــاذ المعجــل وفقًــا للمــادة )	8	( 
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي)	6(، بمعنــي شــمول حكــم التحكيــم المؤسســي 
بهــذه القواعــد طبقــاً للقواعــد العامــة التــي تحكــم قواعــد نفــاذ أحــكام القضــاء العــادي، فيكــون 

حكــم التحكيــم المؤسســي نافــذاً نفــاذًا معجــلًا علــى الرغــم مــن جــواز اســتئنافه.

 وهنــا قــد يكــون النفــاذ المعجــل وجوبيــاً )أي بقــوة القانــون( متــى كانــت المنازعــة محــل خصومــة 
التحكيــم تجاريــة أو وقتيــة، أي صــدور حكــم تحكيــم في مســألة مســتعجلة متــى كان للمحكــم 
المنفــرد جــواز الفصــل في هــذه المســائل وفــق اتفــاق التحكيــم؛ لأنــه يجــوز لهيئــة التحكيــم أن 
تقضــي بالنفــاذ المعجــل الوجوبــي حتــى ولــو لــم يطلبــه أطــراف خصومــة التحكيــم، علمــاً بــأن 
حكــم التحكيــم متــى صــدر في مــادة تجاريــة؛ فإنــه يقتضــي حتمــاً أن ينــص حكــم التحكيــم 
المؤسســي علــى إيــداع كفالــة ماليــة لشــغل قواعــد النفــاذ المعجــل الوجوبــي أو بدونهــا وفقًــا 

إذ تنــص المــادة )192( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »الأحــكام الجائــز تنفيذهــا والنفــاذ المعجــل:   -63
لا يجــوز تنفيــذ الأحــكام جبــرا مــا دام الطعــن فيهــا بالاســتئناف جائــزا، إلا إذا كان النفــاذ المعــدل منصوصــا عليــه في القانــون 
أو مأمــورا بــه في الحكــم، ومــع ذلــك يجــوز بمقتضاهــا اتخــاذ إجــراءات تحفظيــة، وإذا قــام المحكــوم لــه بتنفيــذ الحكــم المشــمول 
بالنفــاذ المعجــل التــزم بتعويــض الضــرر الــذي يصيــب المنفــذ ضــده لــو ألغــي الحكــم بعــد ذلــك، ولــو كان طالــب التنفيــذ حســن 
النيــة«، وتنــص المــادة )193( مــن ذات القانــون علــى أنــه »النفــاذ المعجــل واجــب بقــوة القانــون في الأحــوال الآتيــة: أ- الأحــكام 
ــة أو  ــة أو بأجــرة الحضان ــا، ب- الأحــكام الصــادرة بالنفق ــي أصدرته ــة الت ــت المحكم ــا كان ــواد المســتعجلة أي الصــادرة في الم
الرضــاع أو الســكن أو تســليم الصغيــر أو رؤيتــه، جـــ- الأوامــر الصــادرة علــى العرائــض والأحــكام الصــادرة في التظلــم منهــا، 
ــر  ــواردة في الفقــرات )أ( و )ب( و )جـــ( بغي ــة، ويكــون النفــاذ المعجــل في الحــالات ال د- الأحــكام الصــادرة في المــواد التجاري
كفالــة مــا لــم ينــص في الحكــم أو الأمــر علــى تقــديم الكفالــة، أمــا الحالــة الــواردة في الفقــرة )د( فيكــون النفــاذ المعجــل بشــرط 

تقــديم الكفالــة«.
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لقواعــد المــادة )	9	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي)	6(.

  وقــد يكــون النفــاذ المعجــل جوازيــاً )أي وفــق الســلطة التقديريــة للمحكــم( ؛ وهنــا لا يملــك 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم أن يقضــي بــه مــن تلقــاء نفســه، وإنمــا بنــاء علــى طلــب مــن 
أطــراف الخصومــة التحكيــم؛ وبالتالــي علــى المحكــم المنفــرد أن يشــمل حكــم التحكيــم المؤسســي 

بالنفــاذ المعجــل)	6(. 

4- مصروفــات خصومــة التحكيــم المؤسســي )الرســوم الإداريــة لطلــب التحكيــم وأتعــاب المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم(: 

وهــي مــا تتكلــف بهــا هيئــة التحكيــم حــال نظرهــا خصومــة التحكيــم المؤسســي مــن مصروفــات 
وأتعــاب لهيئــة التحكيــم أو الأجهــزة المعاونــة كالســكرتارية أو الخبــراء، ومــكان انعقــاد هيئــة 
التحكيــم، أو تنقلاتهــا حتــى لحظــة إصــدار حكــم التحكيــم المؤسســي المنهــي لخصومة التحكيم 
ع الإجرائــي الكويتــي لهــذا الحــق، ولكــن متــى قــام المحكــم المنفــرد أو  المثــارة، ولــم يتطــرق المشــرَّ
هيئــة التحكيــم المؤسســي بالواجــب الملقــى علــى عاتقــه ترتــب أثــرًا إجرائيــاً علــى صــدور قــرار 
أو حكــم التحكيــم، وهــو حــق المحكــم المنفــرد في الحصــول علــى مصروفــات، وأتعــاب خصومــة 
التحكيــم المؤسســي، فهيئــة التحكيــم بطبيعــة الحــال إذا لــم يتفــق أطــراف خصومــة التحكيــم 
)المحتكمــين( ابتــداءً علــى تحديــد أتعابهــا، وتطبيقــاً لذلــك قضــي بــأن »لا يملــك المحكــم منفرداً 
ســلطة تقديــر أتعابــه ومصروفــات التحكيــم المؤسســي، إذ لــم يتفقــوا علــى ذلــك صراحــةً، إذ إن 
هيئــة التحكيــم تخــرج عــن حــدود ولايتهــا التحكيميــة ذلــك، فــإذا تعــدى حكمــه إلــى الفصــل في 
هــذا الأمــر، فــإن هــذا الحكــم لا يحــوز قــوة الأمــر المقضــي، ويكــون للمحكمــة ذات الولايــة إذا مــا 
تنــص المــادة )185( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجــوز للمحكمــة - بنــاء علــى طلــب ذي الشــأن   -64
- شــمول حكمهــا بالنفــاذ المعجــل بكفالــة أو بدونهــا في الأحــوال الآتيــة: أ- إذا كان المحكــوم عليــه قــد أقــر بنشــأة الالتــزام ولــو 
نــازع في نطاقــه أو ادعــى انقضــاءه، ب- إذا كان الحكــم قــد صــدر تنفيــذا لحكــم ســابق حائــز لقــوة الأمــر المقضــي أو مشــمول 
بالنفــاذ المعجــل بغيــر كفالــة أو كان مبنيــا علــى ســند رســمي لــم يــدع تزويــره أو ســند عــرفي لــم يجحــد، متــى كان المحكــوم عليــه 
خصمــا في الحكــم الســابق أو طرفــا في الســند، ج- إذا كان الحكــم صــادرا لمصلحــة طالــب التنفيــذ في منازعــة متعلقــة بــه، 
د- إذا كان الحكــم صــادرا بــأداء أجــور أو مرتبــات أو تعويــض ناشــئ عــن عاقــة عمــل، ه - إذا كان الحكــم صــادرا في إحــدى 
دعــاوى الحيــازة أو بإخــراج مســتأجر العقــار الــذي انتهــى عقــده أو فســخ، أو كان صــادرا بإخــراج شــاغل العقــار الــذي لا ســند 
لــه متــى كان حــق المدعــي غيــر مجحــود أو ثابتــا بســند رســمي، و- في أيــة حالــة أخــرى، إذا كان يترتــب علــى تأخيــر التنفيــذ 

ضــرر جســيم بمصلحــة المحكــوم لــه، علــى أن يبــن ذلــك في الحكــم بيانــاً وافيــاً«.
د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 498.  -65
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رفــع إليهــا النــزاع بشــأنه أن تنظــر فيــه كأنــه لــم يســبق عرضــه علــى التحكيــم، ولا يغيــر مــن ذلــك 
أن يكــون أحــد المحتكمــين قــد رفــع دعــوى ببطــلان حكــم التحكيــم وقضــي برفضهــا، إذ ليــس 
مــن شــان الحكــم الصــادر في هــذه الدعــوى أن يضفــي علــى حكــم المحكــم حجيــة لــم يحزهــا مــن 

الأصــل في هــذا الخصــوص«)66(.

ــز  ــا محكمــة التميي ــي قررته ــة الت ــي، جلســة 1988/1/25، مجموعــة القواعــد القانوني ــم 1987/45 مدن ــز رق ــن بالتميي الطع  -66
خــال الفتــرة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، يونيــو 1996، ص88.
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 المبحث الثاني:
 إصدار حكم التحكيم المؤسسي وفقًا للنظام الأساسي 

لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

تمهيد وتقسيم:

إن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي يعمــل بدقــة أكثــر مــن القانــون الإجرائــي المعمول 
فيــه داخــل الدولــة، وذلــك مــن ناحيــة الخطــوط الرئيســة لجميــع إجــراءات خصومــة التحكيــم 
المؤسســي المثــارة أمامهــا، إذ يوضــح هــذا النظــام الحــدود الدقيقــة فيمــا ســينتهي إليــه المحكــم 

المنفــرد وهيئــة التحكيــم مــن قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي.

فالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم يوضــح ابتــداء لأعضــاء هيئــة التحكيــم حــدود وثيقــة المهمــة 
التحكيميــة، أي النطــاق الكامــل لجميــع أعمــال المحكــم المنفــرد داخــل خصومــة التحكيــم منــذ 
انعقادهــا وحتــى بلــوغ نهايتهــا، فيمــا يتعلــق بالــرأي النهائــي والحاســم لمقطــع النــزاع المعــروض 

علــى هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم المؤسســي.

إذ إن المهمــة التحكيميــة التــي يعدهــا أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي بعــد انعقــاد اتفــاق 
التحكيم بصورتيه )شــرط أو مشــارطة( يقوم من خلالها العاملين داخل إدارة مركز التحكيم 
المؤسســي، بتفحــص هــذا الاتفــاق للوصــول لــلإرادة التــي اتجــه إليهــا الأطــراف، فيتــم تحديــد 
طبيعــة موضــوع النــزاع، والإجــراءات المتعلقــة بحســن ســير خصومــة التحكيــم أمــام المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم التــي تتبــع مركــز التحكيــم المؤسســي، ومــن هنــا تتبــين تلــك الدقــة 
البالغــة في الاهتمــام بخصومــة التحكيــم أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام، فضــلًا 
عــن أن ذلــك يــؤدي إلــى الوضــوح والشــفافية لــدى أطــراف اتفــاق التحكيــم، وهــم ذاتهــم أطــراف 
خصومــة التحكيــم المؤسســي المطلوبــة في معرفــة حــدود أعمــال المحكــم المنفــرد أو حتــى أعضــاء 
هيئــة التحكيــم، بــل إن ذلــك يــؤدي إلــى بيــان أنــواع الأحــكام التــي يجــوز للمحكم المنفرد أو هيئة 
التحكيــم أن تصدرهــا مــن أحــكام تمهيديــة، كالانتقــال، أو المعاينــة، أو حتــى الاســتعانة بخبيــر، 
أو اســتجواب شــاهد، أو أحــكام تتعلــق بالموضــوع تنتهــي بهــا خصومــة التحكيــم المؤسســي المثــارة.
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ولعــل بيــان ذلــك مــن خــلال المهمــة التحكميــة يتطلــب بيــان أنــواع الأحــكام التــي تســتطيع هيئــة 
التحكيــم أن تصدرهــا وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي ســواء داخــل أو خــارج 

دولــة الكويــت.

إليهــا  الحاجــة  بحســب  وذلــك  أنواعهــا،  اختــلاف  مــن  بالرغــم  المؤسســي  التحكيــم  فأحــكام 
إجرائيــاً في ســير خصومــة التحكيــم المؤسســي )كالأحــكام التــي تصــدر قبــل الفصــل بالموضــوع، 
أو الأحــكام المنهيــة لمقطــع النــزاع محــل موضــوع الخصومــة(، إلا أن غالبيــة مراكــز التحكيــم 
المؤسســي قــد تطلبــت في هــذه الأحــكام أن تحمــل شــروطاً شــكلية، وأخــرى موضوعيــة تــؤدي في 

النهايــة إلــى حســن إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي المنهــي للنــزاع محلهــا.

بالبيانــات  تتعلــق  التــي  كتلــك  المؤسســي،  التحكيــم  لحكــم  الشــكلية  الشــروط  تكــون  قــد  إذ 
الأساســية في قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي، كأن يبــين في صــدر حكــم التحكيــم أســم المحكــم 
المنفــرد أو أســماء أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي، وأســم كاتــب أو أمــين ســر الجلســة، وأســماء 
أطــراف خصومــة التحكيــم، فضــلًا عــن مــكان صــدور حكــم التحكيــم، وتاريــخ صــدوره، وتوقيــع 
أعضــاء هيئــة التحكيــم علــى حكــم التحكيــم، وبالــذات توقيــع رئيــس هيئــة التحكيــم علــى 

النســخة الأصليــة لقــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي.

بيــان ســبب  المتعلقــة في  المؤسســي، كتلــك  التحكيــم  الموضوعيــة لحكــم  الشــروط  تكــون  وقــد 
الخصومــة، ومــا دار في جلســات نظــر خصومــة التحكيــم، وطريقــة مثــول أطــراف خصومــة 
التحكيــم بأشــخاصهم أو عبــر ممثليهــم، ومــا احتــاج لــه هيئــة التحكيــم مــن أعمــال إجرائيــة 
تمهيديــة، كنــدب خبيــر، أو اســتجواب شــاهد، أو التحقــق مــن صحــة المســتندات المقدمــة مــن 
الأطــراف، أو حتــى طريقــة تطبيــق القواعــد الموضوعيــة في القانــون الواجــب التطبيــق علــى 

موضــوع النــزاع المثــار في خصومــة التحكيــم المؤسســي.

فإن توافرت تلك الشــروط الشــكلية والموضوعية لحكم التحكيم المؤسســي أعتبر ذلك اجتماع 
شــروط صحــة حكــم التحكيــم المؤسســي، وبالتالــي لبيــان مــدى التــزام هيئــة التحكيــم فيمــا 
يصــدر عنهــا مــن آراء في موضــوع خصومــة التحكيــم، وهــو مــا يحــدث عنــه عنــد بيــان آثــار حكــم 
التحكيــم المؤسســي، وفقًــا لمــا هــو مقــرر بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
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الكويــت، وعــن مــدى الاســتثناء مــن ذلــك للمحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم بتعديــل 
حكــم التحكيــم المؤسســي، فيمــا يتعلــق بالخطــأ الــوارد بحكــم التحكيــم أو عــدم القضــاء ببعــض 
الطلبــات الموضوعيــة المعروضــة علــى هيئــة التحكيــم، والــذي عــادة قــد نكــون أمــام قــرار أو حكــم 
تحكيــم مؤسســي إضــافي، بخــلاف الحكــم الأصلــي الصــادر في ذات الخصومــة، ولتبيــان ذلــك 

ســنعمل علــى تقســيم هــذا المبحــث إلــى المطلبــين التاليــين: 

· المطلــب الأول: مضمــون مهمــة التحكيــم المؤسســي وأثرهــا وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 	
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

· المطلــب الثانــي: مضمــون حكــم التحكيــم المؤسســي وآثــاره وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 	
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

 المطلب الأول:
 مضمون مهمة التحكيم المؤسسي وأثرها

وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة 
الكويت

ترســم مهمــة التحكيــم الإطــار العــام لــكل إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي، وبالــذات مــا 
يصــدر عــن المحكــم المنفــرد وأعضــاء هيئــة التحكيــم مــن القــرارات والأحــكام التــي تصــدر عنهــا. 

والمهمــة التحكيميــة أو وثيقــة التحكيــم المطلوبــة مــن أطــراف )المحتكمــين( خصومــة التحكيــم 
التحكيــم  مراكــز  احــدى  أمــام  التحكيــم  نظــام  إلــى  اللجــوء  عنــد  عليهــا  والتوقيــع  إبرامهــا 
المؤسســي، تعمــل علــى تســهيل مراقبــة المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم حــال إدارة 
خصومــة التحكيــم ســواء مــن إدارة مركــز التحكيــم، أو مــن ذات أطــراف خصومــة التحكيــم أو 
ممثليهــم فيهــا، أو حتــى مــن أعضــاء هيئــة التحكيــم قبــل بعضهــم البعــض، متــى كنــا أمــام هيئــة 
التحكيــم الثلاثــي أو الخماســي أو الســباعي، أي متــى كنــا أمــام هيئــة التحكيــم التــي تكــون عــدد 
المحكمــين فيهــا وتــراً وأكثــر مــن محكــم واحــد، إذ يقــوم المحكمــين المعينــين مــن أطــراف خصومــة 
التحكيــم بمراقبــة المحكــم المرجــح المعــين مــن إدارة مركــز التحكيــم أو ســلطة التعيــين)67(، وفقًــا 
المعــين مــن قبــل المحكمــة  المرجــح  أو المحكــم  المؤسســي)68(،  التحكيــم  للنظــام الأساســي لمركــز 

ونصــت المــادة )6( مــن القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي قانــون الأونيســترال لعــام 2013 علــى أنــه »2- إذا   -67
ــار ســلطة  ــى اختي ــن اقتراحــاً مقدمــاً، دون أن يتفــق كل الأطــراف عل ــع الأطــراف الآخري ــى تســلم جمي انقضــى 30 يومــاً عل
التعيــن، جــاز لأي طــرف أن يطلــب إلــى الأمــن العــام لمحكمــة التحكيــم الدائمــة، أن يســمي ســلطة التعيــن «، ونصــت المــادة 
)8( مــن ذات القانــون علــى أنــه » 2- تعــن ســلطة التعيــن المحكــم الوحيــد بأســرع مــا يمكــن، وتتبــع في هــذا التعيــن طريقــة 
القائمــة التاليــة، مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى عــدم اتبــاع تلــك الطريقــة، أو مــا لــم تقــرر ســلطة التعيــن بمــا لهــا صاحيــة 

ــة«. ــة أن طريقــة القائمــة لا يناســب ظــروف القضي تقديري
ونصــت المــادة )7( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »1-إذا لــم يتفــق   -68
الأطــراف مســبقا علــى عــدد المحكمــن ولــم يتفقــوا خــال 30 يــوم مــن تاريــخ تســلم المدعــى عليــه إخطــار التحكيــم علــى أن 
ــرد الأطــراف  ــدة الســابقة دون أن ت ــة محكمــن، 2- إذا انقضــت الم ــم لمحكــم واحــد فقــط، وجــب تعيــن ثاث يعهــد بالتحكي
الأخــرى علــى اقتــراح أحــد الأطــراف بتعيــن محكــم فــرد، ولــم يتمكــن الطــرف أو الأطــراف المعنيــة مــن تعيــن محكــم ثــان 
يجــوز للمركــز بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف أن يعــن محكمــا فــردا إذا رأي ذلــك مناســبا في ضــوء ظــروف القضيــة «، ونصــت 
المــادة )10( مــن ذات النظــام علــى أنــه » 3- في حــال عــدم التمكــن مــن تشــكيل هيئــة التحكيــم يتولــى المركــز بنــاء علــى طلــب 
أحــد الأطــراف تشــكيل هيئــة التحكيــم، ويجــوز لــه في هــذه الحالــة إلغــاء أي تعيــن ســابق، وأن يعيــن أو يعيــد تعيــن جميــع 

المحكمــن، وأن يعــن احدهــم ليكــون رئيســاً لهيئــة التحكيــم«.
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المختصــة بنظــر النــزاع وفقًــا للقانــون الإجرائــي الكويتــي حالــة الاختــلاف في التعيــين بــين 
أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي)69(. 

حــث  علــى  والدوليــة  والإقليميــة  الوطنيــة  المؤسســي  التحكيــم  مراكــز  أغلــب  دفــع  مــا  وهــذا 
الخصــوم، وأطــراف اتفــاق التحكيــم علــى إبــرام وثيقــة التحكيــم قبــل الولــوج إلــى طريــق ســير 

إجــراءات ونظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي.

 وهــذا مــا جــاء بــه النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة 
)ICC( لعــام 7	0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »	- بمجــرد تلقــي الملــف مــن الأمانــة العامــة 

تقــوم هيئــة التحكيــم بإعــداد وثيقــة المهمــة الخاصــة بهــا اســتناداً إلــى المســتندات المقدمــة أو 
بحضــور الأطــراف وفي ضــوء مــا قدمــوه مــن مذكــرات«)70(، وكان في ذات الســياق النظــام الأساســي 
لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة بالمــادة )0	( علــى أنــه »	- تصيــغ هيئــة 
التحكيــم بمجــرد وصــول الملــف المرســل إليهــا مــن المركــز وثيقــة المهمــة اســتناداً إلــى المســتندات 

ونصــت المــادة )175( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »إذا وقــع النــزاع ولــم يكــن الخصــوم قــد اتفقــوا   -69
علــى المحكمــن أو امتنــع واحــد أو أكثــر مــن المحكمــن المتفــق عليهــم، ولــم يكــن هنــاك اتفــاق في هــذا الشــأن بــن الخصــوم، 
ــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم بالإجــراءات  ــزم مــن المحكمــن وذلــك بن عينــت المحكمــة المختصــة أصــاً بنظــر النــزاع مــن يل

المعتــادة لرفــع الدعــوى«.
ــكل  ــات الاتصــال الخاصــة ب ــك مــن بيان ــر ذل ــوان وغي ــي: )أ( الاســم بالكامــل والوصــف والعن »وتتضمــن هــذه الوثيقــة مــا يل  -70
طــرف وبــأي شــخص )أو أشــخاص( يمثــل طرفــاً في التحكيــم، )ب( العناويــن التــي توجــه إليهــا الإخطــارات أو المراســات التــي 
تطــرأ أثنــاء ســير التحكيــم، )ج( ملخــص بدعــوى كل مــن الأطــراف والطلبــات الملتمســة التــي يطالــب بهــا كل طــرف وقيمــة أي 
مــن الطلبــات محــددة القيمــة تم تحديــد قيمتهــا وبقــدر المســتطاع القيمــة الماليــة التقديريــة لأيــة طلبــات أخــرى، )د( قائمــة 
بالمســائل التــي يتعــن الفصــل فيهــا إلا إذا اعتبــرت هيئــة التحكيــم ذلــك غيــر مائــم، )هـــ( أســماء وألقــاب المحكمــن كاملــة 
وعناوينهــم وبيانــات الاتصــال بهــم الأخــرى الخاصــة بــكل منهــم، )و( مــكان التحكيــم، )ز( تفاصيــل القواعــد الإجرائيــة المطبــق، 
والإشــارة إلــى الصاحيــات الممنوحــة لهيئــة التحكيــم للفصــل كهيئــة مفوضــة بالصلــح أو وفقًــا لقواعــد العــدل والإنصــاف في 
حالــة منــح الهيئــة هــذه الصاحيــات، 2- يوقــع وثيقــة المهمــة مــن الأطــراف ومــن محكمــة التحكيــم وترســل محكمــة التحكيــم 
للهيئــة وثيقــة المهمــة موقعــة منهــا كل مــن الأطــراف وهيئــة التحكيــم وترســل هيئــة التحكيــم إلــى المحكمــة وثيقــة المهمــة موقعــة 
منهــا ومــن الأطــراف خــال 30 يومــاً مــن تاريــخ إحالــة الملــف إليهــا، ويجــوز للمحكمــة مــد هــذه المهلــة بنــاءً علــى طلــب مســبب 
مــن هيئــة التحكيــم، أو مــن تلقــاء نفســها إذا رأت ذلــك ضروريــاً، 3- إذا رفــض أحــد الأطــراف المشــاركة في إعــداد أو توقيــع 
وثيقــة المهمــة، تعــرض الوثيقــة علــى المحكمــة لاعتمادهــا ومتــى تم التوقيــع علــى وثيقــة المهمــة طبقــاً للفقــرة )2( مــن المــادة 
)23( أو تم اعتمدهــا مــن المحكمــة يســتمر التحكيــم، 4- بعــد التوقيــع علــى وثيقــة المهمــة أو اعتمادهــا مــن المحكمــة لا يجــوز 
لأي طــرف التقــدم بطلبــات جديــدة تخــرج عــن حــدود مــا ورد فيهــا، إلا إذا أذنــت لــه هيئــة التحكيــم بذلــك وعلــى هيئــة 
التحكيــم في هــذه الحالــة أن تأخــذ بعــن الاعتبــار طبيعــة هــذه الطلبــات الجديــدة والمرحلــة التــي بلغهــا التحكيــم والظــروف 

الأخــرى ذات الصلــة«.
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المقدمــة، أو وفقًــا لمــا يدلــي بــه الأطــراف بشــرط حضورهــم جميعــاً في ضــوء آخــر مــا قدمــوه مــن 
مســتندات«)	7(.

وعنــد التمعــن جيــداً بوثيقــة مهمــة التحكيــم التــي يتطلبهــا مراكــز التحكيــم المؤسســي، يتضــح 
إنهــا تعمــل علــى بيــان كافــة إجــراءات خصومــة التحكيــم حتــى اللحظــة المرتقبــة في خلــق قــرار 
أو حكــم التحكيــم، وهــذا يحقــق كامــل آثرهــا القانونيــة تجــاه مركــز التحكيــم وأطــراف خصومــة 
التحكيــم وهيئــة التحكيــم، إذ ينحصــر أثــر وثيقــة مهمــة التحكيــم المؤسســي في تحقيــق المعانــي 

الســامية التاليــة:

المعنــى الأول: تحمــل أســماء كلًا مــن الأطــراف والمحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم 
في خصومــة التحكيــم المؤسســي:

وهــذا يعنــي أنهــا تحقــق أول الشــروط الشــكلية المطلوبــة في قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي، 
التابعــة لغرفــة التجــارة  الدوليــة  ومــن ذلــك مــا جــاء بالنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم 
الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »تقــوم هيئــة التحكيــم بإعــداد وثيقــة 
المهمــة وتتضمــن هــذه الوثيقــة مــا يلــي: )أ( الاســم بالكامــل والوصــف والعنــوان، )هـــ( أســماء 
التابــع  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  النظــام  مــن   )	0( والمــادة  وعناوينهــم«،  كاملــة  المحكمــين 
لجمعيــة المحامــين الكويتيــة علــى أنــه »تصيــغ هيئــة التحكيــم وثيقــة المهمــة وتتضمــن الوثيقــة 

»وتتضمــن الوثيقــة علــى الوجــه الخصــوص مــا يلــي: )أ( أســماء وألقــاب وصفــات الأطــراف كاملــة، )ب( عناويــن الأطــراف   -71
التــي توجــه إليهــا إخطــارات أو مراســات أثنــاء ســير التحكيــم، )ج( عرضــاً مختصــراً لمطالــب الأطــراف وللأحــكام المطلــوب 
إصدارهــا، وبقــدر الإمــكان الإشــارة إلــى كل مبلــغ مطالــب بــه في الطلــب أو في الــرد المقابــل علــى هــذا الطلــب، )د( قائمــة 
بالمســائل المتنــازع حولهــا إذا رأت هيئــة التحكيــم أنــه مــن غيــر المائــم إجــراء ذلــك، )هـــ( أســماء وألقــاب وصفــات وعناويــن 
إلــى  الأمــر الإشــارة  اقتضــي  وإذا  المطبقــة،  القواعــد الإجرائيــة  )ز( توضيحــات حــول  التحكيــم،  مــكان  )و(  المحكمــن، 
الصاحيــات الممنوحــة لهيئــة التحكيــم للقضــاء بالصلــح وفقًــا لقواعــد العــدل والإنصــاف، 2- توقــع وثيقــة المهمــة التحكيميــة 
مــن الأطــراف ومــن هيئــة التحكيــم وترســل هيئــة التحكيــم للمديــر والســكرتارية وثيقــة المهمــة موقعــاً منهــا ومــن الأطــراف 
خــال ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ تســلمها الملــف، ويجــوز لمديــر المركــز بنــاء علــى طلــب مســبب مــن هيئــة التحكيــم أن يضيــف 
ــاً، 3- إذا رفــض أحــد الأطــراف المشــاركة في وضــع أو توقيــع وثيقــة المهمــة، تعــرض  أجــاً لهــذه المــدة إذا كان ذلــك ضروري
هيئــة التحكيــم الأمــر علــى مديــر المركــز لاعتمادهــا الوثيقــة، فــإذا تم التوقيــع علــى وثيقــة المهمــة طبقــاً للفقــرة )2( مــن المــادة 
)20( أو اعتمادهــا مديــر المركــز أســتمر الســير في إجــراءات التحكيــم، 4- يضــع مديــر المركــز لــدى تســلمه وثيقــة المهمــة أو 
بمجــرد إمــكان ذلــك عقــب وضعهــا وبعــد استشــارة الأطــراف جــدولاً زمنيــاً مبدئيــاً في مســتند منفصــل لإدارة إجــراءات ســير 

التحكيــم، ويتســلم الأطــراف ومحكمــة التحكيــم نســخه منــه«.
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علــى الوجــه الخصــوص مــا يلــي: )أ( أســماء وألقــاب وصفــات الأطــراف كاملــة، )هـــ( أســماء 
وألقــاب وصفــات وعناويــن المحكمــين«.

المعنى الثانـي: وسائل إعلان الأطراف بانعقاد جلسات نظر خصومة التحكيم المؤسسي:

وهــذا يعنــي أنهــا تحقــق أهــم عمــل إجرائــي يقــوم بــه مركــز التحكيــم، أو المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم لحظــة انعقــاد خصومــة التحكيــم أمــام هــذا المركــز، ومــن ذلــك مــا جــاء بالنظــام 
الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 عمــلًا 
بالمــادة )		( علــى أنــه »تقــوم هيئــة التحكيــم بإعــداد وثيقــة المهمــة وتتضمــن هــذه الوثيقــة مــا 
يلي: )ب( العناوين التي توجه إليها الإخطارات أو المراسلات التي تطرأ أثناء سير التحكيم«، 
والمــادة )0	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة علــى أنــه 
»تصيــغ هيئــة التحكيــم وثيقــة المهمــة وتتضمــن الوثيقــة علــى الوجــه الخصــوص مــا يلــي: )ب( 

عناويــن الأطــراف التــي توجــه إليهــا إخطــارات أو مراســلات أثنــاء ســير التحكيــم«.

المعنى الثالث: طبيعة مقطع النزاع محل موضوع خصومة التحكيم المؤسسي:

المؤسســي طبيعــة الخصومــة  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  للمحكــم  أنهــا تحقــق  يعنــي  وهــذا 
وقيمتهــا الماليــة، ومــن ذلــك مــا جــاء بالنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة 
لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »تقــوم هيئــة التحكيــم 
بإعــداد وثيقــة المهمــة وتتضمــن هــذه الوثيقــة مــا يلــي: )ج( ملخــص بدعــوى كل طــرف مــن 
الأطــراف والطلبــات الملتمســة التــي يطالــب بهــا كل طــرف وقيمــة أي مــن الطلبــات محــددة 
القيمــة تم تحديــد قيمتهــا وبقــدر المســتطاع القيمــة الماليــة التقديريــة لأي طلبــات أخــرى«، 
والمــادة )0	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة علــى 
أنــه »تصيــغ هيئــة التحكيــم وثيقــة المهمــة وتتضمــن الوثيقــة علــى الوجــه الخصــوص مــا يلــي: 
)ج( عرضــاً مختصــراً لمطالــب الأطــراف وللأحــكام المطلــوب إصدارهــا وبقــدر الإمــكان الإشــارة 
إلــى كل مبلــغ مطالــب بــه في الطلــب أو في الــرد المقابــل علــى هــذا الطلــب، )د( قائمــة بالمســائل 

المتنــازع حولهــا إذا رأت هيئــة التحكيــم أنــه مــن غيــر الملائــم إجــراء ذلــك«.
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ــع: طبيعــة القواعــد الإجرائيــة الواجــب إتباعهــا في ســير خصومــة التحكيــم  ــى الراب المعن
المؤسســي:

خصومــة  بنظــر  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  التــزام  ضــرورة  يعنــي  وهــذا 
التحكيــم، وفقًــا لتلــك القواعــد الإجرائيــة ســواءً الــواردة بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
المؤسســي، أو بتلــك القواعــد الــواردة بالقانــون الإجرائــي )الكويتــي أو غيــره(، ومــن ذلــك مــا 
)ICC( جــاء بالنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة

لعــام 7	0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »تقــوم هيئــة التحكيــم بإعــداد وثيقــة المهمــة وتتضمــن 
هــذه الوثيقــة مــا يلــي: )ز( تفاصيــل القواعــد الإجرائيــة المطبقــة والإشــارة إلــى الصلاحيــات 
الممنوحــة لهيئــة التحكيــم للفصــل كهيئــة مفوضــة بالصلــح أو وفقًــا لقواعــد العــدل والإنصــاف 
«، والمــادة )0	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة علــى 
أنــه » تصيــغ هيئــة التحكيــم وثيقــة المهمــة وتتضمــن الوثيقــة علــى الوجــه الخصــوص مــا يلــي: 
)ز( تضحيــات حــول القواعــد الإجرائيــة المطبقــة، وإذا اقتضــي الأمــر الإشــارة إلــى الصلاحيــات 

الممنوحــة لهيئــة التحكيــم للقضــاء بالصلــح وفقًــا لقواعــد العــدل والإنصــاف«.

التحكيــم  خصومــة  في  إصدارهــا  الجائــز  والأحــكام  القــرارات  نــوع  الخامــس:  المعنــى 
المؤسســي:

وهــذا يعنــي ضــرورة التــزام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي، بعــدم الخــروج عــن 
أحــكام التحكيــم المؤسســي، التــي يجــوز لهــا إصدارهــا في خصومــة التحكيــم المؤسســي، ومــن 
ذلــك مــا جــاء بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة عمــلًا 
بالمــادة )0	( مــن علــى أنــه »تصيــغ هيئــة التحكيــم وثيقــة المهمــة وتتضمــن الوثيقــة علــى الوجــه 
الخصــوص مــا يلــي: )ج( عرضــاً مختصــراً لمطالــب الأطــراف وللأحــكام المطلــوب إصدارهــا«.

المعنــى الســادس: مــدى جــواز تفويــض المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم العمــل بالصلــح 
عنــد الفصــل بموضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي أو وفقًــا لقواعــد العــدل والإنصــاف:

خصومــة  بنظــر  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  تفويــض  جــواز  يعنــي  وهــذا 
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التحكيــم، وفقًــا لقواعــد الصلــح أو حتــى قواعــد العــدل والإنصــاف، ومــن ذلــك مــا جــاء بالنظــام 
الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC(لعــام 7	0	 عمــلًا 
بالمــادة )		( علــى أنــه »تقــوم هيئــة التحكيــم بإعــداد وثيقــة المهمــة وتتضمــن هــذه الوثيقــة مــا 
يلــي: )ز( الصلاحيــات الممنوحــة لهيئــة التحكيــم للفصــل كهيئــة مفوضــة بالصلــح أو وفقًــا 
لقواعــد العــدل والإنصــاف«، والمــادة )0	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 
المحامــين الكويتيــة علــى أنــه » تصيــغ هيئــة التحكيــم وثيقــة المهمــة وتتضمــن الوثيقــة علــى 
الوجــه الخصــوص مــا يلــي: )ز( الإشــارة إلــى الصلاحيــات الممنوحــة لهيئــة التحكيــم للقضــاء 

بالصلــح وفقًــا لقواعــد العــدل والإنصــاف«.

المعنى السابع: مكان صدور قرار أو حكم التحكيم المؤسسي:

ولكــون مــكان التحكيــم يترتــب عليــه، بيــان طبيعــة قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي مــن وطنــي 
إلــى أجنبــي، فــإن بيــان مــكان التحكيــم يعتبــر بيانــاً لأحــد الشــروط الشــكلية لحكــم التحكيــم 
المؤسســي، ومــن ذلــك مــا جــاء بالنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة 
التجــارة الدوليــة )ICC(لعــام 7	0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »تقــوم هيئــة التحكيــم بإعــداد 
وثيقــة المهمــة وتتضمــن هــذه الوثيقــة مــا يلــي: )و( مــكان التحكيــم «، والمــادة )0	( مــن النظــام 
الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة علــى أنــه » تصيــغ هيئــة التحكيــم 

وثيقــة المهمــة وتتضمــن الوثيقــة علــى الوجــه الخصــوص مــا يلــي: )و( مــكان التحكيــم«.

المعنــى الثامــن: موافقــة وتوقيعــات أطــراف خصومــة التحكيــم علــى وثيقــة التحكيــم 
المؤسســي:

لســريان وثيقــة التحكيــم المؤسســي قبــل الأطــراف وهيئــة التحكيــم، يجــب عليهــم جميعــاً إبــداء 
الموافقــة علــى كل مــا تضمنــه مــن بيانــات تتعلــق بخصومــة التحكيــم أو بقــرار وحكــم التحكيــم 
المؤسســي، وبالتالــي حتــى يلتــزم أطــراف خصومــة التحكيــم وأعضــاء هيئــة التحكيــم بمــا ورد 
بوثيقــة التحكيــم المؤسســي، ومــن ذلــك مــا جــاء بالنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة 
التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »	- توقــع وثيقــة 
المهمــة مــن الأطــراف ومــن هيئــة التحكيــم، وترســل هيئــة التحكيــم إلــى المحكمــة وثيقــة المهمــة 
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موقعــة منهــا ومــن الأطــراف خــلال 0	 يومــاً مــن تاريــخ إحالــة الملــف إليهــا، ويجــوز للمحكمــة 
مــد هــذه المهلــة بنــاء علــى طلــب مســبب مــن هيئــة التحكيــم أو مــن تلقــاء نفســها إذا رأت ذلــك 
ضروريــاً«، والمــادة )0	( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامين الكويتية 
علــى أنــه »	- توقــع وثيقــة المهمــة التحكيميــة مــن الأطــراف ومــن هيئــة التحكيــم، وترســل هيئــة 
التحكيــم للمديــر والســكرتارية وثيقــة المهمــة موقعــاً منهــا ومــن الأطــراف خــلال ثلاثــين يومــاً 
مــن تاريــخ تســلمها الملــف، ويجــوز لمديــر المركــز بنــاء علــى طلــب مســبب مــن هيئــة التحكيــم أن 

يضيــف أجــلًا لهــذه المــدة إذا كان ذلــك ضروريــاً«.

المعنــى التاســع: الحــل في حالــة تخلــف الموافقــة مــن أطــراف خصومــة التحكيــم علــى 
المؤسســي: التحكيــم  وثيقــة 

لقــد أوجــد النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي حــلًا لهــذه الحالــة، وهــو أن يقــوم مركــز 
التحكيــم  اعتمــاد وثيقــة  المركــز علــى  أو مديــر  رئيــس  أو  بــالإدارة  المؤسســي ســواء  التحكيــم 
التــي تلتــزم هيئــة التحكيــم بهــا، ومــن ثــم تســير إجــراءات نظــر خصومــة التحكيــم المؤسســي 
بموجبهــا، ومــن ذلــك مــا جــاء بالنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة 
التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	 عمــلًا بالمــادة )8	( علــى أنــه »	- إذا رفــض أحــد الأطــراف 
المشــاركة في إعــداد أو توقيــع وثيقــة المهمــة فتعــرض علــى الهيئــة لاعتمادهــا ومتــى تم التوقيــع 
علــى وثيقــة المهمــة طبقــاً للفقــرة )	( مــن المــادة )8	( أو متــى اعتمدتهــا الهيئــة يســتمر ســير 
التابــع لجمعيــة  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  النظــام  مــن   )	0( والمــادة   ،» التحكيــم  إجــراءات 
المحامــين الكويتيــة علــى أنــه »	- إذا رفــض أحــد الأطــراف المشــاركة في وضــع أو توقيــع وثيقــة 
المهمــة، تعــرض هيئــة التحكيــم الأمــر علــى مديــر المركــز لاعتمادهــا الوثيقــة، فــإذا تم التوقيــع 
علــى وثيقــة المهمــة طبقــاً للفقــرة )	( مــن المــادة )0	( أو اعتمادهــا مديــر المركــز أســتمر الســير 

في إجــراءات التحكيــم«.

ــر: دور أطــراف خصومــة التحكيــم في تحديــد ســير جميــع إجراءاتهــا أمــام  ــى العاش المعن
هيئــة التحكيــم المؤسســي:

تمكــن وثيقــة التحكيــم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي مــن التشــاور مــع أطــراف 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

خصومــة التحكيــم حــول ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بالمــدة، أو المهلــة التــي تحتاجهــا للفصــل بالنــزاع، وإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي، 
ومــن ذلــك مــا جــاء بالنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة أو غرفــة التجــارة الدوليــة 
)ICC( عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »	-إذا رفــض أحــد الأطــراف المشــاركة في إعــداد أو توقيــع 

وثيقــة المهمــة تعــرض الوثيقــة علــى المحكمــة لاعتمادهــا ومتــى تم التوقيــع علــى وثيقــة المهمــة 
طبقــاً للبنــد )	( أو تم اعتمادهــا مــن المحكمــة يســتمر التحكيــم«، والمــادة )0	( مــن النظــام 
الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة علــى أنــه »	- يضــع مديــر المركــز 
لــدى تســلمه وثيقــة المهمــة أو بمجــرد إمــكان ذلــك عقــب وضعهــا وبعــد استشــارة الأطــراف 
جــدولًا زمنيــاً مبدئيــاً في مســتند منفصــل لإدارة إجــراءات ســير التحكيــم، ويتســلم الأطــراف 

ومحكمــة التحكيــم نســخه منــه«.

وعليــه متــى التــزم المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم بالســير في إجــراءات خصومــة 
التحكيــم وإصــدار القــرارات والأحــكام فيهــا، وفقًــا لمــا جــاء ببنــود وثيقــة التحكيــم المبرمــة مــن 
أطــراف الخصومــة وهيئــة التحكيــم ومركــز التحكيــم المؤسســي، كان قــرار أو حكــم التحكيــم 
المؤسســي حريــاً بأطــراف خصومــة التحكيــم، وبالــذات الطــرف الخاســر للتحكيــم أن يتقيــد بــه 
حــال تنفيــذه مــا جــاء بــه منطــوق ونتيجــة قطعيــة في خصــوص مقطــع النــزاع محــل موضــوع 

خصومــة التحكيــم المؤسســي.

وعلى العكس من ذلك خلا قانون التحكيم التجاري الدولي النموذجي أو قانون الأونيسترال 
لعــام 		0	 مــن النــص صراحــة لدعــوة أطــراف خصومــة التحكيــم وهيئــة التحكيم إلى التوقيع 
علــى مهمــة التحكيــم، وذلــك بغــرض الالتــزام بمــا ورد في هــذه الوثيقــة في كل مــا يتعلــق مــن 
إجــراءات ســير خصومــة التحكيــم حتــى أنــواع قــرارات وأحــكام التحكيــم الصــادرة في ذلــك، وهــذا 
مــا تبعــه فيــه كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي، 
والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والنظــام 
الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت، والنظام 
الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة، 
واللائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، والنظــام 
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الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي.

وعليــه نهيــب بجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي، وبالــذات الوطنيــة في دولــة الكويــت أن تحــذوا 
حــذو مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة بالنــص صراحــة علــى وثيقــة مهمــة 
التحكيــم التــي مــن خلالهــا يتعــرف أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي وممثليهــم بســير 
إجــراءات نظرهــا، ومــن ثــم يلتــزم بهــا المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم حــال توليهــم 
مهمــة الفصــل بالنــزاع المعــروض محــل موضــوع خصومــة التحكيــم؛ لأن ذلــك يكفــل لمراكــز 
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت الشــفافية الكاملــة ناحيــة إدارة خصومــات التحكيــم المثــارة 
أمامهــا، كمــا إنــه يكفــل جديــة أطــراف )المحتكمــين( خصومــة التحكيــم ناحيــة حســم مقطــع 
النــزاع المعــروض فيهــا، فضــلًا عــن الرغبــة الشــديدة لــدى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
بوضــع رأي نهائــي يتمثــل بقــرار وحكــم التحكيــم في جملــة موضــوع خصومــة التحكيــم حتــى 

يلتــزم بهــذا القــرار أو الحكــم أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي.

ونعتقــد أنــه بإمــكان المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم التــي تنظــر خصومــة التحكيــم أمــام 
إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، أن يضــع وثيقــة المهمــة التحكيميــة قبــل 
الشــروع في نظــر وســير إجــراءات خصومــة التحكيــم أمامهــا، وذلــك بالرغــم علــى عــدم النــص 
علــى ذلــك في النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم، المؤسســي؛ لأن ذلــك إن حــدث فإنــه لا يعتبــر 
مخالــف للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم بــل هــو إضافــة محمــودة تكشــف عــن بلــوغ الشــفافية 
والنزاهــة والحيــاد والاســتقلال الــذي يلتــزم فيــه المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم 
مــن العمــل بموجبــه طــوال ســير إجــراءات ونظــر خصومــة التحكيــم حتــى وصــول اللحظــة 
الختاميــة المتعلقــة بصــدور قــرار أو حكــم التحكيــم في موضــوع النــزاع المعــروض علــى مركــز 

التحكيــم في دولــة الكويــت. 

ونشــير إلــى أنــه يجــوز لأطــراف خصومــة التحكيــم أو هيئــة التحكيــم أن تخالــف، أو تخفــف 
مــن الاشــتراطات الــواردة ببنــود وثيقــة مهمــة التحكيــم، ولكــن ذلــك يحتــاج الرجــوع فيــه إلــى 
أطــراف خصومــة التحكيــم بالموافقــة المتقابلــة، أو الموافقــة المســبقة علــى مــا ســتقوم بــه هيئــة 
التحكيــم مــن إجــراءات نظــر ســير خصومــة التحكيــم، بالمخالفــة لمــا ورد بتلــك النصــوص، 
فضــلًا عــن أن المخالفــة الصريحــة مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لأي مــن شــروط وثيقــة 
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التحكيــم لا يعــدم قــرار أو حكــم التحكيــم بالكليــة، إلا أنــه يؤثــر في صحــة إجــراءات إصــدار حكــم 
التحكيــم، وبالــذات متــى كان لا يجــوز للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم وفــق وثيقــة التحكيــم 
الموقعــة مــن الأطــراف إصــدار حكــم في المســائل المســتعجلة، أو أن تتولــي هيئــة التحكيــم الفصــل 
في خصومــة التحكيــم المؤسســي عــن طريــق الصلــح أو قواعــد العــدل والإنصــاف؛ لأن أطــراف 
خصومــة التحكيــم لــم يفوضــوا هيئــة التحكيــم القيــام بذلــك، ومــن ثــم تنعــدم صلاحيتهــم في 
مخالفــة قواعــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى موضــوع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم، 
أمــا عــدى ذلــك فــلا تأثيــر لــه ناحيــة قــرار أو حكــم التحكيــم، إلا أننــا نــرى بضــرورة التــزام 
هيئــة التحكيــم بمــا ورد بوثيقــة خصومــة التحكيــم؛ بحســبان أن نظــام التحكيــم المؤسســي 
بكاملــة يقــوم علــى الإرادة في وجــوده أو إيجــاده كوســيلة لفــض النــزاع بــين الأطــراف، فــكان مــن 
الأجــدر احتــرام إرادة أطــراف خصومــة التحكيــم، وهــي تلــك الإرادة الــواردة ببنــود وثيقــة مهمــة 
التحكيــم الموقعــة مــن هيئــة التحكيــم وأطــراف خصومــة التحكيــم قبــل الولــوج إلــى طريــق 

الفصــل في النــزاع المعــروض علــى مركــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت. 
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 المطلب الثاني:
 مضمون حكم التحكيم المؤسسي وآثاره وفقًا

للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

يتنــاول النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة في دولــة 
الكويــت بيــان مضمــون قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر عــن هــذه المراكــز، وذلــك مــن خــلال 
إفــراد نصــوص عديــدة لتنظيــم كل مــا يتعلــق بحكــم التحكيــم، ســواء كان حكــم التحكيــم 
صــادرًا التحكيــم المؤسســي المقيــد بالقانــون )التحكيــم بالقضــاء(، أو ســواء كان هــذا التحكيــم 
المؤسســي غيــر مقيــدًا بالقانــون )التحكيــم بالصلــح(، إذ أيــاً كان قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر 
والقواعــد  الشــكلية  القواعــد  جميــع  فيــه  يتوافــر  أن  يجــب  المؤسســي،  التحكيــم  مركــز  عــن 
الموضوعيــة الــواردة بالنظــام الأساســي، أو قواعــد أو لوائــح مركــز التحكيــم المؤسســي المتعلقــة 

بحكــم التحكيــم بكافــة أنواعــه وأشــكاله.

إذ إنــه متــى كان المحكــم منفــرداً أو هيئــة التحكيــم الثلاثيــة قــد التــزم كل منهــم بحــدود وثيقــة 
مهمــة التحكيــم قــدر الإمــكان، كان قــرار أو حكــم التحكيــم بشــكل عــام عمــلًا قضائيــاً متكامــلًا 
في حســم موضــوع خصومــة التحكيــم، ولــن يتبقــى أمــام أعضــاء هيئــة التحكيــم، إلا أن تطبــق 
مــا ورد في النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي عــن القواعــد الشــكلية، أو الموضوعيــة في 

قــرار أو حكــم التحكيــم، وهــذا مــا يتطلــب علينــا بيــان النقطتــين التاليتــين:

النقطــة الأولــى: توضيــح كلــي للقواعــد الشــكلية والموضوعيــة الخاصــة في قــرار أو حكــم 
التحكيــم المؤسســي، وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم الوطنيــة الأخــرى المقابــل لهــا 

كالإقليميــة أو الدوليــة، كلمــا أمكــن.

النقطــة الثانيــة: توضيــح دقيــق ومعــرفي وذلــك بتفريــد شــامل لجميــع القواعــد الشــكلية 
والموضوعيــة لقــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي مــع عقــد المقارنــة بــين مراكــز التحكيــم الوطنيــة 

وبــين مراكــز التحكيــم الإقليميــة أو الدوليــة.

إذ إن اتفاقيــة نيويــورك لعــام 8	9	 بشــأن الاعتــراف بأحــكام التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا، قــد 
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وضعــت تعريفًــا شــاملًا لأحــكام التحكيــم ســواءً التحكيــم الحــر أو العــادي أو التحكيــم المؤسســي 
عبــر المــادة الأولــى منهــا علــى أنــه »	- يقصــد بأحــكام المحكمــين ليــس فقــط الأحــكام الصــادرة 
مــن محكمــين معينــين للفصــل في حــالات محــددة بــل أيضــاً الأحــكام الصــادرة مــن هيئــات 
تحكيــم دائمــة يحتكــم إليهــا «)	7(، وعلــى ذلــك ســنقوم ببيــان بشــكل كلــي القواعــد الشــكلية 
والموضوعيــة لأحــكام التحكيــم وفقًــا لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، 
ومــن ثــم ســنقوم بتفريــد شــامل وكامــل لهــذه القواعــد علــى النحو الــوارد بالنقطتين التاليتين:

النقطــة الأولــى: القواعــد الشــكلية والموضوعيــة لأحــكام التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي 
لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة:

	( قانون التحكيم التجاري الدولي النموذجي أو قواعد الأونيسترال لعام 		0	:

  وضــع قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو مــا يطلــق عليــه بقانــون الأونيســترال 
الصادر من لجنة الأمم المتحدة لعام 		0	 جميع النقاط المتعلقة بنظام التحكيم المؤسسي، 
بــل شــجع جميــع الأنظمــة القانونيــة الدوليــة علــى اقتنــاء المــواد الــواردة بهــذا القانــون، ومــن 
ذلــك جــاءت المــادة )		( علــى أنــه »	- يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تصــدر قــرارات تحكيــم منفصلــة 
التحكيــم كتابــة، وتكــون  قــرارات  	- تصــدر كل  أوقــات مختلفــة،  بشــأن مســائل مختلفــة في 
نهائيــة وملزمــة للأطــراف، وينفــذ الأطــراف كل قــرارات التحكيــم دون إبطــاء، 	-علــى هيئــة 
التحكيــم أن تبــين الأســباب التــي اســتند إليهــا القــرار مــا لــم يكــن الأطــراف قــد اتفقــوا علــى 
بيــان الأســباب، 	-يكــون قــرار التحكيــم ممهــوراً بتوقيــع المحكمــين ويذكــر فيــه التاريــخ الــذي 
أصــدر فيــه، ومــكان التحكيــم وفي حالــة وجــود أكثــر مــن محكــم واحــد، وعــدم توقيــع أحدهــم 
تذكــر في القــرار أســباب عــدم التوقيــع، 	- يجــوز نشــر قــرار التحكيــم علنــاً بموافقــة كل الأطــراف 
أو متــى كان أحــد الأطــراف ملزمــاً قانونــاً بــأن يفصــح عــن ذلــك القــرار مــن أجــل حمايــة حــق 
قانونــي أو المطالبــة بــه أو في ســياق إجــراءات قانونيــة أمــام محكمــة أو هيئــة مختصــة أخــرى، 
6-ترســل هيئــة التحكيــم إلــى الأطــراف نســخاً مــن قــرار التحكيــم ممهــورة بتوقيــع المحكمــين«.

»1- تطبــق الاتفاقيــة الحاليــة لاعتــراف وتنفيــذ أحــكام المحكمــن الصــادرة في إقليــم دولــة غيــر التــي يطلــب إليهــا الاعتــراف   -72
وتنفيــذ هــذه الأحــكام علــى إقليمهــا، وتكــون ناشــئة عــن منازعــات بــن أشــخاص طبيعيــة أو معنويــة كمــا تطبــق أيضًــا علــى 

أحــكام المحكمــن التــي لا تعتبــر وطنيــة في الدولــة المطلــوب إليهــا الاعتــراف أو تنفيــذ هــذه الأحــكام«. 
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	( النظام الأساسي لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لعام 		0	:

لقــد تبــع هــذا المركــز ذات النهــج الــوارد بقواعــد قانــون الأونيســترال، وذلــك عندمــا قــررت المــادة 
)		( علــى أنــه »	- لهيئــة التحكيــم أن تصــدر أحــكام تحكيــم مســتقلة بشــأن مســائل مختلفــة 
في أوقــات مختلفــة، 	- تصــدر جميــع أحــكام التحكيــم كتابــة، وتكــون نهائيــة وملزمــة للأطــراف، 
ويجــب علــى الأطــراف تنفيــذ جميــع أحــكام التحكيــم دون إبطــاء، 	- يجــب أن تســبب هيئــة 
التحكيــم الحكــم مــا لــم يكــن الأطــراف قــد اتفقــوا علــى غيــر ذلــك، 	- يوقــع المحكمــون الحكــم 
ويجــب أن يشــمل علــى تاريــخ صــدوره والمــكان الــذي صــدر فيــه وفي حالــة وجــود أكثــر مــن محكــم 
واحــد ولــم يوقــع أحدهــم يجــب أن يبــين الحكــم ســبب عــدم التوقيــع، 	- ترســل إلــى كل طــرف 

كَمِــين«. نســخة أصليــة مــن حكــم التحكيــم موقعــاً عليهــا مــن الُمحَ

	( النظام الأساسي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 	99	:

  تشــجع جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة نظــام التحكيــم المؤسســي، وهــذا 
مــا خلــق النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لهــذه الدولــة، ومــن ذلــك جــاءت 
أنــه »يجــب أن يكــون الحكــم مســبباً، وأن  بالمــادة )		( علــى  المركــز  الداخليــة لهــذا  اللائحــة 
يتضمــن أســماء المحكمــين، وتوقيعاتهــم وأســماء الأطــراف، وتاريــخ الحكــم، ومــكان صــدوره، 
ووقائــع الدعــوى، وطلبــات الخصــوم، وموجــز دفوعهــم، ودفاعهــم والــرد عليهــا، والطــرف الــذي 

يتحمــل المصاريــف والأتعــاب كليًــا أو جزئيًــا«.

	( النظام الأساسي لغرفة التجارة الدولية أو الهيئة الدولية للتحكيم )ICC( لعام 7	0	:

إن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة قــد بــين ضوابــط صــدور قــرارات أو أحــكام 
التحكيــم بالمــادة )		( علــى أنــه »	- إذا كانــت هيئــة التحكيــم مكونــة مــن أكثــر مــن محكــم يصــدر 
حكــم التحكيــم بالأغلبيــة، وإذا لــم تتوفــر الأغلبيــة يصــدر الحكــم رئيــس هيئــة التحكيــم وحــده، 
	- يجــب أن يذكــر حكــم التحكيــم الأســباب التــي اســتند إليهــا، 	- يعتبــر حكــم التحكيــم قــد 

صــدر في مــكان التحكيــم وفي التاريــخ المــدون فيــه«.

	( النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت 
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لعــام 000	:

النظــام الأساســي لهــذا المركــز يتولــى تحديــد جميــع النقــاط المتعلقــة بشــروط القــرارات أو 
الأحــكام الصــادرة عــن هيئــات التحكيــم المؤسســي التابعــة لهــذا المركــز، وذلــك بالمــادة )		( علــى 
أنــه »	- يصــدر الحكــم النهائــي واي قــرار عــن هيئــة التحكيــم تتخــذه أثنــاء إجــراءات التحكيــم 
النهائــي  الحكــم  	-يكــون  المحكمــين،  غالبيــة  وقعــه  إذا  الحكــم صحيحــاً  ويعتبــر  بالأغلبيــة 
للهيئــة مكتوبــاً ويجــب أن يتضمــن: )أ( تاريــخ ومــكان صــدور الحكــم، )ب( أســماء المحكمــين 
وأطــراف النــزاع، )ج( ملخصــاً وافيــاً لموضــوع النــزاع، )هـــ( طلبــات ودفــوع أطــراف النــزاع وأســباب 
رفــض أي طلــب، )د( مصروفــات ورســوم ونفقــات التحكيــم وبيــان الطــرف الــذي يتحملهــا أو 

نســبة توزيعهــا بــين الأطــراف، )ز( منطــوق الحكــم وأســبابه وحيثياتــه«.

6( النظام الأساسي لمركز التحكيم التابع لجمعية المحامين الكويتية:

عمــل مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة علــى تحديــد الشــروط الشــكلية 
والموضوعيــة لقــرارات أو أحــكام التحكيــم المؤسســي الصــادرة عنــه بالمــادة )7	( علــى أنــه »	- 
تصــدر هيئــة التحكيــم حكمهــا خــلال ســتة أشــهر، وتحســب هــذه المــدة اعتبــاراً مــن آخــر توقيــع 
لهيئــة التحكيــم أو الأطــراف«، ونصــت المــادة )8	( علــى أنــه »	- في حــال تعــدد المحكمــين يصــدر 
حكــم بالأغلبيــة وإذا لــم تتوفــر الأغلبيــة يصــدر رئيــس هيئــة التحكيــم حكــم التحكيــم منفــردا، 
	- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً، 	- يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مكان التحكيم 

وفي التاريــخ المــدون فيــه«.

7( النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين 
الكويتيــة لعــام 		0	: 

تولــي هــذا النظــام بيــان شــامل لجميــع الشــروط الشــكلية والموضوعيــة لقــرار أو حكــم التحكيــم 
المؤسســي الصــادر وفــق هــذا النظــام بالمــادة )8	( علــى أنــه »	- يجــب أن يشــتمل حكــم التحكيــم 
علــى اســم المحكــم الــذي أصــدره إذا كان محكــم منفــرد أو أعضــاء هيئــة التحكيــم التــي أصدرتــه 
وجنســياتهم، ويجــب أن يشــمل بوجــه خــاص علــى أســماء الخصــوم، وعناوينهــم، وصــورة مــن 
الاتفــاق علــى التحكيــم، وملخــص أقــوال الخصــوم، ومســتنداتهم وأســباب الحكــم، مــا لــم يكــن 
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الأطــراف قــد اتفقــوا علــى عــدم بيــان الأســباب ومنطوقــه، وتاريــخ صــدوره، والمــكان الــذي صــدر 
فيــه، وتوقيعــات المحكمــين، ويحــرر الحكــم باللغــة العربيــة، مــا لــم يتفــق الخصــوم علــى غيــر 
ذلــك، وعندئــذ يتعــين أن ترفــق بــه عنــد إيداعــه ترجمــة رســمية، ويعتبــر الحكــم صــادراً مــن 
تاريــخ توقيــع المحكمــين عليــه بعــد كتابتــه، 	- يصــدر حكــم التحكيــم وينطــق بــه رئيــس هيئــة 
التحكيــم في الجلســة المحــددة للنطــق بــه، فــإن لــم تتوافــر الأغلبيــة جــاز لرئيــس الهيئــة إصــدار 
الحكــم بمفــرده، 	-إذا رفــض واحــد أو أكثــر مــن المحكمــين التوقيــع علــى الحكــم يذكــر ذلــك فيــه، 
ويكــون الحكــم صحيحــاً إذا وقعتــه أغلبيــة المحكمــين، فــإن لــم تتوافــر الأغلبيــة وقعــه رئيــس 

الهيئــة منفــردًا«.

8( النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة لعــام 
:	0		

مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة علــى تحديــد هــذه الشــروط 
الشــكلية والموضوعيــة لحكــم التحكيــم المؤسســي الصــادر عبــر هــذا المركــز بالمــادة )9	( علــى 
أنــه »	- يجــب أن يتضمــن حكــم التحكيــم أســماء أعضــاء هيئــة التحكيــم وأســماء الخصــوم، 
وعناوينهــم وصفاتهــم وجنســياتهم، وصــورة مــن اتفــاق التحكيــم، وملخــص طلبــات الخصــوم 
وأقوالهــم ومســتنداتهم، ومنطــوق الحكــم، وتاريــخ ومــكان إصــداره، 	- يجــب أن يتضمــن حكــم 
التحكيــم أيضــاً أتعــاب ونفقــات التحكيــم، وكيفيــة توزيعهــا بــين الطرفــين، 	- يجــب أن يكــون 

حكــم التحكيــم مســبباً، إلا إذا كان القانــون الواجــب التطبيــق علــى الإجــراءات «.

9( النظام الأساسي لمركز التحكيم الخاص التابع لهيئة أسواق المال الكويتي لعام 		0	:

بقيــة مراكــز  عــن  الكويتــي  المــال  أســواق  التابــع لهيئــة  المؤسســي  التحكيــم  لــم يخــرج مركــز 
التحكيــم المؤسســي ســواء الوطنيــة داخــل دولــة الكويــت، أو الأجنبيــة خــارج دولــة الكويــت علــى 
تحديــد الشــروط الشــكلية والموضوعيــة لقــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي الصــادرة عــن ذات 
المركــز بالمــادة )7	( علــى أنــه »يصــدر حكــم التحكيــم بأغلبيــة الآراء وتنطــق بــه هيئــة التحكيــم 
في جلســة علنيــة، كمــا يتعــين ذكــر أســماء الأطــراف، وتاريــخ الحكــم، ومــكان صــدوره، ووقائــع 
قضيــة التحكيــم، وطلبــات الخصــوم، وموجــز دفوعهــم ودفاعهــم والــرد عليهــا، كمــا يجــب أن 
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يكــون الحكــم مســبباً، وأن يتضمــن أســماء المحكمــين وتوقيعاتهــم، ويكــون الحكــم صحيحــاً إذا 
وقعــه أغلبيــة المحكمــين، ويتعــين أن يكــون الحكــم باللغــة العربيــة«.

ــة: البيــان الشــامل للقواعــد الشــكلية والموضوعيــة لقــرار وحكــم التحكيــم  ــة الثاني النقط
وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة والدوليــة:

أولًا: المداولــة عنــد إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي 

لمراكــز التحكيــم المؤسســي: 

يقصــد بالمداولــة اجتمــاع آراء أعضــاء هيئــة التحكيــم المؤسســي حــول القــرار أو حكــم التحكيــم 
الصادر في خصومة التحكيم المؤسســي ســواء كان هذا الحكم صادر بالمســائل الإجرائية أو كان 
المنهــي لمقطــع النــزاع المعــروض في موضوعهــا، بــأن يتوافــق علــى ذلــك اثنــين مــن أعضــاء هيئــة 

التحكيــم الثلاثــي أو ثلاثــة مــن أعضــاء هيئــة التحكيــم الخماســي أو الســباعي.

وتظهــر أهميــة المداولــة لمعرفــة آراء جميــع أعضــاء هيئــة التحكيــم الســرية)	7( بعــد ســماعهم 
المرافعــة الشــفوية الختاميــة ومطالعــة المســتندات والأوراق أثنــاء ســريان خصومــة التحكيــم 
وترجيــح الأدلــة المعروضــة بعــد قفــل بــاب المرافعــة فيهــا)	7(، ومــن ثــم الاتفــاق بينهم حول المســائل 
القانونيــة الفاصلــة في مقطــع النــزاع حــل موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي المعروضــة، بمــا 
يتفــق مــع المــادة )	8	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يصــدر حكــم 

المحكمــين بأغلبيــة الآراء وتجــب كتابتــه«. 

القانــون  لقواعــد  وفقًــا  مطلوبــة،  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  أعضــاء  جميــع  بــين  فالمداولــة 
 )		( بالمــادة  		0	 عمــلًا  لعــام  الأونيســترال  قانــون  الدولــي  التجــاري  للتحكيــم  النموذجــي 
علــى أنــه »	- في حــال وجــود أكثــر مــن محكــم واحــد تصــدر هيئــة التحكيــم أي قــرار تحكيــم أو 

نصــت المــادة )31( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لدول مجلس التعاون الخليجي على أنــه »إذا تعدد المحكمون   -73
واقفــل بــاب المرافعــة اجتمعــت الهيئــة للمداولــة وإصــدار الحكــم، وتكــون المداولــة ســرية وإذا كانــت الهيئــة مــن محكــم واحــد أصــدر 

الحكــم بعــد إقفــال بــاب المرافعــة«.
نصــت المــادة )56( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى   -74
أنــه »2- تبــدأ المداولــة في جلســة قفــل بــاب المرافعــة، وتكــون ســرية لا يحضرهــا ســوى أعضــاء الهيئــة ولهــا أن تســتكملها في 

جلســات أخــرى«.
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قــرار آخــر بأغلبيــة المحكمــين«)	7(، وهــذا مــا تبعــه فيــه كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة 
الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)76(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)77(، والنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة 
للتحكيــم  الكويــت  لمركــز  الأساســي  والنظــام   ،)78(	0	7 لعــام   )ICC( الدوليــة  التجــارة  لغرفــة 
التحكيــم  لمركــز  والنظــام الأساســي  الكويــت)79(،  التجــارة والصناعــة  التابــع لغرفــة  التجــاري 
التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة )80(، والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم 

الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)	8(.

ونصــت المــادة )33( مــن ذات القانــون علــى أنــه »2- فيمــا يتعلــق بالمســائل الإجرائيــة يجــوز لرئيــس المحكمــن أن يصــدر القــرار   -75
وحــده في حــال عــدم وجــود أغلبيــة أو عندمــا تــأذن هيئــة التحكيــم بذلــك، ويكــون هــذا القــرار خاضعــاً للمراجعــة مــن قبــل 

هيئــة التحكيــم، إذا مــا لــزم الأمــر«.
نصــت المــادة )33( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه » 1- في حالــة وجــود   -76
أكثــر مــن محكــم واحــد يصــدر أي حكــم أو أي قــرار آخــر مــن هيئــة التحكيــم بأغلبيــة المحكمــن، 2- فيمــا يتعلــق بالمســائل 
الإجرائيــة يجــوز أن يصــدر القــرار مــن المحكــم الرئيــس وحــده إذا لــم تتوافــر الأغلبيــة أو أجــازت هيئــة التحكيــم ذلــك، ويكــون 

هــذا القــرار قابــاً لإعــادة النظــر مــن قبــل هيئــة التحكيــم«.
نصــت المــادة )10( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »إذا تعــدد   -77
المحكمــون صــدر الحكــم بالإجمــاع أو بالأغلبيــة وفي جميــع الأحــوال يصــدر الحكــم خــال مــدة أقصاهــا مائــة يــوم مــن تاريــخ 
إحالــة ملــف القضيــة إلــى الهيئــة مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى مــدة أخــرى لصــدور الحكــم، وفي حالــة صــدور الحكــم بالأغلبيــة 

يــدون العضــو المخالــف رأيــه علــى ورقــة مســتقلة ويرفــق بالحكــم دون أن يعتبــر جــزءً منــه«.
ــه  ــى أن ــام 2017 عل ــة لع ــة لغرفــة التجــارة الدولي ــة التابع ــم الدولي ــادة )32( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكي نصــت الم  -78
»1- إذا كانــت هيئــة التحكيــم مكونــة مــن أكثــر مــن محكــم يصــدر حكــم التحكيــم بالأغلبيــة وإذا لــم تتوفــر الأغلبيــة يصــدر 

ــم وحــده«. ــة التحكي الحكــم رئيــس هيئ
نصــت المــادة )42( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة الكويــت علــى أنــه »يصــدر   -79
الحكــم النهائــي واي قــرار عــن هيئــة التحكيــم تتخــذه أثنــاء إجــراءات التحكيــم بالأغلبيــة، ويعتبــر الحكــم صحيحــا إذا وقعــه 

غالبيــة المحكمــن«.
ــة  ــى هيئ ــن عل ــه »يتع ــى أن ــة عل ــة المحامــن الكويتي ــع لجمعي ــم التاب ــز التحكي ــن النظــام الأساســي لمرك ــادة )30( م نصــت الم  -80
التحكيــم أن تتــداول في حكــم التحكيــم قبــل توقيعــه«، ونصــت المــادة )30( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1- في حــال تعــدد 

المحكمــن يصــدر حكــم بالأغلبيــة وإذا لــم تتوفــر الأغلبيــة يصــدر رئيــس هيئــة التحكيــم حكــم التحكيــم منفــردا«.
نصــت المــادة )58( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى   -81
أنــه »2- يصــدر حكــم التحكيــم وينطــق بــه رئيــس هيئــة التحكيــم في الجلســة المحــددة للنطــق بــه، فــإن لــم تتوافــر الأغلبيــة 
جــاز لرئيــس الهيئــة إصــدار الحكــم بمفــرده، 3-إذا رفــض واحــد أو أكثــر مــن المحكمــن التوقيــع علــى الحكــم يذكــر ذلــك فيــه، 

ويكــون الحكــم صحيحــاً إذا وقعتــه أغلبيــة المحكمــن، فــإن لــم تتوافــر الأغلبيــة وقعــه رئيــس الهيئــة منفــرداً«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الكويتيــة)	8(،  والمراجعــين  المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  لمركــز  الداخليــة  واللائحــة 
الكويتــي)	8(. المــال  أســواق  بهيئــة  الخــاص  التحكيــم  لمركــز  للتحكيــم  الأساســي  والنظــام 

ونعتقــد بــأن تخلــف ســرية المداولــة بــين أعضــاء هيئــة التحكيــم لا يبطــل حكــم التحكيــم؛ لأن 
العلنيــة، وإن كانــت مطلوبــة لســرية نظــام التحكيــم المؤسســي ككل، إلا أن الأهــم في النهايــة هــو 
تحقيــق معنــى المداولــة بــين أعضــاء هيئــة التحكيــم والوصــول إلــى اجتمــاع في الــرأي النهائــي 

لقــرار أو حكــم التحكيــم.

ولكــن قــد يثــور التســاؤل التالــي: عــن الأثــر القانونــي المتخلــف عــن تحقــق معنــى الأغلبيــة في 
الــرأي النهائــي بــين أعضــاء هيئــة التحكيــم علــى ذات قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي؟

مــن النــادر جــدًا تحقــق ذلــك وبالــذات متــى كنــا أمــام هيئــة تحكيــم ثلاثيــة؛ بحســبان أن لــكل 
أن يفــوض  أو  المرجــح،  أو  الرئيــس  طــرف تعيــين محكــم والمحكمــين يقومــان بتعــين المحكــم 
أطــراف خصومــة التحكيــم إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي في تعيــين المحكــم الرئيــس، وهــذا 
الأخيــر بالعــادة هــو مــن يتولــى تدويــن قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي، وهنــا حكــم التحكيــم 
أمــا يكــون لصالــح المحتكــم أو المحتكــم ضــده، وبالتالــي ســيجد المحكــم الرئيــس مــن يوافقــه 
بالنتيجــة، ويتحقــق بذلــك معنــى الأغلبيــة بــين أعضــاء هيئــة التحكيــم بتوقيــع اثنــين علــى 
نســخة حكــم التحكيــم ولا يجــد المخالــف ســوى تدويــن رأيــه بورقــة مســتقلة عــن حكــم التحكيــم 

النهائــي.

غيــر أن هــذا الفــرض قــد لا يتحقــق متــى كنــا أمــام تفويــض شــامل مــن أطــراف خصومــة 
التحكيــم لمركــز التحكيــم المؤسســي بتعيــين هيئــة تحكيــم ثلاثيــة، وفي هــذا نعتقــد بضــرورة 

نصــت المــادة )28( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يصــدر   -82
حكــم التحكيــم بعــد المداولــة مكتوبــا بالإجمــاع أو بأكثريــة الآراء، ويجــب أن يوقــع عليــه المحكمــون وعلــى المحكــم المخالــف عنــد 
توقيــع الحكــم أن يــدون رأيــه علــى صحيفــة الحكــم وإذا رفــض التوقيــع فيجــب أن تذكــر أســباب ذلــك في الحكــم، 2-إذا لــم 
تكــن هنــاك أكثريــة في الآراء فــإن رئيــس هيئــة التحكيــم يصــدر الحكــم منفــردًا وفــق رأيــه، ويكتفــي في هــذه الحالــة بتوقيعــه 
ــى  ــة عل ــه كتاب ــدون رأي ــرأي ولبعضهمــا بعضــاً أن ي ــن المخالفــن في ال ــى كل مــن المحكمــن الآخري ــى الحكــم، وعل منفــرداً عل
صحيفــة الحكــم الــذي يصــدره رئيــس هيئــة التحكيــم، وإذا رفــض أحدهمــا أو كاهمــا التوقيــع فيجــب أن تذكــر أســباب ذلــك 

الحكــم، 3- ويعتبــر الحكــم صــادراً مــن تاريــخ توقيــع المحكمــن عليــه بعــد كتابتــه«. 
نصــت المــادة )37( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »يصــدر حكــم   -83

التحكيــم بأغلبيــة الآراء«. 



480

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

أن يتحقــق معنــى الأغلبيــة بــين أعضــاء هيئــة التحكيــم في النتيجــة المتعلقــة بالــرأي النهائــي 
الثابــت بحكــم التحكيــم، وإلا لــن يصــدر حكــم التحكيــم في هــذه الحالــة، وقــد يتعــرض للبطلان 
علــى الرغــم مــن قيــام النظــام الأساســي لــدى بعــض مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، 
كمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة، أو النظــام الأساســي لغرفــة 
الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة علــى خــلاف ذلــك، 
بــأن وضعــت حــلًا لهــذه المســألة، وهــو قيــام المحكــم الرئيــس بالتوقيــع علــى حكــم التحكيــم 
منفــرداً ولا يملــك باقــي المحكمــين ســوى تدويــن آرائهــم علــى ورقــة مســتقلة عــن حكــم التحكيــم 
النهائــي، إذا إن ذلــك يخالــف تحقيــق معنــى المطلــوب في حكــم التحكيــم بــأن يصــدر بالأغلبيــة 
عمــلًا بالمــادة )	8	( مــن قانــون المرافعــات الكويتــي، ومــن ثــم فــإن الحــل الوحيــد هــو أن يصــدر 
حكــم التحكيــم المؤسســي بالأغلبيــة بــأن يقنــع المحكــم الرئيــس أحــد المحكمــين علــى رأيــه حتــى 
يتحقق معنى الأغلبية المنشود في قواعد القانوني الإجرائي، وإلا كنا أمام استبداد في تسيير 
جميــع إجــراءات خصومــة التحكيــم بــل إهــدار المعنــى الحقيقــي مــن فكــرة المداولــة القانونيــة 
علــى لحظــة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم، وهــذا المثــال أو تلــك المســألة والفرضيــة ينحصــر 
أثرهــا فقــط علــى إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي أو المحلــي في دولــة الكويــت دون حكــم 
التحكيــم الأجنبــي أو الدولــي، وهــذا الأخيــر ينطبــق عليــه مــا ورد بالنظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم المؤسســي، أو ذلــك الــوارد بالقانــون الإجرائــي المنطبــق علــى إجــراءات ســير خصومــة 

التحكيــم حســب اتفــاق الأطــراف. 

أو  أكثــر قراراتهــا  أو  الثلاثيــة  التحكيــم  لــدى إصــدار هيئــة  العمــل  قــد جــرى عليــه  وإن كان 
أحــكام التحكيــم النهائيــة في موضــوع خصومــة التحكيــم أن تكــون ممهــورة بتوقيــع المحكــم 
الرئيــس مــع أحــد المحكمــين مــع الاكتفــاء بالإشــارة فقــط في نهايــة منطــوق حكــم التحكيــم 
علــى امتنــاع العضــو الأخيــر عــن التوقيــع فقــط، دون كتابــة أســباب هــذا الامتنــاع عــن موافقتــه 
لآراء الأغلبيــة في النتيجــة النهائيــة لحكــم التحكيــم، إذ يظــل كتابــة أســباب امتنــاع المحكــم 
عــن التوقيــع راجعــه لــه إن أراد ذلــك، فــإن لــم يقــم ببيــان الأســباب، فــلا بطــلان في قــرار أو حكــم 
التحكيــم؛ لأن بيــان أســباب الامتنــاع لا تؤثــر في صحــة حكــم التحكيــم طالمــا توافــر معنــى 

الأغلبيــة بوجــود توقيعــات باقــي أعضــاء هيئــة التحكيــم علــى حكــم التحكيــم المؤسســي. 
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ولهــذا قضــي بــأن »الفقــرة الأولــى مــن المــادة 	8	 مــن قانــون المرافعــات تنــص أن »يصــدر حكــم 
المحكمــين بأغلبيــة الآراء، وتجــب كتابتــه، ويجــب أن يشــمل بوجــه خــاص علــى....... وتوقيعــات 
المحكمــين، وإذ رفــض واحــد أو أكثــر مــن المحكمــين توقيــع الحكــم ذكــر ذلــك فيــه، ويكــون الحكــم 
صحيحــا إذا أوقعــه أغلبيــة المحكمــين« يــدل- بواضــح عباراتــه- علــى أن المشــرع لــم يعتــد برفــض 
أحــد المحكمــين أو بعضهــم توقيــع حكــم التحكيــم مــادام الممتنعــون ليســوا أغلبيــة المحكمــين، 
فيصــح الحكــم بتوقيــع الأغلبيــة، وإذ لــم تســتلزم المــادة ســالفة الذكــر في نســخة الحكــم الأصليــة 
توقيعهــا مــن أغلبيــة المحكمــين، علــى أن يذكــر بالمســودة امتنــاع مــن امتنــع عــن التوقيــع دون 
النــزاع  محــل  التحكيــم  حكــم  مــن  البــين  وكان  ذلــك،  كان  لمــا  الامتنــاع،  ســبب  لبيــان  حاجــة 
وحســبما هــو ثابــت بــه أنــه صــدر بعــد مداولــة جميــع أعضــاء الهيئــة التــي أصدرتــه، والمشــكلة مــن 
ــم الطاعنــيْن، ومحكــم الشــركة المطعــون ضدهــا والمحكــم المرجــح، وجــاءت  جميــع المحكمــين مُحَكَّ
الأوراق خلــواً ممــا يدحــض حصــول المداولــة قانونــا علــى النحــو الــذى أثبتــه حكــم التحكيــم، 
خاصــة وأن مغــادرة محكــم الطاعنــين البــلاد في 		/	 /		0	، كان بعــد حجــز الدعــوى للحكــم 
مــن قبــل هيئــة التحكيــم بجلســة 7	/	/		0	، ولا تــدل بذاتهــا علــى عــدم حصــول المداولــة بــين 
جميــع المحكمــين، إذ مــن الممكــن أن تكــون المداولــة قــد تمــت بــين محكــم الطاعنــين وباقــي أعضــاء 
هيئــة التحكيــم خــلال الفتــرة مــن بعــد تاريــخ حجــز الدعــوى للحكــم وحتــى تاريــخ مغادرتــه 
البــلاد، إذ لــم يفــرض المشــرع ميقاتــاً زمنيــاً يتقيــد بــه إجــراء المداولــة، فضــلًا عــن أن الثابــت 
مــن حكــم التحكيــم موضــوع الدعــوى أن مســودته وقعــت مــن الرئيــس المرجــح ومحكــم الشــركة 
المطعــون ضدهــا وذكــر بهــا امتنــاع محكــم الطاعنــين عــن التوقيــع ووقعــت النســخة الأصليــة مــن 
الرئيــس وكاتــب الجلســة، وكان مــا تم هــو كل مــا تتطلبــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة 	8	 مــن هــذا 
الخصــوص«)	8(، وأن »ممــا ينعــاه الطاعــن مــن بطــلان حكــم التحكيــم رقــم 7 لســنة 997	 اســتناداً 
لبطــلان البنــد الــوارد في اتفاقيــة التحكيــم الخــاص بمداولــة المحكــم المرجــح مــع كل محكــم علــى 
حده، واتخذ منها دليلا على أن المداولة لم تتم بين المحكمين جميعا، في حين أن ما ورد بذلك 
البنــد لا أســاس لــه في الواقــع ولــم يعمــل بــه إذ إن محكمــي الطرفــين والمحكــم المرجــح حضــروا 
جميــع جلســات المداولــة وتم المداولــة بينهــم جميعــاً، وهــو مــا ثبــت مــن محاضــر جلســات المداولــة 

الطعــن بالتمييــز رقــم 1997/124 تجــاري، جلســة 1998/1/11، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -84
ــو 2004، ص126. ــث، ماي ــد الثال ــع، المجل ــى 2001/12/31، القســم الراب عــن المــدة مــن 1997/1/1 حت
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الخاصــة بالتحكيــم والمقــدم صورتهــا منــه أمــام محكمــة الاســتئناف بجلســة 9	/	/	00	 إذ أن 
المقــرر أن الأصــل هــو افتــراض حصــول المداولــة صحيحــة وعلــى المتمســك بعــدم حصــول هــذه 
الإجــراءات علــى وجههــا الســليم أن يقــدم دليلــه، وكان المنــاط في هــذا الخصــوص هــو الاعتــداد 
بالبيانــات المثبتــة بالحكــم علــى أن تكمــل بمــا يــرد بمحضــر الجلســة في خصوصــه، لمــا كان ذلــك، 
وكان البــين مــن حكــم التحكيــم محــل النــزاع أنــه صــدر بعــد مداولــة جميــع أعضــاء الهيئــة التــي 
ــم الطاعنــيْن، ومحكــم المطعــون ضــده والمحكــم  أصدرتــه والمشــكلة مــن جميــع المحكمــين مُحَكَّ
المرجــح وجــاءت الأوراق خلــواً ممــا يدحــض حصــول المداولــة قانونــا علــى النحــو الــذى أثبتــه 
حكــم التحكيــم، خاصــة وأن الاتفاقيــة الخاصــة بإجــراء المداولــة في التحكيــم والتــي اســتند إليهــا 
الحكــم المطعــون فيــه في قضائــه ببطــلان حكــم التحكيــم، فضــلًا عــن أنهــا لا تــدل بذاتهــا علــى 
عــدم حصــول المداولــة بــين جميــع المحكمــين، فإنهــا ســابقة علــى حكــم التحكيــم إذ أنهــا مؤرخــه 
0/6	/996	 بينمــا حكــم التحكيــم صــادرًا بتاريــخ 		/	/997	، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه 
هــذا النظــر وقضــى بتأييــد الحكــم الابتدائــي فمــا ذهــب إليــه مــن بطــلان حكــم التحكيــم لعــدم 
إجــراء المداولــة بــين جميــع المحكمــين ورتــب علــى ذلــك تعرضــه للموضــوع والفصــل فيــه، وكان 
الحكــم المســتأنف قــد خالــف هــذا النظــر وانتهــى إلــى عــدم إجــراء المداولــة بــين المحكمــين ورتــب 
علــى ذلــك قضــاءه ببطــلان حكــم التحكيــم الصــادر بتاريــخ 		/	/997	، ولمــا كان مــن المقــرر أن 
مبــدأ التقاضــي علــى درجتــين مــن المبــادئ الأساســية للنظــام القضائــي المتعلــق بالنظــام العــام 
والتــي لا يجــوز مخالفتهــا، كمــا لا يجــوز للخصــوم النــزول عنهــا، وكان البــين علــى نحــو مــا 
ســلف أن محكمــة أول درجــة قضــت ببطــلان حكــم التحكيــم المشــار إليــه لعــدم إجــراء المداولــة بــين 
المحكمــين دون أن تتعــرض بالفصــل في باقــي أســباب بطــلان الحكــم المشــار إليــه، ومــن ثــم فــإن 
محكمــة أول درجــة لا تكــون بذلــك قــد قالــت كلمتهــا في تلــك الأســباب، وبالتالــي لــم يســتنفذ 
ولايتهــا بشــأنها ممــا يتعــين مــع إعــادة الأوراق إليهــا للفصــل في طلــب بطــلان حكــم التحكيــم 
المؤســس عليهــا«)	8(، وأن »مبنــى الدفــع المبــدي مــن النيابــة ببطــلان الحكــم المطعــون فيــه، مــن أن 
نســخته الأصليــة قــد خلــت مــن بيــان اســم المحكمــين المختاريــن مــن طــرفي التحكيــم اللذيــن 
ســمعا المرافعــة، واشــتركا في المداولــة، ووقــع أحدهمــا مســودة الحكــم، ولــم يحضــر الاثنــان جلســة 
النطــق بــه، وحيــث أن هــذا الدفــع غيــر ســديد، ذلــك أن الثابــت مــن محضــر جلســة المرافعــة 

الطعنان بالتمييز رقما 2005/1490، 2008/105 تجاري، جلسة 2010/6/6، حكم تمييز لم ينشر.  -85
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الأخيــرة أمــام هيئــة التحكيــم التــي قــررت فيهــا إصــدار الحكــم ومســودته، أن المحكمــين المختاريــن 
مــن طــرفي التحكيــم قــد ســمعا المرافعــة وحضــرا المداولــة وامتنــع أحدهمــا عــن توقيــع مســودة 
الحكــم، الموقعــة مــن الأغلبيــة، وتخلــف ذلكمــا الاثنــان عــن حضــور جلســة النطــق بالحكــم، وحــل 
محلهمــا آخريــن، فــإن عــدم إيــراد ذلــك بنســخة الحكــم الأصليــة لا يترتــب عليــه البطــلان مــا دام 

كلاهمــا ســمع المرافعــة، وحضــر المداولــة، ووقــع أغلبيــة المحكمــين مســودة الحكــم«)86(.

ــز  ــي لمراك ــام الأساس ــا للنظ ــم وفقً ــم التحكي ــرار أو حك ــة لق ــاً: الكتاب ثاني

التحكيــم المؤسســي: 

إن الوقــوف علــى قــرار أو حكــم التحكيــم يقــوم متــى كان مكتوبــاً، وهــذا مــا تطلبــه النظــام 
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي ومــا قــرره القانــون الإجرائــي الكويتــي بالمــادة )	8	( مــن 
علــى أنــه »يصــدر حكــم المحكمــين بأغلبيــة الآراء وتجــب كتابتــه«، وأن تكــون كتابــة قــرار أو حكــم 
القضــاء  تنظيــم  قانــون  مــن   )		( بالمــادة  عمــلًا  كأصــل  العربيــة  باللغــة  المؤسســي  التحكيــم 
تقــديم  شــريطة  المؤسســي  التحكيــم  خصومــة  أطــراف  اتفــاق  حســب  والاســتثناء  الكويتــي، 

ترجمــة معتمــدة عنــه. 

فكتابــة قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي مطلوبــة وفقًــا لقواعــد قانــون التحكيــم التجــاري 
الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »	- تصــدر 
كل قــرارات التحكيــم كتابــة«)87(، وهــذا مــا تبعــه فيــه كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة 
الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)88(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)89(، والنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة 
للتحكيــم  الكويــت  لمركــز  الأساســي  والنظــام   ،)90(	0	7 لعــام   )ICC( الدوليــة  التجــارة  لغرفــة 

الطعن بالتمييز رقم 2017/1438 تجاري، جلسة 2018/3/6، حكم تمييز لم ينشر بعد.   -86
»3- ترسل هيئة التحكيم إلى الأطراف نسخا من قرار التحكيم«.  -87

نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »2- تصــدر جميــع   -88
ــة«. ــم كتاب أحــكام التحكي

نصــت المــادة )35( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »1- ترســل   -89
الهيئــة نســخة مــن الحكــم علــى الأمــن العــام«.

ــه  ــى أن ــام 2017 عل ــة لع ــة لغرفــة التجــارة الدولي ــة التابع ــم الدولي ــادة )35( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكي نصــت الم  -90
»1- تبلــغ الأمانــة العامــة الأطــراف بنــص حكــم التحكيــم الموقــع مــن هيئــة التحكيــم بمجــرد صــدوره شــرط أن يكــون الأطــراف 

أو أحدهــم قــد ســدد مصاريــف التحكيــم كاملــة إلــى غرفــة التجــارة الدوليــة«.
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التحكيــم  لمركــز  والنظــام الأساســي  الكويــت)	9(،  والصناعــة  التجــارة  لغرفــة  التابــع  التجــاري 
التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)	9(، والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم 
الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)	9(، واللائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع 
التحكيــم  لمركــز  للتحكيــم  الأساســي  والنظــام  الكويتيــة)	9(،  والمراجعــين  لجمعيــة المحاســبين 

الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)	9(.

وعلــى ذلــك فــإن حكــم التحكيــم المؤسســي الوطنــي الصــادر في دولــة الكويــت، يجــب أن يكــون 
مكتوبــاً مدونــاً باللغــة العربيــة كأصــل والاســتثناء وجــود اتفــاق علــى خــلاف ذلــك، وهنــا يجــب 
الأفضــل  الترجمــة  وهــذه  التحكيــم،  مــن حكــم  العربيــة  اللغــة  إلــى  رســمية  ترجمــة  تقــديم 
أن تكــون مــن هيئــة التحكيــم التــي تولــت الفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم المعروضــة 
علــى مركــز التحكيــم المؤسســي، إلا أن تقــديم هــذه الترجمــة مــن جهــة أخــرى قــد يوافــق ذلــك 
شــريطة أن تكــون هــذه الجهــة معتمــدة ورســمية في الجهــات الحكوميــة داخــل الدولــة؛ لأن 
القضــاء الطبيعــي ســيمارس دوره في إنفــاذ وتنفيــذ حكــم التحكيــم في دولــة الكويــت، وهــذا 
لــن يكــون إلا بعــد تقــديم حكــم التحكيــم المؤسســي باللغــة العربيــة أو أن يكــون بلغــة أجنبيــة 
شــريطة تقــديم الترجمــة الرســمية لــه حتــى تســتطيع المحكمــة المختصــة مــن القيــام بواجــب 

المراقبــة علــى ذلــك.

نصــت المــادة )39( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة الكويــت على أنه »اللغــة العربية هي   -91
لغــة التحكيــم مــا لــم يتفــق الأطــراف أو تــرى هيئــة التحكيــم علــى غيــر ذلــك، ويحــرر الحكــم باللغــة العربيــة، وإذا كان التحكيــم بغير 
العربيــة فيتعــن أن يرفــق بالحكــم ترجمــة رســمية باللغــة العربيــة«، ونصــت المــادة )42( مــن ذات النظــام علــى أنــه »يكــون الحكــم 

النهائــي للهيئــة مكتوبا«.
نصــت المــادة )31( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يبلــغ المركــز الأطــراف   -92

بحكــم التحكيــم موقعــا مــن قبــل هيئــة التحكيــم بمجــرد صــدوره«.
نصــت المــادة )57( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى   -93
أنــه »2- تصــدر جميــع قــرارات أو أحــكام التحكيــم كتابــة«، ونصــت المــادة )58( مــن ذات النظــام علــى أنــه »ويحــرر الحكــم 

باللغــة العربيــة مــا لــم يتفــق الخصــوم علــى غيــر ذلــك وعندئــذ يتعــن أن ترفــق بــه عنــد إيداعــه ترجمــة رســمية«. 
نصــت المــادة )28( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يصــدر   -94
حكــم التحكيــم بعــد المداولــة مكتوبًــا«، ونصــت المــادة )29( مــن ذات الائحــة علــى أنــه 7- إذا كان حكــم التحكيــم صــادرًا بلغــة 

أجنبيــة، فيجــب أن يرفــق بــه عنــد إيداعــه ترجمــة محلفــة لــه إلــى اللغــة العربيــة«. 
نصــت المــادة )37( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »يتعــن أن   -95
يكــون الحكــم باللغــة العربيــة حتــى لــو كانــت لغــة التحكيــم لغــة أخــرى، شــريطة أن يصحبهــا ترجمــة رســمية معتمــدة بلغــة 

التحكيــم مــن هيئــة التحكيــم«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

ــي  ــام الأساس ــا للنظ ــم وفقً ــم التحكي ــرار أو حك ــون ق ــكل ومضم ــاً: ش ثالث

ــي:  ــم المؤسس ــز التحكي لمراك

إن شــكل قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي يتطلــب توافــر العديــد مــن البيانــات المتعلقــة في 
ديباجــة حكــم التحكيــم مــن أســماء الأطــراف وهيئــة التحكيــم، وملخصــاً لاتفــاق التحكيــم، 
وموضــوع النــزاع، وســير إجــراءات خصومــة التحكيــم، ومــن ثــم أســباب وحيثيــات حتــى الوصــول 
إلــى منطــوق حكــم التحكيــم المؤسســي، إذ إن بيانــات شــكل حكــم التحكيــم تكملهــا مضمونــه، 
وهــذا مــا تطلبــه النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي ومــا قررتــه المــادة )	8	( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجــب أن يشــتمل - حكــم التحكيــم بوجــه 
خــاص علــى موجز الاتفــاق علــى التحكيــم، وملخــص أقــوال الخصــوم، ومســتنداتهم، وأســباب 
الحكــم، ومنطوقــه، وتاريــخ صــدوره، والمــكان الــذي صــدر فيــه، وتوقيعــات المحكمــين، وإذا رفــض 
وأحــد أو أكثــر مــن المحكمــين توقيــع الحكــم ذكــر ذلــك فيــه، ويكــون الحكــم صحيحــاً إذا وقعتــه 
أغلبيــة المحكمــين، ولــو كان قــد تنحــى أو اعتــزل وأحــد منهــم أو أكثــر بعــد حجــز الدعــوى للحكــم 

وبــدء المداولــة بحضــوره«.

فشــكل ومضمــون قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي مطلوبــة وفقًــا لقواعــد قانــون التحكيــم 
التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »	- 
علــى هيئــة التحكيــم أن تبــين الأســباب التــي اســتند إليهــا القــرار«)96(، وهــذا مــا تبعــه فيــه كلًا مــن 
النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)97(، والنظــام الأساســي 
الأساســي  والنظــام  الخليجــي)98(،  التعــاون  مجلــس  لــدول  التابــع  التجــاري  التحكيــم  لمركــز 
والنظــام   ،)99(	0	7 لعــام   )ICC( الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة  التحكيــم  لمحكمــة 

»ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على عدم بيان الأسباب«.  -96
نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »3- يجــب أن تســبب   -97

هيئــة التحكيــم الحكــم مــا لــم يكــن الأطــراف قــد اتفقــوا علــى غيــر ذلــك«.
نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »يجــب   -98
أن يكــون الحكــم مســبباً، وان يتضمــن أســماء المحكمــن وتوقيعاتهــم وأســماء الأطــراف وتاريــخ الحكــم ومــكان صــدوره ووقائــع 

الدعــوى وطلبــات الخصــوم وموجــز دفوعهــم ودفاعهــم والــرد عليهــا«.
ــه  ــى أن ــام 2017 عل ــة لع ــة لغرفــة التجــارة الدولي ــة التابع ــم الدولي ــادة )32( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكي نصــت الم  -99

ــا«. ــي أســتند إليه ــم الأســباب الت ــم التحكي ــر حك »1- يجــب أن يذك
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الكويــت)00	(،  التجــارة والصناعــة  التابــع لغرفــة  التجــاري  الكويــت للتحكيــم  الأساســي لمركــز 
والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)	0	(، والنظــام الأساســي 
الكويتيــة)	0	(،  المهندســين  لجمعيــة  التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  لغرفــة 
الكويتيــة)	0	(،  والمراجعــين  المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  لمركــز  الداخليــة  واللائحــة 

والنظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)	0	(.

وعلى ذلك فإن غالبية نظم وقواعد ولوائح مراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت تتطلب 
كتابــة حكــم التحكيــم المؤسســي كشــرط لصــدوره، وهــذه الكتابــة تقــوم علــى توافــر بيانــات معينــة 

فيه، واشــتماله على أســبابه، فضلًا عن المنطوق.

إذ إن أســباب قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي هــو مــا يوضــح التــزام المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم في تطبيــق مــواد القانــون، وبالــذات الموضوعــي علــى موضــوع خصومــة التحكيــم، 
وأن هــذه الأســباب مطلوبــة في التحكيــم المؤسســي بالقضــاء )التحكيــم بالقانــون( أو حتــى 
في التحكيــم المؤسســي الطليــق )التحكيــم بالصلــح(، شــريطة عــدم وجــود اتفــاق بــين أطــراف 

100- نصــت المــادة )42( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة الكويــت علــى أنــه »يكــون 
الحكــم النهائــي مكتوبــاً ويتضمــن )ا( تاريــخ ومــكان صــدور الحكــم، )2( أســماء المحكمــن وأطــراف النــزاع )3( ملخصــاً وافيــاً 

لموضــوع النــزاع )4( طلبــات ودفــوع أطــراف النــزاع وأســباب رفــض أي طلــب )6( منطــوق الحكــم وأســبابه وحيثياتــه«.
ــه »1- يجــب أن يكــون  ــى أن 101- نصــت المــادة )28( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة عل

حكــم التحكيــم مســبباً«.
102- نصــت المــادة )58( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »1- يجــب أن يشــتمل حكــم التحكيــم علــى اســم المحكــم الــذي أصــدره أو أســماء أعضــاء هيئــة التحكيــم التــي أصدرتــه، 
ويجــب أن يشــمل بوجــه خــاص علــى أســماء الخصــوم وعناوينهــم وصــورة مــن الاتفــاق علــى التحكيــم، وملخــص أقــوال الخصــوم 

ومســتنداتهم وأســباب الحكــم ومنطوقــه«. 
103- نصــت المــادة )29( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يجــب 
أن يتضمــن حكــم التحكيــم أســماء أعضــاء هيئــة التحكيــم وأســماء الخصــوم وعناوينهــم وصفاتهــم وجنســياتهم وصــورة مــن 
ــخ ومــكان إصــداره، 3- يجــب أن  ــات الخصــوم وأقوالهــم ومســتنداتهم ومنطــوق الحكــم وتاري ــم وملخــص طلب اتفــاق التحكي
يكــون حكــم التحكيــم مســبباً إلا إذا كان القانــون الواجــب التطبيــق علــى الإجــراءات«، ونصــت المــادة )33( مــن ذات الائحــة 
علــى أنــه »يجــب أن يكــون الحكــم مســبباً، وأن يتضمــن أســماء المحكمــن وتوقيعاتهــم، وأســماء الأطــراف وتاريــخ الحكــم، ومكان 

صــدوره، ووقائــع الدعــوى، وطلبــات الخصــوم، وموجــز دفاعهــم والــرد عليهــا«. 
104- نصــت المــادة )37( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »يصــدر 
حكــم التحكيــم بأغلبيــة الآراء وتنطــق بــه هيئــة التحكيــم في جلســة علنيــة، كمــا يتعــن ذكــر أســماء الأطــراف، وتاريــخ الحكــم، 
ومــكان صــدوره، ووقائــع قضيــة التحكيــم، وطلبــات الخصــوم، وموجــز دفوعهــم ودفاعهــم والــرد عليهــا، كمــا يجــب أن يكــون 

الحكــم مســبباً، وأن يتضمــن أســماء المحكمــن وتوقيعاتهــم«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

خصومــة التحكيــم علــى عــدم بيــان أســبابه، لأن مــن خــلال ذلــك تقــوم المحكمــة المختصــة مــن 
المراقبــة الموضوعيــة لصحــة حكــم التحكيــم عبــر صحيــح تطبيــق القانــون وفــق التــزام هيئــة 
التحكيــم، وهــذا مقــرر وفقًــا لقواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون 
الأونيســترال لعــام 		0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »	- تطبــق هيئــة التحكيــم قواعــد القانــون 
التــي يعينهــا الأطــراف باعتبارهــا منطبقــة علــى موضــوع المنازعــة، فــإذا لــم يعــين الأطــراف تلــك 
القواعــد طبقــت هيئــة التحكيــم القانــون الــذي تــراه«)	0	(، ولقــد تبعــه في ذلــك كلًا مــن النظــام 
الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)06	(، والنظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)07	(، والنظــام الأساســي لمحكمــة 
التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	)08	(، والنظــام الأساســي 
والنظــام  الكويــت)09	(،  والصناعــة  التجــارة  لغرفــة  التابــع  التجــاري  للتحكيــم  الكويــت  لمركــز 

105- »2- لا يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تفصــل في المنازعــة كحكــم غيــر مقيــد بنــص أحــكام القانــون أو وفقًا لمبــادئ العدل والإنصــاف إلا إذا 
إذن الأطــراف لهــا بذلــك، 3- في جميــع الأحــوال تفصــل هيئــة التحكيــم في المنازعــة وفقًــا لشــروط العقــد أن وجــدت، وتراعي في ذلك 

أي أعــراف تجاريــة ســارية علــى المعاملة«.
ــة  ــق هيئ ــه »1- تطب ــى أن ــي عل ــم التجــاري الدول ــز القاهــرة الإقليمــي للتحكي ــادة )35( مــن النظــام الأساســي لمرك 106- نصــت الم
ــى هــذه  ــق الأطــراف عل ــم يتف ــإذا ل ــزاع، ف ــى موضــوع الن ــا عل ــى تطبيقه ــق الأطــراف عل ــي يتف ــون الت ــم قواعــد القان التحكي
القواعــد طبقــت هيئــة التحكيــم القانــون الأوثــق صلــة بالنــزاع، 2- لا يجــوز لهيئــة التحكيــم الفصــل بالنــزاع كمحكــم مفــوض 
ــة  ــع الأحــوال تفصــل هيئ ــك، 3- في جمي ــادئ العــدل والإنصــاف إلا إذا فوضهــا الأطــراف صراحــة بذل ــا لمب ــح أو وفقً بالصل

ــة«. ــى المعامل ــة الســارية عل ــا لشــروط العقــد أن وجــد وبمراعــاة الأعــراف التجاري ــزاع وفقً ــم في الن التحكي
ــه  ــى أن ــاون الخليجــي عل ــس التع ــدول مجل ــع ل ــم التجــاري التاب ــز التحكي ــادة )29( مــن النظــام الأساســي لمرك 107- نصــت الم
ــذي  ــون ال ــا )2( القان ــاق لاحــق بينهم ــن واي اتف ــن الطرف ــرم ب ــد المب ــي )1( العق ــا يل ــا لم ــزاع طبق ــة في الن »تفصــل الهيئ
يختــاره الطرفــان )3( القانــون الأكثــر ارتباطــا بموضــوع النــزاع وفــق قواعــد تنــازع القوانــن التــي تراهــا الهيئــة مناســبة 
)4( الأعــراف التجاريــة المحليــة والدوليــة«، ونصــت المــادة )30( مــن ذات القانــون علــى أنــه »تكــون أنظمــة مجلــس التعــاون 
وقراراتــه ونصــوص الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة وتفســيراتها هــي الواجبــة التطبيــق علــى المنازعــات الناشــئة عــن 

تنفيذهــا».
108-  نصت المادة )21( من النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية لعام 2017 على أنه »1- يتمتع الأطراف 
بحريــة الاتفــاق علــى القواعــد القانونيــة الواجــب علــى هيئة التحكيم تطبيقها على موضــوع المنازعة، وفي غيــاب مثل هذا الاتفاق تطبيق 
هيئة التحكيم قواعد القانون التي تعتبرها مائمة، 2- تأخذ هيئة التحكيم بعن الاعتبار أحكام العقد المبرم بن الطرفن -إن وجد- 
كمــا تأخــذ بعــن الاعتبــار أي أعــراف تجاريــة ذات الصلــة، 3- تتمتــع هيئــة التحكيــم بصاحيات التحكيم بالصلــح أو تقــرر وفقًا لقواعد 

العــدل والإنصــاف، ويكــون ذلــك فقــط في حالــة اتفــاق الأطراف على منحها تلك الصاحيات«.
109- وهــذا مــا يفهــم مــن الإحالــة الــواردة بنــص المــادة )7( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة 
تجــارة الكويــت علــى أنــه »تطبــق قواعــد التحكيــم للجنــة الأمم المتحــدة لقانــون التجــارة الدوليــة )الأونيســترال( في حــال عــدم 

وجــود نــص في هــذا النظــام أو في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي يحكــم مســألة معينــة«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)0		(، والنظــام الأساســي لغرفــة 
واللائحــة  الكويتيــة)			(،  المهندســين  التابعــة لجمعيــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت 
والنظــام  الكويتيــة)			(،  والمراجعــين  المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  لمركــز  الداخليــة 

الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)			(.

وعليــه يجــب أن يصــدر قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي بقالــب الأحــكام القضائيــة مــن حيــث 
الشــكل والموضــوع، أي يجــب أن يصــدر بــذات البيانــات الضروريــة الشــكلية والموضوعيــة للأحــكام 
القضائيــة التــي تطلبهــا قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، ولهــذا قضــي بأنــه »إذ 
يكفــي لحمــل المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي علــى محمــل الصحــة أن يــرد بأســبابه 
ملخــص الوقائــع، وأن يصيــب في موقــع مــا بحكــم التحكيــم مــن القواعــد القانونيــة، فــلا يعيبــه 
إيــراده للأســباب بصيغــة عامــة أو مجملــة مــا لــم يقــع في موضوعهــا مخالفــة صريحــة لقواعــد 
القانــون«)			(، وأن »لهيئــة التحكيــم كمــا لقاضــي الموضــوع الســلطة التامــة في فهــم الواقــع في 
الدعــوى، وبحــث مــا يقــدم إليهــا مــن أدلــة ومســتندات، وموازنــة بعضهــا بالبعــض الآخر وترجيح 
مــا تطمئــن إليــه منهــا اســتخلاص مــا تــراه متفقــا مــع واقــع الدعــوي متــي أقامــت قضاءهــا علــى 
أســباب ســائغة تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا ولهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق، وكان البــين 

110- نصــت المــادة )19( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- للأطــراف حريــة 
الاتفــاق علــى القواعــد الواجــب علــى هيئــة التحكيــم تطبيقهــا علــى موضــوع النــزاع، 2-إذا لــم يوجــد اتفــاق بــن الأطــراف علــى 
القواعــد القانونيــة طبقــت القوانــن الســارية في دولــة الكويــت في المنازعــات الوطنيــة، 3-لا تقضــي هيئــة التحكيــم بالصلــح أو 

وفقًــا لقواعــد العــدل والأطــراف إلا إذا اتفــق الأطــراف علــى ذلــك«.
111- نصــت المــادة )27( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »1- تطبــق هيئــة التحكيــم علــى موضــوع النــزاع القانــون الــذي يعينــه الأطــراف فــإذا لــم يتفقــا علــى تعيــن القانــون وجــب 
أن يطبــق أعضــاء هيئــة التحكيــم القواعــد الموضوعيــة في القانــون الــذي تــرى الهيئــة أنــه الأكثــر اتصــالا، 2-لهيئــة التحكيــم أن 

تفصــل في النــزاع وفقًــا لشــروط العقــد والأعــراف التجاريــة الســائدة ومــا جــرى عليــه التعامــل بــن الأطــراف«. 
112- نصــت المــادة )26( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1- تطبــق 
هيئــة التحكيــم علــى موضــوع النــزاع القواعــد التــي اتفــق عليهــا الطرفــان، وإلا طبقــت هيئــة التحكيــم القواعــد الموضوعيــة 
الــذي تــرى فيــه الأكثــر اتصــالاً بالنــزاع، 4-إذا اتفــق طرفــا التحكيــم صراحــة علــى تفويــض هيئــة التحكيــم بالصلــح جــاز لهــا 

أن تفصــل النــزاع علــى مقتضــى قواعــد العدالــة والإنصــاف دون التقيــد بأحــكام القانــون«. 
113- نصــت المــادة )21( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »تفصــل هيئــة 

التحكيــم في النــزاع المعــروض عليهــا طبقــت للقوانــن الكويتيــة«. 
114- الطعــن بالتمييــز رقــم 2002/531 تجــاري، جلســة 2003/2/8، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 

خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص151.
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مــن حكــم التحكيــم موضــوع الدعــوي أنــه قــد أورد وقائــع الدعــوي وطلبــات ودفــاع الخصــوم علــى 
وجــه التفصيــل، كمــا حــدد مهمــة المحتكمــين في بحــث مــدي إخــلال المحتكــم ضدهمــا بشــروط 

عقــد الاســتثمار«)			(.

والجديــر بالذكــر أن حكــم التحكيــم المؤسســي الصــادر وطنيــاً أو محليــاً في دولــة الكويــت يجــب 
أن يصــدر معنونــاً باســم صاحــب الســمو أميــر البــلاد كالأحــكام القضائيــة، وهــذا مــا اشــترطه 
المرســوم بالقانــون رقــم )		/990	( بشــأن تنظيــم القضــاء الكويتــي في المــادة )		( منــه علــى 
أنــه » تصــدر الأحــكام وتنفــذ باســم صاحــب الســمو أميــر الكويــت«، ولهــذا قضــي أن »انعــدام 
الحكــم لا يكــون إلا إذا تجــرد مــن أركانــه الأصليــة كأن يصــدر مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلًا 
صحيحــاً، أو مــن شــخص لا يعتبــر قاضيــاً، فــإذا كان حكــم التحكيــم قــد فقــد بيانــاً جوهريــاً 
إذ لــم ينــص فيــه علــى صــدوره باســم أميــر البــلاد بالمخالفــة للقانــون، فــإن هــذا يعــد عيــب مــن 
العيــوب التــي تبطــل حكــم التحكيــم، ومــن ثــم فهــي لا تعدمــه؛ حيــث إنهــا لا تمتــد إلــى انعقــاده 

وكيانــه »)6		(. 

رابعــاً: مــكان وتاريــخ صــدور قــرار أو حكــم التحكيم وفقًــا للنظام الأساســي 

لمراكــز التحكيم المؤسســي: 

القاعــدة تقضــي بضــرورة أن يوضــح قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي مــكان صــدوره، إذ يترتــب 
علــى ذلــك اعتبــاره وطنيــاً أو محليــاً متــى كان مــكان صــدوره دولــة الكويــت، والعكــس صحيــح 
متــى كان حكــم التحكيــم صــادرًا في دولــة الكويــت اعتبــر دوليــاً أو أجنبيــاً ناحيــة طريقــة تنفيــذه، 
وإن يذكــر كذلــك تاريــخ صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي، إذ يبــدأ مــن هــذا التاريــخ 
حســاب المواعيــد القانونيــة، وأهمهــا الميعــاد الناقــص المتعلــق بميعــاد جــواز اســتئناف حكــم 
التحكيــم المؤسســي متــى كان هنــاك اتفــاق بــين أطــراف خصومــة التحكيــم علــى ذلــك الإجــراء.

115- الطعــن بالتمييــز رقــم 2006/1065 تجــاري، جلســة 2007/2/18، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2007/1/1 إلــى 
2007/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الخامســة والثاثــون، الجــزء 

الأول، أبريــل 2011، ص138.
116- الطعــن بالتمييــز رقــم 1975/38 تجــاري، جلســة 1977/11/16، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 

في المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص 93.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

ولقــد عملــت جميــع قواعــد ولوائــح مراكــز التحكيــم المؤسســي في الاهتمــام بمــكان صــدور حكــم 
التحكيــم، وتاريــخ صــدوره؛ باعتبارهمــا مــن البيانــات الجوهريــة الشــكلية، وهــذا مقــرر وفقًــا 
لقواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 عمــلًا 
بالمــادة )		( علــى أنــه: »	- يكــون قــرار التحكيــم ممهــوراً بتوقيــع المحكمــين ويذكــر فيــه التاريــخ 
الــذي أصــدر فيــه ومــكان التحكيــم«، ولقــد تبعــه في ذلــك كلًا مــن النظــام الأساســي لمركز القاهرة 
الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)7		(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)8		(، والنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة 
للتحكيــم  الكويــت  لمركــز  الأساســي  والنظــام   ،)		9(	0	7 لعــام   )ICC( الدوليــة  التجــارة  لغرفــة 
التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)0		(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)			(، والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم 
الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)			(، واللائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع 
لمركــز  للتحكيــم  الأساســي  النظــام  خــلا  وقــد  الكويتيــة)			(،  والمراجعــين  المحاســبين  لجمعيــة 

التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي مــن النــص علــى ذلــك البيــان.

ويتلخــص ذكــر تاريــخ قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي الوطنــي علــى تلــك النتيجــة التــي تقــوم 
بهــا المحكمــة المختصــة عنــد أعمــال رقابتهــا الموضوعيــة عــن مــدى التــزام المحكــم المنفــرد أو 

117- نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »4- يوقــع المحكمون الحكم 
ويجــب أن يشــمل علــى تاريــخ صــدوره والمــكان الــذي صــدر فيه«.

118- نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »يجــب أن 
يكــون الحكــم مســببا وان يتضمــن أســماء المحكمــن وتوقيعاتهــم وأســماء الأطــراف وتاريــخ الحكــم ومــكان صــدوره«.

119- نصــت المــادة )32( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 على أنــه »3- يعتبر 
حكــم التحكيــم قــد صــدر في مــكان التحكيــم وفي التاريــخ المــدون فيه«.

120- نصــت المــادة )42( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة الكويــت علــى أنــه »يكــون 
ــا ويجــب أن يشــمل )ب( تاريــخ ومــكان صــدور الحكــم«. الحكــم النهائــي للهيئــة مكتوب

121- نصــت المــادة )28( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »3- يعتبــر حكــم التحكيــم 
قــد صــدر في مــكان التحكيــم وفي التاريــخ المــدون فيــه«.

122- نصــت المــادة )58( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »1- يجــب أن يشــتمل حكــم التحكيــم علــى تاريــخ صــدوره والمــكان الــذي صــدر فيــه وتوقيعــات المحكمــن«. 

ــه »3-  ــى أن ــة عل ــة المحاســبن والمراجعــن الكويتي ــع لجمعي ــم التاب ــز التحكي ــة لمرك ــادة )28( مــن الائحــة الداخلي 123- نصــت الم
ويعتبــر الحكــم صــادرا مــن تاريــخ توقيــع المحكمــن عليــه بعــد كتابتــه«، ونصــت المــادة )29( مــن ذات الائحــة علــى أنــه »إذا 

صــدر حكــم التحكيــم في دولــة الكويــت«. 
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هيئــة التحكيــم بمهلــة التحكيــم الــواردة باتفــاق التحكيــم المؤسســي بصورتيــه )شــرط تحكيــم 
أو حتــى مشــارطة تحكيــم(، إذ الأصــل أن يعمــل بهــذه المهلــة أو المــدة وفــق اتفــاق أطــراف اتفــاق 
التحكيــم المؤسســي، وهنــا يجــب التفرقــة بــين أمريــن أن نكــون أمــام اتفــاق صريــح بتحديــد المــدة 
واتفــاق صريــح بمــد هــذه المــدة، وفي هــذه الحالــة نرجــح إلــى مــا اتفــق عليــه الأطــراف، ويجــب 
علــى هيئــة التحكيــم العمــل بموجــب هــذا الاتفــاق، وفي الحالــة الثانيــة هــي التفويــض لهيئــة 
التحكيــم أو وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم في تحديــد هــذه المــدة، وبالتالــي يعمــل 
بتحديــد مــدة إصــدار حكــم التحكيــم وفقًــا لإرادة هيئــة التحكيــم أو مــا ورد بالنظــام الأساســي 
للمركــز، وكــذا فيمــا يتعلــق بمــد أجــل هــذه المــدة، وطريقــة تمديــد مهلــة الفصــل، وإصــدار قــرار 
أو حكــم التحكيــم مــن هيئــة التحكيــم المؤسســي، لهــذا قضــي بأنــه »إذا كانــت المــادة 	8	 مــن 
قانــون المرافعــات تنــص في فقرتهــا الأولــى علــى أنــه« إذا لــم يشــترط الخصــوم في الاتفــاق علــى 
التحكيــم أجــلا للحكــم كان علــى المحكــم أن يحكــم خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار طــرفي 
الخصومــة بجلســة التحكيــم...« وفي فقرتهــا الثالثــة علــى أنــه »وللخصــوم الاتفــاق صراحــة 
أو ضمنــاً علــى مــد الميعــاد المحــدد اتفاقًــا أو قانونًــا...«، وكان المشــرع وعلــى مــا تقضــى بــه المــادة 
			 مــن قانــون المرافعــات قــد نــاط بالخصــم نفســه تقــديم الدليــل علــى صحــة مــا يتمســك 
بــه مــن أوجــه الطعــن عنــد إيــداع صحيفتــه مــع اعتبــار أن ذلــك مــن الإجــراءات الجوهريــة 
في الطعــن بالتمييــز، لمــا كان ذلــك، وكان البــين مــن الاطــلاع علــى محاضــر جلســات التحكيــم 
اللاحقــة  بالجلســات  التحكيــم  مــدة  بانقضــاء  يتمســك  لــم  الطاعــن  أن  بــالأوراق  المقدمــة 
لانتهــاء الميعــاد المحــدد بمشــارطه التحكيــم والمتفــق علــى انتهــاء التحكيــم خلالــه، كمــا خلــت 
مشــارطه التحكيــم مــن اشــتراط موافقــة الخصــوم كتابيــاً علــى مــد المهلــة، وهــو مــا اســتخلص 
منــه الحكــم المطعــون فيــه موافقــة الخصــوم الضمنيــة علــى مــد الميعــاد القانونــي، وكان الطاعــن 
لــم يقــدم دليــلا علــى تمســكه أمــام المحكمــة بانقضــاء هــذا الميعــاد، وهــو مــا يدلــل بــه علــى انتفــاء 
هــذه الموافقــة مــن جانبــه، ومــن ثــم يكــون نعيــه بهــذا الســبب علــى غيــر أســاس«)			(، وأن »أمــام 
محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا ببطــلان التحكيــم لصــدوره بعــد انتهــاء المــدة المحــددة قانونــاً وهــي 
أربعــة أشــهر مــن تاريــخ انعقــاد الجلســة الأولــى في 0	/	/		0	 إلا أن الحكــم المطعــون فيــه 
124- الطعــن بالتمييــز رقــم 2009/978 تجــاري، جلســة 2009/12/27، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم 
وأحــدث المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2009/4/1 وحتــى 2010/3/31، المســتحدث، 

الإصــدار الســادس، فبرايــر 2011، ص213.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

قضــى برفــض ذلــك الدفــع بقالــة أن طــرفي الخصومــة ارتضيــا إتمــام الإجــراءات وفقًــا لقواعــد 
غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم والتــي أجــازت لهيئــة التحكيــم إصــدار حكمهــا بعــد انتهــاء 
مدتــه ولفتــرة مماثلــة إذا رأت ضــرورة لذلــك وبنــاء علــى طلــب مســبب مــن الهيئــة في حــين أن 
الطاعنــة أبــدت اعتراضهــا علــى ابتــداء الميعــاد قبــل صــدور الحكــم بكتابهــا المرســل إلــى غرفــة 
الكويــت للوســاطة الماليــة بتاريــخ 	/0	/		0	 وهــو مــا يترتــب عليــه بطــلان حكــم التحكيــم 
وكان المقــرر في المــادة 	8	 مــن قانــون المرافعــات نقــص في فقرتهــا الأولــى علــى أنــه إذا لــم يشــترط 
الخصــوم في الاتفــاق علــى التحكيــم أجــلًا للحكــم كان علــى الحكــم أن يحكــم خــلال ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ إخطــار طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم وفي فقرتهــا الثالثــة علــى أنــه 
»وللخصــوم الاتفــاق صراحــة أو ضمنــاً علــى مــد الميعــاد المحــدد إيقــاف أو قانونــاً، وكان الحكــم 
الابتدائــي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض المبــدى مــن الطاعنــة ببطــلان 
حكــم التحكيــم لتجــاوز الهيئــة المــدة المقــررة قانونــاً لإصــداره علــى مــا خلــص إليــه مــن أن هيئــة 
		/	/		0	 أن إجــراءات التحكيــم تكــون  التحكيــم قــررت في اجتماعهــا التمهيــدي بتاريــخ 
طبقــاً للوائــح والإجــراءات المتبعــة في غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي، وإن مــدة 
التحكيــم أربعــة اشــهر تبــدأ مــن تاريــخ أول جلســة في 0	/	/		0	 وتنتهــي في 0	/9/		0	 ثــم 
رأت أن مــدة الأربعــة أشــهر غيــر كافيــة فطلبــت مــن غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم مــد المــدة 
اســتناداً للمادتــين 		 ، 		 مــن لائحــة إجــراءات التحكيــم لديهــا والتــي وافقتهــا علــى صــدور 
الحكــم بتاريــخ 		/0	/		0	 ممــا مفــاده أن طــرفي التحكيــم لــم يشــترطا في اتفاقهمــا علــى 
التحكيــم بالبنــد الرابــع مــن العقــد المــؤرخ 8	/	/	00	 أجــلًا لصــدور حكــم الحكمــين، وأن هيئــة 
التحكيــم هــي التــي حــددت مــدة الأربعــة أشــهر لإصــدار حكمهــا ثــم اتخــذت إجــراءات مــد تلــك 
الفتــرة حتــى تاريــخ 		/0	/		0	 وفقًــا للوائــح والإجــراءات المتبعــة بغرفــة الكويــت للوســاطة 
والتحكيــم الدولــي التــي ارتضاهــا طــرفي النــزاع بموجــب مشــارطه التحكيــم، بمــا تكــون معــه 

إجــراءات مــد المــدة منزهــه مــن البطــلان«)			(.

125- الطعن بالتمييز رقم 2013/1919 تجاري، جلسة 2015/3/25، حكم تمييز لم ينشر.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

خامساً: إيداع قرار أو حكم التحكيم وفقًا للنظام الأساسي مراكز التحكيم 

المؤسسي: 
قــرار أو حكــم  التــي تقدمهــا مراكــز التحكيــم المؤسســي هــي أن تضــع  إن مــن أهــم الأعمــال 
التحكيــم موضــع التطبيــق والتنفيــذ الفــوري مــن أطــراف خصومــة التحكيــم عمــلًا بنــص المــادة 
)	8	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يــودع أصــل الحكــم- ولــو كان 
صــادراً بإجــراءٍ مــن إجــراءات التحقيــق- مــع أصــل الاتفــاق علــى التحكيــم إدارة كتــاب المحكمــة 
المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع خــلال العشــرة أيــام التاليــة لصــدور الحكــم المنهــي للخصومــة، 
ويحــرر كاتــب المحكمــة محضــراً بهــذا الإيــداع«، وعليــه يرتــب علــى قيــام إدارة مركــز التحكيــم 

المؤسســي بواجــب إيــداع قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي الأمــور التاليــة: 
ف بالإيداع وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي:  	( بيان الشخص المكلَّ

إن مــن أهــم أعمــال هيئــة التحكيــم هــي القيــام بواجــب الإيــداع لجعــل حكــم التحكيــم المؤسســي 
موضــع التنفيــذ، إلا إنــه في بعــض الأحيــان قــد يتــرك ذلــك الإيــداع لإدارة مركــز التحكيــم، 
ولقــد عمــل ذلــك النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي بالمــادة )		( علــى أنــه »	- ترســل الهيئــة نســخة مــن الحكــم إلــى الأمــين العــام ليقــوم 
بالإيــداع والتســجيل إن كان لــه مقتضــي بموجــب قانــون الدولــة التــي ينفــذ فيهــا الحكــم«، ولقــد 
تبعــه في ذلــك كلًا مــن والنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة ))ICC( لعــام 7	0	)6		(، والنظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع 
لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)7		(، والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم 
الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)8		(، والنظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم 
ــى أنــه  126- نصــت المــادة )35( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 عل

»5- تســاعد هيئــة التحكيــم والأمانــة العامــة الأطــراف في الالتــزام بــأي إجــراءات شــكلية أخــرى قــد تكــون ضروريــة«.
ــودع  ــه »ي ــى أن ــع لغرفــة تجــارة الكويــت عل ــم التجــاري التاب 127- نصــت المــادة )45( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكي
قــرار التحكيــم بعــد توقيعــه مــن هيئــة التحكيــم خــال عشــرة أيــام مــن صــدوره لــدى الجهــة المختصــة أصــا بنظــر النــزاع، 
ويحــق للصــادر لصالحــه الحكــم أن يســتخرج منــه صــورة تنفيذيــة متــى أصبــح الحكــم نهائيــا كمــا يــودع قــرار هيئــة التحكيــم 
لــدى أمانــة المركــز التــي تقــوم بإعطــاء صــورة منــه إلــى أطــراف النــزاع بعــد اســتكمال دفــع الرســوم المقــررة وأتعــاب المحكمــن 

ومصاريــف التحكيــم أن وجــدت«.
128- نصــت المــادة )59( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »1- تــودع هيئــة التحكيــم لــدى الغرفــة نســختن أصليتــن مــن الحكــم، 3- يــودع الحكــم وفقًــا المــدة والإجــراءات المنصــوص 

عليهــا في قانــون بلــد إصــدار الحكــم«. 
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الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)9		(.

	( أنواع الأحكام الواجب إيداعها وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي: 

الأهــم أن يتــم إيــداع حكــم التحكيــم المؤسســي المنهــي للخصومــة والصــادر مــن هيئــة التحكيــم 
التابعــة لأحــد مراكــز التحكيــم المؤسســي، إلا إن ذلــك لا يمنــع أن تــودع أي أحــكام أخــرى متعلقــة 
بإجــراءات التحقيــق أو التمهيديــة والتــي تصــدر أثنــاء ســير خصومــة التحكيــم المؤسســي، ومــن 
ذلــك جــاءت المــادة )		( مــن اللائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين 
والمراجعــين الكويتيــة علــى أنــه »	- ترســل الهيئــة نســخة مــن الحكــم إلــى رئيــس المركــز ليقــوم 
بإيداعهــا ولــو كان صــادراً بإجــراءا مــن إجــراءات التحقيــق مــع أصــل الاتفــاق علــى التحكيــم 
إدارة المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع خــلال العشــرة أيــام التاليــة لصــدور الحكــم المنهــي 

للخصومــة.

	( بيان مدة )فترة( الإيداع وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي: 

تختلــف هــذه المــدة مــن مركــز إلــى آخــر مــن مراكــز التحكيــم المؤسســي، فبعضهــا حــدد هــذه المــدة 
خــلال ثلاثــة أيــام أو حتــى عشــرة أيــام تاليــة لصــدور قــرار أو حكــم التحكيــم، إلا أن هــذا الميعــاد 
هــو ميعــاد تنظيمــي؛ لأنــه يجــوز مخالفتــه بالزيــادة عــن تلــك المــدة التــي يقــوم مركــز التحكيم أو 

هيئــة التحكيــم بإيداعهــا لقــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي لــدى الجهــة المختصــة في الدولــة.

	( دور كاتب المحكمة عند الإيداع وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي: 

لــم يتــم تنظيــم هــذه المســألة مــن أي مــن لوائــح وقواعــد مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت، وعليــه نرجــع في هــذا الواجــب إلــى مــا ورد بقواعــد العامــة في قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الكويتــي التــي تفــرض علــى موظــف المحكمــة المختصــة القيــام بذلــك الواجــب، 
بــأن يحــرر محضــرًا بهــذا الإيــداع ويســلم نســخه للمــودع )هيئــة التحكيــم أو مركــز التحكيــم 

ــه »تســلم  ــى أن ــي عل ــة أســواق المــال الكويت ــم الخــاص بهيئ ــم لمركــز التحكي 129- نصــت المــادة )38( مــن النظــام الأساســي للتحكي
ــة بإرســال  ــا وتأمــر الهيئ ــة كــي تقــوم بإيداعــه وتســجيله لديه ــى الهيئ ــة إل ــف القضي ــا مل ــاً به ــة مرفق نســخة الحكــم الأصلي
نســخة مــن الحكــم مصدقــاً عليهــا منــه صــورة طبــق الأصــل إلــى كل مــن طــرفي التحكيــم برســالة بريديــة مســجلة مــع الإشــعار 

بالاســتام أو بــأي طريقــة أخــرى خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ صــدور الحكــم«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

المؤسســي( أو حتــى طالــب الإيــداع )ككاســب حكــم التحكيــم( حتــى يثبــت ذلــك الإيــداع. 

	( أثر الإيداع وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي: 

ينحصــر عــن أثــر إيــداع هيئــة التحكيــم أو مركــز التحكيــم المؤسســي لقــرار أو حكــم التحكيــم 
الأمريــن التاليــين، الأمــر الأول: يتعلــق ببــدء ســريان الميعــاد الناقــص الأول-ميعــاد الاســتئناف 
متــى كان هنــاك اتفــاق بــين الأطــراف علــى ذلــك، إذ الأصــل هــو المنــع والاســتثناء الجــواز)0		(، 
والأمــر الثانـــي: يتعلــق ببــدء ســريان الميعــاد الناقــص الثاني-ميعــاد قبــول دعــوى بطــلان حكــم 
كان لمحكمــة  »لمــا  بــأن:  لهــذا قضــي   ،)			( شــكلًا  أو وطنيــاً  كان محليــاً  إذا  المؤسســي  التحكيــم 
الموضــوع ســلطة التحقــق مــن واقعــة حصــول إعــلان الخصــوم متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب 
ســائغة وكان الحكــم الابتدائــي- المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه- قــد أقــام قضــاءه علــى مــا اطمــأن 
إليــه مــن أوراق الدعــوى ومســتنداتها أن المطعــون ضــده الأول وجــه الإعــلان بحكــم التحكيــم 
موضــوع الدعــوى إلــى الشــركة الطاعنــة في 		/6/		0	 علــى مركــز إدارتهــا الثابــت بأوراقهــا 
فأثبــت منــدوب الإعــلان أنهــا قــد تركــت ذلــك المــكان، وبتاريــخ 9/6/		0	 انتقــل إلــى موطــن 
المديــر المســؤول للشــركة الطاعنــة والمخــول بالتوقيــع عنهــا المدعــو )،،،( الكائــن بمنطقــة )،،،( 
قطعــة )6( شــارع )	( قســيمة )،،( منــزل )،،( وأثبــت المنــدوب أنــه بالطــرق علــى بــاب المنــزل لــم 
يجبــه أحــد فتوجــه إلــى مخفــر الشــرطة بــذات التاريــخ وســلم صــورة مــن الإعــلان للموظــف 
المختــص وحــرر خطابــاً أرســل بالبريــد المســجل لمديــر الشــركة الطاعنــة يخبــره بتســليم صــورة 
الإعــلان بحكــم التحكيــم لمخفــر الشــرطة بمــا تكــون معــه إجــراءات إعــلان الشــركة الطاعنــة 
بحكــم التحكيــم قــد تمــت صحيحــة وبمنــأى عــن البطــلان، وإذ أقامــت الشــركة الطاعنــة دعــوى 
بطــلان حكــم التحكيــم بإيــداع صحيفتهــا قلــم كتــاب محكمــة أول درجــة في 9/	/		0	 أي بعــد 
مــرور أكثــر مــن ثلاثــين يومــاً علــى إعلانهــا بحكــم التحكيــم بمــا تكــون معــه دعواهــا قــد أقيمــت 

130- وذلــك وفقًــا للمــادة )1/186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز اســتئناف حكــم المحكــم إلا 
إذا اتفــق الخصــوم قبــل صــدوره علــى خــاف ذلــك، ويرفــع الاســتئناف عندئــذ أمــام المحكمــة الكليــة بهيئــة اســتئنافية، ويخضــع 
للقواعــد المقــررة لاســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم، ويبــدأ ميعــاده مــن إيــداع أصــل الحكــم إدارة الكتــاب وفقًــا للمــادة 
)184(، ومــع ذلــك لا يكــون الحكــم قابــاً لاســتئناف، إذا كان المحكــم مفوضــاً بالصلــح، أو كان محكمــا في الاســتئناف أو كانــت 

قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز ألــف دينــار، أو كان الحكــم صــادراً مــن الهيئــة المنصــوص عليهــا في المــادة )177(«. 
131- وذلــك وفقًــا للمــادة )1/187( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ترفــع دعــوى البطــان إلــى المحكمــة 

المختصــة أصــاً بنظــر الدعــوى بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى وذلــك خــال ثاثــن يومــاً مــن إعــان الحكــم«. 
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بعــد الميعــاد المحــدد، وانتهــي الحكــم المطعــون فيــه إلــى تأييــد الحكــم الابتدائــي القاضــي بعــدم 
قبــول الدعــوى شــكلا وذلــك بأســباب ســائغة لهــا معينهــا الثابــت بــالأوراق وكافيــه لحمــل قضائــه 
فــإن مــا تثيــره الشــركة الطاعنــة بســبب الطعــن الدائــر حــول بطــلان إعلانهــا بحكــم التحكيــم 
لا يعــدو أن يكــون جــدلًا فيمــا تســتقل بتقديــره محكمــة الموضــوع لا يجــوز إثارتــه أمــام هــذه 

المحكمــة، ومــن ثــم يتعــين عــدم قبــول الطعــن«)			(.

وعلــى العكــس مــن ذلــك جــاء النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت علــى اعتبــار حكــم أو قــرار التحكيــم نهائيــاً بمجــرد صــدوره مــن هيئــة التحكيــم وإيداعه 
لــدى الجهــة المختصــة في الدولــة، ومــن ذلــك ولقــد عمــل ذلــك النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بالمــادة )6	( علــى أنــه »	- يكــون الحكــم 
الصــادر مــن الهيئــة وفقًــا لهــذه الإجــراءات ملزمــاً ونهائيــاً وتكــون لــه قــوة النفــاذ قبــل الــدول 
الأعضــاء في مجلــس التعــاون بعــد الأمــر بتنفيــذه مــن قبــل الجهــة القضائيــة المختصــة«، ولقــد 
تبعــه في ذلــك كلًا مــن والنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	)			(، والنظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع 
المحامــين  لمركــز تحكيــم جمعيــة  الأساســي  والنظــام  الكويــت)			(،  والصناعــة  التجــارة  لغرفــة 
الكويتيــة)			(، والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة 
المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  لمركــز  الداخليــة  واللائحــة  الكويتيــة)6		(،  المهندســين 

132- الطعــن بالتمييــز رقــم 2013/2370 تجــاري، جلســة 2014/5/6، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.

133- نصــت المــادة )35( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »6- يكون 
كل حكــم تحكيــم ملزمــا للأطــراف ويتعهــد الأطــراف بإحالتهــم المنازعــة إلــى التحكيــم بموجــب القواعــد بتنفيــذ أي حكــم تحكيــم 

دون تأخيــر، ويعتبــر قــد تنازلــوا عــن أي شــكل مــن أشــكال الطعــن وذلــك إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه هــذا التنــازل صحيحــاً«.
134- نصــت المــادة )44( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة الكويــت علــى أنــه »ا- حكــم 

التحكيــم نهائــي غيــر قابــل للطعــن«.
135- نصــت المــادة )31( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »5- يكــون حكــم التحكيــم 
ــم  ــراراً منه ــذا النظــام إق ــا له ــم وفقً ــى التحكي ــزاع إل ــر التجــاء أطــراف الن ــاً للأطــراف، ويعتب ــزاع وملزم ــاً وحاســماً للن نهائي
بالتزامهــم بتنفيــذ أي حكــم تحكيــم دون تأخيــر ويعــدون بذلــك متنازلــن عــن كل طريــق مــن طــرق الطعــن متــى كان مــن الممكــن 

التنــازل عنــه قانونــاً«.
136- نصــت المــادة )57( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »3- تصــدر جميــع قــرارات أو أحــكام التحكيــم كتابــة وتكــون نهائيــة وملزمــة للأطــراف، 5- تحــث الغرفــة الجهــة القضائيــة 

المختصــة للمســاعدة بتنفيــذ حكــم المحكمن«. 
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والمراجعــين الكويتيــة)7		(، والنظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق 
المــال الكويتــي)8		(.

سادســاً: نشــر أحــكام التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 

المؤسسي:

نعتقــد بــأن فاعليــة مراكــز التحكيــم المؤسســي ســواء الوطنيــة )داخــل دولــة الكويــت( أو حتــى 
الإقليميــة أو الدوليــة )خــارج دولــة الكويــت(، تقــوم علــى تحقيــق الشــفافية القائمــة علــى نشــر 
قــرارات أو أحــكام التحكيــم الصــادرة مــن هيئــات التحكيــم التابعــة لمراكــز التحكيــم المؤسســي، 
وهــذا النشــر لأحــكام التحكيــم الــذي ندعــو إليــه يقــوم علــى الأركان الأساســية الثلاثــة التاليــة:

الركن الأول: عدم بيان أسماء أطراف خصومة التحكيم المؤسسي.

ــي: بيــان ملخــص الوقائــع والقواعــد القانونيــة التــي اتبعتهــا هيئــة التحكيــم  ــن الثان الرك
عنــد الفصــل بمقطــع النــزاع محــل موضــوع خصومــة التحكيــم، ومــن ذلــك كيفيــة اســتخدام 
القواعــد الإجرائيــة لســير ونظــر خصومــة التحكيــم حتــى لحظــة القــرار النهائــي المتضمــن 

منطــوق قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي.

الركــن الثالــث: إن هــذا النشــر لا يحتــاج إلــى موافقــة الأطــراف، طالمــا أنــه لا يذكــر في حكــم 
التحكيــم المؤسســي المنشــور أســماء الأطــراف.

فــإن تحققــت هــذه الأمــور جميعهــا حصلنــا علــى النتيجــة المطلوبــة المتمثلــة في أن يصبــح 
نشــر قــرارات أو أحــكام التحكيــم الصــادرة مــن مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت أو 
خارجهــا مــا يوفــر الأرضيــة الجيــدة والقانونيــة التــي تعــد ســوابق تحكيــم تخــدم المحكــم المنفــرد 

137- نصــت المــادة )35( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »يكــون 
الحكــم الصــادر مــن الهيئــة وفقًــا لهــذه الإجــراءات ملزمــاً ونهائيــاً، وتكــون لــه قــوة النفــاذ بعــد إعطائــه صيغــة التنفيــذ مــن قبــل 

الجهــة القضائيــة المختصــة بموجــب قانــون الدولــة التــي ينفــذ فيهــا الحكــم«. 
138- نصــت المــادة )39( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »يكــون حكــم 
ــاً  ــة طبق ــى الصيغــة التنفيذي ــذ إلا بعــد الحصــول عل ــاً للتنفي ــم قاب ــاً ولا يكــون حكــم التحكي ــاً وملزمــاً ونهائي ــم نهائي التحكي

للإجــراءات القانونيــة المقــررة في البــاب الثانــي عشــر مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي«. 
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أو أعضــاء هيئــة التحكيــم وقــت الحاجــة إليهــا للاسترشــاد عنــد الفصــل في النــزاع أو خصومــات 
التحكيــم الجديــدة أو القادمــة.

أو يتــم بواســطة دوريــات  قــد يتــم بواســطة مجــلات علميــة  النشــر لأحــكام التحكيــم  وهــذا 
أو  الكويــت  دولــة  المؤسســي في  التحكيــم  لمراكــز  انتشــارًا  يحقــق  مــا  ذلــك  إن  إذ  متخصصــة، 
خارجهــا، وهــذا مــا يكــون لــه الأثــر في جــذب المســتثمرين وأصحــاب الأعمــال التجاريــة المختلفــة 
لجعــل نظــام التحكيــم المؤسســي هــو الوجهــة الأولــى لفــض أي منازعــات أو خصومــات تتعلــق 

بهــذه بجميــع أعمــال التجــارة الدوليــة المختلفــة. 

ومــن ذلــك جــاء النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة التجــارة 
والصناعــة الكويــت عندمــا ســمح بنشــر قــرارات أو أحــكام التحكيــم شــريطة موافقــة أطــراف 
أو  القــرارات  ينشــر  أن  »للمركــز  أنــه  علــى   )	0( بالمــادة  وذلــك  المؤسســي،  التحكيــم  خصومــة 
الأحــكام الصــادرة وفــق نظامــه دون أســماء مــا لــم يــأذن بذلــك أطــراف النــزاع)9		(، ولقــد تبعــه في 
ذلــك النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي عمــلًا بالمــادة )	( 
علــى أنــه: »	- يتعهــد المركــز بعــدم نشــر أي قــرار أو حكــم تحكيــم أو جــزء منــه بمــا يكشــف عــن 

شــخصية أي مــن الأطــراف بــدون الموافقــة الكتابيــة المســبقة مــن جميــع الأطــراف«. 

لجمعيــة  التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  لغرفــة  الأساســي  النظــام  أن  غيــر 
المهندســين الكويتيــة قــد أضــاف الســماح بنشــر قــرارات أو أحــكام التحكيــم متــى كان الدافــع 
إلــى ذلــك قانونــي عمــلًا بالمــادة )67( علــى أنــه »	- تلتــزم الغرفــة بعــدم نشــر أي قــرار أو حكــم 
تحكيــم أو جــزء منــه بمــا ينبــئ عــن شــخصية أي مــن الطرفــين بــدون الموافقــة الكتابيــة المســبقة 
مــن جميــع الأطــراف، 	- يجــوز نشــر حكــم التحكيــم إذا كان أحــد الأطــراف ملزمــاً بــأن يفصــح 
عــن ذلــك الحكــم مــن أجــل حمايــة حــق قانونــي أو المطالبــة بــه أو في ســياق إجــراءات قانونيــة 
أمــام محكمــة أو هيئــة مختصــة أخــرى«، ولقــد تبعــه في ذلــك اللائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم 
التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة عبــر المــادة )9	( علــى أنــه »لا يجــوز نشــر حكــم 

التحكيــم بتحديــد أو نشــر جــزء منــه إلا بموافقــة طــرفي التحكيــم«.

139- وهــذا مــا يتوافــق مــع نــص المــادة )34( مــن قانــون التحكيــم التجــاري النموذجــي قانــون الاونيســترال لعــام 2013 علــى أنــه 
»5- يجــوز نشــر قــرار التحكيــم علنــاً بموافقــة كل الأطــراف أو متــى كان أحــد الأطــراف ملزمــاً قانونــاً بــأن يفصــح عــن ذلــك 
القــرار مــن أجــل حمايــة حــق قانونــي أو المطالبــة بــه أو في ســياق إجــراءات قانونيــة أمــام محكمــة أو هيئــة مختصــة أخــرى«. 
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وعلــى العكــس مــن ذلــك لــم يعالــج أو ينــص علــى نشــر قــرارات أو أحــكام التحكيــم كلًا مــن 
النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والنظــام 
 ،	0	7 لعــام   )ICC( الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة  التحكيــم  لمحكمــة  الأساســي 
والنظــام الأساســي لمركــز تحكيــم جمعيــة المحامــين الكويتيــة، والنظــام الأساســي للتحكيــم 

لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي.

وعليــه متــى توافــرت بقــرار أو حكــم التحكيــم القواعــد الشــكلية والموضوعيــة المطلوبــة وفقًــا 
للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي، أو تلــك الــواردة بالقواعــد المنصــوص عليهــا في 
القانــون الإجرائــي والموضوعــي المتفــق علــى تطبيقــه مــن أطــراف خصومــة التحكيــم، أو تلــك 
القواعــد العامــة الــواردة بالقانــون الإجرائــي الكويتــي، ترتــب علــى ذلــك ظهــور آثــار قــرار أو 
حكــم التحكيــم الموضوعيــة )كحجيــة للأمــر المقضــي( والآثــار الإجرائيــة )كقواعــد النفــاذ( 
عمــلًا بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي، إذ إن هــذه الآثــار لا تخــرج بــل تنحصــر 

التاليتــين:  بالمســألتين 

المســألة الأولــى: الآثــار الموضوعيــة لقــرار أو حكــم التحكيــم وفقًــا للنظــام 

الأساســي لمراكــز التحكيم المؤسســي: 

تنحصــر الآثــار الموضوعيــة لقــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي في القاعدتــين التاليتــين وهمــا: 
حجيــة الأمــر المقضــي، واســتنفاد الولايــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

القاعــدة الأولــى: حجيــة الأمــر المقضــي لحكــم التحكيــم وفقًــا للنظــام 

المؤسســي:  التحكيــم  لمراكــز  الأساســي 

الحجيــة لحكــم التحكيــم المؤسســي تعنــي اكتســاب الــرأي النهائــي لقرينــة المنــع والتحــريم 
بالتنــاول مــن جديــد لــذات موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي، وهــي تمثــل أحقيــة التمســك 
بهــا مــن كاســبها، وفي المقابــل منــع إثارتهــا مــن جديــد لخاســرها، شــريطة أن يكــون هــذا المعنــى 
الموضوعيــة  والشــروط  آثراهــا  تحديــد  ســنترك  وبالتالــي  الغيــر،  دون  أطرافهــا  في  متحقــق 
لقيامهــا للقواعــد العامــة في القانــون الإجرائــي الكويتــي؛ باعتبــار أنهــا قاعــدة يتعلــق بالنظــام 
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العــام)0		(، ولهــذا قضــي بــأن »حكــم المحكمــين، وإن كان قضــاءً يفصــل في خصومــة، ولــه حجيتــه 
المانعــة مــن إعــادة طــرح النــزاع الــذي حســمه علــى جهــة القضــاء مــرة أخــرى، إلا إنــه عمــل 

قضائــي ذو طبيعــة خاصــة«)			(.

إلا إن مراكــز التحكيــم المؤسســي جميعهــا في دولــة الكويــت أو حتــى خارجهــا، لــم تنــص وفقًــا 
للنظــام الأساســي لديهــا علــى قاعــدة حجيــة الأمــر المقضــي، إلا إننــا نــرى بــأن النهائيــة لقــرار 
أو حكــم التحكيــم المؤسســي هــي عنــوان لهــذه القاعــدة، وفقًــا لقواعــد قانــون التحكيــم التجــاري 
الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه »	- تصــدر 
كل قــرارات التحكيــم كتابــة وتكــون نهائيــة وملزمــة للأطــراف«)			(، وهــذا مــا تبعــه فيــه كلًا مــن 
النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)			(، والنظــام الأساســي 
الأساســي  والنظــام  الخليجــي)			(،  التعــاون  لــدول مجلــس  التابــع  التجــاري  التحكيــم  لمركــز 
7	0	)			(، والنظــام  )ICC( لعــام  لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة 
الكويــت)6		(،  التجــارة والصناعــة  التابــع لغرفــة  التجــاري  الكويــت للتحكيــم  الأساســي لمركــز 
والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)7		(، والنظــام الأساســي 

ــه »الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة  ــى أن ــي عل ــة الكويت ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني 140- تنــص المــادة )82( مــن قان
ــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها«. ــة تكــون عليهــا الدعــوى، وتحكــم ب ــة حال ــداؤه في أي الفصــل فيهــا، يجــوز إب

ــز  ــا محكمــة التميي ــي قررته ــة الت ــم 1986/85 تجــاري، جلســة 1988/1/7، مجموعــة القواعــد القانوني ــز رق ــن بالتميي 141- الطع
ــو 1996، ص80. ــي، يوني ــد الثان ــي، المجل ــى 1991/12/31، القســم الثان ــن 1996/1/1 حت ــرة م خــال الفت

142- »وينفذ الأطراف كل قرارات التحكيم دون إبطاء«.
143- نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »2- تصــدر جميــع 
أحــكام التحكيــم كتابــة وتكــون نهائيــة وملزمــة للأطــراف، ويجــب علــى الأطــراف تنفيــذ جميــع أحــكام التحكيــم دون تأخيــر«.
144- نصــت المــادة )36( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »1- يكــون 

الحكــم الصــادر مــن الهيئــة وفقًــا لهــذه الإجــراءات ملزمًــا ونهائيًــا«.
ــى أنــه  145- نصــت المــادة )35( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 عل
»6- يكــون كل حكــم تحكيــم ملزمًــا للأطــراف، ويتعهــد الأطــراف بإحالتهــم المنازعــة إلــى التحكيــم بموجــب القواعــد بتنفيــذ 

أي حكــم تحكيــم دون تأخيــر«.
146- نصــت المــادة )44( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة الكويــت علــى أنــه » ا- حكــم 

التحكيــم نهائــي غيــر قابــل للطعــن«.
147- نصــت المــادة )31( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »3- يكــون حكــم 
التحكيــم نهائيــا وحاســما للنــزاع وملزمــا للأطــراف، ويعتبــر التجــاء أطــراف النــزاع إلــى التحكيــم وفقًــا لهــذا النظــام إقــرارا 
منهــم بالتزامهــم بتنفيــذ أي حكــم تحكيــم دون تأخيــر، ويعــدون متنازلــن عــن كل طريــق مــن طــرق الطعــن متــى كان مــن الممكــن 

التنــازل عنــه قانونــا«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الكويتيــة)8		(،  المهندســين  لجمعيــة  التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  لغرفــة 
الكويتيــة)9		(،  والمراجعــين  المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  لمركــز  الداخليــة  واللائحــة 

والنظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)0		(.

وبالعــادة فــإن الكاســب أو الرابــح لقــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم المؤسســي 
هــو مــن يتمســك بهــذه القاعــدة، وعليــه إثباتهــا بــأن يقــدم هــذا القــرار أو الحكــم لهيئــة التحكيم 

الجديــدة أو المحكمــة المختصــة، إن كان قــد تمــت إثــارة هــذا الموضــوع مــن جديــد أمامهــا.

وقــد تثــار هــذه القاعــدة )الحجيــة المانعــة( مــن هيئــة التحكيــم، إلا إننــا نعتقــد أن ذلــك العلــم 
لا يتوفــر لهيئــة التحكيــم، إلا إذا كانــت هــذه الهيئــة تتبــع ذات مركــز التحكيــم المؤسســي؛ لأن 
إدارة هــذا المركــز تملــك الاحتفــاظ بأحــكام التحكيــم الســابقة، ومــن ثــم تســتطيع هــذه الهيئــة 
أن تكتشــف ســابقة الفصــل، أمــا إذا كنــا أمــام هيئــة تحكيــم أخــرى ولا تتبــع ذات مركــز التحكيــم 
المؤسســي المصــدر لحكــم التحكيــم المحــاج فيــه، فــإن ذلــك يقــف علــى دور المحتكــم ضــده في 
التمســك بهــذه القاعــدة، وتقــديم الدليــل علــى ذلــك أمــام هيئــة التحكيــم الجديــدة، ولهــذا 
قضــي بــأن: »الأحــكام التــي حــازت قــوة الأمــر المقضــي تكــون حجــة فيمــا فصلــت فيــه فــلا يجــوز 
للخصــوم ذاتهــم أن يعيــدوا طــرح الأنزعــة ذاتهــا التــي حســمتها المحكمــة ولــو بأدلــة قانونيــة أو 
واقعيــة أبديــت أو لــم يســبق إثارتهــا في الدعــوى الأولــى عــرض الحكــم إليهــا أو لــم يعــرض لهــا، 
وأنــه يترتــب علــى أن لحكــم المحكــم بــين الخصــوم جميــع الآثــار التــي تكــون للحكــم القضائــي أن 
تلحقــه الحجيــة ولــو لــم يكــن قــد صــدر الأمــر بتنفيــذه، لمــا كان ذلــك وكان الثابــت بــالأوراق أن 
حكــم التحكيــم الصــادر في طلــب التحكيــم رقــم 		 لســنة 0	0	 بتاريــخ 		/6/		0	 قــد فصــل 
صراحــة في صحــة شــرطة التحكيــم وألــزم الطاعنــة بمبلــغ المطالبــة، وكان هــذا القضــاء النهائــي 
في طلــب التحكيــم قــد صــار باتــاً لعــدم الطعــن عليــه بمــا يحــوز معــه حجيــة الأمــر المقضــي التــي 
تمنــع مــن إعــادة المنازعــة في مســألة صحــة شــرط التحكيــم مــن عدمــه عــن طريــق الدعــوى رقــم 

148- نصــت المــادة )57( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »2- تصــدر جميــع قــرارات أو أحــكام التحكيــم كتابــة وتكــون نهائيــة ملزمــة للأطــراف«. 

149- نصــت المــادة )35( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »يكــون 
الحكــم الصــادر مــن الهيئــة وفقًــا لهــذه الإجــراءات ملزمــا ونهائيــا«. 

150- نصــت المــادة )39( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »يكــون حكــم 
التحكيــم نهائيــاً وملزمــاً«. 
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00	7 لســنة 0	0	 تجــاري المقامــة مــن الطاعنــة بطلــب بطــلان هــذا الشــرط، وكان الحكــم 
المطعــون فيــه قــد انتهــى ســديداً في قضائــه إلــى عــدم جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا 
بطلــب التحكيــم القضائــي ســالف البيــان بعــد أن اســتخلص توافــر وحــدة العناصــر بينهمــا، 
وأن المســألة التــي قضــى فيهــا حكــم التحكيــم هــي بذاتهــا الأســاس فيمــا تدعيــه الطاعنــة مــن 
بعــد في الدعــوى الثانيــة، وكان القــول بوحــدة العناصــر في دعويــين وعلــى مــا هــو مقــرر في 
قضــاء هــذه المحكمــة ـ مســألة موضوعيــة يســتقل بهــا قاضــى الموضــوع بغيــر معقــب متــى كان 
قــد اعتمــد علــى أســباب لهــا أصلهــا الثابــت في الأوراق ومــن شــأنها أن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي 

انتهــى إليهــا«)			(.

ــم  ــة التحكي ــرد أو هيئ ــم المنف ــة للمحك ــتنفاد الولاي ــة: اس ــدة الثاني القاع

ــي:  ــم المؤسس ــز التحكي ــي لمراك ــام الأساس ــا للنظ وفقً

إن فكــرة اســتنفاد الولايــة تعنــي عــدم العــودة عــن القضــاء الســابق الصــادر مــن المحكــم المنفــرد 
أو هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم المثــارة، فهــذه القاعــدة تتعلــق بالنظــام العــام ولا يجــوز 
لأطراف الخصوم أو حتى النظام الأساسي لمركز التحكيم المؤسسي مخالفتها، إذ إن استنفاد 
الولايــة مشــروعه لحمايــة خصومــة التحكيــم المؤسســي مــن الداخــل، أمــا الحجيــة المانعــة فقــد 
أوجــدت لحمايــة حكــم التحكيــم مــن الخــارج، ولا يــرد علــى هــذا الأثــر القانونــي لاســتنفاد 
بالفصــل  كالأغفــال  الكويتــي،  الإجرائــي  القانــون  بقواعــد  اســتثناءات مقــررة  ســوى  الولايــة 
بالطلبــات الموضوعيــة محــل خصومــة التحكيــم المؤسســي، أو تصحيــح الإخطــاء الماديــة فيــه، 
أو تفســيره)			(، ولهــذا قضــي بأنــه »متــى أصبــح القضــاء نهائيــاً وحــاز قــوة الأمــر المقضــي فإنــه 

151- الطعــن بالتمييــز رقــم 2012/788 تجــاري، جلســة 2014/4/29، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.

152- وهــذا مــا نصــت عليــه )183 مكــرر( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يختــص المحكــم بتصحيــح مــا 
يقــع في حكمــه مــن أخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة أو حســابية وبتغيــره إذا وقــع في منطوقــه غمــوض أو لبــس، كمــا يختــص أيضًــا 
بالفصــل في الطلبــات الموضوعيــة التــي أغفــل الفصــل فيهــا، وذلــك خــال الأجــل المحــدد قانونــاً أو اتفاقــاً لإصــدار حكمــه، 
ويتــم ذلــك طبقــاً للقواعــد المنصــوص عليهــا في المــواد 124، 125، 126 مــن هــذا القانــون، فــإذا تعــذر ذلــك أو انتهــى الأجــل 
المحــدد للحكــم تكــون هــذه المســائل مــن اختصــاص المحكمــة المختصــة أصــاً بنظــر النــزاع، وإذا طعــن في الحكــم بالاســتئناف 
حــن يكــون جائــزاً أو رفعــت دعــوى أصليــة ببطانــه تختــص المحكمــة التــي تفصــل في الاســتئناف أو في دعــوى البطــان دون 

غيرهــا بتصحيــح مــا يقــع في الحكــم مــن أخطــاء ماديــة أو بتفســيره«.
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يتعــين علــى المحاكــم في أي نــزاع آخــر يثــور بشــأنه بــين نفــس الخصــوم أن تتبعــه وتتقيــد بــه 
ولا تقضــي، علــى خلافــة حتــى ولــو كان خالــف صحيــح القانــون لأن حجيــة الأمــر المقضــي 
تســمو علــى اعتبــارات النظــام العــام«، وأنــه »لا يجــوز أن يتســلط قضــاء علــى قضــاء مســاو لــه في 
الدرجة، وأنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها، فإنها بذلك تكون قد 
اســتنفدت ولايتهــا بالنســبة لهــذا النــزاع، بحيــث يمتنــع عليهــا أن تعــود فتقضــي في النــزاع ذاتــه 
بقضــاء آخــر، يســتوى في ذلــك أن يكــون حكمهــا صحيحــاً أم لا؟! إذ يترتــب علــى صــدور الحكــم 
إنهــاء النــزاع بــين الخصــوم في هــذه المســألة وخروجهــا عــن ولايتهــا، فــإذا مــا أصبــح هــذا القضــاء 
نهائيــاً كانــت لــه حجيتــه الملزمــة بــين الطرفــين ولا يجــوز لأيهمــا إعــادة طرحــه أو للمحكمــة 
معــاوده الفصــل فيــه، وكان البــين مــن مدونــات الحكــم المطعــون والــذي قضــى بعــدم اختصــاص 
المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى لوجــود شــرط التحكيــم- وإعــادة الدعــوى إلــى محكمة أول درجة 
للفصــل في موضوعهــا والتــي حجبــت نفســها عنــه بقضائهــا المــار بيانــه، وذلــك تأسيســاً علــى 
اتجــاه إرادة طــرفي النــزاع إلــى تعديــل عقــد الاتفــاق الأول 6	/8/	00	 بموجــب عقــد الاتفــاق 
اللاحــق المــؤرخ 		/	/	00	 - وذلــك عــن ذات المناقصــة موضــوع العقــد الأصلــي- واتفاقهمــا 
في البنــد الســابع منــه علــى اختصــاص محاكــم دولــة الكويــت بالفصــل في النزاعــات الناشــئة عن 
تنفيــذ العقــد ســند التداعــي، ومــن ثــم يكــون هــذا الحكــم الاســتئنافي قــد فصــل فصــلًا قاطعــاً في 
أســبابه المرتبطــة بمنطوقــه باختصــاص القضــاء العــادي بنظــر النزاعــات الناشــئة عــن تنفيــذ 
العقــد المشــار إليــه، وتكــون محكمــة الاســتئناف مصــدره هــذا الحكــم قــد اســتنفدت ولايتهــا في 
مســألة الاختصــاص، ويكــون هــذا الحكــم - وأيــا كان وجــه الــرأي فيــه - قــد حــاز حجيــه بــين ذات 
الخصــوم في الدعــوى محــل الطعــن الماثــل وتتقيــد بهــا المحكمــة التــي تنظــر هــذه الدعــوى ولا 
يجــوز لهــذه الدائــرة -ومحكمــة الاســتئناف مــن بعدهــا- معــاودة بحــث هــذه المســألة مــن جديــد 
التزامــاً منهــا بحجيــة الحكــم الاســتئنافي الســالف بيانــه، ولكونــه لا يجــوز أن يتســلط قضــاء 
علــى قضــاء مســاو لــه في الدرجــة-وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وتصــدى للفصــل 
في مســألة اختصــاص القضــاء العــادي بالنظــر في النزاعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ العقــد ســند 
التداعــي- وقضــى بعــدم اختصــاص القضــاء العــادي بنظــر موضــوع الدعــوى المطروحــة لوجــود 
شــرط التحكيــم ومتســلطاً علــى قضائــه الســابق باختصــاص القضــاء العــادي بنظــر النزاعــات 
الناشــئة عــن تنفيــذ العقــد ســند التداعــي ومخالفــاً لحجيــة القضــاء الأخيــر، فإنــه يكــون معيبــاً 
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ممــا يوجــب تمييــزه«)			(.

ولقــد قامــت جميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي باحتــرام قاعــدة اســتنفاد الولايــة، بــأن حرمــت 
علــى هيئــة التحكيــم العــودة عــن قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر عنهــا، إلا في الاســتثناءات 

التاليــة: 

	( تفسير قرار أو حكم التحكيم وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي:

قــد ينــال قــرار أو حكــم التحكيــم بعــض الغمــوض ناحيــة المنطــوق والأســباب المرتبطــة بالمنطــوق، 
وهــذا مــا يخــول لأطــراف خصومــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي 
أن تتقــدم بطلــب يســمى تفســير قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي الصــادر في خصومــة التحكيــم 
خــلال مــدة معينــة يتــم بيانهــا وفقًــا لهــذا النظــام، وهــذا مــا جــاء بقواعــد قانــون التحكيــم 
التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 عمــلًا بالمــادة )7	( علــى أنــه 
»	- يجــوز لأي طــرف أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم في غضــون 0	 يومــاً مــن تاريــخ تســلمه 
لقــرار  تفســير  إعطــاء  الطلــب  بهــذا  الآخريــن  الأطــراف  إشــعار  وشــريطة  التحكيــم،  قــرار 
التحكيــم«)			(، وهــذا مــا تبعــه فيــه كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم 
مجلــس  لــدول  التابــع  التجــاري  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  والنظــام  الدولــي)			(،  التجــاري 
التعــاون الخليجــي)6		(، والنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 

153- الطعن بالتمييز رقم 2016/793 تجاري، جلسة 2017/5/24، حكم تمييز لم ينشر.
154- »2- يعطــى التفســير كتابــة في غضــون 45 يومــاً مــن تاريــخ تســلم الطلــب ويشــكل التفســير جــزءً مــن قــرار التحكيــم وتســري 

عليــه أحــكام الفقــرات 2 إلــى 6 مــن المــادة )34(«.
155- نصــت المــادة )37( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »2- يجــوز لــكل 
طــرف أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم تفســير حكــم التحكيــم خــال 30 يومــاً مــن تاريــخ تســلمه حكــم التحكيــم وبشــرط إخطــار 
الطــرف أو الأطــراف الأخــرى والمركــز بهــذا الطلــب، ولهيئــة التحكيــم دعــوة الطــرف أو الأطــراف الأخــرى إلــى التعليــق علــى 
هــذا الطلــب خــال 15 يومــاً، 2- في حالــة إذا مــا رأت هيئــة التحكيــم أن طلــب التفســير لــه مــا يبــرره تصــدر حكــم التفســير 
كتابــة خــال 45 يومــاً مــن تاريــخ انقضــاء ميعــاد التعليــق علــى طلــب التفســير، ويعتبــر حكــم التفســير جــزءً مــن حكــم التحكيــم 

وتســري عليــه أحــكام الفقــرات مــن 2 إلــى 5 مــن المــادة )34( «.
156- نصــت المــادة )38( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »يجــوز 
لــكل مــن الطرفــن أن يطلــب مــن الهيئــة خــال ســبعة أيــام مــن اســتام الحكــم تفســير مــا وقــع فيــه مــن غمــوض مــع إخطــار 
الطــرف الآخــر بهــذا الطلــب، وتعطــي الهيئــة التفســير كتابــة خــال عشــرين يومــاً مــن تاريــخ تســلم الطلــب، ويعتبــر التفســير 

جــزءً متممــاً للحكــم مــن جميــع الوجــوه«.
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الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	)7		(، والنظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع 
لغرفــة التجــارة والصناعــة الكويــت)8		(، والنظــام الأساســــــــي لمركـــــــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 
الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  لغرفــة  الأساســي  والنظـــــــام  الكويتيــة)9		(،  المحامــين 
التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)60	(، واللائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 

157- نصــت المــادة )36( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 علــى 
أنــه »2- يجــب أن يقــدم أي طلــب لغــرض تصحيــح خطــأ مماثــل للأخطــاء المشــار إليهــا في البنــد )1( مــن هــذه المــادة 
أو لتفســير حكــم التحكيــم مــن قبــل أحــد الأطــراف إلــى الأمانــة العامــة خــال ثاثــن يومــاً مــن تســلم هــذا الطــرف 
ــة التحكيــم بعــد إرســال الطلــب  حكــم التحكيــم، وبعــدد النســخ المذكــورة في البنــد )1( مــن المــادة الثالثــة وتمنــح هيئ
إليهــا الطــرف الآخــر مهلــة قصيــرة لا تتعــدى عــادة ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ تســلمه للطلــب لتقــديم ماحظاتــه عليــه، 
وتعــرض هيئــة التحكيــم مشــروع قرارهــا المتعلــق بالطلــب علــى المحكمــة خــال فتــرة لا تجــاوز ثاثــن يومــا التاليــة 
ــة أخــرى قــد تحددهــا  ــة ماحظــات مــن الطــرف الآخــر أو خــال أي مهل ــة المحــددة لتســلم أي ــخ انقضــاء المهل لتاري
المحكــم، 3- يصــدر قــرار تصحيــح أو تفســير حكــم التحكيــم في شــكل ملحــق لحكــم التحكيــم ويعــد جــزءً منــه، 
وتطبــق أحــكام المــادة الثانيــة والثاثــن والرابعــة والثاثــن والخامســة والثاثــن مــع مراعــاة التعديــل الــازم بحســب 

الأحــوال«.
158- نصــت المــادة )44( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة الكويــت علــى أنــه »2- تتولــي 
هيئــة التحكيــم مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد أطــراف النــزاع، تفســير أي غمــوض انطــوى عليــه الحكــم، وتصحيــح 
الأخطــاء الماديــة والحســابية في الحكــم أن وجــدت وتبلــغ الأطــراف بذلــك وفي حــال تعــذر اجتمــاع هيئــة التحكيــم التــي 
أصــدرت الحكــم أو بعضهــا تتولــي اللجنــة اختيــار بديــل أو بــدلاء عمــن تعــذر اجتماعهــم مــن المحكمــن، وتتولــي هيئــة التحكيــم 
الأصليــة أو بتشــكيلها الجديــد مهمــة التفســير أو التصحيــح بحكــم جديــد يعتبــر متممــا أو مصححــا للقــرار المطلــوب تفســيره 
أو تصحيحــه وعلــى هيئــة التحكيــم عــرض التفســير أو التصحيــح علــى اللجنــة للموافقــة عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ 

حكــم التحكيــم«.
159- نصــت المــادة )32( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »2- يقــدم أي طلب بتصحيح أي 
خطأ من ذات المادة أو بتفســير حكم التحكيم من قبل أي طرف إلى المركز خال ثاثن يوماً من تســلمه حكم التحكيم وتلتزم هيئة 
التحكيــم بعــد إرســال الطلــب إليهــا أن تمنــح الطــرف الآخــر مهلــة قصيــرة لا تتعــدى ثاثــن يومــاً محســوبة اعتبــاراً مــن تاريــخ تســلمه 
للطلب لإبداء ماحظات عليه، 3- يصدر قرار تصحيح أو تفســير حكم التحكيم في ملحق لحكم التحكيم ويكون جزءً لا يتجزأ منه 

وتطبــق أحــكام المــواد الخاصــة بذلــك مــع تعديــل مــا هو واجــب تعديله«.
160- نصــت المــادة )60( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »1- يجــوز لــكل مــن الطرفــن أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم تفســير حكــم التحكيــم خــال ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ 
ــب  ــى الطل ــب، ويحــق للطــرف الآخــر التعليــق عل ــم بشــرط إخطــار الطــرف الآخــر والغرفــة بهــذا الطل تســلمه حكــم التحكي
المذكــور خــال المــدة المناســبة التــي تحددهــا هيئــة التحكيــم، 2-إذا تعــذر اجتمــاع هيئــة التحكيــم بســبب وفــاة أحــد أعضائهــا 
أو وفــاة المحكــم إذا كانــت هيئــة التحكيــم مكونــة مــن محكــم منفــرد أو إصابــة أي عضــو مــن أعضــاء هيئــة التحكيــم بســبب 
يعوقــه عــن أداء مهمتــه وذلــك بعــد صــدور حكــم التحكيــم مــن أجــل تفســير أو تصحيــح للحكــم، فــإن مجلــس الأمنــاء يحــل محــل 
هيئــة التحكيــم بإجــراء التصحيــح أو إصــدار القــرار المتعلــق بتفســير حكــم التحكيــم الــذي كانــت تلــك الهيئــة قــد أصدرتــه، إلا 
إذا اتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلــك، 3-يتــم إصــدار التفســير كتابــة خــال عشــرين يومــاً مــن تاريــخ تســلم الطلــب ويعتبــر 

التفســير جــزءً مــن حكــم التحكيــم«. 
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الخــاص  التحكيــم  لمركــز  للتحكيــم  الأساســي  والنظــام  الكويتيــة)	6	(،  والمراجعــين  المحاســبين 
بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)	6	(.

والواضــح مــن ذلــك أن النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي قــد وضــع مســألة 
تتعلــق بالشــكل في قبــول طلــب التفســير لحكــم التحكيــم وهــي أن يتــم خــلال مــدة معينــة تبــدأ 
هــذه المــدة أمــا مــن إخطــار أو إشــعار أو تســلم هــذا الطــرف لحكــم التحكيــم الصــادر في موضــوع 
خصومــة التحكيــم المؤسســي، كمــا وضــع مســألة تتعلــق بالفصــل في موضوعــه وهــي الســماح 
للطــرف الآخــر بتقــديم تعليــق علــى هــذا الطلــب، ووضــع مســألة تتعلــق بالفصــل فيــه بــأن ألــزم 
هيئــة التحكيــم أن تفصــل فيــه خــلال مــدة معينــة، وأخيــرًا رتــب مســألة معينــة تتعلــق بتنفيــذه، 
وهــي أن يصبــح حكــم التفســير جــزء لا يتجــزأ مــن حكــم التحكيــم الأصلــي، فضــلًا عــن تنظيمــه 
مســألة الفصــل فيــه أمــام مــن ذات هيئــة التحكيــم المصــدرة لحكــم التحكيــم الأصلــي أو هيئــة 
جديــدة، أو إدارة المركــز حســب الأحــوال متــى كان مــن الصعــب انعقــاد ذات هيئــة التحكيــم 

الأصليــة للنظــر فيــه. 

	( تصحيح قرار أو حكم التحكيم وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي:

قــد ينــال قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي بعــض الأخطــاء اللغويــة، أو الماديــة، أو الكتابيــة، 

161- نصــت المــادة )32( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يجــوز لهيئــة 
التحكيــم بنــاء علــى طلــب يقدمــه أحــد الطرفــن خــال مــدة )30( يومــاً مــن تاريــخ تبلغــه حكــم التحكيــم وبعــد قيامــه بإبــاغ الطــرف 
الآخــر أن تقــوم بتفســير مــا وقــع في منطــوق الحكــم مــن غمــوض أو بإصــدار حكــم تحكيم إضافي في طلبــات قدمت خــال الإجراءات 
وأغفلهــا حكــم التحكيــم، 2- يحــق للطــرف الآخــر أن يقــدم رده كتابيــاً إلــى هيئــة التحكيم، 3- تصدر هيئة التحكيــم قرارها في غرفة 
المداولــة دون دعــوة الخصــوم وذلــك خــال مــدة )30( يومــاً مــن تاريــخ تقــديم الطلــب، 4- يعتبــر الحكــم الصــادر في الحــالات الســابقة 
متممــاً للحكــم الأصلــي، ويســري عليــه مــا يســري علــى الحكــم الأصلــي مــن قواعــد، 5-إذا تعــذر علــى هيئــة التحكيــم الاجتمــاع مــن 
جديــد، فــإن تصحيــح الحكــم، أو تفســيره، أو إصــدار حكــم إضــافي جديــد يصبــح مــن اختصــاص المحكمــة المختصــة بإعطــاء حكــم 

الهيئــة صيغــة التنفيــذ بموجــب قانــون الدولــة التي ســينفذ فيهــا الحكم«. 
162- نصــت المــادة )40( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »يجــوز 
لــكل مــن طــرفي التحكيــم أن يتقــدم بطلبــات التصحيــح أو التفســير لحكــم التحكيــم أو طلــب الفصــل في الطلبــات التــي أغفــل 
الفصــل فيهــا إلــى الهيئــة والتــي تقــوم بدورهــا بدعــوة هيئــة التحكيــم للنظــر في هــذه الطلبــات، ويصــدر الحكــم فيهــا خــال 
شــهر مــن تاريــخ البــدء في نظــر تلــك الحــالات، ويعتبــر الحكــم الصــادر في هــذه الطلبــات متممــاً لحكــم التحكيــم وتســري عليــه 
أحكامــه، وفي حــال تعــذر علــى هيئــة التحكيــم- التــي أصــدرت الحكــم- الانعقــاد للفصــل في الطلبــات المشــار إليهــا في الفقــرة 
الســابقة، فإنــه يتــم تشــكيل هيئــة تحكيــم جديــدة بــذات الإجــراءات الــواردة في النظــام، ويصــدر الحكــم فيهــا خــال شــهرين 

مــن تاريــخ البــد في النظــر بتلــك الطلبــات«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

أو حتــى الحســابية ناحيــة المنطــوق والأســباب المرتبطــة بالمنطــوق، وهــذا مــا يخــول لأطــراف 
خصومــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي أن تتقــدم بطلــب يســمى 
تصحيــح هــذا الخطــأ المــادي الــوارد في قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر في خصومــة التحكيــم 
خــلال مــدة معينــة يتــم بيانهــا وفقًــا لهــذا النظــام، وهــذا مــا جــاء بقواعــد قانــون التحكيــم 
التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 عمــلًا بالمــادة )8	( علــى أنــه: 
»	- يجــوز لأي طــرف أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم في غضــون 0	 يومــاً مــن تاريــخ تســلمه قــرار 
التحكيــم، وشــريطة إشــعار الأطــراف الآخريــن بهــذا الطلــب تصحيــح مــا قــد يكــون وقــع في 
القــرار مــن أخصــاء حســابية، أو كتابيــة، أو مطبعيــة، أو أي أخطــاء أخــرى أو أي ســهو ذو طابــع 
مشــابه، وإذا مــا رأت هيئــة التحكيــم أن لهــذا الطلــب مســوغ أجــرت التصحيــح في غضــون 		 
يومــاً مــن تاريــخ تســلم الطلــب«)	6	(، وهــذا مــا تبعــه فيــه كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة 
الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)	6	(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي)	6	(.

ــرار  ــخ إرســال ق ــن تاري ــاً م ــاء نفســها في غضــون 30 يوم ــن تلق ــك التصحيحــات م ــم أن تجــري تل ــة التحكي 163- »2- يجــوز لهيئ
التحكيــم، 3- تجــرى تلــك التصحيحــات كتابــة وتشــكل جــزءً مــن قــرار التحكيــم وتســري عليــه أحــكام الفقــرات 2 علــى 6 مــن 

ــادة )34( «. الم
164- نصــت المــادة )38( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »2- يجــوز لــكل طــرف 
أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم خــال 30 يومــاً مــن تاريــخ تســلمه حكــم التحكيــم وبشــرط إخطــار الطــرف أو الأطــراف الأخــرى 
والمركــز بهــذا الطلــب، تصحيــح مــا يكــون قــد وقــع في الحكــم مــن أخطــاء حســابية أو كتابيــة أو مطبعيــة أو أي أخطــاء أخــرى 
ــخ  ــاً مــن تاري ــح خــال 45 يوم ــرره أجــرت التصحي ــا يب ــه م ــح الحكــم ل ــب تصحي ــم أن طل ــة التحكي ــا رأت هيئ ــة، إذا م مماثل
تســلم الطلــب، 2- يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تجــري هــذا التصحيــح مــن تلقــاء نفســها خــال 30 يومــا مــن تاريــخ إرســال حكــم 
التحكيــم، 3- يتــم التصحيــح كتابــة ويعتبــر قــرار التصحيــح جــزءً مــن حكــم التحكيــم وتســري عليــه أحــكام الفقــرات مــن 2، 

4، 5 مــن المــادة )34( «.
165- نصــت المــادة )37( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »يجــوز 
للهيئــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب كتابــي مــن أحــد الطرفــن مــن خــال الأمــن العــام تصحيــح مــا قــد يكــون قــد وقــع 
مــن الحكــم مــن أخطــاء ماديــة ونحوهــا بعــد إخطــار الطــرف الآخــر بالطلــب علــى أن يقــدم طلــب التصحيــح خــال خمســة 

عشــر أيــام مــن اســتام الحكــم، ويكتــب التصحيــح، ويعتبــر جــزءً مــن الحكــم ويخطــر الطرفــان بذلــك«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

والنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 
7	0	)66	(، والنظام الأساسي لمركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة والصناعة 
الكويــت)67	(، والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)68	(، والنظــام 
الأساسي لغرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي التابعة لجمعية المهندسين الكويتية)69	(، 

166- نصــت المــادة )36( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفة التجــارة الدولية لعــام 2017 على أنه »1- يجوز لهيئة 
التحكيم من تلقاء نفسها أن تصحح أي خطأ كتابي، أو حسابي، أو مطبعي، أو أية أخطاء ذات طبيعة مماثلة وردت في حكم التحكيم 
شــريطة عــرض هــذا التصحيــح علــى المحكمــة لاعتمــاده خــال ثاثــن يومــاً من تاريخ هــذا الحكم، 2-يجــب أن يقــدم أي طلب لغرض 
تصحيــح خطــأ مماثــل للأخطــاء، أو لتفســير حكــم تحكيــم مــن قبــل أحــد الأطــراف إلــى الأمانــة العامــة خــال ثاثــن يومــاً مــن تســلم 
هــذا الطــرف حكــم التحكيــم، وتمنــح هيئــة التحكيــم بعــد إرســال الطلــب إليهــا الطــرف الآخر مهلة قصيرة لا تتعــدى عادة ثاثــن يوماً 
مــن تاريــخ تســلمه للطلــب لتقــديم ماحظاتــه عليــه، وتعــرض هيئة التحكيم مشــروع قراراها المتعلق بالطلب على المحكمــة خال فترة 
لا تجــاوز ثاثــن يومــاً التاليــة لتاريــخ انقضــاء المهلــة المحــددة لتســلم أيــة ماحظــات مــن الطــرف الآخــر أو خــال أي مهلــة أخــرى قــد 
تحددهــا المحكمــة، 3- يصــدر قــرار تصحيــح أو تفســير حكــم التحكيــم في شــكل ملحــق لحكــم التحكيــم ويعد جــزءً منه، وتطبــق أحكام 

المــادة الثانيــة والثاثــن والرابعــة والثاثــن والخامســة والثاثــن مع مراعاة التعديل الازم بحســب الأحــوال«.
167- نصــت المــادة )44( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة الكويــت علــى أنــه »2- تتولــي 
هيئــة التحكيــم مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد أطــراف النــزاع تفســير أي غمــوض انطــوى عليــه الحكــم، وتصحيــح 
الأخطــاء الماديــة والحســابية في الحكــم أن وجــدت، وتبلــغ الأطــراف بذلــك وفي حــال تعــذر اجتمــاع هيئــة التحكيــم التــي 
أصــدرت الحكــم أو بعضهــا تتولــي اللجنــة اختيــار بديــل أو بــدلاء عمــن تعــذر اجتماعهــم مــن المحكمــن، وتتولــي هيئــة التحكيــم 
الأصليــة أو بتشــكيلها الجديــد مهمــة التفســير أو التصحيــح بحكــم جديــد يعتبــر متممــا أو مصححــا للقــرار المطلــوب تفســيره، 
أو تصحيحــه وعلــى هيئــة التحكيــم عــرض التفســير أو التصحيــح علــى اللجنــة للموافقــة عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ 

حكــم التحكيــم«.
168- نصــت المــادة )32( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يجــوز لهيئــة التحكيــم 
ــم  ــة وردت في حك ــة مماثل ــة أخطــاء ذات طبيع ــي، أو أي ــادي أو حســابي، أو مطبع ــاء نفســها أي خطــأ م ــن تلق أن تصحــح م
التحكيــم، شــريطة عــرض هــذا التصحيــح علــى الهيئــة للموافقــة عليــه خــال ثاثــن يومــاً محســوبة مــن تاريــخ صــدور حكــم 
التحكيــم، 2- يقــدم أي طلــب بتصحيــح أي خطــأ مــن ذات المــادة أو بتفســير حكــم التحكيــم مــن قبــل أي طــرف إلــى المركــز 
ــة التحكيــم بعــد إرســال الطلــب إليهــا أن تمنــح الطــرف الآخــر  خــال ثاثــن يومــاً مــن تســلمه حكــم التحكيــم، وتلتــزم هيئ
مهلــة قصيــرة لا تتعــدى ثاثــن يومــاً محســوبة اعتبــاراً مــن تاريــخ تســلمه للطلــب لإبــداء ماحظــات عليــه، 3- يصــدر قــرار 
تصحيــح أو تفســير حكــم التحكيــم في ملحــق لحكــم التحكيــم، ويكــون جــزءً لا يتجــزأ منــه وتطبــق أحــكام المــواد الخاصــة بذلــك 

مــع تعديــل مــا هــو واجــب تعديلــه«.
169- نصــت المــادة )61( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »1- يجــوز لــكل مــن الطرفــن أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تســلمه حكــم التحكيــم بشــرط 
إخطــار الطــرف الآخــر والغرفــة بهــذا الطلــب، تصحيــح مــا قــد يكــون وقــع في حكــم التحكيــم مــن أخطــاء حســابية، أو كتابيــة، 
أو مطبعيــة، أو أيــة أخطــاء أخــرى مماثلــة، ويحــق للطــرف الآخــر التعليــق علــى الطلــب المذكــور خــال المــدة المناســبة التــي 
تحددهــا هيئــة التحكيــم، 2- وفي جميــع الأحــوال يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تجــري مثــل هــذا التصحيــح مــن تلقــاء نفســها خــال 
عشــرين يومــا مــن تاريــخ إرســال حكــم التحكيــم إلــى الأطــراف، 3- يكــون هــذا التصحيــح كتابــة وتســري في شــأنه الأحــكام 

المنصــوص عليهــا في المــواد )57، 58( «. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الكويتيــة)70	(،  والمراجعــين  المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  لمركــز  الداخليــة  واللائحــة 
والنظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)	7	(.

والواضــح مــن ذلــك أن النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي قــد وضــع وحــدد 
دور الهيئــة أو أحــد الأطــراف في القيــام بســلطة التصحيــح لحكــم التحكيــم ناحيــة مــا ورد 
فيــه مــن أخطــاء كتابيــة أو حســابية علــى أن يتــم خــلال مــدة معينــة تبــدأ هــذه المــدة أمــا مــن 
إخطــار أو إشــعاره أو تســلم هــذا الطــرف لحكــم التحكيــم الصــادر في موضــوع خصومــة التحكيــم 
المؤسســي، مــع بيــان دور الطــرف الآخــر بتقــديم تعليــق علــى هــذا الطلــب، ومــن ثــم أعمــال 
التصحيــح كتابــةً، إلا إنــه في كل الأحــوال لا يجــوز لهيئــة التحكيــم حــال تصحيحهــا للخطــأ 
المــادي بحكــم التحكيــم المؤسســي أن تتجــاوز ذلــك، وهنــا يكــون هــذا التعديــل مــن تاريخــه قابــلًا 

للإبطــال بدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم المؤسســي ومــا جــاء بذلــك التعديــل تحديــدًا.

	( قرار أو حكم التحكيم الإضافي أو الإغفال بالفصل بالطلب الموضوعي المثار في الخصومة 
من المحكم المنفرد أو هيئة التحكيم وفقًا للنظام الأساســي لمراكز التحكيم المؤسســي:

قــد يقــع المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بالإغفــال أو الســهو أو عــدم الفصــل قطعيــاً بإحــدى 
الطلبــات الموضوعيــة الأصليــة المثــارة في خصومــة التحكيــم، وهــذا مــا يخــول أطرافهــا وفقًــا 
للنظام الأساســي لمراكز التحكيم المؤسســي، أن تتقدم بطلب يســمى بحكم التحكيم الإضافي، 
أو الفصــل بالطلبــات الموضوعيــة المغفلــة، وهــذا مــا جــاء بقواعــد قانــون التحكيــم التجــاري 

170- نصــت المــادة )31( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يجــوز 
لهيئــة التحكيــم تصحيــح مــا وقــع في حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــه– حســابية أو كتابيــة- وذلــك بقــرار تصــدره مــن تلقــاء 
نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الطرفــن شــريطة إخطــار الطــرف الآخــر وذلــك خــال مــدة )30( يومــاً التاليــة لصــدور الحكــم 
أو إيــداع طلــب التصحيــح بحســب الحــال، 2- تصــدر هيئــة التحكيــم قــرار التصحيــح كتابــة في غرفــة المداولــة خــال )15( يومــاً 

وإذا تجــاوزت هيئــة التحكيــم ســلطتها في التصحيــح جــاز التمســك ببطــان قرارهــا بدعــوى بطــان«. 
ــه »يجــوز  ــى أن ــي عل ــة أســواق المــال الكويت ــم الخــاص بهيئ ــم لمركــز التحكي 171- نصــت المــادة )40( مــن النظــام الأساســي للتحكي
لــكل مــن طــرفي التحكيــم أن يتقــدم بطلبــات التصحيــح أو التفســير لحكــم التحكيــم أو طلــب الفصــل في الطلبــات التــي أغفــل 
الفصــل فيهــا إلــى الهيئــة والتــي تقــوم بدورهــا بدعــوة هيئــة التحكيــم للنظــر في هــذه الطلبــات، ويصــدر الحكــم فيهــا خــال 
شــهر مــن تاريــخ البــدء في نظــر تلــك الحــالات، ويعتبــر الحكــم الصــادر في هــذه الطلبــات متممــاً لحكــم التحكيــم وتســري عليــه 
أحكامــه، وفي حــال تعــذر علــى هيئــة التحكيــم- التــي أصــدرت الحكــم- الانعقــاد للفصــل في الطلبــات المشــار إليهــا في الفقــرة 
الســابقة، فإنــه يتــم تشــكيل هيئــة تحكيــم جديــدة بــذات الإجــراءات الــواردة في النظــام، ويصــدر الحكــم فيهــا خــال شــهرين 

مــن تاريــخ البــد في النظــر بتلــك الطلبــات«. 
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الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 		0	 عمــلًا بالمــادة )9	( علــى أنــه »	- يجــوز 
لأي طــرف أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم في غضــون 0	 يومــاً مــن تاريــخ الأمــر بإنهــاء إجــراءات 
أو قــرار التحكيــم وبشــرط إشــعار الأطــراف الآخريــن بهــذا الطلــب أن تصــدر قــرار تحكيــم أو 
قــرار تحكيــم إضافيــاً بشــأن مــا لــم تفصــل فيــه مــن طلبــات قدمــت أثنــاء إجــراءات التحكيــم«)	7	(، 
وهــذا مــا تبعــه فيــه كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري 
الدولــي)	7	(، والنظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة 
المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  لمركــز  الداخليــة  واللائحــة  الكويتيــة)	7	(،  المهندســين 
والمراجعــين الكويتيــة)	7	(، والنظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق 
172- »2- إذا رأت هيئــة التحكيــم أن طلــب إصــدار قــرار تحكيــم أو قــرار تحكيــم أضــافي لــه مــا يســوغه أصــدرت قرارهــا أو أكملتــه 
في غضــون 60 يومــاً مــن تاريــخ تســلم الطلــب، ويجــوز لهيئــة التحكيــم عنــد الضــرورة أن تمــد المهلــة التــي يجــب أن تصــدر 
ذلــك القــرار في غضونهــا، 3- في حــال إصــدار قــرار تحكيــم أو قــرار تحكيــم إضــافي مــن هــذا القبيــل تســري أحــكام الفقــرات 

2 إلــى 6 مــن المــادة )34(«.
173- نصــت المــادة )39( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »2- يجــوز لــكل طــرف أن 
يطلــب مــن هيئــة التحكيــم خــال 30 يومــاً مــن تاريــخ تســلمه الأمــر بإنهــاء الإجــراءات أو حكــم التحكيم وبشــرط إخطــار الطرف أو 
الأطــراف الأخــرى والمركــز بهــذا الطلــب، أن تصــدر حكــم تحكيــم أو حكــم تحكيــم إضــافي بشــأن مــا تم تقديمــه مــن طلبــات خــال 
إجــراءات التحكيــم ولــم تفصــل فيهــا هيئــة التحكيــم، ولهيئــة التحكيــم دعــوة الطــرف أو الأطــراف الأخــرى إلــى التعليــق علــى هــذا 
الطلــب خــال 15 يومــاً، 2- في حالــة إذا رأت هيئــة التحكيــم أن طلــب إصــدار حكــم تحكيــم أو حكــم تحكيــم إضــافي لــه مــا يبــرره 
تصــدر حكمهــا أو تكملــه خــال 60 يومــاً مــن تاريــخ انقضــاء ميعــاد التعليــق علــى طلــب إصــدار حكــم التحكيــم الإضــافي، ولهيئــة 
التحكيــم عنــد الضــرورة أن تطيــل المــدة التــي يجــب أن يصــدر هــذا الحكــم خالهــا، 3- في حالــة إصــدار حكــم تحكيــم أو حكــم 

التحكيــم الإضــافي المذكــور، تســري عليــه أحــكام الفقــرات مــن 2 إلــى 5 مــن المــادة )34( «.
174- نصــت المــادة )62( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة 
علــى أنــه »1- يجــوز لــكل مــن الطرفــن أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم خــال عشــرين يومــاً مــن تاريــخ تســلمه حكــم التحكيــم 
بشــرط إخطــار الطــرف الآخــر والغرفــة بهــذا الطلــب، أن تصــدر حكــم تحكيــم إضــافي للفصــل في طلبــات كانــت قــد قدمــت 
خــال إجــراءات التحكيــم ولكــن حكــم التحكيــم أغفلهــا، ويحــق للطــرف الآخــر التعليــق علــى هــذا الطلــب المذكــور في المــدة 
ــه مــن الممكــن  ــة التحكيــم أن لطلــب الحكــم الإضــافي مــا يبــرره وأن ــم، 2- إذا رأت هيئ ــة التحكي المناســبة التــي حددتهــا هيئ
تصحيــح الإفــال الــذي وقــع دون حاجــة إلــى مرافعــات جديــدة أو تقــديم أدلــة أخــرى وجــب أن تكمــل حكمهــا خــال ثاثــن 

يومــاً مــن تاريــخ تســلم الطلــب، 3- تســري علــى الحكــم الإضــافي الأحــكام المنصــوص عليهــا في المــواد )57، 58( «. 
175- نصــت المــادة )32( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يجــوز لهيئــة 
التحكيــم بنــاء علــى طلــب يقدمــه أحــد الطرفــن خــال مــدة )30( يومــاً مــن تاريــخ تبلغــه حكــم التحكيــم وبعــد قيامــه بإبــاغ الطــرف 
الآخــر أن تقــوم بتفســير مــا وقــع في منطــوق الحكــم مــن غمــوض أو بإصــدار حكــم تحكيم إضافي في طلبــات قدمت خــال الإجراءات 
وأغفلهــا حكــم التحكيــم، 2- يحــق للطــرف الآخــر أن يقــدم رده كتابيــاً إلــى هيئــة التحكيم، 3- تصدر هيئة التحكيــم قرارها في غرفة 
المداولــة دون دعــوة الخصــوم وذلــك خــال مــدة )30( يومــاً مــن تاريــخ تقــديم الطلــب، 4- يعتبــر الحكــم الصــادر في الحــالات الســابقة 
متممــاً للحكــم الأصلــي ويســري عليــه مــا يســري علــى الحكــم الأصلــي مــن قواعــد، 5-إذا تعــذر علــى هيئــة التحكيــم الاجتمــاع مــن 
جديــد فــإن تصحيــح الحكــم أو تفســيره أو إصــدار حكــم إضــافي جديــد يصبــح من اختصاص المحكمــة المختصة بإعطاء حكم الهيئة 

صيغــة التنفيــذ بموجــب قانــون الدولــة التي ســينفذ فيهــا الحكم«. 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

المــال الكويتــي)76	(.

تنظيــم حكــم  المؤسســي مســألة  التحكيــم  مراكــز  بقيــة  تعالــج  لــم  ذلــك  مــن  العكــس  وعلــى 
التحكيــم الإضــافي، أو حكــم التحكيــم المكمــل، أو حكــم التحكيــم المؤسســي المتعلــق بالفصــل 
بالطلبــات الموضوعيــة التــي اغفــل الفصــل فيهــا حكــم التحكيــم الأصلــي، ومــن ذلك كان كلًا من 
النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والنظــام 
الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة أو غرفــة التجــارة الدوليــة )ICC(، والنظــام الأساســي لمركــز 
الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، والنظــام الأساســي لمركــز 

التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة.

والواضــح مــن ذلــك أن النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي قــد أتــاح لهيئــة 
التحكيــم أو أحــد الأطــراف القيــام بطلــب إصــدار حكــم التحكيــم الإضــافي أو الحكــم المكمــل 
أو حكــم التحكيــم المتعلــق بالفصــل في الطلــب الموضوعــي الــذي أغفلــت هيئــة التحكيــم في 
حكــم التحكيــم الأصلــي، فالإغفــال يعنــي عــدم إصــدار قــرار أو حكــم تحكيــم ناحيــة الطلــب 
الموضوعــي الثابــت في طلــب التحكيــم الختامــي المقــدم لهيئــة التحكيــم التابعــة لإحــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي، كأن يطلــب فســخ العقــد التجــاري مــع التعويــض فتقضــي هيئــة التحكيــم 
بالفصــل بالفســخ دون التعويــض، إذ إن ذلــك الإغفــال للفصــل بالطلــب الأصلــي الموضوعــي 
يتيــح لأطــراف الخصومــة العــودة مــن جديــد إلــى ذات الهيئــة للفصــل فيــه مــن جديــد خــلال 
مــدة معينــة مــع الســماح للطــراف الآخــر بالتعليــق علــى هــذا الطلــب، ومــن ثــم إصــدار حكــم 
القضــاء  ذلــك  حــال  التحكيــم  لهيئــة  يجــوز  الأحــوال لا  كل  إنــه في  إلا  الإضــافي،  التحكيــم 
أن تتجــاوز حــدود الطلبــات الموضوعيــة المعروضــة، وإلا كان هــذا القضــاء مــن تاريخــه قابــلًا 
للإبطــال بدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم المؤسســي وتحديــداً مــا جــاء بحكــم التحكيــم المؤسســي 

ــى أنــه »يجــوز  176- نصــت المــادة )40( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي عل
لــكل مــن طــرفي التحكيــم أن يتقــدم بطلبــات التصحيــح أو التفســير لحكــم التحكيــم أو طلــب الفصــل في الطلبــات التــي أغفــل 
الفصــل فيهــا إلــى الهيئــة والتــي تقــوم بدورهــا بدعــوة هيئــة التحكيــم للنظــر في هــذه الطلبــات، ويصــدر الحكــم فيهــا خــال 
شــهر مــن تاريــخ البــدء في نظــر تلــك الحــالات، ويعتبــر الحكــم الصــادر في هــذه الطلبــات متممــاً لحكــم التحكيــم وتســري عليــه 
أحكامــه، وفي حــال تعــذر علــى هيئــة التحكيــم- التــي أصــدرت الحكــم- الانعقــاد للفصــل في الطلبــات المشــار إليهــا في الفقــرة 
الســابقة، فإنــه يتــم تشــكيل هيئــة تحكيــم جديــدة بــذات الإجــراءات الــواردة في النظــام، ويصــدر الحكــم فيهــا خــال شــهرين 

مــن تاريــخ البــد في النظــر بتلــك الطلبــات«. 
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الإضــافي أو حكــم التحكيــم المكمــل.

 وعليــه متــى مــا أصبــح حكــم التحكيــم المؤسســي نهائيــاً وباتــاً، فــإن طلــب تفســير حكــم التحكيم 
أو تصحيحــه أو إصــدار حكــم تحكيــم إضــافي يكــون أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي فقــط حتــى 
لــو كان حكــم التحكيــم محــل الطعــن عليــه بدعــوى البطــلان الأهليــة، أمــا إذا تم إلغــاء حكــم 
التحكيــم المؤسســي الوطنــي مــن القضــاء العــادي، فــإن التصحيــح- إن كان وقــدم- يكــون مــن 
اختصــاص المحكمــة المختصــة بنظــر موضــوع النــزاع المثــار في ذات خصومــة التحكيــم المؤسســي 
دون غيرهــا، ولهــذا قضــي بــأن »تقــوم الجهــة التــي أصــدرت حكــم التحكيــم بتصحيــح مــا يقــع 
فيــه مــن أخطــاء ماديــة، إلا إنــه إذا كان حكــم التحكيــم المعيــب بذلــك الخطــأ صــادراً مــن هيئــة 
تحكيــم قــد زال عنهــا مــا كان لهــا ولايــة في نظــر الموضــوع المعــروض في خصومــة التحكيــم بســبب 
انتهــاء المــدة )مهلــة التحكيــم( التــي كانــت محــددة لهيئــة التحكيــم أن تصــدر خلالهــا حكــم 
التحكيــم، فــإن ذلــك يحــول دون الالتجــاء إليــة- بعــد أن انفــرط عقدهــا لتصحيــح الخطــأ 
الواقــع في حكمهــا، إنمــا ينعقــد الاختصــاص بذلــك إلــى المحكمــة التــي قــد يطعــن أمامهــا في 
الحكــم إذا كان مــن الأحــكام القابلــة للطعــن، أو إلــى المحكمــة التــي ترفــع إليهــا دعــوى مبتدئــه 

ببطلانــه »)77	(.

المســألة الثانيــة: الآثــار الإجرائيــة لقــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا 

للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيم المؤسســي: 

ســنترك بيــان جميــع الآثــار الإجرائيــة لقــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي للقواعــد المتعلقــة 
بآثــار أحــكام التحكيــم أو الأحــكام القضائيــة الــواردة بقواعــد قانون المرافعات المدنية والتجارية 
الكويتــي، إلا إننــا ســنتناول تلــك الآثــار المنظــم منهــا، وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 

المؤسســي، وهــذه الآثــار الإجرائيــة لا تخــرج عــن التالــي: 

	( عــدم مراجعــة قــرار أو حكــم التحكيــم بــأي مــن طــرق الطعــن وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 
التحكيــم المؤسســي: 

177- الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/19 تجــاري، جلســة 1976/6/7، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في 
المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص 91.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

إن النظــام الأساســي لجميــع مراكــز التحكيــم المؤسســي قــد وضــع قاعــدة إجرائيــة مفادهــا بــأن 
قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي المنهــي للخصومــة يعتبــر نهائيــاً وباتــاً، أي لا يجــوز الطعــن 

فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة، مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق بخــلاف ذلــك.

وهــذا مــا جــاء بقواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال 
لعــام 		0	 عمــلًا بالمــادة )		( علــى أنــه: »	- تصــدر كل قــرارات التحكيــم كتابــة وتكــون نهائيــة 
وملزمــة للأطــراف«)78	(، وهــذا مــا تبعــه فيــه كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي 
لــدول  التابــع  التجــاري  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  والنظــام  الدولــي)79	(،  التجــاري  للتحكيــم 
مجلــس التعــاون الخليجــي)80	(، والنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة 
التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 7	0	)	8	(، والنظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري 
التابــع  التحكيــم  لمركــز  الأساســي  والنظــام  الكويــت)	8	(،  والصناعــة  التجــارة  لغرفــة  التابــع 
والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  لغرفــة  الأساســي  والنظــام  الكويتيــة)	8	(،  المحامــين  لجمعيــة 
الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســين الكويتيــة)	8	(، واللائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع 
التحكيــم  لمركــز  للتحكيــم  والنظــام الأساســي  الكويتيــة)	8	(،  والمراجعــين  لجمعيــة المحاســبين 

178- »وينفذ الأطراف كل قرارات التحكيم دون إبطاء«.
179- نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »2- تصــدر جميــع 
أحــكام التحكيــم كتابــة، وتكــون نهائيــة وملزمــة للأطــراف، ويجــب علــى الأطــراف تنفيــذ جميــع أحــكام التحكيــم دون تأخيــر«.
180- نصــت المــادة )36( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »1- يكــون 

الحكــم الصــادر مــن الهيئــة وفقًــا لهــذه الإجــراءات ملزمًــا ونهائيًــا«.
ــه  ــى أن ــة لعــام 2017 عل ــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدولي ــم الدولي ــادة )35( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكي 181- نصــت الم
»6- يكــون كل حكــم تحكيــم ملزمًــا للأطــراف، ويتعهــد الأطــراف بإحالتهــم المنازعــة إلــى التحكيــم بموجــب القواعــد بتنفيــذ 
أي حكــم تحكيــم دون تأخيــر، ويعتبــر قــد تنازلــوا عــن أي شــكل مــن أشــكال الطعــن وذلــك إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه هــذا 

التنــازل صحيحــاً«.
182- نصــت المــادة )44( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة الكويــت علــى أنــه »ا- حكــم 

التحكيــم نهائــي غيــر قابــل للطعــن«.
183- نصــت المــادة )31( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »3- يكــون حكــم 
التحكيــم نهائيــا وحاســما للنــزاع وملزمــا للأطــراف ويعتبــر التجــاء أطــراف النــزاع إلــى التحكيــم وفقًــا لهــذا النظــام إقــرارا 
منهــم بالتزامهــم بتنفيــذ أي حكــم تحكيــم دون تأخيــر ويعــدون متنازلــن عــن كل طريــق مــن طــرق الطعــن متــى كان مــن الممكــن 

ــا«. التنــازل عنــه قانونً
184- نصــت المــادة )57( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 

أنــه »2- تصــدر جميــع قــرارات أو أحــكام التحكيــم كتابــة، وتكــون نهائيــة ملزمــة للأطــراف«. 
185- نصــت المــادة )35( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »يكــون 

الحكــم الصــادر مــن الهيئــة وفقًــا لهــذه الإجــراءات ملزمــا ونهائيــا«. 
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الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)86	(.

	( تطبيــق قواعــد النفــاذ العــادي والنفــاذ المعجــل علــى قــرار أو حكــم التحكيــم وفقًــا للنظــام 
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي:

يعتبــر قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي أحــد الســندات التنفيذيــة غيــر القضائيــة وفقًــا لقواعــد 
القانــون الإجرائــي الكويتــي)87	(، وعليــه فــإن الأصــل أن يتــم تنفيــذ أحــكام التحكيــم طواعيــة مــن 
أطرافهــا، وإلا جــرى تنفيذهــا عمــلًا بقواعــد التنفيــذ المدنــي الجبــري، فضــلًا عــن أن قــرارات 
أو أحــكام التحكيــم تطبــق عليهــا قواعــد التنفيــذ العــادي)88	( متــى اتفــق الأطــراف علــى عــدم 
الاســتئناف، أو بحســب قيمتــه، أو كان محكمــاً بالصلــح، وكذلــك تطبــق علــى قــرارات وأحــكام 
التحكيــم المؤسســي قواعــد النفــاذ المعجــل؛ باعتبــار أن غالبيــة المنازعــات المثــارة بخصومــات 
عمــلًا  القانونــي  المعجــل  النفــاذ  حــالات  إحــدى  وهــي  بالتجــارة،  تتعلــق  المؤسســي  التحكيــم 
بالمادتــين )	9	، 	9	( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وهــذا مــا قررتــه المــادة 
)9	( مــن اللائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبين والمراجعــين الكويتيــة 
بانطبــاق قواعــد النفــاذ المعجــل علــى أحــكام التحكيــم المؤسســي علــى أنــه »0	- تطبــق القواعــد 

الخاصــة بالنفــاذ المعجــل علــى أحــكام المحكمــين«.

	( مصروفــات خصومــة التحكيــم المؤسســي )الرســوم الإداريــة لطلــب التحكيــم وأتعــاب المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي( وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي: 

تعمــل جميــع قواعــد ولوائــح مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، أو الإقليميــة، أو حتى الدولية 
186- نصــت المــادة )39( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »يكــون حكــم 

التحكيــم نهائيــاً وملزمــاً«. 
187- نصــت المــادة )190( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتيــة علــى أنــه »لا يجــوز التنفيــذ الجبــري إلا بســند تنفيــذي 
لحــق محقــق الوجــود ومعــن المقــدار وحــال الأداء، والســندات التنفيذيــة هــي )1( الأحــكام والأوامــر، )2( المحــررات الموثقــة، 

ومحاضــر الصلــح التــي تصــدق عليهــا المحاكــم، )3( الأوراق الأخــرى التــي يعطيهــا القانــون هــذه الصفــة«. 
188- وهــذا المفهــوم القائــم علــى نــص المــادة )1/183( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز اســتئناف 
حكــم المحكــم إلا إذا اتفــق الخصــوم قبــل صــدوره علــى خــاف ذلــك. ويرفــع الاســتئناف عندئــذ أمــام المحكمــة الكليــة بهيئــة 
اســتئنافية، ويخضــع للقواعــد المقــررة لاســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم، ويبــدأ ميعــاده مــن إيــداع أصــل الحكــم إدارة 
الكتــاب وفقًــا للمــادة )184(، ومــع ذلــك لا يكــون الحكــم قابــاً لاســتئناف إذا كان المحكــم مفوضــاً بالصلــح، أو كان محكمــاً 
في الاســتئناف، أو كانــت قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز ألــف دينــار، أو كان الحكــم صــادراً مــن الهيئــة المنصــوص عليهــا في المــادة 

.» )177(
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علــى تحديــد رســوم التحكيــم مــن قيمــة طلــب التحكيــم وأتعــاب هيئــة التحكيــم ومصاريفهــم 
لطلــب  الإداريــة  الرســوم  قيمــة  أو  والخبــراء،  الشــهود  ســؤال  أو  المعاينــة،  أو  الانتقــال،  عنــد 

التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي. 

وهــذا مــا جــاء بقواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال 
لعــام 		0	 عمــلًا بالمــادة )0	( علــى أنــه »	- تحــدد هيئــة التحكيــم تكاليــف التحكيــم في قــرار 
التحكيــم النهائــي، وكذلــك في قــرار آخــر إذا مــا رأت ذلــك مناســباً«)89	(، وهــذا مــا تبعــه فيــه كلًا من 
النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي)90	(، والنظــام الأساســي 
الأساســي  والنظــام  الخليجــي)	9	(،  التعــاون  مجلــس  لــدول  التابــع  التجــاري  التحكيــم  لمركــز 
7	0	)	9	(، والنظــام  )ICC( لعــام  لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة 
189- ونصــت المــادة )41( مــن ذات القانــون علــى أنــه »1- يقــدر مبلــغ أتعــاب المحكمــن ونفقاتهــم تقديــر معقــول ويراعــى في تقديــره 
جميــع المبلــغ المتنــازع عليــه ومــدى تعقــد موضــوع المنازعــة والوقــت الــذي أنفقــه المحكمــون ومــا يحيــط بالقضيــة مــن ظــروف 

أخــرى ذات صلــة«.
190- نصــت المــادة )42( مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أنــه »2- تحــدد هيئــة التحكيــم 
مصاريــف التحكيــم في حكــم التحكيــم النهائــي المنهــي للخصومــة وفي أي قــرار آخــر إذا رأت ذلــك مناســباً«، ونصــت المــادة )43( مــن 
ذات النظــام علــى أنــه »1-يســدد المدعــي رســم تســجيل مقــداره )5000 خمســمائة دولار أمريكــي( عنــد إيــداع إخطــار التحكيــم لــدى 
المركــز«، ونصــت المــادة )44( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1-تقــدر المصاريــف الإداريــة علــى أســاس قيمــة النــزاع وفقًــا للجــدول رقــم 
)1( المرفــق بملحــق هــذه القواعــد «، ونصــت المــادة )45( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1- تقــدر أتعــاب المحكــم علــى أســاس قيمــة النــزاع 

وفقًــا للجدولــن المرفقــن بملحــق هــذه القواعــد«.
191- نصــت المــادة )41( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه »1- يتقاضــى 
المركــز رســوما مقابــل الخدمــات التــي يقدمهــا إلــى الأطــراف، ويراعــى أن لا تزيــد بحــال عــن %2 مــن قيمــة النــزاع المطلــوب 
الفصــل فيــه، 2-يقتــرح الأمــن العــام جــدولاً برســوم الخدمــات طبقــاً للفقــرة )1( الســابقة ويصبــح الجــدول نافــذًا بعــد اعتمــاده 
مــن مجلــس الإدارة «، ونصــت المــادة )41( مــن ذات النظــام علــى أن »1- يقــوم الأمــن العــام بإعــداد قائمــة تقديــر لأتعــاب المحكمــن 
وغيرهــا مــن نفقــات التحكيــم مثــل نفقــات انتقــال المحكمــن والشــهود وأتعاب الخبــراء والمترجمن ورســوم خدمــات المركز، ويكلف 
كل مــن طــرفي النــزاع إيــداع مبلــغ معــن متســاو كمقــدم لتلــك النفقــات، كمــا يجــوز تكليــف الطرفــن بإيداعــات تكميليــة أثنــاء ســير 

إجــراءات التحكيــم«.
192- نصت المادة )38( من النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية لعام 2017 على أنه »1- تشمل مصاريف 
التحكيــم أتعــاب المحكمــن ومصاريفهــم والنفقــات الإداريــة لغرفــة التجــارة الدولية التــي تحددها المحكمة وفقًا للجدول المعمــول به وقت 
البدء في التحكيم، وهي تشمل كذلك أتعاب أي خبراء تعينهم هيئة التحكيم ومصاريفهم، وكذلك المصاريف القانونية المعقولة وغيرها 
من المصاريف التي تكبدها الأطراف في التحكيم، 2-يجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب المحكم أو المحكمن بمبلغ أعلى أو أدنى من المبلغ 
الذي ســينتج عن تطبيق الجدول ذي الصلة إذا تقرر أن ذلك ضرورياً نتيجة للظروف الاســتثنائية للدعوى، 3-يجوز لهيئة التحكيم في 
أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أتخاذ أي قرارات تتعلق بمصاريف أخرى غير تلك التي حددتها المحكمة كما يجوز أن تأمر بالســداد، 
4-يحــدد الحكــم النهائــي مصاريــف التحكيــم ويقــرر مــن يتحملهــا مــن الأطراف أو النســبة التي يتحملهــا الأطــراف من تلــك المصاريف، 
5-عنــد اتخــاذ قــرارات متعلقــة بالمصاريــف يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تأخــذ بعن الاعتبــار الظروف التي تعتبرهــا ذات صلة، بمــا في ذلك 

مدة قيام كل طرف بالسير في التحكيم بطريقة سريعة واقتصادية«.
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الكويــت)	9	(،  التجــارة والصناعــة  التابــع لغرفــة  التجــاري  الكويــت للتحكيــم  لمركــز  الأساســي 
والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــين الكويتيــة)	9	(، والنظــام الأساســي 
الكويتيــة)	9	(،  المهندســين  لجمعيــة  التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  لغرفــة 
الكويتيــة)96	(،  والمراجعــين  المحاســبين  لجمعيــة  التابــع  التحكيــم  لمركــز  الداخليــة  واللائحــة 

والنظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي)97	(.

وعليــه نــرى ضــرورة أن تبتعــد هيئــة التحكيــم المؤسســي عــن تحديــد أتعابهــا في قــرار أو حكــم 
التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم المؤسســي، وبالــذات متــى كنــا أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي الوطنيــة داخــل دولــة الكويــت، إذ إن هــذا الــدور يجــب أن يقــوم بــه القائمــين علــى إدارة 
مركــز التحكيــم المؤسســي، وذلــك مــن خــلال العمــل علــى إلــزام المحتكمــين أطــراف خصومــة 

193- نصــت المــادة )47( مــن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة الكويــت علــى أنــه »تشــمل 
ــم«،  ــراء ومصروفاته ــاب الخب ــة واته ــم الفعلي ــاب المحكمــن ومصروفاته ــز وأتع ــة للمرك ــم الرســوم الإداري ــات التحكي مصروف
ونصــت المــادة )49( مــن ذات النظــام علــى أنــه »يســتوفي المركــز رســماً إداريــاً يتناســب مــع مبلــغ النــزاع كمــا هــو مبــن في جــدول 
الرســوم«، ونصــت المــادة )51( مــن ذات النظــام علــى أنــه »1- تقــرر اللجنــة أتعــاب هيئــة التحكيــم قبــل إحالــة ملــف النــزاع إليهــا 

وفقًــا لجــدول أتعــاب المحكمــن«.
194- نصــت المــادة )34( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- تشــمل مصاريــف 
التحكيــم أتعــاب المحكمــن ومصاريفهــم والمصاريــف الإداريــة لمركــز التحكيــم كمــا حددهــا المركــز، 3- تحــدد في حكــم التحكيــم 

النهائــي مصاريــف التحكيــم ويعــن الطــرف الملتــزم بتحملهــا أو مقــدار الجــزء الــذي يتحملــه كل طــرف«.
195- نصــت المــادة )33( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى 
أنــه »1- يســدد المحتكــم الرســم المقــرر في ملــف تكاليــف التحكيــم عنــد تقــديم طلــب التحكيــم ويعتبــر الطلــب مســتبعداً في حالــة 
عــدم التــزام المحتكــم بهــذا الشــرط، 2-تقــدر الغرفــة تكاليــف التحكيــم وأتعــاب الهيئــة بالنــزاع بنــاء علــى المبلــغ المتنــازع عليــه 
بطلــب التحكيــم والدعــوى المقابلــة «، ونصــت المــادة )34( مــن ذات النظــام علــى أنــه »تقــوم الغرفــة بإخطــار الأطــراف بالمبلــغ 
المســتحق واجــب الدفــع مناصفــة بــن الطرفــن مــن تكاليــف التحكيــم وأتعــاب هيئــة التحكيــم للنــزاع وإيداعــه بخزانــة الغرفــة 

خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تســلم طلــب الإيــداع«. 
196- نصــت المــادة )36( مــن الائحــة الداخليــة لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى أنــه »1-تعامــل 
الطلبــات المتقابلــة معاملــة الطلــب الأصلــي وتحصــل الرســوم عليهــا وفقًــا للرســوم الإداريــة وأتعــاب المحكمــن ويقــوم رئيــس 
المركــز بتحديــد مبلــغ أضــافي تدفــع مــن قبــل الطــرف الــذي قــدم هــذه الطلبــات دون المســاس بمبــدأ تســديد هــذه الدفعــة 
بالتســاوي، 3-يتــم إيــداع جميــع المبالــغ المدفوعــة علــى حســاب نفقــات التحكيــم في خزانــة المركــز وفقًــا لأنظمــة المركــز الماليــة 

وتبقــى فيهــا لحــن صــدور حكــم المحكمــن النهائــي«. 
197- نصــت المــادة )8( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »تحــدد أتعــاب 
المحكــم مــن قبــل الهيئــة وفقًــا للجــدول المرافــق بهــذا النظــام ويتــم إيــداع هــذه الأتعــاب مــن الخصــم المكلــف بإيداعهــا لــدى 
الهيئــة وتصــرف للمحكــم فــور صــدور الحكــم المنهــي للنــزاع وتســليمه للهيئــة«، ونصــت المــادة )12( مــن ذات النظــام علــى أنــه 
»يقــدم طلــب التحكيــم مكتوبــاً إلــى الهيئــة مشــتماً )5( صــورة عــن إيصــال ســداد الرســوم المســتحقة عــن طلــب التحكيــم وفقًــا 

للقــرار الصــادر بهــا«. 
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التحكيــم المؤسســي بهــا ابتــداءً، وبالــذات المحتكــم )المدعــي( والمقــدم لطــب التحكيــم، بــأن يتــم 
تحديــد قيمــة هــذه المصروفــات )مــن رســوم طلــب التحكيــم أو رســوم إداريــة حتــى الوصــول إلــى 
مقــدار أتعــاب هيئــة التحكيــم(، أو علــى الأقــل إلــزام الأطــراف بالتســاوي في دفــع مصروفــات 

التحكيــم، حتــى مــا إذا صــدر حكــم التحكيــم المؤسســي وأودع اســتحقت المصروفــات.
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 الفصل الخامس:

 نحو وحدة تنفيذ حكم التحكيم المؤسسي 
في دولة الكويت

المؤسسي  التحكيم  حكم  تنفيذ  طرق  الأول:  المبحث 
في دولة الكويت ودور مراكز التحكيم المؤسسي في 

ذلك .
التحكيم  حكم  على  الطعن  طرق  الثاني:  المبحث 
التحكيم  مراكز  ودور  الكويت  دولة  في  المؤسسي 

المؤسسي في ذلك.
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 الفصل الخامس:
نحو وحدة تنفيذ حكم التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

تمهيد وتقسيم:

بعــد ظهــور اتفــاق التحكيــم بصورتيــه )شــرط تحكيــم، مشــارطة تحكيــم( في العقــد الناظــم 
للعلاقــة التعاقديــة بــن الأطــراف، وكان هــذا الاتفــاق قــد أبــرم صحيحــاً مرتبــاً آثــاره القانونيــة 
تجــاه أطرافــه، بــأن جعــل كل مــا ينشــأ حــول تلــك العلاقــة مــن منازعــة أو خصومــة يختــص 
بنظرهــا مركــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت أو خارجها-ســواء كانــت تلــك الإحالــة كليــة 
ومباشــرة للنظــام الأساســي لــدى هــذا المركــز في تنظيــم كل مــا يتعلــق بخصومــة التحكيــم 
المؤسســي أي الاكتفــاء بالشــرط النموذجــي للتحكيــم أمــام هــذا المركــز، أو ســواء كانــت هــذه 
الإحالــة مقيــدة بــأن احتفــظ أطرافهــا علــى تنظيــم كل مــا يتعلــق بخصومــة التحكيــم المؤسســي 
أي جعــل الاختصــاص بنظــر هــذه الخصومــة فقــط أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي مــع اختيــار 
أطرافهــا للقواعــد الإجرائيــة والموضوعيــة المتعلقــة بســيرها وتشــكيل هيئــة التحكيــم فيهــا أو 
الفصــل في موضوعهــا - فســارت خصومــة التحكيــم المؤسســي ســيراً طبيعيًــا دونمــا أن يعترضهــا 
إلــى نهايتهــا نهايــة مبســترة قبــل الأوان، أي دونمــا قيــام أحــد أســباب الانقضــاء  ســبباً أدى 
الموضوعــي أو الإجرائــي لهــا، إذ قــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي بتيســيرها 
إجرائيًــا وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم، أو وفقًــا لمــا يتفــق عليــه اطرفهــا بــأن أطلــع 
علــى المســتندات وناقــش الخصــوم واســتعان بالخبــراء أو اســتجوب الشــهود، أو قــام بالمعاينــة 
والانتقــال دون أي مخالفــة للقواعــد الأمــرة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي 
حتــى اختتــام جلســات نظرهــا، ومــن ثــم قامــت هيئــة التحكيــم بقفــل بــاب المرافعــة في خصومــة 
التحكيــم، وقامــت هيئــة التحكيــم بتــدارس مفاصــل هــذه الخصومــة وفقًــا للقواعــد الموضوعيــة 
لمــا ورد بالنظــام الأساســي  المنطبقــة علــى موضوعهــا ووفقًــا لاتجــاه إرادة أطرافهــا، أو وفقًــا 
لمركــز التحكيــم المؤسســي مــع احتــرام القواعــد الأمــرة في القانــون الموضوعــي الكويتــي متــى كان 
حكــم التحكيــم وطنيــاً، ومــن ثــم وصلــت فتــرة حجــز الخصومــة للحكــم وتــداول فيهــا أعضائهــا 
الحاضريــن لجلســات التحكيــم الشــفهية أو المكتوبــة، وتكويــن الــرأي لــدى الأغلبيــة مــن أعضــاء 
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هيئــة التحكيــم ذات الأكثــر مــن محكــم حتــى اتضــح رأي فيهــا، وبالتالــي وصــل المحكــم المنفــرد 
المنهــي  إليهــا في حكــم التحكيــم  التــي ســتنتهي  النتيجــة  إلــى قناعــة في  أو هيئــة التحكيــم 
لخصومــة التحكيــم المثــارة أمــام مركــز التحكيــم المؤسســي، وتم تدويــن وكتابــة قــرار أو حكــم 
التحكيــم ووقــع الأعضــاء الموافقــن علــى مســودته وبــن المعتــرض منهــم ســبب ذلــك، وقــام رئيــس 
هيئــة التحكيــم بالتوقيــع علــى النســخة الأصليــة لقــرار أو حكــم التحكيــم، ومــن ثــم تم إيداعــه 
لــدى إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي التــي باشــرت إخطــار أو إشــعار أطرافــه بــه بوســائل الإعــلان 
المتفــق عليهــا حتــى إيداعــه لــدى الجهــة المختصــة في الدولــة- كإدارة المحكمــة الكليــة في دولــة 
الكويت-ولــم يتقــدم أي مــن أطرافــه بتفســيره أو تصحيحــه أو حتــى الحاجــة لوجــود حكــم 
إضــافي إليــه، فإنــه هنــا يكــون اتفــاق التحكيــم المؤسســي قــد تولــدت عنــه نتائجــه المطلوبــة، وهــي 
زرع الاختصــاص الوظيفــي فيــه لهيئــة التحكيــم التابعــة لمركــز التحكيــم المؤسســي حتــى إصــدار 

قــرار أو حكــم التحكيــم المنشــود بــن أطرافــه.

وبعــد ذلــك تبــدأ مرحلــة أخــرى تتعلــق بفاعليــة نظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام وهــي 
لبــدء  المختصــة  الجهــة  لــدى  التحكيــم  لحكــم  المؤسســي  التحكيــم  مركــز  مــن  الإيــداع  أثــر 
مرحلــة تنفيــذه، إذ إن عنــوان ذلــك يتلخــص بالرضائيــة مــن أطــراف خصومــة التحكيــم في 
تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم وذلــك بالطــرق بالطريقــة الوديــة؛ باعتبــار أن اتفــاق التحكيــم 
المؤسســي يعــد عقــداً مــن العقــود الرضائيــة التــي تقــوم علــى الرضــا بهــا مقدمــاً، ومــن ثــم اتجــاه 
أطرافهــا لتنفيــذه طواعيــة، وفقًــا لمــا انتهــت إليــه هيئــة التحكيــم مــن قــرار أو حكــم تحكيــم 
ناحيــة موضــوع النــزاع، ومــن هنــا يتضــح دور مراكــز التحكيــم المؤسســي في آليــة تنفيــذ قــرار أو 
حكــم التحكيــم بالطــرق الوديــة، وذلــك مــن خــلال مــا جــاء بالنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 

المؤسســي الوطنيــة والمحليــة أو الإقليميــة أو حتــى الخارجيــة.

التحكيــم  أو حكــم  قــرار  فلــن يجــد كاســب  ذلــك،  المؤسســي في  التحكيــم  فــإن فشــلت مراكــز 
المؤسســي بــداً مــن اللجــوء إلــى الســلطة العامــة المتعلقــة بتنفيــذ هــذا القــرار أو حكــم التحكيــم 

المؤسســي بطــرق التنفيــذ المدنيــة الجبريــة الــواردة بالقانــون الإجرائــي الكويتــي.

وعليــه تتضــح الحاجــة لبيــان قواعــد تنفيــذ أحــكام التحكيــم المؤسســي وفقًــا لقواعــد قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، أي بيــان المفهــوم مــن الوســيلة وتحديهــا مــن ضمــن 
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الأدوات القانونيــة الجائــز اللجــوء إليهــا، وهــي اللجــوء إلــى القضــاء الولائــي متــى كان حكــم 
التحكيــم المؤسســي وطنيــاً، أي صــادراً في إقليــم دولــة الكويــت ومرغــوب تنفيــذه في حــدود دولــة 
الكويــت، أو بعبــارة أخــرى كيفيــة وطريقــة تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للقانون 
الإجرائــي الكويتــي، ولمــن يقــدم أي قاضــي أو محكمــة مختصــة بنظــر هــذا الطلــب الــذي يشــكل 
بالعــادة أمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي، ومــا هــو دور تلــك الجهــة ناحيــة المراقبــة في إنفــاذ 
قــرار التحكيــم والســماح بمنحــه الصيغــة التنفيذيــة، إذ تملــك تلــك الجهــة دوراً رقابيــاً ناحيــة 
قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي وهــي الرقابــة الســابقة واللاحقــة التــي تقــف علــى حــدود 
القواعــد الإجرائيــة والقواعــد الموضوعيــة المتعلقــة بالنظــام العــام، وهــذا مــا يحتــاج إلــى بيــان 
المفهــوم الحقيقــي لقواعــد النظــام العــام في حــدود الســماح بتنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم 
في دولــة الكويــت، فــإذا لــم تكــن هنــاك مخالفــة مــن هيئــة التحكيــم حــال فصلهــا في إجــراءات 
وموضــوع خصومــة التحكيــم، كان علــى القاضــي إصــدار الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم، وإلا 
كنــا أمــام أمــرًا مخالفــاً يحتــاج إلــى رفــض منــح حكــم التحكيــم المؤسســي للصيغــة التنفيذيــة.

فــإذا تحقــق أيــاً مــن ذلــك، فمــا هــي الطريقــة القانونيــة للطعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم، 
وذلــك في حــدود مفهــوم الإحالــة الكليــة والمباشــرة مــن أطــراف خصومــة التحكيــم باللجــوء 
إلــى قواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، والتــي تجعــل مــن أطــراف خصومــة 
التحكيــم ابتــداء موافقتهــم علــى عــدم الطعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة 

بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن القانونيــة.

ومــاذا لــو اتجهــت إرادة أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي إلــى الســماح بالطعــن علــى قــرار أو 
حكــم التحكيــم كجــواز الاســتئناف مثــلًا، فكيفيــة تنظيــم هــذا الطريــق وفقًــا للقواعــد قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وعليــه هــل تعــد تلــك اللجنــة المشــكلة في بعــض مراكــز 
التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الدوليــة المطلــوب عــرض قــرار أو حكــم التحكيــم عليها من هيئة 
التحكيــم قبــل إصــداره هــي طريقــة لمراجعــة قــرار أو حكــم التحكيــم مــن الناحيــة الشــكلية، أم أن 
هــذه المراقبــة تتدخــل في الناحيــة الشــكلية وبالتالــي تؤثــر في حيــاد هيئــة التحكيــم أو اســتقلاها 
في بعــض الأحيــان ناحيــة مــا تتجــه إليــه مــن رأي نهائــي وقاطــع وحاســم في حكــم التحكيــم 

المؤسســي.
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أو  وفي المقابــل إن كانــت القاعــدة القانونيــة تقتضــي أن يمكــن الأطــراف في ذات الخصومــة 
العلاقــة بقــدر متســاو في الحقــوق ناحيــة القيــام بالأعمــال الإجرائيــة، وهــذا مــا يعبــر عــن 
انتظــام القانــون الإجرائــي الكويتــي لحقيقــة وقــدرة خاســر حكــم التحكيــم بالطعــن عليــه أمــام 
المحكمــة المختصــة بدعــوى بطــلان قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي الوطنــي أو المحلــي الصــادر 
في إقليــم دولــة الكويــت، وهــذا مــا ســيدفعنا إلــى تقســيم هــذا الفصــل إلــى المبحثــن التاليــن: 

· مراكــز 	 ودور  الكويــت  دولــة  المؤسســي في  التحكيــم  تنفيــذ حكــم  طــرق  الأول:  المبحــث 
ذلــك. في  المؤسســي  التحكيــم 

· المبحــث الثانــي: طــرق الطعــن علــى حكــم التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت ودور 	
ذلــك.  المؤسســي في  التحكيــم  مراكــز 
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 المبحث الأول:
 طرق تنفيذ حكم التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

ودور مراكز التحكيم المؤسسي في ذلك 

تمهيد وتقسيم:

إن فاعليــة مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، تتضــح مــن خلالهــا بيــان دورهــا في تنفيذ 
قــرارات وأحــكام التحكيــم المؤسســي، إذ يعمــل النظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 
وفــق فكــرة قوامهــا حــث أطــراف خصومــة التحكيــم كلًا مــن المحتكــم )المدعــي( والمحتكــم ضــده 
)المدعــى عليــه( علــى تنفيــذ أحــكام التحكيــم، إذ يفــرض عليهــم هــذا النظــام ابتــداءً رضــاء 
أو حكــم تحكيــم  قــرار  مــن  المؤسســي  التحكيــم  إليــه هيئــة  والقبــول بمــا ســتنتهي  الخصــوم 
منهــي لخصومــة التحكيــم المنظــورة، إي إن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي يقــوم 
علــى فكــرة تطمينــات بقبــول الطــرف الخاســر في خصومــة التحكيــم لقــرار أو حكــم التحكيــم 
المؤسســي، بــل إن مــن الواجــب عليــه أن يعمــل علــى تنفيــذه فــوراً حــال صــدوره وإيداعــه نســخة 
حكــم التحكيــم الأصلــي لــدى إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي وإشــعاره أو إعلانــه إيــداع أو حتــى 
إخطــاره بهــا عنــد صدورهــا، فــإذا لــم يقــم خاســر التحكيــم بالتنفيــذ الفــوري لقــرار أو حكــم 
التحكيــم المؤسســي، فليــس أمــام إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي ســوى إيداعــه حكــم التحكيــم 

لــدى الجهــة المختصــة في الدولــة لتنفيــذه.

وهنــا يبــدأ دور القانــون الإجرائــي الكويتــي في تنظيــم طريقــة تنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي 
مــن خــلال بيــان وســيلته والمحكمــة المختصــة في ذلــك، أي الشــكل أو القالــب القانونــي الــذي 
ســيصدر فيــه هــذا التنفيــذ، ومــا يتعلــق بذلــك المفهــوم التــي ســتؤدي حتمــاً إلــى حيــازة هــذا 
مــن  ذلــك  يعتــرض  قــد  ومــا  التنفيذيــة،  للصيغــة  المؤسســي  التحكيــم  حكــم  بتنفيــذ  الأمــر 
مــا  العــام في  بالنظــام  المتعلقــة  المفاهيــم  أو  التنفيــذ  تتعلــق بموانــع  مفاهيــم ومصطلحــات 
يخــص القواعــد الإجرائيــة ليســر خصومــة التحكيــم المؤسســي، أو القواعــد الموضوعيــة المتعلقة 
بموضوعهــا، إذ إن تحقــق هــذا المعنــي يــؤدي إلــى إضفــاء حمايــة علــى حكــم التحكيــم، تــؤدي 
بالنهايــة إلــى تحقيــق النتيجــة المرجــوة منــه، وإلا كنــا أمــام إحــدى حــالات رفــض الأمــر بتنفيــذ 
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قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي مــن الجهــة المختصــة، وعلــى ذلــك سنقســم هــذا المبحــث إلــى 
المطلبــن التاليــن: 

· المطلب الأول: دور مراكز التحكيم المؤسســي في تنفيذ حكم التحكيم المؤسســي في دولة 	
الكويت.

· المطلــب الثانــي: طــرق تنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للقانــون الإجرائــي في دولــة 	
الكويت.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 المطلب الأول:
 دور مراكز التحكيم المؤسسي 

في تنفيذ حكم التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

التحكيــم  نظــام  وبــن  العــادي  أو  الاختيــاري  التحكيــم  نظــام  بــن  الحقيقــي  الفــرق  يكمــن 
المؤسســي ناحيــة مســألتن الأولــى تتخلــص بمــا يقدمــه مركــز التحكيــم المؤسســي مــن خدمــات 
تتعلــق بكامــل إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي المنظــورة أمــام هــذا المركــز مــن توفيــر 
قاعــات تخصــص لانعقــاد جلســات نظــر خصومــة التحكيــم توفــر الوقــت والجهــد بالنســبة 
لأعضــاء هيئــة التحكيــم أو أطــراف خصومــة التحكيــم في معرفــة مكانهــا، ومــن ثــم وســيلة 
التقــاء معروفــة بــن هيئــة التحكيــم وأطــراف الخصومــة، وذلــك في ظــل وجــود مراقبــة دائمــة 
علــى صحــة طريقــة انعقــاد هــذه الجلســات مــن إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي، أمــا المســألة 
الثانيــة تتلخــص في تكريــس مركــز التحكيــم المؤسســي لمفهــوم الرضائيــة والتلقائيــة في احتــرام 
قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي المنهــي للنــزاع، وذلــك بــأن يعلــن مركــز التحكيــم المؤسســي 
لأطــراف خصومــة التحكيــم مــن أن قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر وفــق النظــام الأساســي 
لــدى المركــز هــو حكــم نهائــي لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريقــة طعــن عاديــة أو غيــر عاديــة، إذ 
إن بيــان ذلــك مقدمــاً لأطــراف خصومــة التحكيــم مــا ســيؤدي إلــى القبــول ولــو المبــدئ منهــم 
في صحــة قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي، وهــذا مــا ســيؤدي في النتيجــة النهائيــة إلــى أن 
النــزاع المعــروض في خصومــة التحكيــم قــد انحصــر أثــره بــن أطرافهــا، ولــم يعلــم بــه الغيــر عــن 
خصومــة التحكيــم المؤسســي، فضــلًا عــن المحافظــة علــى الســرية التــي ينشــدها نظــام التحكيــم 

المؤسســي بشــكل عــام.

فإذا ما حقق مركز التحكيم المؤسســي من خلال النظام الأساســي هذا المعنى بتلك المســألتن 
كنــا أمــام مركــز تحكيــم قــد نجــح في جــذب أطــراف العلاقــات التجاريــة المختلفــة بالولــوج إليــه، 
متــى قامــت منازعــات أو خصومــات تتعلــق بشــكل أو بآخــر بأحــد العقــود التجاريــة المبرمــة في 
حقــل التجــارة الدوليــة، إذ إن تحقيــق ذلــك هــو عنــوان الفاعليــة المطلوبــة في دور مركــز التحكيم 
المؤسســي ناحيــة تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم بالطــرق الوديــة، أو حتــى عــن ســرعة وطريقــة 
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إيداعــه لحكــم التحكيــم المؤسســي لــدى الجهــة القضائيــة المختصــة في الدولــة، ولتبيــان ذلــك 
ســنعمل علــى تقســيم هــذا المطلــب إلــى الفرعــن التاليــن: 

· الفــرع الأول: الرضائيــة في تنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي 	
لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

· الفرع الثاني: الإيداع لحكم التحكيم المؤسســي وفقًا للنظام الأساســي لمراكز التحكيم 	
المؤسســي في دولة الكويت.
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 الفرع الأول:
 الرضائية في تنفيذ حكم التحكيم المؤسسي وفقًا

للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي

في دولة الكويت 

تحث مراكز التحكيم المؤسســي بالعادة أطراف اتفاق التحكيم على تضمن وإدراج اتفاقاتهم 
وتعاقداتهــم، أو علاقاتهــم العقديــة المختلفــة والمتعلقــة بالتجــارة، وبالأخــص التجــارة الدوليــة 
ســواء كان هــذا الاتفــاق شــرط التحكيــم، أو كان مشــارطة تحكيــم علــى أن تتوافــق بنــوده، وفقًــا 
لمــا ورد بالشــرط النموذجــي الــذي تدعــو إليــه مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت أو 

خارجــي.

وعلــى هــذا نجــد قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال 
النموذجــي  التحكيــم  شــرط  إدراج  علــى  التحكيــم  اتفــاق  أطــراف  تدفــع  التــي   2013 لعــام 
لعقودهــم عمــلًا بالمــادة الأولــى علــى أنــه »1- إذا اتفــق علــى إحالــة مــا ينشــأ بينهــم مــن منازعــات 
إلــى التحكيــم بمقتضــى  بشــأن علاقــة قانونيــة محــددة أو تعاقديــة كانــت أم غيــر تعاقديــة 
قواعــد الأونيســترال للتحكيــم تلــك المنازعــات عندئــذ وفقًــا لهــذه القواعــد رهنــاً بمــا يتفــق 

عليــه الأطــراف مــن تعديــلات«)1(.

نظامــه  بدايــات  في  الدولــي  التجــاري  للتحكيــم  الإقليمــي  القاهــرة  مركــز  ذلــك  في  وتبعــه 
الأساســي وفقًــا لنطــاق تطبيقــه بالمــادة الأولــى علــى تحديــد الشــرط النموذجــي بأنــه »1- إذا 
اتفــق الأطــراف كتابــة علــى إحالــة مــا ينشــأ بينهــم مــن منازعــات بشــأن علاقــة قانونيــة معينــة 
عقديــة كانــت أو غيــر عقديــة إلــى التحكيــم وفقًــا لقواعــد تحكيــم مركــز القاهــرة الإقليمــي 
أيــة  مراعــاة  مــع  القواعــد  لهــذه  وفقًــا  عندئــذ  المنازعــات  هــذه  التجــاري، وتحســم  للتحكيــم 

وفي هامــش قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي قانــون الاونيســترال لعــام 2013 فقــد ورد بيــان لشــرط تحكيــم نموذجــي لــإدراج   -1
بالعقــود كالتالــي »كل المنازعــات أو الخافــات أو المطالبــات التــي تنشــأ عــن هــذا العقــد أو تتعلــق بــه أو عــن الإخــال بــه أو 
إنهائــه أو بطانــه تســوى بواســطة التحكيــم وفقًــا لقواعــد الاونيســترال للتحكيــم«، مــع مراعــاة الملحوظــات التاليــة )1( ســلطة 
التعيــن )هي/هــو أســم المؤسســة أو الشــخص( )2( عــدد المحكمــن )محكــم واحــد أو ثاثــة(، )3( مــكان التحكيــم في- )المدينــة 

أو البلــد(، )4( اللغــة التــي تســتخدم في إجــراءات التحكيــم. 
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تعديــلات قــد يتفــق عليهــا الأطــراف كتابــة«)2(. 

ومــن ذلــك جــاءت اللائحــة الداخليــة بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري لدول مجلس 
التعــاون الخليجــي العربيــة ببيــان نــص الشــرط النموذجــي للتحكيــم بالمــادة الثانيــة علــى أنــه 
»2- في حالــة اللجــوء إلــى التحكيــم يقتــرح أن تضمــن الصيغــة التاليــة في اتفــاق التحكيــم: 
جميــع الخلافــات التــي تنشــأ عــن هــذا العقــد أو التــي لهــا علاقــة بــه يتــم حســمها وفقًــا لنظــام 

مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة«.

وكان شــرط التحكيــم الــذي يدعــو إليــه النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة 
لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 2017 قــد أوصــى جميــع الأطــراف الراغبــن في اللجــوء 
إلــى التحكيــم لــدى الغرفــة أن يضمنــوا عقودهــم شــرط التحكيــم النموذجــي التالــي »جميــع 
المنازعــات التــي تنشــأ عــن هــذا العقــد أو تتعلــق بــه يتــم الفصــل فيهــا نهائيــاً وفقًــا لقواعــد 
التحكيــم الخاصــة بغرفــة التجــارة الدوليــة مــن خــلال محكــم أو أكثــر يتــم تعيينهــم طبقــاً 

المذكــورة«)3(.  للقواعــد 

وفي ذلــك أوصــى مجلــس إدارة مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة 
الكويــت أن تتضمــن العقــود التــي يرغــب أطرافهــا باللجــوء للمركــز شــرط التحكيــم النموذجــي 
التالــي »كل نــزاع ينشــأ عــن هــذا العقــد أو تنفيــذه أو إلغائــه أو فســخه يحــال إلــى التحكيــم وفقًــا 

وفي هامــش النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي فقــد ورد بيــان لشــرط تحكيــم نموذجــي   -2
لــإدراج بالعقــود كالتالــي »كل نــزاع أو خــاف أو مطالبــة تنشــأ عــن هــذا العقــد أو تتعلــق بــه أو تفســيره أو تنفيــذه أو فســخه 
أو بطانــه يتــم الفصــل فيــه بطريــق التحكيــم وفقًــا لقواعــد تحكيــم مركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي«، مــع 
مراعــاة الملحوظــات التاليــة )ا( يكــون عــدد المحكمــن )محكــم واحــد أو ثاثــة(، )2( يكــون مــكان التحكيــم )المدينــة أو البلــد(، 

)3( تكــون اللغــة التــي تســتخدم في إجــراءات التحكيــم )اللغــة(، )4( يصــدر حكــم التحكيــم النهائــي خــال المــدة التاليــة. 
وقــد أورد النظــام الأساســي لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 ترجمــة لشــرط التحكيــم النموذجــي بالعديــد مــن اللغــات   -3
المختلفــة والرســمية في كافــة أنحــاء العالــم، وقــرر هــذا النظــام للأطــراف حريــة تعديــل هــذا الشــرط بمــا يتماشــى وظروفهــم 
الخاصــة مــن النــص علــى عــدد المحكمــن أو تعــن محكــم فــرد، كمــا أنــه مــن المســتحب النــص علــى مــكان، ولغــة التحكيــم، 
ــة الأطــراف في  ــة مــن حري ــازع، ولا تقيــد قواعــد تحكيــم غرفــة التجــارة الدولي ــى موضــوع المن ــون واجــب التطبيــق عل والقان
اختيــار مــكان ولغــة التحكيــم والقانــون الــذي يحكــم العقــد، وعنــد تعديــل الشــرط يجــب علــى الأطــراف الحــرص علــى تجنــب 
أي غمــوض في صياغتــه فصياغــة الشــرط بطريقــة غيــر واضحــة ســتؤدي إلــى الشــك، والتأخيــر كمــا يمكــن أن تعيــق أو حتــى 
ــى  ــار كل العوامــل التــي قــد تؤثــر عل ــى الأطــراف كذلــك أن يأخــذوا بعــن الاعتب تقــوض عمليــة تســوية المنازعــة، ويجــب عل
قابليــة الشــرط للتنفيــذ بموجــب القانــون واجــب التطبيــق، وتشــمل هــذه العوامــل جميــع المتطلبــات الإلزاميــة التــي قــد توجــد 

في مــكان التحكيــم ومــكان أو أماكــن التنفيــذ المتوقعــة. 
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للأحــكام الــواردة في نظــام التحكيــم لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري«.

وهــذا مــا قــرره النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة 
المهندســن الكويتيــة في تحديــد الشــرط النموذجــي للتحكيــم عبــر المــادة الخامســة علــى أنــه 
»في حالــة الرغبــة في اللجــوء إلــى التحكيــم لــدى الغرفــة يقتــرح أن تضمــن الصيغــة التاليــة 
في اتفــاق التحكيــم« جميــع الخلافــات التــي تنشــأ عــن هــذا العقــد أو التــي لهــا علاقــة بــه، أو 
بمخالفــة أحكامــه، أو فســخه، أو بطلانــه يتــم حســمها نهائيــاً، وفقًــا لنظــام ولائحــة إجــراءات 

التحكيــم بغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي«.

بيــان  التابــع لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة علــى  ونــادى بذلــك مركــز التحكيــم 
الشــرط النموذجــي للتحكيــم »كل نــزاع ينشــأ عــن هــذا العقــد أو تنفيــذه أو إلغــاءه أو فســخه 
يحــال إلــى التحكيــم وفقًــا للأحــكام الــواردة في نظــام التحكيــم لمركــز تحكيــم جمعيــة المحاســبن 

التجــاري الدولــي.

وفي المقابــل لــم يتضمــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة، 
والنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي بيانًــا أو تحديــدًا 

للشــرط النموذجــي للتحكيــم.

إلا إن تلــك الإحالــة التــي يتضمنهــا الشــرط النموذجــي للتحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي 
بــأن هــذه الإحالــة إن كانــت،  لمراكــز التحكيــم المؤسســي، يوضــح قيــام مســألة معينــة تتعلــق 
فإنهــا تصــب في خانــة تفويــض مركــز التحكيــم المؤسســي بتحديــد جميــع إجــراءات خصومــة 
التحكيــم المنظــورة وفقًــا لمــا هــو معلــول بــه في النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم، إي الإحالــة 
الكليــة والمباشــرة، بــل التفويــض الكامــل مــن أطــراف اتفــاق التحكيــم المؤسســي لمركــز التحكيــم 

في تحديــد ذلــك.

وهــذا المعنــى يــؤدي إلــى قيــام عنصــر الرضائيــة مــن أطــراف خصومــة التحكيــم للفصــل فيهــا 
وفقًــا لمــا هــو منصــوص عليــه في النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي.

فالرضائيــة التــي نعنــي مفهومهــا القانونــي قوامهــا ارتضــاء الأطــراف كليــاً بمــا ورد بالنظــام 
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الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، ونضــرب لذلــك مثــلًا يتلخــص بــأن أطــراف علاقــة تجاريــة 
في دولــة الكويــت أثنــاء إبــرام العقــد اتفقــا علــى أنــه متــى قــام نــزاع بينهمــا، فــإن نظــام التحكيــم 
التابــع لغرفــة  التجــاري  الكويــت للتحكيــم  هــو الفصيــل بذلــك، وعلــى هــذا اختــاروا مركــز 
تجــارة وصناعــة الكويــت، ولمــا كان النظــام الأساســي لهــذا المركــز يحــث الأطــراف علــى تضمنــن 
عقودهــم الشــرط النموذجــي فقــد قــام الأطــراف بتضمــن وإيــراد الشــرط النموذجي للتحكيم، 
كمــا هــو في العقــد التجــاري المبــرم بينهــم، وذلــك دون تحفــظ أو إضافــة ناحيــة إجــراءات ســير 
الخصومــة، أو عــدد المحكمــن، أو مــدة ومهلــة الفصــل بالنــزاع، وهــذا يعنــي تحقــق التفويــض 
الكامــل لإدارة مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري في انتظــام إجــراءات خصومــة التحكيــم، وعــدد 
المحكمــن، ومهلــة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة وفقًــا لمــا يتوافــق مــع هــذا 
النظــام، فــإذا تحقــق ذلــك، فــإن مفهــوم الرضائيــة المطلــوب قــد تحقــق هــو ارتضــاء أطــراف 
خصومــة التحكيــم ابتــداءً بــكل مــا يــرد بالنظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري، 
ولمــا كان هــذا النظــام يحــث الخصــوم علــى ســرعة تنفيــذ قــرارات وأحــكام التحكيــم الصــادرة عــن 
هــذا المركــز، إذا علــى أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي فــور صــدور حكــم التحكيــم النهائــي 

أن يحترمــوا بــل يعملــوا علــى تنفيــذه وفقًــا لمــا ورد بمنطوقــه.

ولمــا كانــت غالبيــة قواعــد وأنظمــة ولوائــح مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت أو حتــى 
خارجهــا، تعمــل علــى تكريــس فكــرة النهائيــة لقــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي، إي أن قــرارات 
أو أحــكام التحكيــم الصــادرة عــن هــذه المراكــز، تعتبــر أحكامــاً حاســمةً قاطعــةً لموضــوع خصومــة 
العاديــة  بالطــرق  عليهــا  الطعــن  تقبــل  لا  أي  نهائيــة  أحكامــاً  إنهــا  إذ  المؤسســي،  التحكيــم 
)كالاســتئناف(، بــل هــي أحكامــاً باتــةً أي لا تقبــل طــرق الطعــن غيــر العاديــة )كالتمييــز أو 

التمــاس إعــادة النظــر أو الاعتــراض الخــارج عــن الخصومــة(.

فالرضائيــة المنشــودة لنظــام التحكيــم المؤسســي تســتدعي القيــام علــى ارتضــاء أطــراف اتفــاق 
التحكيــم بصورتيــه )شــرط أو مشــارطة( وفقًــا لشــرط التحكيــم النموذجــي بالتفويــض الكامــل 
لتنظيــم خصومــة التحكيــم منــذ اللحظــة الأولــى وحتــى المرحلــة الأخيــرة المتعلقــة بإصــدار 
قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي الواجــب علــى الأطــراف تنفيــذه طواعيــة، بــل برضائيــة عمــلًا 
لمــا يقتضيــه النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي مــن ذلــك، وبالــذات وفقًــا لمــا هــو مقــرر 
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بهــذا النظــام مــن تحــريم الطعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي؛ باعتبــار أنــه حكمــاً 
نهائيــاً باتــاً، فضــلًا عــن النــص صراحــةً بعــدم جــواز الطعــن عليــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن 

العاديــة أو حتــى الغيــر عاديــة.

فالتفويــض الكلــي أو الإحالــة المباشــرة والشــاملة مــن أطــراف اتفــاق التحكيــم المؤسســي التــي 
تعمل على نشــرها وتكريســها لوائح وأنظمة وقواعد مراكز التحكيم المؤسســي، هي من تتولي 
تعريــف معنــى الرضائيــة في تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم وفقًــا لمقتضيــات مراكــز التحكيــم 
المؤسســي، وذلــك مــن تكريــس المفهــوم الســامي حــول دفــع أطــراف خصومــة التحكيــم في الإقبــال 
الفــوري علــى تنفيــذ قــرارات وأحــكام التحكيــم المؤسســي لحظــة صدورهــا مــع تنازلهــم الحقيقي 

عــن الطعــن بحكــم التحكيــم المؤسســي بــأي وجــه طعــن كان. 

لذلــك جــاءت قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الأونيســترال 
لعــام 2013 بالمنــاداة حــول تكريــس مفهــوم الرضائيــة بــن أطــراف اتفــاق التحكيــم المــؤدي إلــى 
قيــام اتفــاق أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي علــى ضــرورة تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم 
المؤسســي فــوراً دون إبطــاء، ودون جــواز الطعــن عليــه بــأي طريــق قانونــي، وذلــك عمــلًا بالمــادة 
)34( علــى أنــه »2- تصــدر كل قــرارات التحكيــم كتابــة، وتكــون نهائيــة وملزمــة للأطــراف، وينفــذ 

الأطــراف كل قــرارات التحكيــم دون إبطــاء«.

ومــن ذلــك كان النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي بالمــادة 
)34( علــى أنــه »2- تصــدر جميــع أحــكام التحكيــم كتابــة، وتكــون نهائيــة وملزمــة للأطــراف، 

ويجــب علــى الأطــراف تنفيــذ جميــع أحــكام التحكيــم دون تأخيــر«.

التعــاون  لــدول مجلــس  التابــع  التجــاري  النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم  وعلــى هــذا كان 
الخليجــي بالمــادة )36( علــى أنــه »1- يكــون الحكــم الصــادر مــن الهيئــة وفقًــا لهــذه الإجــراءات 
التعــاون بعــد الأمــر  الــدول الأعضــاء في مجلــس  النفــاذ في  قــوة  لــه  ملزمًــا ونهائيًــا، وتكــون 

بتنفيــذه مــن قبــل الجهــة القضائيــة المختصــة«.

ولقــد توافــق ذلــك مــع النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة )ICC( لعــام 2017 بالمــادة )35( علــى أنــه »6- يكــون كل حكــم تحكيمــي ملزمــا للأطــراف، 
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ويتعهــد الأطــراف بإحالتهــم المنازعــة إلــى التحكيــم بموجــب القواعــد بتنفيــذ أي حكــم تحكيــم 
دون تأخيــر، ويعتبــر قــد تنازلــوا عــن أي شــكل مــن أشــكال للطعــن وذلــك إلــى الحــد الــذي يكــون 

فيــه هــذا التنــازل صحيحــاً«.

لغرفــة تجــارة  التابــع  التجــاري  للتحكيــم  الكويــت  لمركــز  النظــام الأساســي  هــدى  هــذا  وكان 
»أ- حكــم التحكيــم نهائــي غيــر قابــل للطعــن«. أنــه  وصناعــة الكويــت بالمــادة )44( علــى 

وتبعــه كذلــك النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة بالمــادة )31( 
علــى أنــه »3- يكــون حكــم التحكيــم نهائيًــا وحاســمًا للنــزاع وملزمًــا للأطــراف، ويعتبــر التجــاء 
أطــراف النــزاع إلــى التحكيــم وفقًــا لهــذا النظــام إقــرارا منهــم بالتزامهــم بتنفيــذ أي حكــم 
تحكيــم دون تأخيــر ويعــدون متنازلــن عــن كل طريــق مــن طــرق الطعــن متــى كان مــن الممكــن 

التنــازل عنــه قانونــا«. 

ومــن ذلــك النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة 
المهندســن الكويتيــة بالمــادة )57( علــى أنــه »2- تصــدر جميــع قــرارات أو أحــكام التحكيــم كتابــة، 
وتكــون نهائيــة ملزمــة للأطــراف، ويعتبــر الاتفــاق علــى التحكيــم بموجــب هــذه الإجــراءات 
تعهــداً مــن الأطــراف بتنفيــذ أي حكــم تحكيــم فــوراً وبــدون تأخيــر، ويتنــازل الأطــراف نهائيــاً 
عــن حقهــم في أي شــكل مــن أشــكال الاســتئناف أو المراجعــة أو إعــادة التقاضــي لــدى أي محكمــة 

أو ســلطة قضائيــة«. 

وهــذا مــا يحقــق مفهــوم الرضائيــة في تنفيــذ أحــكام التحكيــم مــن أطــراف خصومــة التحكيــم 
المؤسســي وفقًــا لمــا جــاء باللائحــة الداخليــة بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة 
المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة عمــلًا بالمــادة )35( علــى أنــه »يكــون الحكــم الصــادر مــن الهيئــة 
وفقًــا لهــذه الإجــراءات ملزمــا ونهائيــا، وتكــون لــه قــوة النفــاذ بعــد إعطائــه صيغــة تنفيذيــة مــن 

قبــل الجهــة القضائيــة المختصــة بموجــب قانــون الدولــة التــي ينفــذ فيهــا الحكــم«.

ومــن ذلــك أيضــاً جــاء النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق المــال 
الكويتــي المــادة )39( علــى أنــه »يكــون حكــم التحكيــم نهائيــاً وملزمــاً، ولا يكــون حكــم التحكيــم 
القانونيــة  للإجــراءات  التنفيذيــة، طبقــاً  الصيغــة  علــى  بعــد الحصــول  إلا  للتنفيــذ،  قابــلًا 
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المقــررة في البــاب الثانــي عشــر مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي«.

وعليــه نعتقــد بــأن نجــاح وانتشــار رقعــة تواجــد مراكــز التحكيــم المؤسســي في محيــط أو مــكان 
مــا، يتوقــف علــى دور هــذا المركــز ناحيــة إلــزام أطــراف اتفــاق التحكيــم أي أطــراف خصومــة 
التحكيــم علــى تنفيــذ قــرارات وأحــكام التحكيــم بمجــرد صدورهــا، إذ إن تحقيــق ذلــك يــؤدي إلى 

قيــام مفهــوم الرضائيــة المقصــودة مــن نظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام.

وهــذا المفهــوم )الرضائيــة في تنفيــذ أحــكام التحكيــم وفقًــا لمراكــز التحكيــم المؤسســي( يتكــرس 
بتواجــد بنــد أو شــرط التحكيــم النموذجــي الــذي تدعــوا إليــه هــذه المراكــز، والــذي يتحقــق 
بالنهائيــة والبيتوتــة في قــرارات وأحــكام التحكيــم أي عــدم قبولهــا لأي طعــن بــأي وجــه قانونــي 
كان مــن أطــراف خصومــة التحكيــم، وبالــذات مــن خاســر التحكيــم أو الملــزم بتنفيــذ قــرار أو 

حكــم التحكيــم المؤسســي المنهــي للخصومــة. 

ونــرى بــأن مفهــوم الرضائيــة بتنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي لا يتعــارض مــع مــا يملكــه، أو 
يحتفــظ بــه أحــد أطــراف اتفــاق التحكيــم مــن حقــه باســتئناف حكــم التحكيــم أو جــواز الطعــن 
عليــه بــأي طريــق قانونــي، فــإن كان ذلــك فهــو يعنــي أننــا لــم نكــن أمــام إحــدى حــالات التفويــض 
الكامــل أو الإحالــة المباشــرة لجميــع قواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي أي 
اتجــاه أطــراف خصومــة التحكيــم إلــى مخالفــة شــرط التحكيــم النموذجــي، بــل نحــن أمــام 
إحالــة جزئيــة وغيــر مباشــرة، وبالتالــي لا يتحقــق معنــى الرضائيــة الــذي تنــادي بــه مراكــز 

التحكيــم المؤسســي ســواء الوطنيــة أو حتــى الإقليميــة أو الدوليــة. 
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 الفرع الثاني:
 الإيداع لحكم التحكيم المؤسسي 

وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة 
الكويت

يكفــل النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي مــن أجــل نجــاح وتحقيــق فكــرة الرضائيــة 
في تنفيــذ قــرارات أو أحــكام التحكيــم، قيــام المركــز أو إدارة المركــز أو حتــى القائمــن علــى مركــز 
التحكيــم المؤسســي- بعــد إشــعار أو إخطــار أو إعــلان أطــراف خصومــة التحكيــم بحكم التحكيم 
المنهــي للخصومــة وحثهــم علــى تنفيــذه وديــاً- بعمــل إجرائــي قوامــه مســاعدة الطــرف أو كاســب 

قــرار أو حكــم التحكيــم علــى ســرعة تنفيــذه قبــل الطــرف خاســر خصومــة التحكيــم.

وهــذا العمــل الإجرائــي يتلخــص في دور مركــز التحكيــم المؤسســي ناحيــة وكيفيــة وطريقــة 
إيــداع قــرارات أو حكــم التحكيــم لــدى الجهــة المختصــة في الدولــة خــلال فتــرة قصيــرة لتبــدأ 

مرحلــة تنفيــذه مباشــرةً.

إذ إنــه متــى كانــت الآليــة منظمــة مســبقاً وفقًــا للنظــام الأساســي، ترتــب عليــه أن اعتبــر مركــز 
التحكيــم فاعــلًا في تنفيــذ قــرارات أو أحــكام التحكيــم، إذ إنــه متــى كان ذلــك معلومــاً مقدمــاً 
لأطــراف خصومــة التحكيــم، كانــت هنــاك ســرعة إجرائيــة في حصــول قــرار أو حكــم التحكيــم 
علــى الصيغــة التنفيذيــة التــي تحملهــا الســندات التنفيذيــة داخــل الدولــة، وبالتالــي نجــاح 
مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت أو خارجهــا مــن القيــام بــدور واضــح ودقيــق في تنفيــذ 

قــرارات أو أحــكام التحكيــم المؤسســي. 

التابــع  التجــاري  التحكيــم  لمركــز  بالنظــام الأساســي  الداخليــة  اللائحــة  هــذا عملــت  وعلــى 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى قيــام المركــز بــدور فعــال ناحيــة إيــداع قــرارات أو أحــكام 
التحكيــم الصــادرة عنــه، وذلــك عمــلًا بالمــادة )35( علــى أنــه »1- ترســل الهيئــة نســخة مــن الحكــم 
إلــى الأمــن العــام ليقــوم بالإيــداع والتســجيل إن كان لــه مقتضــي بموجــب قانــون الدولــة التــي 
ينفــذ فيهــا الحكــم، 2- تقــوم أمانــة ســر الهيئــة بإرســال نســخة مــن الحكــم إلــى كل مــن الطرفــن 
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برســالة مســجلة مــع إشــعار بالاســتلام خــلال ثلاثــة أيــام مــن صــدوره«.

التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة  التحكيــم  النظــام الأساســي لمحكمــة  ذلــك  تبعــه في  ولقــد 
الدوليــة )ICC( لعــام 2017 بالمــادة )35( علــى أنــه »5- تســاعد هيئــة التحكيــم والأمانــة العامــة 

الأطــراف في الالتــزام بــأي إجــراءات شــكلية أخــرى قــد تكــون ضروريــة«)4(.

لغرفــة  التابــع  التجــاري  للتحكيــم  الكويــت  لمركــز  الأساســي  النظــام  بــه  جــاء  مــا  هــذا  وكان 
التجــارة والصناعــة الكويــت بالمــادة )45( علــى أنــه »يــودع قــرار التحكيــم بعــد توقيعــه مــن هيئــة 
التحكيــم خــلال عشــرة أيــام مــن صــدوره لــدى الجهــة المختصــة أصــلا بنظــر النــزاع، ويحــق 
للصــادر لصالحــه الحكــم أن يســتخرج منــه صــورة تنفيذيــة متــى أصبــح الحكــم نهائيًــا، كمــا 
يــودع قــرار هيئــة التحكيــم لــدى أمانــة المركــز التــي تقــوم بإعطــاء صــورة منــه إلــى أطــراف النــزاع 

بعــد اســتكمال دفــع الرســوم المقــررة وأتعــاب المحكمــن ومصاريــف التحكيــم إن وجــدت«.

ومــن ذلــك جــاء النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة بالمــادة 
)31( علــى أنــه »4- تســاعد هيئــة التحكيــم والمركــز الأطــراف علــى إتمــام أيــة إجــراءات شــكلية 

أخــرى قــد تكــون ضروريــة«)5(.

وكذلــك هــذا مــا نــص عليــه النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي 
التابعــة لجمعيــة المهندســن الكويتيــة بالمــادة )59( علــى أنــه »1- تــودع هيئــة التحكيــم لــدى 

وجــاءت هــذه المــادة )35( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى غرفــة التجــارة الدوليــة على أنــه »1- تخطر الأمانة العامــة الأطراف   -4
بنــص حكــم التحكيــم الموقــع مــن هيئــة التحكيــم بمجــرد صــدوره شــرط أن يكــون الأطــراف أو أحدهــم قد ســدد مصاريف التحكيم 
كاملــة إلــى غرفــة التجــارة الدوليــة، 2- تتــاح نســخ إضافيــة مصــدق عليهــا مــن الأمــن العــام حســب الطلــب وفي أي وقــت الأطــراف 
دون غيرهــم، 3- يعتبــر الأطــراف عنــد إخطارهــم وفقًــا للبنــد )1( إعامــه قــد تنازلــوا عــن أي شــكل آخــر لإخطــار أو الإيــداع آخر 
مــن جانــب هيئــة التحكيــم، 4-تــودع نســخة أصليــة عــن كل حكــم تحكيــم صــادر طبقــاً للقواعــد لــدى الأمانــة العامــة، 6- يكــون كل 
حكــم تحكيــم ملزمــاً للأطــراف ويتعهــد الأطــراف بإحالتهــم المنازعــة إلــى التحكيــم بموجــب القواعــد بتنفيــذ أي حكــم تحكيــم دون 

تأخيــر ويعتبــر قــد تنازلــوا عــن أي شــكل مــن أشــكال للطعــن وذلــك إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه هــذا التنــازل صحيحــاً«.
وجــاءت هــذه المــادة )31( مــن النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة علــى أنــه »1- يبلــغ المركــز   -5
الأطــراف بحكــم التحكيــم موقعــاً مــن قبــل هيئــة التحكيــم بمجــرد صــدوره، شــريطة أن يكــون الأطــراف أو أحدهــم قــد ســدد 
مصاريــف وأتعــاب التحكيــم كاملــة إلــى مركــز تحكيــم جمعيــة المحامــن، 2-يســلم المديــر نســخاً إضافيــة طبــق الأصــل مصــدق 
عليهــا في أي وقــت لمــن يطلــب ذلــك مــن الأطــراف، 3-يعتبــر الأطــراف لــدى إخطارهــم وفقًــا للفقــرة )1( أعــاه متنازلــن عــن 
أي شــكل آخــر لإخطــار أو الإيــداع مــن جانــب هيئــة التحكيــم وتــودع نســخة أصليــة مــن كل حكــم تحكيــم صــادر طبقــاً لهــذا 

النظــام لــدى المركــز«. 
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الغرفــة نســختن أصليتــن مــن الحكــم، 3- يــودع الحكــم وفقًــا المــدة والإجــراءات المنصــوص 
عليهــا في قانــون بلــد إصــدار الحكــم«)6(.

وهــذا مــا جــاء بــه- أيضــاً النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة أســواق 
المــال الكويتــي بالمــادة )38( مــن النظــام الأساســي للتحكيــم لمركــز التحكيــم الخــاص بهيئــة 
أســواق المــال الكويتــي علــى أنــه »تســلم نســخة الحكــم الأصليــة مرفقــاً بهــا ملــف القضيــة إلــى 
الهيئــة كــي تقــوم بإيداعــه وتســجيله لديهــا وتأمــر الهيئــة بإرســال نســخة مــن الحكــم مصدقــاً 
عليهــا منــه صــورة طبــق الأصــل إلــى كل مــن طــرفي التحكيــم برســالة بريديــة مســجلة مــع 

الإشــعار بالاســتلام أو بــأي طريقــة أخــرى خــلال ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ صــدور الحكــم«.

وجــاءت هــذه المــادة )59( مــن النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابــع لجمعيــة المهندســن   -6
الكويتيــة علــى أنــه »2- لا تســلم الغرفــة نســخة أصليــة مــن حكــم التحكيــم ولا نســخة منــه للطــرف الممتنــع عــن ســداد حصتــه 

ــررة«.  ــم المق ــف التحكي في تكالي
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 المطلب الثاني:
 طرق تنفيذ حكم التحكيم المؤسسي 
وفقًا للقانون الإجرائي في دولة الكويت 

عنــد قيــام مركــز التحكيــم المؤسســي بواجبــه المتعلــق بحــث الأطــراف إلــى التنفيــذ الــودي فــور 
صــدور حكــم التحكيــم فقــام خاســر التحكيــم بالتنفيــذ كان ذلــك ســبب نجــاح نظــام التحكيــم 
المؤسســي، إلا إنــه متــى رفــض خاســر التحكيــم القيــام بالتنفيــذ، فــإن مركــز التحكيــم المؤسســي 
عليــه إكمــال دوره في منظومــة التنفيــذ، وذلــك مــن خــلال إتبــاع واجــب إيــداع قــرار أو حكــم 
التحكيــم لــدى الجهــة المختصــة في الدولــة تمهيــداً إلــى إصــدار أمــراً قضائيــاً بتنفيــذه، فــإن دور 
مركــز التحكيــم المؤسســي يتوقــف إلــى هــذا الحــد، ومــن ثــم يبــدأ اللجــوء إلــى القواعــد القانونــي 
الإجرائــي الكويتــي المتعلقــة بتنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم علــى إقليــم دولــة الكويــت، إذ إن 
قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي لــن يكــون ذا قيمــة قانونيــة أو عمليــة إذا ظــل مجــرد عبــارات 
مكتوبــة غيــر قابلــة للتنفيــذ، ففاعليــة نظــام التحكيــم المؤسســي لفــض وتســوية النــزاع يمثــل 

أســاس ومحــور هــذا النظــام)7(. 

أطــراف  إرادة  مــن خــلال اتجــاه  الرضــا مقدمــاً  المؤسســي يفتــرض  التحكيــم  كان نظــام  ولمــا 
خصومــة التحكيــم )المحتكــم والمحتكــم ضــده( في اتفــاق التحكيــم بصورتيــه )شــرط، مشــارطة( 
تحدوهــم الرغبــة في اســتمرار علاقاتهمــا المســتقبلية إلــى تنفيــذ قــرارات أو أحــكام التحكيــم 
في غالــب الأحيــان طواعيــةً، إذ إن الأصــل مــن الناحيــة العمليــة تنفيذهــا تلقائيــاً مــن جانــب 

خاســرها دون حاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة معينــة.

غيــر أنــه قــد يرفــض خاســر التحكيــم المؤسســي التنفيــذ اختيــاراً؛ وهنــا تظهــر أهميــة التنفيــذ 
جبــراً، وذلــك مــن خــلال الحصــول علــى الأمــر بالتنفيــذ وفقًــا للقانــون الإجرائــي الكويتــي)8(، 
الــذي تطلــب مــن أهــم شــروط التنفيــذ هنــا أن يكــون حكــم التحكيــم وطنيــاً، ومــن ثــم تبــدأ أولــى 

ــات  ــون المرافع ــة في ضــوء قان ــة والأجنبي ــم الوطني ــذ أحــكام التحكي ــر بتنفي ــذ أحــكام المحكمــن، الأم ــدي، تنفي د. أحمــد هن  -7
وقانــون التحكيــم رقــم 27 لســنة 1994 واتفاقيــة نيويــورك، دار الجامعــة الجديــدة، ســنة 2009، ص 11.

وقــد عبــر قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي عــن ذلــك مــن خــال المــواد أرقــام )182، 183، 183 مكــرر، 184، 185،   -8
.)187 ،186
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خطــوات تنفيــذه الخاصــة بضــرورة إيــداع أصــل حكــم التحكيــم الوطنــي إدارة كتــاب المحكمــة 
المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع )المحكمــة الجزئيــة أو المحكمــة الكليــة( خــلال العشــرة أيــام التاليــة 
لصــدور حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة، مــع تحريــر كاتــب المحكمــة محضــراً بهــذا الإيــداع، 
الــذي قــد يكــون بواســطة مركــز التحكيــم المؤسســي أو هيئــة التحكيــم ذاتهــا أو حتــى أمــن ســر 
وكاتــب جلســات نظــر الخصومــة أمــام هيئــة التحكيــم المكلــف منهــا، أو أحــد أطرافهــا وبالــذات 
كاســب التحكيــم، شــريطة أن يتأكــد مــن وجــود توقيــع رئيــس هيئــة التحكيــم علــى نســخة 

الحكــم الأصلــي.

أمــا الخطــوة الثانيــة الخاصــة بإجــراءات إصــدار الأمــر بالتنفيــذ أو ســلطة رئيــس المحكمــة 
)الجزئيــة أو الكليــة( وإن كان غالــب الأحيــان هــي المحكمــة الكليــة؛ لأن التنظيــم القضائــي 
في دولــة الكويــت لا يوجــد فيــه رئيــس المحكمــة الجزئيــة، وإنمــا فقــط رئيــس المحكمــة الكليــة 
والمحاكــم الجزئيــة التابعــة لهــا- التــي أودع حكــم التحكيــم المؤسســي الوطنــي إدارة كتابهــا، إذ 
إنــه المنــاط في إصــدار الأمــر بالتنفيــذ باعتبــاره قاضيــاً للأمــور الوقتيــة، وبنــاءً علــى ســلطته 
الولائيــة)9(، فهــذا الأمــر هــو أمــر ولائــي يصــدر وفقًــا لنظــام الأوامــر علــى العرائــض المنصــوص 

عليــه بالمــواد )163، 164( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي.

وتعتبــر الخطــوة الثانيــة دقيقــة وفنيــة ذات نواحــي إجرائيــة وموضوعيــة؛ بحســبان أنهــا تنظــم 
ســلوك حكــم التحكيــم المؤسســي أو ولوجــه قواعــد التنفيــذ الجبــري، وذلــك مــن خــلال التحقــق 
مــن مــدى توافــر الشــروط اللازمــة قانونــاً لإصــدار الأمــر بالتنفيــذ، وهنــا يخــرج قــرار أو حكــم 
التحكيــم المؤسســي مــن الظــل إلــى العلــن، وبالتالــي اكتســابه لآثــاره الإجرائيــة والموضوعيــة 
مــن الوجــه الســلبي، كالحجيــة المانعــة مــن إعــادة نظــر خصومــة التحكيــم مــن جديــد، والوجــه 
الإيجابــي في احتــرام حكــم التحكيــم أمــام كافــة محاكــم الدولــة إذ مــا ثــارت أمامهــا ذات المســألة 
التــي فصــل فيهــا بالتحكيــم؛ لأن نظــام التحكيــم نــوع مــن القضــاء يتكون فيه كافة أركان العمل 

لتحديــد معيــار التمييــز بــن أعمــال القضــاة الولائيــة والقضائيــة والإداريــة، فــإذا كان العمــل عبــارة عــن عنصــر إلــزام فقــط   -9
وصــدر وفــق إجــراءات مختصــرة، فــإن هــذا العمــل يعتبــر عمــاً ولائيــاً، وعليــه فــإن الأعمــال الولائيــة لا تتمتــع بحجيــة الأمــر 
المقضــي ولا تخضــع لطــرق الطعــن العامــة، إنمــا تخضــع لطــرق طعــن خاصــة كالتظلــم، مثــل الأمــر علــى عريضــة الخــاص 
بطلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي أمــام رئيــس المحكمــة الكليــة، انظــر بيــان ذلــك لــدى كل مــن: أحمــد مليجــي، أعمــال 
القضــاة، دار النهضــة العربيــة، طبعــة 2010، ص55، د. أحمــد ماهــر زغلــول، أعمــال القاضــي التــي تحــوز حجيــة الأمــر 

المقضــي وضوابــط حجيتهــا، بــدون ناشــر، الطبعــة الثانيــة، بــدون ســنة نشــر، ص 67. 
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القضائــي )مــن العنصــر والمحــل والمنازعــة والقــرار(، وإلا كنــا أمــام حالــة رفــض إصــدار الأمــر 
بالتنفيــذ لوجــود إحــدى موانــع التنفيــذ التــي تلحــق ذات حكــم التحكيــم مــن ناحيــة الشــكل 
أو الموضــوع وفقًــا لمــا تقتضيــه المــادة )185( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي)10(.

لذلــك مــن الأهميــة بيــان المدلــول الحقيقــي لموانــع التنفيــذ متــى قامــت في الطلــب المقــدم عــن 
حكــم التحكيــم المؤسســي الوطنــي؛ لأن ظهــور ذلــك يــؤدي إلــى قيــام رئيــس المحكمــة الكليــة أمــا 
بالامتنــاع أو رفــض إصــدار أمــر تنفيــذه؛ إذ إن في قيامهــا مــا يــؤدي حتمــاً إلــى اعتبارهــا شــروطاً 
ســلبية، بمــا مــؤداه إن تخلفهــا مجتمعــة يعتبــر ســبباً لبقــاء حكــم التحكيــم الوطنــي حبــراً علــى 

ورق-أي أن يصبــح غيــر قابــلًا للتنفيــذ في دولــة الكويــت.

وفقًــا  المؤسســي،  الوطنــي  التحكيــم  حكــم  تنفيــذ  شــروط  مــن  العديــد  هنــاك  فــإن  وعليــه 
لمقتضيــات القانــون الإجرائــي الكويتــي، ويمكــن تقســيم هــذه الشــروط إلــى شــروطاً إجرائيــةً 
تعنــى بتقــديم طالــب التنفيــذ- كاســب حكــم التحكيــم- المســتندات المطلوبــة لإصــدار أمــر تنفيذ 
حكــم التحكيــم الوطنــي، والتــي تخلــص في أصــل أو صــورة عــن حكــم التحكيــم الوطنــي، وصــورة 
عــن اتفــاق التحكيــم، وصــورة معتمــدة للحكــم باللغــة العربيــة إذا كان الحكــم صــادرًا بلغــة 
أجنبيــة، وصــورة مــن محضــر إيــداع حكــم التحكيــم المؤسســي لــدى إدارة كتــاب المحكمــة الكليــة 

المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع.

أمــا الشــروط الموضوعيــة فإنهــا تعنــى بخلــو حكــم التحكيــم مــن موانــع التنفيــذ كعــدم وجــود 
اتفــاق التحكيــم، أو انطــواء اتفــاق التحكيــم علــى بطــلان ظاهــر وخــاص فيمــا يتعلــق بمحــل 
اتفــاق التحكيــم بوقوعــه علــى مســائل لا يجــوز الصلــح فيهــا كمســائل الجنســية والســيادة 
حكــم  انطــواء  أو  الجبــري،  التنفيــذ  وإجــراءات  البحتــة،  الشــخصية  والأحــوال  والجزائيــة 

التحكيــم المؤسســي علــى خــرق واضــح لقواعــد النظــام العــام الإجرائــي أو الموضوعــي.

التحكيــم  حكــم  بتنفيــذ  الأمــر  مفهــوم  علــى  الوقــوف  نحتــاج  فإننــا  تقــدم،  مــا  كل  ولتبيــان 
الوطنــي وموانعــه، مــع بيــان الشــروط الإجرائيــة والموضوعيــة لتنفيــذ حكــم التنفيــذ الوطنــي، 

وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1487( منــه علــى أنــه »لا يجــوز تنفيــذ   -10
التحكيــم جبــرا إلا بعــد تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة الصــادرة عــن المحكمــة الابتدائيــة الصــادر حكــم التحكيــم في دائرتــه«. انظــر: 

حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 42.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

وذلــك في ظــل الوقــوف جيــداً علــى المعنــى الحقيقــي والمقصــود مــن النظــام العــام وحــدوده في 
صحــة العلاقــات العقديــة والقانونيــة المتعلقــة بالأمــور التجــارة أو التجــارة الدوليــة داخــل دولــة 

الكويــت، وهــذا مــا دفعنــا لتقســيم هــذا المطلــب إلــى الفرعــن التاليــن: 

· للقانــون 	 وفقًــا  وموانعــه  المؤسســي  التحكيــم  حكــم  تنفيــذ  أمــر  مفهــوم  الأول:  الفــرع 
الكويــت. دولــة  في  الإجرائــي 

· التحكيــم 	 تنفيــذ حكــم  برفــض  ومــدى علاقتــه  العــام  النظــام  الثانــي: مفهــوم  الفــرع 
الكويــت. دولــة  الإجرائــي في  للقانــون  وفقًــا  المؤسســي 
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 الفرع الأول:
 مفهوم أمر تنفيذ حكم التحكيم المؤسسي 

وموانعه وفقًا للقانون الإجرائي في دولة الكويت

إن أولــى خطــوات القانــون الإجرائــي الكويتــي تبــدأ عنــد قيــام طالــب التنفيــذ )مركــز التحكيــم 
المؤسســي كالموظــف التابــع لــه، وإن كان بالعــادة يقــوم بذلــك كاســب حكــم التحكيــم المؤسســي 
الوطنــي( بســلوك إيداعــه أصــل حكــم التحكيــم أو صــورة معتمــدة عنــه لــدى إدارة كتــاب المحكمــة 

)الجزئيــة أو الكليــة( الكليــة بالــذات المختصــة بنظــر موضــوع خصومــة التحكيــم أصــلًا.

فالإيــداع يجــب أن يكــون تحــت بصــر ورقابــة المحكمــة المختصــة أو القضــاء العــادي مــن أجــل 
تمكــن أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي مــن الاطــلاع عليــه، ولتمكــن القاضــي المختــص 
مــن القيــام بعملــه الرقابــي عنــد إصــداره أو رفضــه الأمــر بالتنفيــذ)11(، فبــدون هــذا الإيــداع لا 
يتحقــق الإصــدار لهــذا الأمــر، وبالتالــي لا يســتطيع القاضــي مراقبــة حكــم التحكيــم الوطنــي، 
أو أن يتحقــق مــن قيــام الشــروط-الإجرائية أو الموضوعيــة- اللازمــة لإصــدار الأمــر بالتنفيــذ، 
لاســيما وإن ذلــك الإيــداع يرافقــه تقــديم طالــب التنفيــذ المســتندات المطلوبــة مــن أصــل اتفــاق 
التحكيــم أو صــورة عنــه)12(، وعــادةً مــا يقــوم بالإيــداع كاســب حكــم التحكيــم الوطنــي، إلا إنــه لا 
يوجــد مانــع قانونــي مــن أن يقــوم بواجــب الإيــداع هيئــة التحكيــم أو مركــز التحكيــم المؤسســي، 
والــذي يتــم إيداعــه هــو أصــل حكــم التحكيــم أو صــورة باللغــة التــي صــدر فيهــا أو ترجمــة باللغــة 
العربيــة مصدقــاً عليــه مــن جهــة معتمــدة إذا كان صــادر بلغــة أجنبيــة)13(، التــي حــددت ميعــاداً 

وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1487( منــه علــى أنــه »ولا تكــون   -11
الإجــراءات المتعلقــة بالحصــول علــى الصيغــة التنفيذيــة متطلبــة تحقيــق مبــدأ المواجهــة، يتــم تقــديم طلــب الحصــول عليهــا 
مــن قبــل صاحــب المصلحــة لقلــم كتــاب المحكمــة مرفقــاً بــه أصــل حكــم التحكيــم ونســخة مــن اتفــاق التحكيــم أو صــورة منــه 
مســتوفاة شــروط التســجيل، ويتــم وضــع الصيغــة التنفيذيــة علــى أصــل حكــم التحكيــم، أو علــى صــورة الحكــم حــال عــدم 

صــدور الأصــل«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 42.
د. أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرائية، دار الجامعة الجديدة، 2013، ص223.  -12

نصــت المــادة )184( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يــودع أصــل الحكــم –ولــو كان صــادرًا بإجــراء   -13
مــن إجــراءات التحقيق–مــع أصــل الاتفــاق علــى التحكيــم إدارة كتــاب المحكمــة المختصــة أصــاً بنظــر النــزاع خــال عشــرة 
أيــام التاليــة لصــدور الحكــم المنهــي للخصومــة، ويحــرر كاتــب المحكمــة محضــرًا بهــذا الإيــداع«، وجــاء بالمذكــرة أيضًــا حيــة 
لــذات القانــون أنــه »ياحــظ أن ميعــاد العشــرة أيــام المنصــوص عليهــا ليــس بميعــاد لازم، فمــن الجائــز تجــاوزه دون أن يترتــب 

بطــان علــى هــذا التجــاوز«.
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معينــاً لإيــداع حكــم التحكيــم الوطنــي لــدى إدارة كتــاب المحكمــة الكليــة، وهــي خــلال العشــرة 
أيــام التاليــة لصــدور حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم المؤسســي، إلا إن هــذا الميعــاد 

يعتبــر ميعــاداَ تنظيميــاً لا يترتــب علــى مخالفتــه البطــلان. 

وفــور الانتهــاء مــن الإيــداع، ينتقــل طالــب التنفيــذ )كاســب حكــم التحكيــم المؤسســي( إلــى 
إعلانــه، أو إخطــاره، أو حتــى إشــعاره للطــرف الآخــر )خاســر خصومــة التحكيــم أو المحكــوم 
ضــده(، وذلــك حتــى يبــدأ حســاب الميعــاد الناقــص المتعلــق بميعــاد الاســتئناف إذا كان حكــم 
التحكيــم قابــلًا لــه، فالأصــل النهائيــة، والجــواز هــو الاســتثناء)14(، أو كان غيــر مشــمول بالنفــاذ 
المعجل لســريان أحوال المواد )192، 193، 194( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، 
وهنــا تنتهــي الخطــوة الأولــى المتعلقــة بالقيــام بالواجبــات الشــكلية لصحــة قبــول طلــب أمــر 

تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي.

وبعــد ذلــك تبــدأ الخطــوة الثانيــة الخاصــة بعمــل القاضــي أو المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر 
خصومــة التحكيــم المؤسســي كرئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يفوضــه في ذلــك- للتأكــد مــن 

صلاحيــة هــذا الطلــب. 

ولهذا، فإن مفهوم الفقه يتخلف عن مفهوم القضاء للأمر بتنفيذ حكم التحكيم الوطني)15( 
الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، فمفهــوم الفقــه يعنــي ذلــك الإجــراء الــذي يصــدر 
مــن القاضــي المختــص قانونــاً)16(، والــذي يأمــر بمقتضــاه بتمتعــه بالقــوة التنفيذيــة، فهــو قــرار 
يصــدر مــن رئيــس المحكمــة باعتبــاره قاضيــاً للأمــور الوقتيــة، وبنــاءً علــى ســلطته الولائيــة، 
وعليــه فهــو أمــر ولائــي تنطبــق في شــأنه القواعــد العامــة في الأوامــر علــى العرائــض وفقًــا 
نصــت المــادة )186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز اســتئناف حكــم المحكــم إلا إذا اتفــق   -14

الخصــوم قبــل صــدوره علــى خــاف ذلــك«.
في ذلــك يــرى بعــض الفقــه أن »اســتخدم قانــون المرافعــات عبــارة طلــب الأمــر بالتنفيــذ، كتعبيــر اصطاحــي عــن طلــب قضائــي   -15
واحــد، بينمــا اســتخدم قانــون التحكيــم المصــري الجديــد عبــارة طلــب تنفيــذ الحكــم، وعبــارة طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم، 
ولــو أن عبــارة قانــون المرافعــات هــي الأكثــر تمييــزاً لهــذا الطلــب القضائــي عــن طلــب التنفيــذ، باعتبــاره عنصــراً مــن عناصــر 

مقدمــات التنفيــذ«، انظــر في ذلــك لــدى: د. عزمــي عبدالفتــاح، قانــون التحكيــم الكويتــي، المرجــع الســابق، ص 361.
عمــاً بنــص المــادة )185( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يكــون حكــم المحكــم قابــاً للتنفيــذ   -16
إلا بأمــر يصــدره رئيــس المحكمــة التــي أودع الحكــم إدارة كتابهــا بنــاءً علــى طلــب أحــد ذوي الشــأن، وذلــك بعــد الاطــاع علــى 
الحكــم وعلــى اتفــاق التحكيــم، وبعــد التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه، وانقضــاء ميعــاد الاســتئناف إذا كان الحكــم قابــاً لــه، 

وغيــر مشــمول بالنفــاذ المعجــل، ويوضــع أمــر التنفيــذ بذيــل أصــل الحكــم«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

للمــواد )163، 165( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة)17(.

إذ يمــارس القاضــي وهــو ينظــر في إصــدار أمــر التنفيــذ ســلطة ولائيــة، يباشــرها دون مواجهــة أو 
تحقيــق، وعليــه ابتــداءً التحقــق مــن أن المســتند المقــدم لــه، هــو قــرار أو حكــم تحكيــم وطنــي أو 
ينطبــق عليــه هــذا الوصــف بالمعنــي الصحيــح وليــس عمــلًا قانونيــاً آخــر، وفي ســبيل ذلــك عليــه 
فحص اتفاق التحكيم سند صدوره، وأن يتأكد أي الأطراف قد خولوا المحكم المنفرد أو هيئة 
التحكيــم ولايــة القضــاء، وهنــا لــه ســلطة محــدودة دون تحقيــق في الخصومــة ذاتهــا محــل حكــم 
التحكيــم، وإنمــا فقــط يتأكــد مــن ذلــك، وتقتصــر ســلطته في التأكــد مــن المشــروعية الظاهــرة 
لحكــم التحكيــم- أي رقابــة ظاهريــة، فيتحقــق بصفــة خاصــة عمــا إذا كان حكــم التحكيــم قــد 
صــدر بــن أطــراف طلــب الأمــر بالتنفيــذ، ومــا إذا كان مســبباً مــن عدمــه، وعمــا إذا كان يشــمل 
أســماء هيئــة التحكيــم، وتوقيعاتهــم، ومــكان، وتاريــخ صــدوره، أي الشــروط الإجرائيــة الشــكلية 
لــه، وأن حكــم التحكيــم لا يخالــف بوضــوح شــروط اتفــق عليهــا أطــراف خصومــة التحكيــم)18( 

أي تحقيــق رقابــة قضائيــة علــى حكــم التحكيــم الوطنــي.

ذلــك  يعــد  المؤسســي  التحكيــم  إحــدى مراكــز  مــن  الصــادر  التحكيــم  التنفيــذ لحكــم  فأمــر   
الإجــراء الــذي يصــدر مــن القاضــي المختــص قانونــاً، ويأمــر بمقتضــاه بتمتــع حكــم التحكيــم 
الوطنــي بالقــوة التنفيذيــة، وبــدون هــذا الأمــر لا يتمتــع بهــذه القــوة؛ لأن المحكــم المنفــرد أو 
هيئــة التحكيــم تســتمد ســلطتها مــن اتفــاق التحكيــم المؤسســي- أي مــن إرادة الأفــراد)19(، إذ 
إنــه بمقتضــي أمــر التنفيــذ يباشــر القضــاء رقابــة خارجيــة ظاهريــة علــى المحكــم، ولا يفحــص 
موضــوع حكــم التحكيــم؛ لأن الغايــة مــن ذلــك التأكــد مــن خلــوه مــن موانــع التنفيــذ، إلا إن أمــر 
التنفيــذ ليــس دليــلًا علــى صلاحيــة حكــم التحكيــم للتنفيــذ الفــوري، وإنمــا وضــع الصيغــة 

نصــت المــادة )163( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »في الأحــوال التــي يجيــز فيهــا القانــون   -17
اســتصدار أمــر علــى عريضــة بطلبــه إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة المختصــة أو إلــى رئيــس الهيئــة التــي تنظــر الدعوى، 
ــا  ــي عليه ــي بن ــر الأســباب الت ــزم ذك ــه، ولا يل ــن، ويصــدر القاضــي أمــره كتاب وتكــون هــذه العريضــة مــن نســختن متطابقت
الأمــر«، ونصــت المــادة )165( مــن ذات القانــون أنــه »للطالــب إذا صــدر الأمــر برفــض طلبــه، ولمــن صــدر عليــه الأمــر الحــق في 
التظلــم إلــى المحكمــة المختصــة إلا إذا نــص القانــون علــى خــاف ذلــك، وللخصــم الــذي صــدر عليــه الأمــر بــدلا مــن التظلــم 

للمحكمــة المختصــة الحــق في التظلــم لنفــس القاضــي الأمــر«.
د. فتحي والي، قانون التحكيم بن النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص 492.  -18
د. أحمد مليجي، قواعد التحكيم في القانون الكويتي، المرجع السابق، ص 224.  -19
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التنفيذيــة عليــه هــي وحدهــا دليــل علــى هــذه الصلاحيــة، فهــدف صــدور أمــر التنفيــذ هــو أن 
يكــون علامــة علــى قابليــة حكــم التحكيــم للتنفيــذ الجبــري، بمعنــي أنــه يجعلــه ســنداً تنفيــذاً، 

وينبغــي وضــع الصيغــة التنفيذيــة عليــه حتــى يتمكــن مــن تنفيــذه جبــراً)20(. 

غيــر أن المشــرع الإجرائــي قــد شــاء أن يراقــب عمــل المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حــال 
قيامــه بواجبــه في إصــدار الأمــر بالتنفيــذ لحكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي؛ لأنــه لا يســتمد ســلطته فقــط مــن اتفــاق الأطــراف علــى التحكيــم، فأوجــب 
التنفيذيــة عليــه مــن جانــب قلــم كتــاب المحكمــة  قبــل تنفيــذ حكمــه، وقبــل وضــع الصيغــة 
القاضــي  وإشــراف  لرقابــة  التحكيــم-  حكــم  أو  قــرار  القضــاء-  هــذا  يخضــع  أن  المختصــة، 
المختــص بالمحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع، كإجــراء تمهيــدي أولــي يســبق وضــع الصيغــة 
التنفيذيــة لمجــرد التحقــق أن حكــم التحكيــم قــد صــدر بالفعــل تنفيــذاً لمشــارطه تحكيــم، وأن 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم قــد راعــى الشــكل الــذي يطلبــه منــه القانــون ســواء عنــد 

الفصــل في خصومــة التحكيــم أو عنــد كتابــة لحكــم التحكيــم المؤسســي)21(.

إذ إن المفهــوم الفقهــي لأمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الصــادر مــن إحــدى مراكز التحكيم المؤسســي 
يتلخــص بــأن يولــي رقابــة القاضــي المختــص بإصــداره رقابــة خارجيــة شــكلية، تتضمــن معنــى 
خلــوه ممــا يعيبــه مــن حيــث الشــكل، إلا إن هــذا الحــق لا يمنحــه ذلــك آليــاً، بــل لــه أن يتأكــد مــن 
توافــر الشـــروط القانـونيـــة اللازمـــة لتنفيـــذه، فيتحقــق مــن تـوافـــر جميـــع الشـــروط الإجرائيــة 
عـــليه إضفــاء الصيغــة  التنفيذيــة، وإلا امتنــع  القـــوة  إلــى منحـــه  تـــؤدي  التـــي  والموضوعيــة 

التنفيذيــة علــى حكــم أو قــرار التحكيــم الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي)22(.

أمــا عــن المفهــوم القضائــي للأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي، فإنــه يتلخــص بــأن »يقصــد بالنــص في المــادة )185( مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة علــى أن »لا يكــون حكــم المحكــم قابــلًا للتنفيــذ إلا بأمــر يصــدره رئيــس 
المحكمــة التــي أودع الحكــم إدارة كتابهــا بنــاءً علــى طلــب أحــد ذوى الشــأن وذلــك بعــد الاطــلاع 

د. أحمد مليجي، شرح أصول التنفيذ الجبري، المؤلف، سنة 2005، ص 365.  -20
د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، المرجع السابق، ص 293.  -21

د. يعقوب صرخوه، أحكام المحكمن وتنفيذها، بدون ناشر، السنة 1986، ص 132.  -22
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علــى الحكــم وعلــى اتفــاق التحكيــم، وبعــد التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه وانقضــاء ميعــاد 
الاســتئناف إذا كان الحكــم قابــلًا لــه وغيــر مشــمول بالنفــاذ المعجــل، ويوضــع أمــر التنفيــذ بذّيْــل 
أصــل الحكــم« مفــاده أن الأمــر الصــادر مــن رئيــس المحكمــة الكليــة، والــذي يعتبــر بمقتضــاه 
حكــم المحكــم واجــب التنفيــذ طبقــاً للنــص ســالف الإشــارة إليه-إنمــا يقصــد فيــه مراقبــة عمــل 
المحكــم قبــل تنفيــذ حكمــه مــن حيــث التثبــت مــن وجــود مشــارطة التحكيــم، وأن المحكــم قــد 
راعــى الشــكل الــذي يتطلبــه القانــون ســواء عنــد الفصــل في النــزاع، أو عنــد كتابــة الحكــم دون 
أن يخــول لرئيــس المحكمــة بصفتــه قاضيــاً للأمــور الوقتيــة حــق البحــث في الحكــم مــن الناحيــة 
الموضوعيــة ومــدى مطابقتــه للقانــون«)23(، وأن »مفــاد نــص المــادة )185( مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة أن رئيــس المحكمــة وبنــاءً علــى طلــب أحــد ذوي الشــأن- لا يصــدر الأمــر 
بوضــع الصيغــة التنفيذيــة علــى حكــم المحكــم إلا بعــد التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه«)24(، 
قانــون  مــن  عشــر  الحــادي  البــاب  نصــوص  مــن  يبــن  مــا  عرائض-علــى  علــى  »الأوامــر  وأن 
المرافعات-هــي الأوامــر التــي يصدرهــا قضــاة الأمــور الوقتيــة بمــا لهــم مــن ســلطة ولائيــة، وذلــك 
بنــاءً علــى الطلبــات المقدمــة إليهــم مــن ذوى الشــأن علــى عرائــض، وتصــدر تلــك الأوامــر في 
غيبــة الخصــوم، ودون تســبيب بإجــراء وقتــي، أو تحفظــي في الحــالات التــي تقتضــي بطبيعتهــا 
الســرعة، أو المباغتــة دون المســاس بأصــل الحــق المتنــازع عليــه، وللطالــب إذ صــدر الأمــر برفــض 
طلبــه، ولمــن صــدر عليــه الأمــر كذلــك، الحــق في التظلــم إلــى المحكمــة المختصــة إذ إن مــؤدي 
نــص المــادة )164( مــن قانــون المرافعــات أنــه ليــس لغيــر طــرفي الأمــر التظلــم منــه ولــو كانــت لــه 
مصلحــة في ذلــك، وإن جــاز لــه إقامــة دعــوى موضوعيــة بالحــق الــذي يتعــارض معــه صــدور هــذا 
الأمــر؛ باعتبــار أن التظلــم مــا هــو إلا دعــوى وقتيــة ينتهــي أثرهــا بصــدور الحكــم في الدعــوى 
الموضوعيــة، ولا يقيــد الحكــم الصــادر منهــا محكمــة الموضــوع، إذ يقتصــر الحكــم في التظلــم 
علــى تأييــد الأمــر أو إلغائــه أو تعديلــه دون مســاسٍ بأصــل الحــق«)25(، وأن »النــص في المــادة 

الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/227 تجــاري، جلســة 2005/1/8، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -23
خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص175.

الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/113 مدنــي، جلســة 2005/1/31، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -24
ــر 2006، ص176. ــع، يناي ــد الراب ــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجل ــرة مــن 2002/1/1 حت خــال الفت

ــى  ــرة مــن 2006/1/1 إل ــون عــن الفت ــة القضــاء والقان ــي، جلســة 2006/3/6، مجل ــم 2003/364 مدن ــز رق ــن بالتميي الطع  -25
ــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الرابعــة والثاثــون، الجــزء  2006/3/31، مجل

الأول، يونيــو 2008، ص366.
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)163( مــن قانــون المرافعــات علــى أن »في الأحــوال التــي يجيــز فيهــا القانــون اســتصدار أمــر 
علــى عريضــة بطلبــه إلــى قاضــي الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة المختصــة....« والمقصــود بالمحكمــة 
المختصــة في هــذا النــص؛ المحكمــة التــي تختــص بنظــر النــزاع الــذي يتعلــق بــه الأمــر، أي الــذي 
قــدّم هــذا الأمــر تمهيــدًا لــه أو بمناســبته، أو المحكمــة التــي يتبعهــا القاضــي الأمــر، وفي المــادة 
)164( منــه علــى أن »للطالــب إذا صــدر الأمــر برفــض طلبــه، ولمــن صــدر عليــه الأمــر، الحــق في 
التظلــم إلــى المحكمــة المختصــة إلا إذا نــص القانــون علــى خــلاف ذلــك، وللخصــم الــذي صــدر 
عليــه الأمــر بــدلًا مــن التظلــم للمحكمــة المختصــة الحــق في التظلــم لنفــس القاضــي الأمــر..«، 
وفي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الســابعة مــن المرســوم بالقانــون رقــم 23 لســنة 1990 بشــأن قانــون 
تنظيــم القضــاء علــى أن »تؤلــف المحكمــة الكليــة مــن رئيــسٍ وعــددٍ كافٍ مــن وكلاء المحكمــة 
والقضــاة، وتشــكل فيهــا دوائــر حســب الحاجــة، وتصــدر أحــكام المحكمــة الكليــة مــن ثلاثــة قضــاة 
عــدا القضايــا التــي ينــص القانــون علــى صــدور الحكــم فيهــا مــن قــاضٍ واحــدٍ...« يــدل علــى أن 
للطالــب الــذي تقــدم لقــاض الأمــور الوقتيــة لاســتصدار أمــر علــى عريضــة ورفــض طلبــه أن 
يتظلــم مــن أمــر الرفــض أمــام المحكمــة الكليــة المشــكلة مــن ثلاثــة قضــاة، أمــا مــن صــدر ضــده 

الأمــر فلــه الخيــار في أن يتظلــم أمــام هــذه المحكمــة، أو أمــام القاضــي الأمــر«)26(. 

ويتوافــق هــذا المفهــوم مــن القضــاء الكويتــي لأمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن 
إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي مــع مفهــوم القضــاء المصــري الــذي خلــص إلــى أن »أمــر تنفيــذ 
حكــم التحكيــم، يقصــد فيــه مراقبــة عمــل المحكــم قبــل تنفيــذ حكمــه مــن حيــث التثبــت مــن 
وجــود مشــارطة التحكيــم، وأن المحكــم راعــى الشــكل الــذي تطلبــه القانــون ســواء عنــد الفصــل 
في النــزاع، أو عنــد كتابــة الحكــم دون أن يخــول قاضــي الأمــور الوقتيــة حــق البحــث في الحكــم 
مــن الناحيــة الموضوعيــة ومــدى مطابقــة القانــون«)27(، لأن صــدور الأمــر مــن القاضــي المختــص- 

الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/196 تجــاري، جلســة 2005/4/27، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2005/4/1 إلــى   -26
ــة والثاثــون، الجــزء  ــة الكويــت، الســنة الثالث ــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدول 2005/6/30، مجل

ــي، أغســطس 2007، ص53. الثان
الطعــن بالنقــض رقــم 1990/10 مدنــي، والطعــن رقــم 2994 لســنة 57 قضائيــة، مجموعــة النقــض 41 ص 434 بنــد 245،   -27
اســتئناف القاهــرة جلســة 2003/3/27، في الدعــوى رقــم 10 لســنة 120 تحكيــم مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا 

محكمــة النقــض المصريــة.
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رئيــس المحكمــة - الجزئيــة أو الكليــة - إنمــا يتطلــب مــن أجــل التنفيــذ)28(. 

ولكن قد يعترض إصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الوطني الصادر من إحدى مراكز التحكيم 
المؤسســي بعــض الموانــع التــي تعرقــل إصــداره أو تمنــع تنفيــذه علــى إقليــم دولــة الكويــت، إذ إن 
موانــع التنفيــذ وإن كان المشــرع الإجرائــي الكويتــي لــم يحــدد مفهومهــا الحقيقــي صراحــةً، إلا 
أنــه يفهــم مــن المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، أنــه تعــرض 
لأربعــة أمــور علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حــال إصــداره لحكــم التحكيــم الوطنــي 
الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الالتــزام بهــا؛ كالقواعــد الإجرائيــة أو القواعــد 
الموضوعيــة أو حــالات النفــاذ المعجــل أو المــكان الــذي يصــدر فيــه حكــم التحكيــم الوطنــي)29(، 
غيــر أنــه قــد يفهــم مــن ذلــك أن المقصــود بموانــع التنفيــذ بشــكل عــام احتــرام القواعــد الأمــرة في 
القانــون الوطنــي الإجرائــي والموضوعــي، وعليــه لا يجــوز للأطــراف - أطــراف اتفــاق التحكيــم- 

مخالفتهــا)30(.

وبالعــادة يكــون المحكــم المنفــرد ملتزمــاً بالتقيــد بقواعــد القانــون الموضوعــي، وذلــك بتطبيقهــا 
مــن حيــث المبــدأ كقاضــي الدولــة؛ وأهمهــا تلــك القواعــد الأمــرة في القانــون الموضوعــي، طالمــا 
لــم يتفــق الأطــراف، علــى اســتبعاد هــذه القواعــد، وفقًــا للاتفــاق المبــرم بينهمــا، أو وفقًــا للنظــام 
الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، ومــن ثــم علــى هيئــة التحكيــم البحــث مــن تلقــاء نفســها 

الطعن بالنقض رقم 1978/423 مدني، مجموعة النقض 29 ص 472 بند 213.  -28
وقــد جــاء في المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون المرافعــات أنــه »أمــا مــا يتعلــق بالقواعــد الإجرائيــة، فقــد اســتحدث المشــرع النــص   -29
ــم  ــى التحكي ــم، وهــو ضابــط يســري عل ــاب التحكي ــه في ب ــد بإجــراءات المرافعــات عــدا مــا نــص علي ــى أن المحكــم لا يتقي عل
بالقضــاء والتحكيــم بالصلــح، وحكمــة إعفائــه مــن التقيــد بقواعــد المرافعــات هــي أن مــن يلجــأ إلــى التحكيــم قــد قصــد بــه في 
الأصــل تفــادي هــذه القواعــد، وحكمــة التزامــه بالقواعــد الإجرائيــة المنصــوص عليهــا في بــاب التحكيــم هــي أن تلــك القواعــد 
ــد بقواعــد المرافعــات لا  ــان أن إعفــاء المحكــم مــن التقي ــة لا يتأتــى إغفالهــا، وغنــي عــن البي ــات جوهري ــى ضمان تنطــوي عل
يســري علــى المبــادئ الأساســية في التقاضــي، أي أنــه علــى المحكــم ســواء كان مفوضــاً بالقضــاء أو بالصلــح أن يلتــزم بالمبــادئ 
الأساســية في التقاضــي ولــو لــم تكــن واردة في بــاب التحكيــم، مثــل التــزام حــق الدفــاع ومعاملــة الخصــوم علــى قــدم المســاواة، 
وعــدم اتخــاذ إجــراء في غفلــة مــن الخصــوم أو مــن بعضهــم إلــى غيــر ذلــك مــن المبــادئ الإجرائيــة الأساســية في التقاضــي، هــذا 
ــرع عمــا جــاء في المــادة )260( مــن القانــون  عــن القواعــد الإجرائيــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالقواعــد الموضوعيــة لــم يختلــف المشِّ

القــديم«.
وجــاء في قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1488( منــه علــى أنــه »لا يجــوز منــح   -30
الصيغــة التنفيذيــة إذا كان حكــم التحكيــم مخالــف للنظــام العــام، ويتــم تســبيب قــرار رفــض منــح الصيغــة«. انظــر: حســام، 

حســن، هبــة، ترجمــة، ص 42.
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عــن النــص الواجــب التطبيــق علــى موضــوع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم، حتــى ولــو لــم 
يثيــره الأطــراف أو لــم يكــن موجــودًا في النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، إذ يجــب 
تكييــف الوقائــع تكييفــاً صحيحــاً علــى محــل خصومــة التحكيــم، إذ يجــب أي بعــد التحقــق 
والتثبــت مــن أن اتفــاق التحكيــم لا ينطــوي علــى ثمــة بطــلان ظاهــر فيمــا يتعلــق بمحــل اتفــاق 
التحكيــم - كأن يكــون اتفــاق التحكيــم قــد انطــوي علــى الإتجــار بالبشــر، أو الاتفــاق علــى 
جرائــم غســيل الأمــوال، أو حتــى الاتفــاق علــى مســائل الحالــة الشــخصية كالنســب مثــلًا-أو أن 
يكــون حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي المطلــوب تنفيــذه 

قــد انطــوى علــى خــرق لقواعــد النظــام العــام)31(. 

ولهــذا فقــد حــاول البعــض مــن الفقــه الإجرائــي)32( علــى تحديــد موانــع التنفيــذ الإجرائيــة 
أو الموضوعيــة، بالقــول أن الموانــع الإجرائيــة تتعلــق بإهــدار المحكــم المنفــرد المبــادئ الأساســية 
للتقاضــي، كالإخــلال بحــق الدفــاع، أو حــق المواجهــة بــن أطــراف خصومــة التحكــم، أو حالــة 
تجــاوز المحكــم لحــدود اتفــاق التحكيــم، أو القضــاء بأكثــر أو أقــل ممــا يطلبــه الأطراف، أو إصدار 
حكــم تحكيــم مــن هيئــة مشــكلة مــن عــدد زوجــي، أمــا موانــع التنفيــذ الموضوعيــة فهــي تتعلــق 
بمــدى احتــرام هيئــة التحكيــم لقواعــد القانــون الموضوعــي الواجــب التطبيــق علــى موضــوع 
خصومــة التحكيــم، كخــروج المحكــم المنفــرد عــن تطبيــق القواعــد الموضوعيــة الأمــرة في ذات 
القانــون الموضوعــي الواجــب تطبيقــه علــى موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي، مثــل اســتبعاد 
هيئــة التحكيــم للقانــون الموضوعــي علــى موضــوع النــزاع، أو قيــام المحكــم المنفــرد بالفصــل في 
خصومــة التحكيــم علــى الرغــم مــن وجــود قاعــدة موضوعيــة أمــرة تحــدد طريقــاً معينــاً للفصــل 
في هــذا النــزاع، أو تجــاوز هيئــة التحكيــم لقاعــدة موضوعيــة أمــرة مثــلًا تتعلق بتحريم الفائدة، 

أو تحديــد ســعر الفائــدة التجاريــة عنــد حســم النــزاع موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي.

بالتنفيــذ لحكــم  الأمــر  رفــض طلــب  أو حــالات  التنفيــذ  موانــع  تقســيم  لنــا  وعليــه يمكــن   

د. ســيد أحمــد محمــود، التحكيــم العــادي والقضائــي في القانــون الكويتــي، مؤتمــر الكويــت الدولــي للتحكيــم التجــاري المنعقــد   -31
في الفتــرة مــن 27-1997/7/29 – ص781.

د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص507.  -32
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي إلــى القســمن التاليــن)33(: 

أولًا: القســم الأول: حــالات رفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي العــادي والمؤسســي بنــاءً 
علــى طلــب خاســر خصومــة التحكيــم:

1( عــدم صحــة اتفــاق التحكيــم المؤسســي )نقــص أهليــة أحــد طــرفي اتفــاق التحكيــم أو 
انعــدام رضــا أحــد الأطــراف أو اقتــران الرضــا بغلــط أو غــش وفقًــا لقانــون الإرادة أو وفقًــا 
لقانــون دولــة مــكان صــدور حكــم التحكيــم حالــة عــدم اتفــاق الطرفــن علــى قانــون آخــر، 

أو عــدم وجــود وكالــة تبيــح للمــوكل إبــرام اتفــاق أو مشــارطة التحكيــم باســم الوكيــل(.
2( الإخــلال بحقــوق الدفــاع )صــدور حكــم المحكــم دون إعــلان إجــراءات خصومــة التحكيــم 
للمحكــوم ضــده، وحــق الدفــاع مــن الحقــوق الأساســية التــي لا يجــوز الخــروج عليهــا 

كونهــا مــن القواعــد الأمــرة الإجرائيــة(.
3( تجــاوز المحكــم المنفــرد اتفــاق التحكيــم المؤسســي )قيــام هيئــة التحكيــم بالخــروج علــى 

اتفــاق التحكيــم والقضــاء بمــا لــم يطلبــه الأطــراف أو بأقــل ممــا طلبــه الخصــوم(.
4( عــدم صحــة تشــكيل هيئــة التحكيــم المؤسســي أو إجراءاتهــا )صــدور حكــم التحكيــم 
مــن محكــم واحــد بينمــا كان اتفــاق التحكيــم قــد تطلــب أن تشــكل هيئــة التحكيــم مــن 
ثلاثــة محكمــن، أو صــدور حكــم التحكيــم مــن هيئــة تحكيــم زوجــي بالمخالفــة لقواعــد 
القانــون الإجرائــي الكويتــي الــذي تطلــب أن تشــكل هيئــة التحكيــم مــن عــدد فــردي، أمــا 

مــن محكــم منفــرد أو هيئــة تحكيــم ثلاثــي أو خماســي أو ســباعي(.
5( عــدم صيــرورة حكــم التحكيــم المؤسســي ملزمــاً )صــدور حكــم التحكيــم علــى الرغــم مــن 
جــواز اســتئنافه، إذ يجــب أن يكــون حكــم التحكيــم بذاتــه صالــح للتنفيــذ مــن حيــث 

د. أحمــد هنــدي، تنفيــذ أحــكام المحكمــن، دار الجامعــة الجديــدة 2009، ص204، وقــد قســم البعــض الآخــر هــذه الموانــع   -33
بطريقــة مختلفــة -علــى العكــس مــن ذلــك، إذ يــرى أن »المشــرع الكويتــي قــد حــدد أربعــة موانــع تنفيــذ، يجــوز للقاضــي المختــص 
في حالــة تحقــق إحداهــا أن يصــدر أمــراً برفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم، مــع ماحظــة أنــه يتعــن علــى المحكــوم لصالحــه أن 
ــم  ــي: 1- أن يكــون موضــوع حكــم التحكي ــع في الآت ــل هــذه الموان ــا، وتتمث ــات عــدم تحققه ــاً بإثب ــا، دون أن يكــون مكلف يراعيه
يتعلــق بمســألة لا يجــوز التحكيــم فيهــا طبقــا للقانــون الكويتــي، 2- أن يكــون المحكــوم ضــده ليــس أهــاً للتصــرف في الحــق 
محــل النــزاع، 3- إلا يتفــق الطرفــان علــى موضــوع النــزاع في اتفــاق التحكيــم أو إثنــاء التحكيــم، 4- أن يكــون حكــم التحكيــم 
ــم في  ــذ أحــكام التحكي ــي، تنفي ــدى د. عصــام الجناين ــك ل مخالفــاً للنظــام العــام أو الآداب العامــة في الكويــت«، انظــر في ذل

القانــون المصــري والمقــارن ومنهــا القانــون الكويتــي، بــدون ناشــر، ســنة 2013، ص104.
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النهائيــة والإلــزام، حتــى يكــون صالحــاً للتنفيــذ، ومــن ثــم متــى كان معيبــاً في ذلــك أو تم 
إلغــاؤه أو وقفــه، فيجــوز للمحكــوم عليــه طلــب رفــض إصــدار أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم 

الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي داخــل دولــة الكويــت(.

ثانيــاً: القســم الثانــي: حــالات رفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي مــن تلقــاء نفــس 
المحكمــة:

ويكــون ذلــك مــن المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى البطــلان أو مــن خــلال نظــر رئيــس المحكمــة 
المنــوط فيــه إصــدار أمــر تنفيــذ قــرار التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي داخــل دولــة الكويــت، وذلــك بالتصــدي لذلــك وإثارتهــا مــن تلقــاء نفــس المحكمــة 
المختصــة التــي تنظــر دعــوى البطــلان، وأهمهــا وقــوع اتفــاق التحكيــم علــى مســائل لا يجــوز 
التحكيــم أو الصلــح فيهــا، وهــو مــا يســمي بعــدم قابليــة موضــوع أو محــل النــزاع للتحكيــم 
)مســائل الجنســية، المســائل الجزائيــة، مســائل الأحــوال الشــخصية كالميــراث والــزواج والطــلاق 
وإثبــات الــزواج، مســائل وإجــراءات التنفيــذ المدنــي(، ومعنــى ذلــك أن مــا يقــع في اتفــاق التحكيــم 
المؤسســي مــن مخالفــة لقواعــد النظــام العــام في دولــة الكويــت، فــإن مصيــر هــذا الاتفــاق الباطل 
بطلانــاً مطلقــاً ســيؤدي حتمــاً علــى المحكمــة المختصــة القضــاء بنظــره ببطــلان حكــم التحكيــم 
الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، وبالتالــي يســوغ لرئيــس المحكمــة الكليــة 
باعتبــاره مختصــاً في ذلــك أن يمنــع تنفيــذه بواســطة رفضــه إصــدار أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم 
الوطنــي داخــل دولــة الكويــت، وهنــا يظهــر ذلــك الواجــب القانونـــي المنــاط برئيــس المحكمــة 
الكليــة أو مــن يفوضــه مــن قضــاة الأوامــر الوقتيــة، والــذي يتلخــص بضــرورة التأكــد مــن تحقــق 
هــذه الشــروط أولًا وجــود اتفــاق التحكيــم وصحتــه، ثانيــاً توافــر الشــروط القانونيــة اللازمــة 
في المحكمــن وصحــة تعيينهــم، ثالثــاً ســلامة إجــراءات التحكيــم، رابعــاً صحــة حكــم التحكيــم 
الوطنــي مــن ناحيــة الشــكل، خامســاً وأخيــرًا عــدم مخالفــة حكــم التحكيــم للنظــام العــام)34(.

فــإذا تحقــق ذلــك في الطلــب )طلــب إصــدار أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطني المؤسســي( أصدر 
رئيــس المحكمــة الكليــة أمــراً بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي - أمــر علــى عريضــة عمــلًا بالمــادة 

د. خالد العميرة، التحكيم المؤسسي، المرجع السابق، ص576.  -34
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)185( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وذلــك بوضــع الصيغــة التنفيذيــة 
عليــه)35(، تبــدأ مــن تاريــخ إصــدار الأمــر بالتنفيــذ، إذ إن ذلــك العمــل الولائــي )إصــدار أمــر 
التنفيــذ مــن رئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يفوضــه( يرفــع حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي 
إلــى مصــاف الأحــكام القضائيــة الوطنيــة، وهــو يترتــب علــى طلــب التنفيــذ، الــذي يصــدره 
القضــاء بعــد فحــص الطلــب بإمعــان النظــر فيمــا إذا كانــت الورقــة المعروضــة عليــه جديــرة 
بــأن تعامــل معاملــة الأحــكام)36(، وهــو الضــوء الأخضــر للاعتــراف بحكــم التحكيــم الوطنــي 
المؤسســي وتنفيــذه)37(، أمــا وضــع الصيغــة التنفيذيــة، فهــي عمــل كاتــب المحكمــة، وهــو ملــزم 
بوضعهــا علــى جميــع المســتندات التنفيذيــة، باعتبارهــا شــكلًا لازمــاً في الســندات التنفيذيــة 
بصفــة عامــة)38(، ووضعهــا علــى تلــك الســندات هــو إجــراء لاحــق وضــروري لإمكانيــة التنفيــذ 
التــي يقتضيهــا حكــم أو قــرار التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 

داخــل حــدود وإقليــم دولــة الكويــت)39(.

إذ إن تذييــل حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت بالصيغــة التنفيذيــة مــن قاضــي الأمــور الوقتيــة لا يحــوز إلا حجيــة مؤقتــه تتفــق 
الصيغــة  ووضــع  بــه،  المدعــي  الحــق  أصــل  يمــس  ولا  الخصــم،  مــن  م  المقــدَّ الطلــب  وطبيعــة 

د. خالــد عبدالحميــد، تنفيــذ أحــكام التحكيــم في دولــة الكويــت، مجلــة معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة، الســنة   -35
الخامســة، العــدد الثانــي عشــر، ديســمبر 2006، ص 11.

د. أحمد عبدالكريم سامة، المختصر في قانون العاقات الخاصة، دار النهضة العربية، سنة 2009، ص 419.  -36
د. أحمــد محـــمد حشــيش، القــوة التنفيذيــة لحكــم التحكيــم، دار الفكــر الجامعــي، ســنة 2001، ص110 الــذي يــرى بــأن   -37
المقصــود بالصيغــة التنفيذيــة »ذلــك الشــكل القانونــي للقــوة التنفيذيــة لحكــم التحكيــم، ســواء كان هــذا الحكــم حكــم تحكيــم 
اختيــاري أو حكــم تحكيــم إجبــاري، ممــا يعنــي أن هــذا الشــكل القانونــي لا يتنــوع بتنــوع حكــم التحكيــم، إلــى حكــم تحكيــم 
اختيــاري وحكــم تحكيــم إجبــاري، وقــد حــدد قانــون المرافعــات الصيغــة التنفيذيــة بالتالــي علــى الجهــة التــي ينــاط بهــا التنفيــذ 
أن تبــادر إليــه متــى طلــب منهــا، وعلــى الســلطات المختصــة أن تعــن علــى أجرائــه ولــو باســتعمال القــوة متــى طلــب إليهــا ذلــك، 
ومــن المســلم فيــه أن الصيغــة التنفيذيــة هــي عبــارات التشــريع ذاتــه، ممــا يعنــي أن للقــوة التنفيذيــة لحكــم التحكيــم شــكاً 
تشــريعياً لا شــكاً قضائيــاً ولا شــكاً اتفاقيــاً ولا شــكاً إداريــاً، كمــا يعنــي أن مضمــون الصيغــة التنفيذيــة هــو واجــب قانونــي 
بالتنفيــذ، بــل ويعنــي أن كل ســند تحكيمــي يحتــاج إلــى واجــب قانونــي بالتنفيــذ كشــكل لقوتــه التنفيذيــة، لا كواجــب وظيفــي 
يقــع علــى عاتــق المحضريــن، وحكــم التحكيــم بهــذا لا يختلــف عــن الأمــر القضائــي أو العمــل التوثيقــي )المحــرر الموثــق( مــن 
ــة، هــو  ــه التنفيذي ــي واحــد لقوت ــة، فالقاعــدة أن للأمــر القضائــي والعمــل التوثيقــي شــكل قانون حيــث شــكل القــوة التنفيذي

الصيغــة التنفيذيــة«.
د. أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمن، المرجع السابق، ص 102.  -38

د. محمود السيد التحيوي، تنفيذ حكم المحكمن، دار الفكر الجامعي، سنة 2006، ص 87.  -39
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الأمــر  رغــم حيازتــه حجيــة  للتنفيــذ  علــى صلاحيتــه  الدليــل  هــو  الحكــم  علــى  التنفيذيــة 
المقضــي، ومــن ثــم فــإن رفــض طلــب التنفيــذ لا يعــد إهــدارًا لحجيــة حكــم التحكيــم)40(.

ــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى  الطعــن بالتمييــز رقــم 2008/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجل  -40
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2012، ص411.
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 الفرع الثاني:
مفهوم النظام العام ومدى علاقته برفض تـنفيذ حكم 

 التحكيم المؤسسي 
وفقًا للقانون الإجرائي في دولة الكويت

جــاءت اتفاقيــة نيويــورك لعــام 1958 بشــأن الاعتــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة علــى 
تحديــد ضابطــاً معينــاً يجــوز مــن خلالــه للجهــة القضائيــة في الدولــة المطلــوب تنفيــذ حكــم 
التحكيــم المؤسســي )الأجنبــي( علــى أراضيهــا أن ترفــض التنفيــذ عمــلًا بالمــادة الخامســة علــى 
أنــه »2- يجــوز للســلطة المختصــة في البلــد المطلــوب إليهــا الاعتــراف وتنفيــذ حكــم المحكمــن 
أن ترفــض الاعتــراف والتنفيــذ إذا تبــن لهــا: )أ( أن قانــون ذلــك البلــد لا يجيــز تســوية النــزاع 
عــن طريــق التحكيــم، )ب( أو أن في الاعتــراف بحكــم المحكمــن أو تنفيــذه مــا يخالــف النظــام 

العــام في هــذا البلــد«.

غيــر أن القانونــي الإجرائــي الكويتــي قــد جــاء خاليــاً مــن النــص صراحــةً علــى أن مخالفــة 
قواعــد النظــام العــام الإجرائــي والموضوعــي مــن قبــل المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، يعتبــر 
إحــدى حــالات بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر عبــر مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت، إلا إن الفقــه الإجرائــي يــرى أنــه لا جــدال في اعتبــار هــذه الحالــة مــن الحــالات التــي 
تجيــز لخاســر خصومــة التحكيــم طلــب رفضــه لمخالفتــه النظــام العــام عنــد إقامــة ورفــع دعــوى 

ببطلانــه أمــام القضــاء الوطنــي)41(.

لذلــك مــن الصعــب تحديــد تعريــف جامــع ومعــن لقواعــد النظــام العــام الإجرائــي والموضوعــي، 
وإن كان مــن المتفــق عليــه أن النظــام العــام يعتبــر مجموعــة القواعــد التــي تنظــم المصالــح 
الأساســية السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة في المجتمــع، ومــن هــذه القواعــد قواعــد 
انظــر في ذلــك تفصيــا لــدى كل مــن: د. ســيد أحمــد محمــود، دعــوى بطــان حكــم التحكيــم، دار نصــر للطباعــة، ســنة 2007،   -41
ــي  ــارك، النظــام الإجرائ ــي، المرجــع الســابق، ص 558، د. عاشــور مب ــم الكويت ــون التحكي ــاح، قان ص 32، د. عزمــي عبدالفت
لخصومــة التحكيــم، مكتبــة الجــاء الجديــدة، المنصــورة، الطبعــة الثانيــة، ســنه 1998، ص4، د. ســيد أحمــد محمــود وعبــد 
الســتار المــا، التحكيــم العــادي )التحكيــم الاختيــاري أو الفــردي( في الشــريعة الإســامية والقانــون الكويتــي، المرجــع الســابق، 
ص4، د. عبدالحميــد الأحــدب، موســوعة التحكيــم، الجــزء الأول، دار المعــارف، ص7، د. أحمــد عبدالبديــع شــتا، شــرح قانــون 

التحكيــم المصــري، المرجــع الســابق، ص39.
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قانــون الجــزاء إذ هــي ترمــي إلــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار في المجتمــع، والقواعــد التــي ينــص 
عليهــا الدســتور والتــي تحــدد الحقــوق والحريــات، كاعتبــار حــق التقاضــي مكفــولًا للعامــة، 
والقواعــد التــي تحمــي المصالــح الاقتصاديــة العامــة للدولــة، والقواعــد التــي تحمــي مصالــح 

اجتماعيــة لبعــض فئــات المجتمــع)42(.

تشــكل  التــي  العليــا  والقيــم  الأصــول  مــن  يكــون مجموعــة  قــد  مــا  دولــة  العــام في  فالنظــام 
كيانهــا المعنــوي، وترســم صــورة الحيــاة الإنســانية المثلــى فيهــا وحركاتهــا نحــو تحقيــق أهدافهــا، 
سياســية كانــت أو اجتماعيــة، اقتصاديــة كانــت أو خلقيــة)43(، لذلــك فــإن هنــاك علاقــة وثيقــة 
ومطــردة بــن القواعــد الأمــرة والنظــام العــام)44(، فعــادةً مــا تكــون القواعــد المتعلقــة بالنظــام 
العــام هــي قواعــد أمــرة، ولكــن ليــس العكــس صحيحــاً كل قاعــدة أمــرة تتعلــق بالنظــام العــام 
أو المصالــح العليــا في البــلاد)45(، فهنــاك مــن القواعــد مــا يراهــا المشــرع الإجرائــي أو الموضوعــي 
أنهــا أمــره في بعــض الأزمنــة أو حــال قيــام ظــروف أخــرى، مثــل القواعــد المتعلقــة بالتســعيرة 
الجبريــة لبعــض الســلع، فــإذا مــا انتهــت الظــروف الخاصــة فيهــا، يســتطيع المشــرع أن يفــك 
عنهــا هــذا الحصــار، ومــن ناحيــة أخــرى لا يشــترط المشــرع النــص صراحــةً في نهايــة كل قاعــدة 
أمــرة علــى عــدم جــواز مخالفتهــا، بــل يســتطيع القاضــي أن يعمــل فكــره بالتوجيهــات المحيطــة 
بــه في النظــام القانونــي الــذي يطبقــه، حتــى يســتطيع أن يســتخلص مــا إذا كانــت القاعــدة 
المعروضــة عليــه أمــرة مــن عدمــه، ومــا إذا كانــت متعلقــة بالنظــام العــام مــن عدمــه)46(، فالقواعــد 
التــي تعتبــر مــن النظــام العــام هــي قواعــد يقصــد بهــا تحقيــق مصلحــة عامــة سياســية أو 
اجتماعيــة أو اقتصاديــة تتعلــق بنظــام المجتمــع الأعلــى، وتعلــو علــى مصلحــة الأفــراد، فيجــب 
علــى جميــع الأفــراد مراعــاة هــذه المصلحــة وتحقيقهــا، ولا يجــوز لهــم أن يناهضوهــا باتفاقــات 
)تحكيــم عــادي أو مؤسســي أو غيــره( فيمــا بينهــم حتــى لــو حققــت هــذه الاتفاقــات لهــم مصالــح 

د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص124.  -42
د. أحمد بديع شتا، شرح قانون التحكيم، المرجع السابق، ص188.  -43

د. عبدالــرزاق الســنهوري، الوســيط في شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الأول، المرجــع الســابق، ص438، ويــرى أن »فكــرة النظــام   -44
العــام تمتــد إلــى قواعــد القانــون الخــاص كالقواعــد المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية كالحالــة المدنيــة للشــخص وأهليتــه وعاقتــه 

بأســرته، أو المعامــات الماليــة التــي تحقــق مصلحــة عامــة«.
د. محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، ص182.  -45

د. حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي في القانون الكويتي، المرجع السابق، ص501.  -46
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

فرديــة؛ لأن المصالــح الفرديــة لا تقــوم أمــام المصلحــة العامــة، ولازم ذلــك أن تــدل عبــارة النــص 
أو إشــارته إلــى أن القواعــد القانونيــة التــي أوردهــا المشــرع قواعــد أمــرة قصــد بهــا تحقيــق مــا 
تقــدم، فالعقــد الباطــل أو الاتفــاق الباطــل )اتفــاق التحكيــم بصورتيــه( لا ينتــج أي أثــر ولا 
تلحقــه الإجــازة، ويجــوز لــكل ذي مصلحــة ســواء أكان أحــد المتعاقديــن أو مــن الغيــر أن يتمســك 

ببطلانــه، بــل يوجــب علــى المحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها)47(.

وفكــرة النظــام العــام بحــد ذاتهــا تعتبــر فكــرة مرنــة واســعة النطــاق)48(، إذ يجــب الانتبــاه إلــى 
أنــه يقــع علــى عاتــق المحكــم المنفــرد، أولًا التحقــق مــن عــدم وجــود حالــة مخالفــة للنظــام العــام 
في اتفــاق التحكيــم أو عنــد إصــدار حكــم أو قــرار التحكيــم، مــن خــلال تطبيقــه علــى النــزاع 
أحــد الحلــول التــي تخالــف قواعــد القانــون الموضوعــي المتعلقــة بالنظــام العــام في حالــة اتفــاق 
الأطــراف علــى تحديــد هــذا القانــون، أو كانــت المخالفــة للنظــام العــام ترجــع إلــى القانــون 
الــذي لجــأ إلــى تطبيقــه علــى موضــوع النــزاع عنــد اختــلاف الأطــراف علــى تحديــد القانــون، 
واصطــدام النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي بقواعــد النظــام العــام في دولــة المقــر 

الطعــن بالتمييــز رقــم 2010/236 تجــاري، جلســة 2010/11/30، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -47
الكويتيــة، المســتحدث، المكتــب الفنــي محكمــة التمييــز، الإصــدار الســابع، ديســمبر 2012، ص277.

ويســتطرد قائــاً إن »فكــرة النظــام العــام تتســم بالخطــورة، إذ إن مــن شــأن التوســع فيهــا القضــاء علــى فعاليــة نظــام   -48
التحكيــم، حيــث تبعــد عــن دائرتــه مســائل عديــدة، فــإذا ســمح لــكل دولــة أن تحتــج بالنظــام العــام لديهــا، فنجــد أنفســنا 
أمــام نظــام عــام فرنســي ومصــري وآخــر كويتــي، لذلــك يجــب التضييــق مــن هــذه الفكــرة دوليــاً، وعــدم الاعتــداد 
بجميــع القواعــد الأمــرة، وإنمــا يجــب البحــث عــن نظــام عــام دولــي دون التقيــد بالنظــام العــام الداخلــي، وعليــه يمكــن 
تنفيــذ حكــم التحكيــم حتــى إذا كان مخالفــاً للنظــام العــام الداخلي–الوطنــي في دولــة التنفيــذ، طالمــا أنــه غيــر مخالــف 
للنظــام العــام الدولــي الــذي يعبــر عــن المصلحــة العليــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والخلقيــة للمجتمــع الدولــي )فالرشــوة 
ــة  ــزول عــن فكــرة حجي ــم يمكــن الن ــي، ومــن ث ــام الدول ــق( مــن النظــام الع ــع المخــدرات والرقي ــم والشــاهد، وبي للمحك
الحكــم وتســبيب حكــم التحكيــم واحتــرام حقــوق الدفــاع، ومخالفــة قواعــد الاحتــكار والمنافســة؛ لأنهــا مــن النظــام 
العــام الداخلــي وليســت مــن النظــام العــام الدولــي«، انظــر في ذلــك د. أحمــد هنــدي، تنفيــذ أحــكام المحكمــن، المرجــع 
الســابق، ص4، وقــد انتقــد البعــض هــذا الــرأي بالقــول أنــه »لا يقــدح في ذلــك فكــرة البعــض، التفرقــة بــن القواعــد 
المتعلقــة بالنظــام العــام الداخلــي، وتلــك القواعــد المتعلقــة النظــام العــام الدولــي، إذ إن ذلــك فيــه إهــدار للقيــم الدينيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة للشــعوب وتقزيمهــا أمــام تطلعــات العولمــة التــي تســعى إلــى طمــس هويــة الــدول الناميــة، إذ 
لا يوجــد ضابــط للتفرقــة بينهمــا ســوى ســيطرة الــدول الرأســمالية علــى دول العالــم الثالــث، فبينمــا تســعي كل دولــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــة العلي ــا القومي ــق بمصالحه ــا بمــا تفرضــه مــن نصــوص أمــرة تتعل ــة مصالحه ــى حماي إل
والسياســية، يســعي مــا يســمى بالنظــام العــام الدولــي إلــى مجــرد حمايــة مصلحــة فرديــة للطــرف الأجنبــي«، د. أحمــد 

الســيد الصــاوي، التحكيــم وأنظمــة التحكيــم الدوليــة، بــدون ناشــر، ص 210. 
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

لتنفيــذ حكــم التحكيــم داخــل حدودهــا)49(، وثانيــاً احتــرام هيئــة التحكيــم للقواعــد الأمــرة 
المدنــي، مثــل  القضــاء  أمــام  التحكيــم  والتــي تحكــم ســير خصومــة  العــام  بالنظــام  المتعلقــة 
احتــرام حــق الدفــاع وحــق المواجهــة بشــكل خــاص)50(، ويمكــن تمييــز حــالات اتفــاق التحكيــم 

المؤسســي في المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام إلــى الآتـــي)51(:

ــى: حــالات يكــون عــرض المســألة علــى غيــر القضــاء العــادي ممــا يتعــارض مــع  ــة الأول الحال
عــرض  مثــل  أصــلًا  المؤسســي ممتنعــاً  التحكيــم  يكــون  هــذه الحــالات  العامــة، وفي  المصلحــة 
مســألة مــا إذا كان تاجــر مــا يشــهر إفلاســه؟ فهــل تعــرض علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
المؤسســي أم لا؟ ففــي هــذه الحالــة يمتنــع التحكيــم، ويبطــل حكــم التحكيــم حــال صــدوره، بــل 
يرفــض تنفيــذه ولــو كان الحــل الــذي توصــل إليــة المحكــم المنفــرد متفقــاً مــع مــا عليــه القانــون 
الوطنــي  التحكيــم  بتنفيــذ حكــم  أمــر  القاضــي الأمــر إصــدار  ثــم يرفــض  ومــن  الموضوعــي، 

الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

الحالــة الثانيــة: حــالات يحــول النظــام العــام دون أن يكــون لإرادة الأفــراد دور بشــأنها، وهــي 
المســائل التــي ليــس للأطــراف حريــة التصــرف بشــأنها، وفي هــذه الحالــة أيضــاً يمتنــع التحكيــم 
مســألة  عــرض  علــى  فالاتفــاق  الشــخصية،  الأحــوال  مســائل  مثــل  مطلقــة  بصفــة  بشــأنها 
الأحــوال الشــخصية علــى التحكيــم هــو اتفــاق يتعــارض مــع النظــام العــام، ولهــذا فــإن اتفــاق 
التحكيــم بالنســبة لهــذه المســائل يعتبــر باطــلًا، إذ ليــس للأطــراف ســلطة التصــرف بشــأنها، 
وعليــه يرفــض القاضــي الأمــر إصــدار أمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى 

مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

الحالــة الثالثــة: حــالات لا يحــول النظــام العــام دون وجــود دور لــلإرادة فيهــا، ولكــن النظــام 
العــام يرفــض حــل النــزاع بشــأنها بمــا يخالــف النظــام العــام، وفي هــذه الأحــوال مــا يهــم النظــام 
العــام هــو عــدم حــل النــزاع علــى نحــو يتعــارض مــع مــا تقتضيــه حمايــة مصلحــة المجتمــع، 
فالأمــر يتعلــق بمصالــح خاصــة يمكــن للأطــراف التصــرف بشــأنها، ولا يتعــارض مــع النظــام 

د. أشرف عبدالعليم الرفاعي، القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، دار الفكر الجامعي، سنة 2003، ص 140.   -49
د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص341.   -50

د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص128.  -51
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العــام عــرض مــا يقــوم بشــأنها مــن نــزاع علــى التحكيــم وليــس علــى القضــاء العــادي، ولكــن 
بشــرط إلا يــؤدي التحكيــم المؤسســي إلــى قضــاءٍ يتعــارض مــع النظــام العــام، وفي هــذه الحــالات، 
إذا كان حكــم التحكيــم يتضمــن مباشــرة وبصفــة رئيســية مخالفــة النظــام العــام، فــإن حكــم 
التحكيــم يكــون باطــلًا ولا يجــوز تنفيــذه داخــل الدولــة، وعلــى العكــس، فإنــه رغــم أن المنازعــة 
تمــس النظــام العــام أو تثيــر مســألة تتعلــق بــه، أو تنكــر بصفــة ثانويــة قاعــدة تتعلــق بالنظــام 
العــام، فــإن حكــم التحكيــم إذا لــم يخالــف النظــام العــام يكــون صحيحــاً وقابــلًا للتنفيــذ داخــل 
الدولــة، فمخالفــة النظــام العــام تأتــي فقــط مــن انتهــاك حكــم التحكيــم لقاعــدة مــن قواعــد 
النظــام العــام، ويبقــي اتفــاق التحكيــم صحيحــاً رغــم بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر 

مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

ويــرى البعــض بحــق)52( أنــه إذا كان موضــوع اتفــاق التحكيــم يتعلــق بمنازعــة تخضــع لإحــدى 
القواعــد الأمــرة، فحتــى نســتطيع القــول بــأن هــذا الاتفــاق باطــل، وغيــر قابــل لعرضــه علــى 
التحكيــم المؤسســي، وإذا صــدر حكــم تحكيــم عنــه، فإنــه يعــد باطــلًا ولا يجــوز تنفيــذه داخــل 
الدولــة، إذ إن البطــلان لا يلحــق اتفــاق التحكيــم بمجــرد اتفــاق الأطــراف علــى إخضــاع نــزاع 
مــا للتحكيــم تتعلــق بإحــدى القواعــد الأمــرة، بــل يجــب أن يتضمــن البــت في هــذه المنازعــة عــن 

طريــق خصومــة التحكيــم مخالفــة للنظــام العــام. 

ويتجــه رأي آخــر)53( أنــه في حالــة مــا إذا كان اتفــاق التحكيــم يحمــل في طياتــه محــلًا لنزاعــات 
تتعلــق بالنظــام العــام لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا، فــإن هــذا الاتفــاق يحمــل بــن جوانبــه 
عوامــل إبطالــه، ويصبــح اتفــاق الأطــراف غيــر قابــل للتنفيــذ؛ لأن الاتفــاق يعــد في هــذه الحالــة 
باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً، فــإذا اســتمر المحكــم المنفــرد في مباشــرته لخصومــة التحكيــم دون أن 
يلتفــت لهــذا البطــلان، فــإن حكــم التحكيــم أيضــاً يعــد غيــر قابــل للتنفيــذ لوقوعــه علــى مســائل 

تتعلــق بالنظــام العــام. 

بالنســبة  المنفــرد،  المحكــم  لســلطة  بالنســبة  كبيــرة  أهميــة  الحــالات  تلــك  بــن  وللتفرقــة 
لاختصاصهــا، فــإذا قــدرت هيئــة التحكيــم أن اتفــاق التحكيــم مخالــف للنظــام العــام، فإنهــا 

د. محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص182.  -52
د. أحمد بديع شتا، شرح قانون التحكيم، المرجع السابق، ص189.  -53
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تقــرر أنهــا غيــر مختصــة بنظــر موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي أي عــدم الاختصــاص 
الولائــي أو الوظيفــي إذا كان اتفــاق التحكيــم ظاهــر البطــلان، أمــا إذا كان الاتفــاق غيــر مخالــف 
للنظام العام، ولكنه يمس مســألة تتعلق بالنظام العام، إذ يجب أن لا ينطوي حكم التحكيم 
الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت علــى مخالفــة للنظــام 
العــام، فــإن هيئــة التحكيــم تكــون مختصــة، وعليهــا إلا تخالــف النظــام العــام في حكمهــا)54(.

لذلــك يجــب ابتــداءً وضــع الحــدود الفاصلــة بــن بطــلان )حكــم التحكيــم المؤسســي( لتضمنــه 
مــا يخالــف النظــام العــام، وبطــلان اتفــاق التحكيــم المؤسســي لــوروده علــى مســألة لا تقبــل 
التســوية بطريــق التحكيــم، فبطــلان اتفــاق التحكيــم يعــد ســبباً مــن أســباب دعــوى البطــلان 
الأصليــة علــى حكــم التحكيــم الوطنــي، ولكــن مــا يجــب التنبيــه عليــه هــو أن العلاقــة ليســت 
طرديــة علــى نحــو حتمــي، فقــد يكــون الاتفــاق باطــلًا ويصــدر حكــم التحكيــم صحيحــاً إذا 
قضــي ببطــلان هــذا الاتفــاق لمخالفتــه للنظــام العــام، أو لــوروده علــى مســألة لا تقبــل التســوية 
بطريــق التحكيــم، والعكــس أيضــاً صحيــح، فقــد يكــون اتفــاق التحكيــم صحيحــاً، ويصــدر حكــم 

التحكيــم متضمنــا لمــا يخالــف النظــام العــام داخــل دولــة الكويــت.

فالعبرة في هذا المقام ليست بتعلق حكم التحكيم الوطني الصادر من إحدى مراكز التحكيم 
المؤسســي في دولــة الكويــت بمســألة تمــس النظــام العــام، وإنمــا بتضمــن حكــم التحكيــم الصــادر 
في خصومــة التحكيــم المثــارة علــى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي فعــلًا مــا يخالــف النظــام 

العــام داخــل الدولــة)55(.

ومثــال ذلــك إذا أبــرم الورثــة المحتملــن اتفاقــاً بشــأن تركــة مورثهــم إبــان حيــاة الأخيــر، وتضمــن 
هــذا الاتفــاق شــرط تحكيــم، وثــار نــزاع بــن الورثــة علــى عــرض الأمــر علــى هيئــة التحكيــم 
المؤسســي، فأقــرت الاتفــاق، وأصــدرت حكــم التحكيــم بتســوية النــزاع، فــإن هــذا العمــل القضائــي 
قــرار أو حكــم التحكيــم يعــد باطــلًا لمخالفتــه النظــام العــام، أمــا إذا أصــدرت هيئــة التحكيــم 

حكمهــا ببطــلان الاتفــاق، فإنــه يكــون صحيحــاً.

 لذلــك، فــإن هنــاك العديــد مــن قواعــد القانــون الإجرائــي والموضوعــي تعتبــر قواعــد أمــرة 
د. فتحي والي، قانون التحكيم، المرجع السابق، ص129.  -54
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وتتعلــق بالنظــام العــام، مثــل المــادة )173( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي)56(، 
والمــادة )554( مــن القانــون المدنــي الكويتــي)57(، وبالتالــي فــكل مــا يتعلــق بالحقــوق الخاصــة 
أو المصالــح الخاصــة يخضــع- كقاعــدة للتحكيــم أيــاً كان نــوع العلاقــة مدنيــة أو تجاريــة أو 
غيرهــا مــن العلاقــات الخاصــة، أمــا مــا يتعلــق بالمصلحــة العامــة أو النظــام العــام فــلا يخضــع 
للتحكيــم حتــى ولــو كان هــذا النــزاع مدنيــاً أو تجاريــاً)58(، كالمــادة )563( مــن قانــون التجــارة 
المختصــة في  التجــار وتحديــد المحكمــة  إفــلاس  بشــهر  بالمســائل الخاصــة  المتعلقــة  الكويتــي 
ذلــك)59(، أو المــادة )305( مــن القانــون المدنــي الكويتــي التــي تحــرم الفائــدة عــن الديــن المدنـــي)60(، 
ولهــذا قضــي بأنــه »متــى كان النــص واضحــاً جلــي المعنــي قاطــع الدلالــة علــى المــراد منــه فــلا 
يجــوز الخــروج عليــه أو تأويلــه، وأن العبــرة في تقديــر اعتبــارات النظــام العــام هــي بالقانــون 
الكويتــي بحســب أنــه قانــون البلــد المــراد تنفيــذ الحكــم حتــى لا يقــع التنفيــذ متعارضــاً مــع 
المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع الكويتــي، إذ إن المشــرع اســتبعد في المــادة )305( 
مــن القانــون المدنــي نظــام الفوائــد ســواء أكانــت اتفاقيــة أو قانونيــة في مقابــل انتفــاع المديــن 
بمبلــغ مــن النقــود أو جــزاء التأخيــر في الوفــاء بالالتــزام بــه«)61(، وأن »مفــاد نــص المــادة 185 مــن 
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة لرئيــس المحكمــة وبنــاءً علــى طلــب أحــد ذوي الشــأن- ألا 
يصــدر الأمــر بوضــع الصيغــة التنفيذيــة علــى حكــم المحكــم إلا بعــد التثبــت مــن انتفــاء موانــع 
تنفيــذه، لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق أن المطعــون ضدهــم تحــت بنــد أولًا قــد تمســكوا 
بســقوط الحكــم موضــوع التداعــي بمضــي المــدة وهــو مــا ينــدرج ضمــن موانــع التنفيــذ التــي 
تلتــزم المحكمــة ببحثهــا، فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ تصــدى للفصــل في هــذا الدفــع وقبلــه، فإنــه 

نصــت المــادة )173( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز   -56
فيهــا الصلــح«.

نصــت المــادة )554( مــن القانــون المدنــي الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز الصلــح في المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام، ولكنــه يجــوز   -57
علــى الحقــوق الماليــة المترتبــة عليهــا«.

د. سيد أحمد محمود، نظام التحكيم، المرجع السابق، ص233.  -58
نصــت المــادة )563( مــن قانــون التجــارة الكويتــي علــى أنــه »تختــص بشــهر الإفــاس المحكمــة الكليــة التــي يقــع في دائرتهــا   -59

ــن التجــاري، وتختــص المحكمــة بنظــر كل دعــوى تنشــأ عــن التفليســة«. موطــن المدي
نصــت المــادة )305( مــن القانــون المدنــي الكويتــي علــى أنــه »يقــع باطــاً كل اتفــاق علــى تقاضــي مقابــل الانتفــاع بمبلــغ مــن   -60
النقــود أو مقابــل التأخيــر في الوفــاء بالالتــزام فيــه، ويعتبــر في حكــم الفائــدة كل منفعــة أو عمولــة أيــاً كان نوعهــا اشــترطها 

الدائــن إذا مــا ثبــت أن ذلــك لا يقابلــه خدمــة حقيقيــة متناســبة يكــون الدائــن قــد أداهــا فعــاً«.
الطعن بالتمييز رقم 2005/853 تجاري، جلسة 2006/12/5، حكم تمييز لم ينشر.  -61
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يكــون قــد طبــق القانــون تطبيقــا صحيحــاً«)62(.

ولقــد قضــي ببطــلان جزئــي لحكــم التحكيــم فيمــا يتعلــق بالفوائــد التجاريــة وعــن مخالفتهــا 
الموضوعيــة لقواعــد القانــون التجــارة الكويتــي بأنــه »لمــا كان حكــم التحكيــم قــد انتهــي بإلــزام 
المطعــون ضدهــا أن تــؤدي لهــا مبلــغ وقــدرة )...( وفوائــده بواقــع %13 فإنــه يتعــن تطبيــق قوانــن 
دولــة الكويــت علــى هــذا الحكــم باعتبارهــا الدولــة المطلــوب تنفيــذه فيهــا، وكان مــن المقــرر عمــلًا 
بنــص المادتــن )110، 111( مــن قانــون التجــارة الكويتــي إن ســعر الفائــدة ســواء كانــت فائــدة 
قانونيــة أو اتفاقيــة لا يجــوز أن تزيــد عــن %7 في الأولــى وعــن الســعر المعلــن مــن البنــك المركــزي 
في الثانيــة، وأنــه إذ زاد أيهمــا عــن الحــد الأقصــى المتقــدم ذكــره، وجــب تخفيضــه إلــى هــذا الحــد، 
وأن هــذه الأحــكام متعلقــة بالنظــام العــام، ويتعــن علــى المحكمــة أعمالهــا مــن تلقــاء نفســها إذا 

توافــرت شــروط صحــة هــذا الحكــم«)63(.

وعــن الأثــر القانونــي علــى خصومــة التحكيــم حــال تطبيــق المــادة )23( مــن قانــون التجــارة 
الكويتــي)64( فقــد قضــي بــأن »العقــد ســند الدعــوى- يعُــد عمــلًا تجاريــاً عمــلًا بالمــادة 6/4 مــن 
قانــون التجــارة وكان أحــد طرفيــه- المطعــون ضــده غيــر كويتــي - أردنــي الجنســية - وقــام بعمــل 
تجــاري مــع الطاعــن وهــو كويتــي، فــإن هــذا العقــد يكــون باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً متعلقــاً بالنظــام 
العــام تقضــي المحكمــة بــه مــن تلقــاء نفســها وإذ لــم يقضــي الحكــم المطعــون فيــه رغــم ذلــك 
ببطلانــه، فإنــه يكــون معيبــاً ممــا يســتوجب تمييــزه، ولمــا كان العقــد أبــرم بــن الطاعــن والمطعــون 
ضــده داخــل دولــة الكويــت إلا أنــه نفــذ خارجهــا بدولــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأنــه ليــس 
علــى غيــر الكويتــي مــن حــرج إذا تعاقــد مــع كويتــي عــنِ أعمــال تجاريــة ينفذهــا الأخيــر خــارج 
الكويــت لصالحــه، ومــن ثــم فــلا يلحــق هــذا التعاقــد ثمــة بطــلان وإذ ينطبــق ذلــك علــى العقــد 

الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/113 مدنــي، جلســة 2005/1/31، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -62
ــر 2006، ص176. ــع، يناي ــد الراب ــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجل ــرة مــن 2002/1/1 حت خــال الفت

الطعن بالتمييز رقم 2004/292 تجاري، جلسة 2005/3/17، حكم تمييز لم ينشر.  -63
تنــص المــادة )23( مــن المرســوم بقانــون رقــم )1998/68( بشــان إصــدار قانــون التجــارة أنــه »لا يجــوز لغيــر الكويتــي الاشــتغال   -64
بالتجــارة في الكويــت، إلا إذ كان لــه شــريك أو شــركاء كويتيــون، ويشــترط إلا يقــل رأس مــال الكويتيــن في المتجــر المشــترك عــن 
)%51( مــن مجمــوع رأس مــال المتجــر«، وهــذا النــص ممــا يتعلــق بالنظــام العــام الكويتــي، وتحديــداً حمايــة المواطــن الكويتــي مــن 
مزاحمــة الأجنبــي لــه عــن الاشــتغال في التجــارة، مــع حمايــة البــاد مــن اســتماك الأجنبــي للأنشــطة الاقتصاديــة داخــل الكويــت، 
وبالتالــي متــى وقــع هــذا الاتفــاق أو جــاء في بنــود العقــد، فــإن هــذا العقــد باطــل بطانــاً مطلقــاً وتتصــدى لــه المحكمــة مــن تلقــاء 

نفســها دونمــا ثمــة دفــع أو دفــاع مــن الخصــوم«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

موضــوع الدعــوى كمــا ســلف القــول، فإنــه يكــون عقــدًا صحيحــاً ذا التزامــات متقابلــة ملزمــة 
لطرفيــه ومــن ثــم يكــون النعــي عليــه بهــذا الوجــه علــى غيــر أســاس«)65(، وأنــه »عــن موضــوع 
الاســتئناف فإنــه لمــا كان المقــرر أنــه إذا خالــف المتعاقــدان قاعــدة تتعلــق بالنظــام العــام فــإن 
جــزاء ذلــك هــو بطــلان العقــد بطلانــاً مطلقــاً ولا تلحقــه الإجــازة ولا ينتــج أثــر، وكانــت حيــازة 
واســتغلال المحــل التجــاري موضــوع الدعــوى يحكمهــا القانــون رقــم 32 /1969 بشــأن تنظيــم 
تراخيــص المحــلات التجاريــة، لمــا كان الحكــم المســتأنف قضــى ببطــلان عقــد الاســتثمار موضــوع 
الدعــوي علــى ســند مــن أنهمــا أبرمــا شــراكة بينهمــا لاســتثمار الكــراج محــل ذلــك العقــد شــراكة 
غيــر محــدد نصيــب كل منهمــا فيهــا فتكــون مناصفــة بينهمــا، ولكونهــا تضمنــت تنــازل المرخــص 
لــه عــن الترخيــص للمســتأنفن في حــن أن أحدهمــا غيــر كويتــي الجنســية بمــا يبطــل معــه 
ذلــك العقــد وانتهــى إلــى رفــض دعواهمــا طالمــا أنهمــا لــم يركنــا فيهــا إلــى ســبب قانونـــي آخــر 

وهــو مــا يتضمــن الــرد الســائغ علــى أســباب الاســتئناف في خصــوص الطلــب الأصلــي«)66(. 

وعــن حــدود إبــرام المصفــى القضائــي لاتفــاق التحكيــم المؤسســي قضــي بــأن »لمــا كان الثابــت مــن 
الاطــلاع علــى صــورة أمــر الرفــض المــؤرخ 2007/4/25 موضــوع النــزاع أن رئيــس المحكمــة لــم 
يقــض ببطــلان اتفــاق التحكيــم الــذي أبرمــه المصفــي...... في 2005/10/3 بعــد صــدور الحكــم 
بعزلــه في الدعــوى 177 لســنة 2001 تجــاري كلــي بتاريــخ 2005/3/9، وإنمــا أمــر برفــض الطلــب 
المقــدم مــن الطاعــن، فإنــه يكــون قــد طبــق القانــون تطبيقــاً صحيحــاً، ذلــك أن الحكــم ذاتــه أورد 
أن المصفــى المذكــور دفــع ببطــلان شــرط التحكيــم الموقــع عليــه مــن المصفــى الــذي تم عزلــه وهــو 
مــا لا يســوغ معــه القــول بــأن الشــركة ممثلــة في المصفــي الحالــي أجــازت اتفــاق المصفــي الســابق 

علــى التحكيــم«)67(.

لذلــك تبــدو جليــاً أن هنــاك علاقــة حتميــة ولازمــة بــن تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر 

الطعــن بالتمييــز رقــم 2006/446 تجــاري، جلســة 2008/2/19، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2008/1/1 إلــى   -65
2008/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة السادســة والثاثــون، الجــزء 

الأول، أكتوبــر 2011، ص191.
الطعن بالتمييز رقم 2004/1234 تجاري، جلسة 2007/3/6، حكم تمييز لم ينشر.  -66

ــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى  الطعــن بالتمييــز رقــم 2008/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجل  -67
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2012، ص411.
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التحكيــم  ذات حكــم  انتفــاء  وبــن  الكويــت،  دولــة  المؤسســي في  التحكيــم  مراكــز  إحــدى  مــن 
الوطنــي مــن موانــع تنفيــذه، أي خلــوه مــن مخالفــة القواعــد الأمــرة الإجرائيــة الشــكلية في 
القانــون الإجرائــي- قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وتلــك القواعــد الموضوعيــة في 
القانــون الموضوعي-المدنــي أو التجــاري أو غيرهــا مــن القوانــن ذات الصلــة الخاصــة بموضــوع 
النــزاع محــل خصومــة التحكيــم والصــادر عنهــا قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المــراد تنفيــذه 

داخــل دولــة الكويــت)68(.

ولهــذا قضــي بــأن »حكــم التحكيــم متــى كان صــادراً في مســألة يجــوز فيهــا التحكيــم طبقــاً 
للقانــون الكويتــي، وأن الخصــوم قــد كلفــوا بالحضــور في خصومــة التحكيــم ومثلــوا تمثيــلًا 
صحيحــاً، فضــلًا عــن أن يكــون الحكــم قــد حــاز قــوة الأمــر المقضــي وقابــل للتنفيــذ ولا يتعــارض 
مــع حكــم ســبق صــدوره مــن محكمــة بالكويــت ولا يتضمــن مــا يخالــف النظــام العــام أو الآداب 
فيهــا، ومــؤدى ذلــك أنــه متــى قــدم طالــب تنفيــذ حكــم التحكيــم المســتندات الواجبــة، فإنــه 
تقــوم لصالحــه قرينــة قانونيــة علــى صحــة الحكــم مــن حيــث صحــة الإجــراءات التــي اتبعــت في 
التحكيــم، وأنــه مُلــزم لأطرافــه، وعلــى الخصــم الــذي يحتــج عليــه بهــذا الحكــم إن أراد توقــي 
تنفيــذه أن يقــدم الدليــل الــذي يدحــض هــذه القرينــة«)69(، وأن »العبــرة في تقديــر اعتبــارات 
النظــام العــام هــي بالقانــون الكويتــي؛ بحســبان أنــه قانــون البلــد المــراد تنفيــذ حكــم التحكيــم 
المجتمــع  عليهــا  يقــوم  التــي  الأساســية  المبــادئ  مــع  متعارضــاً  التنفيــذ  يقــع  لا  حتــى  فيــه 
الكويتــي«)70(، وأن »مــن المقــرر بنــص المــادة 1/36 مــن قانــون التجــارة علــى أن »لا يتــم بيــع المتجــر 
إلا بورقــة رســمي« يــدل علــى أن المشــرع اســتلزم لانعقــاد بيــع المتجــر أن يفــرغ في محــرر رســمي 

ومــن المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام التــي لا يجــوز تســوية منازعاتهــا بطريــق التحكيــم »المســائل المتعلقــة ببــراءة الاختــراع، أو   -68
العامــات التجاريــة، أو المتعلقــة بكســب الجنســية، أو فقدهــا، أو المتعلقــة بنــزع الملكيــة للمنفعة العامة، أو المتعلقة بأعمال الســيادة، 
أو المتعلقــة بدســتورية القوانــن، أو قانونيــة لائحــة تنفيذيــة لقانــون، أو المتعلقــة بتنــازع بــن حكمــن متناقضــن، أو علــى صحــة 
قــرار إداري، أو حكــم قضائــي، أو عــدم صاحيــة قــاض لنظــر الدعــوى، أو المتعلقــة بالمســائل الجزائيــة بشــكل عــام في تحديــد 
المســئولية الجزائيــة للجانــي، وإنمــا يجــوز التحكيــم عــن الحقــوق الناشــئة عنهــا حالــة صــدور الحكــم القضائــي بالمســألة الأوليــة، 
مثــل التعويــض الناشــئ عــن جريمــة جنائيــة«، انظــر في ذلــك د. ماهــر محمــد حامــد، أثــر النظــام العــام في الحــد مــن اللجــوء إلــى 

التحكيــم، دار النهضــة العربيــة، 2012، ص 29.
الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/1202 تجــاري، جلســة 2006/2/21، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة   -69
التمييــز خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص178.

الطعن بالتمييز رقم 2005/835 تجاري، جلسة 2006/12/5، حكم تمييز لم ينشر.  -70
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لــدى كاتــب العــدل؛ باعتبــار أن الرســمية ركــن مــن أركان العقــد يتعــن مراعاتهــا عنــد التعاقــد، 
وإذا لــم يتبــع في بيــع المتجــر الشــكل الــذي رســمه القانــون كان البيــع باطــلًا، ولــكل ذي مصلحــة 
أن يتمســك بالبطــلان وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها اعتبــاراً أن البطــلان يعنــي العــدم، 
وأن أعمــال عقــد باطــل لــم تتوافــر لــه أركانــه بإنفــاذ آثــاره يتنافــى مــع النظــام العــام، وكان 
يشــترط لكــي يكــون محــل التحكيــم مشــروعاً إلا يتــم في مســألة تتعلــق بالنظــام العــام، ومــن ثــم 

فــإن عقــد البيــع باطــل بطلانــاً مطلقــاً متعلقــاً بالنظــام العــام«)71(.

 فمدلــول التمســك بالدفــع بعــدم الاختصــاص الوظيفــي أو الولائــي المتعلــق بتحقــق القاعــدة 
الأمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام حــول قاعــدة مــا لا يجــوز التصالــح فيــه لا يجــوز التحكيــم 
فيــه أن »الدفــع بعــدم اختصــاص هيئــة التحكيــم ولائيــاً بنظــر النــزاع علــى ســند مــن أن أحــكام 
القانــون رقــم 41 لســنة 1993 تتعلــق بالنظــام العــام ولا يجــوز التصالــح بشــأنها، وأن مــا لا يجــوز 
التصالــح بشــأنه لا يصــح أن يكــون محــلًا للتحكيــم، إذ إن القواعــد القانونيــة التــي تعتبــر مــن 
النظــام العــام هــي القواعــد التــي يقصــد بهــا تحقيــق مصلحــة عامــة سياســية أو اجتماعيــة 
أو اقتصاديــة تتعلــق بنظــام المجتمــع الأعلــى وتعلــو علــى مصلحــة الأفــراد فيــه، فيجــب علــى 
جميــع الأفــراد مراعــاة هــذه المصلحــة وتحقيقهــا، ولا يجــوز لهــم أن يناهضوهــا باتفاقــات فيمــا 
بينهــم حتــى لــو حققــت هــذه الاتفاقــات لهــم مصالــح فرديــة، لأن المصالــح الفرديــة لا تقــوم 
أمــام المصلحــة العامــة، ولازم ذلــك أن تــدل عبــارة النــص أو إشــارته إلــى أن القاعــدة القانونيــة 
التــي أوردهــا المشــرع قاعــدة أمــرة قصــد بهــا تحقيــق مــا تقــدم، لمــا كان ذلــك، وكان النــزاع المطــروح 
يخلــص في طلــب المديــن التصريــح لــه ببيــع الســندات المرهونــة ضمانــاً للديــن التــي اشــترته 
الدولــة وهــو أمــر أجازتــه اللائحــة التنفيذيــة للقانــون بالضوابــط والضمانــات التــي يضعهــا 
البنــك المديــر والمبينــة ســلفاً، ومــن ثــم فــإن هــذا الطلــب لا يصطــدم بقاعــدة أمــرة متعلقــة 

بالنظــام العــام«)72(.

 وأمــا مــا يتعلــق بقواعــد القانــون الموضوعــي المتعلقــة بالنظــام العــام ومنهــا مــواد قانــون العمــل 

الطعــن بالتمييــز رقــم 1998/274 تجــاري، جلســة 1998/12/5، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -71
عــن المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص130.

الطعنــان بالتمييــز رقمــا 105، 110 /1997 تجــاري، جلســة 1998/3/30، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة   -72
التمييــز عــن المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص145.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

في القطــاع الأهلــي فــإن »المــادة 173 مــن قانــون المرافعــات تقضــي بأنــه لا يجــوز التحكيــم في 
المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح، وكانــت الحقــوق التــي رتبتهــا نصــوص قانــون العمــل في 
القطــاع الأهلــي تعــد مــن النظــام العــام بحيــث لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفــة أي نــص مــن 
تلــك النصــوص إلا إذا نتــج عــن هــذه المخالفــة منفعــة أو فائــدة أكثــر للعامــل، وأن المســتفاد 
مــن نــص المادتــن )185/175( مــن القانــون المدنــي أن الشــرط المخالــف للنظــام العــام باطــل ولا 
يتصحــح بالإجــازة، فــإن مــؤدى ذلــك أنــه إذا نــص علــى شــرط التحكيــم في قانــون العمــل عــن 
حقــوق العامــل المقــررة في القانــون، فــإن هــذا الشــرط يكــون باطــلًا لــوروده علــى حقــوق العامــل 
المتعلقــة بالنظــام العــام ولا يتصحــح بالإجــازة اللاحقــة«)73(، ومــن ثــم فــإن علــى المحكــم المنفــرد 
أو هيئــة التحكيــم حــال التصــدي لحــل موضــوع النــزاع والخصومــة المثــارة في وقائــع التحكيــم 
أن يتنبــه إلــى أمريــن لا يقــل أحدهــا خطــورة عــن الآخــر، حتــى يكتســب حكــم أو قــرار التحكيــم 
الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت القــوة التنفيذيــة وهمــا كالآتــي:

الأمــر الأول: التــزام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي بالقواعــد الإجرائيــة المتعلقة 
بالنظــام العــام في قانــون الدولــة المطلــوب التنفيــذ فيهــا -القانــون الإجرائــي الكويتــي: 

أن يلتــزم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي جميــع القواعــد المنظمــة في القانــون 
الإجرائي-قانــون المرافعــات والإثبــات في المدنيــة والتجاريــة التــي تحكــم ســير إجــراءات ونظــر 
خصومــة التحكيــم المؤسســي منــذ بدايتهــا إلــى حــن صــدور حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة 
إلــى تحقيــق  المعروضــة، والتــي تتعلــق بأســس النظــام القضائــي في دولــة الكويــت، الســاعي 
ثــم  ومــن  العــام،  بالنظــام  تتعلــق  قواعــد  باعتبارهــا  المتقاضيــن؛  حقــوق  ومراعــاة  العدالــة 
أي مخالفــة لهــا تــؤدي حتمــاً بقــرار أو حكــم التحكيــم إلــى البطــلان)74( ســواء كان ذلــك مــن 
المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى البطــلان الأصليــة حكــم التحكيــم المؤسســي- أو كان ذلــك أمــام 
القاضــي- رئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يفوضــه مــن قضــاة الأوامــر الوقتيــة- المختــص بإصــدار 
أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 

الكويــت وهــي كالتالــي: 

الطعن بالتمييز رقم 2005/295 عمالي، جلسة 2007/6/18، حكم تمييز لم ينشر.  -73
د. ماهر محـمد حامد، أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم، المرجع السابق، ص124.  -74
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أولا: مبدأ المساواة بين أطراف خصومة التحكيم المؤسسي: 

 يقتضــي الفصــل بــن أطــراف خصومــة التحكيــم وفقًــا لقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي، 
أو وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم في دولــة الكويــت، أن يكونــوا علــى قــدم واحــده مــن 
المســاواة في عرض طلباتهم ودفوعهم، وذلك يقتضي تحقيق المســاواة بن الأطراف وممثليهم 
حــال ســير إجــراءات نظــر خصومــة التحكيــم؛ بحســبان أن ذلــك يعتبــر التطبيــق العملــي لمبــدأ 
عــام هــو مبــدأ حيــاد واســتقلال هيئــة التحكيــم، فالمحكــم المنفــرد المحايــد والمســتقل حــال نظــره 
خصومــة التحكيــم مــن بدايتهــا حتــى ختامهــا يجــب عليــه أن يلتــزم بعــدم الميــل إلــى أي طــرف 
بــن  إذ يجــب علــى هيئــة التحكيــم أن تســاوي  مــن أطــراف الخصومــة التحكيــم المؤسســي، 
أطــراف خصومــة التحكيــم في المعاملــة الإجرائيــة؛ كالمســاواة في الأجــل بــن جلســات التحكيــم، 
أو حــال تقــديم الطلبــات، أو عرضهــا علــى هيئــة التحكيــم المؤسســي، أو حتــى في تبــادل المطالعــة 
بينهمــا، علــى أن يكــون ذلــك في آجــال مناســبة ومتســاوية بينهمــا دون تمييــز لطــرف علــى آخــر 

حــال ســير جميــع إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي)75(.

ثانياً: مبدأ المواجهة بين أطراف خصومة التحكيم المؤسسي: 

  يعــد هــذا المبــدأ الــذي يتعلــق بأقصــى أنــواع الشــفافية المطلوبــة مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم، بــل هــو المبــدأ الــذي يترتــب عليــه تطــور وانتشــار نظــام التحكيــم المؤسســي، والــذي 
يتلخــص بأنــه يعتبــر مــن أهــم حقــوق أطــراف خصومــة التحكيــم والــذي قــد يطلــق عليــه بأنــه 
حــق المجابهــة، أي ضــرورة علــم كل طــرف مــن أطــراف خصومــة التحكيــم بمــا يقــدم الطــرف 
الآخــر في خصومــة التحكيــم ســواء مــن مســتندات ومزاعــم وطلبــات ودفــوع وأدلــة إثبــات مــن 
تقاريــر خبــراء، أو ســؤال الشــهود واســتجوابهم أمــام هيئــة التحكيــم، وحــق الطــرف الآخــر مــن 
الاطــلاع والتعقيــب علــى أقــوال الشــهود والخبــراء، وذلــك مــع تمكــن كل طــرف مــن أطــراف 
خصومــة التحكيــم في أي وقــت مناســب حــال ســير إجــراءات الخصومــة الاعتــراض والــرد عليها، 
بــل ومناقشــتها شــريطة أن يكــون ذلــك الطلــب لــه ســنده القانونـــي، ودون أن يكــون القصــد منــه 

ومــن ذلــك فقــد جــاء نــص المــادة )26( مــن قانــون التحكيــم المصــري رقــم )1994/27( علــى بيــان ذلــك بقولهــا إنــه »يعامــل   -75
ــة لعــرض قضيتــه«. طرفــا التحكيــم علــى قــدم المســاواة، وتهيــأ لــكل منهمــا فرصــة كامل
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تأخيــر الفصــل في خصومــة التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام)76(.

التحكيــم  خصومــة  أطــراف  بيــن  الدفــاع  حقــوق  احتــرام  مبــدأ  ثالثــاً: 

 : سســي لمؤ ا

  يلتــزم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حــال ســير إجــراءات ونظــر خصومــة التحكيــم مــن 
المســاعد في خصومــة  أو حتــى  التحكيــم  )الوكيــل في خصومــة  الأطــراف وممثليهــم  تمكــن 
التحكيــم( مــن تقــديم كافــة الطلبــات والدفــوع الإجرائيــة والموضوعيــة المنصبــة علــى اتفــاق 
التحكيــم  المثــار في خصومــة  النــزاع  أو مقطــع  الإجــراءات  بســير  يتعلــق  مــا  وكل  التحكيــم، 
المعروضــة مــا دامــت هــذه الطلبــات والدفــوع لا تخــرج حــدود اتفــاق التحكيــم، أو أن تكون معطلة 
للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم مــن الفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم، إذ إن تمكــن 
هيئــة التحكيــم للأطــراف وممثليهــم مــن مناقشــة أدلــة الثبــوت، كمناقشــة الشــهود أو التعقيــب 
علــى أقوالهــم وكــذا التعقيــب وإبــداء الملاحظــات والاعتراضــات علــى تقاريــر الخبــرة المنتدبــة في 
الخصومــة التحكيــم المعروضــة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، يعــد تحقيقــاً لاحتــرام 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لمبــدأ احتــرام حقــوق الدفــاع بــن أطــراف خصومــة التحكيــم 

المؤسســي. 

الموضوعيــة  بالقواعــد  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  التــزام المحكــم  الثانــي:  الأمــر 
المتعلقــة بالنظــام العــام في قانــون الدولــة المطلــوب التنفيــذ فيهــا -القانــون الموضوعــي الكويتــي:

 قــد تتجــه إرادة أطــراف خصومــة التحكيــم للاتفــاق علــى تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق 
علــى موضــوع الخصومــة، أو قــد يتــرك تحديــد ذلــك عنــد تفويــض أطــراف اتفــاق التحكيــم 
التطبيــق  الواجــب  القانــون الموضوعــي  التحكيــم المؤسســي تحديــد  للنظــام الأساســي لمركــز 
علــى موضــوع ومقطــع خصومــة التحكيــم المعروضــة، وذلــك احترامــاً لمبــدأ ســلطان الإرادة - في 
ســائر العقــود، وبالــذات في عقــد التحكيــم أو نظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام الــذي يعطــي 
المتعاقــد حريــة إبــرام التصرفــات القانونيــة أو العقــود؛ بحســبان إن هــذه الحريــة طليقــة حالــة 

ومــن ذلــك فقــد جــاء نــص المــادة )31( مــن قانــون التحكيــم المصــري رقــم )1994/27( علــى بيــان ذلــك بقولهــا إنــه »ترســل   -76
ــى الطــرف الآخــر«. ــرات أو مســتندات أو أوراق آخــري إل ــم مــن مذك ــة التحكي ــى هيئ صــورة ممــا يقدمــه أحــد الطرفــن إل



569

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

إذا كان التحكيــم المؤسســي دوليــاً أي أجنبيــاً )77( وهــو عندمــا يصــدر قــرار أو حكــم التحكيــم 
خــارج إقليــم دولــة الكويــت عمــلًا بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)78(، أمــا إذا كان حكــم 
التحكيــم وطنيــاً أي أن يصــدر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، وكان 
القانــون الواجــب التطبيــق هــو القانــون الموضوعــي الكويتــي، فــإن علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
التحكيــم أخــذ الحيطــة والحــذر مــن مغبــة الوقــوع بالمخالفــة لــكل مــا يتعلــق بقواعــد القانــون 
الموضوعــي الكويتــي )القانــون المدنــي أو التجــاري( المتصلــة اتصــالًا مباشــرًا بقواعــد النظــام 
العــام في دولــة الكويــت، إذ يجــب في هــذه الحالــة علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم أن 
يفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم المعروضــة وفقًــا لنصــوص القانــون الموضوعــي الكويتــي 
ســواء المدنــي أو التجــاري دون مخالفــة أيــاً مــن القواعــد الأمــرة في تلــك القوانــن، وإلا كان قــرار 
أو حكــم التحكيــم الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت غيــر قابــل 
للتنفيــذ، وغيــر صالــح لإصــدار أمــر بتنفيــذه مــن رئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يفوضــه أو حتــى 

مــن المحكمــة المختصــة حــال التظلــم مــن قــرار رفــض الأمــر بالتنفيــذ)79(.

إذ إن قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت 
حتــى يكــون أهــلًا للتنفيــذ في حــدود وإقليــم دولــة الكويــت أن يخلــو حكــم التحكيم المؤسســي من 
تلــك الشــوائب الإجرائيــة أو الموضوعيــة، أي خلــوه مــن موانــع التنفيــذ المتعلــق بالنظــام العــام 
الإجرائــي والموضوعــي، فــإن تحقــق ذلــك كان جائــزاً لرئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يفوضــه مــن 

وجــاءت قواعــد تنفيــذ أحــكام المحكمــن الأجنبيــة والدوليــة عمــاً بالمادتــن )199، 200( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة   -77
والتجاريــة علــى أنــه »يجــوز الأمــر بتنفيــذ الأحــكام والأوامــر الصــادرة في بلــد أجنبــي في الكويــت بالشــروط المقــررة في ذلــك 
ــح  ــر الصــادرة لصال ــن هــذه الشــروط والأحــكام والأوام ــت، ويســتثنى م ــر الصــادرة في الكوي ــذ الأحــكام والأوام ــد لتنفي البل
شــخص طبيعــي أو اعتبــاري كويتــي مطلــوب تنفيذهــا علــى أمــوال مملوكــة لشــخص طبيعــي أو اعتبــاري كويتــي، ويطلــب الأمــر 
بالتنفيــذ أمــام المحكمــة الكليــة بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى، ولا يجــوز الأمــر بالتنفيــذ إلا بعــد التحقــق ممــا يأتــي )1( أن 
الحكــم أو الأمــر صــادر مــن محكمــة مختصــة وفقًــا لقانــون البلــد الــذي صــدر فيــه، )2( أن الخصــوم في الدعــوى التــي صــدر 
فيهــا الحكــم الأجنبــي قــد كلفــوا بالحضــور ومثلــوا تمثيــاً صحيحــاً، )3( أن الحكــم أو الأمــر حــاز قــوة الأمــر المقضــي طبقــاً 
لقانــون المحكمــة التــي أصدرتــه، )4( أنــه لا يتعــارض مــع حكــم أو أمــر ســبق صــدوره مــن محكمــة بالكويــت ولا يتضمــن مــا 
يخالــف الآداب أو النظــام العــام في الكويــت«، »يســري حكــم المــادة الســابقة علــى أحــكام المحكمــن الصــادرة في بلــد أجنبــي، 
ويجــب أن يكــون حكــم المحكمــن صــادرًا في مســألة، يجــوز التحكيــم فيهــا طبقــاً للقانــون الكويتــي، وقابــاً للتنفيــذ في البلــد 

الــذي صــدر فيــه«.
تنــص المــادة )3/182( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ويجــب أن يصــدر حكــم المحكــم في الكويــت،   -78

وإلا اتبعــت في شــأنه القواعــد المقــررة لأحــكام المحكمــن الصــادرة في بلــد أجنبــي«.
د. ماهر محـمد حامد، أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم، المرجع السابق، ص193.  -79
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قضــاة الأوامــر الوقتيــة مــن إصــدار الأمــر بتنفيــذه والســماح بمنــح أو وضــع أو حتــى تذييلــه 
بالصيغــة التنفيذيــة، باعتبــاره قابــلًا للتنفيــذ في دولــة الكويــت.

غيــر أن مســألة رفــض إصــدار الأمــر بتنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر مــن إحــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، قــد تحتــاج بعــد بيــان موانــع التنفيــذ وقواعــد النظــام 
العــام الإجرائــي والموضوعــي في القانــون الكويتــي، إلــى الوقــوف بشــكل واضــح وتفصيلــي علــى 
بيــان دور رئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يفوضــه مــن قضــاة الأوامــر الوقتيــة في ذلــك، أو حتــى 
المحكمــة المختصــة وفقًــا للقانــون الكويتــي، والتــي قــد تــؤدي إلــى رفــض إصــدار الأمــر بالتنفيــذ 

أو إعطــاء الســماح لحكــم التحكيــم المؤسســي لقابليــة التنفيــذ في دولــة الكويــت.

لذلــك تختلــف ســلطة المحكمــة المختصــة- رئيــس المحكمــة الكليــة عنــد إصــداره أمر تنفيذ حكم 
التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، وذلــك حســب 
الإجــراءات التــي تتبعهــا المحكمــة، فيمــا إذا كانــت إجــراءات حضوريــة مبنيــة علــى المواجهــة بــن 
أطــراف خصومــة التحكيــم، أو فيمــا إذا كانــت إجــراءات ولائيــة تتــم في غيبتهــم، حيــث يصــدر في 
شــكل أمــر وليــس في شــكل حكــم  قضائــي، وبالتالــي تظهــر في ذلــك صورتــن مــن صــور الرقابــة 
عنــد الأمــر بالتنفيــذ لحكــم التحكيــم المؤسســي، أي عنــد إصــدار القاضــي - رئيــس المحكمــة 
الكليــة أمــراً بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في 
دولــة الكويــت، وهــذه الرقابــة قــد تكــون رقابــة شــكلية وقــد تكــون رقابــة موضوعيــة، وذلــك علــى 

النحــو التالــي: 

· الصــورة الأولــى: الرقابــة الشــكلية علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر مــن إحــدى 	
مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت )رقابــة القاضــي الأمــر بالتنفيــذ(: 

الأساســية في خصومــة  الإجرائيــة  الشــروط  قيــام  مــن  التأكــد  الشــكلية  بالرقابــة  يقصــد    
التحكيــم)80(، أي خلــو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 
في دولــة الكويــت مــن المخالفــات الصارخــة للنظــام العــام، فرقابــة القاضــي الأمــر بالتنفيــذ، هــي 

ــا  ــا وصورهــا، المرجــع الســابق، ص 366 وم ــال المحكمــن موضوعه ــى أعم ــة عل ــادي شــحاته، الرقاب ــور عبداله ــمد ن د. محـ  -80
ــا. بعده
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رقابة ذات طابع شــكلي صرف حول فحص الشــرعية الشــكلية لحكم المحكمن، وذلك بالتأكد 
مــن مــدى صحــة هــذا حكــم التحكيــم مــن ناحيــة الشــكل، ومــن ذلــك التحقــق من البيــان المتعلق 
بأســماء هيئــة التحكيــم، ووجــود توقيعاتهــم أو توقيــع رئيــس هيئــة التحكيــم علــى النســخة 
الأصليــة علــى حكــم التحكيــم، وأن حكــم التحكيــم المطلــوب تنفيــذه يعــد حكمــاً قضائيــاً مــن 
ناحيــة الإلــزام، وليــس حكمــاً بإثبــات الحالــة أو مجــرد إبــداء رأي كحكــم تقريــر الخبيــر، بــأن 
يحتــوي حكــم التحكيــم علــى الشــروط الشــكلية مــن الديباجــة والتســبيب المطلــوب قانونــاً؛ 
باعتبــاره مــن المبــادئ الأساســية للتقاضــي والمنطــوق، والــذي مــن خلالــه يتمكــن القاضــي الأمــر 
مــن التأكــد مــن صحــة مــا انتهــي إليــه المحكــم المنفــرد مــن القضــاء الموضوعــي، وأنــه لا ينطــوي 
حكــم التحكيــم علــى اعتــداء صــارخ للنظــام العــام، كأن يأمــر حكــم التحكيــم بإجــراءات تنفيذية 
المحظــورة قانونــاً عليــه القضــاء بهــا كالإكــراه البدنــي، أو أن تتخلــف الإجــراءات الصحيحــة 
في ســير خصومــة التحكيــم أمــا هيئــة التحكيــم كغيــاب المجادلــة أو المواجهــة أو المجابهــة بــن 
الأطــراف، بحســبان أن الرقابــة علــى ذلــك قــد تنيــر القاضــي الأمــر بالتنفيــذ علــى فحــص 
الصحــة المشــروعية الظاهــرة لحكــم التحكيــم الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في 

دولــة الكويــت المطلــوب الأمــر بتنفيــذه.

  فالرقابــة الشــكلية للقاضــي الأمــر بالتنفيــذ عــادةً مــا ترمــي إلــى التحقــق مــن توافــر القواعــد 
الإجرائيــة المتعلقــة بالنظــام العــام في حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، وهــذا مــا يعنــي بــأن 
هــذه الرقابــة هــي شــكلية تنحصــر برقابــة القاضــي الأمــر علــى حكــم التحكيــم مــن الناحيــة 
الخارجيــة التــي تتعلــق بصحــة حكــم التحكيــم شــكلًا باشــتماله للبيانــات والشــروط الجوهريــة 
- رئيــس  قــام القاضــي الأمــر بالتنفيــذ  التــي يتطلبهــا القانــون الإجرائــي الكويتــي)81(، وإلا 
المحكمــة الكليــة بإصــدار قــراره برفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى 
مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، كأن يكــون حكــم التحكيــم قــد انعدمــت فيــه المداولــة 
القانونيــة، أو عــدم تحقــق الأغلبيــة المطلوبــة قانونــاً مــن أعضــاء هيئــة التحكيــم، أو أن يكــون 
التحكيــم لا يســتند  أو كان حكــم  التحكيــم،  لهيئــة  زوجــي  بعــدد  قــد صــدر  التحكيــم  حكــم 
إلــى اتفــاق التحكيــم، أو تجــاوز المحكــم المنفــرد لحــدود اتفــاق التحكيــم المؤسســي، أو ســقوط 

د. حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي، المرجع السابق، ص527.  -81
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التحكيــم لانتهــاء ميعــاده )أي فــوات ميعــاد ومــدة مهلــة التحكيــم المنصــوص عليهــا في القانــون 
الإجرائــي بســتة أشــهر أو بالمــدة المحــددة بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي(، أو صــدور 
قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم المثــارة دونمــا إعــلان أو إشــعار أو إخطــار 
ببــدء إجــراءات خصومــة التحكيــم دون الإعــلان للطــرف الآخــر وفقًــا لقواعــد الإعــلان المتفقــة 
عليهــا بخصومــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، أو حتــى مخالفتــه 

لحقــوق الدفــاع والمواجهــة بــن أطــراف التحكيــم)82(.

 ولهــذا نــرى بــأن هــذه الرقابــة الشــكلية نســتطيع أن نطلــق عليهــا مســمى )رقابــة القاضــي الأمر 
بالتنفيــذ( التــي يقــوم بهــا القاضــي الأمــر هــي رقابــة تتحقــق فقــط أمــام رئيــس المحكمــة الكليــة 
أو مــن يفوضــه مــن قضــاة الأوامــر الوقتيــة حــال نظــر طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي 
المؤسســي، إذ إنهــا رقابــة غيابيــة يتخلــف عنهــا تحقــق عناصــر العمــل القضائــي وهــي المواجهــة 
إذ يقــوم بهــا القاضــي هنــا بالعــادة دون وجــود الطــرف الآخــر، وبالــذات خاســر التحكيــم، إلا إذا 
رغــب القاضــي التدقيــق بحكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي في غرفــة المداولــة عــن طريــق طلــب 
مســتندات أخــرى، أو حتــى الاطــلاع، أو اســتيضاح بعــض الأمــور حــول ذلــك عمــلًا بحقــه المقــرر 

بالمادتــن )163، 164( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي.

الأمــر  القاضــي  علــى  مقصــورة  رقابــة  هــي  بقيامهــا  نعتقــد  والتــي  هنــا  الشــكلية  فالرقابــة 
بالتنفيــذ، متــى قــدم ذلــك بواســطة شــكل طلــب الأوامــر علــى العرائــض، وإلا كانــا أمــام رقابــة 
شــكلية تختلــط بــل تقتــرب بــأن تكــون رقابــة حقيقيــة كاملــة وموضوعيــة تقــوم بهــا المحكمــة 
المختصــة حــال فصلهــا بالتظلــم مــن رفــض إصــدار الأمــر بالتنفيــذ لحكــم التحكيــم الوطنــي 
الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، فمتــى تحقــق ذلــك أمامهــا كان 
عليهــا أن تقــول كلمتهــا في كل مــا يتعلــق بأســباب التظلــم الموضوعيــة علــى رفــض إصــدار الأمــر 
بالتنفيــذ، وبالــذات مــدى توافــر الشــروط الشــكلية والموضوعيــة في حكــم التحكيــم الوطنــي 
المؤسســي، فضــلًا عــن عــدم تحقــق أي مانــع مــن موانــع التنفيــذ في حكــم التحكيــم الوطنــي، 
ومــن ذلــك بالــذات عــدم قيــام أو وجــود أي مخالفــة فيــه، أو تجــاوز لأي مــن قواعــد القانــون 

الإجرائــي )قانــون المرافعــات( والموضوعــي )المدنــي والتجــاري( في القانــون الكويتــي.

د. أحمد السيد صاوي، التحكيم، المرجع السابق، ص 282.  -82
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· قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر مــن 	 الصــورة الثانيــة: الرقابــة الموضوعيــة علــى 
بالتنفيــذ(:  المختصــة  المحكمــة  )رقابــة  الكويــت  دولــة  المؤسســي في  التحكيــم  مراكــز  إحــدى 

  يقصــد بهــذه الرقابــة الموضوعيــة لحكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيم 
التحكيــم للمبــادئ  أو هيئــة  المنفــرد  التأكــد مــن احتــرام المحكــم  الكويــت  المؤسســي في دولــة 
الأساســية للتقاضــي حــال ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم، واحتــرام القواعــد الموضوعيــة في 
القانــون الموضوعــي، وذلــك في ظــل احتــرام حــدود المهمــة التــي عهــد بهــا الأطــراف إليــة، أي تأكــد 
المحكمــة المختصــة مــن احتــرام هيئــة التحكيــم لحــدود اتفــاق التحكيــم، وعلــى وجــه الخصــوص 
التأكــد مــن أن المحكــم المنفــرد لــم يســتأثر بســلطات لــم يخولهــا لــه الأطــراف بخــلاف اتفــاق 
التحكيــم، فالعدالــة التحكيميــة مصدرهــا ذلــك الاتفــاق، والتأكــد مــن احتــرام هيئــة التحكيــم 
لحقــوق الدفــاع ومبــادئ التقاضــي الأساســية الأخــرى، فالمحكمــة المختصــة الأمــرة بالتنفيــذ 
ترفــض الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي إذا كان صــادراً بالمخالفــة للقواعــد 
الأساســية للتقاضــي، وهــذا مــن الناحيــة الإجرائيــة، أمــا مــن الناحيــة الموضوعيــة، فتقــوم عنــد 
التأكــد مــن أن حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت، لا ينطــوي علــى أي مســاس بقواعــد النظــام العــام)83(، إذ إن المقتضيــات الموضوعيــة 
متعــددة في حكــم التحكيــم ويترتــب علــى مخالفــة بعضهــا البطــلان؛ بحســبان أنهــا تتعلــق 
بموضــوع خصومــة التحكيــم، وهــذه المقتضيــات تتمثــل في أن قــرار أو حكــم التحكيــم الــذي 
يجــب أن يصــدر بعــد مداولــة في حالــة مــا إذا كانــت هيئــة التحكيــم ثلاثيــة أو خماســية، وأن 
النــزاع محــل خصومــة  يكــون مســبباً أي تحصيــل الوقائــع والأســانيد القانونيــة في مقطــع 
التحكيــم، وأن يتــم النطــق فيــه، وأن يكــون موقعــا مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم)84(، 
وعنــد التأكــد مــن أن حكــم التحكيــم الوطنــي قــد تضمــن مــا يخالــف النظــام العــام، فإنــه لا 
يتصــور الاعتــراف فيــه أو حتــى تنفيــذه داخــل دولــة الكويــت)85(، فــإذا اتضــح للمحكمــة المختصــة 
مــا يعيــب حكــم التحكيــم مــن الناحيــة الشــكلية الإجرائيــة أو الموضوعيــة، كان عليهــا الامتنــاع 

د. محـمد نور عبدالهادي شحاته، الرقابة على أعمال المحكمن، المرجع السابق ص 376 وما بعدها.  -83
د. عبدالحميد الشواربي، التحكيم والتصالح، منشاة المعارف، سنة 1999، ص 39.  -84

د. أحمــد ضاعــن الســمدان، تنفيــذ أحــكام المحكمــن الأجنبيــة في القانــون الكويتــي، مجلــة الحقــوق، الســنة الثانيــة والعشــرون،   -85
العــدد الأول مــارس 1998، ص 54.
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عــن إصــدار الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، وامتنعــت أيضــاً عــن وضع الصيغة 
التنفيذيــة عليــه داخــل دولــة الكويــت)86(.

لذلــك نجــد أن احتــرام قواعــد النظــام العــام الكويتــي هــو الضابــط الــذي يجــب علــى حكــم 
التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت مراعاتــه، 
حتــى يــرى هــذا الحكــم النــور وينفــذ عمــلًا، إذ إنــه عرضــة للبطلان من المحكمة المختصة بالأمر 
بالتنفيــذ التــي لا تســتطيع أن تمنحــه أمــراً بالتنفيــذ، وهــو مــا يعنــي أن يكــون حكــم التحكيــم 

قائمــاً وحائــزاً حجيــة الأمــر المقضــي فيــه، ولكــن لا يمكــن تنفيــذه داخــل دولــة الكويــت)87(.

ولهــذا نــرى أن هــذه الرقابــة الموضوعيــة يمكــن أن نطلــق عليهــا مســمى )رقابــة المحكمة المختصة 
الأمــرة بالتنفيــذ( تقــوم بهــا حــال تقــديم طلــب التنفيــذ مــن كاســب التحكيــم، أو حــال تقــديم 
التظلــم مــن رفــض إصــدار الأمــر بالتنفيــذ، أو حتــى عنــد تقــديم الدعــوى المبتدئــة لطلــب 
تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي، ولكــن متــى قــدم طلــب التنفيــذ إلــى رئيــس المحكمــة الكليــة أو 
مــن يفوضــه مــن قضــاة الأوامــر الوقتيــة واتضــح لــه بتخلــف بعــض البيانــات الجوهريــة في حكــم 
التحكيــم المؤسســي، فلهــا أن يرفــض هــذا الطلــب بــدون تســبيب؛ لأن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الكويتــي لــم يســتلزم علــى القاضــي الأمــر بالتنفيــذ حــال رفــض منــح أمــر تنفيــذ 
حكــم التحكيــم الوطنــي بالتســبيب، ولكــن إن كان وقــام القاضــي الأمــر بالتســبيب، ونــرى بهــذا 
الاتجــاه أي ضــرورة قيــام القاضــي الأمــر بالتســبيب لرفــض طلــب التنفيــذ لحكــم التحكيــم 
الوطنــي، بحســبان أن ذلــك يــؤدي إلــى الشــفافية المطلوبــة في مراقبــة أعمــال وســلطات القاضــي 
الأمــر بالتنفيــذ، لاســيما وإن بيــان ذلــك مــن شــأنه وصــول المحكمــة المختصــة في نظــر التظلــم 
مــن مراقبــة قــرار الرفــض والوقــوف علــى مبرراتــه قانونــاً، لأن التســبيب إن كان فــلا بطــلان في 
ذلــك، إذ لا يوجــد عائــق قانونــي قــد يحــول دون قيــام رئيــس المحكمــة الكليــة بتســبيب هــذا الأمــر 
عنــد رفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي، وكل مــا في الأمــر أن النصــوص لا تلزمــه في ذلــك.

 لهــذا قضــي بــأن »لمــا كان ذلــك وكان النــص في المــادة 185 مــن قانــون المرافعــات علــى أن )لا يكــون 
حكــم المحكــم قابــلًا للتنفيــذ إلا بأمــر يصــدره رئيــس المحكمــة التــي أودع الحكــم إدارة كتابهــا 

د. يعقوب صرخوه، أحكام المحكمن وتنفيذها، المرجع السابق، ص 132.  -86
د. أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرائية، المرجع السابق، ص210.  -87
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بنــاءً علــى طلــب أحــد ذوي الشــأن وذلــك بعــد الاطــلاع علــى الحكــم وعلــى اتفــاق التحكيــم 
وبعــد التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه...( - يــدل علــى أن واجــب رئيــس المحكمــة المختــص 
بإصــدار الأمــر بالتنفيــذ يقتضيــه أن يطلــع علــى الحكــم المــراد تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة 
وعلــى اتفــاق التحكيــم لمراقبــة عمــل المحكــم، قبــل أن يصــدر الأمــر بتنفيــذه ليتحقــق مــن خلــوه 
مــن موانــع تنفيــذه ومــن بينهــا صحــة ذلــك الاتفــاق؛ لأن بطلانــه الموضوعــي يســتتبع بطــلان 
الحكــم الصــادر في الخصومــة، وأهليــة الخصــوم مــن ظاهــر الأوراق، باعتبــاره قاضيــا للأمــور 
الوقتيــة يمتنــع عليــه قانونــاً المســاس بأصــل الحــق المدعــى بــه، فــإذا بــان لــه مــن هــذا الظاهــر 
ودون اتخــاذ أي إجــراء في ســبيل التثبــت مــن وجــود أو عــدم وجــود تلــك الموانــع التــي قــد تــؤدي 
إلــى بطــلان الاتفــاق علــى التحكيــم، أو إلــى انتفــاء صفــة أي مــن الموقعــن عليــه، فإنــه يمتنــع 
عــن تذييــل الحكــم بالصيغــة التنفيذيــة ويصــدر أمــراً برفــض الطلــب المعــروض عليــه مــن تلقــاء 
نفســه، ولــو لــم تتعلــق المخالفــة بالنظــام العــام مراعــاة للشــكل الــذي يتطلبــه القانــون ولمصلحــة 
الخصــم الغائــب، إذ يغنيــه ذلــك عــن اللجــوء إلــى القضــاء طلبــاً للحكــم بالبطــلان أو عــدم 
القبــول، وهــو في هــذا الصــدد لا يحكــم بجــزاء مــا، وإنمــا يأمــر برفــض الطلــب دون البحــث في 
مــدى صحــة الحكــم مــن الناحيــة الموضوعيــة ومــدى ملاءمتــه أو مطابقتــه للقانــون؛ لأنــه لا 
يعــد درجــة ثانيــة مــن درجتــي التقاضي-ولــه أن يســبب أمــر الرفــض حتــى يطمئــن الخصــم 
الــذي قــدم الطلــب إلــى ســلامته؛ لأن النــص في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 163 مــن القانــون 
المشــار إليــه ينــص علــى عــدم لــزوم ذكــر الأســباب التــي بنــي عليهــا الأمــر علــى عريضــة لا يمنــع 

مــن ذكــر هــذه الأســباب«)88(.

ويعتبــر هــذا التســبيب مطلوبــاً في حالــة رفــض طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر 
مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت يكــون، أمــا إذا كان طلــب التنفيــذ قــدم 
مــرة ثانيــة أي ســبق تقديمــه قبــل ذلــك، ففــي حالــة إذا كان هــذا الأمــر الجديــد مخالفــاً لأمــر 
التــي اقتضــت إصــدار الأمــر الجديــد، وإلا كان  ســبق صــدوره، فعندئــذ يجــب ذكــر الأســباب 
باطــلًا، لذلــك فإنــه مــن الضــروري تســبيب الأمــر الجديــد حتــى تســتطيع المحكمــة التــي يرفــع 

ــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى  الطعــن بالتمييــز رقــم 2008/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجل  -88
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2012، ص411.
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إليهــا التظلــم مــن هــذا الأمــر برفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، فــرض ســلطان رقابتهــا عليــه)89(. 

وعليــه، فمتــى توافــرت جميــع البيانــات الجوهريــة في حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن 
إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، كأن يكــون حكــم التحكيــم صــادراً مــن مركــز 
الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت أو مركــز التحكيــم التابــع 
لجمعيــة المحامــن أو المحاســبن أو المهندســن الكويتيــة، كان علــى القاضــي الأمــر أو المحكمــة 
المختصــة إصــدار الأمــر بالتنفيــذ أو رفضــه، وكان لمقــدم طلــب التنفيــذ التظلــم مــن ذلــك، ومــن 

ثــم يجــب علينــا الوقــوف علــى النقــاط التاليــة:

النقطــة الأولــى: الجهــة القضائيــة المختصــة بإصــدار أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي 
الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت:

بالعــادة أن كاســب التحكيــم هــو مــن يتقــدم بطلــب التنفيــذ؛ لأنــه يصــب بمصلحتــه، إلا إنــه 
يجــب إيضــاح القاضــي أو المحكمــة المختصــة بإصــدار الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي 
المؤسســي، ودور القاضــي في ذلــك، وبيــان المــدة القانونيــة أو المهلــة التــي يســتغرقها القاضــي في 

البــت في طلــب التنفيــذ، وذلــك وفقًــا للأمــور التاليــة:

)1( القاضــي أو المحكمــة المختصــة في إصــدار الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر 
مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت أو رفضــه:

 يعتبــر طلــب الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي بالقبــول أو بالرفــض طلبــاً غيــر 
مقــدر القيمــة، إذ تزيــد قيمتــه عــن خمســمئة آلاف دينــار كويتــي)90(، أخــذاً بنــص المــادة الخامســة 
مــن القانــون رقــم )1973/17( بشــان الرســوم القضائيــة)91(، إذ إن الطلبــات غيــر مقــدرة القيمــة 

د. يعقوب صرخوه، أحكام المحكمن وتنفيذها، المرجع السابق، ص 132.  -89
وذلــك عمــاً بالمــادة )44( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه »إذا كانــت الدعــوى بطلــب غيــر قابــل للتقديــر   -90

ــار«. ــة خمســة آلاف دين بحســب القواعــد المتقدمــة )قواعــد الاختصــاص القيمــي( اعتبــرت قيمتهــا زائــدة عل
وقــد نصــت علــى أنــه »تعتبــر الدعــاوى الآتيــة بوجــه خــاص غيــر مقــدرة القيمــة: طلــب وضــع التنفيــذ علــى أحــكام المحكمــن   -91
والمعارضــة في هــذا الأمــر، طلبــات والأوامــر بتنفيــذ أحــكام المحاكــم الأجنبيــة، طلــب رد القضــاة والخبــراء والمحكمــن، التظلــم 

مــن الأوامــر علــى العرائــض«.
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مــن اختصــاص المحكمــة الكليــة)92(، ومــن ثــم يكــون رئيــس المحكمــة الكليــة، أو مــن يندبــه لذلــك 
مــن قضــاة الأمــور الوقتيــة الكليــة، وليــس الجزئيــة هــو المختــص بإصــدار الأمــر علــى عريضــة 
طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت ســواء بالقبــول أو بالرفــض، إلا إن تحديــد القاضــي أو المحكمــة المختصــة بنظــر طلــب 
الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 

الكويــت لا يخــرج عــن الفرضــن التاليــن: 

الفــرض الأول: إذا لــم تكــن هنــاك دعــوى منظــورة أمــام المحكمــة )القضــاء العــادي( تتعلــق 
بمحــل خصومــة التحكيــم، أي عــدم إقامــة أي دعــوى قضائيــة أمــام محاكــم الدولــة تتعلــق 
بــذات مقطــع النــزاع الصــادر عنــه حكــم التحكيــم الوطنــي، فــإن هــذا الاختصــاص يعتبــر مــن 
ضمــن قواعــد الاختصــاص النوعــي الــذي يتعلــق بالنظــام العــام ولا يجــوز مخالفتــه؛ لأنــه 
يتعلــق بالتشــكيل القضائــي للمحاكــم، ومــن ثــم فإنــه ينعقــد الاختصــاص بنظــر طلــب تنفيــذ 
حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي أصــلًا لرئيــس المحكمــة الكليــة أو الجزئيــة )حســب قواعــد 
الاختصــاص القيمــي لقيمــة موضــوع خصومــة التحكيــم الصــادر عنهــا حكم التحكيم المطلوب 
تنفيذه( -وإن كان في جميع الأحوال ينعقد الاختصاص النوعي هنا لرئيس المحكمة الكلية؛ 
لأن ترتيــب المحاكــم القضائيــة في قانــون تنظيــم القضــاء الكويتــي وإن نظــم درجــات المحاكــم مــن 
جزئيــة إلــى كليــة ومحكمــة اســتئناف، إلا إنــه أنــاط برئاســة المحكمــة الجزئيــة لرئيــس المحكمــة 
الكليــة لهــذا يطلــق علــى الأخيــر مســمى رئيــس المحكمــة الكليــة وجزئياتهــا- باعتبــاره قاضــي 
للأمــور الوقتيــة عمــلًا بالمــادة )22( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وفي جميــع 

الأحــوال يكــون قاضــي الأمــور الوقتيــة قاضــي فــرد )أي قاضــي واحــد(. 

إذا كانــت هنــاك دعــوى قضائيــة منظــورة أمــام المحكمــة المختصــة ولــم  الفــرض الثانــي: 
يصــدر فيهــا بعــد حكــم بعــد، فإنــه في هــذه الحالــة ينعقــد الاختصــاص بنظــر طلــب تنفيــذ 
حكــم التحكيــم الوطنــي اســتثناء - أمــام رئيــس الدائــرة التــي تنظــر الدعــوى الأصليــة - رئيــس 

وفقًــا لنــص المــادة )33( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي مــن أنــه »تختــص المحكمــة الكليــة بالحكــم ابتدائيــا في   -92
الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة التــي ليســت مــن اختصــاص المحكمــة الجزئيــة، وذلــك مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك، 

ويكــون حكمهــا انتهائيًــا إذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز خمســة آلاف دينــار«.
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الهيئــة - المختصــة أصــلًا للفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم )ويمكــن معرفتهــا عــن طريــق 
قواعــد الاختصــاص القيمــي(، ومــن ثــم ينعقــد الاختصــاص اختياريــاً طالمــا تعلــق هــذا الطلــب 
)طلــب الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي( بدعــوى موضوعيــة مرفوعــة أمــام ذات 
المحكمــة؛ لأن هــذه المحكمــة الموضوعيــة هــي المحكمــة الأقــدر علــى تقديــر ظــروف هــذا الطلــب 

)الأمــر علــى عريضــة(.

لهــذا يــرى البعــض بحــق أن قواعــد الاختصــاص هنــا هــي قواعــد نوعيــة متعلقــة بالنظــام العــام 
لا تجــوز مخالفتهــا)93(، ولهــذا قضــي بأنــه »إذا عــرض هــذا الطلــب علــى غيــر تلــك الجهــات 
)رئيــس المحكمــة أو القاضــي المنتــدب باعتبارهمــا قاضــي الأمــور الوقتيــة أو رئيــس الهيئــة التــي 
تنظــر موضــوع الدعــوى(، فــإن المحكمــة تحكــم بعــدم الاختصــاص النوعــي مــن تلقــاء نفســها، 
فــإذا صــدر القــرار علــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه يكــون معيبــاً بعيــب عــدم الاختصــاص، ويقــوم 
قاضــي الأمــور الوقتيــة ســواء رئيــس المحكمــة أو مــن يفوضــه مــن قضــاة أو رئيــس الهيئــة التــي 
تنظــر الدعــوى، بالنظــر فيــه وفقًــا لقواعــد الأوامــر علــى العرائــض؛ باعتبــار أنــه يقــوم بإصــداره 
بصفتــه الولائيــة وليــس بصفتــه القضائيــة، فهــو عمــل يتــم في غيبــة الخصــم الآخــر )المطلــوب 
- خاســر التحكيــم( فهــو يفتقــد عنصــر مــن عناصــر العمــل القضائــي وهــو  التنفيــذ قبلــه 
المنازعــة أي الخــلاف بــن الأطــراف، بينمــا يتحقــق فيــه باقــي العناصــر مــن الادعــاء أي تطبيــق 
القانــون، وذلــك لوجــود الســند القانونــي المخــول لــه إصــدار الأمــر وفقًــا لقواعــد الأوامــر علــى 
العرائــض، والعضــو أي القاضــي، فرئيــس المحكمــة الكليــة هــو أعلــى درجــة في قضــاة المحكمــة 
الكليــة برمتهــا، ويجــوز لرئيــس المحكمــة أن يفــوض غيــره مــن قضــاة المحكمــة الكليــة للنظــر في 
طلــب أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي)94(، ولرئيــس المحكمــة الكليــة؛ بحســبان أنــه رئيســها 
والمحاكــم الجزئيــة أو مــن يفوضــه مــن القضــاة النظــر في طلــب أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم 
الوطنــي المؤسســي، ويكــون ذلــك أيضــاً لرئيــس الهيئــة التــي تنظــر الدعــوى الأصليــة، وفقًــا 

د. سيد أحمد محمود، التقاضي بدون قضية، الجزء الثاني، دار الكتب، 1998، ص 842.  -93
تنــص المــادة )22( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »قاضــي الأمــور الوقتيــة في المحكمــة الكليــة هــو   -94

رئيــس المحكمــة أو مــن يقــوم مقامــه أو مــن ينــدب لذلــك مــن قضاتهــا، وفي المحكمــة الجزئيــة هــو قاضيهــا«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

للقواعــد القانونيــة المقــررة قانونــاً)95(، فيقــوم بإصــدار الأمــر بالتنفيــذ إذا توافــرت مقوماتــه 
بــن أطرافــه جميــع الآثــار التــي تكــون  القانونيــة، إذ يترتــب علــى حكــم التحكيــم الوطنــي 
للحكــم القضائــي، بــأن تلحقــه الحجيــة ولــو لــم يكــن قــد صــدر الأمــر بتنفيــذه؛ لأن صــدور هــذا 
الأمــر إنمــا يتطلــب مــن أجــل التنفيــذ لا مــن أجــل قــوة الثبــوت، فــإذا كان حكــم التحكيــم مذيــل 
بأمــر الســيد رئيــس المحكمــة التــي أودع الحكــم إدارة كتابهــا، وأنــه صــدر الأمــر بعــد أن أثبــت 
اطلاعــه علــى حكــم التحكيــم وعلــى اتفــاق التحكيــم بمــا مــؤداه أنــه راقــب عمــل المحكمــن قبــل 
تنفيــذ حكمهــم مــن حيــث التثبــت مــن وجــود مشــارطة التحكيــم، وأن الحكــم قــد راعــى الشــكل 
الــذي تطلبــه القانــون ســواء عنــد الفصــل في النــزاع أو عنــد كتابــة الحكــم، وإذا كانــت رقابــة 
رئيــس المحكمــة الأمــر بالتنفيــذ لا تتنــاول حــق البحــث في مــدى ســلامة الأســباب التــي أقيــم 
عليهــا حكــم التحكيــم، ومــدى مطابقتــه للقانــون، ذلــك أنــه لا يعــد درجــة ثانيــة مــن درجــات 
القواعــد  باعتبــاره عمــلًا ولائيــاً تنطبــق في شــأنه  بالتنفيــذ  الصــادر  التقاضــي، وكان الأمــر 

الخاصــة بالأوامــر علــى العرائــض بمــا لا يلــزم معــه أن يكــون مســبباً)96(.

)2( دور القاضــي أو المحكمــة المختصــة في إصــدار الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي 
الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت أو رفضــه:

عندمــا يقــدم كاســب حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري 
التابــع لغرفــة صناعــة وتجــارة الكويــت )مثــلًا( بطلــب الأمــر بالتنفيــذ لرئيــس المحكمــة الكليــة 
أو مــن يندبــه أو يفوضــه مــن قضــاة الأوامــر الوقتيــة أو إلــى رئيــس الدائــرة للمحكمــة المختصــة 
أصــلًا بنظــر موضــوع خصومــة التحكيــم، فإنــه يجــب عليــه القيــام بــدور مهــم يتعلــق بالتأكــد 

تنــص المــادة )164( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »للطالــب إذا صــدر أمــر برفــض طلبــه، ولمــن صــدر   -95
عليــه الأمــر، الحــق في التظلــم إلــى المحكمــة المختصــة إلا إذا نــص القانــون علــى خــاف ذلــك وللخصــم الــذي صــدر عليــه الأمــر بــدلاً 
مــن التظلــم للمحكمــة المختصــة الحــق في التظلــم لنفــس القاضــي الأمــر، ولا يمنــع مــن ذلــك قيــام الدعــوى الأصليــة أمــام المحكمــة، 
ويكــون التظلــم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى ويجــوز رفعــه علــى ســبيل التبــع للدعــوى الأصلية وذلــك بالإجــراءات التي ترفع بها 
الطلبــات العارضــة ويجــب أن يكــون التظلــم مســببا وإلا كان باطــاً، يحكــم في التظلــم بتأييــد الأمــر أو بتعديلــه أو بإلغائــه ويكــون هــذا 

الحكــم قابــاً للطعــن بطــرق الطعــن المقــررة للأحــكام«.
الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/227 تجــاري، جلســة 2005/1/8، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز   -96

خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص175.
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مــن المســتندات وحكــم التحكيــم واتفاقــه مــن انتفــاء موانــع التنفيــذ أو وجــود مخالفــة لقواعــد 
النظــام العــام، وهنــا يجــوز لــه الاســتيضاح عــن هــذه النقــاط مــن مقــدم الطلــب؛ بحســبان 
أن هــذا الطلــب والقــرار الصــادر فيــه يعــد مــن الإجــراءات التــي تصــدر بغبيــة الطــرف الآخــر 
)خاســر التحكيــم( إذ إنــه مــن الأعمــال الولائيــة التــي يقــوم بهــا القضــاة، ومــن ثــم يصــدر قــراره 

في طلــب التنفيــذ إمــا بالقبــول أو بالرفــض. 

لهــذا قضــي بــأن »واجــب رئيــس المحكمــة المختــص بإصــدار الأمــر بالتنفيــذ يقتضيــه أن يطلــع 
علــى الحكــم المــراد تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة وعلــى اتفــاق التحكيــم لمراقبــة عمــل المحكــم 
قبــل أن يصــدر الأمــر بتنفيــذه؛ ليتحقــق مــن خلــوه مــن موانــع تنفيــذه، ومــن بينهــا صحــة ذلــك 
الاتفــاق لأن بطلانــه الموضوعــي يســتتبع بطــلان الحكــم الصــادر في الخصومــة، وأهلية الخصوم 
مــن ظاهــر الأوراق باعتبــاره قاضيًــا للأمــور الوقتيــة يمتنــع عليــه قانونًــا المســاس بأصــل الحــق 
المدعــي بــه، فــإذا بــان لــه مــن هــذا الظاهــر ودون اتخــاذ أي إجــراء في ســبيل التثبــت مــن وجــود أو 
عــدم وجــود تلــك الموانــع قيــام شــائبة قــد تــؤدي إلــى بطــلان الاتفاق على التحكيم، أو إلى انتفاء 
صفــة أي مــن الموقعــن عليــه، فإنــه يمتنــع عــن تذييــل الحكــم بالصيغــة التنفيذيــة، ويصــدر أمــرًا 
برفــض الطلــب المعــروض عليــه مــن تلقــاء نفســه ولــو لــم تتعلــق المخالفــة بالنظــام العــام مراعــاة 
للشــكل الــذي يتطلبــه القانــون ولمصلحــة الخصــم الغائــب، إذ يغنيــه ذلــك عــن اللجــوء إلــى 
القضــاء طلبــا للحكــم بالبطــلان أو عــدم القبــول، وهــو في هــذا الصــدد لا يحكــم بجــزاء مــا، 
وإنمــا يأمــر برفــض الطلــب دون البحــث في مــدي صحــة الحكــم مــن الناحيــة الموضوعيــة ومــدي 
ملاءمتــه أو مطابقتــه للقانــون؛ لأنــه لا يعــد درجــة ثانيــة مــن درجتــي التقاضــي- ولــه أن يســبب 
أمــر الرفــض حتــى يطمئــن الخصــم الــذي قــدم الطلــب إلــى ســلامته لأن النــص في الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 163 مــن القانــون المشــار إليــه علــى عــدم لــزوم ذكــر الأســباب التــي بنــي عليهــا 
الأمــر علــى عريضــة لا يمنــع مــن ذكــر هــذه الأســباب، وكان الثابــت مــن الاطــلاع علــى صــورة 
أمــر الرفــض المــؤرخ 2007/4/25 موضــوع النــزاع أن رئيــس المحكمــة لــم يقضــي ببطــلان اتفــاق 
التحكيــم الــذي أبرمــه المصفــي )،،،( في 2005/10/3، بعــد صــدور الحكــم بعزلــه في الدعــوى 177 
لســنة 2001 تجــاري كلــي بتاريــخ 2005/3/9 وإنمــا أمــر برفــض الطلــب المقــدم مــن الطاعــن، 
فإنــه يكــون قــد طبــق القانــون تطبيقًــا صحيحًــا دون أن يغيــر مــن ذلــك مــا ورد في حكــم التحكيم 
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موضــوع النــزاع مــن أن المصفــي الحالــي للشــركة المطعــون ضدهــا الثالثــة- )،،،،( - حضــر أمــام 
هيئــة التحكيــم في جلســة 2005/11/14 وارتضــي التحكيــم كوســيلة لحســم النــزاع بــن الشــركة 
والطاعــن حــول تقديــر أتعابــه، ذلــك أن الحكــم ذاتــه أورد أن المصفــي المذكــور دفــع ببطــلان شــرط 
التحكيــم الموقــع عليــه مــن المصفــي الــذي تم عزلــه وهــو مــا لا يســوغ معــه القــول بــأن الشــركة 

ممثلــة في المصفــي الحالــي أجــازت اتفــاق المصفــي الســابق علــى التحكيــم«)97(. 

)3( مــدى الحاجــة للتســبيب عــن طلــب قبــول أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر 
مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت أو رفضــه:

تقتضــي القاعــدة بــأن الأوامــر الولائيــة عمــلًا بالمــادة )163، 164( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الكويتــي لا تتطلــب التســبيب لهــذه القــرارات، ولهــذا فمتــى صــدر قــرار القاضــي 
الأمــر بقبــول تنفيــذ حكــم التحكيــم الصــادر مــن مركــز تحكيــم جمعيــة المحامــن الكويتيــة 
)مثــلًا( فإنــه بغيــر حاجــة لتســبيب قــراره، أمــا إذا كان قــرار رئيــس المحكمــة الكليــة المختصــة 
بطلــب التنفيــذ بالرفــض، فإنــه مــن الجائــز لــه تســبيب هــذا القــرار، وإن كان ندعــو إلــى ذلــك 
احترامــاً للشــفافية وحتــى تســتطيع المحكمــة المختصــة بنظــر التظلــم علــى هــذا القــرار مــن 
معرفــة أســباب الرفــض، إذ إنــه لا بطــلان عنــد رفــض طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي 

المؤسســي. 

 لهــذا قضــي بأنــه »إذا بــان لــه مــن هــذا الظاهــر ودون اتخــاذ أي إجــراء في ســبيل التثبــت مــن 
وجــود أو عــدم وجــود تلــك الموانــع قيــام شــائبة قــد تــؤدي إلــى بطــلان الاتفــاق علــى التحكيــم، أو 
إلــى انتفــاء صفــة أي مــن الموقعــن عليــه، فإنــه يمتنــع عــن تذييــل الحكــم بالصيغــة التنفيذيــة، 
ويصــدر أمــرا برفــض الطلــب المعــروض عليــه مــن تلقــاء نفســه، ولــو لــم تتعلــق المخالفــة بالنظــام 
العــام مراعــاة للشــكل الــذي يتطلبــه القانــون، ولمصلحــة الخصــم الغائــب، إذ يغنيــه ذلــك عــن 
اللجــوء إلــى القضــاء طلبــا للحكــم بالبطــلان أو عــدم القبــول، ولــه أن يســبب أمــر الرفــض حتــى 
يطمئــن الخصــم الــذي قــدم الطلــب إلــى ســلامته لأن النــص في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 163 

ــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى  الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجل  -97
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2012، ص411.
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مــن القانــون المشــار إليــه علــى عــدم لــزوم ذكــر الأســباب التــي بنــي عليهــا الأمــر علــى عريضــة لا 
يمنــع مــن ذكــر هــذه الأســباب«)98(.

)4( المــدة القانونيــة أو المهلــة التــي يجــب علــى القاضــي أو المحكمــة المختصــة أن تصــدر 
قرارهــا بالقبــول أو بالرفــض لطلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى 

مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت:

  الميعــاد القانونــي والمــدة والمهلــة التــي يجــب علــى القاضــي الأمــر )رئيــس المحكمــة الكليــة-
قاضــي الأوامــر الوقتيــة( أن يصــدر قــراره خلالهــا بالبــت في الطلــب المقــدم أمامــه والمتعلــق 
بطلــب الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي ينحصــر خــلال اليــوم التالــي علــى الأكثــر مــن 
تاريــخ تقــديم هــذا الطلــب وفقًــا لقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)99(، إلا إن هــذا الميعــاد 
يعتبــر ميعــاداً تنظيميــاً لا يترتــب علــى مخالفتــه بطــلان، أي يجــوز للقاضــي الأمــر أن يخالــف 
هــذا الميعــاد ويصــدر قــراره بعــد أكثــر مــن يــوم دون تحديــد هــذا الميعــاد، وهــذا مــا يقودنــا إلــى 
فكــرة أنــه لا توجــد مهلــة أو مــدة قانونيــة ملزمــة بالنســبة للبــت في طلــب الأمــر بتنفيــذ حكــم 
التحكيــم الوطنــي المؤسســي التــي مــن خلالهــا علــى القاضــي الأمــر )رئيــس المحكمــة الكليــة 
أو قاضــي الأمــور الوقتيــة أو رئيــس المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر خصومــة التحكيــم( أن 
يبــت في الطلــب المقــدم أمامــه عــن ذلــك، وفي مقابــل ذلــك فــإن القانــون الإجرائــي الكويتــي قــد 
تطلــب مــن القاضــي الأمــر أن يتأكــد مــن فــوات ميعــاد الاســتئناف إن كان اتفــاق التحكيــم لــدى 
مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة )مثــلًا(، فــإذا تبــن لــه عــدم الاتفــاق علــى 

الاســتئناف يقــوم بإصــدار الأمــر بالتنفيــذ)100(.

ــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى  الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجل  -98
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2012، ص411.
تنــص المــادة )2/163( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يصــدر القاضــي أمــره كتابــه علــى إحــدى   -99

نســختي العريضــة في اليــوم التالــي لتقديمهــا علــى الأكثــر، ولا يلــزم ذكــر الأســباب التــي بنــي عليهــا الأمــر«.
100- تنــص المــادة )185( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يكــون حكــم المحكــم قابــا للتنفيــذ إلا بأمــر 
يصــدره رئيــس المحكمــة التــي أودع الحكــم إدارة كتابهــا بنــاء علــى طلــب أحــد ذوي الشــأن وذلــك بعــد الاطــاع علــى الحكــم 
وعلــى اتفــاق التحكيــم وبعــد التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه، وانقضــاء ميعــاد الاســتئناف إذا كان الحكــم قابــاً لــه وغيــر 

مشــمول بالنفــاذ المعجــل ويوضــع أمــر التنفيــذ بذيــل أصــل الحكــم«.
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 لهــذا نــرى بــل نعتقــد بضــرورة أن يعمــل المشــرع الإجرائــي الكويتــي علــى تحديــد أو وضــع مــدة 
معينــة يجــب خلالهــا أن يتــم البــت في طلــب تنفيــذ أمــر حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، إذ 
مــن غيــر المقبــول منطقيــاً أو قانونيــاً أن يكــون ذلــك دون تحديــد المهلــة، فقــد تســتغرق تلــك 
الفتــرة بــن تقــديم طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي وإصــدار رئيــس المحكمــة الكليــة قــراره 
فيــه مــدة طويلــة لمــدة شــهر أو شــهرين أو حتــى ســتة أشــهر، إذ إن ذلــك قــد يتعــارض مــع النظــام 
إصــدار حكــم  الســرعة في  يتطلــب  الــذي  المؤسســي  التحكيــم  نظــام  عليــه  القائــم  القانونــي 
التحكيــم فمــا بالــك بالتنفيــذ إن كان يســتغرق فتــرة طويلــة جــداً تزيــد عــن مــدة ومهلــة قــرار أو 
حكــم التحكيــم ذاتــه، كمــا إن إيجــاد وتحديــد مــدة معينــة لصــدور قــرار رئيــس المحكمــة الكليــة 
في طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، قــد يــؤدي إلــى ســرعة التظلــم مــن ذلــك 
التأخيــر، إذ إن فــوات هــذا الميعــاد دون صــدور قــرار القاضــي الأمــر يعنــي بأنــه مرفــوض، وبالتالي 
يكــون لطالــب التنفيــذ الســهولة واليســر في التظلــم مــن ذلــك أمــام المحكمــة المختصــة في وقــت 
معلــوم، وهــذا بطبيعــة الحــال يــؤدي إلــى تحقيــق الســرعة المطلــوب في نظــام التحكيــم )العــادي 
أو المؤسســي( بشــكل عــام، ولا ارتبــاط بــن مــا ينظمــه المشــرع الإجرائــي الكويتــي في إصــدار 
الأوامــر الولائيــة بشــكل عــام وبــن إصــدار أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي في 
مهلــة إصــداره، باعتبــار أن بقيــة الأعمــال الولائيــة مــن أوامــر الحجــز التحفظــي أو غيرهــا قــد 
تفتقــد بعضهــا مــا يحققــه نظــام التحكيــم المؤسســي مــن تحقيــق مبــدأ المواجهــة بــن الأطــراف 
في ذات خصومــة التحكيــم، وهــو مــا لا يكــون في أي إجــراء ولائــي آخــر قــد تنظمــه قواعــد 

القانــون الإجرائــي أو الموضوعــي الكويتــي تحــت نظــام الأوامــر الولائيــة.

)5( القــوة التنفيذيــة لقــرار القاضــي الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الصــادر عــن إحــدى 
مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت:

  إن إصــدار القاضــي الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي ســواء كان رئيــس المحكمــة 
الكليــة أو قاضــي الأمــور الوقتيــة، أو رئيــس الدائــرة بالمحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر موضــوع 
خصومــة التحكيــم، يترتــب عليــه أن يجعــل حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي ســنداً تنفيذيــاً 
أي يحمــل القــوة التنفيذيــة، ولهــذا قضــي بــأن »حجيــة الحكــم أمــر مغايــر لتذييلــه بالصيغــة 
التنفيذيــة أو لرفــض طلــب تذييلــه بهــا ولــكل منهمــا مجالــه الخــاص، ذلــك أن القــوة التنفيذية 



584

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

هــي التــي تعطــي الحكــم صلاحيتــه للتنفيــذ ولا شــأن لهــا بمــا يجــوزه مــن حجيــة«)101(.

ــة: المحكمــة المختصــة بنظــر التظلــم مــن إجابــة أو رفــض أمــر تنفيــذ حكــم  ــة الثاني النقط
التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت: 

 قــد يصــدر أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي بالإجابــة لطلــب التنفيــذ أي منحــه 
الأذن بالقبــول بالتنفيــذ في دولــة الكويــت، وقــد يرفــض القاضــي الأمــر إصــدار أمــر تنفيــذ حكــم 
التحكيــم الوطنــي، إلا إنــه ســواء كان الأمــر بالتنفيــذ تم قبولــه أو رفضــه، فإنــه باعتبــاره أمــر 
علــى عريضــة ســواء كان صــادراً مــن القاضــي )رئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يفوضــه مــن قضــاة 
الأوامــر الوقتيــة( أو مــن رئيــس المحكمــة المختصــة بنظــر موضــوع محــل خصومــة التحكيــم، 
فإنــه يجــوز التظلــم مــن هــذا القــرار لــكل مــن طرفيــه )كاســب أو خاســر التحكيــم( خــلال ميعــاد 
قانونــي معــن، ويكــون هــذا التظلــم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى ويجــوز رفعــه على ســبيل 
التتبــع للدعــوى الأصليــة وذلــك بالإجــراءات التــي ترفــع بهــا الطلبــات العارضــة، وفي جميــع 
الأحــوال يجــب أن تكــون صحيفــة التظلــم مســببه أي تتضمــن الأســباب القائــم عليهــا التظلــم 
مــن الأمــر بتنفيــذ )أو رفــض( حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم 

المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت)102(، وذلــك وفقًــا للقواعــد التاليــة: 

)1( طالــب الأمــر )كاســب التحكيــم أو الطــرف الــذي صــدر لصالحــه حكــم التحكيــم الوطنــي 
المؤسســي المطلــوب تنفيــذه في دولــة الكويــت( متــى صــدر الأمــر برفــض طلــب التنفيــذ:

إذا تقــدم كاســب حكــم التحكيــم الصــادر مــن مركــز التحكيــم التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي 
)مثــلًا( ورفــض طلــب التنفيــذ المقــدم منــه، فإننــا نعتقــد بــأن التظلــم هنــا فقــط يكــون أمــام 
المحكمــة المختصــة بنظــر موضــوع خصومــة التحكيــم الوطنــي المؤسســي وهــي المحكمــة التابــع 
لهــا القاضــي الأمــر، فــإذا كان القاضــي الأمــر مــن قضــاة المحكمــة الجزئيــة ونظــر هــذا الطلــب 

101- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى 
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2012، ص411.
102- نصــت المــادة )2/164( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يكــون التظلــم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع 
الدعــوى، ويجــوز رفعــه علــى ســبيل التتبــع للدعــوى الأصليــة، وذلــك بالإجــراءات التــي ترفــع بهــا الطلبــات العارضــة، ويجــب 

أن يكــون التظلــم مســبباً وإلا كان باطــاً«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الجزئيــة(،  للمحكمــة  القيمــي  الاختصــاص  وفــق  )أي  القيمــي  الاختصــاص  لقواعــد  وفقًــا 
فإنــه يكــون التظلــم مــن هــذا الأمــر فقــط أمــام ذات المحكمــة الجزئيــة - إحــدى دوائــر المحكمــة 

الجزئيــة مــن قاضــي فــرد وفقًــا للتشــكيل الفــردي، إلا إن ذلــك وفقًــا للقاعــدة العامــة.

رئيــس  وجــود  لعــدم  وفقًــا  القانونيــة  الناحيــة  مــن  صحتــه  نعتقــد  والــذي  بــه  المعمــول  أمــا 
للمحكمــة الجزئيــة، وإنمــا يعتبــر رئيــس المحكمــة الكليــة وجزئياتهــا مــن المحاكــم الجزئيــة 
أي أن رئيــس المحكمــة الكليــة هــو الرئيــس للمحاكــم الجزئيــة بالتنظيــم القضائــي في دولــة 
الكويــت، فإننــا نــرى بقيــام قواعــد الاختصــاص النوعــي هنــا بــدلًا عــن قواعــد الاختصــاص 
القيمــي، أي أنــه في جميــع الحــالات تكــون المحكمــة الكليــة المشــكلة مــن عــدد ثلاثــة قضــاة هــي 
المحكمــة المختصــة بنظــر التظلــم مــن طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، وحتــى 
لــو كان موضــوع خصومــة التحكيــم مــن الممكــن تحديــده وفقًــا لقواعــد الاختصــاص القيمــي 
)خمســة آلاف دينــارٍ كويتــيٍ وأكثــر(؛ تأسيســاً علــى أن هــذه القواعــد هــي الواجبــة التطبيــق، وأن 
الــذي  الأمــر-  القاضــي  ذات  أمــام  وليــس  النوعــي لا تجــوز مخالفتهــا،  قواعــد الاختصــاص 
رفــض إصــدار أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 
في دولــة الكويــت إن عــرض أمامــه عريضــة التظلــم مــن قــراره الســابق بالرفــض، إلا أن يقــوم 
بإحالتــه للمحكمــة الكليــة المختصــة بالتشــكيل الثلاثــي، ومــن ثــم فــإن عريضــة التظلــم هنــا 
تكــون وفقًــا للإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى الأصليــة أمــام المحكمــة المختصــة، إلا إنــه مــن 
الممكــن أن يكــون هــذا التظلــم قــد اتخــذ شــكل العريضــة بالإجــراءات التــي ترفــع بهــا الطلبــات 
تنفيــذ حكــم  أمــر  إصــدار  رفــض  قــرار  مــن  التظلــم  يوجــه عريضــة وطلــب  أن  أي  العارضــة، 
التحكيــم الوطنــي المؤسســي بمذكــرة أو دعــوى فرعيــة أمــام ذات المحكمــة الكليــة المختصــة أصــلًا 
بنظــر الدعــوى الموضوعيــة المتعلقــة بنظــر موضــوع خصومــة التحكيــم الوطنــي التــي صــدر 

عنهــا ذات حكــم التحكيــم الوطنــي المطلــوب تنفيــذه في دولــة الكويــت.

ولهــذا قضــي بــأن »الطعــن علــى الحكــم بالبطــلان إذ لــم يقضــي بعــدم اختصــاص المطعــون ضــده 
الثانــي- وهــو قاضــي فــرد )رئيــس المحكمــة الكليــة( -بإصــدار أمــر تذييــل حكــم المحكمــن رقــم 7 
لســنة 2005 بالصيغــة التنفيذيــة، وبانعقــاد الاختصــاص بذلــك للمحكمــة الابتدائيــة المشــكلة 
مــن ثلاثــة قضــاة رغــم تعلــق قواعــد الاختصــاص بالنظــام العــام ممــا كان يوجــب علــى المحكمــة 
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أن تتصــدي لــه مــن تلقــاء نفســها دون دفــع مــن الخصــوم ذلــك أن قــوة الأمــر المقضــي تعتبــر 
قاعــدة مــن القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام علــى المحكمــة أن تقضــي بهــا مــن تلقــاء نفســها، 
وأن لهــذه القاعــدة أولويــة الرعايــة والاعتبــار إذا مــا تعارضــت مــع قاعــدة أخــرى مــن القواعــد 
المتعلقــة بالنظــام العــام لمــا هــو مقــرر مــن ســمو قــوة الأمــر المقضــي علــى هــذه القواعــد، وأن 
الحكــم الابتدائــي الصــادر في موضــوع الدعــوى يشــتمل علــى قضــاء ضمنــي باختصــاص المحكمــة 
التــي أصدرتــه بنظرهــا، فــإذا قَصَــر الخصــم اســتئنافه لــه علــى قضائــه في الموضــوع، فــإن القضــاء 
الضمنــي في الاختصاص-أيــا كان وجــه الــرأي فيه-يكــون قــد حــاز قــوة الأمــر المقضــي وتحصــن 
بهــا، ولا يجــوز إهدارهــا ولــو كان الحكــم قــد خالــف قواعــد الاختصــاص النوعــي، لمــا كان ذلــك 
وكان الثابــت في الأوراق-ولا يمــاري فيــه الطاعــن- أنــه أقــام دعــواه تظلمــا مــن الأمــر الصــادر 
برفــض طلــب تذييــل حكــم المحكمــن المشــار إليــه وبطلــب أعمــال مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، 
وإذ قُضــي بعــدم قبــول الدعــوى قبــل المطعــون ضدهــا الأولــى وبرفضهــا قبــل المطعــون ضدهمــا 
الثانــي والثالثــة اســتأنف الحكــم فيمــا قضــي بــه في الموضــوع ولــم يســتأنف قضــاءه الضمنــي في 
الاختصــاص، فــإن هــذا القضــاء يكــون قــد حــاز قــوة الأمــر المقضــي وتحصــن بهــا ولا يجــوز إهــدار 
هــذه القــوة بدعــوى أن القاضــي الــذي أصــدر أمــر الرفــض لــم يكــن مختصــاً بإصــداره«)103(، وأن 
»مفــاد المــادة )164( منــه يــدل علــى أن للطالــب الــذي تقــدم لقــاض الأمــور الوقتيــة لاســتصدار 
أمــر علــى عريضــة ورفــض طلبــه أن يتظلــم مــن أمــر الرفــض أمــام المحكمــة الكليــة المشــكلة مــن 
ثلاثــة قضــاة، أمــا مــن صــدر ضــده الأمــر فلــه الخيــار في أن يتظلــم أمــام هــذه المحكمــة أو أمــام 
القاضــي الأمــر، وكان الطاعــن تقــدم إلــى قــاض الأمــور الوقتيــة لاســتصدار أمــر علــى عريضــة- 
بالطلــب المطعــون فيــه- فرُفــض طلبــه، فتظلــم مــن أمــر الرفــض أمــام دائــرة التظلمــات بالمحكمــة 
الكليــة والمشــكلة مــن قــاض فــرد رغــم أن الاختصــاص بنظــره ينعقــد للمحكمــة الكليــة بتشــكيلها 
الثلاثــي، فــإن الحكــم الصــادر في التظلــم يكــون قــد صــدر مــن محكمــة غيــر مختصــة بنظــره، 

وكان الاختصــاص النوعــي للمحاكــم يتعلــق بالنظــام العــام الــذي لا تجــوز مخالفتــه«)104(.
103- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى 
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2011، ص411.
104- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/196 تجــاري، جلســة 2005/4/27، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2005/4/1 إلــى 
ــة والثاثــون، الجــزء  ــة الكويــت، الســنة الثالث ــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدول 2005/6/30، مجل

الثانــي، أغســطس 2007، ص53.
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وإذا كان التظلــم مــن كاســب حكــم التحكيــم الــذي تقــدم إلــى رئيــس المحكمــة الكليــة أو قاضــي 
الأوامــر الوقتيــة بطلــب الأمــر بتنفيــذه وتم رفــض هــذا الطلــب، فإنــه يكــون لــه التظلــم في أي 
وقــت؛ بحســبان أن ميعــاد التظلــم هنــا مفتوحــاً ولا يحكــم ذلــك ميعــاداً قانونيــاً معينــاً، إذ إن 
المشــرع الإجرائــي قــد وضــع ميعــاد للتظلــم في حالــة القبــول لا الرفــض، وإنمــا يجــوز لــه التظلــم 
مــن هــذا القــرار في أي وقــت أمــام ذات القاضــي الأمــر برفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي 

الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

والجديــر بالذكــر أن مــن حــق طالــب الأمــر )أي كاســب التحكيــم( بــدلًا مــن التظلــم مــن قــرار 
القاضــي الأمــر برفــض طلــب التنفيــذ، أن يتقــدم بطلــب جديــد ثانــي وثالــث ورابــع بطلــب تنفيــذ 
ذات حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت؛ لأن 
قــرار القاضــي الأمــر الأول برفــض تنفيــذه لا يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بــه عنــد نظــر طلــب 
التنفيــذ الثانــي أو حتــى الثالــث، وبالتالــي لقاضــي الأمــور الوقتيــة المقــدم أمامــه طلــب التنفيــذ 

الجديــد أن يرفضــه أو يجيبــه مــع الالتــزام بضــرورة التســبب عنــد المخالفــة للطلــب الأول.

 )2( الخصــم الآخــر )خاســر التحكيــم الــذي صــدر ضــده أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطني 
المؤسســي - المحكوم عليه(:

لخاســر حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي أو مــن صــدر قبلــه حكــم التحكيــم المطلــوب تنفيــذه 
في دولــة الكويــت الخيــار في التظلــم بــن الأمــور الثلاثــة التاليــة:

)أ( أن يتظلــم أمــام ذات القاضــي الأمــر - رئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يندبــه لذلــك مــن 
ــببه وإلا كان  قضــاة الأوامــر الوقتيــة، وذلــك شــريطة أن يكــون ذلــك بصحيفــة تظلــم مسَّ

التظلــم باطــلًا.
 )ب( أن يتظلــم أمــام المحكمــة المختصــة بالتشــكيل الثلاثــي- بالعــادة هــي المحكمــة الكليــة 

وفقًــا لقواعــد الاختصــاص النوعــي وفقًــا لإجــراءات الطلــب العــارض)105(.
105- تنــص المــادة )2/164( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ولمــن صــدر عليــه الأمــر الحــق في التظلــم 
إلــى المحكمــة المختصــة إلا إذا نــص القانــون علــى خــاف ذلــك، وللخصــم الــذي صــدر عليــه الأمــر بــدلاً مــن التظلــم للمحكمــة 
المختصــة الحــق في التظلــم لنفــس القاضــي الأمــر ولا يمنــع مــن ذلــك قيــام الدعــوى الأصليــة أمــام المحكمــة، ويكــون التظلــم 
ــة وذلــك بالإجــراءات التــي ترفــع بهــا  ــع للدعــوى الأصلي ــى ســبيل التب ــادة لرفــع الدعــوى، ويجــوز رفعــه عل بالإجــراءات المعت

الطلبــات العارضــة، ويجــب أن يكــون التظلــم مســبباً وإلا كان باطــاً«.
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 )ج( أن يتظلــم أمــام المحكمــة الكليــة المختصــة )الدعــوى الأصليــة( والتــي تنظــر موضــوع 
خصومــة التحكيــم الوطنــي المؤسســي.

والجديــر بالذكــر أنــه إذا ولــج أو ســلك خاســر التحكيــم الوطنــي المؤسســي أحــد هــذه الطــرق 
الثلاثــة، فإنــه يترتــب علــى ذلــك فــوراً ســقوط الطريــق الآخــر، فــإذا تظلــم أمــام القاضــي الأمــر، 

فإنــه يســقط حقــه في التظلــم أمــام المحكمــة المختصــة والعكــس صحيــح.

 )3( الغير )الذي لم يكن طرفاً في خصومة التحكيم الوطني المؤسسي(: 

ليــس لــه أن يلجــأ إلــى التظلــم مــن أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي ســواء كان 
القــرار الصــادر بالقبــول أو الرفــض؛ حيــث لا يقبــل التظلــم منــه ولــو كانــت لــه مصلحــة في ذلــك، 
وإنمــا يقتصــر حقــه في رفــع الدعــوى- بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة علــى حكــم التحكيــم 
الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت- بالمنازعــة في موضــوع 
صلاحيــة حكــم التحكيــم ونفــاذه تجــاه الحــق الــذي تلقــاه مــن أحــد أطــراف الخصومــة التحكيم 

الوطنــي المؤسســي، كأن يكــون خلــف عــام أو خلــف خــاص لأحدهمــا.

ونعتقــد أنــه يجــب الســماح للغيــر مــن التظلــم مــن أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي طالمــا 
تحققــت مصلحتــه )متــى تحقــق الضــرر للغيــر( مــن هــذا الطريــق، بإضافــة عبــارة )ولــذوي 

الشــأن( بعــد عبــارة )ولمــن صــدر الأمــر برفضــه( كمــا ذهــب إلــى ذلــك المشــرع المصــري.

لهــذا قضــي بــأن »لمحكمــة الموضــوع إعطــاء الدعــوى وصفهــا الحــق وإســباغ التكييــف الصحيــح 
عليهــا ممــا تتبينــه مــن وقائعهــا وهــي مقيــدة في ذلــك بطلبــات الخصــوم والســبب الــذي أقيمــت 
عليــه، وأن مــؤدى نــص المــادة 164 مــن قانــون المرافعــات أنــه ليــس لغيــر طــرفي الأمــر التظلــم 
منــه ولــو كانــت لــه مصلحــة في ذلــك، وإنمــا يجــوز لــه رفــع دعــوى عاديــة بالحــق الــذي يتعــارض 
مــع صــدور هــذا الأمــر، لمــا كان ذلــك وكان الطاعــن قــد أقــام الدعــوى المطروحــة بطلــب الحكــم 
بإلغــاء الأمــر علــى عريضــة واعتبــاره كأن لــم يكــن، وهــو مــا لا يتضمــن المطالبــة بحــق يتعــارض 
مــع الأمــر موضــوع التداعــي ومــن ثــم فــإن التكييــف الصحيــح لهــا أنهــا لا تعــدو إلا أن تكــون 
تظلمــاً منــه، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر، فإنــه يكــون قــد طبــق القانــون تطبيقــا 
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صحيحــا، ويضحــى النعــي عليــه بســبب الطعــن علــى غيــر أســاس«)106(.

)4( ميعاد التظلم من الأمر بالتنفيذ لحكم التحكيم المؤسسي )بالقبول أو بالرفض(: 

لقــد قــررت الفقــرة الأخيــرة مــن نــص المــادة )163( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
الكويتــي علــى أنــه »يســقط الأمــر الصــادر علــى عريضــة إذا لــم يقــدم للتنفيــذ خــلال ثلاثــن 
يومــاً مــن تاريــخ صــدوره، ولا يمنــع هــذا الســقوط مــن اســتصدار أمــر جديــد«، فالقاعــدة العامــة 
أنــه ليــس للتظلــم ميعــاد قانونــي محــدد -علــى عكــس ميعــاد الطعــن علــى الأحــكام القضائيــة- 
لذلــك يجــوز رفعــه في أي وقــت، ولكــن لا محــل لذلــك لانعــدام المصلحــة إذا كان الأمــر قــد ســقط 
بســبب عــدم تقديمــه خــلال ثلاثــن يومــاً مــن صــدور الأمــر، كمــا أن صــدور الحكــم في الدعــوى 
الأصليــة يجعــل التظلــم مــن الأمــر المتعلــق بهــذه الدعــوى علــى غيــر ذي محــل)107(، إلا إنــه 

يتضــح مــن ذلــك قيــام المواعيــد القانونيــة التاليــة)108(: 

 )أ( الميعاد الأول )ميعاد السقوط الإجرائي لأمر التنفيذ غير المعلن(:

  ذلــك الميعــاد المتعلــق بإصــدار أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، بمعنــي أن المشــرع الإجرائــي الكويتــي قــد وضــع ميعــاداً معينــاً في 
حالــة إجابــة أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي مــن قاضــي الأمــور الوقتيــة، وهــو 
ضــرورة تقــديم هــذا الطلــب )الأمــر علــى العريضــة الــذي يتضمــن الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيم 
الوطنــي المؤسســي( للتنفيــذ خــلال ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ صــدوره، فخــلال هــذا الميعــاد - أي 
مــن تاريــخ صــدور الأمــر، يجــب علــى طالــب التنفيــذ )كاســب التحكيــم- المحكــوم لــه( أن يتقــدم 
بتنفيــذه، وذلــك بإعلانــه للخصــم الآخــر )خاســر التحكيــم - المحكــوم عليــه(، فــإذا فــات هــذا 
الميعــاد )ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ إصــدار الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي(، فــإن 
هــذا الأمــر بالتنفيــذ يســقط ولا يبقــى لــه أثــراً قانونــاً، وذلــك الفــرض لا يتحقــق إلا إذا كان 

106- الطعن بالتمييز رقم 2004/520 مدني، جلسة 2006/5/29، حكم تمييز لم ينشر.
107- د. سيد أحمد محمود، التقاضي بدون قضية، المرجع السابق، ص 852.

108- فالميعــاد يكــون ناقصــاً: أي أن يتخــذ الإجــراء خــال الفتــرة المقــررة عنــه )خــال ثاثــن يومــاً(، والميعــاد الكامــل: أي أن يتخــذ 
الإجــراء بعــد فــوات الفتــرة المقــررة عنــه )كميعــاد حضــور جلســات المحكمــة – 48 ســاعة مــن تاريــخ إعــان صحيفــة الدعــوى 
أو أربــع وعشــرين ســاعة في الطلــب المســتعجل، أمــا الميعــاد المرتــد: أي أن يتخــذ الإجــراء قبــل بدايــة الفتــرة الزمنيــة المقــررة 

كالاعتــراض علــى بيــع العقــار يكــون قبــل الجلســة المحــددة للبيــع بثاثــة أيــام علــى الأقــل.
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طالــب التنفيــذ )كاســب التحكيــم( لــم يقــم بإعــلان الأمــر بالتنفيــذ للطــرف الآخــر )خاســر 
التحكيم-المحكــوم عليــه(، ولا يكــون أمــام طالــب التنفيــذ، إلا أن يطلــب مــن جديــد إصــدار أمــر 
علــى عريضــة عــن ذات حكــم التحكيــم الســابق صــدور أمــر التنفيــذ الــذي ســقط قانونــاً، وإن 
كان نــرى بــأن هــذا الميعــاد )ميعــاد الســقوط الإجرائــي( هــو ميعــاد تنظيمــي لا يترتــب عليــه 
الســقوط لأن المشــرع الإجرائــي لــم يرتــب عليــه البطــلان حالــة عــدم تحققــه في الميعــاد القانونــي 
المرســوم لــه)109(، ولهــذا قضــى بــأن »المقــرر وفقًــا لنــص المــادة )163( مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه 
في الأحــوال التــي يكــون فيهــا للخصــم وجــه في اســتصدار أمــر علــى عريضــة إلــى قاضــي الأمــور 
الوقتيــة أمــره كتابــة علــى إحــدى نســختي العريضــة في اليــوم التالــي لتقديمهــا علــى الأكثــر... 
وتســلم إدارة الكتــاب الطالــب النســخة الثانيــة مــن عريضــة لصــدوره علــى الأكثــر، والمواعيــد 
المقــررة في هــذه المــادة مواعيــد تنظيميــة لا يترتــب علــى مخالفتهــا بطــلان أو ســقوطه، كمــا أن 
القاضــي بعــد أن يطلــع علــى عريضــة الأمــر يصــدر أمــره كتابــة علــى إحــدى نســختي العريضــة 
بالرفــض أو القبــول وبغيــر تســبيب ممــا مفــاده أن القاضــي لا يلتــزم أن يحــرر الأمــر بخــط يــده 

مــا دام موقــع عليــه«)110(.

)ب( الميعاد الثاني )ميعاد التظلم من الأمر بالتنفيذ المعلن(:

 في حالــة إعــلان الأمــر بالتنفيــذ لحكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي في دولــة الكويــت للطــرف الآخــر )خاســر التحكيــم- المحكــوم عليــه( أي أن يكــون الأمــر 
علــى العريضــة قــد صــدر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، ومــن ثــم فقــد تم إعلانــه 
إعلانــاً قانونــاً صحيحــاً وفــق قواعــد الإعــلان المقــررة في القانــون الإجرائــي الكويتــي، فــإن ميعــاد 
التظلــم هنــا مــن الأمــر بالتنفيــذ مفتوحــاً)111( بــل ليــس هنــاك ميعــاد إجرائــي وفقًــا للقانــون 
الكويتــي، ولهــذا نتفــق مــع مــا ذهــب إليــه بعــض الفقــه)112( مــن أن ذلــك يعتبــر أبــرز عيــوب نظــام 

109- نصــت المــادة )3/163( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ويســقط الأمــر الصــادر علــى عريضــة إذا 
لــم يقــدم للتنفيــذ خــال ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ صــدوره ولا يمنــع هــذا الســقوط مــن اســتصدار أمــر جديــد«.

110- الطعــن بالتمييــز رقــم )1996/103( تجــاري، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 1997/1/1 إلــى 1997/5/31، مجلــة 
دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الخامســة والعشــرون، الجــزء الأول، يوليــو 2000، 

ص275.
111- د. محمـد كمال عبدالعزيز، تقنن قانون المرافعات في ضوء القضاء والفقه، الجزء الأول، بدون ناشر، ص1201.

112- د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص510.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التحكيــم في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي؛ بحســبان أن ذلــك يشــل فاعليتــه.

 وعلــى العكــس مــن ذلــك جــاءت المــادة )58( مــن قانــون التحكيــم المصــري لعــام 1994 بــأن جعــل 
هــذا الميعــاد ميعــاداً ناقصــاً، إذ صــدر الأمــر بالتنفيــذ بالرفــض يجــب أن يتــم التظلــم خــلال 
ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ صــدور هــذا الأمــر، أمــا إذا صــدر الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي 
لصالــح مــن طلبــه، فــإن علــى المتظلــم )خاســر التحكيــم بالعــادة( أن يتظلــم خــلال عشــرة أيــام 
مــن تاريــخ صــدور هــذا الأمــر، إذا يترتــب علــى فــوات هــذا الميعــاد الحتمــي ســقوط الحــق في 
إقامــة التظلــم وهــي مســألة تتمشــى مــع نظــام الأوامــر علــى العرائــض التــي لا تخضــع لقاعــدة 

موحــدة بصــدد مواعيــد التظلــم منهــا)113(.

)5( طبيعة الحكم الصادر في التظلم من أمر تنفيذ حكم التحكيم الوطني المؤسسي:

إن الحكــم الصــادر في التظلــم يعتبــر حكمــاً وقتيــاً)114( ؛ لأنــه لا يمــس أصــل الحــق، أي أنــه لا 
يحــوز حجيــة في الدعــوى الموضوعيــة التــي ترفــع بشــأن النــزاع المتعلــق بهــذا الأمــر، بمعنــى أن 
الحكــم الصــادر بالتظلــم لا يمنــع طالــب التنفيــذ )كاســب التحكيــم الــذي صــدره لصالحــه 
حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي ورفــض طلــب إصــدار أمــر بتنفيــذه( مــن إقامــة ورفــع الدعــوى 
الموضوعيــة )محــل المطالبــة القضائيــة في خصومــة التحكيــم( أمــام المحكمــة المختصــة أصــلا 
بنظــر النــزاع، ولا يمنــع أيضــاً الطــرف الآخــر )خاســر التحكيــم( مــن رفــع الدعــوى - دعــوى 
بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة، باعتبــاره طعنــاً خاصــاً علــى ذات حكــم التحكيــم الوطنــي 

الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي المــراد تنفيــذه في دولــة الكويــت. 

 ولهــذا قضــي بــأن »الحكــم الصــادر مــن المحكمــة المعهــود إليهــا بنظــر التظلمــات مــن الأوامــر 
علــى عرائــض هــو حكــم وقتــي لا يمــس أصــل الحــق، وأن القاضــي يفصــل في التظلــم في حــدود 
مــا كان لــه مــن ولايــة عنــد إصــدار الأمــر، لمــا كان ذلــك وكان الثابــت في الأوراق- ولا يمــاري فيــه 
الطاعــن- أنــه رفــع تظلمــه مــن الأمــر الصــادر برفــض طلبــه تذييــل حكــم المحكــم الصــادر بتاريــخ 

113- د. أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمن، المرجع السابق، ص111 إلى 113.
114- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى 
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2012، ص411.
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2007/4/25 بالصيغــة التنفيذيــة أمــام تلــك المحكمــة، فــإن الحكــم الصــادر فيهــا يكــون حكمــا 
وقتيــا يمتنــع علــى القاضــي الــذي أصــدره المســاس بأصــل الحــق المدعــي بــه، بحســبان إنــه لــم 
يوقــع جــزاء البطــلان ولــم يتخــذ إجــراء للتثبــت مــن وجــوده، وإنمــا أصــدر أمــرًا برفــض طلــب 
تذييــل الحكــم موضــوع النــزاع بنــاء علــى مــا هــو ظاهــر في الأوراق دون المســاس بأصــل الحــق 

المدعــي بــه«)115(.

تنفيــذ حكــم  أمــر  مــن  التظلــم  الصــادر في  القضائــي  الحكــم  علــى  الطعــن  )6( حقيقــة 
المؤسســي: الوطنــي  التحكيــم 

يقبــل الحكــم القضائــي الصــادر في التظلــم مــن المحكمــة المختصــة بنظــره لكافــة طــرق الطعــن 
العاديــة، فــإذا صــدر مــن القاضــي الأمــر بإجابــة طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، 
الفــردي( أو المحكمــة  أمــام ذات القاضــي الأمــر )التشــكيل  أمــا التظلــم  كان للطــرف الآخــر 
المختصــة )التشــكيل الثلاثــي(، وبالتالــي ينظــر في هــذا التظلــم وفقًــا لقواعــد المواعيــد المتعلقــة 
بتنظيــم الطعــن بالأحــكام، فإنــه يســتأنف أمــام محكمــة الاســتئناف العالــي، ويطعــن عليــه 
أمــام محكمــة التمييــز أيضــاً، فــإذا صــدر أمــر التنفيــذ بالرفــض، وقــام طالــب التنفيــذ بالتظلــم 
أمــام المحكمــة المختصــة )التشــكيل الثلاثــي(، فإنــه يقبــل الطعــن بالاســتئناف أمــام محكمــة 
الاســتئناف العالــي، ومــن ثــم الطعــن عليــه أمــام محكمــة التمييــز، غيــر أن الحكــم القضائــي 
الصــادر في التظلــم يكــون إمــا بتأييــد الأمــر أو تعديلــه أو إلغائــه، وهــذا الحكــم في التظلــم أيــاً 

كان قابــلًا أيضــاً للطعــن فيــه بطــرق الطعــن المقــررة للأحــكام القضائيــة. 

  إذ يعتبــر الحكــم الصــادر بالتظلــم حكمــاً قضائيــاً ينطبــق عليــه قواعــد المواعيــد الناقصــة 
المقــررة قانونــاً للاســتئناف مــن الأحــكام القضائيــة وهــي ثلاثــن يومــاً عمــلًا بالمــادة )3/164( 
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي)116(، إذا يجــب أن يقــدم الطعــن بالاســتئناف علــى 
الحكــم القضائــي الصــادر بالتظلــم علــى الأمــر بالتنفيــذ )أيــاً كان هــذا القضــاء بالقبــول أو 

115- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى 
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2012، ص411.
116- نصــت المــادة )4/164( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ويحكــم في التظلــم بتأييــد الأمــر أو تعديلــه 

أو بإلغائــه ويكــون هــذا الحكــم قابــاً للطعــن بطــرق الطعــن المقــررة للأحــكام«.
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بالرفــض( خــلال ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ هــذا الحكــم القضائــي بالنســبة )أيــاً كان الطــرف(، إذ 
يترتــب علــى فــوات هــذا الميعــاد الحتمــي ســقوط الحــق الإجرائــي عــن ذلــك)117(.

 ولهــذا قضــي بــأن »نــص المــادة 3/164 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى أن »ويحكــم 
في التظلــم بتأييــد الأمــر أو بتعديلــه أو بإلغائــه ويكــون هــذا الحكــم قابــلا للطعــن بطرق الطعن 
المقــررة للأحــكام«، ومــؤدى ذلــك أن التظلــم مــن الأمــر يخضــع لمــا تخضــع لــه الأحــكام في شــأن 
طــرق ومواعيــد الطعــن فيــه، ولمــا كان الحكــم المســتأنف الــذي قضــى بإلغــاء أمــر المنــع مــن الســفر 
لــم يصــدر مــن المحكمــة الكليــة بصفــة مســتعجلة، ومــن ثــم فــإن الطعــن عليــه بالاســتئناف 
يكــون ثلاثــون يومًــا إعمــالًا للمــادة 1/141 مــن قانــون المرافعــات، وكان الحكــم المســتأنف صــدر 
بتاريــخ 1973/7/20 وأودع الطاعــن صحيفــة اســتئنافه في 2003/8/19 أي خــلال الثلاثــن 
يومًــا، فــإن الاســتئناف يكــون مرفوعــاً في الميعــاد وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر 
وقضــى بســقوط الحــق في الاســتئناف بمقولــة أن ميعــاد الاســتئناف في المســائل المســتعجلة 
ومــن بينهــا -أمــر المنــع مــن الســفر خمســة عشــر يومًــا- فإنــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون 

ممــا يوجــب تمييــزه«)118(.

ونخلــص مــن ذلــك بــأن القاعــدة العامــة تقتضــي بأنــه متــى وردت القواعــد الأمــرة المتعلقــة 
بالنظــام العــام وفقًــا للقانــون الكويتــي وجــب علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حــال 
القيــام بالفصــل في موضــوع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المؤسســي، الاهتمــام بجــل هــذه 
القواعــد ســواء كان محلهــا القانــون الإجرائــي أو القانــون الموضوعــي، وفي مقابــل هــذا الواجــب، 
وجــب علــى القاضــي الأمــر )رئيــس المحكمــة الكليــة أو قاضــي الأمــور الوقتيــة( المنــوط بــه قانونــاً 
إصــدار أمــر تنفيــذ هــذا حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 
في دولــة الكويــت، وذلــك مــن خــلال فــرض الرقابــة الشــكلية والموضوعيــة علــى طيــات حكــم 
التحكيــم الوطنــي المؤسســي، بالتأكــد مــن كــون هــذا العمــل عمــلًا قضائيــاً بالمعنــي المطلــوب، مــن 
حيــث الشــكل وورود أســماء المحكمــن وتاريــخ الحكــم والتوقيــع علــى حكــم التحكيــم، وتوافــر 
التســبيب الموضوعــي الــلازم لمــا انتهــي إليــه المحكــم فيــه، مــع ضــرورة موائمــة هــذا الحكــم لقواعــد 

117- د. أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمن، المرجع السابق، ص111 إلى 113.
118- الطعن بالتمييز رقم 2003/889 تجاري، جلسة 2006/3/25، حكم تمييز لم ينشر.
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القانــون الموضوعــي محــل الفصــل في المنازعــات التحكيميــة، فرئيــس المحكمــة الكليــة ليــس 
جهــة إداريــة فقــط لوضــع الصيغــة التنفيذيــة، وإنمــا جهــة قضائيــة يضفــي بأعمالــه الولائيــة 
الصفــة القضائيــة علــى أعمــال هيئــة التحكيــم عنــد وضــع الصيغــة التنفيذيــة، فاعتبــار حكــم 
التحكيــم الوطنــي المؤسســي صحيحــاً شــكلياً وموضوعيــاً، كان لزامــاً علــى رئيــس المحكمــة 
الكليــة المختــص قانونــاً في ذلــك، إصــداره أمــر علــى عريضــة المتعلــق بتنفيــذ حكــم التحكيــم 
الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، وذلــك بإضفــاء ووضــع 
الصيغــة التنفيذيــة عليــه، وبالتالــي تمتــع حكــم التحكيــم المؤسســي بالقــوة التنفيذيــة للســند 
التنفيــذي، ومــن ثــم خــروج أعمــال المحكمــن مــن طــي الإدراج إلــى العالــم الخارجــي، ومــا يترتب 
عليــه مــن قــوة الأمــر المقضــي فيــه وتمتعــه بوجهــي الحجيــة الســلبي والإيجابــي، واســتنفاد ذات 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لولايتــه حــول موضــوع النــزاع وخصومــة التحكيــم المعــروض 

علــى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

 وعليــه نــرى بــأن رئيــس المحكمــة الكليــة يملــك الســلطة الكاملــة في ممارســة فرعــي الرقابــة 
الشــكلية الإجرائيــة والرقابــة الموضوعيــة علــى حكــم التحكيــم الوطنــي المــراد تنفيــذه داخــل 

دولــة الكويــت.

لهــذا قضــي بــأن »انتفــاء موانــع التنفيــذ ومــا يتعلــق فيهــا بشــكل خــاص مــن قواعــد النظــام 
العــام الــواردة بشــكل قواعــد أمــرة لا يجــوز مخالفتهــا، وذلــك حــال اســتصداره أمــر تنفيــذ حكــم 
أو قــرار التحكيــم الوطنــي المؤسســي متــى كان خاليــاً مــن تلــك الشــوائب، وأن ســلطان رئيــس 
المحكمــة في هــذا الأمــر لا يحــدوه ثمــة ضابــط موضوعــي أو شــكلي؛ وإنمــا مقتضيــات النظــام 
العــام، وقيامــه بواجبــه المتمثــل في عــدم الســماح بتنفيــذ ثمــة حكــم وطنــي داخــل البــلاد يلتقــي 
بقاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام بالمخالفــة، ومــن ثــم كان ســبيل هــذه المخالفــة أو قيــام إحــدى 
موانــع التنفيــذ، تصــدر رئيــس المحكمــة الكليــة إلــى اســتخدام ســلطاته الــواردة بالمــادة )185( مــن 
قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، برفــض إصــدار الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي، 
وكان في مقابــل ذلــك؛ قيــام حــق طالــب التنفيــذ- طالــب تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي في 
اســتعمال حقــه القانونــي في الاعتــراض علــى قــرار رئيــس المحكمــة الكليــة، وذلــك عــن طريــق 
التظلــم مــن هــذا القــرار أمــام المحكمــة المختصــة بذلــك وفقًــا لنظــام الاعتــراض علــى الأوامــر 
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الولائيــة المقــررة بالمــواد )163، 165( مــن قانــون المرافعــات«)119(.

ومــن ذلــك يتضــح بــأن هــذه القاعــدة العامــة هــي الواجبــة التطبيــق بشــكل مباشــر علــى جميــع 
طلبــات تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت، ســواء كان حكــم التحكيــم صــادراً مــن مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة 
تجــارة وصناعــة الكويــت، أو مــن مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن الكويتيــة، أو مــن 
غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســن الكويتيــة، أو مــن مركــز 
التحكيــم التابــع لجمعيــة المحاســبن أو المراجعــن الكويتيــة، أو حتــى مــن مركــز التحكيــم 

الخــاص الصــادر مــن هيئــة أســواق المــال الكويتــي.

وإن هــذه القاعــدة العامــة تنطبــق أيضــاً علــى قــرارات وأحــكام التحكيــم الصــادرة عــن مركــز 
التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليــج العربيــة؛ لأن دولــة الكويــت قــد انضمــت 
لهــذا المركــز وفقًــا للقانــون رقــم )2002/14( الصــادر في 2002/2/3، وبالتالــي يعمــل بقواعــده 
الخاصــة قبــل الأعمــال بقواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وفقًــا لقاعــدة 
التــدرج التشــريعي وإن الخــاص يقيــد العــام، فضــلًا عــن القانــون رقــم )2013/7( بالموافقــة علــى 
اتفــاق بــن حكومــة دولــة الكويــت ومركــز التحكيــم لــدول مجلــس التعــاون الخليــج العربيــة بشــأن 
فتــح مكتــب تمثيــل للمركــز في دولــة الكويــت، وذلــك بأعمــال قواعــد هذا المركز المتعلقة بإجراءات 
تنفيــذ قــرارات وأحــكام التحكيــم الصــادرة عــن هــذا المركــز والخاصــة بالمــادة )36( مــن اللائحــة 
الداخليــة لنظــام التحكيــم لــدى هــذا المركــز علــى أنــه »1- يكــون الحكــم الصــادر مــن الهيئــة وفقًــا 
لهــذه الإجــراءات ملزمــاً ونهائيــاً وتكــون لــه قــوة النفــاذ في الــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون 
بعــد الأمــر بتنفيــذه مــن قبــل الجهــة القضائيــة المختصــة، 2-علــى الجهــة القضائيــة المختصــة 

الأمــر بتنفيــذ حكــم المحكمــن مــا لــم يتقــدم أحــد الخصــوم بطلــب لإبطــال الحكــم«)120(.
ــى  ــرة مــن 2006/1/1 إل ــون عــن الفت ــة القضــاء والقان ــي، جلســة 2006/3/6، مجل ــز رقــم 2003/364 مدن 119- الطعــن بالتميي
ــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الرابعــة والثاثــون، الجــزء  2006/3/31، مجل

الأول، يونيــو 2008، ص366.
120- الطعــن وفقًــا للحــالات التاليــة حصــراً: )أ( إذا كان قــد صــدر دون وجــود اتفــاق للتحكيــم أو بنــاء علــى اتفاق باطل أو ســقط بتجاوز 
الميعــاد أو خــرج المحكــم عــن حــدود الاتفــاق، )ب( إذا صــدر الحكــم مــن المحكمــن لــم يعينــوا طبقــاً للقانــون أو صــدر مــن بعضهــم 
دون أن يكونــوا مأذونــن بالحكــم في غيبــة الآخريــن أو صــدر بنــاء علــى اتفــاق تحكيــم لــم يحــدد فيــه موضــوع النــزاع أو صــدر 
مــن شــخص ليســت لــه أهليــة الاتفــاق علــى التحكيــم، وعنــد حــدوث أي ممــا ذكــر في الفقرتــن أعــاه فــإن علــى الجهــة القضائيــة 

المختصــة التحقــق مــن صحــة طلــب الإبطــال والحكــم بعــدم تنفيــذ حكــم المحكمــن«.
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ولهــذا قضــي بأنــه »مــع قيــام قانــون خــاص لا يرجــع إلــى أحــكام القانــون العــام إلا فيمــا فــات 
القانــون الخــاص مــن الأحــكام، إذ لا يجــوز إهــدار القانــون الخــاص لأعمــال القانــون العــام لمــا في 
ذلــك مــن منافــاة صريحــة للغــرض الــذي مــن أجلــه وضــع القانــون الخــاص، فالتشــريع الخــاص 
يعتبــر اســتثناء مــن التشــريع الســابق عليــه يحــد مــن عمــوم أحكامــه فيقيدهــا وينســخها فيمــا 
جاء بتخصيصه فحســب، ومن ثم يســرى كل منهما في نطاق التشــريع الجديد فيما خصص 
لــه والتشــريع الســابق عليــه فيمــا بقــى لــه مــن اختصــاص، لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت بــالأوراق 
أنــه قــد نشــب خــلاف فيمــا بــن الطاعنــة وشــركة )( بشــأن عقــد مقاولــة الباطــن المبــرم بينهمــا 
ولرغبتهمــا في فضــه فقــد حــررا مشــارطة التحكيــم المؤرخــة 2002/12/21 والتــي اتفقــا في 
مادتهــا العاشــرة علــى خضــوع إجــراءات التحكيــم المنعقــدة بنــاء علــى هــذه المشــارطة لقواعــد 
وأحــكام مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون، ولقانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية 
فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذه المشــارطة، ومــن ثــم فقــد انصرفــت إرادة الطرفــن إلــى 
تطبيــق قواعــد وأحــكام هــذا المركــز في شــأن إجــراءات ونظــام التحكيــم بينهمــا، وإذ وافقــت دولــة 
الكويــت علــى إنشــاء نظــام هــذا المركــز بالقانــون رقــم 14 لســنة 2002 فقــد أصبــح هــذا القانــون 
الخــاص هــو الواجــب التطبيــق علــى واقعــة النــزاع وهــو مــا يقيــد تطبيــق القانــون العــام إلا فيمــا 
لــم يــرد بشــأنه نــص في هــذا القانــون الخــاص«)121(، وأن »المــادة الأولــى مــن قانــون تنظيــم القضــاء 
تقضــى بــأن المحاكــم هــي صاحبــة الولايــة العامــة وتختــص بالفصــل في جميــع المنازعــات التــي 
تنشــب بــن الأفــراد أو بينهــم وبــن وحــدات الدولــة مــا لــم يكــن الدســتور أو القانــون قــد قصــر 
الاختصــاص بالفصــل فيهــا بنــص خــاص علــى جهــة أخــرى دون غيرهــا، وحيــث إنــه ولئــن كان 
النص في المادة 14 من نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي العربي 
والتــي وافقــت عليــه دولــة الكويــت بالقانــون رقــم 2002/14 علــى أن »تحــول موافقــة الطرفــن 
علــى عــرض النــزاع علــى هيئــة التحكيــم بالمركــز وكذلــك قضــاء هــذه الهيئــة باختصاصهــا بنظــر 
النــزاع دون عــرض هــذا النــزاع أو أي إجــراءات عنــد نظــره أمــام أيــة جهــة قضائيــة أخــرى في أيــة 
دولــة، كمــا تحــول دون الطعــن في الحكــم التحكيمــي أو في أي مــن الإجــراءات التــي اقتضــت عنــد 
نظــر. أمــام أيــة جهــة قضائيــة أخــرى في أيــة دولــة، وكــذا النــص في المــادة 1/2 مــن لائحــة إجــراءات 

121- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/671 تجــاري، جلســة 2005/11/23، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص160.
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التحكيــم أمــام هــذا المركــز علــى أن الاتفــاق علــى التحكيــم ومــن أحــكام هــذه اللائحــة يحــول 
دون عــرض النــزاع أمــام أي جهــة أخــرى أو الطعــن لديهــا بحكــم هيئــة التحكيــم - مفادهمــا 
أن المشــرع وان جعــل الاختصــاص بنظــر المنازعــات التــي يوافــق الطرفــان علــى عرضهــا علــى 
هيئــة التحكيــم حصــرا عليهــا وحدهــا دون غيرهــا إلا أن النــص في المــادة 2/36 مــن اللائحــة 
علــى أن علــى الجهــة القضائيــة المختصــة الأمــر بتنفيــذ حكــم المحكمــن مــا لــم يتقــدم أحــد 
الخصــوم بطلــب لإبطــال الحكــم وفقًــا للحــالات التاليــة حصــرًا.. أ..... ب....... وعنــد حــدوث 
أي ممــا ذكــر في الفقرتــن أعــلاه، فــإن علــى الجهــة القضائيــة المختصــة التحقــق مــن صحــة 
طلــب الإبطــال والحكــم بعــدم تنفيــذ حكــم المحكمــن - مــؤداه أن قيــد الإطــلاق الــوارد بالنصــن 
الأولــن فيمــا تضمنــاه مــن عــدم جــواز الطعــن علــى حكــم المحكمــن الصــادر وفــق أحــكام مركــز 
التحكيــم التجــاري ســالف البيــان والــذى يعــد نهائيــا بــأن تضّمــن وســيلة جديــدة للطعــن علــى 
هــذا الحكــم إلا وهــى دعــوى البطــلان أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بالأمــر بتنفيــذه وهــى 
هنــا محكمــة الكويــت الكليــة وذلــك أعمــالا للمادتــن 199، 200 مــن قانــون المرافعــات الكويتــي، 
وذلــك باعتبــاره القانــون الــذى يرجــع إليــه طبقــا للبنــد العاشــر مــن مشــارطة التحكيــم المؤرخــة 
2002/12/21 وكان الحكــم الابتدائــي المطعــون فيــه قــد وقــف عنــد الاحتــكام للنصــوص التــي 
تحصــن عمــل المحكمــن مــن عرضــه علــى أيــة جهــة أخــرى دون أن يفطــن إلــى نــص المــادة 2/36 
مــن لائحــة إجــراءات التحكيــم الســالفة البيــان والتــي أجــازت طلــب إبطــال المحكمــن أمــام 
المحكمــة المنــوط بهــا الأمــر بتنفيــذه وقضــى بعــدم الاختصــاص الولائــي بنظــر الدعــوى ممــا 
حجــب عــن نظــر موضوعهــا، فانــه يكــون معيبًــا«)122(، وأن »لمــا كان مــن المقــرر أن الأحــكام الصــادرة 
وفقًــا  تكــون  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  لــدول مجلــس  التجــاري  التحكيــم  مركــز  مــن 
لأحــكام لائحــة إجراءاتــه نهائيــة، ولا يطعــن عليهــا إلا بالبطــلان ووفقًــا للحــالات المنصــوص 
عليهــا حصريــاً فيهــا، وأن دولــة الكويــت قــد وافقــت علــى هــذا النظــام، وأصبــح قانونــا مــن 
قوانينهــا واجــب التطبيــق، وأن تحديــد نطــاق الدعــوي هــو مــن قبيــل الواقــع الــذي تســتقل بــه 
محكمــة الموضــوع، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــص في تحديــد طلــب التحكيــم إلــى أنــه قــد 
اشــتمل علــى مســتحقات المطعــون ضدهــا والتــي تشــمل محجــوز الضمــان، ثــم قامــت بتخفيــض 
122- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى 
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2012، ص411.



598

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

المبلــغ المطالــب بــه بموجــب مذكــرة قدمــت أمــام هيئــة التحكيــم بمــا لا يفيــد خروجــا عــن اتفــاق 
التحكيــم، كمــا انتهــى إلــى رفــض بقيــة أســباب الطعــن بالبطــلان لكونهــا قــد خرجــت عمــا ورد 
حصريــاً بلائحــة إجــراءات مركــز التحكيــم، وكان مــا خلــص إليــه الحكــم ســديداً ولــه أصلــه 

الثابــت في الأوراق«)123(.

123- الطعــن بالتمييــز رقــم 2017/1406 تجــاري، جلســة 2017/10/10، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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 المبحث الثاني:
 طرق الطعن على حكم التحكيم المؤسسي 

في دولة الكويت ودور مراكز التحكيم المؤسسي في ذلك

تمهيد وتقسيم:

الأصــل أن قــرارات وأحــكام التحكيــم الصــادرة وفــق نظــام التحكيــم المؤسســي أي عبــر مراكــز 
نهائيــة  أحــكام  أنهــا  والدوليــة،  الإقليميــة  أو  الكويــت  دولــة  الوطنيــة في  المؤسســي  التحكيــم 
وملزمــة لأطــراف خصومــة التحكيــم وبالــذات خاســر التحكيــم، ولا يجــوز الطعــن عليهــا بــأي 
طريــق قانونــي، وهــذا مــا يتوافــق مــع فاعليــة نظــام التحكيــم بشــكل عــام؛ بحســبان إن مــن أهــم 
خصائصه السرعة في إصدار قرار أو حكم التحكيم وكذلك السرعة في تنفيذ حكم التحكيم، 
والمشــرع الإجرائــي الكويتــي عبــر قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة قــد جعــل الأصــل أن قــرار 
أو حكــم التحكيــم نهائيــاً، والاســتثناء جــواز اتفــاق أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي علــى 
الاســتئناف، إذ إن اتجــاه إرادة أطــراف اتفــاق التحكيــم لهــا الــدور الغالــب في تحديــد مســألة 
النهائيــة لأحــكام التحكيــم، وإلا كنــا أمــام النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، أو حتــى 

أمــام قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي بهــذا الشــأن.

وبــن هــذا وذاك يظهــر نظامــاً وســطاً وجديــدًا بــن مســألة النهائيــة وجــواز الاســتئناف لأحــكام 
التحكيــم، هــذا النظــام يطلــق عليــه نظــام المراجعــة لقــرار أو حكــم التحكيــم مــن هيئــة مســتقلة 
وفقًــا للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت أو خارجهــا، وتعتبــر هــذه 
الهيئــة بخــلاف هيئــة التحكيــم المختصــة بتولــي مهمــة الفصــل في خصومــة التحكيــم تقــوم 
بمراجعــة حكــم التحكيــم للتأكــد مــن توافــر الشــروط الشــكلية والموضوعيــة، ومــا يتوافــق مــع 
قواعــد القانــون الموضوعــي المتعلــق بمقطــع النــزاع المثــار في خصومــة التحكيــم المعروضــة، وقــد 
يثيــر هــذا النظــام مســألة مــدى اعتبــاره نظــام للرقابــة الحقيقيــة علــى أعمــال هيئــة التحكيــم 
والوقــوف علــى مــدى قدرتهــا بالفصــل بالنــزاع، أم هــي هيئــة تتولــي فقــط المحافظــة علــى توافــر 
الشــروط الجوهريــة ســواء الشــكلية أو الموضوعيــة دون التدخــل في إرادة هيئــة التحكيــم ومــا 

اتجهــت إليــه حــول رأيهــا النهائــي الصــادر عــن مداولــة قانونيــة حقيقيــة في مقطــع النــزاع.



600

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

ولكــن قــد يصــدر قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي متضمنــاً اختراقــه لقاعــدة شــكلية، أو تضمنه 
مخالفــة لإحــدى موانــع التنفيــذ، أو احتــواءه علــى تعــدي صــارخ علــى قواعــد النظــام العــام في 

الدولــة أو في دولــة الكويــت.

وفي هــذه الحالــة فقــد تصــدت قواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي عمــلًا بالمــواد 
أرقــام )186، 187، 188( للنــص علــى حــالات معينــة متــى تحققــت جــاز لخاســر التحكيــم أن يقيــم 
دعــوى بالإجــراءات العاديــة تســمى دعــوى البطــلان الأصليــة على حكــم التحكيم الوطني الصادر 
مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، كأن يصــدر حكــم التحكيــم دون اتفــاق 
تحكيــم صحيــح مــن الناحيــة القانونيــة، أو قيــام بطــلان في الإجــراءات المتعلقــة بســير خصومــة 
التحكيــم أثــر في حكــم التحكيــم أو حتــى قيــام إحــدى أســباب التمــاس إعــادة النظــر، علــى أن يتــم 

إقامــة هــذه الدعــوى خــلال مــدة معينــة حددهــا القانــون تتعلــق بقبولهــا مــن ناحيــة الشــكل.

وفي مقابــل ذلــك عمــل النظــام الأساســي للتحكيــم لــدى بعــض مراكــز التحكيــم المؤسســي في 
دولــة الكويــت أو خارجهــا علــى تبيــان حــالات معينــة ينحصــر فيهــا أحقيــة خاســر التحكيــم مــن 
التمســك فيهــا حــال إقامتــه لدعــوى البطــلان الأصليــة لحكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا لمــا ورد 

بالنظــام الأساســي وليــس وفقًــا لمــا ورد بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي. 

وفقًــا  التحكيــم  المقصــودة لحكــم  للمراجعــة  المعنــى الحقيقــي  لمعرفــة  فإننــا بحاجــة  لذلــك 
النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي، وفي المقابــل مفهــوم الاســتئناف متــى وقــع عليــه 
في كل مــن قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي والنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم في دولــة 
الكويــت إن كان، مــع تبيــان أســباب وحــالات إقامــة دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم المؤسســي وفــق 
النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي، أو وفــق قواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

الكويتــي، ولتبيــان ذلــك ســنعمل علــى تقســيم هــذا المبحــث إلــى المطلبــن التاليــن: 

· المطلــب الأول: مفهــوم المراجعــة والاســتئناف لحكــم التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت 	
ودور مراكــز التحكيــم المؤسســي في ذلــك.

· المطلــب الثانــي: دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت ودور مراكــز 	
التحكيــم المؤسســي في ذلــك.



601

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 المطلب الأول:
 مفهوم المراجعة والاستئناف لحكم التحكيم المؤسسي 
في دولة الكويت ودور مراكز التحكيم المؤسسي في ذلك 

قبــل إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر عــن مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت 
أو خارجهــا، فــإن النظــام الأساســي يفــرض علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، أن تعــرض 
مشروع أو مسودة قرار أو حكم التحكيم على إدارة المركز أو هيئة مستقلة أو لجنة أو محكمة، 
تابعــة لمركــز التحكيــم المؤسســي لتقــوم بعمــل ودور منــاط بهــا يتعلــق بمراقبــة حكــم التحكيــم، 
مــن ناحيــة الشــكل والموضــوع أو أن تنبــه هيئــة التحكيــم، متــى إذا وقعــت منهــا مخالفــة لقواعــد 
القانون الموضوعي أو حتى الإجرائي، وذلك ضمانة تقدمها مراكز التحكيم المؤسسي لضمان 
ســلامة قــرار أو حكــم التحكيــم مــن ثمــة شــوائب، أو أخطــاء قــد يكــون ذات حكــم التحكيــم المنهــي 
لخصومــة التحكيــم المؤسســي، قــد وقــع فيهــا حــال الفصــل في مقطــع النــزاع محــل خصومــة 

التحكيــم المعروضــة علــى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الدوليــة. 

فــإذا كان نظــام المراجعــة يقصــد بــه أو يعنــي بأنــه التأكــد مــن ســلامة حكــم التحكيــم المؤسســي 
بشكل عام، ويعد هذا العمل لمصلحة كاسب حكم التحكيم المؤسسي، فإن الاستئناف يقتضي 
منــح خاســر حكــم التحكيــم المؤسســي حقــاً إجرائيــاً لعــرض موضــوع خصومــة التحكيــم علــى 
هيئــة تحكيــم أعلــى أو أخــرى للتثبــت مــن صحــة قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر في خصومــة 
التحكيــم المعروضــة علــى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة داخــل دولــة الكويــت أو 

حتــى أمــام مراكــز التحكيــم المؤسســي الإقليميــة أو الدوليــة خــارج دولــة الكويــت.

إذ إن نظــام اســتئناف حكــم التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام هــو حــق إجرائــي قــد نظمــه المشــرع 
الكويتــي شــريطة أن يكــون هنــاك اتفــاق صريــح بــن أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي علــى 
جــوازه بخــلاف حقيقــة قــرار أو حكــم التحكيــم النهائيــة والملزمــة للأطــراف، ولهــذا يجــب علينــا 
تحديــد مفهــوم المراجعــة لحكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تحديــد مفهــوم الاســتئناف لحكــم التحكيــم المؤسســي 
وفقًــا للقانــون الإجرائــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، ومــن ثــم ســنعمل علــى 
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تقســيم هــذا المطلــب إلــى الفرعــن التاليــن: 

· الفــرع الأول: مفهــوم المراجعــة لحكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 	
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

· الفــرع الثانــي: مفهــوم الاســتئناف لحكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للقانــون الإجرائــي 	
في دولــة الكويــت.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 الفرع الأول:
 مفهوم المراجعة لحكم التحكيم المؤسسي وفقًا

للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

إن معنــى كلمــة المراجعــة لغــةً تعنــي بوجــه عــام الرجــوع بالــرأي، أي رجــع يرجــع رجوعــاً ومرجعــاً 
ومرجعــة)124(، أو رجــع الشــي بنفســه مــن بــاب جلــس ورجعــه، فالمراجعــة تعنــي المعــاودة أي راجعــه 

بالــكلام)125(، بحســبان إن رجــع رجوعــاً أي عــاد منــه وعــدل عــن رأيــه.

  فالمراجعــة تعنــي حقيقــة أنــه رجــع إليــه وشــاوره )126(، إذ إن مرجــع أو مراجــع، ويقابــل مصطلــح 
ex� ،apurement(  المراجعــة كمفهــوم ومعنــى كلمــة التدقيــق أو الفحــص باللغــة الفرنســية أي

.)127( )Verification ،amine

أمــا مفهــوم المراجعــة المنشــودة لقــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي، فإنهــا تعتبــر التدقيــق في 
الأطــراف  بأســماء  تعنــى  الحكــم  فديباجــة  الشــكل،  ناحيــة  مــن  التحكيــم  حكــم  نقــاط  كل 
وهيئــة التحكيــم ومــكان التحكيــم وتاريــخ صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم ووجــود التوقيعــات 
علــى مســودة حكــم التحكيــم وتوقيــع رئيــس هيئــة التحكيــم الثلاثيــة علــى أصــل قــرار وحكــم 
التحكيم الأصلي، والأسباب تتناول تلخيصاً لجميع ما دار في جلسات التحكيم من إجراءات 
نظــر خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم في كل مــا يتعلــق بوســائل الدفــاع وأدلــة الثبــوت 
وإجــراءات التحقيــق التــي تمــت حــال ســير خصومــة التحكيــم، أمــا الأســباب القانونيــة فإنهــا 
تتعلــق بمــا اتخذتــه هيئــة التحكيــم مــن حلــول لمقطــع النــزاع وفــق قواعــد قانونيــة لحــل النــزاع 
موضــوع خصومــة التحكيــم، أمــا منطــوق قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي، فيجــب تحديــده 
ناحيــة الألفــاظ والأرقــام بدقــة تعفــي كاســب حكــم التحكيــم مــن تقــديم طلــب تفســير، أو 
تصحيــح حكــم التحكيــم، أو حكــم تحكيــم إضــافي أو مكمــل، فيمــا يتعلــق بالطلبــات الموضوعيــة 

124- الفيــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة السادســة 1998 إن أصــل المراجعــة هــو رجــع فهــو شــاذ لأن 
المصــادر مــن فعــل يفعــل إنمــا تكــون بالفتــح، بــاب العــن، فصــل الــراء، ص720.

125- محـمد بن أبي بكر الرازي، المختار الصحاح، دار الجيل، بدون سنة طبع، باب الراء، ص234.
126- المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية، طبعة عام 1990، مادة الراء، ص256.

127- يوســف شــاله، المعجــم العملــي للمصطلحــات الفرنســية، منشــأة المعــارف الإســكندرية، حــرف التــاء، بــدون ســنة طبــع، ص 
.50
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إن كانــت هيئــة التحكيــم المؤسســي قــد أغفلــت الفصــل فيهــا.

فمراجعــة قــرار أو حكــم التحكيــم يتطلــب وجــود هيئــة أو لجنــة أو محكمــة مســتقلة عــن هيئــة 
التحكيــم  مراكــز  إحــدى  أمــام  التحكيــم  خصومــة  محــل  النــزاع  عليهــا  المعــروض  التحكيــم 
المؤسســي في دولــة الكويــت أو خارجهــا، أو أن يقــوم بذلــك إدارة مركــز التحكيــم، كالرئيــس مثــلًا 
أو مديــر مركــز التحكيــم ليتولــى عمليــة مراجعــة حكــم التحكيــم الصــادر في خصومــة التحكيــم 

المثــارة أمــام إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي.

إذ إن المراجعــة المطلوبــة هنــا تكــون للشــكل الظاهــر، أو القالــب القانونــي الــذي ســيظهر بــه قــرار 
أو حكــم التحكيــم، وكذلــك التدقيــق العملــي علــى واقــع النــزاع والأســباب الموضوعيــة المرتبطــة 
التدابيــر  بإحــدى  الصــادر  أو  التحكيــم،  المنهــي لخصومــة  التحكيــم  أو حكــم  قــرار  بمنطــوق 
الوقتيــة، أو حتــى بإحــدى المســائل المســتعجلة بصفــة وقتيــة المعروضــة علــى هيئــة التحكيــم 

المختصــة بالفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي.

وهــذه الرقابــة تتــم أثنــاء إعــداد حكــم التحكيــم، أي الــذي يخضــع للرقابــة الســابقة مــن قبــل 
مؤسســة التحكيــم، هــو الحكــم في مرحلــة التكويــن والصياغــة، وهــي الفتــرة الواقعــة مــا بــن 
عمليــة المداولــة وقبــل التحقــق بــه وإعلانــه للأطــراف، لهــذا يطلــق عليــه هنــا مشــروع حكــم 
التحكيــم؛ بحســبان أن هــذا المشــروع لا يتحــول إلــى حكــم تحكيــم، إلا إذا صدقــت عليــه وأقرتــه 

اللجنــة أو المحكمــة أو الهيئــة المختصــة بذلــك لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي)128(.

وعند التدقيق بالغاية التي يقصد تحقيقها مفهوم المراجعة لقرار أو حكم التحكيم المؤسسي 
الوقتــي أو المســتعجل أو المنهــي لخصومــة التحكيــم، يتضــح أنــه يحمــي حكــم التحكيــم الصــادر 
عــن مركــز التحكيــم المؤسســي مــن أن يعتريــه أي شــوائب أو نواقــص تتعلــق بصحــة إصــداره مــن 
ناحيــة الشــكل أو الموضــوع، وأنــه أيضــاً يعفــي أطــراف خصومــة التحكيــم مــن التقــدم بــأي مــن 
الطلبات المتعلقة بالتفســير أو التصحيح أو الإغفال؛ بحســبان أن قرار أو حكم التحكيم بعد 
كتابتــه مــن الهيئــة المختصــة للفصــل في النــزاع، قــد تولــت تلــك الهيئــة المســتقلة في فحصــه، 
والتدقيــق عليــه تمهيــداً لأن يصبــح ســنداً تنفيذيــاً لــدى كاســب التحكيــم في التقــدم بالتنفيــذ، 

128- د. أحمد عمار السيد، التحكيم على درجتن.. دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة 2018، ص256.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

ســواء كان التنفيــذ الــودي، أو حتــى إيداعــه لــدى الجهــة القضائيــة المختصــة بذلــك في الدولــة 
أو في دولــة الكويــت.

ونظــام المراجعــة الســابقة علــى إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي قــد أخــذ بــه النظــام 
الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 2017 عمــلًا 
بالمــادة )34( علــى أنــه »يتعــن علــى هيئــة التحكيــم، قبــل توقيــع أي حكــم التحكيــم، أن تقــدم 
مشــروعه إلــى المحكمــة، وللمحكمــة أن تدخــل تعديــلات تتعلــق بشــكل الحكــم ولهــا أيضــاً دون 
المســاس بمــا لهيئــة التحكيــم مــن حريــة الفصــل في المنازعــة أن تلفــت انتبــاه الهيئــة إلــى مســائل 
تتعلــق بالموضــوع، ولا يجــوز أن يصــدر أي حكــم تحكيــم مــن هيئــة التحكيــم حتــى تعتمــده 

المحكمــة مــن حيــث الشــكل«)129(. 

وتبــع محكمــة التحكيــم الدوليــة أو غرفــة التجــارة الدوليــة في ذلــك النظــام الأساســي لمركــز 
الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت بوضــع لجنــة مســتقلة تتبــع 
المركــز تتولــي مســألة مراجعــة قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر وفــق نظــام التحكيــم لــدى هــذا 
المركــز، وذلــك عمــلًا بالمــادة )43( علــى أنــه »علــى هيئــة التحكيــم أن ترفــع إلــى اللجنــة مســودة 
حكــم التحكيــم قبــل إصــداره، وللجنــة أن تدخــل تعديــلات شــكلية علــى الحكــم ولهــا أيضــاً أن 
تلفــت انتبــاه الهيئــة إلــى مســائل موضوعيــة، دون المســاس بمــا للهيئــة مــن حريــة في صياغــة 
الحكــم، ولا يجــوز للهيئــة إصــدار أي حكــم تحكيــم دون أن تكــون اللجنــة قــد وافقــت عليــه مــن 

حيــث الشــكل«. 

وعلــى هــدى المضمــون الحقيقــي لهــذه المراجعــة الــواردة بالنظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم 
الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة لعــام 2017 ومركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري التابــع 

لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت تتضــح الأمــور التاليــة:

129- وتوافقــاً مــع ضــرورة قيــام هيئــة التحكيــم المؤسســي بعــرض مشــروع ومســودة قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر عــن الغرفــة 
علــى المحكمــة وفقًــا لهــذا النظــام للتدقيــق عليــه ناحيــة عــدم وقوعــه بمخالفتــه لقواعــد النظــام العــام بمقــر مــكان التحكيــم 
عمــاً بالمــادة السادســة مــن القواعــد الداخليــة لمحكمــة التحكيــم الدوليــة لعــام 2017 علــى أنــه »عنــد تدقيــق المحكمــة لمشــاريع 
أحــكام التحكيــم طبقــاً للمــادة الرابعــة والثاثــن مــن القواعــد تراعــي المحكمــة بقــدر الإمــكان متطلبــات القانــون الأمــرة بمــا 

بمقــر التحكيــم«.
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أولًا: وجــود محكمــة أو لجنــة أو هيئــة تابعــة لمركــز التحكيــم المؤسســي تكــون مســتقلة عــن 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم تتولــي مراجعــة قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر في خصومــة 
التحكيــم، أيــاً كان نــوع حكــم التحكيــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم، ســواء كان يتعلــق بتدبيــر 
وقتــي، أو كان قطعــي ناحيــة الموضــوع، أو كان حكــم مكمــل أو إضــافي، أو حكــم تحكيــم مفســر، أو 

حتــى حكــم تحكيــم يتعلــق بتصحيــح الإخطــاء الماديــة الــواردة بحكــم التحكيــم الأصلــي.

ثانيــاً: مضمــون المراجعــة المقصــودة هــي مراقبــة قــرار أو حكــم التحكيــم مــن الناحيــة الشــكلية 
والموضوعية.

ثالثــاً: تتولــى هــذه اللجنــة أو المحكمــة لفــت انتبــاه هيئــة التحكيــم إلــى مــا بــرد منهــا مــن 
أخطــاء شــكلية أو موضوعيــة في شــكل أو موضــوع قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر عنهــا لــدى 

مركــز التحكيــم المؤسســي.

رابعــاً: ضــرورة عــرض مشــروع أو مســودة قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر عــن مركــز التحكيــم 
المؤسســي علــى هــذه اللجنــة أو المحكمــة أو الهيئــة؛ باعتبــار أن العــرض هنــا وجوبيــاً أي ضروريــاً 
حتــى يحمــل قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي الصحــة مــن ناحيــة جهــة الإصــدار بعــد مــروره 

علــى تلــك اللجنــة أو المحكمــة. 

خامســاً: أن اللجنــة أو المحكمــة أو الهيئــة لا تتدخــل في القــرار النهائــي لهيئــة التحكيــم التــي 
تتولــي مســألة الفصــل في مقطــع النــزاع المثــار بخصومــة التحكيــم المؤسســي، وإنمــا ينحصــر 
دورهــا فقــط إلــى لفــت الانتبــاه، إن كانــت هنــاك ثمــة أخطــاء شــكلية أو موضوعيــة في قــرار أو 

حكــم التحكيــم)130(.

ــاً: لــم يتضمــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة  سادس

ــق  ــم إلــى مســائل تتعل ــاه محكمــة التحكي ــة بلفــت انتب ــم، فتقــوم الهيئ ــى مشــروع حكــم التحكي ــة بالتدقيــق عل 130- »إذ تقــوم الهيئ
بموضــوع النــزاع، وأن تصــدر تعليماتهــا بوجــوب إجــراء بعــض التعديــات في الشــكل، وذلــك شــريطة احتــرام حريــة القــرار 
العائــد لمحكمــة التحكيــم بعــد موافقــة الهيئــة علــى الحكــم، ويوقــع عليــه المحكــم أو المحكمــون، ويبُلــغ إلــى الأطــراف )حكــم 
التحكيــم( بواســطة الأمانــة العامــة«. انظــر في ذلــك: شــافير، فيربيســت، ايمهــوس، التحكيــم الخــاص بغرفــة التجــارة الدوليــة 

مــن الناحيــة التطبيقيــة، ترجمــة إبراهيــم ســتوت، دار المنشــورات الحقوقيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى 2011، ص66.
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الدوليــة لعــام 2017، أو مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري علــى الأثــر القانونــي المترتــب علــى 
عــدم التــزام هيئــة التحكيــم بعــرض مســودة القــرار أو حكــم التحكيــم الــذي ترغــب بإصــداره 

علــى تلــك اللجنــة أو المحكمــة أو حتــى الهيئــة التابعــة لمركــز التحكيــم المؤسســي.

ســابعاً: لــم يتضمــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة لعــام 2017، أو مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري علــى الشــكل والقالــب القانونــي الــذي 
تتــم فيــه التأكــد مــن مســألة المراجعــة التــي قامــت بهــا اللجنــة أو المحكمــة علــى مســودة قــرار أو 
حكــم التحكيــم المؤسســي قبــل صــدوره، إذ إن هــذه المراجعــة بالعــادة تكــون داخــل مركــز التحكيــم 

ذاتــه دون أن تخــرج إلــى العلــن. 

ثامنــاً: لــم يتضمــن النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة 
الدوليــة لعــام 2017، أو مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري مــدى صحــة أو بطــلان قــرار أو حكــم 
أو اللجنــة أو حتــى  التحكيــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم دون عرضــه علــى تلــك المحكمــة 
الهيئــة المســتقلة، وإن كنــا نعتقــد أن الأثــر القانونــي الــذي تملكــه إدارة مركــز التحكيــم المؤسســي 
في حالــة عــدم التــزام هيئــة التحكيــم يعتبــر أخلاقــي يتعلــق باســتبعادها في أي منازعــات أو 
خصومــات تحكيــم مســتقبلية فقــط، إذ إنــه متــى كان حكــم التحكيــم الصــادر صحيحــاً مــن 
الناحيــة الشــكلية والموضوعيــة، فــلا بطــلان يمكــن أن يلحقــه لعــدم عرضــه علــى تلــك اللجنــة 

أو المحكمــة قبــل إصــداره. 

تاســعاً: يحقــق نظــام المراجعــة التــي تقــوم بهــا اللجنــة أو المحكمــة أو الهيئــة التابعــة لمركــز 
الكويــت  مركــز  أو   ،2017 لعــام  الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  الدوليــة  التحكيــم  لمحكمــة 
صــدوره  قبــل  المؤسســي  التحكيــم  وحكــم  قــرار  مســودة  أو  مشــروع  علــى  التجــاري  للتحكيــم 

التاليــة: المميــزات 

)1( يحافــظ نظــام المراجعــة علــى حســن صياغــة قــرار وحكــم التحكيــم المؤسســي قبــل صــدوره 
أســماء الأطــراف،  مــن  الشــكلية الجوهريــة  بالبيانــات  مــا يتعلــق  الشــكل في كل  مــن ناحيــة 
وهيئــة التحكيــم، ومــكان التحكيــم، وتاريــخ صــدور قــرار التحكيــم، وبالتالــي يكــون ذلــك واضحــاً 

لأطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي.
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)2( قــد تكــون هيئــة التحكيــم لا تملــك الخبــرة الكافيــة في بعــض القوانــن الموضوعيــة المتعلقــة 
بالنــزاع، وهنــا نتكلــم عــن نفــاذ هــذه القوانــن أو نســخها، أي أن تكــون هيئــة التحكيــم قــد 
اســتندت في حســمها لموضــوع النــزاع علــى قاعــدة قانونيــة قــد تم إلغائهــا، أو نســخها بأخــرى 
وفقًــا للأثــر الموضوعــي لنفــاذ القانونــن، إي أنهــا طبقــت القاعــدة القديمــة بينمــا كان الواجــب 
عليهــا أن تلتــزم تطبيــق القاعــدة الجديــدة النافــذة علــى موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي.

)3( قــد تغنــي الأطــراف )كاســب حكــم التحكيــم وخاســره( مــن عنــاء اللجــوء إلــى الاســتثناءات 
علــى قاعــدة اســتنفاد ولايــة هيئــة التحكيــم، إي أن يكــون هنــاك عــدم الوضــوح والغمــوض 
في حكــم التحكيــم يحتــاج اســتجلائه إلــى تقــديم طلــب تفســير، أو وجــود أخطــاء كتابيــة أو 
حســابية تحتــاج إلــى تقــديم طلــب تصحيــح، أو أن هيئــة التحكيــم قــد أغفلــت الفصــل ببعــض 
الطلبــات الموضوعيــة، التــي تســتدعي الحاجــة إلــى تقــديم طلــب تحكيــم إضــافي أو مكمــل، وهــذا 
إن تحقــق فإنــه يغنــي الأطــراف عــن ســداد الكلفــة الماليــة لتلــك الطلبــات، فضــلًا عــن فــوات 
الوقــت الطويــل للفصــل فيهــا، وهــذا إن تحقــق ســيعرض نظــام التحكيــم لــدى هــذه المراكــز 
إلــى الخلــل المــؤدي إلــى عــدم ترغيــب أطــراف العلاقــات التجاريــة في اللجــوء إلــى حــل نزاعاتهــا 

المختلفــة أمــام هــذه المراكــز.

أنــه صمــام عمــل لجنــة أو محكمــة المراجعــة علــى مســودة أو  )4( أن لفــت الانتبــاه باعتبــار 
مشــروع حكــم التحكيــم، هــو مــا يشــكل حــدود هــذه اللجنــة أو المحكمــة بعــدم التدخــل في الــرأي 
النهائــي القاطــع في موضــوع خصومــة التحكيــم المعروضــة علــى مراكــز التحكيــم المؤسســي.

)5( مــن محاســن النظــام الأساســي للتحكيــم في محكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة 
التجــارة الدوليــة لعــام 2017، أو مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري أن تميــز بهــذه المنظومــة 
المتعلقــة بوجــود لجنــة أو محكمــة لهــا مــن الاحترافيــة والخبــرة، التــي تكــرس عملهــا لخدمــة 
صــدور قــرار أو حكــم تحكيــم صحيــح مــن كافــة الجوانــب الشــكلية والموضوعيــة، وهــذا مــا يدفعنا 
إلــى دعــوة باقــي مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، أن تحــذو حــذو مركــز 
الكويــت للتحكيــم التجــاري في اعتمــاد منظومــة وجــود لجنــة في المركــز تتولــي القيــام بمهمــة 
مراجعــة قــرار أو حكــم التحكيــم قبــل ظهــور للعلــن واســتلامه مــن أطــراف خصومــة التحكيــم 

المؤسســي.
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  وقــد يثــور الســؤال التالــي المتعلــق بالأثــر القانونــي علــى دور المراجعــة الــذي تقــوم بــه هــذه 
اللجنــة، أو المحكمــة، أو الهيئــة علــى مشــروع، أو مســودة قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي؟ أو 
بمعنــى آخــر مــا هــو الأثــر القانونــي المترتــب علــى عــدم قيــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
المؤسســي علــى عــدم عــرض مســودة أو مشــروع حكــم التحكيــم علــى هــذه اللجنــة أو الهيئــة أو 
المحكمــة لقيامهــا بمراجعتــه وفقًــا لمــا تطلبــه النظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي؟

ولقــد تولــي القضــاء الإجابــة علــى ذلــك بــأن »الطاعنــة أقامــت الطعــن بطلــب الحكــم ببطــلان 
حكــم المحكمــن رقــم 9 لســنة 2003، وقالــت بيانــا لهــا إنهــا بموجــب العقــد المــؤرخ 1999/10/26 
اتفقــت مــع المطعــون ضــده علــى القيــام بأعمــال مقاولــة مدنيــة وكهربائيــة ونظــرا لحــدوث 
خــلاف بينهمــا أدى إلــى توقــف الأعمــال تقــدم المطعــون ضــده بطلــب تحكيــم إلــى مركــز الكويــت 
المبــرم  بالعقــد  عليــه  اتفقــا  لمــا  أعمــالا  الكويــت  وصناعــة  بغرفــة تجــارة  التجــاري  للتحكيــم 
بينهمــا، وأصــدرت هيئــة التحكيــم حكمهــا بإلــزام الطاعنــة بــأن تدفــع إلــى المطعــون ضــده مبلــغ 
)،،( دينــارا والإفــراج عــن الكفالــة البنكيــة والضمــان المقــدم منــه، وإذ صــدر هــذا الحكــم باطــلا 
لمخالفتــه لنــص المــادة )43( مــن نظــام التوفيــق والتحكيــم التجــاري التــي أوجبــت عرض مســودة 
الحكــم علــى اللجنــة المركزيــة للمركــز قبــل إصــداره إذ إن الحكــم قضــى برفــض دعواهــا ببطــلان 
حكــم التحكيــم لخلــوه ممــا يــدل علــى عــرض مســودته علــى اللجنــة المركزيــة لمركــز التحكيــم 
قبــل إصــداره علــى ســند مــن أن المطعــون ضــده قــدم شــهادات تفيــد عرضهــا علــى اللجنــة المذكــورة 
في حــن أن مدونــات الحكــم بذاتهــا يجــب أن تــدل علــى تمــام هــذا الإجــراء بمــا يعيبــه وكان هــذا 
النعــي غيــر ســديد ذلــك أن المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أن صحــة حكــم المحكمــن لا تقــاس 
بــذات الأقيســة التــي تقــاس بهــا أحــكام القضــاء، وإذ أوردت المــادة )42( مــن نظــام التوفيــق 
والتحكيــم التجــاري )ســند الطاعــن( البيانــات الواجــب أن يشــتمل عليهــا حكــم المحكمــن علــى 
ســبيل الحصــر ولــم يــرد مــن بينهــا مــا يوجــب إثبــات أن الهيئــة عرضــت مســودة حكمهــا علــى 
اللجنــة المركزيــة، فــإن مقتضــى ذلــك أن خلــو الحكــم مــن هــذا البيــان لا يؤثــر علــى ســلامته ولا 

يعيبــه ويكــون النعــي ببطلانــه لهــذا الســبب علــى غيــر أســاس«)131(.

والجديــر بالذكــر أن بعــض مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والدوليــة لــم تعالــج مســألة 

131- الطعن بالتمييز رقم 2004/683 مدني، جلسة 2005/10/24، حكم تمييز لم ينشر.
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التابــع  أو  الكويتيــة،  التابــع لجمعيــة المحامــن  التحكيــم  التحكيــم كمركــز  المراجعــة لحكــم 
لجمعيــة المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة، أو مركــز تحكيــم هيئــة أســواق المــال الكويتــي، أو 
حتــى غرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي التابعــة لجمعيــة المهندســن الكويتيــة، أو 
مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليــج العربيــة، أو حتــى مركــز القاهــرة 

الدولــي. التجــاري  للتحكيــم  الإقليمــي 
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 الفرع الثاني:
 مفهوم الاستئناف لحكم التحكيم المؤسسي

وفقًا للقانون الإجرائي في دولة الكويت

لــم يعــرف أي نظــام أساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، أو خارجهــا 
الإجرائــي  القانــون  إن  إلا  التحكيــم،  حكــم  اســتئناف  جــواز  مســألة  الدوليــة  أو  الإقليميــة 
الكويتــي قــد عمــل علــى تنظيــم مســألة اســتئناف قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن 
إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي شــريطة أن تكــون إرادة اتفــاق التحكيــم قــد اتجهــت إلــى جــواز 

الاســتئناف، بحســبان أن الأصــل المنــع والاســتثناء هــو الجــواز.

ولهــذا قضــي بأنــه »لمــا كان المشــرع قــد جعــل القاعــدة العامــة هــي عــدم جــواز اســتئناف حكــم 
المحكــم، فــإن مــا أجــازه لــذوي الشــأن مــن طلــب بطــلان الحكــم في الحــالات التــي حددهــا علــى 
ســبيل الحصــر، يجــب إلا يتخــذ وســيلة للتوصــل إلــى النعــي علــى الحكــم بــذات أوجــه النعــي 
التــي تصلــح ســببا لاســتئناف الأحــكام، وإلا كان فتــح بــاب الطعــن بالبطــلان، وعلــى ما أفصحت 
عنــه المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون المرافعــات مفوتــاً عــل ذوي الشــأن لدوافعهــم الأساســية مــن 
اختيــار طريــق التحكيــم المختصــر ومنطويــا علــى العــودة بهــم إلــى ســاحة القضــاء مــن البــاب 

الخلفــي«)132(.

لذلــك فــإن العمــل الإجرائــي بشــكل عــام قــد يلحقــه البطــلان في التكييــف القانونــي لأي عمــل 
متــى وقــع بالمخالفــة لنموذجــه القانونــي مخالفــةً تــؤدي إلــى عــدم إنتــاج الآثــار التــي يرتبهــا 
عليــه القانــون إذا كـــان كامــلًا)133(، أي أنــه جــزاء يرتبــه المشــرع، أو تقضــي بـــه المحكمــة إذا افتقــد 
العمـــل القانونــي أحــد الشــروط الشــكلية أو الموضوعيــة المطلوبــة لصحتــه قانونــاً، إذ إن الجــزاء 
يــؤدي إلــى افتقــاد العمــل القانونــي قيمتــه القانونيــة المفترضــة)134(، إلا أن التنــازل مقدمــاً عــن 
الطعــن في حكــم التحكيــم الحكــم الصــادر في خصومــة التحكيــم أثنــاء نظرهــا، أو قبــل رفعهــا 
مــن بــاب أولــى لا يتضمــن التنــازل عــن التمســك بهــذا البطــلان المنصــب علــى ذلــك العمــل 

132- الطعن بالتمييز رقم 2004/1195 تجاري، جلسة 2005/12/17، حكم تمييز لم ينشر.
133- د. فتحي والي، د. أحمد ماهر زغلول، نظرية البطان في قانون المرافعات، 1997، ص8.
134- د. عبدالحميد الشواربي، البطان المدني الإجرائي والموضوعي، منشأة المعارف، ص22.
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الإجرائــي كالاســتئناف لحكــم التحكيــم المؤسســي)135(، وأن »النــص في المــادة 127 مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه »لا يجــوز الطعــن في الأحــكام إلا مــن المحكــوم عليــه ولا 
يجــوز ممــن قبــل الحكــم صراحــة أو ضمنــا أو ممــن قضــى لــه بــكل طلباتــه مــا لــم ينــص القانــون 
علــى غيــر ذلــك« مفــاده أنــه يشــترط لقبــول الطعــن إلا يكــون الطاعــن قــد قبــل الحكــم المطعــون 
فيــه صراحــة أو ضمنــا ســواء كان قبولــه لاحقــا لصــدور الحكــم أو ســابقًا، عليــه وأن العقــد 
شــريعة المتعاقديــن فــلا يجــوز لأي منهمــا أن يســتقل بنقضــه أو تعديــل أحكامــه أو الإعفــاء مــن 
آثــاره إلا في حــدود مــا يســمح بــه الاتفــاق أو يقضــي بــه القانــون«)136(، وأن »لمــا كان الثابــت مــن 
عقــد الاتفــاق المبــرم بــن طــرفي التداعــي في 2007/4/28 والموقــع منهمــا قــد تضمــن في مادتــه 
الثامنــة أن يكــون قــرار هيئــة التحكيــم نهائيــاً ولزمــاً لــكل مــن الطرفــن، وهــو قبــول ســابق علــى 
صــدور الحكــم المطعــون فيــه يســتوي والقبــول اللاحــق لــه وينتــج أثــره، وهــو مــا يمنــع الطعــن 

عليــه«)137(.

ولذلــك يجــب التفرقــة بــن تعييــب العمــل الإجرائــي والبطــلان، فقــد يوجــد تعييــب إذا لــم 
أعمــال  كنقصــان  تاريخيــة،  كواقعــة  والعمــل  القانونــي  النمــوذج  بــن  مطابقــة  هنــاك  يكــن 
خصومــة التحكيــم المؤسســي لعيــب شــكلي ومــع هــذا لا تكــون باطلــة، وقــد يكــون عــدم إكمــال 
العمــل القانونــي لا يــؤدي إلــى البطــلان، فالعمــل قــد يكــون صحيحــاً ومــع هــذا لا ينتــج آثــاره 
القانونيــة، إذ إن خصومــة التحكيــم تعتبــر سلســلة متتابعــة مــن الإجــراءات، فقــد تتــم أحــد 
هــذه الإجــراءات، ولكنهــا لا تنتــج آثارهــا القانونيــة، كرفــع خصومــة التحكيــم، ومــع هــذا لا تنتــج 
آثارهــا قانونيــة، لحاجتهــا لإجــراءات أخــرى تكملهــا كالإعــلان أو الإخطــار، أو حتــى الإشــعار 
لطلــب التحكيــم المؤسســي، لانعقادهــا انعقــاداً صحيحــاً وقانونــاً أمــام قاضيهــا الخاص )المحكم 

المنفــرد أو هيئــة التحكيــم( )138(.

وتعتبر مســألة مدي قابلية قرار أو حكم التحكيم الوطني الصادر من إحدى مراكز التحكيم 
المؤسســي في دولــة الكويــت للطعــن عليــه أمــام المحكمــة المختصــة أو القضــاء العــادي، أو إمكانيــة 

135- د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 8.
136- الطعن بالتمييز رقم 2004/821 تجاري، جلسة 2005/6/18، حكم تمييز لم ينشر.
137- الطعن بالتمييز رقم 2009/1032 تجاري، جلسة 2011/1/3، حكم تمييز لم ينشر.

138- د. فتحي والي، د. أحمد ماهر زعلول، نظرية البطان في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص10.
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إعــادة خصومــة التحكيــم إلــى بدايتهــا، أي القضــاء ببطــلان ثمــرة اتفــاق التحكيــم وهــو قــرار 
أو حكــم التحكيــم، إذ إن ذلــك يتنــاول أدق المشــكلات العمليــة التــي لا تــزال تفتقــر إلــى حلــول 
عديــدة، وفقًــا لاعتبــارات مختلفــة، يقــوم عليهــا نظــام الطعــن بصفــة عامــة، ونظــام التحكيــم 
المؤسســي بصفــة خاصــة، والتــي تجعــل لقــرارات أو أحــكام التحكيــم خصوصيتهــا ســواء فيمــا 
يتعلــق بمــدى جــواز الطعــن عليهــا، أو فيمــا يتعلــق بطــرق الطعــن الجائــزة قانونــاً، والتــي يمكــن 

اعتمادهــا في حالــة إقــرار مبــدأ الطعــن في ذاتــه)139(.

وعنــد العــودة إلــى مــواد القانــون الإجرائــي الكويتــي)140(، يتضــح لنــا طريــق الطعــن العــادي 
المتعلــق بجــواز الطعــن بالاســتئناف علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى 
مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، وفقًــا للقاعــدة الإجرائيــة، باعتبــار أن الأصــل المنــع 

والاســتثناء الجــواز، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

ــدى  ــن إح ــادر م ــم الص ــم التحكي ــرار أو حك ــتئناف ق ــواز اس ــدم ج ــل: ع الأص

مراكــز التحكيــم المؤسســي: 

إن حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت 
غيــر قابــل للطعــن عليــه بالاســتئناف)141(، وهــذا يتســق مــع نظــام التحكيــم المؤسســي الــذي 
يقــوم علــى إرادة أطــراف اتفــاق التحكيــم بتمكــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم للفصــل في 
النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المثــارة أمامــه، وذلــك بإصــدار قــراره المنهــي والقاطــع لموضــوع 
خصومــة التحكيــم، فيتحقــق هنــا وجهــا حجيــة الشــيء المقضــي فيــه، وبالتالــي ظهــور قــوة 
الأمــر المقضــي فيــه بكونــه نهائيــاً غيــر قابــل للطعــن عليــه بالاســتئناف هــذا مــن ناحيــة، ومــن 

139- د. عيد القصاص، حكم التحكيم، المرجع السابق، ص 361.
140- تنــص المــادة )186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز اســتئناف حكــم المحكــم إلا إذا اتفــق 
الخصــوم قبــل صــدوره علــى خــاف ذلــك، ويرفــع الاســتئناف عندئــذ أمــام المحكمــة الكليــة بهيئــة اســتئنافية، ويخضــع للقواعــد 
المقــررة لاســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم، ويبــدأ ميعــاده مــن إيــداع أصــل الحكــم إدارة الكتــاب وفقًــا للمــادة )184(، 
ــت قيمــة  ــح أو كان محكمــاً بالاســتئناف أو كان ــاً لاســتئناف إذا كان المحكــم مفوضــاً بالصل ــك لا يكــون الحكــم قاب ومــع ذل

الدعــوى لا تتجــاوز ألــف دينــار، أو كان الحكــم صــادراً مــن الهيئــة المنصــوص عليهــا في المــادة )177( «.
141- وبهــذا يتفــق القانــون الكويتــي مــع قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )2011/48( في المــادة )1489( منــه 
علــى أنــه »حكــم التحكيــم غيــر قابــل لاســتئناف مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلــك«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، 

ترجمــة، ص44.
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ناحيــة أخــرى اســتنفاد المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لولايــة إعــادة الفصــل في موضــوع 
النــزاع محــل خصومــة التحكيــم المؤسســي، إلا في حالــة تحقــق أحــد أســبابه كتفســير حكــم 
التحكيــم، أو تصحيــح الأخطــاء الماديــة، أو إغفــال الفصــل في بعــض الطلبــات الموضوعيــة محــل 
اتفــاق التحكيــم )شــرط أو مشــارطة(، وهنــا تظهــر حــالات في قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي 
المؤسســي غيــر قابلــة للاســتئناف لورودهــا وفقًــا لقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي، وتتلخــص 

هــذه الحــالات بالتالــي: 

أولًا: الحالة الأولى: 

 إذا كان المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم غيــر مقيــد بالقانــون )التحكيــم بالصلــح أو التحكيــم 
الطليــق(، وهنــا لا يجــوز الاســتئناف حتــى لــو تحفــظ أطــراف خصومــة التحكيــم، واتفقــا قبــل 
صــدور حكــم التحكيــم علــى الاســتئناف؛ لأن القيــام بالاســتئناف يتجافــى مــع طبيعــة ونــوع 
التحكيــم بالصلــح، فحكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي بالصلــح يبتغــي تحقيــق العدالــة أكثــر 
مــن تطبيــق القانــون عــدا القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام، ومــن ثــم فالقاعــدة الإجرائيــة 
تقضــي بإعفائــه مــن ســلوك طريــق الاســتئناف علــى هــذا حكــم التحكيــم بكافــة الأشــكال، 
فضــلًا عــن إن الاتفــاق علــى الاســتئناف في هــذه الحالــة يصــدم بقاعــدة إجرائيــة في المــادة )186( 
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي تمنــع ذلــك، بــل تحــرم الاســتئناف لقــرار أو 

حكــم التحكيــم متــى كان اتفــاق التحكيــم بالصلــح.

ثانياً: الحالة الثانية: 

 إذا كانــت قيمــة خصومــة التحكيــم المثــارة علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لا تتجــاوز 
قيمتها ألف دينار كويتي؛ لأن قواعد النصاب الإنتهائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية 
الكويتــي للمحكمــة الجزئيــة تــؤدي إلــى عــدم جــواز الطعــن بالاســتئناف علــى تلــك الدعــاوى 
لقلــة النصــاب، ومــا ينطبــق علــى الدعــوى القضائيــة في هــذا الموضــع مــن قواعــد النصــاب 
الإنتهائــي التــي تتعلــق بالنظــام العــام تتعلــق بقــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن 

إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.
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ثالثاً: الحالة الثالثة: 

 إذا كان حكم التحكيم الوطني المؤسســي واقعاً على قضية منظورة أمام محكمة الاســتئناف، 
إذ إنــه بحســبان أن الأصــل في حكــم التحكيــم عــدم جــواز الاســتئناف، فإنــه إذا اتجهــت إرادة 
أطــراف اتفــاق التحكيــم إلــى ذلــك، فــإن المحكمــة المختصــة بنظــر هــذا الاســتئناف، يكــون أمــام 
محكمــة الاســتئناف الجزئــي، وهــي إحــدى دوائــر المحكمــة الكليــة بهيئــة اســتئنافية، بينمــا 
مــن  أعلــى  هــو في محكمــة  المؤسســي  الوطنــي  التحكيــم  أصــدر حكــم  الــذي  المنفــرد  المحكــم 

المحكمــة المختصــة قانونــاً بنظــر الاســتئناف إن كان. 

رابعاً: الحالة الرابعة: 

 كانــت المــادة )177( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي تقتضــي بجــواز تشــكيل 
ذوي  أو  التجــار  مــن  اثنــن  وعضويــة  قاضــي  مــن  تتكــون  الكليــة  المحكمــة  دوائــر  مــن  دائــرة 
التخصصــات الأخــرى علــى أن تعــرض عليهــا المنازعــات التــي يتفــق ذوو الشــأن كتابــة علــى 
عرضهــا، إلا إن هــذه المــادة قــد تم إلغائهــا بالقانــون رقــم )1995/11( بشــأن التحكيــم القضائــي 
في المــواد المدنيــة والتجاريــة، وقــد تضمــن هــذا القانــون عــدد أربعــة عشــر مــادة تجعــل المادة الأولى 
أن تشــكل بمقــر محكمــة الاســتئناف هيئــة تحكيــم أو أكثــر مــن ثلاثــة رجــال القضــاء واثنــن 
مــن المحكمــن يختــار كل أطــراف النــزاع، وقــد جعــل المشــرع الإجرائــي الكويتــي لهــذه المحكمــة 
الاختصــاص النوعــي بنظــر التحكيــم القضائــي البحــت أو الاتفاقــي، إذ تختــص بالفصــل في 
اختصاصهــا الوظيفــي، وتصــدر أحــكام مســتعجلة وقــرارات وأحــكام منهــي لخصومــة التحكيــم 
القضائــي، علــى أنــه لا يجــوز الطعــن بأحــكام التحكيــم الصــادرة عنهــا إلا وفــق الحــالات المحــددة 
بالمــادة العاشــرة إلا وفــق الحــالات المقــررة للطعــن بالتمييــز، علــى أن تختــص محكمــة التمييــز 
بنظــر هــذا الطعــن الغيــر عــادي علــى حكــم التحكيــم القضائــي، وعليــه فــإن الأحــكام الصــادرة 
وفــق نظــام التحكيــم القضائــي لا تقبــل الاســتئناف كطريــق عــادي للطعــن عليهــا، باعتبــار أنهــا 
صــادرة مــن ذات المحكمــة، ولا يجــوز الطعــن عليهــا إلا بطريــق الطعــن بالتمييــز فقــط دون 

ســواه.

ولهــذا قضــي بــأن »ولئــن كان القانــون رقــم 11 لســنة 1995 بشــأن التحكيــم في المــواد المدنيــة 
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والتجاريــة قــد نــص في مادتــه العاشــرة علــى جــواز الطعــن في الحكــم الصــادر مــن هيئة التحكيم 
بطريــق التمييــز في حالــة مخالفــة القانــون أو الخطــأ في تطبيقــه وتأويلــه أو إذا وقــع بطــلان 
في الحكــم أو في الإجــراءات....« إلا أنــه لمــا كان الثابــت مــن الاطــلاع علــى عقــد الاستشــارات 
والخدمــات الفنيــة المبــرم بــن الطاعــن والشــركة المطعــون ضدهــا المــؤرخ 2000/10/30 قــد نــص 
في البنــد التاســع منــه علــى أنــه »أي نــزاع ينشــأ عــن عقــد هــذه الاتفاقيــة يتــم تســويته عــن طريــق 
التحكيــم القضائــي طلــب للقانــون رقــم 11 لســنة 1995 ويكــون حكــم هيئــة التحكيــم نهائــي 
وغيــر قابــل للطعــن، ممــا مفــاده أن الطاعــن والمطعــون ضدهــا قــد اتفقــا صراحــة علــى قبــول 
الحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم القضائــي واعتبــاره نهائيــاً وغيــر قابــل للطعــن، وهــو قبــول 
ســابق علــى صــدور الحكــم المطعــون فيــه بمــا لا يجــوز للطاعــن الطعــن في هــذا الحكــم بطريــق 
التمييــز«)142(، وأن »الأســباب المتعلقــة بالنظــام العــام للنيابــة العامــة أن تدفــع بهــا ولمحكمــة 
التمييــز أن تقضــي بهــا مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يســبق التمســك بهــا أمــام محكمــة الموضــوع 
وفي صحيفــة الطعــن، شــريطه أن يكــون وارداً علــى الجــزء المطعــون عليــه مــن الحكــم- وأن 
المقــرر أن قابليــة الأحــكام للطعــن فيهــا مســألة تتعلــق بالنظــام العــام وتقضــي فيهــا المحكمــة 
مــن تلقــاء نفســها - وكان النــص في المــادة 10 مــن القانــون رقــم 11 لســنة 1995 بشــأن التحكــم 
القضائــي في المــواد المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه يجــوز الطعــن علــى الحكــم الصــادر مــن هيئــة 
التحكيــم بالتمييــز في الأحــوال الآتيــة:- مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه وتأويلــه. )ج، د( 
ولا يجــوز الطعــن علــى الحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم بــأي طريــق آخــر مــن طــرق الطعــن 
- يــدل علــى أن المشــرع وضــع قاعــدة عامــه بمقتضاهــا عــدم جــواز الطعــن علــى الحكــم الصــادر 
مــن هيئــة التحكيــم القضائــي إذا لــم يتحقــق في شــأنه حالــه مــن الحــالات المنصــوص عليهــا 
للطعــن فيــه، وكان الحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم محــل الطعــن قــد ألــزم الشــركة المحتكــم 
ضدهــا الطاعنــة بالمبلــغ المقضــي بــه للمحتكــم علــى ســند ممــا اطمــأن إليــه مــن تقريــر لجنــة 

الخبــراء«)143(.

142- الطعن بالتمييز رقم 2004/821 تجاري، جلسة 2005/6/18، حكم تمييز لم ينشر.

143- الطعن بالتمييز رقم 2006/1085 تجاري، جلسة 2009/2/1، حكم تمييز لم ينشر.
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الاســتثناء: جــواز اســتئناف قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر مــن إحــدى 

المؤسســي:  التحكيــم  مراكــز 

يجــوز لأطــراف خصومــة التحكيــم الوطنــي الاتفــاق مقدمــاً وفــق اتفــاق التحكيــم بصورتيــه 
)شــرط ومشــارطة( علــى جــواز الاســتئناف لقــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر في موضــوع 
خصومــة التحكيــم، ويمكــن لهمــا أيضــاً الاتفــاق علــى ذلــك أثنــاء ســير خصومــة التحكيــم أمــام 
بــاب المرافعــة في خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة  المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم أي قفــل 
التحكيــم المختصــة بالفصــل في مقطــع النــزاع، أو كان الاتفــاق علــى جــواز الاســتئناف لحكــم 
التحكيــم الوطنــي بعــد قفــل بــاب المرافعــة؛ فالجــواز في ذلــك قبــل قفــل بــاب المرافعــة أو بعــد 
قــد  الكويتــي  الإجرائــي  والمشــرع  التحكيــم  أطــراف خصومــة  إرادة  اتجــاه  علــى  يقــوم  قفلهــا 
منحهمــا الحريــة الكاملــة في تغليــب إرادتهمــا علــى ذلــك، ومــن هنــا يكــون الشــرط الجوهــري 
في جــواز الاتفــاق علــى اســتئناف حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي قــد تحقــق، إلا إنــه في كلا الأحــوال يجــب أن يقــع ذلــك الاتفــاق قبــل توقيــع هيئــة 
التحكيــم علــى أصــل قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، فــلا يــرد علــى حريــة الأطــراف 

قيــد ســوى الميعــاد)144(.

فــإذا اتجهــت إرادة أطــراف اتفــاق خصومــة التحكيــم القائمــة علــى اتفــاق التحكيــم المؤسســي 
المبــرم بينهمــا علــى جــواز الطعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي بطريــق الطعــن العــادي 
المتمثــل بالاســتئناف، فإنــه يجــب أن يتوافــر بهــذا العمــل الإجرائــي ثمــة نقــاط معينــة تتعلــق 
بالمحكمــة المختصــة، والميعــاد القانونــي للاســتئناف، وبيــان الإجــراءات الشــكلية المتعلقــة فيــه، 
الواجــب  والموضوعيــة  الشــكلية  والقواعــد  الاســتئناف،  هــذا  علــى  المترتــب  القانونــي  والأثــر 
علــى المحكمــة المختصــة إتباعهــا حــال ســير ونظــر هــذا الاســتئناف الواقــع علــى قــرار أو حكــم 
التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، وذلــك وفقًــا للنقــاط التاليــة: 

النقطة الأولى: المحكمة المختصة بنظر استئناف قرار أو حكم التحكيم المؤسسي: 

لقــد حــدد المشــرع الإجرائــي الكويتــي المحكمــة المختصــة بنظــر الاســتئناف علــى حكــم التحكيــم 

144- د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 528.
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محكمــة  بأنهــا  الكويــت،  دولــة  في  المؤسســي  التحكيــم  مراكــز  إحــدى  مــن  الصــادر  الوطنــي 
أو  أو وفقًــا لدرجــات  الاســتئناف الجزئــي، وهــذه المحكمــة تعتبــر وفقًــا للتنظيــم القضائــي، 
طبقــات المحاكــم في دولــة الكويــت، مــن ضمــن درجــات أو طبقــات المحاكــم الثانيــة، باعتبــار أنهــا 
تقــع في طبقــة المحكمــة الكليــة، إذ إن المحكمــة الجزئيــة هــي الطبقــة الأولــى مــن المحاكــم في 
التنظيــم القضائــي الكويتــي، وبالتالــي تعتبــر دائــرة الاســتئناف الجزئــي هــي إحــدى دوائــر 
المحكمة الكلية وفقًا لقواعد القانون الإجرائي الكويتي في باب التحكيم)145(، إذ إن الاستئناف 
وفــق اتفــاق أطــراف خصومــة التحكيــم لقــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي يرفــع إلــى 
المحكمــة الكليــة أمــام دائــرة بهيئــة اســتئنافية )يطلــق عليهــا إحــدى دوائــر الاســتئناف الجزئــي 
التابعــة للمحكمــة الكليــة( كمــا لــو كان حكــم التحكيــم الوطنــي قــد صــدر مــن دائــرة جزئيــة 
أو مــن المحكمــة الجزئيــة )أي مــن الدرجــة الأولــى أو طبقــة المحكمــة الجزئيــة(، فالعبــرة هنــا 
بتحديــد الاختصــاص بنظــر الاســتئناف لحكــم التحكيــم الوطنــي لبيــان أو تحديــد المحكمــة 
المختصــة بذلــك، لا يأخــذ بقواعــد الاختصــاص القيمــي، )الاختصــاص القيمــي للمحكمــة 
الجزئيــة أقــل مــن خمســة آلاف دينــارٍ كويتــيٍ(، )الاختصــاص القيمــي للمحكمــة الكليــة أكثــر 
مــن خمســة آلاف دينــار كويتــي(، ولا يعتــد أيضــاً بقواعــد النصــاب الإنتهائــي للمحكمــة الكليــة 
)اقــل مــن خمســة آلاف دينــارٍ كويتــيٍ(، )الدعــاوي قليلــة القيمــة أقــل مــن ألــف دينــار كويتــي في 
المحكمــة الجزئيــة(، وإنمــا يأخــذ ويعتــد فقــط بقواعــد الاختصــاص النوعــي لهــذه الدائــرة وفــق 
درجــة المحكمــة الكليــة- باعتبــار أن أحــكام دائــرة الاســتئناف الجزئــي لا يجــوز اســتئنافها أصــلًا، 
فالعبــرة هنــا وفقًــا لقواعــد الاختصــاص النوعــي للمحاكــم وفــق التنظيــم القضائــي بدولــة 
الكويــت، إذ حــدد المشــرع الكويتــي تلــك المحكمــة- دائــرة الاســتئناف الجزئــي بتشــكليها الثلاثــي 
مــن عــدد ثلاثــة قضــاة، وذلــك بغــض النظــر عــن قيمــة موضــوع خصومــة التحكيــم الوطنــي 
المؤسســي، أي حتــى لــو تجــاوزت قيمــة الطلبــات الموضوعيــة المثــارة في خصومــة التحكيــم علــى 
أكثــر مــن خمســة آلاف دينــار كويتــي، أو حتــى كانــت قيمتــه مائــة ألــف دينــار كويتــي أو حتــى أكثــر 

مــن ذلــك بكثيــر.

ــم إلا إذا  ــه »لا يجــوز اســتئناف حكــم التحكي ــى أن ــي عل ــة الكويت ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــادة )186( مــن قان 145- تنــص الم
اتفــق الخصــوم قبــل صــدوره علــى خــاف ذلــك، ويرفــع الاســتئناف عندئــذ أمــام المحكمــة الكليــة بهيئــة اســتئنافية، ويخضــع 
للقواعــد المقــررة لاســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم ويبــدأ مــن إيــداع أصــل الحكــم إدارة الكتــاب وفقًــا للمــادة )184(«.



619

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

النقطة الثانية: الإجراءات الشكلية للاستئناف لقرار أو حكم التحكيم المؤسسي: 

لقــد نظــم قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي جميــع الإجــراءات الشــكلية مــن إيــداع 
صحيفــة الاســتئناف، وتوقيــع محــام عليهــا معتمــدة أمامهــا، وســداد كفالــة الاســتئناف متــى 
كنــا أمــام إحــدى الخصومــات القضائيــة المثــارة في المحاكــم العاديــة أو أمــام قضــاة الدولــة)146(، 
ولكــن هــل هــذه الإجــراءات الشــكلية ذاتهــا المنطبقــة علــى الاســتئناف القائــم علــى قــرار أو حكــم 

التحكيــم المؤسســي؟

الكويتــي  الإجرائــي  بالقانــون  الــواردة  العامــة  القواعــد  انطبــاق  مــن  مانــع  لا  بأنــه  نعتقــد 
علــى الاســتئناف المنصــب علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر عــن إحــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت)147(، وبالــذات شــكل هــذا الاســتئناف؛ بحســبان أنــه يقــع 
بموجــب صحيفــة تــودع إدارة كتــاب المحكمــة الكليــة تتضمــن أســباب الاســتئناف علــى حكــم 
عــة مــن محــام معتمــد وفــق مــا تطلبــه قانــون المحامــاة الكويتــي أمام  التحكيــم محــل الطعــن موقَّ
المحكمــة الكليــة؛ لأن دائــرة الاســتئناف الجزئــي المختصــة بنظــر هــذا الاســتئناف حســب قواعــد 
الاختصــاص النوعــي تعتبــر مــن ضمــن إحــدى دوائــر المحكمــة الكليــة، فضــلًا عــن ضــرورة إعــلان 

صحيفــة الاســتئناف للطــرف الآخــر.

ونعتقــد بضــرورة أن يقــوم المســتأنف لقــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي بســداد الكفالــة الماليــة 
المقــررة عــن الاســتئناف؛ بحســبان أن النــص في المــادة )1/186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الكويتــي قــد جــاء عامــاً بانطبــاق القواعــد المقــررة لاســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن 
المحاكــم علــى الاســتئناف لحكــم التحكيــم المؤسســي، وقــد خــلا التشــريع الإجرائــي الكويتــي 
مــن بيــان قواعــد الاســتئناف لحكــم التحكيــم في بــاب التحكيــم، وإنمــا تــرك تنظيمهــا للقواعــد 
العامــة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، ومــن ثــم تنحصــر الإجــراءات الشــكلية 
146- تنــص المــادة )137( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يرفــع الاســتئناف بصحيفــة تــودع إدارة كتــاب 
ــا لإجــراءات المقــررة لرفــع الدعــوى ويكــون الميعــاد المنصــوص عليــه في المــادة )49(  المحكمــة المرفــوع إليهــا الاســتئناف وفقً
ــة،  ــت باطل ــات وإلا كان ــان الحكــم المســتأنف وأســباب الاســتئناف والطلب ــى بي ــاً، ويجــب أن تشــمل الصحيفــة عل ــن يوم ثاث
ويتعــن علــى المســتأنف أن يــودع عنــد تقــديم الاســتئناف علــى ســبيل الكفالــة عشــرين دينــار إذا كان الحكــم صــادراً مــن محكمة 

جزئيــة وخمســن دينــار إذا كان صــادر مــن المحكمــة الكليــة«.
147- تنــص المــادة )186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يرفــع الاســتئناف عندئــذ أمــام المحكمــة الكليــة 

بهيئــة اســتئنافية، ويخضــع للقواعــد المقــررة لاســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم«.



620

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

للاســتئناف بشــكل عــام علــى حكــم التحكيــم بتقــديم صحيفــة الاســتئناف في وقــت معــن 
مصحوبــة بإيصــال إيــداع الكفالــة المقــررة قانونــاً، وهــذا مــا ينطبــق علــى الاســتئناف لقــرار أو 
حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي(، إلا إن قيمــة الكفالــة 
المقــررة لهــذا الاســتئناف غيــر واضحــة، إذ هــل نعتبــر حكــم التحكيــم كأن يكــون صــادراً مــن 
المحكمــة الكليــة، وبالتالــي تكــون الكفالــة عنــه مبلــغ خمســن دينــار كويتــي، أم كأن يكــون حكــم 
التحكيــم صــادراً مــن المحكمــة الجزئيــة، وبالتالــي تكــون الكفالــة عنــه مبلــغ وقــدره عشــرين 
دينــار كويتــي، ولهــذا نــرى بأنــه وفقًــا لقواعــد الاختصــاص النوعــي بنظــر الاســتئناف علــى 
حكــم التحكيــم أمــام إحــدى دوائــر المحكمــة الكليــة بهيئــة اســتئنافية، فإنــه يجــب أن تكــون 
الكفالــة المقــررة عــن هــذا الاســتئناف مبلــغ عشــرين دينــار كويتــي إخــذا بمــا يتطلبــه الاســتئناف 
للأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الجزئيــة، إلا إنــه في كل الأحــوال يجــب ســداد الكفالــة المقــررة 

عــن هــذا الاســتئناف مــن الطاعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم العــادي أو المؤسســي.

وعلــى العكــس مــن ذلــك ذهــب البعــض مــن الفقــه)148( أن المســتأنف لقــرار أو حكــم التحكيــم 
الوطنــي المؤسســي ليــس مطلوبــاً منــه ســداد الكفالــة الماليــة المقــررة عــن اســتئناف الأحــكام 
القضائيــة، باعتبــار أن القانــون الإجرائــي الكويتــي قــد تطلبهــا عــن الأحــكام القضائيــة فقــط 
دون غيرهــا، وبالتالــي لا يجــوز تطبيقهــا أو القيــاس علــى وجوبهــا علــى قــرار أو حكــم التحكيــم 

المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي.

وفي ظــل عــدم الوضــوح الكامــل لهــذا الأمــر نــرى بضــرورة تعديــل نــص المــادة )186( مــن قانــون 
الاســتئناف  »يرفــع  عبــارة  بعــد  إليهــا  يضــاف  بــأن  الكويتــي،  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات 
عندئــذ أمــام المحكمــة الكليــة بهيئــة اســتئنافية بعــد ســداد كفالــة ماليــة قدرهــا مثــلًا مائــة أو 
مائتــي دينــار كويتــي«، وذلــك لضمــان جديــة الاســتئناف، وإن رافعــه )المســتأنف( يبتغــي منــه 
تغييــر وجهــة النظــر الإجرائيــة أو الموضوعيــة في القضــاء أو العمــل الإجرائــي الخــاص محــل 

الاســتئناف المنصــب علــى قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي.

ونعتقــد كذلــك بجــواز أن يقيــم الطــرف الآخــر- المســتأنف ضــده اســتئنافاً فرعيــاً أو اســتئنافاً 
مقابــلًا للاســتئناف الأصلــي، وبــذات القواعــد المقــررة قانونــاً لهــذا الاســتئناف أمــام محكمــة 

148- د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص532.
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الماليــة  الكفالــة  بعــد ســداده  المقابــل  أو  الفرعــي  الاســتئناف)149(، وأن يكــون هــذا الاســتئناف 
المقــررة عنــه، ومــن ثــم يكــون موضــوع الاســتئناف الفرعــي كأن يطلــب المســتأنف فيــه مثــلًا رفــض 
الاســتئناف الأصلــي موضوعــاً وتأييــد حكــم التحكيــم المســتأنف، أو يكــون موضــوع الاســتئناف 
المقابــل كأن يطلــب المســتأنف فيــه مثــلًا الإنقــاص مــن قيمــة المبلــغ المالــي أو إلغــاء التعويــض أو 
الحكــم بشــكل عــام برفــض الدعــوى محــل قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي محــل الطعــن عليــه 
بالاســتئناف، ولهــذا قضــي بأنــه »يشــترط في الاســتئناف الفرعي-وهــذه ماهيتــه- أن يــرد علــى 
الحكــم موضــوع الاســتئناف الأصلــي، وأن يكــون دفاعــاً فيــه ورداً عليــه، فــإن لــم يكــن كذلــك، فإنــه 

لا يعــد اســتئنافاً فرعيــاً ولــو أقيــم مــن المســتأنف عليــه في الاســتئناف الأصلــي«)150(. 

النقطــة الثالثــة: الميعــاد القانونــي )مهلــة أو مــدة( الاســتئناف لقــرار أو حكــم التحكيــم 
المؤسســي: 

 إن المشــرع الإجرائــي الكويتــي قــد حــدد ميعــاد اســتئناف الأحــكام القضائيــة ثلاثــن يومــاً مــن 
تاريــخ صــدوره أو مــن تاريــخ إعلانــه)151(، وهــذا الميعــاد الناقــص هــو المعتمــد أيضــاً كميعــاد قانونــي 
بالنســبة لاســتئناف قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المنهــي لخصومــة التحكيــم الصــادر مــن 
إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، إلا إنــه يبــدأ هــذا الميعــاد الناقــص 
مــن تاريــخ إيــداع أصــل حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي لــدى إدارة كتــاب المحكمــة المختصــة 

)الكليــة بالعــادة( أصــلًا بنظــر النــزاع المثــار محــل خصومــة التحكيــم الوطنــي المؤسســي)152(.

149- تنــص المــادة )143( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يجــوز للمســتأنف عليــه إلــى مــا قبــل أقفــال 
بــاب المرافعــة أن يرفــع اســتئنافًا مقابــاً أمــام بالإجــراءات المعتــادة وأمــا بمذكــرة مشــتملة علــى أســباب اســتئنافه وأمــا بإبدائــه 
شــفوياً في الجلســة في مواجهــة الخصــوم وإثباتــه في محضــر الجلســة، ويعتبــر الاســتئناف اســتئنافاً فرعيــاً إذا رفــع بعــد مضــي 
ميعــاد الاســتئناف،،،، ويتبــع الاســتئناف الفرعــي الاســتئناف الأصلــي ويــزول بزوالــه، أمــا الاســتئناف المقابــل فــا يــزول بــزوال 

الاســتئناف الأصلــي أيــا كانــت الطريقــة التــي رفــع فيهــا«.
ــي، جلســة 2011/3/7، مجموعــة القواعــد  ــي، جلســة 2011/2/7، 2007/361 مدن ــم 2009/393 مدن ــز رق ــان بالتميي 150- الطعن
القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز الكويتيــة، المســتحدث، المكتــب الفنــي لمحكمــة التمييــز، الإصــدار الســابع 2012، ص 59.
151- تنــص المــادة )141( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ميعــاد الاســتئناف ثاثــون يومــاً مــا لــم ينــص 

القانــون علــى غيــر ذلــك«.
152- تنــص المــادة )186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ويبــدأ ميعــاده )اســتئناف حكــم التحكيــم( مــن 
إيــداع أصــل الحكــم إدارة الكتــاب وفقًــا للمــادة )184(«، وتنــص المــادة )184( مــن ذات القانــون علــى أنــه »يــودع أصــل الحكــم 
لــو كان صــادراً بإجــراء مــن إجــراءات التحقيــق مــع أصــل الاتفــاق علــى التحكيــم إدارة كتــاب المحكمــة المختصــة أصــاً بنظــر 

النــزاع خــال العشــرة أيــام التاليــة لصــدور الحكــم المنهــي للخصومــة، ويحــرر كاتــب المحكمــة محضــراً بهــذا الإيــداع«.



622

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

 ولكــن يثــور التســاؤل التالــي عمــا إذا كان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي قــد صــدر بمــادة 
مســتعجلة أو وقتيــة حــال اتفــاق التحكيــم بجــواز إصــدار المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 
المختصــة بنظــر موضــوع خصومــة التحكيــم ذاتهــا، فهــل يجــوز الاســتئناف على حكم التحكيم 
)العادي أو المؤسسي( المستعجل أو الوقتي- كالحكم بنفقة وقتية أو الحكم بفرض الحراسة 
القضائيــة علــى المــال محــل النــزاع موضــوع خصومــة التحكيــم مــع تعيــن حارســاً قضائيــاً 
التحكيــم  حكــم  عــن  للاســتئناف  المطلوبــة  الشــكلية  الإجــراءات  ذات  تنطبــق  وهــل  عليــه؟ 
المســتعجل ذات الإجــراءات الشــكلية المنطبقــة علــى قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي المنهــي 
للخصومــة، وبالــذات فيمــا يتعلــق بالميعــاد القانونــي لمــدة الاســتئناف أو بتحديــد المحكمــة 

المختصــة بنظــره؟

ونعتقــد للإجابــة عــن ذلــك، بأنــه إذا كان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي صــادراً بمســألة 
مســتعجلة أو وقتيــة؛ كالحكــم الوقتــي بنقــل المــال محــل النــزاع في خصومــة التحكيــم إلــى 
مخــازن عامــة، أو الأمــر الوقتــي بحفظهــا مــن التلــف أو بوضعهــا تحــت الحجــز التحفظــي، 
وكان اتفاق التحكيم قد أباح للمحكم المنفرد أو هيئة التحكيم إصدار الأحكام المســتعجلة أو 
الوقتيــة، أو حتــى اتخــاذ الأوامــر والتدابيــر التحفظيــة اللازمــة للفصــل في خصومــة التحكيــم 
المؤسســي، فــإن الصــادر ضــده أي خاســر حكــم التحكيــم المســتعجل أو الوقتــي لــه أن يحــدد 

موقفــه القانونــي وفــق الخياريــن التاليــن:

ــار الأول: أن يتقــدم بطلــب لوقــف هــذا القــرار أو حكــم التحكيــم المســتعجل أو الوقتــي  الخي
أو التدبيــر التحفظــي أمــام ذات المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المختصــة بنظــر موضــوع 
خصومــة التحكيــم المؤسســي، وهنــا لهيئــة التحكيــم أو المحكــم المنفــرد قبولــه ووقــف التنفيــذ أو 

رفضــه، ومــن ثــم الاســتمرار بالتنفيــذ. 

الخيار الثاني: أن ينتظر الصادر ضده أو خاســر حكم التحكيم الوطني المؤسســي المســتعجل 
أو الوقتــي إلــى حــن صــدور حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة المثــارة علــى هيئــة التحكيــم، 
فيطلــب وقــف تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي بطلــب مســتعجل أو وقتــي، وهــذا الاســتئناف 
يقــع علــى الحكــم المســتعجل وحكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم، ومــن ثــم يكــون هــذا 
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الاســتئناف أمــام دائــرة الاســتئناف الجزئــي ذاتهــا المختصــة قانونــاً بنظــر الاســتئناف عــن حكــم 
التحكيــم المؤسســي المنهــي للخصومــة، إذ إن لهــذه المحكمــة وفقًــا لقواعــد الاختصــاص النوعــي 
بالأمــر بوقــف التنفيــذ لقــرار أو حكــم التحكيــم المســتعجل أو الوقتــي قبــل الفصــل بموضــوع 
المتعلــق  والموضوعــي  المســتعجل  الوقتــي  الطلبــن  بــكلا  تفصــل  أن  أو  التحكيــم،  خصومــة 
بموضــوع خصومــة التحكيــم الوطنــي المؤسســي بحكــم منهــي لموضــوع الاســتئناف جملــةً  لحكــم 
التحكيــم الوطنــي محــل الاســتئناف وفقًــا للقواعــد العامــة للفصــل بالاســتئناف موضوعــاً 

الــواردة بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)153(. 

أنــه بجميــع الأحــوال وبخــلاف الخياريــن الســابقن، فإنــه مــن غيــر الجائــز أصــلًا  ونعتقــد 
استئناف حكم التحكيم المؤسسي المستعجل أو الوقتي)154( ، أو أياً كان نوع الأحكام أو القرارات 
التــي يجــوز للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم إصدارهــا حــال نظرهــا خصومــة التحكيــم 
المؤسســي قبــل الفصــل في موضوعهــا؛ كالأحــكام المتعلقــة بالإثبــات التمهيديــة مثــل الاســتعانة 
بالخبــراء أو ســماع الشــهود، أو الأحــكام المســتعجلة والوقتيــة كالحكــم الوقتــي بتقديــر نفقــات 
ماليــة، أو الأمــر الوقتــي كتســييل خطــاب الضمــان عــن علاقــة تجاريــة، إذ إن المشــرع الكويتــي 
قــد تطلــب أن يكــون إيــداع هــذه الأحــكام باختــلاف أنواعهــا لــدى إدارة كتــاب المحكمــة المختصــة 
أصــلًا بنظــر النــزاع، خــلال مــدة العشــرة أيــام التاليــة لصــدور حكــم التحكيــم المنهــي لموضوعهــا، 
وذلــك عمــلًا بمتطلبــات قواعــد القانــون الإجرائــي)155(، وبالتالــي لا يمكــن القــول بــأن نطبــق 
ميعــاد  ذات  الوقتــي  الأمــر  أو  الوقتــي  أو  المســتعجل  التحكيــم  حكــم  اســتئناف  ميعــاد  علــى 

153- تنــص المــادة )133( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يترتــب علــى الطعــن في الحكــم وقــف تنفيــذه، 
ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة المرفــوع إليهــا الطعــن أن تأمــر بنــاء علــى طلــب الطاعــن بوقــف تنفيــذ الحكــم إذا كان يخشــى وقــوع 
ضــرر جســيم مــن التنفيــذ، وكانــت أســباب الطعــن في الحكــم ممــا يرجــح معهــا إلغــاؤه، ويجــوز للمحكمــة التــي تأمــر بوقــف 
التنفيــذ أن توجــب تقــديم كفالــة أو تأمــر بمــا تــراه كفيــاً بصيانــة حــق المطعــون ضــده، وينســحب الأمــر الصــادر بوقــف تنفيــذ 

الحكــم علــى إجــراءات التنفيــذ التــي اتخذهــا المحكــوم لــه بنــاء علــى الحكــم المطعــون فيــه مــن تاريــخ طلــب وقــف التنفيــذ«.
154- ويخلــص هــذا الــرأي مــن الفقــه الإجرائــي إلــى أنــه »لا يكــون اســتئناف حكــم المحكمــن المســتعجل جائــزاً في القانــون الكويتــي 
إلا إذا اتفــق الخصــوم علــى ذلــك قبــل صــدوره«، وأن كان هــذا الــرأي لــم يبــن ميعــاد هــذا الاســتئناف أو المحكمــة المختصــة 

بذلــك، انظــر مزيــداً في ذلــك لــدى: د. عزمــي عبدالفتــاح، قانــون التحكيــم الكويتــي، المرجــع الســابق، ص532.
155- تنــص المــادة )184( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يــودع أصــل الحكــم لــو كان صــادراً بإجــراء مــن 
إجــراءات التحقيــق مــع أصــل الاتفــاق علــى التحكيــم إدارة كتــاب المحكمــة المختصــة أصــاً بنظــر النــزاع خــال العشــرة أيــام 

التاليــة لصــدور الحكــم المنهــي للخصومــة، ويحــرر كاتــب المحكمــة محضــراً بهــذا الإيــداع«.
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المطلــوب بالاســتئناف للمنصــب علــى الحكــم القضائــي المســتعجل وهــو خمســة عشــر يومــاً)156(، 
أو حتــى نقــول بأنــه لمــا كانــت المحكمــة المختصــة أصــلًا للفصــل بالطلــب المســتعجل هــي دائــرة 
قاضــي الأمــور المســتعجلة )القضــاء المســتعجل( أو دائــرة المســتعجلة، وإذ كانــت هــذه الدائــرة 
ضمــن دوائــر المحكمــة الجزئيــة، وفــق ترتيــب درجــات المحاكــم وفــق التنظيــم القضائــي الكويتــي، 
فــإن دائــرة الاســتئناف المســتعجل التــي تقــع ضمــن دوائــر المحكمــة الكليــة هــي المختصــة بنظــر 

الاســتئناف لقــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المســتعجل. 

ولكــن إن حــدث وصــدر حكــم التحكيــم المســتعجل أو الوقتــي، وكان أطــراف اتفــاق التحكيــم قــد 
أجــازوا للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم إصــدار هــذا الحكــم، فــإن حكــم التحكيــم المســتعجل 
لا ينفــذ في دولــة الكويــت، إلا بعــد صــدور الأمــر بتنفيــذه مــن القاضــي المختــص، ومــن ثــم فــإن 
التنفيــذ يكــون بموجــب الأمــر الوقتــي علــى العريضــة الصــادرة مــن رئيــس المحكمــة الكليــة أو 
قاضــي الأمــور الوقتيــة لا بموجــب حكــم التحكيــم المســتعجل أو الوقتــي، ولهــذا إن كان هنــاك 
طعــن، فإنــه يقــع بــل ينصــب بشــكل أساســي علــى التظلــم مــن الأمــر بالتنفيــذ لا الطعــن علــى 

حكــم التحكيــم المســتعجل.

وعلــى أبعــد الأحــوال إن حــدث وقــدم اســتئناف علــى حكــم التحكيــم المســتعجل أو الوقتــي، فــإن 
الدائــرة المختصــة بنظــره هــي الدائــرة التــي حددتهــا المــادة )186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الكويــت بقولهــا بأنــه يرفــع الاســتئناف أمــام المحكمــة الكليــة بهيئــة اســتئنافية، إي 
ينعقــد الاختصــاص بنظــر الاســتئناف المنصــب علــى حكــم التحكيــم المســتعجل أو الوقتــي 
لدائــرة الاســتئناف الجزئــي، والتــي نعتقــد أن أمامهــا اختيــار أحــد الطريقــن، الطريــق الأول 
القضــاء بعــدم جــواز الاســتئناف؛ باعتبــار أن الحكــم المســتعجل لا يعتبــر منهيــاً لخصومــة 
التحكيــم، والطريــق الثانــي القضــاء بوقــف نظــر الاســتئناف إلــى حــن صــدور حكــم التحكيــم 
المنهــي لخصومــة التحكيــم-وإن كنــا نؤيــد هــذا القضــاء حرصــاً علــى عــدم بيــان وجهــة النظــر 
مــن المحكمــة المختصــة فيمــا هــو قــادم مــن قضــاء بالنســبة للاســتئناف المنصــب علــى حكــم 
التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيم-ومــن ثــم تتولــي دائــرة الاســتئناف الجزئــي بالمحكمــة 

ــاد الاســتئناف خمســة عشــر يومــاً في  ــه »ميع ــى أن ــي عل ــة الكويت ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني ــادة )141( مــن قان 156- تنــص الم
ــا كانــت المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم«. المســائل المســتعجلة أي
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الكليــة الفصــل بــكلا الاســتئنافن بحكــم واحــد، باعتبــار أن أحــكام التحكيــم أيــاً كان نوعهــا عــدا 
القطعيــة والمنهيــة لخصومــة التحكيــم المؤسســي لا تنطبــق عليهــا تلــك الاســتثناءات الــواردة 

بالقواعــد العامــة في القانــون الإجرائــي الكويتــي)157(.

والجديــر بالذكــر أن المشــرع الإجرائــي الكويتــي، لــم يســتلزم أو يشــترط إعــلان حكــم التحكيــم 
الوطنــي المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي، كــي يبــدأ ميعــاد الطعــن، وإنمــا اســتلزم 
بــل اشــترط لذلــك الإعــلان لبــدء احتســاب مــدة ســقوط الحــق في الطعــن بالاســتئناف، إذا 
اتفــق عليــه علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 

في دولــة الكويــت، وبفــوات ذلــك الميعــاد القانونــي دون حصــول الإعــلان)158(.

التحكيــم  حكــم  أو  لقــرار  الاســتئناف  علــى  القائــم  القانونــي  الأثــر  الرابعــة:  النقطــة 
المؤسســي: 

في  المؤسســي  التحكيــم  مراكــز  إحــدى  مــن  الصــادر  الوطنــي  التحكيــم  حكــم  علــى  ينطبــق 
دولــة الكويــت قواعــد النفــاذ المعجــل المقــررة بالقانــون الإجرائــي الكويتــي)159(، فــإذا كان حكــم 
التحكيــم الوطنــي نافــذاً نفــاذًا معجــلًا قانونــاً أي يقــع بقــوة القانــون، وهــذا الغالــب في جميــع 
قــرارات أو أحــكام التحكيــم الوطنــي المؤسســي؛ باعتبــار إنهــا تتعلــق بمــادة تجاريــة أو عــن اتفــاق 
التحكيــم نشــأ أو تولــد عــن عقــد أو علاقــة تجاريــة وفقًــا للمــادة )4/193( مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، ومــن ثــم فــإن قــرار أو حكــم التحكيــم يعتبــر نافــذاً تجــاه خاســر 
التحكيــم، ويجــوز تنفيــذه فــوراً قبلــه متــى أودعــت الكفالــة، إلا أننــا نعتقــد بــأن هــذه المســألة 
هــي شــكلية وليســت واقعيــة، إذ إن تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي لا يمكــن تنفيــذه 
قبــل خاســر التحكيــم في دولــة الكويــت إلا بعــد صــدور الأمــر بالتنفيــذ مــن رئيــس المحكمــة 

157- تنــص المــادة )128( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز الطعــن في الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء 
ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة إلا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا، وذلــك فيمــا عــدا الأحــكام الوقتيــة أو 

المســتعجلة والأحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى والأحــكام القابلــة للتنفيــذ الجبــري«.
158- حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة رقــم )39 لســنة 129 قضائيــة( جلســة 2014/1/8، مشــاراً إليــه لــدى: الأحــكام القضائيــة 

والمبــادئ التحكيميــة، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد الثانــي والعشــرون، يونيــو 2014، ص 103. 
159- تنــص المــادة )182( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »وتطبــق القواعــد الخاصــة بالنفــاذ المعجــل 

علــى أحــكام المحكمــن«.
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الكليــة أو قاضــي الأمــور الوقتيــة، وهنــا يكــون التنفيــذ قــد وقــع بموجــب أمــر علــى عريضــة، 
وليــس بموجــب ذات حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي الصــادر بمــادة تجاريــة، إلا إنــه إن كانــت 
هــذه الفرضيــة شــكلية، فــإن إقامــة صحيفــة الاســتئناف مــن قبــل خاســر التحكيــم علــى حكــم 
التحكيــم الوطنــي بمــادة تجاريــة لا يترتــب عليــة وقــف تنفيــذه، إلا بطلــب يقــدم أمــام ذات 
الدائــرة التــي تنظــر الاســتئناف- الاســتئناف الجزئــي، أو يكــون طلــب وقــف التنفيــذ مقترنــاً مــع 
صحيفــة الاســتئناف ذاتهــا بطلــب وقــف التنفيــذ التــي لهــا ولايــة شــاملة في الموضــوع والطلــب 
الوقتــي، أو طلــب مســتعجل الــذي يقــدم علــى شــكل أشــكال وقتــي أو منازعــة تنفيــذ وقتيــة في 
تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن أحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت 

أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة.

أمــام  المؤسســي  التحكيــم  أو حكــم  لقــرار  الاســتئناف  نظــر  قواعــد  النقطــة الخامســة: 
الجزئــي:  الاســتئناف  محكمــة 

 تفصــل هــذه الدائــرة -دائــرة الاســتئناف الجزئــي المشــكلة مــن ثلاثــة قضــاة بالاســتئناف علــى 
قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت 
مــن حيــث الواقــع والقانــون)160(، وتراقــب حكــم التحكيــم الوطنــي مــن حيــث عــدم مخالفتــه 
لأحــكام القانــون الموضوعــي والإجرائــي، ورقابتهــا لا تمتــد إلــى تقــديم طلبــات جديــدة، غيــر أنــه 
يجــوز لهــا اتخــاذ إجــراءات تحقيــق أو إثبــات بخــلاف مــا تم اتخــاذه أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة 
الدائــرة- محكمــة الاســتئناف الجزئــي-كل الصلاحيــات في مراقبــة حكــم  التحكيــم، ولهــذه 
التحكيــم الوطنــي المؤسســي كالأحــكام القضائيــة، حيــث تملــك إلغــاء حكــم التحكيــم الوطنــي 
وتعديلــه بالزيــادة والنقصــان، وكــذا تملــك قبــول الاســتئناف شــكلًا، وعــدم قبولــه لرفعــه بعــد 
الميعــاد القانــون )ثلاثــن يومــاً(، ومــن البديهــي في حالــة صــدور حكــم محكمــة الاســتئناف، فإنــه 
لا يجــوز الطعــن عليــه مــرة أخــرى؛ لأن التقاضــي علــى درجتــن كأصــل عــام، فحكــم التحكيــم 
الصــادر مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي كحكــم أول درجــة، إذ يعتبــر حكــم 
محكمــة الاســتئناف الجزئــي هــو حكــم ثانــي درجــة، وبذلــك تتحقــق قواعــد التقاضــي علــى 
160- وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1490( منــه علــى أنــه »يهــدف 
الاســتئناف إلــى تعديــل أو إبطــال حكــم التحكيــم، وتنظــر محكمــة الطعــن، إمــا اســتنادا إلــى القانــون أو إلــى قواعــد العــدل 

والإنصــاف وفقًــا للقيــود الخاصــة بمحكمــة التحكيــم«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 44.
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درجتــن في نظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام حتــى لــو كانــت خصومــة التحكيــم المعروضــة 
علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بمبلــغ يزيــد عــن خمســة آلاف دينــارٍ كويتــيٍ)161(. 

ولكــن يثــول التســاؤل التالــي بشــكل عــام عــن مــدى جــواز ســلوك أو طريــق الاســتئناف إذ كنــا 
يجــوز  فهــل  الكويــت؟  دولــة  المؤسســي في  التحكيــم  مراكــز  إحــدى  لــدى  اتفــاق تحكيــم  أمــام 
لأطــراف خصومــة التحكيــم الوطنــي المؤسســي أن يتفقــا علــى جــواز الاســتئناف علــى الرغــم 
مــن خلــو النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي مــن تنظيــم هــذا الطريــق القانونــي؟ أو 
بعبــارة أخــرى متــى جــواز الاتفــاق علــى الاســتئناف مــن أطــراف خصومــة التحكيــم بالرغــم 
مــن قيامــه بالتنــازل المســبق علــى التحكيــم وفــق النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي؟ 

ونعتقــد للإجابــة عــن هــذا التســاؤل، فإننــا بحاجــة للتفرقــة بــن الفرضــن التاليــن:

الفــرض الأول: )الإحالــة الكاملــة أو الإحالــة المباشــرة( أي أن يــرد اتفــاق التحكيــم المؤسســي 
ابتــداء بــن أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي علــى الإحالــة الكاملــة والمباشــرة لتنظيــم ســير 
إجــراءات خصومــة التحكيــم وفــق قواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، هنــا لا 
يجــوز للأطــراف أن يتفقــوا علــى الاســتئناف؛ بحســبان أن أطــراف اتفــاق التحكيــم المؤسســي، 
بالعــادة يتنازلــون عــن كافــة طــرق الطعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر في 
خصومــة التحكيــم المؤسســي؛ لأن جميــع قواعــد التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي قــد 
حرصــت علــى أن الأحــكام نهائيــة وملزمــة ولا يجــوز أن يتــم الطعــن فيهــا بــأي طريــق قانونــي، 
ولهــذا قضــي بأنــه »لمــا كان الثابــت مــن عقــد الاتفــاق المبــرم بــن طــرفي التداعــي في 26 أغســطس 
2003 والموقــع منهمــا قــد تضمــن في مادتــه الرابعــة عشــر أن يكــون قــرار هيئــة التحكيــم نهائيــاً 
وملزمــاً لــكل مــن الطرفــن وغيــر قابــل للطعــن عليــه في أي جهــة كانــت، وهــو قبــول ســابق علــى 
صــدور الحكــم المطعــون فيــه يســتوي والقبــول اللاحــق لــه وينتــج أثــره، وهــو مــا يمنــع الطعــن 

عليــه«)162(.

الفــرض الثانـــي: إن يتفــق صراحــة أطــراف اتفــاق التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 

161- الطعــن بالتمييــز رقــم 1999/563 تجــاري، جلســة 2000/6/4، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
عــن المــدة مــن 1997/1/1 وحتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص139.

162- الطعن بالتمييز رقم 2008/576 تجاري، جلسة 2010/2/21، حكم تمييز لم ينشر.
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في دولــة الكويــت علــى جــواز الاســتئناف لحكــم التحكيــم الصــادر في خصومــة التحكيــم المثــارة 
علــى هيئــة التحكيــم التابعــة لمركــز التحكيــم المؤسســي، هنــا تغلــب إرادة أطــراف اتفــاق التحكيــم 
المؤسســي، ويجــوز الاســتئناف عمــلًا بالقانــون الإجرائــي الكويتــي، مــن ناحيــة اختصــاص دائــرة 
الاســتئناف الجزئــي بالمحكمــة الكليــة بنظــر هــذا الاســتئناف؛ لأن الأطــراف قــد اتفقــا علــى 
جــواز ســلوك طريــق الاســتئناف، ويبــدأ ميعــاد الاســتئناف هنــا مــن تاريــخ إيــداع أصــل حكــم 

التحكيــم لــدى إدارة المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي.
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 المطلب الثاني:
 دعوى بطلان حكم التحكيم المؤسسي 

في دولة الكويت ودور مراكز التحكيم المؤسسي في ذلك 

إن المصلحــة العامــة تقتضــي احتــرام قــرارات وأحــكام التحكيــم الوطنــي الصــادرة مــن إحــدى 
بحجيــة  المســاس  عــدم  لمبــدأ  احترامــاً  وذلــك  الكويــت،  دولــة  في  المؤسســي  التحكيــم  مراكــز 
الأمــر المقضــي لهــا في محيــط الدولــة، إلا إن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم قــد يرتكــب 
مــن الأخطــاء المتعلقــة باســتخلاص الوقائــع، أو المتعلقــة بســوء تقديــر الوقائــع الناجــم عــن 
اســتخلاص خاطــئ للنتائــج المثــارة في خصومــة التحكيــم، أو أن يكــون ذلــك الخطــأ متعلــق 
بالتطبيــق الصحيــح لقواعــد القانــون، إذ يقــوم المحكــم المنفــرد بتطبيــق قاعــدة قانونيــة بخلاف 
خصومــة  موضــوع  محــل  النــزاع  مقطــع  علــى  التطبيــق  الواجبــة  القانونيــة  القاعــدة  تلــك 
التحكيــم المثــارة أمــام هيئــة التحكيــم التابعــة لإحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، وقــد يتعلــق 
ذلــك الخطــأ في ذات قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي، أو أن يكــون هــذا الخطــأ نابــع مــن ســوء 
تقديــر للأوضــاع المتعلقــة بطريقــة إصــداره، كأن يقــوم عــارض عــدم الأهليــة لــدى أحــد أطــراف 
خصومــة التحكيــم المؤسســي، أو الافتقــار مــن هيئــة التحكيــم للتنبــه بضــرورة القيــام بعمــل 
إجرائــي مهــم وضــروري حــال ســير خصومــة التحكيــم، إذا كان مــن الواجــب وفــق مــا نــص عليــه 
القانــون الإجرائــي الكويتــي علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم إتباعــه، كأن يتعلــق الأمــر 
بمســألة ضبــط كيفيــة النطــق بقــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، أو بتحريــره، أو 

بطريقــة وكيفيــة إيداعــه لــدى الجهــة المختصــة في الدولــة.

وبالعمــوم فقــد نكــون أمــام قــرار أو حكــم تحكيــم وطنــي صــادرًا مــن إحــدى مراكــز التحكيــم 
الماســة  الحاجــة  تظهــر  وبالتالــي  وظيفتــه،  لأداء  صالــح  غيــر  الكويــت  دولــة  في  المؤسســي 
والضروريــة إلــى إهــدار حجيــة الأمــر المقضــي التــي اكتســبها قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي 
بمجــرد صــدوره، ومــن ثــم يجــب العمــل هنــا علــى إزالــة كل قــرار أو حكــم تحكيــم وطنــي فاســد 
الأســاس وموســوماً بالبطــلان؛ بحســبان صــدوره بنــاءً علــى وقائــع غيــر صحيحــة، أو مغلوطــة، 
أو مكذوبــة علــى أطــراف خصومــة التحكيــم، وبالــذات خاســر التحكيــم، أو حتــى بنــاء علــى إرادة 
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معيبــة لخصومــة التحكيــم مــن قبــل المحكــم المنفــرد، أو هيئــة التحكيــم حــال ســير إجراءاتهــا، 
وعليــه يكــون قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي بشــكل عــام ظاهــره العــوار. 

ولمــا كانــت القاعــدة تقضــي بــأن الأصــل تمتــع حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي بدولــة الكويــت بالقــوة التنفيذيــة، أي بقــوة الشــيء المحكــوم والمقضــي فيــه 
متــى كان صحيحــاً قانونــاً، غيــر أن قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي حالــه كحــال الأحــكام 
القضائيــة الصــادرة عــن القضــاء العــادي قــد يلحقــه البطــلان؛ باعتبــار أن مــا يقــوم بــه المحكــم 
أو هيئــة التحكيــم حــال الفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم عمــلًا قضائيــاً خاصــاً بحســبان 
أنــه يتضمــن مقومــات العمــل القضائــي )العنصــر والمنازعــة رأي المحــل والقرار(، إلا أن رغم ذلك 
ع الإجرائــي الكويتــي يتشــدد في مســألة صحــة قــرار أو  البطــلان في بعــض الأحيــان، إلا إن المشــرَّ
حكــم التحكيــم الوطنــي وســلامته ســواءً كان صــادراً مــن اتفــاق تحكيــم عــادي أو حــر أو صــادراً 
وفــق نظــام التحكيــم المؤسســي، ومــن ثــم فإنــه يقضــي بالبطــلان بحــذر إذا لــم يســتوف قــرار 
أو حكــم التحكيــم الوطنــي بشــكل عــام مــا يتوائــم مــع الأحــكام القضائيــة مــن ناحيــة شــروط 
صحتهــا )163(، ولمــا كان قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي في دولــة الكويــت، يتأثــر بســلطان الإرادة القائــم علــى الطبيعــة التعاقديــة الناشــئة 
عــن اتفــاق التحكيــم المؤسســي بصورتيــه )شــرط ومشــارطة( باعتبــاره مصــدرًا لســلطة المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، للقيــام بهــذه المهمــة المتمثلــة في تولــي مســألة الفصــل بالنــزاع وفــق 
إجــراءات خصومــة التحكيــم حتــى اللحظــة الختاميــة المتعلقــة بإصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم 
المنهــي لخصومــة التحكيــم، إلا أن بعــض أنظمــة وقواعــد ولوائــح مراكــز التحكيــم المؤسســي، 
وســبقها في ذلــك قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي قــد أجــازت الفرصــة لأطــراف 
خصومــة التحكيــم مــن الطعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي بطريــق قانونــي خــاص 

163- تنــص المــواد )19، 20، 21( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يكــون الإجــراء باطــاً إذا نــص القانــون 
علــى بطانــه، أو إذا شــابه عيــب جوهــري ترتــب عليــه ضــرر للخصــم، ولا يحكــم بالبطــان رغــم النــص عليــه إذا لــم يترتــب 
ــه، ولا يجــوز التمســك  ــن شــرع البطــان لمصلحت ــى الإجــراء ضــرر للخصــم«، وأن »لا يجــوز أن يتمســك بالبطــان إلا م عل
بالبطــان مــن الخصــم الــذي تســبب فيــه، وذلــك كلــه فيمــا عــدا الحــالات التــي يتعلــق فيهــا البطــان بالنظــام العــام، ويــزول 
البطــان إذا نــزل عنه- صراحــةً أو ضمنــاً مــن شــرع لمصلحتــه، وذلــك فيمــا عــدا الحــالات التــي يتعلــق فيهــا بالنظــام العــام«، 
وأن »يجــوز تصحيــح الإجــراء الباطــل ولــو بعــد التمســك بالبطــان، علــى أن يتــم ذلــك في الميعــاد المقــرر قانونــاً لاتخــاذ الإجــراء، 

ولا يعتــد بالإجــراء إلا مــن تاريــخ تصحيحــه«.



631

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

ينحصــر لــه دون غيــره يطلــق عليــه مصطلــح دعــوى البطــلان الأصليــة المنصبــة علــى قــرار أو 
حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، وهــذه الدعــوى التقريريــة في بعــض الأحيــان لا تمنــع تحقــق 
عناصــر الحجيــة لحكــم التحكيــم بمجــرد إقامتهــا، أو حتــى القضــاء فيهــا، إلا في حــدود الدولــة، 
لأن مصــدر نظــام التحكيــم المؤسســي هــو اتفــاق الأطــراف، ولتبيــان ذلــك ســنعمل علــى تقســيم 

هــذا المطلــب إلــى الفرعــن التاليــن: 

· الفــرع الأول: دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 	
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

· الفــرع الثانــي: دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للقانــون الإجرائــي في دولــة 	
الكويت.



632

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

 الفرع الأول:
 دعوى بطلان حكم التحكيم المؤسسي

وفقًا للنظام الأساسي لمراكز التحكيم المؤسسي في دولة 
الكويت

إن الأصــل وفــق قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري النموذجــي أو قانــون الاونيســترال لعــام 2013 
أن قــرارات أو أحــكام التحكيــم الصــادرة عــن هيئــات التحكيــم التابــع لمراكــز التحكيــم المؤسســي، 
تعتبــر نهائيــة وملزمــة، ولا يجــوز أن تكــون محــلًا للطعــن عليهــا بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن 
العادية، أو حتى غير العادية، باعتبار أن النهائية تتوافق مع نظام التحكيم المؤسســي القائم 
علــى الســرعة واقتصــاد الوقــت والمصروفــات، ومــن ذلــك لــم تعــرف قواعــد قانــون الاونســترال 
طريــق الطعــن الخــاص بالمســمى بدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم المؤسســي الأصليــة، وإنمــا 
تــرك تنظيــم ذلــك لقواعــد القانــون الإجرائــي في مقــر التحكيــم أو مــكان انعقــاد جلســات نظــر 
خصومــة التحكيــم أو مــكان إصــدار حكــم التحكيــم، أو حتــى مــكان تنفيــذ حكــم التحكيــم 

المؤسســي بشــكل عــام.

ولقــد تبــع قواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي النموذجــي أو قانــون الاونيســترال لعــام 
2013 في ذلــك كلًا مــن النظــام الأساســي لمركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي 
أو النظــام الأساســي لمحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة )ICC( لعــام 

2017 مــن مراكــز التحكيــم المؤسســي الدوليــة خــارج دولــة الكويــت. 

وعلــى العكــس مــن ذلــك جــاء النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلــس 
التعــاون الخليــج العربــي بتنظيــم طريــق واحــد للطعــن علــى حكــم التحكيــم الصــادر مــن هــذا 
المركــز، أي أن قــرارات وأحــكام التحكيــم الصــادرة في خصومــات التحكيــم المثــارة علــى محكــم 
منفــرد أو هيئــة تحكيــم تابعــة لهــذا المركــز، وهــو طريــق الطعــن بدعــوى بطــلان قــرار أو حكــم 
التحكيــم الأصليــة عمــلًا بالمــادة )2/36( مــن اللائحــة الداخليــة للتحكيــم علــى أنــه »2- علــى 
الجهــة القضائيــة الأمــر بالتنفيــذ حكــم المحكمــن مــا لــم يتقــدم أحــد الخصــوم بطلــب لإبطــال 
الحكــم وفقًــا للحــالات التاليــة حصــراً: )أ( إذا كان قــد صــدر دون اتفــاق للتحكيــم أو بنــاء علــى 
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اتفــاق باطــل أو ســقط بتجــاوز الميعــاد أو إذا خــرج المحكــم عــن حــدود الاتفــاق، )ب( إذا صــدر 
الحكــم مــن المحكمــن لــم يعينــوا طبقــاً للقانــون أو صــدر مــن بعضهــم دون أن يكونــوا مأذونــن 
بالحكــم في غيبــة الآخريــن أو صــدر بنــاء علــى اتفــاق تحكيــم لــم يحــدد فيــه موضــوع النــزاع 
أو صــدر مــن شــخص ليســت لــه أهليــة الاتفــاق علــى التحكيــم، وعنــد حــدوث أي ممــا ذكــر في 
الفقرتــن أعــلاه فــإن علــى الجهــة القضائيــة المختصــة التحقــق مــن صحــة طلــب الإبطــال 

والحكــم بعــدم تنفيــذ حكــم المحكمــن«.

وهــذا مــا يقتضــي علــى المحكمــة المختصــة في مــكان تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي في 
إحــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل عــام وفي دولــة الكويــت بشــكل خــاص، نظــر دعــوى 
بطــلان حكــم التحكيــم المؤسســي الصــادر عــن هــذا المركــز ناحيــة مفهــوم البطــلان الإجرائــي أو 
الموضوعي القائم على اتفاق التحكيم أو إجراءات سير خصومة التحكيم أو حتى موضوعية 
قــرار أو حكــم التحكيــم مــن ناحيــة القانــون الموضوعــي أن تلتــزم بحالتــي البطــلان الواردتــن في 
المــادة )2/36( مــن اللائحــة الداخليــة للتحكيــم لــدى هــذا المركــز دون أن تمتــد حــالات البطــلان 
لمــا ورد بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي بخصــوص حــالات بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي 
الأصليــة؛ باعتبــار أن القانــون الخــاص يقيــد العــام بحســب أن هــذا المركــز قــد انضمــت دولــة 
الكويــت لــه بموجــب القانــون رقــم )2002/14( الصــادر بتاريــخ 2002/2/3 وهــذا يعنــي تطبيــق 

هــذا القانــون دون تطبيــق القواعــد العامــة لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتيــة.

ولهــذا قضــي بــأن »النــص في المــادة الأولــى مــن نظــام مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، علــى أنــه »ينشــأ مركــز تحكيــم بــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة...«، والمــادة الثانيــة علــى أن »يختــص المركــز بالنظــر في المنازعــات التجاريــة بــن 
أو  طبيعيــن  أشــخاصاً  كانــوا  ســواء  الغيــر  وبــن  بينهــم  أو  التعــاون  مجلــس  دول  مواطنــي 
معنويــن...« وفي المــادة الثالثــة علــى أن »يكــون مقــر المركــز في دولــة البحريــن«، والنــص في الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة 13 مــن ذات النظــام علــى أنــه »أ- يجــري التحكيــم وفقًــا لقواعــد لائحة إجراءات 
مركــز التحكيــم مــا لــم يــرد نــص مغايــر في العقــد«، وكان النــص في المــادة 36 مــن لائحــة إجــراءات 
التحكيــم أمــام المركــز المذكــور علــى أنــه »1- يكــون الحكــم الصــادر مــن الهيئة وفقًا لهذه الإجراءات 
التعــاون بعــد الأمــر  الــدول الأعضــاء في مجلــس  النفــاذ في  قــوة  لــه  ملزمــاً ونهائيــاً«، وتكــون 
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القضائيــة المختصــة الأمــر  2- علــى الجهــة  القضائيــة المختصــة.  قبــل الجهــة  مــن  بتنفيــذه 
بتنفيــذ حكــم المحكمــن مــا لــم يتقــدم أحــد الخصــوم بطلــب لإبطــال الحكــم وفقًــا للحــالات 
التاليــة حصــراً: أ- إذا كان قــد صــدر دون وجــود اتفــاق للتحكيــم أو بنــاء علــى اتفــاق باطــل أو 
ســقط بتجــاوز الميعــاد أو إذا خــرج المحكــم عــن حــدود الاتفــاق، ب- إذا صــدر الحكــم مــن محكمــن 
أن يكونــوا مأذونــن بالحكــم في غيبــة  أو صــدر مــن بعضهــم دون  لــم يعينــوا طبقــاً للقانــون 
الآخريــن أو صــدر بنــاء علــى اتفــاق تحكيــم لــم يحــدد فيــه موضــوع النــزاع أو صــدر مــن شــخص 
ليســت لــه أهليــة الاتفــاق علــى التحكيــم...«، يــدل علــى أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
اتفقــت فيمــا بينهمــا علــى إنشــاء نظــام تحكيــم خــاص للفصــل في المنازعــات التجاريــة فيمــا بــن 
مواطنيهــا وبينهــم وبــن الغيــر- ويســري هــذا النظــام علــى الأشــخاص المعنويــن أيضــاً وجعلــوا 
مقــر مركــز التحكيــم مملكــة البحريــن، وأن الأحــكام الصــادرة مــن هــذا المركــز تكــون وفقًــا لأحــكام 
لائحــة إجراءاتــه نهائيــة ولا يطعــن عليهــا إلا بالبطــلان ووفقًــا للحــالات المنصــوص عليهــا 
حصريــاً بالمــادة 2/36 مــن لائحــة إجــراءات المركــز ســالفة البيــان، ولمــا كانــت دولــة الكويــت قــد 
وافقت على هذا النظام بالقانون رقم 14 لســنة 2002 ومن ثم فقد أصبح قانوناً من قوانينها 
واجــب التطبيــق، ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد رفــض دعــوى الطاعنــة ببطــلان هــذا الحكــم 
لصــدوره باســم ملــك البحريــن علــى أن أســباب بطــلان الحكــم التــي وردت بالمــادة 36 المذكــورة 
وردت علــى ســبيل الحصــر وليــس مــن بينهــا مــا تمســكت بــه الطاعنــة بهــذا النعــي، ولا ينــال مــن 
ذلــك مــا ورد بالاتفــاق مــن عقــد جلســاته بمدينــة الكويــت، وتطبيــق أحــكام قانــون المرافعــات 
الكويتــي فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص في لائحــة إجــراءات مركــز التحكيــم التجــاري ســالف الذكــر 
أو مشــارطة التحكيــم، وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر، فإنــه يكــون قــد التــزم صحيــح 
القانــون«)164(، وإن »مــع قيــام قانــون خــاص لا يرجــع إلــى أحــكام القانــون العــام إلا فيمــا فــات 
القانــون الخــاص مــن الأحــكام إذ لا يجــوز إهــدار القانــون الخــاص لأعمــال القانــون العــام لمــا في 
ذلــك مــن منافــاة صريحــة للغــرض الــذي مــن أجلــه وضــع القانــون الخــاص، فالتشــريع الخــاص 
يعتبــر اســتثناء مــن التشــريع الســابق عليــه يحــد مــن عمــوم أحكامــه فيقيدهــا وينســخها فيمــا 
جــاء بتخصيصــه فحســب، ومــن ثــم يســرى كل منهمــا في نطــاق التشــريع الجديــد فيمــا خصــص 
164- الطعــن بالتمييــز رقــم 2006/668 تجــاري، جلســة 2008/2/10، المســتحدث الإصــدار الرابــع عــن المكتــب الفنــي لمحكمــة 
التمييــز عــن مجموعــة المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز الكويتيــة خــال الفتــرة مــن 2007/4/1 حتــى 
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لــه والتشــريع الســابق عليــه فيمــا بقــى لــه مــن اختصــاص، وكان الثابــت بــالأوراق أنــه قــد نشــب 
خــلاف فيمــا بــن الطاعنــة وشــركة )،،( بشــأن عقــد مقاولــة الباطــن المبــرم بينهمــا ولرغبتهمــا في 
فضــه فقــد حــررا مشــارطة التحكيــم المؤرخــة 2002/12/21 والتــي اتفقــا في مادتهــا العاشــرة 
المشــارطة لقواعــد وأحــكام مركــز  بنــاء علــى هــذه  المنعقــدة  التحكيــم  علــى خضــوع إجــراءات 
التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون، ولقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فيمــا لــم يــرد 
بشــأنه نــص خــاص بهــذه المشــارطة، ومــن ثــم فقــد انصرفــت إرادة الطرفــن إلــى تطبيــق قواعــد 
وأحــكام هــذا المركــز في شــأن إجــراءات ونظــام التحكيــم بينهمــا، وإذ وافقــت دولــة الكويــت علــى 
إنشــاء نظــام هــذا المركــز بالقانــون رقــم 14 لســنة 2002 فقــد أصبــح هــذا القانــون الخــاص هــو 
الواجــب التطبيــق علــى واقعــة النــزاع وهــو مــا يقيــد تطبيــق القانــون العــام إلا فيمــا لــم يــرد 
بشــأنه نــص في هــذا القانــون الخــاص«)165(، وأنــه »بتأييــد الحكــم الابتدائــي بعــدم اختصــاص 
القضــاء الكويتــي بنظــر الدعــوى لوجــود شــرط تحكيــم اســتنادا علــى أن أحــكام القانــون رقــم 
2002/14 بموافقــه دولــة الكويــت علــى إنشــاء مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي تحــول دون الطعــن علــى حكــم المحكمــن أمــام المحاكــم الكويتيــة في حــن أن الدعــوى 
محــل الطعــن ليســت دعــوى مبتــدأة يمكــن الدفــع بشــأنها بوجــود شــرط التحكيــم بــل هــي دعــوى 
بطلــب إبطــال حكــم المحكمــن تختــص هــذه المحاكــم بنظــر النــزاع بشــأنها أعمــالا لنــص المــادة 
2/36 مــن لائحــة إجــراءات مركــز التحكيــم ســالف البيــان ولكونهــا المحاكــم المنــوط بهــا الأمــر 
بتنفيــذ حكــم المحكمــن محــل التداعــي والتــي أقامــت المطعــون ضدهــا الدعــوى رقــم 2004/56 
تجــاري كلــي لهــذا الغــرض، إلا أن النــص في المــادة 2/36 مــن اللائحــة علــى أن علــى الجهــة 
القضائيــة المختصــة الأمــر بتنفيــذ حكــم المحكمــن مــا لــم يتقــدم أحــد الخصــوم بطلــب لإبطــال 
الحكــم وفقًــا للحــالات التاليــة حصــرًا ... أ-.... ب- .... وعنــد حــدوث أي ممــا ذكــر في الفقرتــن 
أعــلاه، فــإن علــى الجهــة القضائيــة المختصــة التحقــق مــن صحــة طلــب الإبطــال والحكــم بعــدم 
تنفيــذ حكــم المحكمــن - مــؤداه أن قيــد الإطــلاق الــوارد بالنصــن الأولــن فيمــا تضمنــاه مــن 
عــدم جــواز الطعــن علــى حكــم المحكمــن الصــادر وفــق أحــكام مركــز التحكيــم التجــاري ســالف 
البيــان والــذى يعــد نهائيــا بــأن تضّمــن وســيلة جديــدة للطعــن علــى هــذا الحكــم، إلا وهــى دعــوى 

165- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/671 تجــاري، جلســة 2005/11/23، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص160.



636

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

البطــلان أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بالأمــر بتنفيــذه، وهــى هنــا محكمــة الكويــت الكليــة 
وذلــك أعمــالا للمادتــن 199، 200 مــن قانــون المرافعــات الكويتــي، وذلــك باعتبــاره القانــون الــذى 
يرجــع إليــه طبقــا للبنــد العاشــر مــن مشــارطة التحكيــم المؤرخــة 2002/12/21«)166(، وأنــه »لما كان 
مــن المقــرر أن الأحــكام الصــادرة مــن مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة تكــون وفقًــا لأحــكام لائحــة إجراءاتــه نهائيــة ولا يطعــن عليهــا إلا بالبطــلان 
ووفقًــا للحــالات المنصــوص عليهــا حصريــاً فيهــا وأن دولــة الكويــت قــد وافقــت علــى هــذا النظــام، 
وأصبــح قانونًــا مــن قوانينهــا واجــب التطبيــق، وكان الحكــم المطعــون، كمــا انتهــى إلــى رفــض بقيــة 
مركــز  إجــراءات  بلائحــة  حصريــاً  ورد  عمــا  خرجــت  قــد  لكونهــا  بالبطــلان  الطعــن  أســباب 
بجلســة  الصــادر  التحكيــم  حكــم  ببطــلان  دعواهــا  في  الطاعنــة  تمســك  وأن  التحكيــم)167(، 
2003/4/16 مــن هيئــة التحكيــم التابعــة لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة لصــدوره باســم صاحــب الجلالــة ملــك البحريــن باعتبــار أن مركــز التحكيــم 
المذكــور مقــره مملكــة البحريــن، علــى الرغــم مــن أن جلســات التحكيــم عقــدت بفنــدق ماريــوت 
بدولــة الكويــت طبقــاً لاتفــاق الطرفــن، كمــا أنهمــا اتفقــا بمشــارطة التحكيــم علــى تطبيــق 
القانــون الكويتــي علــى تصفيــة الحســاب بينهمــا وباتبــاع إجــراءات قانــون المرافعــات الكويتــي 
فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص في المشــارطة، وهــو مــا كان يوجــب علــى هيئــة التحكيــم إصــدار حكمهــا 
باســم صاحــب الســمو أميــر الكويــت، باعتبــار ذلــك مــن الأمــور المتعلقــة بالنظــام العــام واجــب 
الاتبــاع أعمــالًا للمــادة 53 مــن الدســتور الكويتــي والمــادة 15 مــن قانــون تنظيــم القضــاء الكويتــي، 
إلا أن الحكــم المطعــون فيــه قضــى بإلغــاء حكــم أول درجــة ورفــض دعــوى البطــلان، علــى أن 
أســباب بطــلان حكــم التحكيــم الــذي يصــدر مــن هيئــة التحكيم التابعــة لمركز التحكيم التجاري 
بمجلــس التعــاون ســالف الذكــر وردت علــى ســبيل الحصــر في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 36 مــن 
لائحــة مركــز التحكيــم المذكــور والتــي وافقــت عليهــا دولــة الكويــت بالقانــون رقــم 14 لســنة 2002 
بمــا تعتبــر معــه هــذه اللائحــة وقــد أصبحــت قانونــاً مــن قوانــن الكويــت التــي تحكــم واقعــة 

166- الطعــن بالتمييــز رقــم 2004/183 مدنــي، جلســة 2009/3/30، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى 
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

الأول، مايــو 2012، ص411.
167- الطعــن بالتمييــز رقــم 2017/1406 تجــاري، جلســة 2017/10/10، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 

غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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النــزاع ملتفتــاً بذلــك عــن أعمــال لحكــم المادتــن 53 مــن الدســتور و15 مــن قانــون تنظيــم القضــاء 
المشــار إليهــا ســلفاً، ومهــدراً بذلــك تطبيــق أحــكام قانــون المرافعــات الكويتــي الــذي اتفقــا علــى 
تطبيقــه في مشــارطة التحكيــم، إذ كان النــص في المــادة 36 مــن لائحــة إجــراءات التحكيــم أمــام 
المركــز المذكــور علــى أنــه »1- يكــون الحكــم الصــادر مــن الهيئــة وفقًــا لهــذه الإجــراءات ملزمــاً 
ونهائيــاً«، وتكــون لــه قــوة النفــاذ في الــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون بعــد الأمــر بتنفيــذه مــن 
قبــل الجهــة القضائيــة المختصــة. 2- علــى الجهــة القضائيــة المختصــة الأمــر بتنفيــذ حكــم 
المحكمــن مــا لــم يتقــدم أحــد الخصــوم بطلــب لإبطــال الحكــم وفقًــا للحــالات التاليــة حصــرًا: 
أ- إذا كان قــد صــدر دون وجــود اتفــاق للتحكيــم أو بنــاء علــى اتفــاق باطــل أو ســقط بتجــاوز 
الميعــاد أو إذا خــرج المحكــم عــن حــدود الاتفــاق. ب- إذا صــدر الحكــم مــن محكمــن لــم يعينــوا 
طبقــاً للقانــون أو صــدر مــن بعضهــم دون أن يكونــوا مأذونــن بالحكــم في غيبــة الآخريــن أو صــدر 
بنــاء علــى اتفــاق تحكيــم لــم يحــدد فيــه موضــوع النــزاع أو صــدر مــن شــخص ليســت لــه أهليــة 
الاتفــاق علــى التحكيــم...«، يــدل علــى أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي اتفقــت فيمــا بينهمــا 
علــى إنشــاء نظــام تحكيــم خــاص للفصــل في المنازعــات التجاريــة فيمــا بــن مواطنيهــا وبينهــم 
وبــن الغيــر- ويســري هــذا النظــام علــى الأشــخاص المعنويــن أيضــاً وجعلــوا مقــر مركــز التحكيــم 
مملكــة البحريــن، وأن الأحــكام الصــادرة مــن هــذا المركــز تكــون وفقًــا لأحــكام لائحــة إجراءاتــه 
ونهائيــة ولا يطعــن عليهــا إلا بالبطــلان ووفقًــا للحــالات المنصــوص عليهــا حصريــاً بالمــادة 2/36 
مــن لائحــة إجــراءات المركــز ســالفة البيــان، ولمــا كانــت دولــة الكويــت قــد وافقــت علــى هــذا النظــام 
بالقانــون رقــم 14 لســنة 2002، ومــن ثــم فقــد أصبــح قانونــاً مــن قوانينهــا واجــب التطبيــق، ولمــا 
كان الحكــم المطعــون فيــه قــد رفــض دعــوى الطاعنــة ببطــلان هــذا الحكــم لصــدوره باســم ملــك 
البحريــن علــى أن أســباب بطــلان الحكــم التــي وردت بالمــادة 36 المذكــورة وردت علــى ســبيل الحصــر 
وليــس مــن بينهــا مــا تمســكت بــه الطاعنــة بهــذا النعــي، ولا ينــال مــن ذلــك مــا ورد بالاتفــاق مــن 
عقــد جلســاته بمدينــة الكويــت وتطبيــق أحــكام قانــون المرافعــات الكويتــي فيمــا لــم يــرد بشــأنه 

نص في لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري سالف الذكر أو مشارطة التحكيم«)168(.

168- الطعــن بالتمييــز رقــم 2006/668 تجــاري، جلســة 2008/2/10، المســتحدث، الإصــدار الرابــع عــن المكتــب الفنــي لمحكمــة 
التمييــز عــن مجموعــة المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز الكويتيــة خــال الفتــرة مــن 2007/4/1 حتــى 

ص122.  ،2008/3/31
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 أمــا عــن مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، فــإن النظــام الأساســي لهــذه 
المراكــز لــم يعالــج فكــرة جــواز إقامــة دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة بــل لــم 
يحــدد حــالات البطــلان إن كانــت، ومــن ثــم فــإن النظــام الأساســي لمركــز الكويــت للتحكيــم 
التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، ومركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المحامــن 
الكويتيــة، أو المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة، قــد تــرك الحريــة لخاســر التحكيــم بالرجــوع 
للقواعــد العامــة الــواردة بقواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي لإقامــة دعــوى 
بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة وتحديــد حــالات البطــلان وفــق مــا ورد بهــذا القانــون 

الإجرائــي الكويتــي.

وعلــى العكــس مــن ذلــك جــاء النظــام الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي 
التابعــة لجمعيــة المهندســن الكويتيــة علــى حصــر حــالات بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي 
الصــادرة وفــق هــذا النظــام عمــلًا بالمــادة )5/57( علــى أنــه »تحــث الغرفــة الجهــة القضائيــة 
للمســاعدة بتنفيــذ حكــم المحكمــن مــا لــم يتقــدم أحــد الأطــراف بطلــب بدعــوى البطــلان علــى 
الحكــم الصــادر مــن الهيئــة وفقًــا للحــالات التاليــة حصــراً: )أ( إذا كان قــد صــدر دون وجــود 
اتفــاق للتحكيــم أو بنــاء علــى اتفــاق باطــل أو ســقط بتجــاوز الميعــاد أو إذا خــرج المحكــم عــن 
حــدود الاتفــاق، )ب( إذا صــدر الحكــم مــن محكمــن لــم يعينــوا طبقــاً للإجــراءات أو صــدر مــن 
بعضهــم دون أن يكونــوا مأذونــن بالحكــم في غيبــة الآخريــن أو صــدر بنــاء علــى اتفــاق التحكيــم 
لــم يحــدد فيــه موضــوع النــزاع أو صــدر مــن شــخص ليســت لــه أهليــة الاتفــاق علــى التحكيــم، 
)ج( إذا وقــع في الحكــم أو في الإجــراءات بطــلان يؤثــر في الحكــم«، وعلــى ذلــك فــإن النظــام 
الأساســي لغرفــة الكويــت للوســاطة والتحكيــم الدولــي قــد حصــر وبــن حــالات وأســباب بطــلان 
حكــم التحكيــم الوطنــي بالأســباب الــواردة فيــه، وهــذه الحــالات تتعلــق بالبطــلان الإجرائــي 

والبطــلان الموضوعــي في حكــم التحكيــم الوطنــي.

ونعتقــد بــأن هــذا لا يمنــع خاســر التحكيــم أن يتمســك أمــام المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى 
بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي في دولــة الكويــت بغيــر هــذه الأســباب أو أن يتمســك بالإضافــة 
إلــى هــذه الحــالات بتلــك الحــالات الــواردة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، 
فالقاعدة أن ما ورد بالنظام الأساسي لمركز التحكيم من قواعد تأتي بمرتبة اللائحة بالنسبة 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

للقانــون بحســب التــدرج التشــريعي، ومــن ثــم فللمحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى بطــلان حكــم 
التحكيــم الأصليــة، أن تأخــذ بخــلاف مــا جــاء في هــذا النظــام الأساســي، وللمحكمــة المختصــة 
أيضــاً الأخــذ مباشــرةً مــن قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي لتلــك الحــالات، أو حتــى الأخــذ 
ببعــض حــالات وأســباب دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة الــواردة في النظــام 
الأساســي لهــذا المركــز، إي إنــه إن تحققــت حالــة البطــلان وفــق مــا ورد بالنظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم كان للمحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى البطــلان الأخــذ بــه؛ بحســبان أن ذلــك هــو مــا 
اتجهــت إليــه إرادة أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي، وإلا كان للمحكمــة المختصــة بنظــر 
دعــوى البطــلان الأخــذ والالتــزام بمــا ورد بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي في 
تحديــد حــالات بطــلان قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، ومــن ثــم القضــاء في هــذه 

الدعــوى علــى هــدى مــن ذلــك. 

ولهــذا نــرى مــن الأفضــل عــدم تحديــد حــالات بطــلان حكــم التحكيــم بالنظــام الأساســي لمركــز 
التحكيــم الوطنــي المؤسســي؛ باعتبــار أن ذلــك يتعــارض مــع الفكــرة القائــم عليهــا هــذا النظــام 
مــن الســرعة بالفصــل في خصومــة التحكيــم، فضــلًا عــن أن النهائيــة لقــرارات وأحــكام التحكيــم 
بتنفيــذه تجــاه خاســر  القيــام  عنــد  وخاصــة  النظــام،  هــذا  انتشــار  إلــى  يــؤدي  مــا  المؤسســي 
التحكيــم، كمــا إن قواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي تكفــي بشــكل كامــل 
لاحتــواء أي حــالات مــن الممكــن للنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم أن ينــص عليهــا، وبالتالــي 
تــرك تحديــد حــالات البطــلان لقواعــد القانــون الإجرائــي أفضــل مــن النــص عليــه في النظــام 

الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.
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 الفرع الثاني:
 دعوى بطلان حكم التحكيم المؤسسي 

وفقًا للقانون الإجرائي في دولة الكويت

 عمــل القانــون الإجرائــي الكويتــي)169( علــى معالجــة مــا قــد يقــع في حكــم التحكيــم الوطنــي مــن 
أخطــاء، في ضــوء طبيعــة التحكيــم الخاصــة مــن كونــه يقــوم علــى الرضائيــة بالدرجــة الأولــى 
علــى اختيــار قضاتهم-المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي، ولهــذا أجــاز لخاســر حكــم 
التحكيــم المؤسســي أي للطــرف الــذي صــدر ضــده حكــم التحكيــم الوطنــي، الحــق في إقامــة 
دعــوى البطــلان الأصليــة المتعلقــة بحكــم التحكيــم ذاتــه، وذلــك في حــالات معينــة، ولــو اتفــق 
أطــراف خصومــة التحكيــم علــى خــلاف ذلــك، فالقاعــدة تقتضــي بــأن الأصــل إلا يحتــج بحكــم 
التحكيــم الوطنــي علــى الغيــر الــذي لــم يكــن طرفــاً في اتفــاق التحكيــم المؤسســي، ومــع ذلــك 
فقــد يصــاب الغيــر بضــرر مــن جــراء تنفيــذ حكــم التحكيــم في الواقــع، وهنــا يصبح من حقه رفع 
دعــوى أصليــة يطالــب فيهــا بحقــه متجاهــلًا بذلــك حكــم التحكيــم الصــادر في ذلــك، ولــم يكــن 
طرفــاً في خصومــة التحكيــم التــي انتهــت بصــدوره، بمعنــى أنــه يجــوز لأي شــخص رفــع دعــوى 

البطــلان الأصليــة علــى حكــم التحكيــم الوطنــي لــو لــم يكــن طرفــاً في اتفــاق التحكيــم)170(. 

وبالتالــي فــإن دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي الأصليــة)171( لا تقــوم إلا مــع 
وجــود قــرار أو حكــم تحكيــم وطنــي- وفقًــا لمفهــوم الأحــكام القضائيــة، فــإذا لــم يوجــد ذلــك؛ 
بــاً علــى أي قــرار داخــل حــدود خصومــة التحكيــم صــادر مــن المحكــم  كأن يكــون الطعــن منصَّ
أو حكــم  القــرار  هــذا  البطــلان الأصليــة علــى  دعــوى  تقبــل  فــلا  التحكيــم،  أو هيئــة  المنفــرد 

169- تنــص المــادة )2/186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ويجــوز لــكل ذي شــأن أن يطلــب بطــان 
حكــم المحكــم الصــادر نهائيــاً وذلــك في الأحــوال الآتيــة ولــو اتفــق قبــل صــدوره علــى خــاف ذلــك: أ- إذا صــدر بغيــر اتفــاق 
ــى  ــاق عل ــاد أو إذا كان الحكــم قــد خــرج عــن حــدود الاتف ــم باطــل أو ســقط بتجــاوز الميع ــاق تحكي ــى اتف ــاءً عل ــم أو بن تحكي
التحكيــم، ب- إذا تحقــق ســبب مــن الأســباب التــي يجــوز مــن أجلهــا التمــاس إعــادة النظــر، جـــ- إذا وقــع بطــان في الحكــم 

أو بطــان في الإجــراءات أثــر في الحكــم«. 
170- د. وجدي راغب، هل التحكيم نوع من القضاء؟ مجلة الحقوق، المرجع السابق، ص 143.

ــه »يكــون حكــم  ــى أن ــه عل ــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1491( من ــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقان ــون التحكي 171- وجــاء قان
التحكيــم قابــاً للطعــن عليــه بالبطــان، مــا لــم يكــن طريــق الطعــن عليــه بالاســتئناف متاحــاً طبقــاً لاتفــاق الأطــراف، وكل 

اشــتراط مخالــف لذلــك يعتبــر غيــر مكتــوب«،. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص43.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

التحكيــم التمهيــدي، وعليــه يجــب أن يتوافــر في قــرار وحكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن 
إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت العنصريــن التاليــن)172(: 

التحكيــم  إحــدى مراكــز  مــن  الصــادر  التحكيــم  أو حكــم  لقــرار  تكــون  أن  العنصــر الأول: 
قطعيــة:  صفــة  المؤسســي 

أي منهــي  بالنــزاع،  فاصــلًا بصفــة قطعيــة  الوطنــي  التحكيــم  أو حكــم  القــرار  يكــون  أن  أي 
لخصومــة التحكيــم المؤسســي، وبالتالــي تخــرج القــرارات والأحــكام التمهيديــة الصــادرة مــن 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بخصــوص إجــراءات الإثبــات والتحقيــق وســماع الشــهود 
أو نــدب خبيــر أو القــرارات المتعلقــة بتــداول وســير إجــراءات نظــر خصومــة التحكيــم الوطنــي 
لــدى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت مــن تحديــد تاريــخ انعقادهــا ومكانهــا 
أو تبــادل المذكــرات بــن الأطــراف أو القــرار المنظمــة لطريقــة كيفيــة تقــديم الدفــاع مــا إذا كان 

شــفاهةً أو مكتوبــاً أو حتــى الاســتعانة بالخبــراء.

العنصر الثاني: أن تكون لقرار أو حكم التحكيم المؤسسي صفة الإلزام: 

أن يتصــف قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي بأنــه حكــم لــه صفــة الإلــزام لا أن يكــون مقــرر أو 
منشــئ، وبالتالــي تخــرج القــرارات الصــادرة مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم ويتوقــف علــى 
نفاذهــا موافقــة أطــراف خصومــة التحكيــم، ويعتبــر قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر مــن هيئــة 
التحكيــم حكــم منشــئ أو مقــرراً، كأن يتفــق الأطــراف )المســتورد والمؤمــن في عقــد التأمــن علــى 
البضاعــة( وفــق اتفــاق التحكيــم المؤسســي بشــأن تقديــر قيمــة الأضــرار أو الخســائر- أي تقديــر 
التغطيــة التأمينية-عــن وثيقــة التأمــن، ويعتبــر قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي صــادر قبــل 
الفصــل في الموضــوع أو صــادر في مســألة إجرائيــة كحكــم المحكــم الصــادر في حــدود ولايتــه- أي 
حــدود اختصــاص المحكــم المنفــرد، أو الصــادر في صلاحيــة هيئــة التحكيــم بنظــر النــزاع- كحكــم 
التحكيــم بعــدم قبــول طلــب الــرد المقــدم قبــل المحكــم المنفــرد حــال ســير خصومــة التحكيــم 
المؤسســي، وهنــا نكــون أمــام حكــم التحكيــم صــادر مــن هيئــة التحكيــم أثنــاء ســير خصومــة 
التحكيــم وقبــل صــدور حكــم التحكيــم المنهــي لموضوعهــا؛ إذ لا تقبــل الطعــن عليهــا إلا مــع 

172- د. فتحي والي، التحكيم بن النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص 544.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الطعــن في حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة، كالحــال المقــرر في مــا يخــص الحكــم القضائــي 
الصــادر في الاختصــاص النوعــي للمحاكــم، فالمتصــور مــن المحكــم المنفــرد حــال إصــداره قــرار أو 
حكــم تمهيــدي بحــدود اختصاصــه أو ولايتــه أن يصــدره مــع الحكــم المنهــي للخصومــة في حكــم 
واحــد، فــإذا أصــدرت هيئــة التحكيــم حكــم تحكيــم تمهيــدي بذلــك أولًا، ومــن ثــم أصــدر الحكــم 
المنهــي لخصومــة التحكيــم، فــلا يجــوز الطعــن علــى الحكــم التمهيــدي إلا مــع الطعــن علــى 
حكــم التحكيــم الوطنــي المنهــي لخصومــة التحكيــم المعروضــة علــى إحــدى مراكــز التحكيــم 

المؤسســي في دولــة الكويــت)173(. 

ولكــي نقــف علــى جميــع المفاهيــم المتعلقــة بدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة 
وفقًــا لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، فإنــه يجــب إيضــاح النقــاط الجوهريــة 

التاليــة:

النقطة الأولى: مفهوم دعوى بطلان حكم التحكيم الوطني المؤسسي الأصلية: 

  يقصــد بدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي في دولــة الكويــت، إنهــا دعــوى موضوعيــة تقريريــة يرفعهــا - كل ذي شــأن ســواء أكان 
طرفــاً في خصومــة التحكيــم الوطنــي )خاســر التحكيــم أو المحكــوم ضــده أو عليــه( أو الغيــر أمــام 
المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر موضــوع النــزاع المعــروض بخصومــة التحكيــم المؤسســي، يطلــب 
فيهــا ذلــك الخصــم بالإجــراءات المعتــادة وفقًــا لقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي بعــد دفــع 
الرســم المقــرر قانونــاً )صحيفــة دعــوى( توقيــع جــزاء بطــلان لقــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي 
)الموضوعــي أو المســتعجل( كليــا أو جزئيــا إذا توافــرت فيــه حالــة مــن الحــالات المنصــوص عليهــا 
في المادة )2/186( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي )أي أن البطلان بسبب عيب 

173- ويرجــع ذلــك للأســباب التاليــة: 1- أن دعــوى البطــان ليســت جــزءاً مــن خصومــة التحكيــم، فالدعــوى تنشــأ بعــد صــدور حكــم 
التحكيــم ضــد أحــد الطرفــن، 2- رفــع هــذه الدعــوى علــى أي إجــراء أو قــرار يصــدر مــن هيئــة التحكيــم أثنــاء نظــر خصومــة 
ــه يهــدر الهــدف مــن نظــام التحكيــم وهــو الســرعة في الفصــل، 3- أن  التحكيــم كالحكــم التمهيــدي، فــإن جــواز الطعــن علي
الســماح بذلــك منطقــاً وعقــاً وقانونــاً يــؤدي إلــى وجــود دعــاوى بطــان لا طائــل لهــا، فالأصــل العمــل علــى تجنــب مثــل هــذه 
الدعــاوى التــي لا حاجــة إليهــا، 4- أن هــذا القــرار التمهيــدي هــو أولا وأخيــرا يبقــى منظــوراً أمــام المحكمــة المختصــة بنظــر 
دعــوى بطــان حكــم التحكيــم الأصليــة، وبالتالــي مــا هــو ســبب العجلــة مــن الســماح بالطعــن علــى حكــم تمهيــدي هــو ســينظر 

لاحقًــا أمامهــا«، انظــر حــول ذلــك د. فتحــي والــي، التحكيــم بــن النظريــة والتطبيــق، المرجــع الســابق، ص544.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

موضوعــي يتعلــق باتفــاق التحكيــم مــن حيــث أطرافــه أو موضوعــه أو ســببه-أو أن البطــلان 
بســبب عيــب إجرائــي يتعلــق بســير خصومــة التحكيــم أو أن يكــون البطــلان بســبب يتعلــق 
بالنظــام العــام في القانــون الكويتــي( وذلــك خــلال ميعــاد ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ إعــلان قــرار 
أو حكــم التحكيــم الوطنــي ويشــترط توقيــع محامــي مقيــد ومقبــول أمــام المحكمــة المختصــة 
بنظــره بهــا علــى صحيفــة الدعــوى، وبالعــادة لإنهــا تكــون المحكمــة الكليــة وفــق درجــات المحاكــم 
في التنظيــم القضائــي بدولــة الكويــت، وذلــك بعــد أداء كفالــة )قدرهــا خمســون دينــار كويتــي( 
عنــد تقديمهــا، كمــا يجــوز أن يطلــب في ذات صحيفــة دعــوى البطــلان الأصليــة وقــف تنفيــذ 
قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت- 

كطلــب مســتعجل-إذا توافــرت شــروطه القانونيــة)174(. 

النقطة الثانية: طبيعة دعوى بطلان حكم التحكيم الوطني المؤسسي الأصلية:

لا تعتبــر دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة طريقــاً للطعــن في ذات قــرار أو حكــم 
التحكيــم المؤسســي، كمــا أن هــذه الدعــوى لا تعتبــر جــزءاً أو مرحلــة مــن خصومــة التحكيــم 
الوطنــي بشــكل عــام، بــل هــي دعــوى موضوعيــة تقريريــة بالبطــلان دون أن تفصــل في موضــوع 
النــزاع )الحــق أو مقطــع النــزاع(؛ لأنهــا تتميــز عــن غيرهــا مــن الدعــاوى الموضوعيــة بوجــود 
نظــام إجرائــي خــاص بهــا مــن حيــث تحديــد حالاتهــا، وميعــاد رفعهــا، وأثرهــا علــى التنفيــذ، 
والمحكمــة المختصــة، فهــي إذن دعــوى لتوقيــع جــزاء البطــلان لعيــب موضوعــي )يتعلــق بالاتفــاق 
علــى التحكيــم( أو لعيــب إجرائــي )يتعلــق بإجــراءات خصومــة التحكيــم( كالقــرار أو حكــم 
ثــم  التحكيــم الصــادر فيهــا باعتبــاره آخــر إجــراء في خصومــة التحكيــم والمنهــي لهــا، ومــن 
فإنهــا لا تعتبــر دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة طريقــاً للطعــن أمــام محكمــة 
أخــرى- أعلــى مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم التــي أصــدرت قــرار أو حكــم التحكيــم أو 
نفســها، ولا تعتبــر هــذه الدعــوى منازعــة موضوعيــة مــن منازعــات التنفيــذ في قــرار أو حكــم 
التحكيــم الوطنــي المؤسســي؛ لإن منازعــات التنفيــذ تفتــرض وجــود إجــراءات تنفيذيــة بــدأت، 
ودعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة لا يطلــب فيهــا الحكــم بصحتــه أو بطــلان إجــراءات 
التنفيــذ بــل بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي كســند تنفيــذي، ومــن ثــم لا تتعلــق 

174- د. سيد أحمد محمود، دعوى بطان حكم التحكيم، المرجع السابق، ص 8.
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دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة ببطــلان إجــراءات التنفيــذ ولا تعــد منازعــة موضوعيــة 
مــن منازعــات التنفيــذ)175(، فهــي وســيلة قانونيــة لمراجعــة الأحــكام المعيبــة، إذ يجــوز الطعــن علــى 
حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت والمنهــي 
لخصومــة التحكيــم علــى ســبيل الاســتثناء بدعــوى بطــلان أصليــة ترفــع بالأوضــاع المعتــادة 

أمــام المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع. 

 ولهذا قضي بأن »المشــرع أجاز على ســبيل الاســتثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن 
في حكــم المحكــم الصــادر نهائيــاً بدعــوى بطــلان أصليــه ترفــع بالأوضــاع المعتــادة أمــام المحكمــة 
المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع، وذلــك في حــالات معينــه حددهــا علــى ســبيل الحصــر منهــا وقــوع 
بطــلان في الحكــم، أو بطــلان في الإجــراءات أثــر في الحكــم، وهــذا البطــلان لا يتصــل بموضــوع 
المنازعــة ذاتهــا التــي كانــت مطروحــة علــى المحكــم، ولا بالقانــون الــذى يحكمهــا مــن ناحيــة 
الموضــوع، وإنمــا يتعلــق بالحكــم كعمــل إجرائــي أو يتصــل بإجــراءات الخصومــة ذاتهــا التــي 
تســبق صــدور الحكــم وتدوينــه وتلاوتــه، ومــن ثــم فــان إجــازة دعــوى البطــلان في هــذه الحالــة 
يجــب إلا تتخــذ وســيله للتوصــل إلــى النعــي علــى الحكــم بــذات أوجــه النعــي التــي تصلــح 
ســبباً لاســتئناف الأحــكام والا كان ذلــك فتحــاً لبــاب الطعــن علــى حكــم المحكــم يؤدى-وعلــى 
مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون المرافعــات- إلــى أن يفــوت علــى ذوى الشــأن أحــد 
دوافعهــم الأساســية لاختيــار طريــق التحكيــم ومنطويــاً علــى العــودة بهــم إلــى ســاحة القضــاء 

ــاف دعــوى  ــك »اخت ــه في ذل ــرى الفق ــم، المرجــع الســابق، ص 10، وي ــم التحكي 175- د. ســيد أحمــد محمــود، دعــوى بطــان حك
بطــان حكــم التحكيــم الأصليــة عــن طريــق الطعــن في الحكــم أن الأولــى تقتصــر علــى حــالات الخطــأ في الإجــراءات المحــدد 
حصــراً بالقانــون دون الخطــأ في التقديــر في حــن أن الطعــن في الحكــم )الاســتئناف- الطريــق العــادي للطعــن( يتضمــن 
ــة الحكــم( أي الخطــأ في الوقائــع أو الخطــأ  الخطــأ في الإجــراءات )عــدم صحــة الحكــم( والخطــأ في التقديــر )عــدم عدال
في القانــون وهــي مســائل الاســتئناف غيــر محــدد حصــراً بالقانــون، كمــا تختلــف دعــوى بطــان حكــم التحكيــم الأصليــة عــن 
دعــوى انعــدام الحكــم أن الأولــى تتعلــق بعيــوب إمــا تمــس اتفــاق التحكيــم أو خصومــة التحكيــم محــددة حصــراً بالقانــون وترفــع 
أمــام محكمــة معينــة وخــال ميعــاد معــن إمــا انعــدام الحكــم فهــو جــزاء لا يحتــاج إلــى نــص قانونــي يقــرره أو ينظمــه؛ لأنــه 
يكــون في حالــة تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية )الأشــخاص الموضــوع والســبب( كان يصــدر الحكــم مــن شــخص ليــس لــه 
ولايــة القضــاء أو يصــدر الحكــم علــى شــخص متــوفي أو في مســألة لا يجــوز التحكيــم في موضوعهــا أو صــدور حكــم التحكيــم 
بــدون وجــود اتفــاق تحكيــم، لذلــك فــإن مجــال الانعــدام أوســع مــن مجــال بطــان حكــم التحكيــم؛ لان الأخيــرة ترفــع خــال 
ميعــاد معــن )ثاثــون يومــاً مــن تاريــخ إعــان حكــم التحكيــم( بينمــا هــذا الميعــاد غيــر موجــود في دعــوى الانعــدام، كمــا أن 
المحكمــة المختصــة بنظــر حكــم الانعــدام هــي ذات المحكمــة التــي أصدرتــه وهــذا غيــر موجــود في دعــوى بطــان حكــم التحكيــم 
الأصليــة: كمــا أن الانعــدام لا يرتــب الحجيــة ولا يتمتــع بقــوة الشــيء المقضــي فيــه ولا بالقــوة التنفيذيــة«، انظــر حــول ذلــك د. 

فتحــي والــي، قانــون التحكيــم بــن النظريــة والتطبيــق، المرجــع الســابق، ص 570.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

مــن بــاب خلــف«)176(.

النقطــة الثالثــة: التنــازل عــن رفــع أو إقامــة دعــوى بطــلان حكــم التحكيم الوطني المؤسســي 
الأصلية: 

إن الواضــح مــن مطالعــة قواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي أنــه قــد حــرم التنــازل عــن رفــع أو 
إقامــة دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة مقدمــاً، أي قبــل صــدور حكــم التحكيــم، 
ولكنــه أجــاز التنــازل عنهــا بعــد صــدور حكــم التحكيــم، أو حتــى بعــد رفعهــا، أو أثنــاء ســيرها أمام 
المحكمــة المختصــة أو القضــاء العــادي حتــى صــدور الحكــم القضائــي فيهــا)177(، إلا إن القضــاء 
قــد اتجــه إلــى خــلاف ذلــك عندمــا حــرم الطعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر 
مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، في دولــة الكويــت متــى اتفــق صراحــةً أو ضمنــاً علــى 
عــدم الطعــن عليــه بــأي طريــق، أي متــى كنــا أمــام اتفــاق صريــح بــن أطــراف اتفــاق التحكيــم 
وفــق قواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي ومنهــا ذلــك النــص الــذي تقــرر فيــه 
وبموجبــه الأطــراف بــأن حكــم التحكيــم نهائيــاً وملزمــاً ولا يجــوز الطعــن فيــه بــأي طريــق هــو 
الاتفــاق الصريــح المباشــر، أو كنــا أمــام اتفــاق ضمنــي بــن أطــراف التحكيــم كالإحالــة المباشــرة 
والكاملــة بــأن يحيــل الأطــراف إلــى كل قواعــد النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي ومنها 
تقريرهمــا بعــدم جــواز الطعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الصــادر في خصومــة التحكيــم، 
وعلــى هــذا الاتفــاق الصريــح أو الضمنــي بالإحالــة المباشــرة، فقــد اتجهــت العديــد مــن الأحــكام 
إلــى الأخــذ بمضمــون هــذا الاتفــاق مــن منــع الطعــن علــى حكــم التحكيــم حتــى لــو بواســطة 
دعــوى بطــلان أحــكام التحكيــم الوطنيــة الأصليــة، وإن كنــا لا نتفــق مــع هــذه الأحــكام بالكليــة 
بــل نذهــب إلــى مخالفتهــا لمصادرتهــا حــق التقاضــي الــذي يعتبــر مــن أهــم الحقــوق الدســتورية 
للمتقاضــي وهــي كفالــة حقــه باللجــوء إلــى قاضيــه الطبيعــي؛ بحســبان أنهــا تحــرم علــى خاســر 
التحكيــم اللجــوء إلــى القضــاء العــادي بدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي مهمــا كان 
ســبب أو منشــأ هــذا البطــلان، ودون وضــع التفرقــة حتــى بــن أســباب البطــلان المقدمــة مــن هــذا 

الخصــم.
176- الطعن بالتمييز رقم 2011/481 تجاري، جلسة 2012/6/5، حكم تمييز لم ينشر.

177- لقد المادة )3/186( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على أنه »يجوز لكل ذي شــأن أن يطلب بطان حكم المحكم الصادر 
نهائيــاً وذلــك في الأحــوال الآتيــة ولــو اتفــق قبل صدوره على خــاف ذلك«.
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لهــذا قضــي بــأن »الثابــت مــن عقــد الاتفــاق المبــرم بــن طــرفي التداعــي والموقــع منهمــا قــد تضمــن 
في مادتــه الثامنــة أن يكــون قــرار هيئــة التحكيــم نهائيــاً لازمــاً لــكلٍ مــن الطرفــن، وهــو قبــول 
ســابق علــى صــدور الحكــم المطعــون فيــه يســتوي والقبــول اللاحــق لــه وينتــج أثــره، وهــو مــا 
يمنــع الطعــن عليــه«، وأن »قبــول الطعــن يجــد شــرائطه عمــلًا بالمــادة )127( مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه »لا يجــوز الطعــن في الأحــكام إلا مــن المحكــوم عليــه ولا يجــوز ممــن 
قبــل الحكــم صراحــةً أو ضمنــاً أو ممــن قضــى لــه بــكل طلباتــه مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر 
ذلــك« مفــاده أنــه يشــترط لقبــول الطعــن إلا يكــون الطاعــن قــد قبــل الحكــم المطعــون فيــه 
صراحــةً أو ضمنــاً ســواء كان قبولــه لاحقــاً لصــدور الحكــم أو ســابقاً عليــه، وأن العقــد شــريعة 
المتعاقديــن فــلا يجــوز لأي منهمــا أن يســتقل بنقضــه أو تعديــل أحكامــه أو الإعفــاء مــن آثــاره 
إلا في حــدود مــا يســمح بــه الاتفــاق أو يقضــي بــه القانــون«، وأن »الثابــت مــن عقــد الاتفــاق المبــرم 
بــن طــرفي التداعــي في 2007/4/28 والموقــع منهمــا قــد تضمــن في مادتــه الثامنــة أن يكــون 
قــرار هيئــة التحكيــم نهائيــاً ولزمــاً لــكل مــن الطرفــن، وهــو قبــول ســابق علــى صــدور الحكــم 
المطعــون فيــه يســتوي والقبــول اللاحــق لــه وينتــج أثــره، وهــو مــا يمنــع الطعــن عليــه«، إذ إن 
»الثابــت مــن عقــد الاتفــاق المبــرم بــن طــرفي التداعــي في 26 أغســطس 2003 والموقــع منهمــا قــد 
تضمــن في مادتــه الرابعــة عشــر أن يكــون قــرار هيئــة التحكيــم نهائيــاً وملزمــاً لــكل مــن الطرفــن 
وغيــر قابــل للطعــن عليــه في أي جهــة كانــت، وهــو قبــول ســابق علــى صــدور الحكــم المطعــون فيــه 

يســتوي والقبــول اللاحــق لــه وينتــج أثــره، وهــو مــا يمنــع الطعــن عليــه«)178(.

ولقــد طبــق القضــاء مســألة التنــازل الســابق عــن إقامــة أو رفــع دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم 
الوطنــي الأصليــة مــن خاســر التحكيــم حتــى علــى نظــام التحكيــم القضائــي بــوزارة العــدل في 
دولــة الكويــت، لهــذا قضــي بــأن »العقــد شــريعة المتعاقديــن فــلا يجــوز لأي منهمــا أن يســتقل 
بنقضــه أو تعديــل أحكامــه أو الإعفــاء مــن آثــاره إلا في حــدود مــا يســمح بــه الاتفــاق أو يقضــي 
بــه القانــون، ولئــن كان القانــون رقــم 11 لســنة 1995 بشــأن التحكيــم في المــواد المدنيــة والتجاريــة 
قــد نــص في مادتــه العاشــرة علــى جــواز الطعــن في الحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم بطريــق 

178- الطعــن بالتمييــز رقــم 2008/578 تجــاري، جلســة 2010/2/21، والطعــن بالتمييــز رقــم 2009/1032 تجــاري، جلســة 
2011/1/3، والطعــن بالتمييــز رقــم 2004/821 تجــاري، جلســة 2005/6/18، والطعــن بالتمييــز رقــم 2009/1032 تجــاري، 

جلســة 2011/1/3، والطعــن بالتمييــز رقــم 2008/576 تجــاري، جلســة 2010/2/21، أحــكام تمييــز لــم تنشــر.
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التمييــز في حالــة مخالفــة القانــون أو الخطــأ في تطبيقــه وتأويلــه أو إذا وقــع بطــلان في الحكــم 
أو في الإجــراءات....، إلا أنــه لمــا كان الثابــت مــن الاطــلاع علــى عقــد الاستشــارات والخدمــات 
الفنيــة المبــرم بــن الطاعــن والشــركة المطعــون ضدهــا المــؤرخ 2000/10/30 قــد نــص في البنــد 
التاســع منه على أنه »أي نزاع ينشــأ عن عقد هذه الاتفاقية يتم تســويته عن طريق التحكيم 
القضائــي طلــب للقانــون رقــم 11 لســنة 1995، ويكــون حكــم هيئــة التحكيــم نهائــي وغيــر قابــل 
للطعــن« ممــا مفــاده أن الطاعــن والمطعــون ضدهــا قــد اتفقــا صراحــة علــى قبــول الحكــم الصــادر 
مــن هيئــة التحكيــم القضائــي، واعتبــاره نهائيــا وغيــر قابــل للطعــن وهــو قبــول ســابق علــى 
صــدور الحكــم المطعــون فيــه بمــا لا يجــوز للطاعــن الطعــن في هــذا الحكــم بطريــق التمييــز«)179(.

وقــد يثــور التســاؤل التالــي عــن مــدى أحقيــة خاســر التحكيــم أو المحكــوم ضــده الاتفــاق صراحــة 
علــى التنــازل عــن رفــع أو إقامــة دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة أمــام المحكمــة 
المختصة قبل لحظة إصدار المحكم المنفرد أو هيئة التحكيم لحكم التحكيم المنهي لخصومة 
التحكيــم المؤسســي متــى كان البطــلان المنصــب علــى حكــم التحكيــم قائــم علــى ســبب يرجــع 
إلــى كــون العقــد الأصلــي محــل اتفــاق التحكيــم بطــلًا؟ أو بمعنــى آخــر مــا هــو الأثــر القانونــي 
للتنــازل عــن رفــع دعــوى البطــلان الأصليــة علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي والمؤسســي 

الباطــل مــن حيــث الموضــوع أو الإجــراءات؟

نعتقــد للإجابــة عــن ذلــك أنــه متــى كنــا أمــام البطــلان المنصــب علــى اتفــاق التحكيــم ذاتــه 
)البطــلان المتعلــق بانعقــاده كأن يبرمــه شــخص لا يحمــل وكالــة أو عــدم الأهليــة( أو )البطــلان 
المتعلــق بموضوعــه كأن يقــع علــى مســائل لا يجــوز أن تكــون محــلًا لاتفــاق التحكيــم كمســائل 
التنفيــذ(، فــإذا قــام البطــلان هنــا، فإننــا نــرى بســريانه علــى كل مــا تــلاه مــن إجــراءات، وأهمهــا 
قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، وذلــك وفقًــا للقاعــدة القانونــي التــي تقضــي بــأن 
هنــاك إجــراء أثــر علــى حكــم التحكيــم كأحــد حــالات البطــلان عمــلًا بالمــادة )186( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وبالتالــي لا يســري هــذا الاتفــاق الباطــل، ولا يمنــع قيــام 
ســلطان المحكمــة المختصــة بنظــر موضــوع دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي 
الأصليــة كمــا لــو لــم يكــن هنــاك اتفــاق تحكيــم بــن أطرافــه، ومــن ثــم تملــك هــذه المحكمــة 

179- الطعن بالتمييز رقم 2004/821 تجاري، جلسة 2005/6/18، حكم تمييز لم ينشر.
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أو حكــم  قــرار  بالتالــي ببطــلان  مــن الخــوض في موضوعهــا، والقضــاء  بالبطــلان  المختصــة 
التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت مــن خــلال 
النــزاع والخصومــة دون الاعتــداد  والقضــاء في موضــوع  التحكيــم،  اتفــاق  ببطــلان  القضــاء 

باتفــاق التحكيــم ســند صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم محــل دعــوى البطــلان الأصليــة.

ولهــذا قضــي بــأن »الاختصــاص ببحــث الدفــع ببطــلان العقــد الــذي اتفــق فيــه علــى التحكيــم 
ينعقــد للقضــاء العــادي صاحــب الولايــة العامــة بالفصــل في كافــة المنازعــات ممــا يتعــن علــى 
المحكمــة أن تعــرض أولًا لبحــث مــا إذا كان هــذا العقــد موضــوع الدعــوى باطــلًا أم لا توصــلًا 
لأعمــال شــرط التحكيــم الــذي تضمنــه ذلــك العقــد تبعــاً لبطــلان العقــد، لمــا كان ذلــك وكان 
الحكــم المطعــون فيــه قــد أيــد حكــم أول درجــة فيمــا قضــى فيــه مــن عــدم اختصــاص المحكمــة 
ولائيًــا بنظــر النــزاع علــى أنــه تضمــن شــرط اللجــوء رغــم أن الطاعــن تمســك ببطــلان العقــد 
بطلانــاً متعلقــاً للنظــام العــام لمخالفــة الحظــر الــوارد بالمــادة )23( مــن قانــون التجــارة بشــأن 
اشــتراك الأجنبــي في مشــروع تجــاري بحصــة تزيــد عــن حصتــه الشــريك الكويتــي ممــا جعلــه 
يطالــب بحقــه في الدعــوى طبقــاً لأحــكام الأداء المعــادل، ومــن ثــم فــإن الحكــم المطعــون فيــه 
يكــون قــد حجــب نفســه عــن بحــث مســألة بطــلان العقــد محــل النــزاع توصــلًا لبيــان مــا يعيبــه 

بالقصــور الــذى أودى بــه إلــى الخطــأ في تطبيــق القانــون، ممــا يوجــب تمييــزه«)180(.

 غيــر أننــا نعتقــد بــأن إثــارة مثــل هــذه المســألة نــادر الحــدوث في الواقــع العملــي؛ باعتبــار أن مــن 
صــدر لمصلحتــه قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، ســوف يتقــدم بــه إلــى قاضــي الأمــور 
الوقتيــة أو رئيــس المحكمــة الكليــة لاســتصدار أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم، وهنــا يتولــى أحــد 
الأخيريــن فــرض هــذه الرقابــة الجوهريــة الحقيقــة المتعلقــة بالرقابــة الشــكلية أو حتــى الرقابــة 
الموضوعيــة علــى قــرار أو حكــم التحكيــم، وإلا رفــض التنفيــذ، وبالتالــي لســنا بحاجــة لدعــوى 
بطــلان أصليــة محلهــا ذات قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي المرفــوض تنفيــذه مــن 
رئيــس المحكمــة الكليــة أو قاضــي الأمــور الوقتيــة علــى إقليــم دولــة الكويــت، إذ إنــه متــى اتضــح 
أمر مخالفة قرار أو حكم التحكيم الوطني لمسائل البطلان المطلقة المتعلقة بالنظام والآداب 

180- الطعــن بالتمييــز رقــم 2006/1296 تجــاري، جلســة 2008/3/9، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2008/1/1 إلــى 
2008/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة السادســة والثاثــون، الجــزء 

الأول، أكتوبــر 2011، ص260.
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العامــة أو حتــى مســائل البطــلان النســبية، ومــن ثــم قــام خاســر التحكيــم باعتــراض تنفيــذه، 
أو تولــي رئيــس المحكمــة الكليــة عــدم منحــه الصيغــة التنفيذيــة، فــإذا تظلــم مــن ذلــك تصــدت 
لــه المختصــة لتقــول كلمتهــا في تبريــر رفــض منــح أو إصــدار أمــر تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم 
الوطنــي المؤسســي لبطلانــه، دون الاعتــداد في هــذه الحالــة بمــا جــاء بمضمــون الاتفــاق علــى 
التنــازل عــن حــق إقامــة دعــوى بطــلان قبــل رفعهــا؛ لأن الحــق في كلا الطلبــن دعــوى البطــلان 
الأصليــة علــى حكــم التحكيــم أو طريــق التظلــم مــن قــرار رئيــس المحكمــة الكليــة أو قاضــي 
الأمــور الوقتيــة برفــض إصــدار أمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، يختلــف كل 
منهمــا عــن الآخــر، ومــن ثــم لا يحجــب ســلوك طريــق التظلــم مــا جــاء بمضمــون هــذا التنــازل، 
ولهــذا فــإن هــذا الوضــع يــؤدي إلــى ظهــور المعادلــة القانونيــة التاليــة بــن الفرضــن التاليــن:

)ب( خاســر  الرمــز  المؤسســي،  الوطنــي  التحكيــم  كســب حكــم  )أ(  الرمــز  الفــرض الأول: 
أو  الكليــة  الرمــز )أ( بطلــب الأمــر بالتنفيــذ وســيصدر رئيــس المحكمــة  التحكيــم، ســيتقدم 
قاضــي الأمــور الوقتيــة قــراره بالقبــول، ســيتقدم الرمــز )ب( بالتظلــم مــن ذلــك، وهنــا يتولــى 
القاضــي الأمــر أو المحكمــة المختصــة مســألة فــرض الرقابــة الشــكلية والموضوعيــة، وبالتالــي لا 
يمكــن تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي الباطــل إجرائيــاً أو موضوعيــاً بفضــل تلــك الرقابــة التــي 
يقــوم بهــا القاضــي الأمــر وكــذا المحكمــة المختصــة، وهــي نعتقــد بأنهــا حمايــة إضافيــة مــن عــدم 

تنفيــذ أيــة أحــكام تحكيــم مخالفــة للقانــون الإجرائــي أو الموضوعــي الكويتــي.

الفــرض الثانــي: الرمــز )أ( كاســب حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، )ب( خاســر التحكيــم، 
ســيتقدم الرمــز )أ( بطلــب الأمــر بالتنفيــذ وســيصدر رئيــس المحكمــة الكليــة أو قاضــي الأمــور 
المختصــة،  المحكمــة  أمــام  ذلــك  مــن  بالتظلــم  )أ(  الرمــز  ســيتقدم  بالرفــض،  قــراره  الوقتيــة 
بحســبان أن الاختصــاص بنظــر هــذا التظلــم يكــون أمــام الدائــرة الكليــة المشــكلة مــن ثلاثــة 
عــن  عــارض  بطلــب  يتقــدم  أن  التحكيــم  )ب( خاســر  للرمــز  الحالــة  هــذه  ويجــوز في  قضــاة 
دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة أمــام تلكــم المحكمــة التــي تتولــي أولًا الفصــل 
بالدعــوى الأصليــة )موضــوع التظلــم( فــإذا انتهــت إلــى رفــض التظلــم، فــإن قضائهــا في ذلــك 
يكفــي دون القضــاء بدعــوى البطــلان الأصليــة لحكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، أمــا إذا كان 
حكمهــا في قبــول التظلــم والأمــر بالتنفيــذ، فإنــه في هــذه الحالــة يجــب عليهــا أن تقضــي في 
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موضــوع الدعــوى الفرعيــة )الطلــب العــارض( بــأن تتولــي مســألة الرقابــة الشــكلية والموضوعيــة 
بالتطــرق للتســبيب مــن عــدم توافــر إحــدى حــالات البطــلان في حكــم التحكيــم الــواردة بقانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وفي كلا الحالــن هنــا، فــإن مســألة التظلــم مــن الأمــر 
بتنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي تكفــي عــن الحاجــة والغايــة مــن إقامــة دعــوى بطــلان 

حكــم التحكيــم الأصليــة.

النقطة الرابعة: عناصر دعوى بطلان حكم التحكيم الوطني المؤسسي الأصلية: 

 تتكــون دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة الصــادرة عــن إحــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي في دولــة الكويــت علــى ثلاثــة عناصــر كالتالــي:

1( العنصــر الأول: العنصــر الشــخصي: )المدعــي( هــو كل ذي شــأن ســواء أكان طرفــاً في قــرار 
أو حكــم التحكيــم )خاســر التحكيــم أو المحكــوم ضــده( محــل الدعــوى أو الغيــر إذا كان حكــم 
التحكيــم ضــاراً بحــق مــن حقوقــه أو ماســاً بــه، لذلــك هنــا مدعــي ومدعــى عليــه، إذ إن المحكمــة 
لهــا أن تقضــي ببطــلان قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي عنــد مخالفتــه للنظــام العــام 

مــن تلقــاء نفســها حــال نظــر دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة.

الوطنــي  التحكيــم  خصومــة  محــل  الموضــوع  أي  الموضوعــي:  العنصــر  الثانــي:  العنصــر   )2
أو حكــم  بقــرار  المتعلــق  الكويــت  دولــة  المؤسســي في  التحكيــم  مراكــز  إحــدى  علــى  المعروضــة 
التحكيــم ذاتــه، فلابــد أن يكــون هنــاك حكمــاً بالمعنــي الدقيــق وليــس قــراراً متعلقــاً في إجــراءات 
الإثبــات أو ســماع الشــهود أو نــدب الخبيــر؛ لأنــه يجــب أن يكــون حكمــاً حاســماً ومنهيــاً لموضــوع 
خصومــة التحكيــم الوطنــي المؤسســي ســواء كان حكمــاً موضوعيــاً أو حكمــاً وقتيــاً مســتعجلًا.

3( العنصــر الثالــث: العنصــر الحقيقــي: أي الباعــث علــى رفــع وإقامــة دعــوى بطــلان حكــم 
التحكيــم الوطنــي المؤسســة الأصليــة والمتمثــل في إصابــة خاســر التحكيــم أو المحكــوم ضــده 
اء صــدور حكــم تحكيــم معيــب أو يشــوبه عيــب مــن العيــوب المحــددة قانونــاً، أي  بضــررٍ مــن جــرَّ
أن تكــون الغايــة مــن رفــع دعــوى البطــلان هــي تقريــر بطــلان قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي 
الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، وإعــادة الحــال إلــى مــا كانــت 
عليــه قبــل صــدور حكــم التحكيــم ذاتــه؛ وهنــا تتصــدى المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى بطــلان 
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حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة للفصــل في موضــوع النــزاع )مقطــع النــزاع( الــذي ســبق 
عرضــه علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، وكانــت المحكمــة المختصــة قــد قضــت في بطلانــه. 

المؤسســي  الوطنــي  التحكيــم  حكــم  بطــلان  دعــوى  قبــول  شــروط  الخامســة:  النقطــة 
الأصليــة: 

· أولا: الشروط العامة لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم الوطني المؤسسي الأصلية: 	

لا تختلــف هــذه الدعــوى عــن غيرهــا مــن الدعــاوى القضائيــة، إذ اســتلزم القانــون الإجرائــي 
الكويتــي لقبولهــا توافــر الشــروط العامــة لقبــول الدعــوى بشــكل عــام وهــي: الصفــة، والمصلحــة، 
وعــدم وجــود عائــق قانونــي يمنــع قبــول الدعــوى، فــإذا قامــت هــذه الشــروط جــاز لأي شــخص 
رفعهــا ولــو لــم يكــن طرفــاً في اتفــاق التحكيــم طالمــا تحققــت حالــة مــن حالاتهــا)181(، لهــذا 
قضــي بــأن »المــادة )187( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة إذ نصــت علــى أن ترفــع دعــوي 
البطــلان إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع بالأوضــاع المعتــادة لرفعــه الدعــوي«)182(.

· المؤسســي 	 الوطنــي  التحكيــم  حكــم  بطــلان  دعــوى  لقبــول  الخاصــة  الشــروط  ثانيــاً: 
الأصليــة: 

181- ويــرى الفقــه أن »الشــروط العامــة لقبــول دعــوى بطــان حكــم التحكيــم الأصليــة تنقســم إلــى شــروط إيجابيــة: أولاً: المصلحــة 
التــي قــد تكــون قانونيــة )محلهــا حكــم تحكيــم حاســم للنــزاع وليــس حكمــاً قضائيــاً(، وأن تقــوم علــى إحــدى حــالات البطــان 
المقــررة حصــراً بالقانــون فقــد ترجــع هــذه الحــالات إلــى عناصــر التحكيــم )عناصــر التحكيــم مــن أطــراف وموضــوع وســبب(، 
وقــد ترجــع إلــى هــذه الحــالات إلــى خصومــة التحكيــم )إجــراءات ســير الخصومــة منــذ افتتاحهــا وانعقادهــا وإجــراءات 
نظرهــا حتــى صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة التحكيميــة(، وقــد تكــون هــذه المصلحــة واقعيــة عمليــة )وجــود اعتــداء فعلــي أو 
محتمــل علــى الحــق أو التهديــد بالاعتــداء(، ثانيــاً: الصفــة في الدعــوى التــي قــد تكــون صفــة إيجابيــة )المحكــوم عليــه أو الغيــر( 
ــر والمحكمــة عندمــا تتصــدى للبطــان  ــه( إذا رفعــت هــذه الدعــوى مــن الغي ــه والمحكــوم علي أو الصفــة الســلبية )المحكــوم ل
مــن تلقــاء نفســها حــال نظــر دعــوى بطــان حكــم التحكيــم الأصليــة لمخالفتــه النظــام العــام، والشــروط الســلبية: أولاً: عــدم 
ســبق الفصــل في الدعــوى بحكــم حــاز حجيــة الأمــر المقضــي فيــه أي لــم يســبق رفــع دعــوى ســابقة ببطــان حكــم التحكيــم 
الأصليــة وحــاز حكمهــا علــى حجيــة الأمــر المقضــي فيــه، ثانيــا: عــدم ســقوط حــق المدعــي في الاعتــراض علــى العمــل المعيــب 
لحظــة قيامــه وعــدم إثارتــه أمــام المحكــم، ثالثــاً: عــدم التنــازل عــن التمســك بالبطــان بعــد صــدور حكــم التحكيــم أو أثنــاء 
رفــع دعــوى البطــان، الشــروط الخاصــة: الميعــاد )ثاثــون يومــاً مــن تاريــخ إعــان حكــم التحكيــم( والكفالــة )خمســون دينــار 
كويتــي( لحظــة إيــداع صحيفــة البطــان«، انظــر حــول ذلــك د. ســيد أحمــد محمــود، دعــوى بطــان حكــم التحكيــم، المرجــع 

الســابق، ص 30 إلــى 39.
182- الطعن بالتمييز رقم 2012/2023 تجاري، جلسة 2014/2/12، حكم تمييز لم ينشر.



652

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

بخــلاف الشــروط العامــة لقبــول دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي الأصليــة 
فقــط تطلــب القانــون الإجرائــي الكويتــي شــروطاً خاصــة، يجــب أن تتوافــر في الدعــوى قبــل 

ولــوج المحكمــة المختصــة بنظــر موضوعهــا، وهــذه الشــروط الخاصــة المطلوبــة كالتالــي: 

1( مدى قابلية حكم التحكيم الوطني المؤسسي للطعن عليه بالاستئناف: 

إذا اتفق أطراف اتفاق التحكيم المؤسســي على جواز اســتئناف قرار أو حكم التحكيم الوطني 
المنهــي لخصومــة التحكيــم، فإنــه يجــب اللجــوء إليــه، أمــا إذا كان الأطــراف لــم يتفــوا علــى ذلــك 
الطريــق، فــإن قــرار حكــم التحكيــم الوطنــي يكــون نهائيــاً وملزمــاً، وهنــا تقبــل دعــوى البطــلان 
الاســتئناف  وميعــاده  للاســتئناف  قابــلًا  التحكيــم  حكــم  كان  فــإذا  عليــه،  القائمــة  الأصليــة 
مــازال مفتوحــاً، فــلا تقبــل دعــوى البطــلان أمــام المحكمــة المختصــة بنظــر الاســتئناف )دائــرة 
الاســتئناف الجزئــي وهــي إحــدى دوائــر المحكمــة الكليــة(، إذا لا يجــوز أن تتعــدد طــرق الطعــن 
علــى حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي في وقــت واحــد أمــام أكثــر مــن محكمــة )المحكمــة الكليــة 
بهيئــة اســتئنافية والمحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع أصــلا(، وإنمــا يكــون للمســتأنف أن يتمســك 
بقيــام إحــدى حــالات البطــلان مــع أســباب الاســتئناف أمــام محكمــة الاســتئناف، فــإذا كان قــرار 
أو حكــم التحكيــم الوطنــي قابــلا للاســتئناف فــلا تقبــل دعــوى البطــلان ســواء أثنــاء ميعــاد 
الاســتئناف أو بعــد فــوات ميعــاد الاســتئناف؛ لأن الطريــق العــادي كان مفتوحــا أمــام الطاعــن 
)خاســر التحكيــم أو المحكــوم ضــده( للطعــن بطريــق الاســتئناف وتســبب هــو في غلقــه بإهمالــه، 
وينطبــق هــذا الوضــع أيضــاً لــو تنــازل المســتأنف عــن الاســتئناف بعــد إقامتــه، غيــر أن قبــول 

دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة غيــر متعلــق بصــدور الأمــر بتنفيــذه)183(. 

2( وجود قرار أو حكم التحكيم الوطني المؤسسي: 

لابــد مــن وجــود قــرار أو حكــم تحكيــم وطنــي صــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 
في دولــة الكويــت مــن الناحيــة القانونيــة، شــريطة أن يتصــف حكــم التحكيــم الوطنــي بأنــه 
حكمــاً قطعيــاً ملزمــاً وليــس مقــررًا أو منشــئً، ويتحقــق فيــه ذات المعنــي المطلــوب في الأحــكام 
القضائيــة بــأن يكــون منهــي لخصومــة التحكيــم المؤسســي)184(، وليــس حكمــاً تمهيديــاً أو صــادرا 

183- د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 538.
184- الطعنان بالتمييز رقما 964، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.
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بأحــد إجــراءات الإثبــات أو التحقيــق، وعليــه يخــرج عــن ذلــك قــرارات لجــان الوســاطة والتوفيــق 
والصلــح فهــي قــرارات لا تقبــل عنهــا دعــوى البطــلان الأصليــة، وذلــك بحســب طبيعــة هــذه 
القــرارات بخــلاف أحــكام التحكيــم الوطنــي المؤسســي النهائيــة القاطعــة للخصومــة والملزمــة 
لأطرافهــا، ولهــذا قضــي بــأن »لمــا كان المشــرع قــد وضــع قاعــدة عامــة مقتضاهــا أن الأحــكام التــي 
تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى، ولا تنتهــي بهــا الخصومــة كلهــا، لا يجــوز الطعــن فيهــا إلا مــع 
الحكــم المنهــي للخصومــة، ولــو كانــت تلــك الأحــكام موضوعيــة، أو أنهــت جــزء مــن الخصومــة، 
ولا يســتثنى مــن ذلــك إلا الأحــكام التــي أوردهــا المشــرع علــى ســبيل الحصــر، وهــي الأحــكام 
الوقتيــة والمســتعجلة والصــادرة بوقــف الدعــوى والقابلــة للتنفيــذ الجبــري، وقــد قصــد المشــرع 
مــن ذلــك عــدم تجزئــة أوصــال القضيــة الواحــدة وتوزيعهــا بــن مختلــف درجــات المحاكــم، وأن 
الحكــم المنهــي للخصومــة في معنــى تلــك المــادة هــو الــذي ينهــي الخصومــة المــرددة بــن الطرفــن 
بــكل الطلبــات المقامــة بهــا الدعــوى، بحيــث إذا بقــي أي منهــا بغيــر حكــم حاســم للنــزاع فيــه كان 
حكمــاً صــادراً أثنــاء ســير الدعــوى، وكان الدعــوى المطروحــة تتضمــن مطالبــة الشــركة المطعــون 
ضدهــا ببطــلان الحكــم الصــادر بتاريــخ 2013/7/6، والــزام الشــركة الطاعنــة بــأن تــؤدي إليهــا 
مبلــغ )،،(، وقــد اقتصــر قضــاء الحكــم الابتدائــي علــى بطــلان حكــم التحكيــم، ولــم يفصــل في 
طلــب الــزام الطاعنــة بــأن تــؤدي للمطعــون ضدهــا المبلــغ ســالف الذكــر، حيــث ظــل هــذا الطلــب 
معروضــاً علــى محكمــة أول درجــة بعــد أن ندبــت في الدعــوى بشــأنه لجنــة مــن ثلاثــة خبــراء، 
وكان الحكــم الابتدائــي بهــذه المثابــة لا تنتهــي بــه الخصومــة المــرددة لبــن الطرفــن، كمــا أنــه 
ليــس مــن الأحــكام التــي يجــوز الطعــن فيهــا علــى اســتقلال، فــإن الطعــن عليــه بالاســتئناف 
يكــون غيــر جائــز، ولا يغيــر مــن ذلــك مــا تنعــاه عليــه بشــأن دفاعهــا القائــم علــى صحــة حكــم 
التحكيــم، لأن الحكــم المطعــون فيــه قــد وقــف عنــد حــد القضــاء بعــدم جــواز الاســتئناف ولــم 

يتطــرق للفصــل في صحــة أو بطــلان حكــم التحكيــم«)185(.

ولكــن قــد يثــور التســاؤل التالــي عــن مســألة مــدى جــواز قبــول دعــوى البطــلان الأصليــة علــى 
لموضــوع  المنهــي  الحكــم  قبــل  الصــادرة  التحكيــم  هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  قــرارات  أو  أحــكام 
خصومــة التحكيــم المؤسســي؟ أو بمعنــى عــام مــدى جــواز أن تكــون الأحــكام التمهيديــة المتعلقــة 

185- الطعــن بالتمييــز رقــم 2014/1209 تجــاري، جلســة 2017/6/13، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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بالإثبــات كالحكــم بإحالــة بعــض المســائل الفنيــة إلــى خبيــر أو أكثــر محــلًا لدعــوى بطــلان 
حكــم التحكيــم؟ أو مــدى جــواز أن تكــون الأحــكام الإجرائيــة المتعلقــة بســير إجــراءات خصومــة 
التحكيــم أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم كالحكــم بوقــف الخصومــة أو انقطاعهــا محــلًا 
لدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم؟ أو مــدى جــواز أن تكــون الأحــكام المســتعجلة والوقتيــة كالحكــم 
بنفقــة وقتيــة أو الحكــم بفــرض حراســة قضائيــة علــى المــال محــل النــزاع وتعيــن أحــد الأطــراف 
حارســاً عليــه محــلًا لدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم؟ أو مــدى جــواز أن تكــون الأوامــر والتدابيــر 
الوقتيــة كالأمــر بالحجــز التحفظــي علــى أمــوال أحــد الأطــراف أو الأمــر ببيــع البضاعــة التــي 
يخشــى عليهــا مــن التلــف أو حتــى تســييل خطــاب الضمــان عــن علاقــة تجاريــة محــلًا لدعــوى 
بطــلان حكــم التحكيــم؟ أو مــدى جــواز أن يكــون حكــم التحكيــم المتعلقــة باختصــاص هيئــة 
التحكيــم بنظــر النــزاع محــل خصومــة التحكيــم محــلًا لدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم؟ أو 
مــدى جــواز أن يكــون حكــم التحكيــم الجزئــي المتعلــق بحســم بعــض أوجــه النــزاع بــن الطرفــن 
كالحكــم بتكييــف العقــد أو الفصــل في بعــض الطلبــات الموضوعيــة جزئيــاً مــع الإبقــاء علــى 
التعويــض في  بتقديــر  الاحتفــاظ  مــع  أولًا  العقــد  بفســخ  كالحكــم  منهــا  بالمتبقــي  الفصــل 
مرحلــة أخــرى، فهــل يجــوز أن يكــون حكــم التحكيــم القطعــي والجزئــي محــلًا لدعــوى بطــلان 

حكــم التحكيــم المؤسســي الأصليــة؟ 

التحكيــم  كان حكــم  ســواء  التحكيــم  أحــكام  مــن  نوعهــا  كان  أيــاً  الأحــكام  هــذه  بــأن  نعتقــد 
تمهيديــاً كنــدب الخبيــر، أو كان حكــم التحكيــم إجرائيــاً كالحكــم بوقــف خصومــة التحكيــم 
لتقــديم أحــد أطرافهــا الطعــن بالتزويــر علــى أصــل العقــد الــوارد فيــه اتفــاق التحكيــم كالفصــل 
بالمســألة الأوليــة المتعلقــة بحــدود اختصاصــه الوظيفــي، أو الوقــف بســبب تقــديم طلــب رد 
المحكــم، أو كان حكــم التحكيــم مســتعجلًا أو وقتيــاً كالحكــم بتعيــن حــارس قضائــي أو وقــف 
بنقــل  بعــدم  كالأمــر  التحفظــي  أو  الوقتــي  بالتدبيــر  الأمــر  كان  أو  الهــدم،  أو  البنــاء  أعمــال 
المعــدات مــن مــكان الواقعــة، أو حكــم التحكيــم الجزئــي كالحكــم بفســخ العقــد بشــكل مبدئــي 
مــع تقديــر التعويــض بحكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة، فهــي جميعهــا أحــكام لا تقبــل أن 
تكــون محــلًا لدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة، إلا مــع صــدور حكــم التحكيــم المنهــي 
لموضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي؛ باعتبــار إن المشــرع الإجرائــي الكويتــي قــد تطلــب أن 
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يكــون إيــداع هــذه الأحــكام باختــلاف أنواعهــا لــدى إدارة كتــاب المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر 
النــزاع لحظــة صــدور حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي، وذلــك عمــلًا 
بمتطلبــات المــادة )184( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يــودع أصــل 
الحكــم لــو كان صــادراً بإجــراء مــن إجــراءات التحقيــق مــع أصــل الاتفــاق علــى التحكيــم إدارة 
كتــاب المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع خــلال العشــرة أيــام التاليــة لصــدور الحكــم المنهــي 
للخصومــة، ويحــرر كاتــب المحكمــة محضــراً بهــذا الإيــداع«، أي أنــه يجــوز إيــداع هــذه الأحــكام 
كأصــل عــام، ولكــن مــن ناحيــة التوقيــت، فإنهــا تــودع إدارة كتــاب المحكمــة متــى صــدر قــرار أو 
حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة التحكيــم المؤسســي، وهــذا مــا يدفعنــا إلــى أن هــذه الأحــكام 
أيــاً كان نوعهــا لا تعتبــر أحــكام تحكيــم بالمعنــى الفنــي الدقيــق، أي لا تتوافــر فيهــا شــروط 
إذ إن الفصــل في مــدى صحتهــا  العمــل الإجرائــي للأحــكام وبالــذات القطعيــة والإلزاميــة، 
مــن عدمــه بدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة قــد لا يترتــب عليــه الوصــول إلــى معرفــة 
الــرأي النهائــي للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم ناحيــة حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة، 
ومــن ثــم نكــون بحاجــة مــرة أخــرى إلــى إقامــة دعــوى بطــلان أصليــة علــى حكــم التحكيــم المنهــي 
للخصومــة، وهــذا مــا يعتبــر تفتيتــاً لأوصــال النــزاع بــن الطعــن بحكــم التحكيــم الصــادرة قبــل 
الفصــل بالموضــوع وبــن الطعــن بحكــم التحكيــم المنهــي للموضــوع، فضــلًا عــن أنــه قــد تكــون 
أحكام التحكيم تمهيدية أو إجرائية أو وقتية ومســتعجلة أو تدابير وقتية تحفظية ليس لها 
صلــة بأصــل الحــق محــل موضــوع مقطــع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم عــدا أحــكام التحكيــم 
الجزئيــة والتــي مــن الطبيعــي ضــرورة الطعــن عليهــا مــع الطعــن علــى حكــم التحكيــم المنهــي 
للخصومــة، وبالتالــي لا يمكــن لنــا القــول بــأن هــذه الأحــكام باختــلاف أنواعهــا التــي تصــدر مــن 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم قبــل الفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي ينطبــق 

عليهــا الاســتثناء الــوارد بقواعــد العامــة في القانــون الإجرائــي)186(.

الاختصــاص  بعــدم  الدفــع  برفــض  الحكــم  اعتبــار  أن  علــى  الكويتــي  القضــاء  جــرى  ولقــد   
الوظيفــي أو الولائــي للمحاكــم لقيــام شــرط التحكيــم لا يجــوز الطعــن عليــه بمعــزل عــن 

186- تنــص المــادة )128( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز الطعــن في الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء 
ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة إلا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا، وذلــك فيمــا عــدا الأحــكام الوقتيــة أو 

المســتعجلة والأحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى والأحــكام القابلــة للتنفيــذ الجبــري«.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الطعــن بالحكــم القضائــي المنهــي للنــزاع محــل الدعــوى، ولهــذا قضــي بــأن »قابليــة الحكــم 
للطعــن تتعلــق بالنظــام العــام فيتعــن علــى محكمــة الطعــن أن تتحقــق مــن تلقــاء نفســها مــن 
جــواز الطعــن وتوافــر شــروطه مــن عدمــه، وأن مفــاد المــادة 128 مــن قانــون المرافعــات أن المشــرع 
وضــع قاعــدة عامــة مقتضاهــا أن الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا 
الخصومــة كلهــا، لا يجــوز الطعــن فيهــا اســتقلالًا، قبــل صــدور الحكــم الختامــي المنــه للخصومة 
برمتهــا، ويســتوي في ذلــك أن يكــون الحكــم الأول قطعيــاً أو غيــر قطعــي موضوعيــاً أو فرعيــاً 
منهيــاً لمــا قــد يثــار عرضــاً في خصــوص دفــع شــكلي أو مســألة إثبــات أو أي شــق في الخصومــة 
أو غيــر منــه، فــلا ينفتــح بــاب الطعــن في هــذا الحكــم إلا بعــد صــدور الحكــم الختامــي المنــه 
للخصومــة كلهــا، فــإذا رفــع قبــل ذلــك وجــب القضــاء بعــدم جــوازه، ولا يســتثنى مــن ذلــك، إلا 
الأحــكام التــي أوردهــا المشــرع علــى ســبيل الحصــر، وهــي الأحــكام الوقتيــة والمســتعجلة والأحــكام 
الصــادرة بوقــف الدعــوى، وتلــك القابلــة للتنفيــذ الجبــري، وقــد قصــد المشــرع مــن ذلــك عــدم 
تجزئــة أوصــال القضيــة الواحــدة وتوزيعهــا بــن مختلــف درجــات المحاكــم بمــا عســى أن يســببه 
ذلــك مــن تعويــق الفصــل في موضــوع الدعــوى وزيــادة نفقــات التقاضــي، فضــلًا عمــا فيــه مــن 
مجلبــة لتناقــض الأحــكام حــال صــدور قضــاء مــن محكمــة الطعــن بإلغــاء الحكــم غيــر المنهــي 
المطعــون فيــه اســتقلالا في الوقــت الــذي تســتمر فيــه الخصومــة الأصليــة مــرددة أمــام محكمــة 
الموضــوع لا يغيــر مــن ذلــك صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا قبــل نظــر الطعــن في الحكــم 
الأول؛ لأن العبــرة في جــواز الطعــن مــن عدمــه هــي بوقــت إيــداع صحيفتــه ولا يصححــه أي 
إجــراء لاحــق؛ بحســبان ذلــك مــن إجــراءات التقاضــي المتعلقــة بالنظــام العــام، لمــا كان ذلــك، 
وكان الحكــم المطعــون فيــه الصــادر بجلســة 2007/1/24، وإن كان قــد أنهــى الخصومــة في شــق 
منهــا هــو عــدم جــواز الاســتئناف رقــم 73 لســنة 2006 وعــدم جــواز الاســتئنافن الفرعيــن وكــذا 
رفــض الدفــع بعــدم اختصــاص المحاكــم بنظــر النــزاع لوجــود شــرط التحكيــم إلا أنــه لــم يفصــل 
بعــد في موضــوع الخصومــة الأصلــي بقضــاء منهــي للنــزاع برمتــه، بــل أنــه نــدب لجنــة مــن 
الخبــراء لاســتكمال عناصــر الدعــوى كوســيلة مــن وســائل الإثبــات بمــا مــؤداه أن ذلــك الحكــم 
و لــم يحســم النــزاع برمتــه وهــو لا يعــد مــن قبيــل الأحــكام المســتثناة والمشــار إليهــا ســلفاً« )187(.

187- الطعنــان بالتمييــز رقمــا 2007/213، 2008/1243 تجــاري، جلســة 2010/4/20، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة 
مــن 2010/4/1 إلــى 2010/6/30، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الثامنــة 

والثاثــون، الجــزء الثانــي، يونيــو 2013، ص25.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

 وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد ذهــب الفقــه الإجرائــي حــول قانــون التحكيــم المصــري بأنــه لا 
يجــوز رفــع دعــوى بطــلان أحــكام المحكمــن عــن كل أحــكام التحكيــم أيــا كان نوعهــا والتــي تصــدر 
عــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حــال نظرهــا خصومــة التحكيــم المؤسســي عــدا أحــكام 
التحكيــم المســتعجلة أو الوقتيــة، أمــا غيرهــا مــن الأحكـــــام ولـــــو كانــت قطعيــة بجــزء مــن النــزاع، 
فإنهــا لا تقبــل الدعــوى الفوريــة بالبطــلان، فــإذا رفعــت دعـــــوى بطــلان حكــم التحكيــم الفوريــة، 
فإن هيئة التحكيم توقف الفصـــــل فــــــي خصومة التحكيم إذا كان ســبب دعوى البطلان يمتد 

إلــى أي حكــم يمكـــــن أن يــصـــــدر بعــد ذلــك في خصومــة التحكيــم)188(. 

188- د. فتحــي والــي، دعــوى بطــان أحــكام هيئــة التحكيــم الصــادرة قبــل الحكــم المنهــي للخصومــة، مجلة التحكيم العربــي، العــدد الأول، 
مايــو 1999، ص77 حتــى 106، ويقــوم هــذا الــرأي علــى الأســس العلميــة التاليــة » )1( إن دعــوى بطــان حكــم التحكيــم ليســت جــزءً 
مــن الدعــوى أمــام هيئــة التحكيــم وإجراءاتهــا ليســت جــزءً مــن خصومــة التحكيم، إي خــروج قواعد دعوى بطــان، حكم التحكيم من 
القواعــد العامــة في قانــون المرافعــات، )2( ضــرورة تحقيــق الهــدف مــن نظــام التحكيــم أي أنــه لمــا كان هــدف نظــام التحكيــم الســرعة 
في الفصــل بالنــزاع فــإن إبعــاد جــواز الطعــن علــى هــذه الأحــكام التــي تصــدر قبــل الفصــل في موضــوع النــزاع يــؤدي إلــى تحقيــق 
الســرعة المطلوبــة مــن هــذا النظــام، )3( وجــوب تفــادي المشــاكل العمليــة للطعــن الفــوري؛ باعتبــار أن ذلــك يــؤدي إلــى تفتيــت القضيــة 
بــن هيئــة التحكيــم والمحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى البطــان، )4( ضــرورة تجنــب دعــاوي بطــان لا حجــة إليهــا؛ بحســبان أن مــن 
صــدر لــه حكــم التحكيــم قبــل الفصــل بالموضــوع لــو انتظــر قليــاً فقــد يكــون حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة قــد صــدر لصالحــه، 
)5( دلالــة المــادة )22( مــن قانــون التحكيــم المصــري لا تــؤدي إلــى اتجــاه المشــرع إلــى عــدم جــواز إقامــة دعــاوي البطــان الفوريــة في 
أحــكام التحكيــم التــي تصــدر أثنــاء خصومــة التحكيــم، باعتبــار أن هيئــة التحكيــم، لــو رفضــت الدفــع بعــدم الاختصــاص الوظيفــي 
أو قضــت بصحــة العقــد واتفــاق التحكيــم فــإن هــذا القضــاء لا يجــوز أن يكــون محــاً للطعــن عليــه إلا مــع الطعــن بحكــم التحكيــم 
المنهــي للخصومــة، )6( المبــدأ العــام هــو عــدم جــواز رفــع دعــوى بطــان فوريــة في الأحــكام الصــادرة قبــل الحكــم المنهــي للخصومــة، 
وهــذه القاعــدة العامــة فيمــا يتعلــق بعــدم جــواز الطعــن علــى كل أحــكام التحكيــم أيــاً كان نوعهــا بدعــوى البطــان الفوريــة، ويخلــص 
هــذا الــرأي إلــى أثــارة الســؤال التالــي عــن مــدى جــواز الطعــن في بعــض أحــكام التحكيــم أخــذاً بالقاعــدة العامــة القائمــة مــن المــادة 
)212( مــن قانــون المرافعــات المصــري؟ التــي تقابلهــا المــادة )128( مــن قانــون المرافعــات الكويتــي؟ فالأحــكام الوقتية كفرض الحراســة 
القضائيــة هــي وحدهــا التــي يجــوز رفــع دعــوى البطــان الفوريــة قبلهــا تأسيســاً علــى أن الطلب الوقتي لا أهمية له بالنســبة للفصل 
في الدعــوى الموضوعيــة، أمــا عــن الأحــكام الصــادرة بوقــف خصومــة التحكيــم كالحكــم بالوقــف لحــن الفصــل في الطعــن بالتزويــر 
فــا تقبــل دعــوى البطــان الفوريــة، تأسيســاً علــى أنــه ليــس مــن المائــم أبطــال الحكــم بالوقــف لأي مــن أســباب البطــان إذا يترتــب 
عليــه عــودة الخصومــة أمــام هيئــة التحكيــم فتصــدر حكمــاً جديــداً بالوقــف متجنبــه وجــه البطــان في حكــم الوقف الســابق، أما عن 
الأحــكام الجزئيــة القابلــة للتنفيــذ الجبــري كحكــم التحكيــم الجزئــي الــذي فصــل بجــزء مــن الخصومــة وكان هــذا القضــاء جائــزاً 
للتنفيــذ الجبــري، فــإن هــذه الأحــكام لا تقبــل دعــوى البطــان الفوريــة تأسيســاً علــى أنــه لا يمكــن تنفيذهــا إلا بعــد صــدور الأمــر 
بتنفيذهــا قبــل رفــع الدعــوى ببطانهــا، ومــن ثــم فــإن معنــى ذلــك أن هــذه الدعــوى تكــون غيــر مقبولــة لاســتحالة تحقــق ســبق صدور 
الأمــر بالتنفيــذ قبــل رفعهــا، وبالتالــي لا يمكــن أن تكتســب وصــف الأحــكام القابلــة للتنفيــذ الجبــري، وينتهــي هــذا الــرأي في الإجابــة 
عــن ذلــك أن الأحــكام الوقتيــة هــي وحدهــا تقبــل دعــوى البطــان الفوريــة تأسيســاً علــى أن الحكــم الوقتــي أيــا كان مضمونــه لا يؤثــر 
في أي حكــم يصــدر بعــد ذلــك في موضــوع النــزاع، ولهــذا فــإن تم إبطــال حكــم التحكيــم الوقتــي لا يــؤدي إلــى إبطــال حكــم التحكيــم 

الصــادر في الموضــوع والمنهــي لخصومــة التحكيــم«.
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3( مكان صدور قرار أو حكم التحكيم الوطني المؤسسي: 

 يجــب أن يكــون مــكان صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 
في دولــة الكويــت، إذ إن دعــوى البطــلان الأصليــة لا تقبــل إلا عــن حكــم تحكيــم وطنــي، أي أن يكــون 
مــكان صــدوره داخــل حــدود دولــة الكويــت دون العبــرة في القانــون الواجــب التطبيــق علــى الإجــراءات 
أو الموضــوع، فــلا يختــص القضــاء الكويتــي بنظــر دعــوى بطــلان حكــم تحكيــم أجنبــي؛ لأن محلهــا 
دعــوى موضوعيــة تتعلــق بطلــب تذييــل حكــم التحكيــم الأجنبــي بالصيغة التنفيذية عملًا بالمادتن 
)199، 200( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتي-وهــذه الدعــوى محلهــا بالشــرح كتــب 
ومراجــع الفقــه المتعلــق بتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة وفقًــا لقواعــد القانــون الدولــي الخــاص، 
إذ إن هــذه الدعــوى- دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي الأصليــة مقصــورة فقــط علــى 
الطعــن بالبطــلان في أحــكام التحكيــم الوطنيــة ولا شــأن لهــا بأحــكام التحكيــم الأجنبيــة، فــإذا 
أقيمــت الدعــوى اســتناداً إلــى طلــب بطــلان حكــم تحكيــم موضوعهــا - هــو حكــم أجنبــي - فإنهــا 
بذلــك تكــون غيــر مقبولــة لافتقارهــا أحــد شــروط قبولهــا، ذلــك أن طريــق التقاضــي وطــرق الطعــن 
هــي قواعــد متعلقــة بالنظــام العــام لاتصالهــا بالمبــادئ الأساســية للتقاضــي)189(، إلا إذا قامــت هــذه 
المحكمــة بتكييــف هــذه الدعــوى وفقًــا لقواعــد التكييــف القانونــي الــذي تملكــه محكمــة الموضــوع 
بأنهــا دعــوى تذييــل حكــم تحكيــم أجنبــي، ومــن ثــم تقــوم بالفصــل بهــا بنــاء علــى ذلــك التكييــف، 
ولهــذا قضــي بــأن »دعــوى البطــلان المقــررة في المــادة 186 مــن قانــون الرافعــات مقصــوره علــى الطعــن 

بالبطــلان علــى أحــكام المحكمــن الوطنيــن ولا شــأن لهــا بأحــكام المحكمــن الأجنبيــة«)190(.

4( إيداع كفالة مالية عن إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم الوطني المؤسسي الأصلية: 

الوطنــي  التحكيــم  )بالعــادة خاســر حكــم  المدعــي  الكويتــي علــى  القانــون الإجرائــي  يوجــب 
المؤسســي( إيــداع كفالــة قدرهــا خمســون دينــاراً كويتيــاً، ولا تقبــل إدارة كتــاب المحكمــة الكليــة 

ــز  ــا محكمــة التميي ــي قررته ــة الت ــم 1974/1 تجــاري، جلســة 1975/3/19، مجموعــة القواعــد القانوني ــز رق ــن بالتميي 189- الطع
في المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص 91، والطعــن بالتمييــز رقــم 1992/184 تجــاري، جلســة 1994/12/15، 
مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 1992/1/1 حتــى 1996/12/31، القســم الثالــث، 
ــم 1994/113 تجــاري، جلســة 1994/10/25، مجموعــة القواعــد  ــز رق ــن التميي ــو 1999، ص72، والطع ــي، يولي ــد الثان المجل
القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 1992/1/1 حتــى 1996/12/31، القســم الثالــث، المجلــد الثانــي، 
يوليــو 1999، ص72، والطعــن بالتمييــز رقــم 1996/444 تجــاري، جلســة 1998/1/11، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي 
ــد الثالــث، مايــو 2004، ص139. قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجل

190- الطعنان بالتمييز رقما 500، 2013/1996 تجاري، جلسة 2014/7/9، حكم تمييز لم ينشر.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

صحيفــة الدعــوى دون إيــداع الكفالــة)191(.

 لذلــك لا تقبــل صحيفــة دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة الصــادر مــن إحــدى 
مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت إذا لــم يقــم المدعــي )خاســر التحكيــم( فيهــا بتقــديم 
مــا يثبــت إيــداع الكفالــة وهنــا يكفــي إيــداع كفالــة واحــدة في حالــة تعــدد المدعيــن إذا أقامــوا 
دعواهــم في صحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت أســباب البطــلان، ولكــن تعفــى الحكومــة أي إحــدى 
الجهــات الحكوميــة في دولــة الكويــت مــن إيــداع هــذه الكفالــة كمــا يعفــى مــن إيداعهــا مــن 
مــن  بأمــر  القضائيــة  الرســوم  مــن  للإعفــاء  كل طالــب  )أي  القضائيــة  الرســوم  مــن  يعفــون 
قاضــي الإعفــاءات مــن الرســوم بالمحكمــة الكليــة(، ولكــن تقــوم المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى 
بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي الأصليــة بمصــادرة هــذه الكفالــة )خمســون دينــار 
كويتــي( بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الدعــوى، أو بعــدم جــواز رفعهــا، أو بســقوطها، أو 
ببطلانهــا، أو حتــى القضــاء برفضهــا، أمــا إذا صــدر الحكــم القضائــي مــن المحكمــة المختصــة 
في هــذه الدعــوى ببطــلان قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، فــإن الكفالــة تــرد إلــى 
مــن ســبق لــه دفعهــا )المدعــي أي خاســر التحكيــم أو المحكــوم ضــده()192(، فإيــداع الكفالــة يعــد 
مــن الإجــراءات والأوضــاع الجوهريــة المتعلقــة بحســن ســير التقاضــي، فمخالفــة ذلــك أثــره 
البطــلان المتعلــق بالنظــام العــام، ومتــى كان المدعــي لــم يــودع الكفالــة المنصــوص عليهــا بقواعــد 
القانــون الإجرائــي الكويتــي، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى عــدم قبــول الدعــوى؛ لأن هــذا الإجــراء- إيــداع 

الكفالــة قــد أوجــب القانــون اتخــاذه بدايــة لقبــول شــكل الدعــوى)193(.

191- تنــص المــادة )187( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ترفــع دعــوى البطــان إلــى المحكمــة المختصــة 
أصــاً بنظــر النــزاع بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى وذلــك خــال ثاثــن يومــاً مــن إعــان الحكــم، ويبــدأ هــذا الميعــاد وفقًــا 
لأحــكام المــادة )149( في الحــالات التــي يتحقــق فيهــا ســبب مــن الأســباب التــي يجــوز مــن أجلهــا التمــاس إعــادة النظــر، ويجــب 
أن تشــتمل الصحيفــة علــى أســباب البطــان، وإلا كانــت باطلــة، ويتعــن علــى رافــع الدعــوى أن يــودع عنــد تقــديم صحيفتهــا 
علــى ســبيل الكفالــة خمســن دينــاراً ولا تقبــل إدارة الكتــاب صحيفــة الدعــوى إذا لــم تصحــب بمــا مــا يثبــت إيــداع الكفالــة، 
ــو اختلفــت أســباب البطــان،  ــة تعــدد المدعــن إذا أقامــوا دعواهــم بصحيفــة واحــدة ول ــة واحــدة في حال ويكفــي إيــداع كفال
ــة كمــا يعفــى مــن إيداعهــا مــن يعفــون مــن الرســوم القضائيــة. )تم اســتبدال هــذه  وتعفــى الحكومــة مــن إيــداع هــذه الكفال
)الفقــرة بموجــب القانــون رقــم 36 لســنة 2002 مــادة أولــى(، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الدعــوى 
أو بعــدم جــواز رفعهــا أو بســقوطها أو ببطانهــا أو برفضهــا، وإذا حكمــت المحكمــة ببطــان حكــم المحكمــن تعرضــت لموضــع 

النــزاع وقضــت فيــه«.
192- د. أحمد مليجي، قواعد التحكيم في القانون الكويتي، المرجع السابق، ص 255.

193- الطعن بالتمييز رقم 2010/730 تجاري، جلسة 2011/5/26، حكم تمييز لم ينشر.
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ولهــذا قضــي بــأن »لمــا كان مــن المقــرر أن قابليــة الحكــم للطعــن تتعلــق بالنظــام العــام، فيتعــن 
علــى محكمــة الطعــن أن تتحقــق مــن تلقــاء نفســها مــن جــواز الطعــن وتوافــر شــروطه مــن عدمه، 
إذ إن مفــاد نــص المادتــن )186، 187( مــن قانــون المرافعــات أن دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم 
المرفــوع طبقــاً لأحــكام البــاب الثانــي عشــر مــن قانــون المرافعــات بشــأن قواعــد التحكيــم الاتفاقــي، 
يجــب أن ترفــع إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى، لمــا 
كان ذلــك، وكانــت الطاعنــة أقامــت الطعــن الماثــل طعنــاً علــى حكــم التحكيــم الصــادر مــن مركــز 
تحكيــم جمعيــة المحامــن الكويتيــة طالبــة الحكــم ببطلانــه دون أن تنعــى عليــه بصــدوره علــى 
خــلاف حكــم ســابق بــن الخصــوم أنفســهم وحــاز قــوة الأمــر المقضــي حتــى يُقبــل منهــا الطعــن 
عليــه أمــام محكمــة التمييــز، ومــن ثــم يضحــى الطعــن غيــر جائــز«)194(، وأن »مفــاد ذلــك تعلــق 
إيــداع الكفالــة بحســن ســير التقاضــي وتفــادي اللــدد في الخصومــة بمــا يعــد معــه هــذا الإيــداع 
مــن الإجــراءات والأوضــاع الجوهريــة التــي يترتــب علــى مخالفتهــا البطــلان، وهــو بطــلان مطلــق 
يتعلــق بالنظــام العــام بمــا يحــق معــه للنيابــة الدفــع بــه وللمحكمــة إثارتــه من تلقاء نفســها«)195(، 
وأنــه »يتعــن علــى رافــع دعــوى بطــلان حكــم المحكمــن أن يــودع عنــد تقــديم صحيفتهــا الكفالــة 
المنصــوص عليهــا في المــادة 187 مــن قانــون المرافعــات ولا تقبــل إدارة الكتــاب صحيفــة الدعــوى إذا 
لــم تصحــب بمــا يثبــت إيــداع الكفالــة، ويتعلــق هــذا الإيــداع بحســن ســير التقاضــي ومكافحــة 
اللــد في الخصومــة بمــا يعــد مــن الإجــراءات والأوضــاع الجوهريــة التــي يترتــب علــى مخالفتهــا 
البطــلان المتعلــق بالنظــام العــام، ولمــا كان الحكــم الابتدائــي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام 
قضــاءه بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم قيــام الطاعــن بإيــداع الكفالــة المنصــوص عليهــا باعتبــار أن 
هــذا الإجــراء أوجــب القانــون اتخــاذه لقبــول الدعــوى، فإنــه يكــون قــد وافــق صحيــح القانون«)196(.

5( الميعاد القانوني لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم الوطني المؤسسي الأصلية: 

الوطنــي  التحكيــم  حكــم  بطــلان  دعــوى  لرفــع  ميعــاداً  الكويتــي  الإجرائــي  القانــون  يوجــب 

194- الطعــن بالتمييــز رقــم 2014/1980 تجــاري، جلســة 2017/5/17، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.

195- الطعن بالتمييز رقم 2006/579 تجاري، جلسة 2007/6/12، حكم تمييز لم ينشر.
196- الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/257 تجــاري، جلســة 2008/4/23، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث المبادئ 
القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2008/4/1 حتــى 2009/3/31، المســتحدث، الإصــدار الخامــس، أبريــل 

2010، ص161، 162.



661

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الأصليــة وهــو ميعــاد ثلاثــن يومــاً تحســب مــن تاريــخ إعــلان حكــم التحكيــم، أو مــن تاريــخ إيــداع 
حكــم التحكيــم المؤسســي كمــا هــو الشــأن بالنســبة لميعــاد الاســتئناف العــام للأحــكام القضائيــة 
)ثلاثــون يومــاً(، فالمشــرع في بــاب التحكيــم لــم يســتلزم أو يشــترط إعــلان حكــم التحكيــم كــي 
يبــدأ ميعــاد الطعــن، وإنمــا اســتلزم واشــترط ذلــك الإعــلان لبــدء احتســاب مــدة ســقوط الحــق 
في الطعــن عليــه بفــوات ذلــك الميعــاد القانونــي دون حصــول الإعــلان)197( أي أنــه جعــل هذا الميعاد 
القانونــي )ثلاثــن يومــاً( يبــدأ مــن تاريــخ الإعــلان لحكــم التحكيــم المؤسســي الوطنــي، ومــن 
ثــم قبــول دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي الأصليــة، وإلا كان علــى المحكمــة 
المختصــة أن تقضــي بعــدم قبــول هــذه الدعــوى شــكلًا لرفعهــا بعــد الميعــاد القانونــي، وهــذا مــا 
يعنــي أن إقامــة هــذه الدعــوى كان بعــد فــوات الميعــاد المحــدد قانونــاً للطعــن بدعــوى البطــلان 
الأصليــة علــى حكــم التحكيــم الوطنــي، ولهــذا قضــى أن »لمحكمــة الموضــوع ســلطة التحقــق 
مــن واقعــة حصــول إعــلان الخصــوم متــى أقامــت قضائهــا علــى أســباب ســائغة، وكان الحكــم 
الابتدائــي قــد أقــام قضــاءه علــى مــا اطمــأن إليــه مــن أوراق الدعــوى، أن المطعــون ضــده الأول 
وجــه الإعــلان بحكــم التحكيــم موضــوع الدعــوى إلــى الشــركة الطاعنــة في 2012/6/12 علــى 
مركــز إدارتهــا الثابــت بأوراقهــا، فأثبــت منــدوب الإعــلان أنهــا قــد تركــت ذلــك المــكان، وفي تاريــخ 
2012/9/6 انتقــل إلــى موطــن المديــر المســؤول للشــركة الطاعنــة والمخــول بالتوقيــع المدعــو )،،،( 
منــزل )،،،( وأثبــت منــدوب الإعــلان أنــه بالطــرق علــى بــاب المنــزل لــم يجبــه أحــد، فتوجــه إلــى 
ــا  مخفــر الشــرطة بــذات التاريــخ، وســلم صــورة مــن الإعــلان للموظــف المختــص، وحــرر خطابً
أرســل بالبريــد المســجل لمديــر الشــركة الطاعنــة، يخبــره بتســليم صــورة الإعــلان بحكــم التحكيــم 
لمخفــر الشــرطة، بمــا تكــون معــه إجــراءات إعــلان الشــركة الطاعنــة بحكــم التحكيــم، قــد تمــت 
صحيحــة وبمنــأى عــن البطــلان، وإذا أقامــت الشــركة الطاعنــة دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم 
بإيــداع صحيفتهــا قلــم كتــاب محكمــة أول درجــة في تاريــخ 2013/11/9 أي بعــد مــرور أكثــر 
مــن ثلاثــن يومًــا علــى إعلانهــا بحكــم التحكيــم، بمــا تكــون دعواهــا قــد أقيمــت بعــد الميعــاد 

المحــدد«)198(.

197- حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة رقــم )39 لســنة 129 قضائيــة( جلســة 2014/1/8، مشــاراً إليــه لــدى الأحــكام القضائيــة 
والمبــادئ التحكيميــة، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد الثانــي والعشــرون، يونيــو 2014، ص 103. 

198- الطعــن بالتمييــز رقــم 2013/2370 تجــاري، جلســة 2014/5/6، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور. 
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

6( وجود أسباب البطلان في صحيفة بطلان حكم التحكيم الوطني المؤسسي الأصلية: 

 لقــد تطلــب القانــون الإجرائــي الكويتــي ضــرورة ورود أســباب وحــالات البطــلان في صحيفــة 
حــالات  إحــدى  قيــام  أو  أســباب  وجــود  بمعنــي  الأصليــة)199(،  التحكيــم  حكــم  بطــلان  دعــوى 
البطــلان التــي نــص عليهــا القانــون في المــادة )3/186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
الكويتــي في ذات صحيفــة الدعــوى، والتمســك فيهــا مــع صحيفــة الدعــوى، وذلــك ضمناً لجدية 
هــذه الدعــوى ومنعــاً للدعــاوى الكيديــة التــي قــد تشــغل ســاحة القضــاء بغــرض تعطيــل ســير 
العدالــة، باعتبــار أن فاعليــة نظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام تهــدف في النهايــة إلــى ســرعة 
إعــادة الحقــوق واســتقرار المراكــز القانونيــة بــن أطــراف خصومــة التحكيــم الوطنــي الصــادر 
مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، فــإذا كان ســبب البطــلان مرجعــه رفــض 
طلــب التعويــض لعــدم تحقــق عناصــر الخطــأ، فــإن ذلــك لا يعــد مــن أســباب دعــوى بطــلان حكــم 

التحكيــم الأصليــة)200(. 

ولهــذا قضــي بــأن »المــادة 187 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة إذ نصــت علــى أن ترفــع 
دعــوى البطــلان إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى 
وأوجبــت علــى المحكمــة إذا حكمــت ببطــلان حكــم المحكمــن التعــرض لموضــوع النــزاع بالقضــاء 
فيــه، فــإن المشــرع يكــون قــد قصــد إعــادة النــزاع إلــى ســيرته الأولــى للفصــل فيــه مــن المحكمــة 
المختصــة بالطــرق المعتــادة للتقاضــي لتصــدر فيــه حكمــاً يخضــع لطــرق الطعــن المقــررة قانونــاً 
حســب الأحــوال وهــو مــا يتعــن معــه إعــادة الدعــوى إلــى محكمــة أول درجــة للفصــل فيــه، إذ هــي 
لــم تســتنفد ولايتهــا في نظــر موضــوع النــزاع الــذى طــرح علــى التحكيــم ولــم تقــل كلمتهــا فيــه 

وحتــى لا يفــوت علــى الخصــوم أحــدى درجتــي التقاضــي«)201(.

 وبعــد توضيــح مفهــوم وطبيعــة وعناصــر دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي 
199- الطعــن بالتمييــز رقــم 2005/1065 تجــاري، جلســة 2007/2/18، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم 
وأحــدث المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2006/4/1 وحتــى 2007/3/31، المســتحدث، 

الإصــدار الثانــي، أبريــل 2007، ص136.
200- الطعــن بالتمييــز رقــم 2005/1065 تجــاري، جلســة 2007/2/18، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم 
وأحــدث المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2006/4/1 وحتــى 2007/3/31، المســتحدث، 

الإصــدار الثانــي، أبريــل 2007، ص136.
201- الطعنان بالتمييز رقما 258، 2005/263 تجاري، جلسة 2006/3/18، حكم تمييز لم ينشر.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الأصليــة وشــروطها العامــة والخاصــة المتعلقــة بقبولهــا شــكلًا وتولــي الفصــل في موضوعهــا، 
وذلــك مــن خــلال التحقــق مــن مــدى توافــر إحــدى حــالات بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي 
الــواردة بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي، فإنــه لــم يتبــق لنــا في هــذا الخصــوص، إلا الوقــوف 
بعــن المتمعــن عنــد بيــان حــالات هــذا البطــلان بشــكل دقيــق ومفصــل، والآثــار القانونيــة المتربــة 
علــى القضــاء ببطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي 

في دولــة الكويــت علــى النحــو التالــي:

وفقًــا  المؤسســي  الوطنــي  التحكيــم  حكــم  أو  قــرار  بطــلان  حــالات  أولًا: 

الكويتــي: الإجرائــي  القانــون  لقواعــد 

ــي العــادي أو الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم  وردت حــالات بطـــلان حكــم التحكيــم الوطنـ
المؤسســي في دولــة الكويــت)202( عمـــلًا بالمــادة )3/186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
الكويتــي عـــلى ســبيل الحصــر)203(؛ بحســبان إن دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي 

لا تكــون مقبولــة أمــام المحكمــة المختصــة بنظرهــا إلا في الحــالات والأســباب التاليــة: 

الحالــة الأولــى: عــدم وجــود اتفــاق تحكيــم، أو بطلانــه، أو ســقوطه بانتهــاء مدتــه، أو خــروج 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم عــن حــدود اتفــاق التحكيــم: 

ويعتبــر اتفــاق التحكيــم المؤسســي )شــرط أو مشــارطة( عمــود الأســاس في العمليــة التحكيميــة، 
وعــن طريقــه تتبــن تفاصيــل إرادة أطــراف خصومــة التحكيــم، وبمناســبته يتضــح طريــق ســير 
202- وجــاء قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )48 /2011( في المــادة )1492( منــه علــى أنــه »لا يجــوز اللجــوء إلــى 
الطعــن بالبطــان إلا في الأحــوال التاليــة: 1- إذا قــررت محكمــة التحكيــم اختصاصهــا أو عــدم اختصاصهــا عــن طريــق الخطــأ، 
2- إذا كان تشــكيل محكمــة التحكيــم غيــر قانونــي، 3- إذا نظــرت محكمــة التحكيــم منازعــة بالمخالفــة لمهمتهــا الموكلــة لهــا، 4- إذا 
لــم يتــم احتــرام مبــدأ المواجهــة، 5- مخالفــة الحكــم النظــام العــام، 6- إذا لــم يتــم تســبيب الحكــم أو لــم يذكــر تاريــخ صــدوره أو لــم 
يذكــر اســم المحكــم أو المحكمــن الذيــن أصــدروه أو لــم يتضمــن الحكــم توقيــع المحكم أو المحكمــن أو لم يصدر بغالبيــة الأصوات«، 

انظــر حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 44.
203- الطعــون بالتمييــز أرقــام 1991/9 تجــاري، جلســة 1993/1/10، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
خــال الفتــرة مــن 1992/1/1 حتــى 1996/12/31، القســم الثالــث، المجلــد الثانــي، يوليــو 1999، ص71، والطعــن بالتمييــز رقــم 
2004/340 تجــاري، جلســة 2005/4/25، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 
2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص165، والطعــن بالتمييــز رقــم 2005/28 
ــرة مــن 2002/1/1  ــز خــال الفت ــي قررتهــا محكمــة التميي ــة الت تجــاري، جلســة 2006/6/20، مجموعــة القواعــد القانوني

حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص169.
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جميــع إجــراءات خصومــة التحكيــم أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، فالأصــل وجــود 
اتفــاق تحكيــم حتــى نبحــث مــا بعــده مــن إجــراءات ســير خصومــة التحكيــم الوطنــي حتــى 
وصولنــا إلــى قــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة، إذ إنــه حــال قيــام ذلــك فقــد يعتــرض أي 
عــارض اتفــاق التحكيــم المؤسســي، الــذي قــد يــؤدي في بعــض الأحيــان إلــى بطــلان قــرار أو حكــم 
التحكيــم النهائــي عمــلًا بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)204(، وهــذه الحــالات تتفــرع عنهــا 
أربــع مســائل قانونيــة مهمــة في اتفــاق التحكيــم المؤسســي علــى وجــه العمــوم، إذ تكفــي قيــام أي 
منهــا مســتقلة لرفــع دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة الصــادر مــن إحــدى مراكــز 

التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، وهــذه المســائل علــى النحــو التالــي: 

المسألة الأولى: عدم وجود اتفاق تحكيم عادي أو مؤسسي: 

إن هــذه المســألة تقتضــي بــأن يصــدر قــرار حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي دون اتفــاق تحكيــم 
عــادي أو اتفــاق تحكيــم لــدى إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت مــن الأســاس، 
إذ يصــدر حكــم التحكيــم الوطنــي دون أن يوجــد أصــلًا اتفــاق تحكيــم المؤسســي )مشــارطة 
أو شــرط(، ونعتقــد بــأن المســألة مــن الناحيــة العمليــة غيــر متصــورة، ومثــال ذلــك أن يرفــع 
شــخص دعــوى بطــلان قــرار أو حكــم تحكيــم وطنــي مدعيــاً أو متمســكاً بأنــه صــدر دون وجــود 
اتفــاق التحكيــم أساســاً، أي بالأصــل لا يوجــد مســوغ قانونــي حتــى لــو كان خطابــاً متبــادلًا بــن 
الخصــوم علــى قيــام شــرط تحكيــم أدي إلــى وجــود أو ظهــور قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي 

المؤسســي إلــى العلــن موضــوع دعــوى البطــلان.

 ونعتقــد بــأن هــذه المســألة تدخــل في أعمــال المحكمــة المختصــة ناحيــة تفســير العقــود والتأكــد 
مــن تحقــق قيــام اتفــاق التحكيــم العــادي أو المؤسســي مــن عدمــه، ولهــذا قضــي بــأن »الأصــل أن 
المحاكــم هــي صاحبــة الولايــة بالفصــل في جميــع المنازعــات، وأن المشــرع أجــاز للخصــوم اســتثناء 
خروجــاً علــى هــذا الأصــل أن يتفقــوا علــى إحالــة مــا ينشــأ بينهــم مــن نــزاع علــى تنفيــذ عقــد 

204- تنــص المــادة )3/186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ويجــوز لــكل ذي شــأن أن يطلــب بطــان 
حكــم المحكــم الصــادر نهائيــاً وذلــك في الأحــوال الآتيــة ولــو اتفــق قبــل صــدوره علــى خــاف ذلــك: أ- إذا صــدر بغيــر اتفــاق 
ــى  ــاق عل ــاد أو إذا كان الحكــم قــد خــرج عــن حــدود الاتف ــم باطــل أو ســقط بتجــاوز الميع ــاق تحكي ــى اتف ــاء عل ــم أو بن تحكي

التحكيــم«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

معــن علــى محكــم أو محكمــن يختارونهــم للفصــل فيــه بقضــاء لــه طبيعــة أحــكام المحاكــم، 
وأن الدفــاع الــذي لا يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى لا علــى محكمــة الموضــوع إن هــي لــم 
تقــم بالــرد عليــه، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى وفي حــدود ســلطته التقديريــة إلــى 
إلــزام الشــركة الطاعنــة بمــا خلــص إليــه مــن تقريــر الخبيــر مــن قيامهــا بالتحصــل علــى مبالــغ 
نقديــة تفــوق مــا قامــت بــه مــن أعمــال وألزمهــا بهــذا الفــارق النقــدي فقــط، ولا ينــال مــن ذلــك 
عــدم تعرضــه بالــرد علــى مــا أثارتــه الطاعنــة أمــام محكمــة أول درجــة بعــدم اختصــاص المحكمــة 
ولائيًــا بنظــر الدعــوى واختصــاص جهــة التحكيــم، إذ إن البــنِّ مــن البنــد التاســع عشــر مــن 
العقــد المــؤرخ 2013/1/20 أن الطرفــن وإن اختــارا اللجــوء لجمعيــة المهندســن للبــت في أي 
خــلاف بينهمــا، إلا أنهــا لــم يظهــرا فيــه أن كان هــذا عمــلًا تحكيميًــا يفصــل بقضــاء لــه طبيعــة 
أحــكام المحاكــم الملزمــة أم أنــه وســيلة أخــرى لفــض النــزاع، الأمــر الــذي يضحــى معــه الطعــن 
برمتــه جــدلًا في الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع ممــا لا تجــوز إثارتــه أمــام هــذه المحكمــة 
ممــا يتعــن معــه التقريــر بعــدم قبــول الطعــن«)205(، وأنــه »لمــا كان اســتثناء المنازعــات الناشــئة 
عــن عقــود الوكالــة مــن قواعــد الاختصــاص الــواردة في قانــون المرافعــات وعقــد الاختصــاص 
بنظرهــا للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا محــل تنفيــذ العقــد لا يمنــع مــن أن يتفــق الخصــوم 
في العقــود المبرمــة بينهــم علــى اللجــوء إلــى التحكيــم في نــزاع معــن أو في جميــع النزاعــات 
التــي تنشــأ عــن تنفيــذ تلــك العقــود بــدلًا مــن المحكمــة المختصــة، لمحكمــة الموضــوع ســلطة 
تفســير العقــود والشــروط المختلــف عليهــا والصفــة في التعاقــد متــي أقامــت قضاءهــا علــى 
أســباب ســائغة تكفــي لحملــه، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه بعــدم اختصاصــه 
ولائيــاً بنظــر الدعــوي علــى مــا ثبــت لــه مــن اتفاقيــة وكالــة التوزيــع المبــرم بــن طــرفي الخصومــة 
المــؤرخ 2004/6/1 بالبنــد الخامــس عشــر منــه علــى تســوية أي نــزاع ينشــأ عــن هــذه الاتفاقيــة 
أو يتعلــق بخصــوص كيانهــا أو ســريانها أو إنهائهــا، ويتــم الفصــل فيــه بشــكل نهائــي عــن طريــق 
التحكيــم بموجــب قواعــد محكمــة لنــدن للتحكيــم الدوليــة، وإنــه تم إبرامهــا بــن الطاعنــة- 
وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة- والشــركة المطعــون ضدهــا وقــام بالتوقيــع عليهــا كل مــن 
الشــريك والمديــر العــام المفــوض بالتوقيــع عــن الطاعنــة والعضــو المنتــدب المفــوض عــن المطعــون 

205- الطعــن بالتمييــز رقــم 2015/1796 تجــاري، جلســة 2017/6/14، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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ضدهــا، وإن لهمــا كافــة الســلطات التــي تخولهــا الموافقــة عليهــا بــكل مشــتملاتها، وأن الموافقــة 
علــى شــرط التحكيــم يدخــل في اختصــاص كل منهمــا«)206(.

 وقــد يثــار التســاؤل التالــي حــول مــدى إلزاميــة إيــراد حكــم التحكيــم المؤسســي لاتفــاق التحكيم 
مــن ضمــن البيانــات الضروريــة الواجــب توفرهــا في حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة؟ ومــا هــو 
الشــكل القانونــي لإيــراد اتفــاق التحكيــم في طيــات حكــم التحكيــم؟ أو مــا حــدود البطــلان علــى 

ذلــك أو هــل يجــوز أن يكــون ذلــك أحــد أســباب أو حــالات بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة؟

أو  الوقائــع  أو  بيانــات  ذلــك في  الكويتــي)207( ضــرورة تحديــد  الإجرائــي  القانــون  تنــاول  لقــد 
الأســباب التــي شــيد عليهــا حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع النــزاع، ولهــذا قضــي بــأن »المشــرع 
ارتــأى الاكتفــاء بــأن تحــال حكــم التحكيــم علــى موجــز الاتفــاق علــى التحكيــم دون الحاجــة 
إلــى إبــراء صــورة كاملــة منــه، وكان الثابــت مــن حكــم التحكيــم، موضــوع النــزاع أنــه تضمــن 
تحصيــل اتفــاق الطرفــن علــى الالتجــاء إلــى التحكيــم بموجــب العقديــن المؤرخــن 2005/8/6 
بالبنــد الســابع مــن كل منهمــا علــى أنــه عنــد الاختــلاف حــول تنفيــذ شــروط هــذا الاتفــاق فــإن 
الفصــل في النــزاع يخضــع لتحكيــم كل طــرف يحــدد محكمــة وتقيــم جمعيــة المحامن الكويتية 
مرجحــا بنــاء علــى طلــب يوجــه إليهــا لفــض النــزاع مــن أي طــرف، وأن تلــك الشــروط خاصــة 
وقاصــرة بالدعــاوى المرفوعــة علــى شــركة التأمــن للمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار الواقعــة 
علــى الســيارات محــل عقــدي الاتفــاق وانتهــى إلــى تضمــن حكــم المحكــم مشــارطة التحكيــم 
وأن مــا أثبتــه المحكــم بحكمــه كاف للتحقــق في حــدود ســلطة المحكــم المســتمدة مــن الاتفــاق 
ومــن ثــم محققــا لمــا ابتغــاه المشــرع مــن تضمنــه موجــز الاتفــاق علــى التحكيــم بمــا يحصنــه مــن 

البطلانــات«)208(.

 وعلــى العكــس مــن ذلــك ذهــب القضــاء المصــري إلــى أن عــدم إيــراد اتفــاق التحكيــم كامــلًا في 

ــرار في  ــز )ق ــون بمحكمــة التميي ــرة فحــص الطع ــرار دائ ــم 2015/70 تجــاري، جلســة 2018/2/13، ق ــز رق ــن بالتميي 206- الطع
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.

207- تنــص المــادة )183( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »يصــدر حكــم التحكيــم بأغلبيــة الآراء وتجــب كتابتــه، 
ويجــب أن يشــمل بوجــه خــاص علــى موجــز الاتفــاق علــى التحكيــم«.

208- الطعــن بالتمييــز رقــم 2012/358 تجــاري، جلســة 2013/4/16، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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طيــات حكــم التحكيــم يــؤدي إلــى بطلانــه؛ بحســبان أن ذلــك يعــد مــن البيانــات الجوهريــة 
الواجبــة تضمينهــا لقــرار أو حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع خصومــة التحكيــم )العــادي أو 
بــأن  »المشــرع قــد هــدف مــن وجــوب إثبــات هــذا البيــان في الحكــم  المؤسســي(، ولهــذا قضــي 
التحقــق مــن صــدور حكــم المحكمــن في حــدود ســلطتهم المســتمدة مــن اتفــاق التحكيــم رعايــة 
لصالــح الخصــوم، فهــو بذلــك بيــان جوهــري لازم لصحــة الحكــم يترتــب علــى تخلفــه عــدم 
تحقــق الغايــة التــي مــن أجلهــا أوجــب المشــرع إثباتــه بالحكــم بمــا يــؤدي إلــى البطــلان، ولا يغنــي 
عــن ذلــك أن يكــون اتفــاق التحكيــم مرفقــاً بــأوراق الدعــوى التحكيميــة، ذلــك أنــه يلــزم أن يكــون 
الحكــم بذاتــه دالًا علــى اســتكمال شــروط صحتــه وفقًــا لمبــدأ الكفايــة الذاتيــة للأحــكام، بحيــث 
لا تقبــل تكملــة مــا نقــص منهــا مــن البيانــات الجوهريــة بــأي طريــق آخــر، ولمــا كان الثابــت مــن 
حكــم التحكيــم موضــوع التداعــي أن مدوناتــه قــد خلــت مــن إيــراد نصــوص اتفــاق التحكيــم، 
ومــن ثــم فإنــه يكــون قــد جــاء باطــلًا، ولا ينــال مــن ذلــك مــا أورد الحكــم المطعــون فيــه بأســبابه 

مــن اكتمــال إيــراد هــذا الاتفــاق بإرفاقــه مــع حكــم التحكيــم«)209(. 
209- الطعــن بالنقــض رقــم 10635 لســنة 1976، جلســة 2007/2/27 وتعليقــاً علــى هــذا القضــاء يــرى الفقــه الإجرائــي أن »هــذا 
القضــاء محــل نظــر إذ إن اعتبــار اشــتمال حكــم التحكيــم علــى اتفــاق التحكيــم يعتبــر بيانــاً جوهريــاً يترتــب علــى مجــر إغفالــه 
ــؤدي مجــرد  ــان الــذي ي ــون، فــإن هــذا القضــاء غيــر صحيــح، ذلــك أن البي ــه القان ــة التــي مــن أجلهــا يتطلب عــدم تحقــق الغاي
تخلفــه البطــان هــو ذلــك الــذي لا يمكــن أن تتحقــق الغايــة منــه إذا تخلــف، كمــا هــو الحــال بالنســبة لتوقيــع القاضــي أو المحكــم 
علــى الحكــم باعتبــار أن تخلــف ذلــك البيــان لا يــؤدي إلــى عــدم بيــان ســلطة المحكمــن، كمــا أنــه ليــس صحيحــاً أنــه لا يجــوز 
تكملــة مــا نقــص الحكــم مــن البيانــات الجوهريــة بــأي طريــق آخــر، إذ إنــه يمكــن تكملــة بيانــات ورقــة الحكــم شــأنه شــأن غيــره 
مــن الأعمــال الإجرائيــة مــن ورقــة أخــرى إذا كانــت هــذه الورقــة في القضيــة ســابقة علــى الحكــم أو معاصــرة لــه ويشــير إليهــا 
الحكــم صراحــة، فضــاً عــن الخلــط الــذي = وقــع فيــه قضــاء النقــض بــن فكرتــن مختلفتــن فكــرة تكملــة العمــل الإجرائــي 
وفكــرة تصحيــح العمــل بتحقــق الغايــة، فالتكملــة تفتــرض أن بيانــاً في عمــل إجرائــي قــد نقــص فيــه، وأنــه تم تكملــة هــذا النقــص 
بعمــل إجرائــي آخــر يتضمــن البيــان الناقــص فيصبــح العمــل الأول الناقــص كامــاً، وبهــذا يــزول العيــب في هــذا العمــل، أمــا 
التصحيــح بتحقــق الغايــة فهــو يفتــرض بقــاء العيــب، ولكنــه رغــم توافــره وبقائــه لا يــؤدي إلــى الحكــم بالبطــان لأن الغايــة التــي 
أرادهــا القانــون مــن البيــان أو الشــكل المعيــب قــد تحققــت، فيــت التصحيــح رغــم عــدم تكملــة العمــل الإجرائــي بتحقــق الغايــة، 
فــإذا كان الغــرض مــن وجــوب اشــتمال حكــم التحكيــم علــى صــورة اتفــاق التحكيــم فــإن ذات المحكمــة قــد ســبق لهــا إصــدار 
تخالــف هــذا الاتجــاه، ولهــذا يجــب ماحظــة أنــه لمــا كان قانــون التحكيــم قــد خــا مــن النــص صراحــة علــى البطــان جــزاء 
لعــدم اشــتمال الحكــم علــى صــورة مــن الاتفــاق علــى التحكيــم، فإنــه وفقًــا للقواعــد العامــة في نظريــة البطــان لا يبطــل الحكــم 
إلا إذا اثبــت المتمســك بالبطــان عــدم تحقــق الغايــة مــن هــذا البيــان عمــاً بالمــادة )20( مــن قانــون المرافعــات المصــري التــي 
تقابلهــا المــادة )19( مــن قانــون المرافعــات الكويتــي، إذ إن عــبء إثبــات عــدم تحقــق الغايــة مــن بيــان اتفــاق التحكيــم في ورقــة 
حكــم التحكيــم يقــع علــى عاتــق رافــع دعــوى البطــان، ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه لمــا كان البطــان الــذي يتقــرر جــزاء لهــذا البيــان 
لا يتعلــق بالنظــام العــام، إذ الهــدف منــه كمــا أكدتــه محكمــة النقــض هــو رعايــة صالــح الخصــوم، فإنــه لا يجــوز للمحكمــة أن 
تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها«، انظــر في ذلــك لــدى: د. فتحــي والــي، كتابــات في القضــاء المدنــي والتحكيــم )بحــوث وتعليقــات(، 
التعليــق علــى الحكــم التحكيمــي الــذي لا يرفــق بــه اتفــاق التحكيــم، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2015، ص693 إلــى 698.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

المسالة الثانية: اتفاق التحكيم الوطني والمؤسسي باطل:

مراكــز  إحــدى  مــع  المبــرم  أو  العــادي  التحكيــم  اتفــاق  يكــون  بــأن  تقتضــي  المســألة  هــذه  إن   
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت باطــلًا، إمــا بســبب أطرافــه )كأن لا يتوفــر لــدى أحدهمــا 
الموضــوع  بســبب  أو  إبرامــه(،  تخولــه  التــي  القانونيــة  الأهليــة  أو  لانعقــاده  المطلــوب  الرضــا 
والمحــل )موضــوع خصومــة التحكيــم المؤسســي لا يجــوز أن يخضــع للتحكيــم لقيامــه في مســألة 
متعلقــة بالنظــام العــام كمســائل الجنســية أو منازعــات التنفيــذ أو مســائل الأحــوال الشــخصية 
أو مشــارطة(  )شــرط  الوطنــي  التحكيــم  اتفــاق  يكــون  أن  فالواجــب  الجرائــم الجزائيــة(،  أو 
صحيحــاً، وتتعــدد أســباب البطــلان، فقــد تكــون لتخلــف أحــد الشــروط العامــة اللازمــة لوجــود 
اتفــاق التحكيــم المؤسســي وصحتــه )الرضــا والأهليــة والمحــل والســبب المشــروع(، وقــد تكــون 
متعلقــة بخلــو الرضــا )القبــول والإيجــاب( مــن عيــوب الإرادة كالغلــط والتدليــس والإكــراه، أو 
عــدم قيــام الأهليــة المدنيــة الكاملــة لإبــرام اتفــاق التحكيــم )أهليــة الأداء وليــس أهليــة الوجــوب 
فقــط(، وقــد يكــون البطــلان راجعــاً إلــى محــل اتفــاق التحكيــم فالمشــروعية في موضــوع النــزاع 
واجبــة بحيــث لا تخالــف النظــام العــام، أو راجعــاً إلــى ســبب اتفــاق التحكيــم )الغايــة( اللجــوء 
إلــى التحكيــم تهربــاً مــن قواعــد القانــون الوطنــي، وقــد يرجــع البطــلان إلــى عــدم إثبــات اتفــاق 
التحكيــم كتابــة، والوضــع في القانــون الكويتــي أن شــرط الكتابــة هــو شــرط صحــة لاتفــاق 
التحكيــم، وبالتالــي يجــب توافــره وقيامــه حتــى يقــوم القضــاء العــادي بمراقبــة اتفــاق التحكيــم 
وحكــم التحكيــم الصــادر بموجبــه حتــى لــو كان ذلــك بالإقــرار أو اليمــن القانونيــة، أو يرجــع 
إلــى عــدم وجــود ولايــة نيابيــة أو قضائيــة )الوصــي أو القيــم بالنســبة للمحجــور  البطــلان 
عليــه( أو ولايــة اتفاقيــة )الوكيــل عــن المــوكل في حــال إبــرام اتفــاق التحكيــم مــن الوكيــل عــن 
اتفــاق التحكيــم محــلا للطعــن عليــه بالبطــلان ســواء كان  المــوكل(، وعليــه يجــوز أن يكــون 
البطــلان المطلــق )الأهليــة والرضــا والمحــل( أو البطــلان النســبي )الولايــة الاتفاقية-الوكيــل 
عــن الأصيــل(، بــأن الخطابــات المتبادلــة بــن المحتكــم ضدهــا وممثــل المحتكــم والتــي عــول عليهــا 
حكــم التحكيــم والحكــم المطعــون فيــه للقــول بوجــود اتفــاق بــن الطرفــن علــى أنهــاء العقــد 
ســند الدعوى-أســاس التحكيــم ليســت حجــة عليهــا ولا يعتــد بهــا في مواجهتهــا؛ لأنهــا صــدرت 
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بعــد زوال صفــه الأخيــر ممثلها-الوكيــل)210(.

والجديــر بالذكــر أن الدفــع ببطــلان شــرط التحكيــم هــو مــن الدفــوع الموضوعيــة الــذي يجــوز 
هيئــة  أو  المنفــرد  ذات المحكــم  أمــام  إثارتــه  فيجــوز  الدعــوى،  عليــه  تكــون  وقــت  أي  إثارتــه في 
التحكيــم أو مــن خــلال مرحلــة الطعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي بعــد 
إصــداره أمــام محكمــة الاســتئناف حــال جــوازه، أو أمــام المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى بطــلان 

حكــم التحكيــم الأصليــة)211(.

ونعتقــد بــأن بطــلان اتفــاق التحكيــم الوطنــي المؤسســي يثــور بشــكل متواتــر في كل مــا يتعلــق 
بأعمــال الوكيــل عــن المــوكل ســواء الشــخص الطبيعــي أو عــن الشــخص المعنــوي، كالشــركات 
بمختلــف طبيعتهــا القانونيــة ناحيــة انصــراف اتفــاق التحكيــم إلــى الشــركة وفقًــا لقانــون 
الشــركات الكويتــي رقــم )2016/1(، ولهــذا قضــي بــأن »الأصــل أنــه إذا تصــرف الشــخص كوكيــل 
عــن غيــره دون أن تثبــت لــه صفــة النيابــة عنــه إمــا لانتفــاء هــذه النيابــة أصــلًا أو لكونــه قــد أبــرم 
التصــرف خــارج حــدود نيابتــه، فــلا ينصــرف أثــر تصرفــه فيمــا يرتبــه مــن حقــوق والتزامــات 
إلــى الأصيــل إلا إذا أقــره يســتوي في ذلــك أن يكــون الغيــر الــذي تعاقــد معــه عالمــا أنــه يعمــل 
دون وكالــة أو غيــر عالــم بذلــك، إذ عليــه التثبــت مــن قيــام الوكالــة وحدودهــا خاصــة إذا بلغــت 
قيمــة التصــرف حــداً كبيــرًا، فيكــون هــذا مدعــاة إلــى مزيــد مــن التحــوط، ولــه في ســبيل ذلــك أن 
يطلــب مــن الوكيــل مــا يثبــت وكالتــه، فــإن هــو قصــر فعليــه تقصيــره إلا أنــه يــرد علــى هــذا الأصــل 
أنــه إذا كان الأصيــل المــوكل قــد أســهم بخطئــه ســلباً أو إيجابــاً في خلــق مظهــر خارجــي مــن شــأنه 
أن يوهــم الغيــر ويجعلــه معــذوراً في اعتقــاده بقيــام الوكالــة واتســاعها لهــذا التصــرف دون أن 
يرتكــب هــذا الغيــر خطــأ أو تقصيــراً في اســتطلاع الحقيقــة، فــإن الوكيــل الظاهــر يعــد عندئــذ 
نائبــاً عــن الأصيــل، ومــن المقــرر أيضــاً أنــه وإذ كان المحكــم يســتمد ولايتــه مــن اتفــاق الخصــوم 
علــى تحكيمــه، فــإن لازم ذلــك أنــه إذا كان الاتفــاق علــى التحكيــم تضمنــه عقــد أبرمــه شــخص 

210- الطعنــان بالتمييــز رقمــا 2007/213، 2008/1243 تجــاري، جلســة 2010/4/20، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة 
مــن 2010/4/1 إلــى 2010/6/30، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الثامنــة 

والثاثــون، الجــزء الثانــي، يونيــو 2013، ص25.
211- الطعنــان بالتمييــز رقمــا 2007/213، 2008/1243 تجــاري، جلســة 2010/4/20، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة 
مــن 2010/4/1 إلــى 2010/6/30، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الثامنــة 

والثاثــون، الجــزء الثانــي، يونيــو 2013، ص25.
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بصفتــه نائبــاً عــن آخــر أن تكــون نيابتــه عنــه تخولــه صفــة في تمثيــل الأصيــل في قبــول شــرط 
التحكيــم وقــد أوجبــت المــادة 702 مــن القانــون المدنــي صــدور وكالــة خاصــة بقبــول التحكيــم 
بوصفــه تصرفــاً، وليــس مــن أعمــال الإدارة، ولا يكفــي في ذلــك الوكالــة العامــة، إذ أنهــا لا تخــول 
الوكيــل الصفــة إلا في أعمــال الإدارة وذلــك لأن الاتفــاق علــى التحكيــم يعنــي التنــازل عــن رفــع 
الدعــوى إلــى ســاحة القضــاء واختيــار طريــق اســتثنائي للتقاضــي، رئيــس مجلــس الإدارة في 
الشــركة المســاهمة هــو المختــص بإدارتهــا وفقًــا لعقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا الأساســي مــا لــم 
تتوافــر شــروط الوكالــة الظاهــرة أو تجيــز الجمعيــة العامــة هــذه الأعمــال وفقًــا للقانــون، وكان 
الثابــت مــن صــورة النظــام الأساســي للشــركة المطعــون ضدهــا الأولــى شــركة مســاهمة ونصــت 
المــادة 28 منــه علــى أن »لمجلــس الإدارة أوســع ســلطة لإدارة الشــركة والقيــام بجميــع الأعمــال 
التــي تقتضيهــا إدارة الشــركة وفقًــا لأغراضهــا ولا يحــد مــن هــذه الســلطة إلا مــا نــص عليــه 
القانــون أو هــذا النظــام أو قــرارات الجمعيــة العامــة، ولا يجــوز لمجلــس الإدارة بيــع عقــارات 
الشــركة أو رهنهــا أو إعطــاء الكفــالات أو عقــد قــروض إلا بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة«، 
فــإن مــؤدى ذلــك أن رئيــس مجلــس إدارتهــا حــن أبــرم عقــد شــراكة المحاصــة المتضمــن شــرط 
التحكيــم محــل النــزاع لــم تكــن ســلطاته تخولــه طبقــاً لأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 
ونظامهــا الأساســي ســوى أعمــال الإدارة بمــا يضمــن تســيير النشــاط العــادي للشــركة، دون 
أن يكــون لــه الحــق في قبــول شــرط التحكيــم؛ بحســبان ذلــك مــن أعمــال التصــرف وهــو ليــس 
إلا وكيــلاً عامــاً عــن الجمعيــة العامــة للمســاهمن للشــركة، ولــم تقــدم الطاعنــة -وهــي التــي 
يقــع عليهــا عــبء الإثبــات في هــذا الشــأن-ما يفيــد وجــود تفويــض خــاص مــن الجمعيــة العامــة 
للشــركة رئاســته يخولــه ســلطة إجــراء هــذا التصــرف، ولا ينــال مــن ذلــك تمســك الطاعنــة مــن 
أن رئيــس مجلــس الإدارة تعاقــد معهــا بوصفــه ممثــلًا للشــركة ويعــد وكيــلًا ظاهــرًا عنهــا إذ أن 
تعيينــه وتحديــد ســلطاته إنمــا يتــم وفقًــا للنظــام الأساســي للشــركة المشــهر والــذي صــار حجــة 
علــى الكافــة وليــس مــن بينهــا ســلطته في هــذا التصــرف بمــا لا يترتــب عليــه خلــق المظهــر 
الخارجــي الــذي يولــد الاعتقــاد بغيــر الحقيقــة والــلازم لقيــام حالــة الوكالــة الظاهــرة، وبالتالــي 
لا تعــد الطاعنــة مــن الغيــر حســن النيــة لأنــه كان عليهــا أن تعلــم أن هــذا التصــرف لا يملكــه 
رئيــس مجلــس الإدارة بغيــر تفويــض خــاص مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمن بمــا كان حريــاً 
بهــا وبالنظــر إلــى قيمــة عقــد شــراكة المحاصــة أن تطالبــه بهــذا التفويــض، وبالتالــي فــإن هــذا 
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الشــرط لا يكــون نافــذاً في مواجهــة الشــركة المطعــون ضدهــا الأولــى لخروجــه عــن نيابــة من وقع 
عليــه في الحقيقــة وفي الظاهــر«)212(، وأن »الأصــل هــو عــدم جــواز اســتئناف حكــم المحكــم عمــلا 
بالمــادة )186( مــن قانــون المرافعــات، وأن مــا أجازتــه هــذه المــادة مــن الطعــن علــى ذلــك الحكــم 
الصــادر نهائيــا بدعــوى بطــلان أصليــة ترفــع بالإجــراءات المعتــادة أمــام المحكمــة المختصــة أصــلا 
بنظــر الدعــوى إنمــا هــو علــى ســبيل الاســتثناء وفي حــالات معينــة هــي )أ( إذا صــدر بغيــر اتفــاق 
تحكيــم أو بنــاء علــى اتفــاق تحكيــم باطــل أو ســقط بتجــاوز الميعــاد أو إذا كان الحكــم قــد خــرج 
عــن حــدود الاتفــاق علــى التحكيــم، وهــذا البطــلان لا يتصــل بموضــوع المنازعــة ذاتهــا المطروحــة 
علــى المحكمــة، ولا بالقانــون الــذي يحكمهــا مــن ناحيــة الموضــوع، وإنمــا يتعلــق بالحكــم كعمــل 
إجرائــي أو يتصــل بإجــراءات الخصومــة ذاتهــا والتــي تســبق الحكــم وتدوينــه وتلاوتــه، ومــن ثــم 
فــإن إجــازة دعــوى البطــلان في هــذه الحــالات التــي حددهــا المشــرع علــى ســبيل الحصــر يجــب 
إلا يتخــذ وســيلة للتوصــل إلــى النعــي علــى الحكــم بــذات الأوجــه التــي تصلــح ســببا لاســتئناف 
الأحــكام، وإلا كان فتــح بــاب الطعــن بالبطلان-وعلــى مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الإيضاحيــة 
للقانون-مفوتــا علــى ذوي الشــأن أحــد دوافعهــم الأساســية لاختيــار طريــق التحكيــم المختصــر 
ومنطويــا علــى العــودة إلــى ســاحة القضــاء مــن البــاب الخلفــي، وكان مــا تثيــره الطاعنــة في هــذا 
النعــي يــدور حــول مــا تقولــه مــن أنهــا وقعــت عقــد الأتعــاب المتضمــن اتفــاق التحكيــم في ورقتــه 
الأخيــرة-دون أن تجحــد ورقتيــه الأولــى والثانيــة أو تطعــن عليهمــا أي مطعــن بــل ناقشــت مــا 
ورد فيهما-بالنيابــة عــن زوجهــا وأنهــا لا تملــك أهليــة التصــرف في الحقــوق موضوعــه وأنــه 
يفتــرض علــم المطعــون ضــده الأول بهــذه الصفــة، وأنــه لا يحــول دون ذلــك وجــود مصلحــة 
أدبيــة لهــا في التعاقــد أو ســدادها مقــدم الأتعــاب مــن حســابها الخــاص فضــلا عــن أن تنازلــه عــن 
التوكيــل الخــاص الــذي كانــت قــد أصدرتــه لــه بصفتهــا الشــخصية في قضايــا أخــرى يعنــي بــراءة 
ذمتهــا مــن أيــة حقــوق لــه وأنهــا قدمــت المســتندات الدالــة علــى ذلــك، ومفــاد ذلــك أنهــا تنــازع 
حقيقــة في نفــاذ التصــرف في حقهــا وتتمســك بانصــراف أثــره إلــى زوجهــا، وهــذه المنازعــة تتصــل 
في واقــع الحــال بموضــوع الخصومــة ذاتهــا وهــي وإن كانــت تصلــح أســبابا للاســتئناف، إلا أنهــا 
لا تنــدرج تحــت أيــة حالــة مــن حــالات بطــلان حكــم المحكــم علــى النحــو المتقــدم، وهــو مــا انتهــى 
212- الطعنــان بالتمييــز رقمــا 2007/213، 2008/1243 تجــاري، جلســة 2010/4/20، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة 
مــن 2010/4/1 إلــى 2010/6/30، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الثامنــة 

والثاثــون، الجــزء الثانــي، يونيــو 2013، ص25.
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إليــه الحكــم المطعــون فيــه ســديدًا«)213(.

المسألة الثالثة: انقضاء اتفاق التحكيم الوطني المؤسسي بمدته: 

وهــذه المســألة تقتضــي وجــوب أن يقــوم المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم بالفصــل في النــزاع 
اتفــاق  في  والــوارد  الخصــوم  مــن  عليــه  المتفــق  بالميعــاد  الوطنــي  التحكيــم  خصومــة  محــل 
الأطــراف)214(، أو ذلــك الــوارد بالنظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، وإلا 
كان علــى المحكــم المنفــرد الفصــل في النــزاع خــلال مــدة أقصاهــا ســتة أشــهر مــن تاريــخ قبــول 
هيئــة التحكيــم تولــي الفصــل فيهــا، وانتهــاء خصومــة التحكيــم المؤسســي أمامــه عمــلًا بالمادتــن 
التحكيــم  أو حكــم  قــرار  مــن حــالات ســقوط  أمــام حالــة  نكــون  178 مرافعــات(، وهنــا   ،179(
الوطنــي المؤسســي، فــإذا قامــت حالــة مــن حــالات الوقــف )الاتفاقــي أو التعليقــي - القضائــي 
القانونـــي(، أو انقطعــت خصومــة التحكيــم لقيــام أحــد أســباب الانقطــاع )كــزوال أهليــة المحكــم 
المنفــرد أو وفــاة أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم أو عــزل أو رد أحدهــم أو زوال الأطــراف أو مــوت 
أحدهــم( دون القيــام بتعجيــل خصومــة التحكيــم الوطنــي المؤسســي بعــد زوال ســبب الوقــف، 
أو زوال ســبب الانقطــاع بتصحيــح شــكل الدعــوى باختصــام الخلــف العــام )الورثــة(، أو الخلــف 
الخــاص )المشــتري حالــة نفــاذ اتفــاق التحكيــم بمواجهتــه لعلمــه المســبق بــه وموافقتــه عليــه، 
وأن هــذا الاتفــاق مــن مســتلزمات الشــيء كالموهــوب لــه(، وهنــا مــن واجــب المحكــم المنفــرد أو 
الأطــراف القيــام بالتعجيــل، فــإذا لــم يقــم أي منهــم بذلــك، كنــا أمــام حالــة مــن حــالات ســقوط 
خصومــة التحكيــم المؤسســي؛ فالأصــل أن الميعــاد الاتفاقــي لصــدور قــرار أو حكــم التحكيــم 
أو ميعــاد القانــون )ســتة أشــهر( يتوقــف أو ينقطــع، وبــزوال ســبب الوقــف والانقطــاع تعــود 
خصومــة التحكيــم إلــى ســابق عهدهــا، فــإذا كان المتبقــي مــن هــذا الميعــاد )الوقــف أو الانقطــاع( 

شــهرين مثــلًا علــى ميعــاد إصــدار حكــم التحكيــم امتــد الميعــاد إلــى شــهرين آخريــن.

غيــر أنــه هنــا لا يجــوز لمــن حضــر بعــد انتهــاء هــذه الميعــاد )الاتفاقــي أو القانونــي( مــن الأطــراف 

213- الطعنان بالتمييز رقما 964، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.
214- الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/978 تجــاري، جلســة 2009/12/27، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث 
المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خال الفترة من 2009/4/1 حتى 2010/3/31، المســتحدث، الإصدار الســادس، 

فبرايــر 2011، ص213.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

أن يطعــن علــى قــرار أو حكــم التحكيــم بدعــوى البطــلان الأصليــة علــى هــذا الســبب خاصــة 
إذا قــدم أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المذكــرات والدفــاع، إلا إذا تمســك أمــام الهيئــة 
بــذات الســبب وهــو ســقوط الخصومــة أمامهــا أو انقضــاء اتفــاق التحكيــم بفــوات ميعــاده، فلــو 
اســتمر المحكــم بنظــر الدعــوى، ولــم يقــم هــذا الخصــم برفــع دعــوى إنهــاء إجــراءات خصومــة 
التحكيــم )الانقضــاء الإجرائــي( أمــام المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع أصــلًا، فهــذا يعــد تنــازلًا 
ضمنيــاً مــن الخصــم عــن المهلــة الاتفاقيــة أو القانونيــة للتمســك بانقضــاء اتفــاق التحكيــم 
بانتهــاء ميعــاد الفصــل فيــه، وقــد يكــون هــذا التنــازل صريحــاً وهــو مــا يحــدث في مذكــرة دفــاع 
الخصــم مــن ارتضــاء لمــد هــذا الميعــاد لميعــاد آخــر، وقــد يكــون الخصــوم قــد اتفقــوا علــى ميعــاد 
معــن للفصــل في خصومــة التحكيــم، وهــو مثــلًا ثلاثــة أشــهر ولــم يتمكــن المحكــم مــن الفصــل 
في موضــوع النــزاع؛ وهنــا علــى المحكــم الرجــوع للخصــوم لمــد ميعــاد الفصــل في النــزاع، وفي حالــة 
عــدم الاتفــاق يلجــأ إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع، فــإذا صــدر حكــم المحكمــة بمــد 
الميعــاد يمتــد الميعــاد ولا نكــون أمــام هــذه الحالــة، أمــام إذا صــدر بالرفــض، فإن إجراءات خصومة 
التحكيــم الوطنــي هنــا تنقضــي انقضــاء مبتســتراً أمــام المحكــم المنفــرد )الانقضــاء الإجرائــي(، 
وبالتالــي لا تملــك هيئــة التحكيــم المؤسســي الفصــل بمقطــع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم 
الوطنــي، فــإذا قــام بذلــك، فــإن قــرار أو حكــم التحكيــم تنطبــق عليــه هــذه الحالــة، ونكــون أمــام 
حالــة مــن حــالات الطعــن ببطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة)215(، فــإذا انقضــى الميعــاد المتفــق 
عليــه للفصــل بالتحكيم-الميعــاد الاتفاقــي أو القانونــي-أو زال العــارض مــن الوقــف والانقطــاع 
الــذي تعــرض لــه خصومــة التحكيــم أمــام المحكــم، ولــم يقــم المحكــم بإصــدار حكــم التحكيــم، 
فعلى الطرف-المدعي بطلان حكم التحكيم لهذا الســبب- انقضاء التحكيم باقتضاء مدته-
أن يتمســك بهــذا الانقضــاء في محاضــر جلســات أمــام هيئــة التحكيــم في وقتــه أو في الجلســات 
اللاحقــة لتحققــه، وإلا فــإن مثولــه أمــام هيئــة التحكيــم حتــى إصــدار حكــم التحكيــم المطعــون 

عليــه بدعــوى البطــلان الأصليــة، يعتبــر موافقــةً ضمنيــةً علــى مــدَّ الميعــاد القانونــي)216(. 

215- الطعنان بالتمييز رقما 258، 2005/263 تجاري، جلسة 2006/3/18، حكم تمييز لم ينشر.
216- الطعــن بالتمييــز رقــم 1988/210 تجــاري، جلســة 1989/5/15، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
خــال الفتــرة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، يونيــو 1996، ص80، والطعــن بالتمييــز رقــم 

2003/576 تجــاري، جلســة 2005/4/25، حكــم تمييــز لــم ينشــر.
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فالمشــرع الإجرائــي الكويتــي لــم يتــرك للمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم العنــان في بقــاء 
النــزاع أمامــه ممتــداً؛ بحيــث إذا لــم يتفــق أطرافــه في مشــارطة التحكيــم علــى أجــل للحكــم 
يصبــح الميعــاد محــدداً بقــوة القانــون بمــدة ســتة أشــهر- يمتنــع عليــه أن يتجاوزه-تبــدأ مــن 
التاريــخ الــذي تكــون الدعــوى صالحــة للنظــر فيهــا بإخطــار آخــر خصــم مــن الخصــوم في النــزاع، 
وقــد اعتبــر هــذا الأجــل المحــدد ليصــدر المحكــم حكمــه في خلالــه ســبباً لانقضــاء مشــارطة 
التحكيــم؛ بحيــث يكــون لأطرافهــا أن يعــودوا بالنــزاع إلــى القضــاء العــادي باعتبــاره صاحــب 
الولايــة العامــة، وعندئــذ تنتهــي مهمــة المحكــم)217( بســقوط اتفــاق التحكيــم الــذي يســتمد منــه 
ولايتــه، فــإذا حكــم المحكــم في النــزاع بعــد انتهــاء تلــك المــدة اعتبــر مخالفــة المحكــم لأجــل الحكــم 

ســبباً لإبطــال حكمــه بدعــوى البطــلان الأصليــة)218(.

فالمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم عليــه أن يلتــزم بمــا ورد في النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم 
المؤسســي في دولــة الكويــت ناحيــة ميعــاد أو مهلــة أو مــدة إصــداره لقــرار أو حكــم التحكيــم 
لاتفــاق  وفقًــا  أو  المركــز،  ذلــك  لــدى  التحكيــم  لقواعــد  كليــة  الإحالــة  كانــت  متــى  الوطنــي 
الأطــراف، وإلا عليــه لقواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، وهــي أن لا يتجــاوز ذلــك 
مدتــه ســتة أشــهر، ولهــذا قضــي بــأن »المــادة 1/181 مــن قانــون المرافعــات نصــت في فقرتهــا الأولــى 
علــى أنــه إذا لــم تشــترط الخصــوم في الاتفــاق علــى التحكيــم أجــلا للحكــم، كان علــى المحكــم 
أن يحكــم خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم، وفي فقرتهــا 
الثالثــة علــى أنــه وللخصــوم الاتفــاق صراحــة أو ضمنــاً علــى مــد الميعــاد المحــدد واتفاقــاً أو 
قانونًــا، كمــا أن مفــاد نــص المــادة 183 مــن قانــون المرافعــات أن المشــرع لــم يعتــد برفــض أحــد 
المحكمــن أو بعضهــم توقيــع حكــم التحكيــم، مــادام الممتنعــون ليســوا أغلبيــة، فيصــح الحكــم 

217- وقــد أبطلــت الفيدراليــة السويســرية في حكمهــا الصــادر في ينايــر 2012 حكــم تحكيــم لتأخــر المحكــم في إصــداره، بقولهــا: »لمــا 
كان المحكــم قــد حــدد جــدولاً مؤقتــاً لإجــراءات التحكيــم محــدد إبريــل لإصــدار حكــم التحكيــم، مــع ذلــك مــدّ أجلــه إلــى يونيــو 
2011، ثــم قــام بمــد اجــل الحكــم لعــام في يونيــو 2012، وقــام الطــرف المحتكــم بتحذيــره عــدة مــرات لاتخــاذ الــازم، فأصــدر 
حكــم التحكيــم نهايــة أغســطس 2013، فقامــت الشــركة- المحتكــم بالطعــن عليــه بدعــوى البطــان علــى حكــم التحكيــم أمــام 
ــه المنفــردة  ــه ليــس لأحــد الأطــراف بإرادت ــم؛ لأن ــي انتهــت إبطــال حكــم التحكي ــا في سويســرا والت ــة العلي المحكمــة الفيدرالي
تغييــر بنــود الاتفــاق الثاثــي بــن الطرفــن وهيئــة التحكيــم حــول مــدة إصــدار حكــم التحكيــم مشــيرة إلــى أن حكــم التحكيــم 
قــد صــدر بالفعــل بعــد انتهــاء مــدة التحكيــم المتفــق عليهــا«، مشــار إليــه لــدى: الأحــكام القضائيــة والمبــادئ التحكيميــة، مجلــة 

التحكيــم العربــي، العــدد الثانــي والعشــرون، يونيــو 2014، ص89. 
218- الطعنان بالتمييز رقما 258، 2005/263 تجاري، جلسة 2006/3/18، حكم تمييز لم ينشر.



675

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

بتوقيــع الأغلبيــة، وإذ لــم تســتلزم المــادة ســالفة الذكــر في نســخة الحكــم الأصليــة توقيعهــا مــن 
أغلبيــة المحكمــن علــى أن يذكــر بالمســودة امتنــاع مــن امتنــع عــن التوقيــع دون حاجــة لبيــان 
ســبب الامتنــاع، وأنــه مــن المقــرر أن المشــرع أجــاز علــى ســبيل الاســتثناء في المــادة 186 مــن قانــون 
المرافعــات الطعــن في حكــم المحكــم الصــادر نهائيــاً بدعــوى بطــلان أصليــة ترفــع بالإجــراءات 
المعتــادة أمــام المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع وذلــك في حــالات معينــة هــي أ- إذا صــدر 
بغيــر اتفــاق تحكيــم، أو بنــاء علــى اتفــاق تحكيــم باطــل أو ســقط بتجــاوز الميعــاد إذا كان الحكــم 
قــد خــرج عــن حــدود الاتفــاق علــى التحكيــم ب- إذا تحقــق ســبب مــن الأســباب التــي يجــوز مــن 
أجلهــا التمــاس إعــادة النظــر-ج- إذا وقــع بطــلان في الحكــم أو بطــلان في الإجــراءات أثــر في 
الحكــم، وكان المشــرع قــد جعــل القاعــدة العامــة هــي عــدم جــواز اســتئناف حكــم المحكمــة، فــإن 
مــا أجــازه لــذوي الشــأن مــن طلــب بطــلان الحكــم في الحــالات التــي حددهــا علــى ســبيل الحصــر 
يجــب إلا يتخــذ وســيلة للتوصــل إلــى النعــي علــى الحكــم بــذات أوجــه النعــي التــي تصلــح 
ســبباً لاســتئناف الأحــكام، وكان الحكــم الابتدائــي المؤيــد والمكمــل بالحكــم المطعــون فيــه قــد 
أقــام قضــاءه برفــض دعــوى الطاعنــة ببطــلان حكــم التحكيــم موضــوع النــزاع علــى مــا خلــص 
 2012 2829 لســنة  رقــم  إليــه مــن الأوراق مــن أن المحكــم المرجــح )،،( عــن بموجــب الحكــم 
وباشــر عملــه وتناضــل طــرفي الخصومــة فيهــا رغــم علــم الطاعنــة بوجــود نــزاع معــه منــذ عــام 
2008 ولــم تتمســك بذلــك علــى شــكل دفــع أو دفــاع قبــل طلــب التحكيــم ممــا يســقط حقهــا في 
التمســك بــرد الحكــم المرجــح، وأنــه أشــير في البنــد التمهيــدي مــن مشــارطة التحكيــم المؤرخــة 
2013/6/10 إلــى الحكــم رقــم 2829 لســنة 2012 تجــاري مدنــي والــذي الــزم الطاعنــة والمطعــون 
ضدهــا بتعيــن محكمــا لهــا في لجنــة التحكيــم وفقًــا للبنــد 29 مــن عقــد المقاولــة وتعيــن 
المحكمــة محكمــاً مرجحــاً وبالتالــي فقــد حــدد الطرفــن النــزاع المطــروح علــى هيئــة التحكيــم 
وقــد اصبــح هــذا الحكــم نهائيــاً لعــدم اســتئنافه، وقــد انصــب قضــاء هيئــة التحكيــم علــى أوجــه 
الخــلاف بينهمــا علــى العقــد ومســتحقات الطرفــن، ومــن ثــم يكــون بمنــأى عــن البطــلان، كمــا 
أن هيئــة التحكيــم قضــت للمطعــون ضدهــا أعمــالًا لســلطتها في تقديــر الضــرر الــذي أصابهــا 
أيــاً كانــت التقريــرات التــي اســتندت إليهــا، وهــو مــا يصلــح ســبباً للاســتئناف إذا اتفــق عليــه 
الطرفــن لكنــه لا يصلــح ســبباً لإبطــال الحكــم لعــدم خروجــه عــن نطــاق وشــروط التحكــم، وأن 
هيئــة التحكيــم أصــدرت حكمهــا بتاريــخ 2014/5/28 ممهــور بتوقيــع رئيســها ومحكــم المطعــون 
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ضدهــا وقــد امتنــع محكــم الطاعنــة التوقيــع علــى الحكــم ودونــت ملحوظــة بامتناعــه وبذلــك 
يكــون المحكــم قــد صــدر بالأغلبيــة وبمنــأى عــن البطــلان، وأن تأجيــل المحكــم المرجــح الدعــوى 
لمــدة تجــاوز خمســة أشــهر كان بداعــي الســفر للخــارج للعــلاج واتفــق الخصــوم علــى مــد فتــرة 
التحكيم لستة أشهر أخري وهو ما يفيد اتفاقهم على المضي في نظر التحكيم، ولا ينال من 
ذلــك مــا أثارتــه الطاعنــة ببطــلان حكــم التحكيــم لعــدم توقيــع أمــن الســر علــى محضــر جلســة 
2013/6/3، فإنــه يعــد ســببًا جديــدًا لــم تتمســك بــه أمــام محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا، ومــن ثــم 
يضحــي النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه علــى غيــر أســاس«)219(، وأنــه »إذا كانــت المــادة 181 مــن 
قانــون المرافعــات تنــص في فقرتهــا الأولــى علــى أنــه« إذا لــم يشــترط الخصــوم في الاتفــاق علــى 
التحكيــم أجــلا للحكــم كان علــى المحكــم أن يحكــم خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار طــرفي 
الخصومــة بجلســة التحكيــم...« وفي فقرتهــا الثالثــة علــى أنــه »وللخصــوم الاتفــاق صراحــة 
ــا...« وكان المشــرع وعلــى مــا تقضــى بــه المــادة  ــا أو قانونً أو ضمنــاً علــى مــد الميعــاد المحــدد اتفاقً
153 مــن قانــون المرافعــات قــد نــاط بالخصــم نفســه تقــديم الدليــل علــى صحــة مــا يتمســك 
بــه مــن أوجــه الطعــن عنــد إيــداع صحيفتــه مــع اعتبــار أن ذلــك مــن الإجــراءات الجوهريــة في 
الطعــن بالتمييــز، وكان البــن مــن الاطــلاع علــى محاضــر جلســات التحكيــم المقدمــة بــالأوراق 
أن الطاعــن لــم يتمســك بانقضــاء مــدة التحكيــم بالجلســات اللاحقــة لانتهــاء الميعــاد المحــدد 
بمشــارطه التحكيــم والمتفــق علــى انتهــاء التحكيــم خلالــه، كمــا خلــت مشــارطه التحكيــم مــن 
اشــتراط موافقــة الخصــوم كتابيــاً علــى مــد المهلــة، وهــو مــا اســتخلص منــه الحكــم المطعــون 
فيــه موافقــة الخصــوم الضمنيــة علــى مــد الميعــاد القانونــي، وكان الطاعــن لــم يقــدم دليــلا علــى 
تمســكه أمــام المحكمــة بانقضــاء هــذا الميعــاد، وهــو مــا يدلــل بــه علــى انتفــاء هــذه الموافقــة مــن 

جانبــه، ومــن ثــم يكــون نعيــه بهــذا الســبب علــى غيــر أســاس«)220(.

219- الطعنــان بالتمييــز رقمــا 1925، 2014/1952 تجــاري، جلســة 2015/10/21، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز 
)قــرار في غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.

220- الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/978 تجــاري، جلســة 2009/12/27، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم 
ــى 2010/3/31، المســتحدث،  ــرة مــن 2009/4/1 حت ــز خــال الفت ــة الصــادرة عــن محكمــة التميي ــادئ القانوني وأحــدث المب

الإصــدار الســادس، فبرايــر 2011، ص213.
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المسألة الرابعة: خروج المحكم عن حدود اتفاق التحكيم:

هــذه المســألة تتعلــق بــأن يكــون البطــلان راجعــاً بفعــل المحكــم المنفــرد، أو هيئــة التحكيــم، فاتفــاق 
التحكيــم وبالأخــص مشــارطة التحكيــم عــادة مــا ترســم للمحكــم المنفــرد حــدود اختصاصــه 
حــال الفصــل في موضــوع خصومــة التحكيــم الوطنــي المؤسســي، فــإذا خرجــت هيئــة التحكيــم 
عــن ذلــك، كمــا لــو اتفــق أطــراف اتفــاق التحكيــم علــى تمكــن المحكــم المنفــرد مــن الفصــل في 
موضــوع النــزاع فقــط دون الفصــل في المســائل المســتعجلة، فــإن مــا يقــع مــن هيئــة التحكيــم 
مــن أحــكام في المســائل المســتعجلة لا تجــوز، وتكــون بالتالــي محــل دعــوى البطــلان، كمــا لــو 
اتفــق الأطــراف علــى تطبيــق أحــكام القانــون الموضوعــي البحرينــي علــى موضــوع النــزاع، فقــام 
المحكــم بتطبيــق قانــون آخــر بخلافــه، وكــذا القانــون الإجرائــي بينمــا تطبقــت هيئــة التحكيــم 
بخــلاف ذلــك، بالمعنــي الدقيــق خــروج المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم عــن حــدود الاختصــاص 
الولائــي ســواء في تطبيــق قواعــد القانــون الإجرائــي علــى الإجــراءات المنظمــة لســير خصومــة 
التحكيــم الوطنــي، أو في تطبيــق قواعــد الموضوعــي علــى محــل خصومــة التحكيــم المؤسســي، 
أو حتــى في حــدود ذات خصومــة التحكيــم، وذلــك بالمضــي قدمــاً للفصــل في موضــوع منازعــة 
أخــرى بــن الأطــراف لــم يتفقــوا علــى مــد الاختصــاص الوظيفــي للمحكــم المنفــرد للفصــل 

فيهــا)221(.

ــر في ذات قــرار أو حكــم  الحالــة الثانيــة: بطــلان في حكــم التحكيــم أو بطــلان في الإجــراءات أثَّ
التحكيــم الوطني المؤسســي:

تعتبــر هــذه الحالــة مــن أســباب بطــلان قــرار أو حكــم التحكيــم العــادي أو المؤسســي هــي الحالــة 
العامــة مــن أســباب البطــلان الــواردة بالمــادة )3/186( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
الكويتــي علــى أنــه »يجــوز لــكل ذي شــأن أن يطلــب بطــلان حكــم المحكــم الصــادر نهائيــاً وذلــك 
في الأحــوال الآتيــة ولــو اتفــق قبــل صــدوره علــى خــلاف ذلــك: ج- إذا وقــع بطــلان في الحكــم أو 

بطــلان في الإجــراءات أثــر في الحكــم«.

221- الطعــن بالتمييــز رقــم 2009/930 تجــاري، جلســة 2009/3/15، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2009/1/1 إلــى 
2009/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الســابعة والثاثــون، الجــزء 

ــو 2012، ص411. الأول، ماي
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هيئــة  أو  المنفــرد  المحكــم  أمــام  التحكيــم  ســير خصومــة  إجــراءات  أمــا  العــوار  يلحــق  قــد  إذ 
التحكيــم، وبالتالــي يؤثــر حتمــاً ذلــك إلــى البطــلان في قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الصــادر 
مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي، أو أن يلحــق العــوار بــذات قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي 
فيمــا يتعلــق بتدوينــه، أو كتابــة أســبابه، أو مــا يتعلــق بالمداولــة في إصــداره، إذ ينصــب هــذا 

البطــلان علــى إجــراءات إصــدار حكــم التحكيــم المؤسســي ذاتــه كعمــل إجرائــي.

بالقواعــد  يتعلــق  فيمــا  الموضوعيــة  الناحيــة  مــن  التحكيــم  حكــم  ذات  العــوار  يلحــق  وقــد 
الموضوعيــة القانونيــة المطبقــة علــى مقطــع النــزاع محــل موضــوع خصومــة التحكيــم، ولهــذا 
قضــي بــأن »المحكــم كأصــل عــام لا يتقيــد بإجــراءات المرافعــات ولــو لــم يكــن مصالحــاً ليكــون رأيــه 
هــو معيــار الصحــة والحــق، فــلا يحاســب بمــا يحاســب بــه القضــاء في هــذا الصــدد، وإنمــا هــو 
ملــزَم باحتــرام القواعــد المقــررة في بــاب التحكيــم، واحتــرام الأصــول العامــة في قانــون المرافعــات 
وحمايــة حقــوق الدفــاع، والتــي تخــرج عنهــا خطــؤه في تطبيــق قاعــدة النســبية عنــد تقديــر 
التعويــض«)222(، وأن »حكــم المحكمــن وإن كان قيــاس صحتــه لا يتــم بــذات الأقيســة التــي تقــاس 
بهــا أحــكام القضــاء، إلا أن إعفــاء المحكــم مــن التقيــد بقواعــد المرافعــات، لا يســرى علــى المبــادئ 
الأساســية في التقاضــي، ولــو لــم تكــن وارده في بــاب التحكيــم، كاحتــرام حــق الدفــاع وغيــر ذلــك 

مــن المبــادئ الإجرائيــة الأساســية في التقاضــي«)223(.

التحكيــم  أو حكــم  قــرار  البطــلان في  الأولــى  هــذه الحالــة مســألتن  ذلــك تجمــع في  وعلــى 
ــرت في قــرار أو حكــم التحكيــم،  الوطنــي المؤسســي ذاتــه، والثانــي البطــلان في الإجــراءات التــي أثَّ

وذلــك علــى النحــو التالــي: 

المسألة الأولى: بطلان في قرار أو حكم التحكيم الوطني المؤسسي ذاته:

مــن المفترضــات الأساســية قيــام الشــروط الشــكلية والفنيــة التــي توفــر الصحــة القانونيــة 
الكويــت،  دولــة  المؤسســي في  التحكيــم  إحــدى مراكــز  مــن  الصــادر  الوطنــي  التحكيــم  لحكــم 
وهــي البيانــات الشــكلية الجوهريــة التــي يوجبهــا القانــون والقواعــد العامــة لقــرار أو حكــم 
التحكيــم الوطنــي في مــا يتعلــق بالأطــراف أو الموضــوع أو المحكــم المنفــرد وهيئــة التحكيــم 
222- الطعــن بالتمييــز رقــم 1981/188 تجــاري، جلســة 1985/3/27، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 

خــال الفتــرة مــن 1979/10/1 حتــى 1985/12/31، القســم الأول، المجلــد الأول، ينايــر 1994، ص447.
223- الطعنان بالتمييز رقما 2348، 2013/2351 تجاري، جلسة 2014/7/16، حكم تمييز لم ينشر.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

أو حكــم التحكيــم المؤسســي، فالأصــل وجــود حكــم تحكيــم خــالٍ مــن أي عيــب جوهريــة تــؤدي 
إلــى بطلانــه، كطلبــات أطــراف خصومــة التحكيــم، وادعاءاتهــم المتبادلــة، ودفاعهــم والمســتندات 
المقدمــة فيهــا، وأســماء المحتكمــن )الأطــراف( والمحكمــن )المحكــم المنفــرد أو أعضــاء هيئــة 
التحكيــم(، وكتابــة قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي والتوقيــع عليــه مــن جميــع أعضاء 
هيئــة التحكيــم أو مــن رئيــس الهيئــة، أو وجــود المداولــة القانونيــة قبــل صــدور حكــم التحكيــم، 
وكــذا صــدور حكــم التحكيــم باســم أميــر البــلاد؛ كالأحــكام القضائيــة عمــلًا بالمــادة )14( مــن 
قانــون تنظيــم القضــاء، غيــر أن النقــص أو الخطــأ في أســماء الأطــراف وصفاتهــم الــذي لا 
يكــون مــن شــأنه التشــكيك في حقيقــة الخصــم، واتصالــه بالخصومــة الــواردة في الدعــوى، لا 
يعتبــر نقصــاً أو خطًــأ جســمياً ممــا قصدتــه المــادة )178 مرافعــات(، ولا يترتــب عليــه بطــلان 
ع لــم يرتــب البطــلان عنــد عــدم اشــتمال حكــم التحكيــم علــى  حكــم التحكيــم)224(، كمــا أن المشــرِّ
بيــان جنســية المحكمــن، إلا إذا كان هنــاك اتفــاق فيمــا بــن الأطــراف علــى تحديــد جنســية 

معينــة لهــم، أو اقتضــى القانــون ذلــك)225(.

ويــرى بعــض الفقــه)226(  أن قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي يكــون باطــلًا، كأن يكــون 
حــدث خطــأ في تعيــن المحكــم الفــرد )الغلــط في شــخص المحكــم(، أو في تشــكيل هيئــة التحكيــم، 
أو إذا شــكلت هيئــة التحكيــم مــن عــدد زوجــي علــى خــلاف القانــون الــذي تطلــب أن يكــون فرديــاً، 
أو إذا صــدر قــرار أو حكــم التحكيــم مــن محكــم منفــرد لــم يقبــل تولــي مهمــة التحكيــم كتابــة، 
وهنــا يكفــي القبــول الضمنــي، أو إذا صــدر قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي مــن محكــم 
لديــه أحــد أســباب الــرد أو عــدم الصلاحيــة)227(، أو النقــص الجوهــري في البيانــات الجوهريــة 

224- الطعــن بالنقــض رقــم )537 لســنة 73 قضائيــة( جلســة 2014/3/25، مشــار إليــه لــدى: الأحــكام القضائيــة والمبــادئ 
التحكيميــة، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد الثانــي والعشــرون، يونيــو 2014، ص 98. 

225- الطعــن بالنقــض رقــم )731 لســنة 72 قضائيــة( جلســة 2013/12/10، مشــار إليــه لــدى: الأحــكام القضائيــة والمبــادئ 
التحكيميــة، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد الثانــي والعشــرون، يونيــو 2014، ص 98. 

226- د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 546.
227- وقضــي بــأن »مــن أســباب بطــان الحكــم صــدوره مــن هيئــة غيــر صالحــة لنظــر الدعــوى، وممنوعــة مــن ســماعها، إلا أن المعــول 
عليــه في ذلــك إبــداء الــرأي الموجــب لعــدم صاحيــة القاضــي إفتــاء كان أو مرافعــة أو قضــاء أو شــهادة، هــو أن يقــوم القاضــي 
بعمــل يجعــل لــه رايــا في الدعــوى أو معلومــات شــخصية تتعــارض مــع مــا يشــترط فيــه مــن خلــو الذهــن عــن موضــوع الدعــوى حتــى 
يــزن حجــج الخصــوم وزنــاً مجــرداً مخافــة أن يتشــبث برأيــه الــذي يشــف عنــه عملــه المتقــدم«، الطعــن بالتمييــز رقــم 2006/970 
تجــاري، جلســة 2009/3/31، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن 

محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2008/4/1 حتــى 2019/3/31، المســتحدث، الإصــدار الخامــس، أبريــل 2010، ص65.
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حكــم التحكيــم كصــدوره مــن غيــر هيئــة، أو خلــوه مــن أســماء المحكمــن والخصــوم، أو مــن غيــر 
ف المحكــم المنفــرد الوقائــع بــأن خــرج عــن المعنــي  مداولــة، أو عــدم توقيــع المحكمــن، أو إذا حــرَّ

الظاهــر للمســتندات المقدمــة أمامــه دون مبــررٍ.

كمــا يكــون قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي باطــلًا إذا خالــف نصــاً متعلــق بــالآداب 
والنظــام العــام، أو طبــق المحكــم المنفــرد علــى موضــوع النــزاع نــص يخالــف النظــام العــام في دولــة 
الكويــت، كالنــص المتعلــق بالتســعيرة الإجباريــة عــن قيمــة بعــض الســلع الضروريــة كالخبــز، أو 
تسعيرة الماء العذب أو المشتقات النفطية الضرورية كالبنزين والكيروسن والغاز، أو القوانن 
المتعلقــة بالنقــد والعملــة الكويتيــة، أو مخالفــة النــص القانونــي الــذي يحظــر اســتيراد بعــض 
البضائــع كاســتيراد الخمــور أو المخــدرات أو حتــى الألعــاب المنافيــة لــآداب العامــة، أو مخالفــة 
المحــل  كبيــع  القانــون؛  معــن في  شــكلٍ  أو  بقالــبٍ  قانونــي  تصــرف  القانونــي لإجــراء  النــص 
التجــاري بالورقــة الرســمية، أو النــص القانونــي الــذي يقــرر أن المحكمــة فقــط مــن تقــرر شــهر 
إفــلاس التاجــر أو الشــركة، لهــذا قضــي بــأن »صحــة حكــم المحكمــن لا تقــاس بالأقيســة ذاتهــا 
التــي تقــاس بهــا أحــكام القضــاء، إذ يكفــي لحمــل حكــم المحكمــن علــى محمــل الصحــة أن يــرد 
بأســبابه ملخــص الوقائــع التــي أســتخلصها مــن المســاجلة الدائــرة بــن الطرفــن في النــزاع 
محــل التحكيــم وأن يصيــب في توقيــع مــا يحكمهــا مــن القواعــد القانونيــة، وبالتالــي لا يعيبــه 
إيــراده للأســباب بصفــة عامــة، أو بطريقــة مجملــة مــا دام لــم يقــع في موضوعهــا مخالفــة 
بعــدم  المتمســك  وعلــى  المداولــة صحيحــة  افتــراض حصــول  هــو  »الأصــل  وأن  للقانــون)228(«، 
حصــول هــذه الإجــراءات علــى وجههــا الســليم أن يقــدم دليلــه، وكان المنــاط في هــذا الخصــوص 
هــو الاعتــداد بالبيانــات المثبتــة بالحكــم علــى أن تكمــل بمــا يــرد بمحضــر الجلســة في خصوصــه، 
وكان البــن مــن حكــم التحكيــم محــل النــزاع أنــه صــدر بعــد مداولــة جميــع أعضــاء الهيئــة التــي 
ــم الطاعنــنْ، ومحكــم المطعــون ضــده والمحكــم  أصدرتــه والمشــكلة مــن جميــع المحكمــن مُحَكَّ
المرجــح وجــاءت الأوراق خلــواً ممــا يدحــض حصــول المداولــة قانونــا علــى النحــو الــذى أثبتــه 
حكــم التحكيــم، خاصــة وأن الاتفاقيــة الخاصــة بإجــراء المداولــة في التحكيــم والتــي اســتند 
إليهــا الحكــم المطعــون فيــه في قضائــه ببطــلان حكــم التحكيــم، فضــلا عــن أنهــا لا تــدل بذاتهــا 

228- د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 546.
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علــى عــدم حصــول المداولــة بــن جميــع المحكمــن، فإنهــا ســابقة علــى حكــم التحكيــم«)229(، 
وأن »المــادة 183 مــن قانــون المرافعــات الصــادر بالمرســوم بالقانــون رقــم 1980/38 قبــل تعديلهــا 
بالقانــون رقــم 2002/36، وإن نصــت علــى أن يشــتمل حكــم التحكيــم، علــى صــورة مــن الاتفــاق 
علــى التحكيــم وكان مقصــود الشــارع مــن هــذا البيــان هــو التحقــق مــن صــدور حكــم المحكمــن 
في نطــاق مــا اتفــق عليــه الخصــوم، ومــن ثــم فــإن كل بيــان مــن شــأنه أن يفــي بهــذا الغــرض 
تتحقــق بــه غايــة الشــارع، لمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن حكــم المحكمــن موضــوع النــزاع أنــه 
تضمــن أن الشــركتن الطاعنــة والمطعــون ضدهــا قــد اتفقتــا علــى الالتجــاء إلــى التحكيــم 
بموجــب العقــد المــؤرخ 1997/9/18 وأورد نصــوص ذلــك العقــد، وأعضــاء هيئــة التحكيــم، واســم 
محكــم كل مــن طــرفي النــزاع، ومــا تنظــره الهيئــة مــن منازعــات، وأن يكــون حكــم الهيئــة نهائيًــا 
وملزمًــا للطرفــن، وأن الحكــم يصــدر بأغلبيــة الآراء، وكان مــا أثبتــه ذلــك الحكــم يكــون محققــاً 
لمــا ابتغــاه الشــارع مــن تضمــن حكــم المحكمــن لصــورة مــن الاتفــاق مــن الاتفــاق علــى التحكيــم 
أعمــالا لنــص المــادة 183 مــن قانــون المرافعــات الســالفة الذكــر، خاصــة وأن ذلــك يتماشــى مــع 
اتجاهــه في تعديــل هــذه المــادة بالقانــون رقــم 2002/36 بالاكتفــاء بــأن يتضمــن حكــم المحكمــة 

علــى موجــز الاتفــاق بــدلا مــن صورتــه، تنتفــي معــه شــائبة البطــلان«)230(.

المســألة الثانيــة: بطــلان فــي الإجــراءات أثَّــر فــي قــرار أو حكــم التحكيــم 

المؤسســي:  الوطنــي 

إن البطــلان في هــذه المســألة يفتــرض صحــة قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي في ذاتــه 
لاســتكماله أوضاعــه الشــكلية أو الفنيــة )231(، إلا إنــه قــد لحقــه البطــلان لعيــب في الإجــراءات 
التــي بنــي عليهــا، كالإخــلال بالدفــاع، أو اتخــاذ إجــراء في غيبــة الخصــم، أو الاســتمرار في نظــر 
خصومــة التحكيــم المؤسســي رغــم قيــام ســبب مــن أســباب الوقــف أو الانقطــاع، أو اســتمرار 
المحكــم المنفــرد بنظــر خصومــة التحكيــم رغــم وجــود المســألة الأوليــة )الطعــن بالتزويــر أو 
الدفــع بعــدم اختصــاص المحكــم أي حــدود ولايتــه، أو تقــديم طلــب رده أمــام المحكمــة المختصــة(.

229- الطعنان بالتمييز رقما 2005/1490، 2008/105 تجاري، جلسة 2010/6/6، حكم تمييز لم ينشر.
230- الطعن بالتمييز رقم 2003/222 تجاري، جلسة 2004/2/18، حكم تمييز لم ينشر.

231- د. ياســر عبدالهــادي مصلحــي ســام، أثــر الخطــأ في إجــراءات التحكيــم علــى حكــم التحكيــم، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة 
الأولــى 2012، ص 67.



682

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

 فالمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لا يملــك بنفســه الحكــم في شــأن بطــلان اتفــاق التحكيــم أو 
المســألة الأوليــة)232(، إذ إن خصومــة التحكيــم هنــا توقــف بقــوة القانــون حتــى يصــدر حكم نهائي 
في تلــك المســائل، لهــذا قضــي بــأن »الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 180 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة تنــص علــى أنــه »إذا عرضــت خــلال التحكيــم مســألة أوليــة تخــرج عــن ولايــة المحكــم 
أو طعــن بتزويــر ورقــة أو اتخــذت إجــراءات جنائيــة عــن تزويرهــا أو عــن حــادث جنائي آخر، أوقف 
المحكــم عملــه حتــى يصــدر فيهــا حكــم انتهائــي...« فــإن مفــاد ذلــك أنــه إذا عُرضــت علــى المحكــم 
خــلال التحكيــم مســألة أوليــة تخــرج عــن ولايتــه، كالدفــع ببطــلان اتفــاق التحكيــم أو طعــن 
بتزويــر ورقــة، فــإن الخصومــة التحكيميــة تقــف أمامــه بقــوة القانــون حتــى يصــدر حكــم نهائــي 
في شــأن هــذه المســألة مــن المحكمــة المختصــة، ســواء بصحــة أو بطــلان اتفــاق التحكيــم أو الورقــة 
المطعــون بتزويرهــا، فــإن تصــدي المحكــم للفصــل فيهــا أو في موضــوع التحكيــم ذاتــه، فــإن حكمــه 
شــأنه شــأن أي إجراء يتخذ خلال فترة الوقف وقبل زوال ســببه يقع باطلًا، لما كان ذلك، وكان 
الطاعــن قــد تمســك أمــام هيئــة التحكيــم ببطــلان عقــد الاتفــاق المــؤرخ 2012/9/10 والمتضمــن 
شــرط التحكيــم وطعــن بالتزويــر عليــه، وكان الاختصــاص ببحــث هــذا الدفــع باعتبــاره مســالة 
أوليــة ينعقــد للقضــاء العــادي صاحــب الولايــة العامــة بالفصــل في كافــة المنازعــات، ممــا كان 
يتعــن معــه علــى هيئــة التحكيــم أن توقــف الفصــل في الخصومة-أيــاً كان وجــه الــرأي في الدفــع 
المشــار إليه-لحــن صــدور حكــم نهائــي فيــه مــن المحكمــة المختصــة، وإذ تصــدت لــه فــإن حكمهــا 
يكــون باطــلًا«)233(، وأنــه »قــد أوجــب إيــداع المســودة - عنــد النطــق بالحكــم- موقعــاً عليهــا مــن 
المحكمــن، وإن أجــاز لواحــد أو أكثــر مــن المحكمــن أن يمتنــع عــن توقيــع المســودة شــريطة أن 
تكــون موقعــة مــن الأغلبيــة صــار الحكــم صحيحــاً، ومــؤدى ذلــك أن ليــس هنــاك مــا يمنــع أن 
ينطــق بالحكــم هيئــة تحكيــم مغايــرة كليــة أو جزئيــة لتلــك التــي ســمعت المرافعــة، وحضــرت 
المداولــة، ووقعــت أو الأغلبيــة مســودته، وكذلــك ليــس لازمــاً إيــراد ذلــك البيــان علــى ورقــة الحكــم، 
لمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن محضــر جلســة المرافعــة الأخيــرة أمــام هيئــة التحكيــم التــي 
232- الطعنــان بالتمييــز رقمــا 1527، 2007/1487 تجــاري، جلســة 2010/5/11، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم 
وأحــدث المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2010/4/1 حتــى 2011/3/31، المســتحدث، الإصــدار 

الســابع، ديســمبر 2012، ص112.
233- الطعن بالتمييز رقم 2014/1031 تجاري، جلسة 2015/1/27، حكم تمييز لم ينشر، والطعنان بالتمييز رقما 1487، 2007/1527 
تجــاري، جلســة 2010/5/11، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2010/4/1 إلــى 2010/6/30، مجلــة دورية تصدر عن المكتب 

الفني بمحكمة التمييز بدولة الكويت، السنة الثامنة والثاثون، الجزء الثاني، يونيو 2013، ص117.
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قــررت فيهــا إصــدار الحكــم ومســودته، أن المحكمــن المختاريــن مــن طــرفي التحكيــم قــد ســمعا 
المرافعــة، وحضــرا المداولــة، وامتنــع أحدهمــا عــن توقيــع مســودة الحكــم، الموقعــة مــن الأغلبيــة، 
وتخلــف ذلكمــا الاثنــان عــن حضــور جلســة النطــق بالحكــم، وحــل محلهمــا آخريــن، فــإن عــدم 
إيــراد ذلــك بنســخة الحكــم الأصليــة لا يترتــب عليــه البطــلان مــا دام كلاهمــا ســمع المرافعــة، 
وحضــر المداولــة، ووقــع أغلبيــة المحكمــن مســودة الحكــم، غــدا الدفــع المبــدى في هــذا الخصــوص 
علــى غيــر أســاس«)234(، وأن »لمحكمــة الموضــوع ســلطة تحصيــل وفهــم الواقــع في الدعــوي وتقديــر 
الأدلــة والمســتندات فيهــا والأخــذ بمــا تطمئــن إليــه منهــا وإطــراح مــا عــداه متــى أقامــت قضاءهــا 
علــى أســباب ســائغة، وأن المدعــي مكلــف بإقامــة الدليــل علــى مــا يدعيــه، وأن المقــرر أن المشــرع 
وإن كان قــد ســوى بــن القاضــي والمحكــم في خصومــة الــرد بــأن اســتلزم لــرد المحكــم ذات أســباب 
رد القاضــي وأســباب عــدم صلاحيتــه للحكــم الــواردة بالمادتــن 102، 104 مــن قانــون المرافعــات إلا 
أنــه نظــراً لطبيعــة التحكيــم ومــا يرجــوه الخصــوم مــن الالتجــاء إليــه لحســم خلافاتهــم علــى 
يــد محكــم يســتمد ســلطته في التحكيــم مــن اتفاقهــم في جــو خــاص لا تســوده مــا يســود جــو 
المحاكــم مــن رســميات، ولذلــك فقــد اشــترطت في أســباب رد المحكــم أن تكــون قــد جــدت أو ظهــرت 
بعــد اختيــاره وتعيــن شــخصه، وترتيبــاً علــى ذلــك إذا كانــت هــذه الأســباب معلومــة للخصــم 
وقــت اختيــاره ســواء في ذلــك كان هــذا الاختيــار، تم باختيــار هــم أو بتعيــن مــن قبــل القضــاء 
بنــاء علــى ترشــيح مــن أحدهــم وعــدم اعتــراض الآخريــن عليــه، فــإن ذلــك لا يؤثــر علــى صحــة 
الاختيــار ولا يجــوز بالتالــي طلــب رد المحكــم، وكان اســتخلاص علــم الخصــوم أو جهلهــم بســبب 
الــرد أو عــدم الصلاحيــة وقــت اختيــار المحكــم مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بهــا محكمــة 
الموضــوع بغيــر معقــب مادامــت قــد أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه، وأن 
القانــون لا يتطلــب ســواء في مشــارطة التحكيــم أو في شــرط التحكيــم المــدرج بالعقــد الأصلــي 
أن يبــن الموضــوع المــراد التحكيــم فيــه بشــكل خــاص أو بتحديــد معــن، وعلــى ذلــك فانــه يكفــي 
بيانــاً لذلــك الموضــوع إثبــات المحــل الــذي يــدور في نطاقــة النــزاع بغيــر حاجــة إلــى إيــراد أوجــه 
النــزاع التــي أبرمــت المشــارطة للتحكيــم فيهــا مــادام أن الطرفــن قــد حــددا فيمــا بعــد أمــام هيئــة 
التحكيــم ولــدي بــدء الإجــراءات مناحــي المنازعــات التــي يطلبــان مــن المحكمــن بحثهــا وإصــدار 

234- الطعن بالتمييز رقم 2017/1438 تجاري، جلسة 2018/3/6، حكم تمييز لم ينشر بعد. 
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حكــم فيهــا«)235(، وأن »تمســك أمــام محكمــة الموضــوع بــإن المشــرع اعطــى الحــق للمحكــوم ضــده 
في حكــم التحكيــم أن يقيــم دعــوى ببطــلان هــذا الحكــم إذا وقــع بطــلان في الحكــم أو بطــلان 
في الإجــراءات أثــر في الحكــم، ولمــا كانــت العلاقــة بينــه وبــن المطعــون ضــده بصفتــه مؤسســة 
)،،،( للتجــارة العامــة والمقــاولات حســبما هــو ثابــت بعقــد شــركة المحاصــة وملحقــه، إلا أن حكــم 
التحكيــم صــدر بطلــب قدمــه المطعــون ضــده بشــخصه و بمشــارطة تحكيــم في غيبتــه لشــخص 
لــم يلتفــت الحكــم الابتدائــي لهــذا الدفــاع، فإنــه يكــون  المطعــون ضــده وليــس بصفتــه، وإذ 
معيبًــا، إذ إن المنشــأة الفرديــة لا تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة ولا تكــون أهــلا لتلقــى الحقــوق، 
وتحمــل الالتزامــات، ولا تثبــت لهــا أهليــة الاختصــام إذ ليــس لهــا بحكــم القانــون كيــان أو 
وجــود مســتقل عــن شــخص صاحبهــا، فهــي لا تعــدو أن تكــون عنصــرا مــن عناصــر ذمتــه الماليــة، 
ومــن ثــم فــلا يجــوز أن تخاصــم أو تخاصــم كمدعيــة أو مدعــي عليهــا، وإنمــا يباشــر صاحبهــا 

الخصومــة عنهــا« )236(.

وعلى ذلك يتضح أن هذه المســألة من مســائل بطلان قرار أو حكم التحكيم الوطني المؤسســي 
تنشق إلى القسمن التالين)237(:

· القســم الأول: حــدوث إخــلال بحــق الدفــاع بشــكل عــام )الإخــلال بمبــدأ المواجهــة أو 	
بــن الخصــوم(: المجابهــة 

مــن مقتضيــات الدفــاع تحقيقــاً لهــذا الحــق ومبــدأ المواجهــة أن يتمكــن الأطــراف )المحتكمــن( 

235- الطعنــان بالتمييــز رقمــا 1925، 2014/1952 تجــاري، جلســة 2015/10/21، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز 
)قــرار في غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.

236- الطعن بالتمييز رقم 2010/1839 تجاري، جلسة 2012/5/23، حكم تمييز لم ينشر.
237- الطعــن بالتمييــز رقــم 1974/19 تجــاري، جلســة 1976/6/2، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز في 
المــدة مــن 1972/11/1 حتــى 1979/10/1، ص 91، والطعــن بالتمييــز رقــم 1981/27 تجــاري، جلســة 1981/7/8، مجموعــة 
القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 1979/10/1 حتــى 1985/12/31، القســم الأول، المجلــد 
الأول، ينايــر 1994، ص445، والطعــن بالتمييــز رقــم 1981/66 تجــاري، جلســة 1981/12/23، مجموعــة القواعــد القانونيــة 
التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 1979/10/1 حتــى 1985/12/31، القســم الأول، المجلــد الأول، ينايــر 1994، 
ص442، والطعــن بالتمييــز رقــم 1983/46 تجــاري، جلســة 1984/2/22، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة 
التمييــز خــال الفتــرة مــن 1979/10/1 حتــى 1985/12/31، القســم الأول، المجلــد الأول، ينايــر 1994، ص445، والطعــن 
ــز خــال  ــة التميي ــا محكم ــي قررته ــة الت ــي، جلســة 1988/2/22، مجموعــة القواعــد القانوني ــم 1987/39 مدن ــز رق بالتميي

الفتــرة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، يونيــو 1996، ص81.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

مــن حــق الاطــلاع علــى جميــع المســتندات والدفــاع والدفــوع المقدمــة في خصومــة التحكيــم، 
مــع اتســاع الوقــت لهــم في مكنــة الــرد عليهــا كلمــا أمكــن ذلــك، أو كأن يقبــل مــن أحــد أطــراف 
خصومــة التحكيــم المســتندات أو المذكــرات خــلال فتــرة حجــز الدعــوى للمرافعــة أي بعــد قفــل 
بــاب المرافعــة في خصومــة التحكيــم الوطنــي، هنــا كان مــن واجــب المحكــم المنفــرد في حالــة 
تقــديم أحــد أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي طلــب فتــح بــاب المرافعــة، أن يقــوم بتقديــر 
هــذا الطلــب، فــإن رآه جديــاً قــام بفتــح بــاب المرافعــة للأطــراف جميعــاً، وتمكينهــم مــن تقــديم 
الدفــاع أمامــه في خصومــة التحكيــم المنظــورة، وإلا كان ذلــك إخــلالا بحــق الدفــاع، ويتحــدد 
دور هيئــة التحكيــم هنــا بالقيــاس مــع دور المحكمــة المختصــة أو قاضــي الدولــة، مــع الفــارق 
البســيط، إذ إن خصومــة التحكيــم الوطنــي هــي ملــك لأطرافهــا بقــدر لا يصطــدم مــع النظــام 
العــام وقواعــده مــن لحظــة افتتاحهــا حتــى لحظــة انقضائهــا قضــاءً طبيعيــاً بصــدور الحكــم 
المنهــي للخصومــة في موضــوع النــزاع المعــروض علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لــدى 

إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

ولهــذا قضــي بــأن »صحــة أحــكام المحكمــن لا تقــاس بــذات الأقيســة التــي تقــاس بهــا أحــكام 
القضاء، إذ يكفي لحمل حكم المحكمن على محمل الصحة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع 
التــي اســتخلصها مــن المســاجلة الدائــرة بــن طــرفي النــزاع محــل التحكيــم وأن يصيــب فيمــا 
يحكمــه مــن قواعــد قانونيــة، فــلا يعيبــه إيــراده أســبابه بصفــه عامــة أو مجملــة مــا دام لــم يقــع 
في موضوعهــا مخالفــة للقانــون، وكان حكــم التحكيــم رقــم 10/ 2014 تحكيــم مركــز جمعيــة 
المحامــن الكويتيــة قــد واجــه طلــب الطاعــن إحالــة طلــب التحكيــم إلــى التحقيــق لإثبــات أن 
توقيعــه علــى عقــد أتعــاب المحامــاة جــاء نتيجــة غلــط وقــع إثــر غــش وتدليــس مارســته المطعــون 
ضدهــا الأولــى ووســائطها بأنــه لــم ينكــر ســداده للأخيــرة دفعتــن مــن أتعابهــا بعــد إخــلاء ســبيل 
نجلــه في الجنايــة موضــوع عقــد الأتعــاب، وهــو مــا يدخــل الاطمئنــان في نفــس هيئــة التحكيــم 

في عــدم وجــود أيــة مظاهــر للغــش أو الحيلــة أو الغلــط«)238(.

ولكــن هــل يتمثــل هــذا الإخــلال )الإخــلال بحــق الدفــاع بشــكل عــام( في حالــة عــدم الــرد مــن 

ــز )قــرار في  ــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التميي ــز رقــم 2015/675 تجــاري، جلســة 2018/1/16، قــرار دائ 238- الطعــن بالتميي
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.



686

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي علــى الدفــاع الجوهــري المثــار في خصومــة التحكيــم 
مــن أحــد أطرافهــا، إذ يقصــد في بيــان الدفــاع الجوهــري في خصومــة التحكيــم، لهــذا قضــي 
بــأن »تمســك الطاعنــة في دفاعهــا أمــام محكمــة الموضــوع بــأن المطعــون ضــده ســبق أن أقــام 
ضدهــا الدعــوى رقــم 1368 لســنة 2003 تجــاري كلــي بطلــب الأمــر بتنفيــذ حكــم المحكمــن 
موضــوع التداعــي- وقضــى في تلــك الدعــوى برفضهــا اســتناداً إلــى صــدور الحكــم الابتدائــي 
ببطــلان حكــم التحكيــم، ولــم يطعــن المطعــون ضــده علــى القضــاء برفــض الأمــر بتنفيــذ حكــم 
التحكيــم، ومــن ثــم فقــد أصبــح نهائيــاً وهــو مــا كان يجــب علــى الحكــم المطعــون فيــه الالتــزام 
بــه، إلا أنــه التفــت عــن هــذا الدفــاع ولــم يــرد عليــه، كمــا تمســكت في دفاعهــا بإقامتهــا دعــوى بــرد 
المحكــم، وقــد تم وقــف نظــر طلــب التحكيــم لهــذا الســبب، ثــم فوجئــت بنظــر طلــب التحكيــم 
في غيبتهــا ودون إعلانهــا وصــدور الحكــم فيــه، ولــم يعــن الحكــم بالــرد علــى هــذا الدفــاع أيضــاً 
رغــم أنــه جوهــري ممــا يعيبــه، وكان إغفــال الــرد علــى دفــاع غيــر مؤثــر في النتيجــة التــي انتهــى 
إليهــا الحكــم لا يعــد قصــوراً، ذلــك أن المحكمــة لا تلتــزم إلا بالــرد علــى الدفــاع الجوهــري 
الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر في النتيجــة التــي انتهــت إليهــا في حكمهــا، وكان الثابــت مــن الأوراق 
والمســتندات المقدمة من الطرفن أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1368 لســنة 2003 تجاري 
كلــي التــي أقامهــا المطعــون ضــده لأخــذ الصيغــة التنفيذيــة علــى حكــم التحكيــم محــل الطعــن 
قــد رفضــت بعــد صــدور الحكــم الابتدائــي في الطعــن الماثــل ببطــلان حكــم التحكيــم، وهــو مــا 
تم إلغائــه بعــد ذلــك بالحكــم المطعــون عليــه، ومــن ثــم مــا تتمســك بــه الطاعنــة في هــذا الدفــاع 
يكــون ظاهــر الفســاد ولا علــى الحكــم إن التفــت عنــه، كمــا أن مــا تمســكت بــه مــن وقــف حكــم 
التحكيــم لطلبهــا رد المحكــم، وكان الثابــت بــالأوراق أيضــاً أنــه قــد قضــى برفــض طلبهــا بــرد 
المحكــم وإخطارهــا بذلــك، وعــدم مثولهــا بجلســة التحكيــم حتــى صــدور الحكــم فيــه، ومــن ثــم 
فــإن هــذا الدفــاع بــدوره يكــون ظاهــر الفســاد ولــن يحقــق لهــا ثمــة مصلحــة ولا علــى الحكــم إن 

التفــت عنــه«)239(.

ونعتقــد بــأن مــن أهــم المســائل الإجرائيــة التــي مــن خلالهــا يتحقــق مبــدأ المواجهــة أو المجابهــة 

239- الطعــن بالتمييــز رقــم 2006/668 تجــاري، جلســة 2008/2/10، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث 
المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2007/4/1 حتــى 2008/3/31، المســتحدث، الإصــدار 

الرابــع، يونيــو 2008، ص125.
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بــن أطــراف خصومــة التحكيــم الوطنــي المؤسســي صحــة واقعــة إعــلان الأطــراف أو تحقــق 
لمركــز  التابــع  التحكيــم  هيئــة  أمــام  التحكيــم  بطلــب  )المحتكــم ضــده(  عليــه  المدعــى  إعــلان 
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت، إذ لا انعقــاد لخصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم إذا 
لم تبذل هي أو طالب التحكيم )المدعي( كل السبل القانونية لإتمام علم المدعى عليه بوجود 
خصومــة التحكيــم وحتــى يتمكــن في الجلســة المحــددة لنظرهــا علــى أن يســتعمل كافــة حقوقــه 
أمــام هيئــة التحكيــم بــكل حريــة، فلــه طلــب الأجــل، والاطــلاع ولــه تقــديم الطلبــات العارضــة، 
أو المقابلــة في ذلــك، إذ إن صحــت الإعــلان يترتــب عليــه صحــة قــرار التحكيــم، وبطــلان وســيلة 
إعــلان المدعــى عليــه )المحتكــم ضــده( بصحيفــة أو طلــب التحكيــم يكــون إجــراءً باطــلًا ترتــب 
علــى إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي، والــذي يعتريــه البطــلان إذ لــولا ذلــك الإجــراء 
الباطــل لمــا كان حكــم التحكيــم الوطنــي قــد صــدر، ومــن ثــم يلحــق هــذا البطــلان الإجرائــي 
العمــل الإجرائــي القائــم عليــه المتمثــل بقــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، ويمكــن 
لنــا أن نصــل إلــى كيفيــة الإعــلان أمــا وفــق اتفــاق أطــراف خصومــة التحكيــم، أو وفــق النظــام 
الأساســي لمركز التحكيم المؤسســي، وإلا وفق قواعد الإعلان الواردة بالقاعدة العامة في قانون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، ونــرى بــأن مســألة الإعــلان وتحققهــا بالطــرق القانونيــة 
ضــرورة يجــب علــى المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي أن تتنبــه إليهــا؛ بحســبان إنهــا 
المــؤدي إلــى القضــاء في موضــوع دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي الأصليــة، 
ولهــذا قضــي بــأن »وكيــل الشــركة الطاعنــة الــذى باشــر إجــراءات التحكيــم ومثــل عنهــا أمــام 
المحكــم مفــوض بتوكيــل رســمي مــن ممثلهــا القانوني-مديــر الشــركة- وأنــه باشــر هــذا العمــل 
في حــدود وكالتــه، وبفــرض أنــه وقــع علــى مشــارطة التحكــم التــي تضمنــت شــرطاً باعتبــار حكــم 
التحكيــم الــذى يصــدر نهائيــاً ونافــذاً ولا يجــوز اســتئنافه وهــو مــا يتفــق مــع أحــكام المــادة 186 
مرافعــات بعــدم جــواز اســتئناف حكــم التحكيــم مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك، فــإن الشــركة تعتبــر 
قــد وافقــت علــى ذلــك العمــل الصــادر مــن وكيلهــا بتوقيعــه علــى مشــارطة التحكيــم نيابــة عنهــا 
وحضــوره أمــام المحكــم، وأمــام الخبــرة التــي ندبهــا المحكــم لتصفيــة النــزاع ثــم الاســتمرار في 
نظــره حتــى صــدور الحكــم في التحكيــم وقــد اســتغرق ذلــك مــن 2012/7/1 وقــت التوقيــع علــى 
المشــارطة وحتــى صــدور الحكــم في 2012/12/31 دون اعتــراض مــن الشــركة بمــا لا يــدع مجــالًا 
للشــك في موافقتهــا الضمنيــة وإجازتهــا لعمــل الوكيــل، ولا ينــال مــن الحكــم أيضــاً أن وكيــل 
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الطاعنــة ليــس محاميــاً، إذ إن مشــارطة التحكيــم لــم تتضمــن شــرطاً بذلــك«)240(، وأنــه »لمــا كان 
الثابــت للمحكمــة مــن مطالعتهــا لمحضــر إعــلان وإخطــار المدعــي للمثــول بجلســات التحكيــم 
أنــه في  رقــم )2019/32(  الكويتــي  التحكيــم في مركــز تحكيــم جميعــة المحامــن  أمــام هيئــة 
تاريــخ 2019/4/16 تم إعلانــه إلــى للمدعــي عــن طريــق النيابــة العامــة علــى عنــوان المدعــي 
)منطقــة )،،( ق )2( ش )19( م )4( الرقــم الآلــي )13378002( بعدمــا انقــل منــدوب الإعــلان 
في 2019/4/14 ووجــد المبنــى قيــد الإنشــاء، ومــن ثــم فقــام بالإعــلان والإخطــار بذلــك للمدعــي 
العامــة علــى مســئولية المدعــي  النيابــة  2019/4/16 عــن طريــق  بانعقــاد جلســات التحكيــم 
عليــه، ولمــا كان الثابــت للمحكمــة أن هــذا الإعــلان لــم تســبقه التحريــات الكافيــة والدقيقــة 
للتقصــي عــن محــل إقامــة المدعــي، ولا ينــال مــن ذلــك أن الثابــت بمســتخرج البطاقــة المدنيــة أن 
هــذا العنــوان هــو ذات عنــوان المدعــي، إذ كان علــى المدعــي عليــه الطلــب مــرة أخــرى مــن منــدوب 
الإعــلان بإعــادة إعــلان المدعــي علــى ذات العنــوان، لا أن يتــم إعلانــه بمواجهــة النيابــة العامــة 
وعلــى مســئوليته، إذ إن ذلــك لوحــده لا يعــد كافيــاً لقيــام الأخيــر بالإجــراءات الكافيــة للتحــري 
عــن صحــت ذلــك عــن عنــوان المدعــي الحقيقــي أو حتــى إعــادة الإعلان-إعــلان وإخطــار المدعــي 
بجلســات انعقــاد هيئــة التحكيــم علــى ذات العنــوان، وبالتالــي يتضــح للمحكمــة أن المدعــي 
عليــه لــم يســتوفي كامــل التحريــات الكافيــة والتــي تبيــح صحــة أو إجــازة الإعــلان بمواجهــة 
النيابــة العامــة كاســتثناء، ومــن ثــم تــري المحكمــة بطــلان ذلــك الإعــلان والإخطــار مــن المدعــي 
عليــه للمدعــي، وهــو مــا يــؤدي إلــى تحقــق قيــام نــص المــادة )186/ج( مــن قانــون المرافعــات؛ 
بحســبان أن ذلــك الإعــلان والإخطار-كإجراء-بجلســات التحكيــم هــو عمــل إجرائــي يتطلــب 
الصحــة مــن ناحيــة الشــكل والموضــوع، فــإذا لــم يتحقــق ذلــك أصبــح هــذا العمــل الإجرائــي 
باطــلًا هــو مــا تمســك بــه المدعــي في هــذه الدعــوى، وكان نــاتج ذلــك عــدم انعقــاد خصومــة 
التحكيــم بــن أطرافهــا كلًا مــن المحتكــم )المدعــي عليــه( والمحتكــم ضــده )المدعــي( أمــام هيئــة 
التحكيــم المنفــردة والمنعقــدة لــدى مركــز التحكيــم التابــع لجميعــة المحامــن الكويتيــة والــذي 
حمــل حكــم التحكيــم رقــم )2019/32(، لاســيما وإن الثابــت مــن مطالعــة هــذه المحكمــة لمحاضــر 
جلســات التحكيــم وآخرهــا كانــت الجلســة الختاميــة المنعقــدة في 2019/4/22 والمرفــق صورتــه 
بحافظــة مســتندات المدعــي-أن المحتكــم ضــده )المدعــي في هــذه الدعــوى( لــم يمثــل أمــام المحكــم، 

240- الطعن بالتمييز رقم 2010/1839 تجاري، جلسة 2012/5/23، حكم تمييز لم ينشر.
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ولــم يقــدم دفاعــه الشــكلي أو حتــى الموضوعــي، وكانــت هــذه المحكمــة قــد انتهــت ســلفاً ببطــلان 
إعــلان وإخطــار المدعــي بجلســات التحكيــم لإعلانــه للمدعــي بتاريــخ 2019/4/16 بمواجهــة 
النيابــة العامــة وفقًــا لمــا تقــدم كإجــراء، وكان مــن أهــم المبــادئ الأساســية للخصومــة القضائيــة 
ضــرورة احتــرام مبــدأ المواجهــة أو مبــدأ المجابهــة، وباعتبــاره اثــر قانونــي لعمــل إجرائــي ســابق 
عليــه يتعلــق بصحــة انعقــاد الخصومــة القضائيــة وهــو مــا ينطبــق علــى الخصومــة التحكيميــة 
التــي تعتبرهــا المحكمــة جــزء عنهــا بحســبان مــا ينطبــق علــى الأولــى ينطبــق علــى الخصومــة 
المدعــي  إعــلان وإخطــار  نتيجــة بطــلان  فيهــا  المدعــي  عــدم مثــول  إن  إذ  الماثلــة،  التحكيميــة 
بجلســات التحكيــم قــد أثــر علــى نظــر وصحــة انعقــاد خصومــة التحكيــم الماثلــة الــذي يــؤدي 
بطبيعــة الحــال إلــى بطــلان حكــم التحكيــم رقــم )2019/32( المقيــد لــدى مركــز تحكيــم جمعيــة 
المحامــن الكويتيــة والمقيــد لــدى إدارة كتــاب المحكمــة الكليــة برقــم )2019/79( موضــوع دعــوى 
بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة الماثلــة، وهــو مــا ســتقضي بــه هــذه المحكمــة مــع اعتبــاره كأن لــم 

يكــن وزوال كافــة الآثــار المترتبــة عليــه علــى النحــو الــوارد بالمنطــوق«)241(.

إلا إنــه عــن التأكــد مــن شــخصية أطــراف خصومــة التحكيــم والــرد علــى كل مــا يثــار في هــذا 
دفاعــاً جوهريــاً  يعــد  ذلــك  فــإن  أهليــة الاختصــام،  قــد تطــرأ علــى  تغيــرات  مــن  الخصــوص 
الطعــن  يصــح  فإنــه  ذلــك،  أغفلــت  فــإن  عليــه،  الــرد  تتولــي  أن  التحكيــم  هيئــة  علــى  يجــب 
علــى حكــم التحكيــم بالقصــور المبطــل كأحــد حــالات الطعــن علــى حكــم التحكيــم بدعــوى 
البطــلان الأصليــة وهــي حالــة عــدم الــرد علــى الدفــاع الجوهــري، ولهــذا قضــي بــأن »مــا تنعــاه 
الشــركة المدعيــة مــن بطــلان حكــم التحكيــم لصــدوره في خصومــة منعدمــه، ذلــك أن المقــرر أن 
اندمــاج الشــركات بطريــق الضــم، وأن كان يترتــب عليــه أن تنقضــي الشــركة المندمجــة وتمحــى 
شــخصيتها الاعتباريــة وذمتهــا الماليــة، إلا إن الشــركات الدامجــة تحــل محلهــا فيمــا لهــا مــن 
حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات وتخلفهــا خلافــة عامــة، فتغــذو هــذه الأخيــرة هــي الجهــة التــي 
تختصــم وحدهــا دون غيرهــا في خصــوص هــذه الحقــوق، وكان الثابــت بــالأوراق وبغيــر منازعــة 
مــن الشــركة المدعــى عليهــا أن شــركة )،،( المحتكــم ضدهــا والمحكــوم ضدهــا في حكــم التحكيــم 
المطعــون فيــه قــد اندمجــت في شــركة )،،(، ومــن ثــم يجــوز لهــذه الأخيــرة بوصفهــا الشــركة 

241- الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الكليــة في الدعــوى رقــم )2019/12733 تجــاري كلــي( جلســة 2019/12/25 والمثــار فيــه بطــان 
حكــم تحكيــم صــادر عــن مركــز تحكيــم جمعيــة المحامــن الكويتيــة، حكــم غيــر منشــور.



690

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الدامجــة أن تطعــن في حكــم التحكيــم الصــادر ضــد الشــركة الأولــى المندمجــة وتكــون دعواهــا 
إجــراءات  كان يشــترط لصحــة  وإذا  الشــركة،  مــن  مــن ذات صفــة  المعروضــة حاليــاً مرفوعــة 
الخصومــة في الدعــوى العاديــة أو الدعــوى التحكيميــة أن يتوافــر لــدى الخصــم ســواء كان 
مدعــي أو مدعــى عليــه أهليــة اختصــام أي أهليــة الوجــوب وهــي تقتــرن بوجــود الشــخص مــن 
الناحيــة القانونيــة وهــذه الشــخصية القانونيــة تــزول بوفــاة الشــخص الطبيعــي وبانقضائهــا 
تــزل  للشــخص الاعتبــاري فــلا تقــوم الخصومــة إلا بــن أشــخاص علــى قيــد الحيــاة أو لــم 
أثــر لا يصححهــا  شــخصيتهم الاعتباريــة قبــل رفــع الدعــوى، وإلا كانــت معدومــة لا ترتــب 
إجــراء لاحــق، ويكــون الحكــم الــذي صــدر فيهــا بالتالــي منعدمــاً، لمــا كان ذلــك وكانــت الشــركة 
المدعــى عليهــا قــد رفعــت دعواهــا التحكيميــة بالطلــب رقــم )،،( ووجهتــه إلــى الشــركة )،،(، 
وكان مقتضــى اندمــاج تلــك الشــركة في شــركة أخــرى هــي شــركة )،،( أن تنمحــي شــخصية 
الشــركة الأولــى المندمجــة وتخلفهــا الشــركة الأخيــرة اعتبــاراً مــن تاريــخ الاندمــاج الحاصــل 
في 1999/5/3 خلافــة عامــة فيمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، ومنهــا الالتزامــات 
الناشــئة عــن العقــد المشــار إليــه، ممــا مــن شــأنه أن تصبــح تلــك الشــركة الدامجــة وحدهــا هــي 
الجهــة التــي تختصــم وحدهــا في خصــوص الخصومــة والالتزامــات التعاقديــة المشــار إليهــا، 
ومــن ثــم فــإن اختصــام الشــركة المندمجــة دون الشــركة الدامجــة في طلــب التحكيــم الصــادر 
فيــه الحكــم الطعــن وبعــد مضــي أكثــر مــن عــام علــى حــدوث الاندمــاج يكــون اختصامــاً لغيــر 
ذي صفــة ويجعــل خصومــة التحكيــم والحكــم الصــادر فيهــا كلاهمــا يكــون منعدمــاً فيتعــن 
القضــاء في موضــوع الدعــوى الماثلــة ببطــلان حكــم التحكيــم ولا يجــدى الشــركة المدعيــة مــن 
بعــد التحــدي بجهلهــا بحصــول الاندمــاج، ذلــك أنــه كان عليهــا أن تراقــب مــا يطرأ على الشــركة 
خصمتهــا مــن تغييــر الصفــة والحالــة، لاســيما وأن هــذه الأخيــرة قــد تمســكت في دفاعهــا أمــام 
هيئــة التحكيــم بانعــدام خصومــة التحكيــم لانقضــاء الشــخصية الاعتباريــة للشــركة المحتكــم 
ضدهــا بالاندمــاج ودللــت علــى ذلــك بمــا قدمتــه مــن المســتندات، وكان هــذا دفاعــاً جوهريــاً قــد 
يتغيــر بــه لــو صــح وجــه الــرأي في الدعــوى التحكيميــة، وإذا أعــرض الحكــم الطعــن عــن بحــث 
ذلــك الدفــاع علــى مــا أورده في مدوناتــه أجمــالًا بالقــول بعــدم جوهريتــه وهــو مــا لا يواجــه هــذا 
الدفــاع ولا يصلــح أن يكــون رداً عليــه، فإنــه فــوق مــا تقــدم ذكــره معيبــاً بالقصــور المبطــل، ممــا 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

يقتضــي معــه القضــاء ببطــلان حكــم التحكيــم رقــم )،،(«)242(.

· القســم الثانــي: إذا خالــف قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي قاعــدة مــن قواعــد 	
النظــام العــام: 

 يجــب أن يكــون المحكــم المنفــرد علــى قــدر كبيــر مــن اليقظــة والحــذر مــن الوقــوع بالمخالفــة 
المتعلقــة بعــدم احتــرام القواعــد الأمــرة في القانــون الإجرائــي المنطبــق علــى إجــراءات ســير 
خصومــة التحكيــم المؤسســي حســب اتفــاق أطرافهــا، ويجــب كذلــك علــى هيئــة التحكيــم أيضــاً 
عــدم الوقــوع بالمخالفــة المتعلقــة بعــدم احتــرام القواعــد الأمــرة بالقانــون الموضوعــي المنطبــق 
علــى موضــوع خصومــة التحكيــم الوطنــي ســواء وفــق اتفــاق التحكيــم أو حتــى وفــق النظــام 
الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي، وبالتالــي ضــرورة احتــرام قاعــدة حجيــة الأمــر المقضــي فيــه، 
وقاعــدة ســرية المداولــة، وفي هــذه لا يــزول البطــلان بالتنــازل الضمنــي أو الحقيقــي عــن هــذه 
المخالفــة إن وقعــت مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم، فالأصــل أن قــرار أو حكــم التحكيــم 
الوطنــي قــد صــدر بنــاءً علــى إجــراءات باطلــة، ويكــون بالتالــي جديــراً بالبطــلان، وهنــا تقضــي 
المحكمــة بهــذا البطــلان مــن تلقــاء نفســها؛ لأنــه يتعلــق بالنظــام العــام كالمخالفــة لمشــروعية 
اتفــاق  أو الرضــا الصحيــح لإبــرام  أو عــدم وجــود الأهليــة المدنيــة  اتفــاق التحكيــم  موضــوع 
التحكيــم، فالعقــد يُعــد بمثابــة القانــون بالنســبة لطرفيــه، بشــرط ألا يحلــل حرامــاً ولا يحــرّم 
حــلالًا، وإلا يخالــف النظــام العــام والآداب بالمجتمــع)243(، لهــذا قضــي بــأن »المــادة 173 مــن قانــون 
المرافعــات تقضــي بأنــه لا يجــوز التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح، وأن الحقــوق 
التــي رتبتهــا نصــوص قانــون العمــل في القطــاع الأهلــي تعــد مــن النظــام العــام بحيــث لا يجــوز 
الاتفــاق علــى مخالفــة أي نــص مــن تلــك النصــوص إلا إذا نتــج عــن هــذه المخالفــة منفعــة أو 
فائــدة أكثــر للعامــل، وأن المســتفاد مــن نــص المادتــن 185/175 مــن القانــون المدنــي أن الشــرط 
المخالــف للنظــام العــام باطــل ولا يتصحــح بالإجــازة، فــإن مــؤدي ذلــك أنــه إذا نــص علــى شــرط 

ــة(  242- الحكــم الصــادر مــن محكمــة اســتئناف القاهــرة الدائــرة )91( تجــاري الصــادر في دعــوى التحكيــم رقــم )12/9 قضائي
جلســة 2002/6/19 في الطلــب رقــم )2000/101(.

ــي، مجموعــة مــن  ــب الفن ــز المكت ــز رقــم 2009/180 أحــوال شــخصية، جلســة 2010/3/11، محكمــة التميي 243- الطعــن بالتميي
أهــم وأحــدث المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2009/4/1 حتــى 2010/3/31، المســتحدث، 

الإصــدار الســادس، فبرايــر 2011، ص385.
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التحكيــم في قانــون العمــل عــن حقــوق العامــل المقــررة في القانــون، فــإن هــذا الشــرط يكــون 
باطــلا لــوروده علــى حقــوق العامــل المتعلقــة بالنظــام العــام ولا يتصحــح بالإجــازة اللاحقــة، 
المنازعــات  بشــأن  التحكيــم  الاتفــاق علــى  أجــاز  قــد  فيــه  المطعــون  وكان الحكــم  ذلــك  كان  لمــا 
الناشــئة عــن عقــد العمــل المبــرم بــن الطرفــن ثــم انتهــي إلــى عــدم اختصــاص المحاكــم بنظــر 
النــزاع الماثــل لســبق اتفــاق الطرفــن علــى التحكيــم بشــأنه عــن حقــوق العامــل قبــل نشــوئها، 
فإنــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون وكان شــرط التحكيــم الــوارد وبعقــد عمــل المســتأنف 
موضــوع الدعــوي هــو باطــل لا ينتــج ثمــة اثــر لــوروده علــى حقــوق العامــل المتعلقــة بالنظــام 
العــام قبــل نشــوئها، ومــن ثــم فــإن الدفــع بعــدم اختصــاص محكمــة أول درجــة ولائيًــا بنظــر 
الدعــوي يكــون علــى غيــر أســاس متعينــا رفضــه، وإذ خالــف الحكــم المســتأنف هــذا النظــر وقضــي 
بعــدم اختصــاص المحكمــة بنظــر الدعــوي فإنــه يتعــن إلغــاءه وإعــادة الدعــوى إلــى محكمــة أول 

درجــة للفصــل في موضوعهــا لعــدم اســتنفاد ولايتهــا بشــأنه »)244(.

ومــدى  التحكيــم  خصومــة  إجــراءات  ســير  حــال  المســتخدمة  باللغــة  يتعلــق  فيمــا  وقضــي 
اعتبارهــا مــن قواعــد النظــام العــام بــأن مــؤدى نــص المــادة 39 مــن نظــام التوفيــق والتحكيــم 
التابــع لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري أن اللغــة المســتخدمة في التحكيــم ليســت مــن النظــام 
العــام، وإنمــا يجــوز الاتفــاق مــا بــن أطــراف خصومــة التحكيــم علــى اســتخدام لغــة معينــة، 
كمــا يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تحــدد لغــة أخــرى للتحكيــم، إذ رغــم النــص في صدرهــا علــى أن 
يجــرى التحكيــم باللغــة العربيــة، إلا إنهــا جعلــت ذلــك مشــروطًا بعــدم اتفــاق الأطــراف علــى 
خلافــه ممــا يعنــى أن إرادة الأطــراف هــي المحــددة للغــة التحكيــم، أمــا إذا لــم يتفــق الأطــراف 
فيمكــن للهيئــة أيضــا أن تســتبعد اللغــة العربيــة وتقــرر اختيــار لغــة أو لغــات أخــرى، وقــد يكــون 
معيارهــا في هــذا الاختيــار اللغــة المســتخدمة في صياغــة العقــد الأصلــي، أو لغــة مشــارطة، أو 
شــرط التحكيــم، وتســتعن ببعــض القواعــد واللوائــح المنظمــة للتحكيــم بجنســية الأطــراف، أو 
ممثليهــم، أو الشــهود أو مــكان ســماعهم، وأن مــن المقــرر قانونــاً إنــه إذا اســتمر أحــد طــرفي النــزاع 
في إجــراءات التحكيــم مــع علمــه بواقــع مخالفــة لشــرط في اتفــاق التحكيــم أو لحكــم مــن أحكام 
القانــون ممــا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتــه دون اعتــراض منــه أعتبــر ذلــك نــزولًا ضمنيــاً عــن 

244- الطعن بالتمييز رقم 2005/295 عمالي، جلسة 2007/6/18، حكم تمييز لم ينشر.
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الاعتــراض علــى هــذه المخالفــة، وأن مــن المقــرر أن المــادة 22 مــن القانــون النموذجــي في أمــر 
تحديــد اللغــة المســتخدمة في التحكيــم قــد تركــت الاختيــار لحريــة الأطــراف، وإذ تم تحديــد 
اللغــة أو اللغــات المســتخدمة فيســرى هــذا الاســتخدام علــى كل مــا يتعلــق بعمليــة التحكيــم مــن 
تحريــر البيانــات أو المذكــرات المكتوبــة أو المرافعــات الشــفهية، ومــع ذلــك يظــل للأطــراف إمكانيــة 
الاتفــاق علــى خــلاف ذلــك؛ كالاتفــاق علــى اســتخدام لغــة أخــرى غيــر اللغــة الســابق تحديدهــا 
بشــأن المرافعــة الشــفهية مثــلًا، وإذ كانــت الهيئــة هــي التــي تولــت تحديــد اللغــة فهــي تملــك 
أيضــا صلاحيــة التعديــل والتنويــع شــأنها شــأن الأطــراف وإذ قدمــت مســتندات محــرره بغيــر 
اللغــة المســتخدمة في التحكيــم فللهيئــة التحكيــم أن تأمــر بإرفــاق ترجمــة للغــة المســتعملة 
في التحكيــم، وإذا تعــددت اللغــات فللهيئــة قصــر الترجمــة علــى لغــة واحــدة. كمــا أن المحكــم 
ملــزم في عملــه باحتــرام القواعــد المقــررة في بــاب التحكيــم، واحتــرام الأصــول العامــة في قانــون 
المرافعــات، وحمايــة حقــوق الدفــاع، كمــا أجــاز المشــرع علــى ســبيل الاســتثناء الطعــن علــى حكــم 
المحكمــن بدعــوى بطــلان أصليــة عمــلًا بنــص المــادة 186 مــن ذات القانــون ترفــع بالإجــراءات 
المعتــادة أمــام المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع في حــالات معينــة فيهــا إذا وقــع بطــلان في 
الحكــم أو بطــلان في الإجــراءات أثــر في الحكــم وأن النــص في المــادة 19 مــن قانــون المرافعــات 
علــى أن »يكــون الإجــراء باطــلًا إذا نــص القانــون علــى بطلانــه أو إذا شــابه عيــب جوهــري ترتــب 
عليــه ضــرر للخصــم ولا يحكــم بالبطــلان رغــم النــص عليــه إذ لــم يترتــب علــى الإجــراء ضــرر 
للخصــم«، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه بتأييــد الحكــم الابتدائــي مــن رفــض 
دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم علــى مــا خلــص إليــه مــن أوراقهــا مــن أن الطاعنــة قــد وافقــت 
علــى طلــب التحكيــم صراحــة وعينــت محكمــاً لهــا في 2008/1/8 بعــد إيــداع طلــب التحكيــم 
باللغــة الإنجليزيــة، وأن هيئــة التحكيــم هــي التــي حــددت اللغتــن العربيــة والإنجليزيــة لغــة 
للتحكيــم، وهــو حــق مقــرر لهــا عنــد عــدم اتفــاق الخصــوم، وهــو ملــزم لهمــا عمــلا بالمــادة 39 
مــن نظــام التوفيــق والتحكيــم التجــاري التابــع لمركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري، كمــا أنهــا 
والبــدء  المتفــق عليهــا  العربيــة  بلغــة غيــر  للطلــب  التحكيــم  أثنــاء نظــر هيئــة  تعتــرض  لــم 
في إجــراءات التحكيــم ســواء عــن طريــق وكيلهــا، أو المفــوض عنهــا وقبــول الهيئــة لمســتندات 
ومذكــرات باللغــة الإنجليزيــة ممــا يعتبــر نــزولًا منهــا عــن حقهــا في الاعتــراض علــى مخالفــة مــا 
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جــاء في اتفــاق التحكيــم بشــأن اللغــة المســتخدمة فيــه ممــا يســقط حقهــا في التمســك بــه«)245(.

ويثــور التســاؤل حــول مــدى امتــداد رقابــة المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى البطــلان الأصليــة 
علــى الأســباب التقديريــة والموضوعيــة المتخــذة مــن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم حــال 
فصلهــا في خصومــة التحكيــم المؤسســي؟ أي هــل تتدخــل تلــك المحكمــة في تقديــرات هيئــة 
)شــهادة  القوليــة  أو  )المســتندات(  الكتابيــة  الإثبــات  أدلــة  إلــى  اطمئنانهــا  حــول  التحكيــم 
الشــهود(، أو الفنيــة )تقاريــر الخبــرة-أو تقاريــر الانتقــال المجــراة بمعرفتهــا(؟ وبمعنــى عــام 
هــل يعتبــر ذلــك مــن حــالات أو أســباب طلــب خاســر التحكيــم بطــلان قــرار أو حكــم التحكيــم 

الوطنــي الأصليــة الصــادر في خصومــة التحكيــم المؤسســي؟

حكــم  بطــلان  حــالات  ضمــن  مــن  اعتبارهــا  يمكــن  لا  جميعهــا  الأســباب  هــذه  بــأن  ونعتقــد 
التحكيــم الأصليــة؛ باعتبــار أن ذلــك يــؤدي إلــى جعــل المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى البطــلان 
بــأن تكــون بمثابــة محكمــة لنظــر الاســتئناف علــى حكــم التحكيــم إن كان جائــزاً، وهــذا يخالــف 
مــا عليــه المفهــوم القانونــي الصحيــح للرقابــة الشــكلية والموضوعيــة التــي تتولاهــا هــذه المحكمة 
المختصــة بنظــر دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( الأصليــة، ولهــذا قضــي 
بــأن »القصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة وهــى الأســباب التــي تبــرر الواقــع الــذى اســتخلصه 
القاضــي وهــى التــي يترتــب عليهــا بطلانــه، أمــام الأســباب القانونيــة هــي الأســباب التــي تبــرر 
إرســاء القواعــد القانونيــة التــي اختارهــا القاضــي بصــدد الواقــع في الدعــوى، فــإن القصــور أو 
الخطــأ فيهــا لا يــؤدى إلــى بطــلان الحكــم، ولكنــه يجعلــه مشــوبا بالخطــأ في تطبيــق القانــون، 
وكان مــن المقــرر أيضــا أن صحــة حكــم المحكمــن لا يقــاس بــذات الأقيســة ذاتــه التــي تقــاس بهــا 
أحــكام القضــاء، إذ يكفــى لحمــل حكــم المحكمــن علــى محــل الصحــة أن يــرد بأســبابه ملخــص 
الوقائــع التــي اســتخلصها مــن المســاجلة الدائــرة بــن الطرفــن في النــزاع محــل التحكيــم، وأن 
يصيــب في توقيــع مــا يحكمهــا مــن القواعــد القانونيــة، فــلا يعيبــه إيــراداه للأســباب بصفتــه 
عامــة أو بطريقــة مجملــه مــادام لــم يقــع في موضوعهــا مخالفــة للقانــون، لمــا كان ذلــك وكان 
البــن مــن الاطــلاع علــى حكــم التحكيــم مثــار النــزاع الصــادر بتاريــخ 2006/3/25 أنــه أورد 

245- الطعــن بالتمييــز رقــم 2010/781 تجــاري، جلســة 2012/4/24، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2012/4/1 إلــى 
ــي،  ــون، الجــزء الثان ــت، الســنة الأربع ــة الكوي ــز بدول ــي بمحكمــة التميي ــب الفن ــة تصــدر عــن المكت ــة دوري 2012/6/30، مجل

يوليــو 2015، ص81.



695

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

بأســبابه ملخــص لوقائــع النــزاع ومســتندات الخصــوم وأوجــه دفاعهــم ودفعوهــم بمــا يكفــى 
لحملــه علــى محمــل الصحــة«)246(.

وعلــى العكــس مــن ذلــك يــرى جانــب مــن الفقــه الإجرائــي أن القضــاء في أغلــب الأحــوال قــد 
عمــد قــدر جهــده إلــى الحــد مــن أحــوال بطــلان أحــكام التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( وإن كل 
مــا اســتند إليــه في ســبيل ذلــك لا يتفــق مــع صحيــح القانــون، إذ كان دافــع القضــاء هــو تشــجيع 
الأطــراف علــى الالتجــاء إلــى نظــام التحكيــم، وهــو دافــع مشــروع؛ فإنــه يجــب ملاحظــة أن 
التمادي في هذا الاتجاه قد أدى إلى نتائج عكســية، فالمشــاهد في الســنوات الســابقة هو عزوف 
المتعاقديــن عــن الاتفــاق علــى التحكيــم، واتجاههــم-إذا وجــد هــذا الاتفاق-إلــى محاولــة عــدم 
تطبيقــه بالامتنــاع عــن اختيــار المحكــم أو تعطيــل إجراءاتــه حتــى ينتهــي ميعــاد التحكيــم)247(.

بــأن »وكيــل الشــركة الطاعنــة الــذى باشــر إجــراءات التحكيــم ومثــل عنهــا أمــام  ولهــذا قضــي 
المحكــم مفــوض بتوكيــل رســمي مــن ممثلهــا القانونــي -مديــر الشــركة- وأنــه باشــر هــذا العمــل 
في حــدود وكالتــه، وبفــرض أنــه وقــع علــى مشــارطة التحكــم التــي تضمنــت شــرطاً باعتبــار حكــم 
التحكيــم الــذى يصــدر نهائيــاً ونافــذاً ولا يجــوز اســتئنافه وهــو مــا يتفــق مــع أحــكام المــادة 186 
مرافعــات بعــدم جــواز اســتئناف حكــم التحكيــم مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك، فــإن الشــركة تعتبــر 
قــد وافقــت علــى ذلــك العمــل الصــادر مــن وكيلهــا بتوقيعــه علــى مشــارطة التحكيــم نيابــة عنهــا 
وحضــوره أمــام المحكــم وأمــام الخبــرة التــي ندبهــا المحكــم لتصفيــة النــزاع ثــم الاســتمرار في نظــره 
حتــى صــدور الحكــم في التحكيــم وقــد اســتغرق ذلــك مــن 2012/7/1 وقــت التوقيــع علــى المشــارطة 

246- الطعــن بالتمييــز رقــم 2007/978 تجــاري، جلســة 2009/12/27، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم 
ــى 2010/3/31، المســتحدث،  ــرة مــن 2009/4/1 حت ــز خــال الفت ــة الصــادرة عــن محكمــة التميي ــادئ القانوني وأحــدث المب
الإصــدار الســادس، فبرايــر 2011، ص213، والطعــن بالتمييــز رقــم 2008/421 تجــاري، جلســة 2010/3/9، مجلــة القضــاء 
ــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة  والقانــون عــن الفتــرة مــن 2012/4/1 إلــى 2012/6/30، مجل

ــل 2013، ص208. ــون، الجــزء الأول، أبري ــة والثاث ــت، الســنة الثامن الكوي
247- »فــإذا أضفنــا إلــى اتجــاه القضــاء نحــو الحــد مــن أحــوال بطــان حكــم التحكيــم، وقيــام المشــرع المصــري بمنــع التمــاس إعــادة 
النظــر في الحكــم مهمــا كان الســبب، ولــو كان الحكــم قــد بنــى علــى ســند ثبــت تزويــره أو اســتناداً إلــى شــهود بأنهــم شــهود 
زور، فضــاً عــن عــدم وجــود تقاليــد راســخة تحكــم ســلوك المحكمــن مــن شــأنها أن تبــت الطمأنينــة في نفــوس المحتكمــن، 
فإننــا نخشــى أن تقــل الحاجــة إلــى نظــام التحكيــم أو الالتجــاء إلــى التحكيــم بشــكل عــام«، انظــر في ذلــك لــدى: د. فتحــي 
والــي، دور القضــاء المصــري مــن دعــوى بطــان أحــكام المحكمــن )دراســة نقديــة(، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد الحــادي 

عشــر، يونيــو 2008، ص95 حتــى 102.
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2012/12/31 دون اعتــراض مــن الشــركة بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك  وحتــى صــدور الحكــم في 
في موافقتهــا الضمنيــة وإجازتهــا لعمــل الوكيــل، ولا ينــال مــن الحكــم أيضــاً أن وكيــل الطاعنــة 
ليــس محاميــاً، إذ أن مشــارطة التحكيــم لــم تتضمــن شــرطاً بذلــك، كمــا خلــص الحكــم مــن أن 
باقــي الأســباب التــي أثارتهــا الشــركة في دعواهــا واســتئنافيها مــن التفــات المحكــم ومــن قبلــه 
الخبيــر الــذى ندبــه لتصفيــة الحســاب عــن مســتنداتها وأوجــه دفاعهــا التــي تفيــد عــدم اســتحقاق 
المطعــون ضــده للمبلــغ الــذى قضــى بــه المحكــم عليهــا أن هــذه الأســباب لا تنــدرج في أســباب بطــلان 
حكــم المحكــم التــي حددهــا القانــون علــى ســبيل الحصــر، وكان هــذا الاســتخلاص مــن الحكــم 
ســائغاَ ولــه ســنده بــالأوراق فــإن مــا تثيــره الطاعنــة بأســباب طعنيهــا والتــي تتعلــق بتعييــب الحكــم 
في اســتخلاصه لإجــازة الطاعنــة لعمــل وكيلهــا وفي التفاتــه عــن قصــور حكــم المحكــم لعــدم بحثــه 
دفاعهــا ومســتنداتها لا يعــدو أن يكــون مجادلــة فيمــا انتهــت إليــه محكمــة الموضــوع صحيحــاً 
بمــا يكــون غيــر مقبــول«)248(، وأن »النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ في تطبيــق القانــون 
وفي بيــان ذلــك يقــول إنــه تمســك ببطــلان الاتفــاق علــى التحكيــم لبطــلان عقــد شــركة المحاصــة 
ذاتــه علــى ســند مــن أنه-الطاعن-غيــر كويتــي، ومــن ثــم يخضــع للحظــر الــوارد في المــادة 1/23 
مــن قانــون التجــارة، وإن كان مفــاد نــص هــذه المــادة قــد جــرى علــى أنــه لا يجــوز لغيــر الكويتــي 
الاشــتغال بالتجــارة في الكويــت إلا إذا كان لــه شــريك أو شــركاء كويتيــون وبشــرط إلا يقــل رأس 
وذلــك حمايــة  المتجــر،  مــال  رأس  مــن مجمــوع   51% عــن  المشــترك  المتجــر  الكويتيــن في  مــال 
للاقتصــاد الوطنــي- إلا أنــه لمــا كان شــرط إلا تقــل حصــة الشــركاء الكويتيــن عــن 51٪ مــن رأس 
مــال الشــركة والــوارد في هــذا النــص لا يســري علــى شــركة المحاصــة إذ يتأبــى ذلــك مــع طبيعتهــا 
لانعــدام شــخصيتها القانونيــة، وكونهــا تتســم بالخفــاء فــلا يخضــع عقدهــا للقيــد في الســجل 
التجــاري، ولا العلانيــة فضــلا عــن عــدم وجــود ذمــة ماليــة لهــا- ومــن ثــم فــإن عقــد الشــركة محــل 
النــزاع لا يخضــع للحظــر الــوارد في المــادة 23 مــن قانــون التجــارة ويكــون بمنــأى عــن البطلان«)249(، 
وأن المــادة 285 مــن قانــون التجــارة علــى أن »اســتثناء مــن قواعــد الاختصــاص الــواردة في قانــون 
المرافعــات تختــص بنظــر جميــع المنازعــات الناشــئة عــن عقــد وكالــة العقــود المحكمــة التــي يقــع في 
دائرتهــا محــل تنفيــذ العقــد«، يــدل ـ وعلــى مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة ـ أنــه تيســيراً علــى وكلاء 
248- الطعنــان بالتمييــز رقمــا 2226، 2013/2231 تجــاري، جلســة 2014/3/24، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز 

)قــرار في غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
249- الطعن بالتمييز رقم 2010/1839 تجاري، جلسة 2012/5/23، حكم تمييز لم ينشر.



697

 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

العقــود في المطالبــة بحقوقهــم وعــدم تحملهــم مشــقة اللجــوء للقضــاء خــارج البــلاد حيــث يقــع 
في الغالــب موطــن المنشــآت التــي يمثلونهــا، فنصــت المــادة 285 علــى اختصــاص المحكمــة التــي يقــع 
في دائرتهــا محــل تنفيــذ عقــد وكالــة العقــود بنظــر جميــع المنازعــات المتعلقــة بهــا وهــو مــا أخــذت 
بــه القوانــن الحديثــة، واختصــاص المحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا محــل تنفيــذ العقــد جــاء 
اســتثناء مــن قواعــد الاختصــاص الــواردة في قانــون المرافعــات، وهــذا الاســتثناء لا يمنــع مــن أن 
يتفــق الخصــوم في المعقــود المبرمــة بينهــم علــى اللجــوء إلــى التحكيــم أعمــالا لنــص المــادة 173 مــن 
قانــون المرافعــات التــي تقضــي بجــواز الاتفــاق علــى التحكيــم في نــزاع معــن أو في جميــع المنازعــات 

التــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد معــن بــدلا مــن المحكمــة المختصــة«)250(.

الحالة الثالثة: قيام سبب من الأسباب الذي يجوز بسببها التماس إعادة النظر)251(: 

وردت هــذه الحالــة مــن حــالات بطــلان قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة الصــادر مــن 
والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  مــن   )3/186( بالمــادة  المؤسســي  التحكيــم  مراكــز  إحــدى 
الكويتــي علــى أنــه »ويجــوز لــكل ذي شــأن أن يطلــب بطــلان حكــم المحكــم الصــادر نهائيــاً وذلــك 
في الأحــوال الآتيــة: ولــو اتفــق قبــل صــدوره علــى خــلاف ذلــك، ب- إذا تحقــق ســبب مــن الأســباب 

التــي يجــوز مــن أجلهــا التمــاس إعــادة النظــر«)252(.

250- الطعن بالتمييز رقم 2004/1148 تجاري، جلسة 2006/2/18، حكم تمييز لم ينشر.
251- تنــص المــادة )148( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »للخصــوم أن يلتمســوا إعــادة النظــر في الأحــكام 
الصــادرة بصفــة انتهائيــة في الأحــوال الآتيــة: أ- إذا وقــع مــن الخصــم غــش كان مــن شــأنه التأثيــر في الحكــم، ب- إذا كان 
الحكــم قــد بنــي علــى أوراق حصــل بعــد صــدوره إقــرار بتزويرهــا أو قضــي بتزويرهــا، أو بنــي علــى شــهادة شــاهد قضــي بعــد 
صــدوره بأنهــا مــزورة، جـــ- إذا حصــل الملتمــس بعــد صــدور الحكــم علــى أوراق قاطعــة في الدعــوى كان خصمــه قــد حــال دون 
تقديمهــا، د- إذا قضــى الحكــم بشــيء لــم يطلبــه الخصــوم أو بأكثــر ممــا طلبــوه، هــــ- إذا كان منطــوق الحكــم مناقضــاً بعضــه 
لبعــض، و- إذا صــدر الحكــم علــى شــخص طبيعــي أو اعتبــاري لــم يكــن ممثــاً تمثيــاً صحيحــاً في الدعــوى وذلــك فيمــا عــدا 

حالــة النيابــة الاتفاقيــة«.
252- »فالالتمــاس هــو طريــق طعــن غيــر عــادي في الأحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة لأحــد الأســباب الــواردة في القانــون علــى 
ــع، ويكــون أمــام نفــس  ــر الوقائ ــد بوجــود خطــأ في تقدي ــه مــن جدي ســبيل الحصــر وذلــك لســحب الحكــم لإعــادة النظــر في
المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ولا حــرج أن تكــون مشــكلة مــن نفــس القضــاة الذيــن أصــدروه، فالالتمــاس يعتبــر مــن طــرق 
الســحب مثــل المعارضــة حيــث ينظــر أمــام نفــس المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بســحبها حكمهــا الأول ونظــر القضيــة مــن 
جديــد بنــاء علــى الظــروف الجديــدة والتــي لــو كانــت تعلمهــا المحكمــة لمــا أصــدرت حكمهــا محــل الطعــن، فالالتمــاس يختلــف 
بذلــك عــن طريــق الإصــاح، حيــث يكــون إصــاح الحكــم ابتدائــي عــن طريــق الطعــن فيــه أمــام محكمــة أعلــى درجــة بقصــد 
تعديلــه أو إلغائــه )الاســتئناف( ويختلــف عــن طريــق رقابــة الحكــم النهائــي بتأييــده في التطبيــق الســليم )النقــض(«، د. ســيد 

أحمــد محمــود، أصــول التقاضــي، منشــأة المعــارف، 2009، ص813.
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ع الإجرائــي الكويتــي حــالات التمــاس إعــادة النظــر في حــالات دعــوى  لذلــك فقــد أدمــج المشــرَّ
بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في 
دولــة الكويــت، ويعنــي ذلــك أن تنظــر حــالات الالتمــاس بإعــادة النظــر المحكمــة المختصــة أصــلًا 
بنظــر النــزاع لــو لــم يوجــد اتفــاق تحكيــم مؤسســي، ولا تنظــره هيئــة التحكيــم التــي أصــدرت 
قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي، وبنــاء عليــه يجــوز رفــع دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي 
الأصليــة ممــن لــه مصلحــة طبقــاً للقواعــد العامــة )المحتكمــن( )253( وكان طرفــاً أو ممثــلًا 
في خصومــة التحكيــم أمــام المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم متــى تحققــت إحــدى المســائل 

التاليــة: 

ــر  ــأنه التأثي ــن ش ــوم كان م ــد الخص ــن أح ــش م ــع غ ــى: إذا وق ــألة الأول المس

ــي: ــي المؤسس ــم الوطن ــم التحكي ــرار أو حك ــى ق عل

الغــش يعنــي الإخــلال بواجــب الصــدق أو المصارحــة الــذي يفرضــه القانــون أو الاتفــاق أو طبيعة 
المعاملــة أو الثقــة الخاصــة)254(، ويشــمل الغــش كل أنــواع التدليــس والمفاجــأة والوســائل التــي 
تســتعمل بواســطة الأطــراف )كاســب المحتكــم المحكــوم لــه( في مواجهــة خصــم آخــر )المحتكــم 
المحكــوم عليــه أو خاســر التحكيــم( بقصــد تضليــل المحكمــة )المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم( 
التحكيــم-  خصومــة  موضــوع   - النــزاع  في  الفصــل  لحظــة  الخطــأ  في  بالتالــي  وإيقاعهــا 

253- »يجــوز الطعــن بالالتمــاس في الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم ثانــي درجــة ســواء كانــت صــادرة مــن المحكمــة الكليــة بهيئــة اســتئنافية 
)كالأحــكام أو الحكــم الصــادرة في الاســتئناف لحكــم التحكيــم بالاتفــاق علــى اســتئنافه( أو كانــت صــادر مــن محكمــة الاســتئناف 
)كأحــكام دعــوى بطــان حكــم التحكيــم الأصليــة( ولا يمنــع مــن الطعــن فيهــا بالالتمــاس أن تكــون قابلــة للطعــن بالتمييــز أو تكــون 
قــد طعــن عليهــا فعــاً بالتمييــز«، الطعــن بالتمييــز رقــم 2005/982 إداري، جلســة 2006/9/26، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، 
مجموعــة مــن أهــم وأحــدث المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 200/4/1 حتــى 2007/3/31، 

المســتحدث،، الإصــدار الثانــي، أبريــل 2007، ص93.
254- والغــش بالمعنــي العــام هــو ســوء نيــة أو نيــة التضليــل في أي عمــل يتــم بهــدف الإضــرار بالحقــوق التي يجب احترامها، فالحــد الأدنى 
للغــش هــو أن يكــون الخصــم قــد توافــر لديــه ســوء نيــة بــأن اتخــذ طلبــاً أو دفاعــاً )في دعــوى أو طعــن( أو إجراء )تحفظــي أو تنفيذي( 
عالمــا إلا حــق لــه فيــه، وقصــد بإبدائــه مجــرد تعطيــل الفصــل في الدعــوى )أو عرقلــة ســير العدالــة( أو الإضــرار بالخصــم الآخــر 
)122، 135 مرافعــات( أمــا الحــد الأقصــى في الغــش فهــو تعمــد الخصــم اســتعمال وســائل احتياليــة غيــر مشــروعة )عنصــر مــادي( 
يقصــد تضليــل خصمــة أو المحكمــة )عنصــر معنــوي( وإيقــاع أحدهمــا في الغلــط ممــا قــد يؤثــر على قضاء المحكمــة في القضية التي 
يكــون طرفــاً فيهــا )هــدف غيــر مشــروع أو مشــروع( انظــر مزيــداً في ذلــك د. ســيد أحمــد محمــود، الغــش الإجرائــي، دار الكتب طبعة 

1997، ص14.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

احتياليــة  وســائل  اســتعمال  إلــى  الخصــم  يعمــد  أن  الغــش  لتوافــر  ويتعــن  المعــروض)255(، 
غيــر مشــروعة بقصــد تضليــل المحكمــة، وإيقاعهــا في الخطــأ بمــا يؤثــر علــى قضــاء الحكــم 
الــذي تصــدره)256(، وبذلــك يقصــد بالغــش اتبــاع أحــد الخصــوم طرقــاً احتياليــة بقصــد تغييــر 
الحقيقــة، كالتواطئــي مــع وكيــل الخصــم الآخــر أو ســرقة المســتندات، أمــا الكــذب مجــردا فــلا 
يعــد غشــا، أو في حالــة قيــام أســباب الــرد في المحكــم المنفــرد ودون علــم الطــرف الآخر-المحتكــم 
ضده-خاســر التحكيــم لســبب يرجــع إلــى المحكــم المنفــرد ذاتــه أو المحتكم-كاســب التحكيــم، 
أو بســبب وجــود تضامــن بــن المحكــم والمحتكــم كاســب التحكيــم دون إفصــاح المحكــم عنهــا، إذ 
إن الأصــل أن المحتكــم يملــك الحــق ابتــداءً في رد هــذا المحكــم المنفــرد في بدايــة توليــه مهمــة 
التحكيــم، فــإذا تراخــي العلــم بســبب الــرد بعــد صــدور قــرار أو حكــم التحكيــم وتحقــق بــه ســبب 
مــن الأســباب التــي يجــوز مــن أجلهــا التمــاس النظــر فيــه، فإنــه تعــن رفــع دعــوى البطــلان عليــه 
خــلال ثلاثــن يومــاً مــن الأيــام الــذي ظهــر فيــه هــذا الســبب وإلا ســقط الحــق في إقامتهــا)257(.

أو  العــادي  الوطنــي  التحكيــم  الموضوعــي في حكــم  أو  الغــش الإجرائــي  وهنــا حتــى يتحقــق 
التاليــة:  الشــروط  توافــر  عــام يجــب  المؤسســي بشــكل 

أولا: أن يكــون الغــش قــد وقــع مــن الطــرف - المحتكــم )كاســب التحكيــم أو المحكــوم لــه( أو مــن 
ممثلــه )الوكيــل الاتفاقــي في خصومــة التحكيــم(.

ثانيــاً: أن يكــون هــذا الغــش خافيــاً علــى الطاعــن طــوال نظــر الدعــوى بحيــث لــم تتــح لــه 
فرصــة تقــديم دفاعــه فيــه وتنويــر حقيقتــه للمحكمــة.

255- كمــا لــو منــع الخصــم وصــول الإعــان إلــى الطــرف الآخــر أو إذا اتفــق مــع محامــي خصمــه علــى خيانــة موكلــه أو إذا اســتعمل 
وســائل الإكــراه ليمنــع خصمــه مــن إبــداء دفاعــه أو إذا حلــف اليمــن المتممــة كذبــاً، لذلــك يشــترط حتــى يتحقــق هــذا الســبب 
التالــي أولاً: أن يكــون قــد وقــع غــش بالمعنــى المتقــدم، ثانيــاً: أن يصــدر هــذا الغــش مــن المحكــوم عليــه شــخصياً، وبالتالــي لا 
يعتــد بالغــش الصــادر مــن شــخص غيــر المحكــوم لــه أو كان شــريكاً لــه، ثالثــاً: أن يحصــل الغــش في مواجهــة المحكــوم عليــه، 
رابعــاً: أن يكــون قــد أثــر علــى حكــم المحكمــة، خامســاً: إلا يكــون المحكــوم عليــه عالمــاً بذلــك الغــش أثنــاء الخصومــة التــي صــدر 
فيهــا الحكــم المطعــون فيــه بهــذا الطريــق، سادســاً: إلا تكــون الخصومــة الســابقة قــد تعرضــت لهــذا الغــش وتناولــه الحكــم 

الصــادر فيهــا، انظــر في ذلــك: د. أحمــد أبــو الوفــا، التعليــق علــى قانــون المرافعــات، المرجــع الســابق، ص 910.
256- الطعــن بالتمييــز رقــم 1985/146 تجــاري، جلســة 1986/3/5، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 

خــال الفتــرة مــن 1986/1/1 حتــى 1991/12/31، القســم الثانــي، المجلــد الثانــي، يونيــو 1996، ص79.
257- الطعــن بالتمييــز رقــم 2001/118 تجــاري، جلســة 2002/12/2، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 

خــال الفتــرة مــن 2002/1/1 حتــى 2006/12/31، القســم الخامــس، المجلــد الرابــع، ينايــر 2006، ص156.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

ــر في ســير خصومــة التحكيــم الوطنــي أو أدى إلــى قيــام الغلــط،  ثالثــاً: أن يكــون الغــش قــد أثَّ
أو أثــر علــى هيئــة التحكيــم أو المحكــم المنفــرد للفصــل فيهــا بنــاء علــى هــذا الغلــط أو الغــش، 
بمعنــى أنــه لــولا وجــود هــذا الغــش مــا تحصــل كاســب التحكيــم أو المحكــوم لــه علــى قــرار أو 
حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي المطعــون عليــه بالتمــاس إعــادة النظــر، وبالتالــي متــى كان 
هــذا الغــش ليــس لــه محــل اعتبــار لــدى هيئــة التحكيــم، أو لــم يكــن هــو الدافــع إلــى صــدور قــرار 
أو حكــم التحكيــم وفــق مــا انتهــى إليــه مــن قضــاء موضوعــي، أو كان حكــم التحكيــم الوطنــي 
المؤسســي لــم يتأثــر بهــذا الغــش؛ حيــث إن الغــش لــم يؤثــر في الــرأي الــذي انتهــى إليــة المحكــم 
المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في حكــم التحكيــم، فإنــه لا يعتبــر الغــش طريقــاً لذلــك )258(، ولهــذا 
قضــي بــأن »المقصــود بالغــش في الفقــرة الأولــى مــن المــادة 148 مــن قانــون المرافعــات والمشــار إليهــا 
ســلفاً هــو الــذى يقــع ممــن حكــم لصالحــه في الدعــوى بنــاء عليــه، ولــم يتــح للمحكمــة أن تتحــرر 
عــن أخذهــا بــه بســبب عــدم قيــام المحكــوم عليــه ضــده وتنويرهــا في حقيقــة شــأنه لجهلــه بــه 
وخفــي أمــره عليــه، فيشــترط في الغــش 1- أن يكــون صــادراً مــن المحكــوم لــه أو ممــن يمثلــه، 2- أن 
يكــون خفيــاً علــى الطاعــن طــوال نظــر الدعــوى بحيــث لــم تتــح لــه فرصــة تقــديم دفاعــه فيــه 
وتنويــر حقيقتــه للمحكمــة. 3- أن يكــون الغــش قــد أثــر في رأى المحكمــة بحيــث يتضــح أنــه لــولا 
هــذا الغــش مــا صــدر الحكــم علــى النحــو الــذى صــدر بــه، لمــا كان ذلــك وكانــت الطاعنــة قد أقامت 
طعنهــا علــى حكــم هيئــة التحكيــم المطعــون فيــه اســتناداً منهــا إلــى وقــوع غــش مــن المطعــون 
ضدهــا الأولــى، وذلــك بإدلائهــا بمعلومــات مضللــة وبيانــات غيــر حقيقيــة كان في شــأنها التأثيــر 
في الحكــم، ولمــا كان الثابــت بــالأوراق أن الأخيــرة وفي شــأن مطالبتهــا بالأتعــاب عــن الجنايــة 
ل  المتهــم فيهــا )،،( قــد ذكــرت في شــأنها أنهــا حضــرت بالمحكمــة الكليــة للدفــاع عنــه، وأن المتهــم وكَّ
محاميــاً آخــر غيرهــا حتــى صــدور الحكــم ببراءتــه، ومــن ثــم فإنهــا لــم تــدل بمعلومــات مضللــة 
أو بيانــات غيــر حقيقيــة، ويكــون اســتناد الطاعنــة إلــى الغــش في هــذا الخصــوص غيــر صحيــح، 

258- الطعــن بالتمييــز رقــم 1997/98 تجــاري، جلســة 1998/4/19، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز 
عــن المــدة مــن 1997/1/1 وحتــى 2001/12/31، القســم الرابــع، المجلــد الثالــث، مايــو 2004، ص140، والطعــن بالتمييــز 
رقــم 1996/467 تجــاري، جلســة 1998/6/22، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 
ــو 2004، ص140، والطعــن بالتمييــز رقــم 1997/702  ــد الثالــث، ماي ــع، المجل 1997/1/1 حتــى 2001/12/31، القســم الراب
تجــاري، جلســة 1998/11/7، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة التمييــز عــن المــدة مــن 1997/1/1 وحتــى 

ــو 2004، ص140. ــث، ماي ــد الثال ــع، المجل 2001/12/31، القســم الراب
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مذكــرات  المنتــدب  والخبيــر  التحكيــم  هيئــة  أمــام  قدمــت  الأخيــرة  أن  أيضــا  الثابــت  أن  كمــا 
بدفاعهــا ضمنتهــا ذات الدفــاع الــذى تمســكت بــه في صحيفــة طعنهــا، ومــن ثــم فلــم يكــون الغــش 
الــذى تدعيــه خافيــاً عليهــا وقــد قدمــت دفاعهــا بشــأنه أمــام هيئــة التحكيــم، بمــا ينتفــي معــه 
الحالــة التــي تجيــز الطعــن بالتمييــز علــى الحكــم المطعــون فيــه علــى أســاس الغــش الــذى بنــى 
عليــه، لمــا كان ذلــك وكان حكــم هيئــة التحكيــم المطعــون فيــه قــد صــدر بجلســة 2004/6/30، 
وكانــت الطاعنــة لــم تقــم طعنهــا عليــه علــى أســاس الغــش الــذى تدعيــه والــذى ثبــت وعلــى نحــو 
مــا ســلف بيانــه أنــه لــم يكــن خافيــاً عليهــا إلا بتاريــخ 2004/9/27، ومــن ثــم فــإن الطعــن يكــون 
قــد أقيــم بعــد الميعــاد المقــرر بنــص المــادة 149 مــن قانــون المرافعــات ســالفة الذكــر متعــن القضــاء 
بعــدم قبولــه«)259(، وأن »أســباب طعنــه علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ في تطبيــق القانــون 
وتأويلــه والفســاد في الاســتدلال ومخالفــة الثابــت بــالأوراق وفي بيــان ذلــك يقــول أنــه تمســك 
أمــام محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا ببطــلان حكــم التحكيــم لصــدور غــش مــن المطعــون ضــده 
تمثــل في عــدم تقديمــه ملحــق عقــد الشــركة للمحكــم، وتعمــد إخفائــه والــذي يبــن منــه أنــه تم 
إبــراء ذمــة الطاعــن مــن مبلــغ المليــون دولار، كمــا أقــام الحكــم قضــاءه علــى إنــكار المطعــون ضــده 
إقــراره بــراءة الذمــة الــوارد بملحــق العقــد في حــن أن دفــاع الأخيــر في مذكراتــه لا يمثــل هــذا 
الإقــرار، بــل هــو بمثابــة منازعــة في المعلومــات الــواردة بــه إذ ناقــش الورقــة وتجــادل في موضوعهــا، 
كمــا أن مــا اســتدل بــه الحكــم مــن أن ملحــق العقــد ليــس بحيــازة المطعــون ضــده، ومــن المفــروض 
أن يكــون بحيــازة الطاعــن فقــط لا ينفــي الغــش الــذي مارســه الأول عليــه؛ لأن هــذا العقــد كمــا 
جــاء بعنوانــه يحمــل شــقن الأول منهمــا هــو إقــرار والثانــي هــو بــراءة ذمــة، أمــا الإقــرار فهــو 
الــوارد بالبنــد ثانيًــا مــن ملحــق العقــد والــذي يقــر فيــه الطاعــن بملكيــة المطعــون ضــده للوكالــة 
محــل العقــد والوراثيــة مــن بعــده وإمــا بــراءة الذمــة فهــي الــواردة بالبنــد أولًا مــن ملحــق العقــد 
--- هــي محــل النــزاع وتتعلــق بمبلــغ المليــون دولار التــي لــم يدفعهــا للطاعــن أصــلا وأبــرأ ذمتــه 
منهــا، إذ إن المشــرع أجــاز علــى ســبيل الاســتثناء في المــادة 186 مــن قانــون المرافعــات الطعــن في 
حكــم المحكــم الصــادر نهائيــا بدعــوى بطــلان أصليــة ترفــع بالإجــراءات المعتــادة أمــام المحكمــة 
المختصــة أصــلا بنظــر النــزاع وذلــك في حــالات معينــة )ب( إذا تحقــق ســبب مــن الأســباب التــي 
يجــوز مــن أجلهــا التمــاس إعــادة النظــر وأن لهيئــة التحكيــم كمــا لقاضــي الموضــوع الســلطة 

259- الطعن بالتمييز رقم 2004/984 تجاري، جلسة 2005/11/16، حكم تمييز لم ينشر.
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التامــة في فهــم الواقــع في الدعــوى، وبحــث مــا يقــدم إليهــا مــن الدلائــل والمســتندات، وموازنــة 
بعضهــا بالبعــض الآخــر، وترجيــح مــا تطمئــن إليهــا منهــا، واســتخلاص مــا تــراه متفقــا مــع 
واقــع الدعــوى متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا 
ولهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض دفــاع الطاعــن 
صــدور غــش مــن المطعــون ضــده بإخفــاء ملحــق عقــد الشــركة، وعــدم تقديمــه للمحكــم علــى 
مــا أســتخلصه مــن أن الغــش الــذي يبنــى عليــه الالتمــاس طبقــا لنــص المــادة 148 مرافعــات هــو 
الــذي يقــع ممــن حكــم لصالحــه في الدعــوى بنــاء عليــه مضيفًــا أنــه يفتــرض حضــور الملتمــس 
أو مــن يمثلــه قانونًــا في دعــوى التحكيــم المطعــون عليهــا لكــي يمكــن مناقشــة هــذا الســبب، وأن 
الطاعــن كان هــو الملــزم بتقــديم هــذا الإقــرار أمــام هيئــة التحكيــم، وإذ لــم يحصــل ذلــك فــلا 

وجــود لغــش يمكــن أن ينــال مــن حكــم التحكيــم«)260(. 

المســألة الثانيــة: إذا بنــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي علــى 

ورقــة مــزورة أو شــهادة مــزورة: 

قــد يعتمــد المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في الــرأي حــول مقطــع النــزاع وصــدور قــرار أو حكم 
التحكيــم الوطنــي المؤسســي بنــاء علــى محــرر )مســتند أو ورقــة كالفواتيــر الموقعــة( أو شــهادة 
قوليــة )وتكــون هنــا هــذه الشــهادة أمــام القضــاء العــادي وقــد اعتمــدت هيئــة التحكيــم عليهــا، 
فالمحكــم المنفــرد لا يملــك أن يتحقــق معنــى الشــهادة كاملــة أمامــه، بحســبان أنــه لا يملــك 
أن يحلــف الشــهود اليمــن، وعليــه تكــون شــهادة الشــاهد مــن ضمــن القرائــن وليســت الدليــل 
القاطــع والحاســم للنــزاع، وإنمــا هــي مــن الأدلــة التــي أخــذت فيهــا هيئــة التحكيــم بحكمهــا(، 

فــإذا كانــت هــذه الورقــة مــزورة أو هــذه الشــهادة غيــر صحيحــة أيضــاً، قامــت هــذه المســألة.

ومــن المتصــور عمليــاً أن هــذه المســألة تقــع في حالــة تخلــف أحــد الأطــراف مــن الحضــور أمــام 
المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم وقــدم الطــرف الآخــر هــذه الورقــة المــزورة وصــدر بنــاء عليهــا 
قــرار حكــم التحكيــم المطعــون عليــه؛ حيــث إن الطعــن علــى ذات الورقــة بالتزويــر قــد يشــل حركــة 
خصومــة التحكيــم أمــام المحكــم المنفــرد، بــل يــؤدي إلــى حالــة مــن حــالات الوقــف القانونــي 

260- الطعن بالتمييز رقم 2010/1839 تجاري، جلسة 2012/5/23، حكم تمييز لم ينشر.
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)التعليقــي( أو القضائــي؛ باعتبارهــا مســألة أوليــة لا يملــك المحكــم الفصــل فيهــا متــى كانــت 
الواجــب علــى هيئــة  مــن  بــل  التحكيــم،  للفصــل في خصومــة  الوحيــد  الدليــل  الورقــة  هــذه 
التحكيــم أن توقــف خصومــة التحكيــم الوطنــي إلــى حــن الفصــل في الطعــن بالتزويــر عليهــا 
أمــام المحكمــة المختصــة أو القضــاء العــادي بصحتهــا أو عــدم صحتهــا، ولهــذا يشــترط لتحقــق 

هــذه المســألة الشــروط التاليــة: 

أولًا: أن يبنــى قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي علــى الورقــة المــزورة، أي أن تكــون ذات صلــه 
حقيقيــة في النتيجــة التــي انتهــى إليهــا المحكــم المنفــرد في حكــم التحكيــم.

ثانيــاً: أن يثبــت تزويــر هــذه الورقــة أمــا بإقــرار المــزور بنفســه )كحضــور أحــد الأطــراف وإقــراره 
بالتزويــر أمــام القضــاء( أو بحكــم القضــاء )أن تكــون الورقــة بعــد صــدور قــرار أو حكــم 

التحكيــم قــد طعــن عليهــا بالتزويــر وصــدر حكــم القضــاء بتزويرهــا(.

ثالثــا: أن يثبــت التزويــر بعــد صــدور قــرار حكــم التحكيــم المؤسســي وقبــل رفــع الالتمــاس؛ حيــث 
لا يقبــل الالتمــاس بإعــادة النظــر بغــرض الســعي إلــى إثبــات التزوير.

المســألة الثالثــة: إذا حصــل المحكــوم عليــه )خاســر التحكيــم( علــى أوراق 

قاطعــة فــي الدعــوى حــال خصمــه دون تقديمهــا أمــام المحكــم المنفــرد أو 

هيئــة التحكيــم الوطنــي المؤسســي:
قــد يعمــد أحــد أطــراف خصومــة التحكيــم )بالعــادة كاســب التحكيــم أو المحكــوم لــه( أن يخفــي 
ــر وجهــة  ورقــة، أو يتعمــد إخفــاء ورقــة عــن أنظــار المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم المؤسســي تُغيِّ
النظــر الموضوعــي والإجرائــي للفصــل في خصومــة التحكيــم المؤسســي، إذ لــو كانــت هــذه الورقــة 
موجــودة تغيــر بطبيعــة الحــال، بــل حتمــاً وجهــة الفصــل فيهــا، ويشــترط لقيــام هــذه المســألة 

الشــروط التاليــة:

أولًا: أن تكون هذه الورقة )الدليل الكتابي( قاطعة في خصومة التحكيم الوطني.

ــاً: أن تكــون هــذه الورقــة قــد حجــزت حجــزاً ماديــاً بمعرفــة الطــرف )كاســب التحكيــم أو  ثاني
المحكــوم لــه( فمجــرد الســكوت عنهــا أو حجزهــا مــن الغيــر بغيــر تواطــئ مــن المحكــوم لــه 

لا تجيــز الالتمــاس بإعــادة النظــر عــن ذلــك.
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ثالثــاً: ألا يكــون الملتمــس علــى علــم بوجــود الورقــة تحــت يــد خصمــه، فــإذا كان عالمــاً بوجودهــا 
ولــم يطلــب منــه تقديمهــا أو يطلــب مــن هيئــة التحكيــم إلزامــه بتقــديم مــا تحــت يــده 
مــن مســتندات، أو كانــت الورقــة لــدى الغيــر ولــم يطلــب مــن هيئــة التحكيــم الطلــب مــن 
القضــاء العــادي )المحكمــة المختصــة( عمــلًا بالمــادة )180( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الكويتــي إلــزام الغيــر بتقــديم مــا تحــت يديــه مــن مســتندات ضروريــة ومهمــة 

للفصــل في موضــوع النــزاع، فــلا تقــوم هــذه المســألة.

رابعــاً: أن يحصــل الملتمــس علــى هــذه الورقــة الــذي تكــون تحــت يــد الطــرف )كاســب التحكيــم 
أو المحكــوم لــه( والــذي امتنــع عــن تقديمهــا ولــم يعلــم الملتمــس بوجودهــا لديــه، ولهــذا 
قضــى بــأن »منــاط قبــول الالتمــاس في هــذه الحالــة أن تكــون الورقــة التــي يحصــل عليهــا 
الملتمــس بعــد صــدور الحكــم قاطعــة في الدعــوى؛ بحيــث لــو قدمــت لغيــرت وجــه الــرأي 
فيهــا لمصلحــة الملتمــس، وأن تكــون قــد احتجــزت بفعــل الخصــم المحكــوم لــه، أو حــال دون 
تقديمهــا بالرغــم مــن التزامــه قانونــاً بذلــك، وأن يكــون الملتمــس جاهــلًا أثنــاء الخصومة 

وجودهــا تحــت يــد حائزهــا«)261(.

 والجديــر بالذكــر أن ميعــاد تقــديم دعــوى بطــلان حكــم تحكيــم الأصليــة عنــد قيــام هذه المســائل 
الثــلاث الســابقة )الغــش الإجرائــي، الشــهادة والورقــة المــزورة، الورقــة القاطعــة في الدعــوى الــذي 
حــال المحكــوم لــه مــن تقديمهــا( كأســباب التمــاس إعــادة النظــر، تكــون وفقًــا للميعــاد المقــرر 
قانونــاً بالمــادة )149( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي)262(، أي يبــدأ ميعــاد 
الثلاثــن يومــاً مــن وقــت ظهــور الغــش أو ثبــوت التزويــر أو ظهــور الورقــة المحتجــزة، وليــس وفقًــا 
للميعــاد )ثلاثــون يومــاً( الناقــص بالنســبة لقبــول شــكل دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي 

الأصليــة الصــادر مــن إحــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

261- الطعــون بالتمييــز أرقــام 96، 101، 2005/425 مدنــي، جلســة 2006/6/5، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن 
أهــم وأحــدث المبــادئ الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2006/4/1 حتــى 2007/3/31، المســتحدث، الإصــدار 

الثانــي، أبريــل 2007، ص 89.
262- ولقــد نصــت المــادة )149( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ميعــاد الالتمــاس ثاثــون يومــاً، ولا يبــدأ 
في الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقــرات )أ و ب و جـــ( مــن المــادة الســابقة إلا مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش، أو الــذي تم 
فيــه الإقــرار بالتزويــر أو حكــم بثبوتــه أو حكــم فيــه علــى شــاهد الــزور، أو الــذي ظهــرت فيــه الورقــة المحتجــزة. ويبــدأ الميعــاد 
في الحالــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة )و( مــن اليــوم الــذي يعلــن فيــه الحكــم إلــى مــن يمثــل المحكــوم عليــه تمثيــاً صحيحــاً«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الوطنــي  التحكيــم  حكــم  أو  قــرار  منطــوق  كان  إذا  الرابعــة:  المســألة 

بعضــاً:  بعضــه  يناقــض  المؤسســي 

مثــال هــذه المســألة اعتمــاد المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي 
علــى النتيجــة التــي تمــت مــن القــرار أو الحكــم التمهيــدي الصــادر عنــه كالحكــم بنــدب خبيــر 
أو اتخــاذ إجــراءات الإثبــات والتحقيــق، وذلــك علــى الرغــم مــن قضــاء هيئــة التحكيــم ببطــلان 
هــذا الإجــراء، والعبــرة بالتناقــض هنــا، أن يناقــض المنطــوق بعضــه مــع البعــض الآخــر؛ بحيــث 
يجعــل تنفيــذه مســتحيلًا، إذ لا يعتــد بالتناقــض بــن منطــوق الحكــم وأســبابه، وإن كان هــذا 
قــد يــؤدي إلــى اعتبــار حكــم التحكيــم خاليــاً مــن الأســباب التــي تبــرره فيعتبــر باطــلًا)263(، لهــذا 
قضــي بــأن »تفويضــاً للدوافــع الأساســية لــذوي الشــأن مــن اختيــار طريــق التحكيــم المختصــر 
ومنطويــاً علــى العــودة بهــم إلــى ســاحة القضــاء مــن بــاب خلفــي، وأن التناقــض الــذي يعيــب 
الحكــم ويفســده هــو مــا تتماحــى بــه الأســباب بحيــث لا يبقــي بعدهــا مــا يمكــن حمــل الحكــم 
عليــه، أو مــا يكــون واقعــاً في أســبابه بحيــث لا يمكــن معــه أن يفهــم علــى أي أســاس قضــت 
المحكمــة بمــا قضــت بــه في منطوقــة، ومــن ثــم فــلا تــرى المحكمــة في أوراق الدعــوى ومــا قــدم 
فيهــا مــن مســتندات مــا يشــير إلــى وقــوع غــش مــن أحدهمــا أدى إلــى إبــرام مشــارطة التحكيــم 
أو صــدور حكــم التحكيــم، ممــا مــؤداه أن الحكــم اســتخلص أن مــا تنعــاه الطاعنــة علــى حكــم 
التحكيــم مــن بطــلان الغــش أو التواطئــي علــى غيــر أســاس، ولا ينطبــق عليــه ثمــة حالــة مــن 
حــالات التمــاس إعــادة النظــر التــي وردت علــى ســبيل بالمــادة )148 مرافعــات( ومــن ثــم يكــون قــد 

صــدر مبــرءً مــن البطــلان علــى نحــو صحيــح«)264(.

المســألة الخامســة: القضــاء بطلبــات لــم يطلبهــا الأطــراف فــي خصومــة 

ــي: ــي المؤسس ــم الوطن التحكي

إن الأصــل يتمثــل بــأن المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم لا تقضــي إلا فيمــا يقــدم أمامهــا في 
خصومــة التحكيــم المؤسســي مــن الطلبــات الموضوعيــة كطلبــات أصليــة )مــن المحتكــم - المدعــي( 

263- د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 914.
264- الطعون بالتمييز أرقام 468، 507، 2009/514 مدني، جلسة 2010/3/31، حكم تمييز لم ينشر.
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نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

المدعــي عليــه( ويكــون نطــاق خصومــة   - أو مقابلــة )مــن المحتكــم ضــده  أو طلبــات عارضــة 
التحكيــم ينحصــر قــولًا وفعــلًا بحــدود هــذه الطلبــات الموضوعيــة أو الإجرائيــة المقدمــة أمــام 
هيئــة التحكيــم المؤسســي، وبالتالــي فــلا يقضــي المحكــم المنفــرد في طلــب لــم يطلبــه الخصــوم، 
ولا تقضــي هيئــة التحكيــم بأكثــر ممــا طلبــه الأطــراف )المحتكمــن(، فإذا قامت هيئة التحكيم، 
أو قــام المحكــم المنفــرد بالقضــاء خلافــاً لهــذه القاعــدة، قــام هــذا الســبب مــن أســباب الالتمــاس 
بإعــادة النظــر الــذي يــؤدي إلــى نظــر دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة، كحكــم التحكيــم 
المتعلــق بالريــع أو الفائــدة علــى الرغــم مــن عــدم طلبهــا مــن المحتكــم )كاســب التحكيــم أو 
المحكــوم لــه( الــذي طلــب حكمــاً مقــرراً فقــط إثبــات الملكيــة، أو الحكــم بالمقاصــة بــن الديــون 
في خصومــة التحكيــم المؤسســي دون طلــب الأطــراف لهــا، أو حكــم التحكيــم بالمطالبــة بقيمــة 
الديــن مثــلًا مليــون دينــار كويتــي، ويأتــي حكــم المحكــم بأكثــر مــن ذلــك، أو التعويــض بمبلــغ أكثــر 
مــن الــذي طلبــه المحتكــم، ولا يقتصــر هــذا الوضــع علــى المحكــم المقيــد )التحكيــم بالقانــون( بل 
يمتــد للتطبيــق علــى المحكــم بالصلــح )التحكيــم الطليــق( الــذي يلتــزم بحــدود الطلبــات المثــارة 

أمامــه في خصومــة التحكيــم المؤسســي.

 غيــر أنــه لا يعــد المحكــم المنفــرد قــد خــرج عــن ذلــك الأصــل متــى قضــى بالتضامــن بــن الخصوم 
حتى لو لم يطلبه الأطراف، طالما أن التضامن قائما بقوة القانون )وحدة السبب القانوني(، 
والعبــرة بــن الطلبــات هــي بالطلبــات الختاميــة المثــارة أمــام هيئــة التحكيــم المؤسســي، وتمســك 
فيهــا أطــراف خصومــة التحكيــم الوطنــي، وتناضلــوا فيهــا أمــام المحكــم المنفــرد حتــى لحظــة 
إصــدار حكــم التحكيــم في حدودهــا، لهــذا قضــي بــأن »المشــرع قــد أجــاز علــى ســبيل الاســتثناء 
الطعــن في حكــم المحكــم الصــادر نهائيــاً بدعــوى بطــلان أصليــة تدفــع أمــام المحكمــة المختصــة 
أصــلًا بنظــر النــزاع، إلا أنــه قصــر ذلــك علــى حــالات معنيــة حددهــا علــى ســبيل الحصــر في المــادة 
186 مــن قانــون المرافعــات، حتــى لا يتخــذ ذلــك وســيلة للتواصــل إلــى الطعــن علــى حكــم المحكــم 
بــذات أوجــه النعــي التــي تصلــح ســببا لاســتئناف الأحــكام، وهــو مــا يــؤدى إلــى تفويــت ذوى 
الشــأن لدوافعهــم الأساســية مــن اختيــار طريــق التحكيــم المختصــر والعــودة بهــم إلــى ســاحة 
القضــاء. وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه برفــض دعــوى الطاعنــة ببطــلان حكــم 
التحكيــم محــل النــزاع علــى ســند مــن أن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المطعــون ضدهــا هــو 
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

الموقــع علــى العقــد المــؤرخ 2007/10/17 المبــرم بينهمــا وبــن الطاعنــة والــذى تضمــن شــرط 
التحكيــم، بنــاء علــى تفويــض صــادر لــه مــن مجلــس إدارة الشــركة يبيــح لــه التوقيــع علــى ذلــك 
العقــد ممــا يكــون معــه أن شــرط التحكيــم قــد وقــع عليــه ممــن لــه الحــق في التوقيــع علــى ذلــك 
العقــد ممــا يكــون معــه أن شــرط التحكيــم قــد وقــع عليــه ممــن لــه الحــق في التوقيــع عليــه، 
ممــا ينفــى عــن ذلــك الشــرط البطــلان المدعــى بــه مــن الطاعنــة، وأن الأســباب التــي اســتندت 
إليهــا الطاعنــة في طلــب بطــلان حكــم التحكيــم ليســت مــن الحــالات التــي نــص عليهــا المشــرع 
علــى ســبيل الحصــر في المــادة 186 مرافعــات للطعــن علــى حكــم التحكيــم، وهــى أســباب ســائغة 
لهــا أصلهــا الثابــت في الأوراق وتكفــي لحمــل قضائــه وتــؤدى إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا، 
وكان مــا تنعــاه الطاعنــة بباقــي أســباب الطعــن بخطــأ حكــم التحكيــم ومخالفتــه للقانــون 
لقضائــه ببطــلان العقــد المحــرر بــن الطرفــن وعــدم رده علــى دفــاع الطاعنــة بتنفيــذ العقــد 
الأصلــي المبــرم بــن الطاعنــة واللجنــة المنظمــة للبطولــة، وأنــه لا يجــوز للمطعــون ضدهــا فســخ 
العقــد المبــرم معهــا بإرادتهــا المنفــردة، وبطــلان حكــم التحكيــم للتناقــض ولخروجــه علــى نطــاق 
الطلبــات في الدعــوى إنمــا في حقيقتــه موجــه إلــى حكــم التحكيــم ولا يصــادف محــلًا مــن قضــاء 

الحكــم المطعــون فيــه«)265(.

المســألة السادســة: إذا صــدر قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي 

علــى شــخص طبيعــي أو معنــوي لــم يكــن ممثــلًا صحيحــاً فــي خصومــة 

ــة(: ــة الاتفاقي ــة )الوكال ــة الاتفاقي ــالات النياب ــدا ح ــم ع التحكي

الأصــل أن تباشــر خصومــة التحكيــم المؤسســي في مواجهــة الأطــراف الذيــن لديهــم الأهليــة 
المدنيــة الكاملــة )أهليــة الوجــوب والأداء أي أهليــة التقاضــي(، وبالتالــي لا يجــوز أن يكــون أحــد 
أطــراف خصومــة التحكيــم ناقــص الأهليــة، أو مــن في حكمــه ولــم يكــن ممثــل تمثيــلًا قانونيــاً، 
أو أن يكــون أحــد الأطــراف لــم يمثــل علــى وجــه الإطــلاق في خصومــة التحكيــم، أي عــدم تمثيــل 
المحكــوم عليــه أو خاســر التحكيــم تمثيــلًا صحيحــاً في الدعــوى التــي صــدر عنهــا قــرار أو حكــم 
التحكيــم أو عــدم مثولــه إطلاقــاً، وكذلــك ينطبــق ذلــك أيضــاً علــى عــدم حضــور ممثل الشــخص 

265- الطعــن بالتمييــز رقــم 2011/422 تجــاري، جلســة 2013/8/21، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 
غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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الاعتبــاري، أو أن يكــون ممثــل الشــخص الطبيعــي )الوصــي أو القيــم لــم يحصــل علــى موافقــة 
المحكمــة علــى إبــرام اتفــاق التحكيــم( أو ممثــل الشــخص الاعتبــاري، كمــا لــو باشــرت الخصومــة 
التحكيميــة قبــل ناقــص الأهليــة )ســواء حضــر أم يحضــر ناقــص الأهليــة( دون حضــور ممثلــه 
القانونــي )الولــي الوصــي الشــرعي( حضــوراً صحيحــاً وصــدر الحكــم فيهــا، أمــا إذا كان قــرار أو 

حكــم التحكيــم الوطنــي قــد صــدر لمصلحــة ناقــص الأهليــة، هنــا لا يقبــل هــذا الســبب.

 فالشــخص الطبيعــي يجــب أن يكــون قــد حضــر إجــراءات خصومــة التحكيــم، أو أن يكــون لــه 
ممثــلاً قانونيــاً، وهــذا يتحقــق متــى كان الحاضــر عنــه لديــه وكالــة تبيــح إبــرام اتفــاق التحكيــم 
حتــى يكــون حكــم التحكيــم بمنــأى عــن البطــلان، ولهــذا قضــي بــأن »لمــا كان ذلــك وكان مــا 
تثيــره الطاعنــة في هــذا النعــي يــدور حــول مــا تقولــه مــن أنهــا وقعــت عقــد الأتعــاب المتضمــن 
اتفــاق التحكيــم في ورقتــه الأخيــرة-دون أن تجحــد ورقتيــه الأولــى والثانيــة أو تطعــن عليهمــا 
أي مطعــن بــل ناقشــت مــا ورد فيهمــا - بالنيابــة عــن زوجهــا، وأنهــا لا تملــك أهليــة التصــرف في 
الحقــوق موضوعــه، وأنــه يفتــرض علــم المطعــون ضــده الأول بهــذه الصفــة، وأنــه لا يحــول دون 
ذلــك وجــود مصلحــة أدبيــة لهــا في التعاقــد أو ســدادها مقــدم الأتعــاب مــن حســابها الخــاص، 
فضــلًا عــن أن تنازلــه عــن التوكيــل الخــاص الــذي كانــت قــد أصدرتــه لــه بصفتهــا الشــخصية 
في قضايــا أخــرى يعنــي بــراءة ذمتهــا مــن أيــة حقــوق لــه، وأنهــا قدمــت المســتندات الدالــة علــى 
ذلــك، ومفــاد ذلــك أنهــا تنــازع حقيقــة في نفــاذ التصــرف في حقهــا وتتمســك بانصــراف أثــره 
إلــى زوجهــا، وهــذه المنازعــة تتصــل في واقــع الحــال بموضــوع الخصومــة ذاتهــا، وهــي وإن كانــت 
تصلــح أســبابًا للاســتئناف، إلا أنهــا لا تنــدرج تحــت أيــة حالــة مــن حــالات بطــلان حكــم المحكــم 

علــى النحــو المتقــدم«)266(.

وأمــا عــن الشــخص المعنــوي فــإن البطــلان يتعلــق بصفــة الشــخص الطبيعــي الــذي أبــرم عنــه 
اتفــاق التحكيــم، ولهــذا قضــي بــأن »الأصــل أنــه إذا تصــرف الشــخص كوكيــل عــن غيــره دون أن 
تثبــت لــه صفــه النيابــة عنــه إمــا لانتفــاء هــذه النيابــة أصــلًا أو لكونــه قــد أبــرم التصــرف خــارج 
حــدود نيابتــه، فــلا ينصــرف أثــر تصرفــه فيمــا يرتبــه مــن حقــوق والتزامــات إلــى الأصــل إلا إذ 
أقــره، يســتوى في ذلــك أن يكــون الغيــر الــذي تعاقــد معــه عالًمــا انــه يعمــل دون وكالــة، أو غيــر 

266- الطعنان بالتمييز رقما 964، 2010/708 مدني، جلسة 2010/4/27، حكم تمييز لم ينشر.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

عالــم بذلــك إذ عليــه التثبــت مــن قيــام الوكالــة وحدودهــا خاصــة إذا بلغــت قيمــة التصــرف 
حــدًا كبيــرًا فيكــون هــذا مدعــاة إلــى مزيــد مــن الحــرص والتحــوط، ولــه في ســبيل ذلــك أن 
يطلــب مــن الوكيــل مــا يثبــت وكالتــه فــإن هــو قصــر فعليــه تقصيــره، إلا أنــه يــرد علــى هــذا 
ــا في خلــق مظهــر خــاص  الأصــل أنــه إذا كان الأصيــل المــوكل قــد أســهم بخطئــه ســلبًا أو إيجابً
مــن شــأنه أن يوهــم الغيــر ويجعلــه مغــدورا في اعتقــاده بقيــام الوكالــة واتســاعها لهــذا التصــرف 
دون أن يرتكــب هــذا الغيــر خطــأ أو تقصيــرًا في اســتطلاع الحقيقــة، فــإن الوكيــل الظاهــر يعــد 
عندئــذ نائبًــا عــن الأصيــل، ولمحكمــة الموضــوع اســتخلاص قيــام الوكالــة الظاهــرة مــن عدمــه 
دون معقــب متــى كان اســتخلاصها ســائغا لــه معينــه الصحيــح في الأوراق ومؤديــا إلــى النتيجــة 
التــي انتهــت إليهــا، ومــن المقــرر أيضــا أنــه وإذ كان الحكــم يســتمد ولايتــه مــن اتفــاق الخصــوم 
علــى تحكيمــه، فــإن لازم ذلــك أنــه إذا كان الاتفــاق علــى التحكيــم تضمنــه عقــد أبرمــه شــخص 
بصفتــه نائبــا عــن آخــر أن تكــون نيابتــه عنــه تخولــه صفــة في تمثيــل الأصيــل في قبــول شــرط 
التحكيــم وقــد أوجبــت المــادة 702 مــن القانــون المدنــي صــدور وكالــة خاصــة بقبــول التحكيــم 
بوصفــه تصرفــا ليــس مــن أعمــال الإدارة، ولا يكفــي في ذلــك الوكالــة العامــة، إذ أنهــا لا تخــول 
الوكيــل الصفــة، إلا في أعمــال الإدارة ولا يكفــي في ذلــك لأن الاتفــاق علــى التحكيــم يعنــي 
التنــازل عــن رفــع الدعــوى إلــى ســاحة القضــاء واختيــار طريــق اســتثنائي للتقاضــي، لمــا كان 
ذلــك وكان النــص في المادتــن )138، 147( مــن قانــون الشــركات التجاريــة يــدل علــى أن مجلــس 
الإدارة في الشــركة المســاهمة هــو المختــص بإدارتهــا، وأن رئيســه وباقــي أعضائــه هــم وكلاء عــن 
مجلــس الإدارة وعــن الجمعيــة العامــة للمســاهمن تنتخبهــم للقيــام بأعمــال الإدارة مــن أجــل 
ذلــك، وكان الأصــل إلا تلتــزم الشــركة المســاهمة أمــام الغيــر بالأعمــال وتصرفــات التــي يجريهــا 
رئيس مجلس الإدارة، إلا إذا كانت داخله في اختصاصه وفقًا لعقد تأســيس الشــركة ونظامها 
الأساســي مــا لــم تتوافــر شــروط الوكالــة الظاهــرة أو تجيــز الجمعيــة العامــة هــذه الأعمــال 
وفقًــا للقانــون، قــد خلــص إلــى الثابــت مــن النظــام الأساســي للشــركة المطعــون ضدهــا وعقــد 
تأسيســها وتعديلاتــه المقدمــة بــالأوراق أن رئيــس مجلــس إدارتهــا حــن أبــرم الاتفاقيــة المؤرخــة 
في 2007/12/26 مــع الشــركة الطاعنــة المتضمنــة شــرط التحكيــم محــل النــزاع كانــت ســلطاته 
قاصــرة ســوى أعمــال الإدارة بمــا يضمــن تســيير النشــاط العــادي للشــركة، دون أن يكــون لــه 
الحــق في قبــول شــرط التحكيــم؛ بحســبان ذلــك مــن أعمــال التصــرف وهــو ليــس إلا وكيــلا 
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عامــا عــن الجمعيــة العامــة للمســاهمن بالشــركة، ولــم تقــدم الطاعنــة- وهــي التــي يقــع عليهــا 
عــبء الإثبــات في هــذا الشــأن- مــا يفيــد وجــود تفويــض خــاص مــن الجمعيــة العامــة للشــركة 
رئاســته يخولــه ســلطة إجــراء هــذا التصــرف، ولا يغنــي عــن ذلــك مــا تثيــره الطاعنــة بأســباب 
الطعــن مــن أن رئيــس مجلــس الإدارة تعاقــد معهــا بوصفــه ممثــلا للشــركة ويعــد وكيــلًا ظاهــرًا 
عنهــا، إذ أن تعيــن وتحديــد ســلطانه، إنمــا يتــم وفقًــا للنظــام الأساســي للشــركة المشــهر والــذي 
صــار حجــة علــى الكافــة، وليــس مــن بينهــا ســلطته في هــذا التصــرف بمــا لا يترتــب عليــه خلــق 
المظهــر الخارجــي الــذي يولــد الاعتقــاد بغيــر الحقيقــة والــلازم لقيــام حالــة الوكالــة الظاهــرة، 
وبالتالــي لا تعــد الطاعنــة مــن الغيــر حســن النيــة؛ لأنــه كان عليهــا أن تعلــم أن هــذا التصــرف 
لا يمكــن رئيــس مجلــس الإدارة بغيــر تفويــض خــاص مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمن بمــا 
كان حريًــا بهــا وبالنظــر إلــى قيمــة الاتفاقيــة أن تطالبــه بهــذا التفويــض، وبالتالــي فــإن هــذا 
الشــرط لا يكــون نافــذا في مواجهــة الشــركة المطعــون ضدهــا لخروجــه عــن نيابــة مــن وقــع 
عليــه في تحقيقــه وفي الظاهــر، وكانــت الشــركة تعتبــر شــخصا معنويــا مســتقلا عــن أشــخاص 
الشــركاء المســكونن لهــا وعــن شــخصية ممثلهــا القانونــي كمــا أن مــن المقــرر أنــه كل مــن تقــرر 
البطــلان لمصلحتــه يصــح لــه التمســك بــه، وكان الثابــت مــن الأوراق أن الشــركة المطعــون ضدهــا 
لــم تتســبب في بطــلان شــرط التحكيــم الــذي تتمســك ببطلانــه حــال أنــه كان نتيجــة تجــاوز 
رئيــس مجلــس إدارتهــا- بصفتــه وكيلهــا- حــدود ســلطاته، ومــن ثــم فــلا عليهــا إن هــي تمســكت 
بذلــك البطــلان، وأقامــت دعواهــا للحكــم لهــا بــه لا يغيــر مــن ذلــك كــون رئيــس مجلــس إدارتهــا 
هــو ذات الشــخص الــذي وكل إلــى مــن رافــع الدعــوى إذ إن الدعــوى؛ رفعــت مــن الشــركة المطعــون 
ضدهــا بصفتهــا التــي تســتقل بهــا عــن شــخص ممثلهــا«)267(، وأنــه »لا ينــال مــن ذلــك أن مــن 
وقــع عنهــا العقــد لا يملــك وكالــة خاصــة تجيــز لــه الاتفــاق علــى شــرط التحكيــم، وبالتالــي 
بطلانــه إذ أن الحكــم أقــام قضــاءه علــى أن عقــد المقاولــة موضــوع النــزاع وقــع عليــه )،،( بصفتــه 
المديــر الإداري بهــا والممثــل القانونــي لهــا في التعاقــد وقــد خلــت الأوراق مــن عقــد تأســيس 
الشــركتن أو القــرار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة بتحديــد ســلطاته، فــإن ظاهــر الحــال يفيــد 
أن لــه الحــق في الموافقــة علــى شــرط التحكيــم الــوارد ضمــن بنــود عقــد المقاولــة وتشــمله وكالتــه، 
267- الطعــن بالتمييــز رقــم 2011/588 تجــاري، جلســة 2012/2/14، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2012/1/1 إلــى 
2012/3/31، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الأربعــون، الجــزء الأول، يونيــو 

2015، ص109.
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ومــن ثــم كان علــى الطاعنــة وهــى تنفــي هــذا الظاهــر وتنكــر علــى وكيلهــا تجــاوز حــدود وكالتــه 
بموافقتــه علــى شــرط التحكيــم دون وكالــة خاصــة منــه أن تقيــم الدليــل علــى مــا تدعيــه«)268(، 
وأن »أن الشــركة الأولــى شــركة مســاهمة ونصــت المــادة 16 مــن النظــام الأساســي لهــا علــى أن  
»يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة...« وفي المــادة 28 منــه علــى أن »لمجلــس الإدارة أوســع ســلطة 
لإدارة الشــركة والقيــام بجميــع الأعمــال التــي تقتضيهــا إدارة الشــركة وفقًــا لأغراضهــا ولا 
يحــد مــن هــذه الســلطة إلا مــا نــص عليــه القانــون أو هــذا النظــام أو قــرارات الجمعيــة العامــة، 
ولا يجــوز لمجلــس الإدارة بيــع عقــارات الشــركة أو رهنهــا أو إعطــاء الكفــالات أو عقــد قــروض 
إلا بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة«، فــإن مــؤدى ذلــك أن رئيــس مجلــس إدارتهــا حــن أبــرم عقــد 
شــراكة المحاصــة المتضمــن شــرط التحكيــم محــل النــزاع لــم تكــن ســلطاته تخولــه طبقــاً لأحــكام 
قانــون الشــركات التجاريــة ونظامهــا الأساســي ســوى أعمــال الإدارة بمــا يضمــن تســيير النشــاط 
العــادي للشــركة دون أن يكــون لــه الحــق في قبــول شــرط التحكيــم بحســبان ذلــك مــن أعمــال 
التصــرف وهــو ليــس إلا وكيــلًا عامــاً عــن الجمعيــة العامــة للمســاهمن للشــركة«)269(، وإن »كان 
الثابــت مــن العقــد المــؤرخ 2007/10/17 المبــرم بينهمــا وبــن الطاعنــة والــذى تضمــن شــرط 
التحكيــم، بنــاء علــى تفويــض صــادر لــه مــن مجلــس إدارة الشــركة يبيــح لــه التوقيــع علــى ذلــك 
العقــد، ممــا يكــون معــه أن شــرط التحكيــم قــد وقــع عليــه ممــن لــه الحــق في التوقيــع علــى ذلــك 
العقــد، ممــا ينفــى عــن ذلــك الشــرط البطــلان المدعــى بــه مــن الطاعنــة، وأن الأســباب التــي 
اســتندت إليهــا الطاعنــة في طلــب بطــلان حكــم التحكيــم ليســت مــن الحــالات التــي نــص عليهــا 

المشــرع علــى ســبيل الحصــر في المــادة 186 مرافعــات للطعــن علــى حكــم التحكيــم«)270(.

وعليــه يبــدأ الميعــاد القانونــي للطعــن بدعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة لقيــام إحــدى 
المســائل الثــلاث الســابقة )التناقــض بــن المنطــوق، القضــاء بأكثــر ممــا طلبــه الخصــوم، التمثيل 

268- الطعنــان بالتمييــز رقمــا 1925، 2014/1952 تجــاري، جلســة 2015/10/21، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز 
)قــرار في غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.

ــا 2007/213، 2008/1243 تجــاري، جلســة 2010/4/20، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة  ــان بالتمييــز رقم 269- الطعن
مــن 2010/4/1 إلــى 2010/6/30، مجلــة دوريــة تصــدر عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الثامنــة 

والثاثــون، الجــزء الثانــي، يونيــو 2013، ص25.
270- الطعــن بالتمييــز رقــم 2011/422 تجــاري، جلســة 2013/8/21، قــرار دائــرة فحــص الطعــون بمحكمــة التمييــز )قــرار في 

غرفــة المشــورة( غيــر منشــور.
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غيــر الصحيــح( بنــاءً علــى قيــام أســباب التمــاس إعــادة النظــر وهــو ميعــاد الثلاثــن يومــاً عمــلًا 
بالمــادة )149( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، إلا مــن كان تاريــخ صــدور قــرار 
أو حكــم التحكيــم المؤسســي وإعــلان الطــرف )خاســر التحكيــم أو المحكــوم ضــده( فيــه إعلانــاً 
قانونيــاً صحيحــاً، وذلــك عــدى الحالــة الأخيــرة )التمثيــل غيــر الصحيــح(، فإنــه يبــدأ الميعــاد 
القانونــي للطعــن ببطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة مــن اليــوم الــذي يعلــن فيــه قــرار أو حكــم 
التحكيــم الوطنــي إلــى مــن يمثــل خاســر التحكيــم أو المحكــوم ضــده تمثيــلًا صحيحــاً )الولــي 

الشــرعي أو القضائــي كالقيــم أو الوصــي(.

ثانياً: آثار رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الوطني المؤسسي الأصلية: 

  يرتــب علــى إقامــة دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة الصــادر مــن إحــدى مراكــز 
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت أثريــن، الأول يخــص مصيــر حكــم التحكيــم الوطنــي 
المؤسســي عنــد إقامتهــا)271(، والأثــر الثانــي يخــص موضــوع خصومــة التحكيــم ذاتهــا حالــة 

القضــاء ببطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

الأثر الأول: بالنسبة لمصير تنفيذ قرار أو حكم التحكيم الوطني المؤسسي:

الأصــل إن إقامــة دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي الأصليــة لا يؤثــر علــى مصيــر تنفيــذ 
قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي، والاســتثناء جــواز وقــف تنفيــذه إذا طلــب مــن خاســر التحكيــم 
في صحيفــة دعــوى البطــلان الأصليــة مــن المحكمــة المختصــة بنظــر هــذه الدعــوى)272(، وفقًــا 

للتقســيم التالــي:

1( الأصل: استمرار تنفيذ قرار أو حكم التحكيم الوطني المؤسسي: 

لا يرتــب علــى إقامــة خاســر التحكيــم )المحكــوم ضــده بالعــادة( الطعــن بطريــق دعــوى البطــلان 

271- د. عزمي عبدالفتاح، قانون التحكيم الكويتي، المرجع السابق، ص 570.
272- تنــص المــادة )188( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يترتــب علــى رفــع دعــوى البطــان وقــف 
تنفيــذ حكــم المحكــم، ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة التــي تنظــر الدعــوى أن تأمــر بنــاء علــى طلــب المدعــي بوقــف تنفيــذ الحكــم 
إذا كان يخشــى وقــوع ضــرر جســيم مــن التنفيــذ وكانــت أســباب البطــان ممــا يرجــح معهــا القضــاء ببطــان الحكــم، ويجــوز 
للمحكمــة عندمــا تأمــر بوقــف التنفيــذ أن توجــب تقــديم كفالــة أو تأمــر بمــا تــراه كفيــا بصيانــة حــق المدعــى عليــه، وينســحب 

الأمــر الصــادر بوقــف تنفيــذ الحكــم علــى إجــراءات التنفيــذ التــي اتخذهــا المحكــوم لــه مــن تاريــخ طلــب وقــف التنفيــذ«.
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الأصليــة وقــف تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم المؤسســي بشــكل فــوري؛ بحســبان إن وقــف تنفيــذ 
قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي لتحققــه يتطلــب الشــروط التاليــة:

الشــرط الأول: أن يكــون قــرار أو حكــم التحكيــم نهائيــاً، أي غيــر قابــل الاســتئناف وفــق اتجــاه 
إرادة أطــراف اتفــاق التحكيــم المؤسســي.

ــي: أن يطلــب وقــف التنفيــذ مــن خاســر التحكيــم صراحــةً وليــس ضمنــاً، أمــا  ــرط الثان الش
بإدراجــه ضمــن الطلبــات الــواردة بصحيفــة دعــوى البطــلان الأصليــة كطلــب بصفــة مؤقتــه 
أو أن يقــدم بمذكــرة أو طلــب عــارض، إذ لا يجــوز للمحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى البطــلان 
الأصليــة أن تقضــي بوقــف تنفيــذ قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي دون وجــود طلــب 

جــدي وحقيقــي مــن المحكــوم ضــده.

ــث: أن يقــرر بوقــف التنفيــذ أي يصــدر قــرار وقــف تنفيــذ حكــم التحكيــم مــن  ــرط الثال الش
المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى البطــلان الأصليــة.

والجدير بالذكر أن قرار أو حكم التحكيم الوطني الابتدائي المشــمول بالنفاذ المعجل والمتفق 
علــى اســتئنافه، لا يجــوز أن يكــون محــلًا لدعــوى البطــلان الأصليــة، إذ إنــه مجــرد صــدور الأمــر 
بالتنفيــذ لحكــم التحكيــم النهائــي أعتبــر ذلــك القــرار الولائــي ســنداً تنفيذيــاً، وفي هــذه الحالــة 
يكــون طلــب وقــف التنفيــذ قريــن صحيفــة التظلــم مــن الأمــر بالتنفيــذ لا صحيفــة دعــوى 
البطــلان الأصليــة، وهنــا لا يترتــب علــى إقامــة التظلــم، إلا بــذات الشــروط الموضوعيــة لطلــب 

وقــف التنفيــذ حــال طلبــه مــن المحكمــة المختصــة بنظــر التظلــم.

2( الاستثناء: جواز وقف تنفيذ قرار أو حكم التحكيم الوطني المؤسسي: 

ويتوقــف هــذا الاســتثناء علــى جديــة طلــب وقــف التنفيــذ المقــدم مــن خاســر التحكيــم متــى 
تحققــت الشــروط الشــكلية والموضوعيــة ودور المحكمــة المختصــة بذلــك علــى النحــو التالــي:

)أ( الشــرط الشــكلي: الطلب الصريح من خاســر التحكيم، والثابت بصحيفة دعوى البطلان 
الأصليــة مــن المحكمــة المختصــة )وهــي المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع قبــل صــدور حكــم 
التحكيــم(، وذلــك مــن خــلال أن تتضمــن الصحيفــة طلبــاً أصليــاً يتمثــل في طلــب بطــلان ذات 
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قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي محلهــا، وأن يرفــق بــه الطلــب الوقتــي أو بصفــة 
مؤقتــه المتمثــل بوقــف التنفيــذ.

والجديــر بالذكــر أن لخاســر التحكيــم أيضــاً أن يقــدم إشــكالًا في تنفيــذ حكــم التحكيــم أمــام 
قاضــي الأمــور المســتعجلة في منازعــة تنفيــذ وقتيــة بطلــب وقــف تنفيــذ حكــم التحكيــم لحــن 

الفصــل في دعــوى البطــلان الأصليــة عمــلًا بقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي)273(.

)ب( الشــرط الموضوعــي: أن يتحقــق بطلــب وقــف تنفيــذ حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي 
القانــون  بقواعــد  الــوارد  المحــدق(  أو  الجســيم  الضــرر  )تحقــق  المســتعجل  الطلــب  عناصــر 

الكويتــي)274(. الإجرائــي 

)ج( دور المحكمــة المختصــة في ذلــك: تعتبــر أســباب البطــلان الــواردة في صحيفــة دعــوى بطــلان 
مســألة  هــذه  كانــت  وإن  البطــلان،  بهــذا  القضــاء  ترجــح  الأصليــة  الوطنــي  التحكيــم  حكــم 
التحكيــم  الموضــوع المختصــة بنظــر دعــوى بطــلان حكــم  تقديريــة تخضــع لرقابــة محكمــة 
المؤسســي الأصليــة، فــإذا اتضــح لهــذه المحكمــة ولــو مــن الظاهــر قيــام أحــد حــالات البطــلان في 
حكــم التحكيــم فلهــا أن تأمــر بوقــف التنفيــذ بقــرار أو بحكــم قبــل الفصــل بالموضــوع، والأفضــل 

273- عالــج قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي هــذه المســألة بالمادتــن )210، 211( علــى أنــه »يرفــع مــا يعــرض في 
التنفيــذ مــن إشــكالات إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة إذا كان المطلــوب إجــراءً وقتيــاً، أمــا موضــوع هــذه الإشــكالات فيرفــع إلــى 
المحكمــة المختصــة وفقًــا للقواعــد العامــة«، وأن »ويجــوز رفــع الإشــكال قبــل البــدء في التنفيــذ ويتعــن لقبــول الإشــكال أن يرفــع 
قبــل تمــام التنفيــذ وأن يقــدم المستشــكل كفالــة قدرهــا ثاثــون دينــاراً إذا كان الإشــكال موقفــاً للتنفيــذ، وذلــك إلــى مــا قبــل 
الجلســة الأولــى المحــددة لنظــره، وإلا حكمــت المحكمــة بعــدم قبــول الإشــكال، ويكفــي إيــداع أو تقــديم كفالــة واحــدة في حالــة 
تعــدد المستشــكلن إذا أقامــوا إشــكالهم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت أســباب الإشــكال وتعفــى الحكومــة مــن إيــداع الكفالــة 
كمــا يعفــى مــن إيداعهــا أو تقديمهــا مــن يعفــى مــن الرســوم القضائيــة. وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول 
الإشــكال أو بعــدم جــوازه أو بســقوطه أو بطانــه أو برفضــه أو بشــطبه. )تم اســتبدال هــذه الفقــرة بموجــب القانــون رقــم 36 
لســنة 2002 مــادة أولــى(، وينســحب الحكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ علــى إجــراءات التنفيــذ التــي اتخــذت بعــد رفــع الإشــكال، 
ولا يمنــع تمــام التنفيــذ بعــد صــدور حكــم محكمــة أول درجــة في الإشــكال مــن اســتئناف الحكــم المذكــور ســواء تم التنفيــذ قبــل 

رفــع الاســتئناف أو بعــد رفعــه«.
274- تنــص المــادة )31( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »ينــدب في مقــر المحكمــة الكلية قــاض علــى 
مســتوى المحكمــة الجزئيــة ليحكــم بصفــة مؤقتــة ومــع عــدم المســاس بالحــق في الأمــور الآتيــة: )أ( المســائل المســتعجلة التــي 
يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت، )ب( منازعــات التنفيــذ الوقتيــة، علــى أن هــذا لا يمنــع مــن اختصــاص محكمــة الموضــوع 
أيضًــا بهــذه الأمــور إذا رفعــت لهــا بطريــق التبعيــة، ويجــوز عنــد الضــرورة تكليــف الخصــوم الحضــور أمــام قاضــي الأمــور 
المســتعجلة في منزلــه. وينظــم بقــرار مــن وزيــر العدل- بنــاء علــى عــرض رئيــس المحكمــة الكلية-وســيلة اتصــال رافــع الدعــوى 

بالكاتــب والقاضــي في هــذه الحالــة«.
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 )دراسة تحليلية وصفية ومقارنة( 

أن يكــون بحكــم، وهنــا يجــوز الطعــن علــى حكــم وقفــت التنفيــذ بمفــرده)275(، ومــن ثــم تتولــي 
هــذه المحكمــة المختصــة الفصــل في الطلــب الموضوعــي المتعلــق بقيــام حــالات وأســباب البطــلان 

وفي دعــوى البطــلان الأصليــة جملــةً.

التحكيــم  تنفيــذ حكــم  بوقــف  القضــاء  المختصــة  رأت المحكمــة  إنــه متــى  بالذكــر   والجديــر 
الوطنــي المؤسســي فلهــا أن تقــرن هــذا الوقــف بكفالــة ماليــة )بالعــادة تقــدر بقيمــة المبلــغ المالــي 

المقضــي بــه في حكــم التحكيــم محــل الطعــن( أو كفالــة شــخصية)276(.

الأثــر الثانــي: بالنســبة للأثــر القانونــي المترتــب علــى قضــاء المحكمــة المختصــة ببطــلان قــرار 
أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي: 

في هذا الأثر قد يكون القضاء سلبياً، أو إيجابياً وذلك على النحو التالي:

أولًا: القضــاء الســلبي: قــد يكــون القضــاء ســلبياً أي أن يصــدر الحكــم القضائــي مــن المحكمــة 
هــذا  علــى  يترتــب  فإنــه  برفضهــا،  الأصليــة  التحكيــم  بطــلان حكــم  دعــوى  بنظــر  المختصــة 
أي  الجبــري  للتنفيــذ  محــلًا  المؤسســي  الوطنــي  التحكيــم  حكــم  أو  قــرار  يكــون  أن  القضــاء 
يكتســب صفــة الســند التنفيــذي، وذلــك بغــض النظــر عــن حالــة النفــاذ ســواءً كان النفــاد عاديــاً 
أم معجــلًا، إذ إن ذلــك يجعــل قــرار أو حكــم التحكيــم عنوانــاً للحقيقــة وحائــزًا وجهــي الحجيــة 
الســلبي والإيجابــي، وينتقــل الواجــب فيــه إلــى أطــراف خصومــة التحكيــم المؤسســي إلــى ضرورة 
تنفيــذه فــورًا، وإلا كانــت إجــراءات التنفيــذ المدنــي الجبــري الــواردة بالقانــون الإجرائــي الكويتــي 

بالمرصــاد.

ثانيــاً: القضــاء الإيجابــي: وقــد يكــون القضــاء إيجابيــاً، أي أن يصــدر الحكــم القضائــي مــن 
المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة بقبولهــا شــكلًا والقضــاء في 

275- نصــت المــادة )128( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي علــى أنــه »لا يجــوز الطعــن في الأحــكام التــي تصــدر 
ــك فيمــا عــدا الأحــكام  ــا، وذل ــا الخصومــة إلا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كله ــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي به أثن

ــري«. ــذ الجب ــة للتنفي ــة أو المســتعجلة والأحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى والأحــكام القابل الوقتي
276- نصــت المــادة )188( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي في فقرتهــا الثالثــة علــى أنــه »ويجــوز للمحكمــة عندمــا 
تأمــر بوقــف التنفيــذ أن توجــب تقــديم كفالــة أو تأمــر بمــا تــراه كفيــا بصيانــة حــق المدعــى عليــه، وينســحب الأمــر الصــادر 

بوقــف تنفيــذ الحكــم علــى إجــراءات التنفيــذ التــي اتخذهــا المحكــوم لــه مــن تاريــخ طلــب وقــف التنفيــذ«.
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موضوعهــا وفــق طلبــات خاســر التحكيــم، أي أن يكــون الحكــم القضائــي قــد قضــي ببطــلان 
قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي، هنــا لقــد أوجبــت قواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
مــن  إفراغهــا  بعــد  بــه  تقــوم  أن  المختصــة  المحكمــة  علــى  يجــب  إجرائيــاً  الكويتــي)277(  عمــلًا 
القضــاء ببطــلان حكــم التحكيــم المؤسســي يتمثــل بالقضــاء في موضــوع الدعــوى، وهــو ذات 
مقطــع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم الوطنــي قبــل صــدور حكــم التحكيــم المؤسســي الطعــن 
أي أن تتولــي هــذه المحكمــة القضــاء في الموضــوع، فتصــدر حكمهــا الموضوعــي المنهــي للخصومــة 
القضائيــة، ويعنــي ذلــك إذا قضــت المحكمــة ببطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي كليــاً 
أو جزئيــاً، فإنهــا تتعــرض لموضــوع النــزاع وتقضــي فيــه)278(، وذلــك طبقــاً لقواعــد الاختصــاص 
بنظــر هــذه الدعــوى، فــإن المحكمــة التــي تقضــي بالبطــلان هــي محكمــة أول درجــة المختصــة 
طبقــا للقواعــد العامــة لــو لــم يوجــد قــرار أو حكــم تحكيــم، فالنــزاع ينظــر أمــام محكمــة أول 
درجــة مــن جديــد كأن لــم يكــن، وهنــا تتقيــد المحكمــة عنــد نظــر موضــوع النــزاع بعــد القضــاء 
بالبطــلان بموضــوع الطلبــات كمــا لــو حددهــا الأطــراف في اتفــاق التحكيــم المؤسســي، إلا إذا 
اتفــق الأطــراف علــى تغييــر هــذه الطلبــات أمامهــا، أو طــرح أحدهــم طلــب جديــد أمــام محكمــة 

أول درجــة.

ولكــن متــى قضــت المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى البطــلان الأصليــة باعتبــار أنهــا محكمــة أول 
درجــة برفــض هــذه الدعــوى موضوعــاً أو عــدم قبولهــا شــكلًا لإقامتهــا بعــد الميعــاد القانونــي 
التحكيــم(،  لخاســر  والمؤسســي  الوطنــي  التحكيــم  حكــم  إعــلان  تاريــخ  مــن  يومــاً  )ثلاثــن 
واســتأنف هــذا القضــاء أمــام محكمــة الاســتئناف التــي ألغــت هــذا القضــاء، فإنــه هنــا يجــب 
علــى محكمــة الاســتئناف أيضــاً أن تعيــد موضــوع الدعــوى إلــى محكمــة أول درجــة للقضــاء 
فيهــا عمــلًا باحتــرام مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن؛ لأن محكمــة أول درجــة لــم تســتنفد ولايتهــا 
في الموضــوع، وهــو ذات الوضــع؛ كمــا لــو قضــت محكمــة الاســتئناف بتأييــد حكــم أول درجــة- 
القاضــي برفــض دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الأصليــة، فــإن رأت محكمــة التمييــز إلغــاء حكــم 

ــم  ــة ببطــان حك ــه »وإذا حكمــت المحكم ــى أن ــي عل ــة الكويت ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــادة )6/187( مــن قان 277- نصــت الم
ــه«. ــزاع وقضــت في المحكمــن تعرضــت لموضــع الن

278- ويتفــق قانــون التحكيــم الكويتــي مــع قانــون التحكيــم الفرنســي المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )2011/48( في المــادة )1493( 
منــه علــى أنــه »إذا قضــت المحكمــة النظاميــة ببطــان حكــم التحكيــم نظــرت الموضــوع في ضــوء قيــود مهمــة المحكــم مــا لــم 

يتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلــك«. انظــر: حســام، حســن، هبــة، ترجمــة، ص 46.
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محكمــة الاســتئناف، فإنهــا تقضــي أيضــاً بإعــادة الدعــوى إلــى محكمــة أول درجــة لــذات الســبب 
وللفصــل في موضــوع النــزاع محــل اتفــاق التحكيــم، إذ إن مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن مــن 
المبــادئ الأساســية للنظــام القضائــي المتعلــق بالنظــام العــام والــذي لا يجــوز مخالفتــه، كمــا لا 

يجــوز للخصــوم النــزول عنــه.

ولهــذا قضــي بــأن »انتهــاء محكمــة أول درجــة ببطــلان حكــم التحكيــم لبطلان مشــارطته دون أن 
تتعــرض بالفصــل في باقــي أســباب بطــلان الحكــم، تكــون معــه تلــك المحكمــة لــم تقــول كلمتهــا 
في تلــك الأســباب، وبالتالــي لا تســتنفد ولايتهــا بشــأنها، ممــا يتعــن إعــادة الدعــوى إليهــا«)279(، 
وأن »التمييــز الكلــي للحكــم القضائــي يترتــب عيــه اعتبــار حكــم التحكيــم- كأن لــم يكــن متــى 
مــا انتهــت المحكمــة إلــى بطلانــه، وتــزول معــه جميــع الآثــار المترتبــة عليــه ويعــود الخصــوم إلــى 
مراكزهــم الســابقة علــى صــدور حكــم التحكيــم، كمــا يترتــب عليــه إلغــاء جميــع الأحــكام التــي 
كان ذلــك الحكــم- حكــم التحكيــم أساســاً لهــا وجميــع الإجــراءات التنفيذيــة التــي تمــت بنــاءً 
عليــه، ومــن ثــم إعادتــه لمحكمــة أول درجــة لعــدم اســتنفادها الولايــة في نظــر موضوعــه«)280(، 
وأن »مــا تنعــاه الطاعنــة علــى الحكــم المطعــون فيــه أنــه خالــف القانــون وأخطــأ في تطبيقــه وفي 
بيــان ذلــك تقــول أنــه أيــد الحكــم الابتدائــي الــذي قضــى ببطــلان حكــم التحكيــم دون التعــرض 
لموضــوع النــزاع بالقضــاء فيــه عمــلًا بالمــادة 187 مــن قانــون المرافعــات التــي أوجبــت أن تنظــر 
المحكمــة الموضــوع بعــد قضاءهــا بالبطــلان وهــو مــا يعيبــه ويســتوجب تمييــزه، وحيــث إن هــذا 
النعــي ســديد ذلــك أن المقــرر-في قضــاء هــذه المحكمــة-أن المــادة 187 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة إذ نصــت علــى أن ترفــع دعــوى البطــلان إلــى المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع 
بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى، وأوجبــت علــى المحكمــة إذا حكمــت ببطــلان حكــم المحكمــن 

279- الطعــن بالتمييــز رقــم 2008/47 تجــاري، جلســة 2009/1/4، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث المبــادئ 
القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2008/4/1 وحتــى 2009/3/31، المســتحدث، الإصــدار الخامــس، أبريل 
2010، ص164، والطعــن بالتمييــز رقــم 2007/1024 تجــاري، جلســة 2009/3/1، محكمــة التمييــز المكتب الفني، مجموعة من أهم 
وأحــدث المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 4/1/ 2008 حتــى 2009/3/31، المســتحدث، الإصــدار 

الخامــس، أبريــل 2010، ص165.
280- الطعــن بالتمييــز رقــم 2008/111 مدنــي، جلســة 2009/3/23، محكمــة التمييــز المكتــب الفنــي، مجموعــة مــن أهــم وأحــدث 
المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة التمييــز خــال الفتــرة مــن 2008/4/1 حتــى 2008/3/31، المســتحدث، الإصــدار 
الخامــس، أبريــل 2010، ص187، والجديــر بالذكــر أن حكــم التمييــز يعتبــر في هــذه الحالــة ســنداً تنفيذيــاً صالحــاً لإعــادة 

الحــال إلــى مــا كانــت عليــه قبــل التنفيــذ الجبــري دون حاجــة إلــى اســتصدار حكــم جديــد. 
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التعــرض لموضــوع النــزاع بالقضــاء، فيــه فــإن المشــرع يكــون قــد قصــد إعــادة النــزاع إلــى ســيرته 
الأولــى للفصــل فيــه مــن المحكمــة المختصــة بالطــرق المعتــادة للتقاضــي لتصــدر فيــه حكمــاً 
يخضــع لطــرق الطعــن المقــررة قانونــاً حســب الأحــوال، لمــا كان ذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه 
قــد أيــد الحكــم الابتدائــي الــذي قضــى ببطــلان حكــم التحكيــم رقــم 6 لســنة 2013 لخلــوه مــن 
مشــارطة التحكيــم وإذ وقــف الحكــم المطعــون فيــه عنــد حــد القضــاء ببطــلان حكــم المحكمــن 
دون أن يتعــرض لموضــوع النــزاع بالقضــاء فيــه ممــا يعيبــه ويوجــب تمييــزه لهــذا الســبب دون 
حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن، وحيــث أن موضــوع الاســتئناف رقــم 4097 لســنة 2014 
تجــاري - صالــح للفصــل فيه-ولمــا تقــدم وكان الحكــم المســتأنف قــد خالــف النظــر الســالف 
بيانــه، فإنــه يترتــب علــى القضــاء ببطــلان حكــم المحكمــن أن تنظــر المحكمــة الموضــوع الــذي 
فصــل فيــه هــذا الحكــم وقضــى بإبطالــه، ولمــا كانــت محكمــة أول درجــة لــم تســتنفذ ولايتهــا 
في نظــر موضــوع النــزاع الــذي طــرح علــى التحكيــم، ومــن ثــم يتعــن إعــادة الدعــوى إليهــا 
للفصــل في موضوعهــا الــذي لــم تقــل كلمتهــا فيــه حتــى لا يفــوت علــى الخصــوم إحــدى درجتــي 
التقاضــي«)281(، وأن »مــا ينعــى الطاعــن بــالأول منهــا علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة القانون 
والخطــأ في تطبيقــه وفي بيــان ذلــك يقــول أن الحكــم قضــى بإلغــاء الحكــم المســتأنف القاضــي 
بعــدم اختصــاص القضــاء بنظــر الدعــوى لوجــود شــرط التحكيــم والقضــاء برفــض الدعــوى، 
فإنــه يكــون قــد أســاء إلــى مركــزه وأضــر بالطاعــن الــذي اســتأنف الحكــم الابتدائــي لوحــده ممــا 
يعيبــه ويســتوجب تمييــزه، وحيــث أن مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن هــو مــن المبــادئ الأساســية 
للنظــام القضائــي المتعلقــة بالنظــام العــام والتــي لا يجــوز للمحكمــة مخالفتهــا كمــا لا يجــوز 
للخصــوم النــزول عنهــا، وانطلاقــاً مــن هــذه القاعــدة، فإنــه إذا وقــف قضــاء محكمــة أول درجــة 
عنــد حــد الفصــل في دفــع شــكلي أو متعلــق بالإجــراءات دون مســاس بالموضــوع، فإنهــا لا تكــون 
قــد اســتنفذت ولايتهــا بشــأنه، فــإذا مــا ألغــت محكمــة الاســتئناف حكــم أول درجــة وقضــت 
برفــض الدفــع، فإنــه يجــب في هــذه الحالــة أن تعيــد الدعــوى إلــى تلــك المحكمــة والتــي لــم تقــل 
كلمتهــا في موضوعهــا، وكان الحكــم الابتدائــي قــد اقتصــر في قضائــه علــى قبــول الدفــع بعــدم 
اختصــاص القضــاء بنظــر الدعــوى لوجــود شــرط التحكيــم، وهــو دفــع يتعلــق بالإجــراءات لا 
يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر الموضوع، وإذ 

281- الطعن بالتمييز رقم 2015/1321 تجاري، جلسة 2017/5/16، حكم تمييز لم ينشر.
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قضــت محكمــة الاســتئناف بإلغــاء ذلــك الحكــم فــكان يتعــن عليهــا أن تعيــد الدعــوى لمحكمــة 
أول درجــة للفصــل في الموضــوع، وإذ لــم تفعــل ذلــك ومضــت في نظــر الموضــوع، فإنهــا تكــون قــد 
أخلــت بمبــدأ التقاضــي علــى درجتــن وهــو مــن النظــام العــام وهــو مــا يعيــب حكمهــا بمخالفــة 
القانــون بمــا يوجــب تمييــزه لهــذا الســبب، وحيــث أنــه عــن موضــوع الاســتئناف رقــم 7283 لســنة 
2013 تجــاري فهــو صالــح للفصــل فيــه وكان الحكــم المســتأنف قــد انتهــى بأســباب صحيحــة 
إلــى عــدم اختصــاص المحكمــة بنظــر الدعــوى لوجــود شــرط التحكيــم وهــو مــا تأخــذ بــه هــذه 
المحكمــة، فــإن الاســتئناف يكــون علــى غيــر أســاس ويتعــن رفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنف«)282(.

وإن كنــا نعتقــد بــأن قيــام المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي 
المؤسســي الأصليــة في آن واحــد، ومــن ثــم القضــاء بهــذه الدعــوى والقضــاء في موضــوع النــزاع 
محــل خصومــة التحكيــم، كمــا لــو لــم يكــن هنــاك حكــم التحكيــم، هــو أمــر قــد يتعلــق بعــدم 
احتــرام حــق الدفــاع المكفــول قانونــاً أو تمكــن الأطــراف مــن تقــديم المذكــرات الختاميــة في 
الخصومة القضائية )بعدم الوصول إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم(، إذ إن هذه المحكمة 
لــو تمكنــت مــن الفصــل في دعــوى البطــلان الأصليــة بحكــم أولــي، ثــم القضــاء في موضــوع النــزاع 
بحكــم آخــر بعــد إعــادة هــذه الدعــوى للتناضــل مــن جديــد بــن الأطــراف )المحتكمــن(، وذلــك 
قياســاً بمــا تطلبــه المشــرع الإجرائــي الكويتــي مــن المحكمــة المثــار أمامهــا الطعــن بالتزويــر عمــلًا 
بالمــادة )32 مــن قانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم )1980/39()283(، والــذي يلــزم 
المحكمــة أن تفصــل بالطعــن بالتزويــر أولًا في حكــم أولــي، ثــم الفصــل في الموضــوع بعــد إعــادة 
الدعــوى للتناضــل بــن الأطــراف علــى هــدى الحكــم الأول المتعلــق بالطعــن بالتزويــر بقبولــه 

282- الطعــن بالتمييــز رقــم 2014/412 تجــاري، جلســة 2016/5/26، حكــم تمييــز لــم ينشــر، والطعــن بالتمييــز رقــم 2010/1831 
تجــاري، جلســة 2012/4/10، مجلــة القضــاء والقانــون عــن الفتــرة مــن 2012/4/1 إلــى 2012/6/30، مجلــة دوريــة تصــدر 

عــن المكتــب الفنــي بمحكمــة التمييــز بدولــة الكويــت، الســنة الأربعــون، الجــزء الثانــي، يوليــو 2015، ص18.
283- لقــد تم تعديــل قانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم )1980/39( بالقانــون رقــم )2013/107( ولقــد جــاء التعديــل 
علــى الآتــي: »مــادة أولــى يســتبدل بنــص المادتــن )31، 36( النصــان الآتيــان: أولًا: المــادة )31( -إذا حكــم بصحــة كل المحــرر 
فيحكــم علــى مــن أنكــره بغرامــة لا تقــل عــن مائتــن وخمســن دينــار، ثانيــاً: المــادة )36( إذا حكــم برفــض الطعــن بالتزويــر 
أو ســقوط حــق الطاعــن في الإثبــات حكــم عليــه بغرامــة لا تقــل عــن ثاثمائــة دينــار ولا تجــاوز ألــف دينــار ولا يحكــم بحكــم 
عليــه بشــيء إذا ثبــت بعــض مــا أدعــاه، وإذا ثبــت تزويــر الورقــة أرســلتها المحكمــة مــع صــورة المحاضــر المعلقــة بهــا إلــى النيابــة 
العامــة لاتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة في شــأنها، المــادة الثانيــة تضــاف إلــى المــادة )36( فقــرة ثالثــة نصهــا كالآتــي ويجــب علــى 

المحكمــة إذا قضــت بصحــة المحــرر أو بــرده تحديــد أقــرب جلســة لنظــر الموضــوع«.
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أو رفضــه، خاصــة وإن المشــرع الإجرائــي الكويتــي في هــذه الحالــة بهــذا القضــاء )الفصــل في 
موضــوع خصومــة التحكيــم( يعمــل بشــكل مباشــر إلــى إهــدار اتفــاق التحكيــم نهائيــاً، وهــذا لا 
يتوافــق مــع تطويــر المنظومــة الإجرائيــة في دولــة الكويــت وحاجتهــا الماســة إلــى وســائل فــض 
المنازعــات البديلــة، وبالــذات نظــام التحكيــم المؤسســي، وذلــك في ظــل التزايــد المســتمر ناحيــة 
كثــرة القضايــا المعروضــة علــى القضــاء الكويتــي، والــذي قــد يحتاجــه في ســبيل الفصــل بهــا 

الوقــت الطويــل.
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تناولنــا في هــذه الدراســة نظــام التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت بصــورة تحليليــة وصفيــة 
ومقارنــة؛ باعتبــار تعــدد مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، يــؤدي إلــى خلــق فكــرة قوامهــا 
وجــود عــدة أنظمــة أساســية تحكــم عمــل ســير نظــام التحكيــم المؤسســي لديهــا، إذ كانــت غايتنــا 
طيلــة فتــرة مراحــل هــذه الدراســة، العمــل بــكل جهــد ناحيــة تحديــد أهــم النقــاط الجوهريــة 
المؤسســي،  التحكيــم  لمراكــز  الأساســية  الأنظمــة  هــذه  عنهــا  تختلــف  أو  فيهــا  تتلاقــى  التــي 
واضعــاً في الحســبان وبالــذات أن مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، يرتبــط مصيــر إنشــاؤها 
بتخصــص كل منهــا، فنجــد مركــز الكويــت للتحكيــم التجــاري قــد عمــل علــى تكريــس نظــام 
التحكيــم المؤسســي وفقًــا لتبعيتــه لغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت التــي تتولــي زمــام تنظيــم 
العمــل التجــاري في البــلاد، وفي المقابــل كانــت مراكــز التحكيــم التابعــة لجمعيــة المحامــن أو 
قــد أسســت نظــام التحكيــم لديهــا كخدمــة  أو المحاســبن والمراجعــن الكويتيــة،  المهندســن 
مقدمــة منهــا للمنتســبن لهــذه المهنــة، أو الحرفــة، أو حتــى التخصــص والحقــل العلمــي، وعلــى 
هــذا كان موقــف نظــام التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الــذي أتــى ليحكــم عمليــة 

بيــع الأوراق والأســهم الماليــة داخــل ســوق المــال الكويتــي.

وهــذا مــا كان ســبباً للحصــول علــى إجابــة حقيقيــة وواضحــة حــول النظــام الأساســي لجميــع 
مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، إذ هــل يجمعهــا نظــام قانونــي واحــد ومتشــابه، فــكان حريــاً 
علينــا أن نقــوم بســبر أغــوار كل نظــام أساســي لديهــا، أي تولينــا دراســتها بكثيــر مــن العمــق 
والتحليــل والوصفيــة في بعــض الأحيــان، وذلــك لمعرفــة عــن قــرب قواعدهــا ولوائحهــا المعمــول 

فيهــا لــدى هــذه المراكــز داخــل دولــة الكويــت.

فقمنــا بالوقــوف جيــداً علــى كل نــص مــن نصــوص النظــام الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم 
المؤسســي الوطنيــة، مــن أجــل تحديــد كل نظــام علــى حــدى، وذلــك ناحيــة تكييفــه القانونــي 
لمنظومــة التحكيــم المؤسســي لديــه بشــكل عــام، وذلــك بغــرض الوصــول أولًا علــى تحديــد أوجــه 
بــن هــذه النصــوص مجتمعــة في محيــط الدولــة، ومــا يقابلهــا مــن أوجــه الخــلاف  الشــبه 
والاختــلاف، إذ إن ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى معرفــة مــدى نجــاح نظــام التحكيــم المؤسســي 
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محليــاً، فــإن لــم يكــن لمعرفــة داعــي الإصــلاح لــه عنــد تفادي الوقوع بالإخطاء الواردة بنصوصه، 
أو تلــك القواعــد المخالفــة للقانــون الإجرائــي الكويتــي وفــق وضــع كل نــص ومــا يقابلــه في 
القانــون الأخيــر مــع عــرض تطبيــق عملــي لــه مــن أحــكام قضائيــة صــدرت مــن محاكــم القضــاء 
العــادي في دولــة الكويــت، حتــى نحقــق الموائمــة اللازمــة بــن هــذه النصــوص، ومــا قــد يعارضهــا 
وفقًــا للقانــون الإجرائــي؛ باعتبــار أن ذلــك وســيلة عمــل تعديــل مواطــن الخلــل- إن كانــت- أو 
معرفــة مميــزات كل نظــام أساســي لــدى مركــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة، داعيــاً في ذات الوقــت 
وواضعــاً نصــب عينــي تحقيــق هــدفي الأســمى مــن هــذه الدراســة المتمثلــة في تحقيــق وحــدة 

قواعــد نظــام التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت.

وهــذا مــع العمــل جيــداً علــى وضــع المقارنــة العلميــة بــن نصــوص النظــام الأساســي لمراكــز 
التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت، مــع مــا يقابلهــا مــن نصــوص ولوائــح النظــام 
الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الخارجيــة التــي نشــأت بعضهــا عبــر اتفاقيــات إقليميــة أو 
دوليــة، قــد أدت إلــى خلــق نظــام التحكيــم المؤسســي لديهــا، كمركــز التحكيــم التجــاري التابــع 
التجــاري  للتحكيــم  الإقليمــي  القاهــرة  ومركــز  العربيــة،  التعــاون الخليجــي  لــدول مجلــس 
الدولــي، ومحكمــة التحكيــم الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس )ICC(، وذلــك في 
ظــل نصــوص وقواعــد قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي أو قانــون الأونيســترال لعــام 2013، ومــا 
يرتبــط في ذلــك مــن اتفاقيــة نيويــورك لعــام 1985 بشــأن الاعتــراف بأحــكام التحكيــم الأجنبيــة 
وتنفيذهــا، إذ إن ذلــك مــن شــأنه أن يخــدم هــذه الدراســة لمعرفــة تطــورات نصــوص النظــام 
الأساســي لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي الخارجيــة الإقليميــة والدوليــة عــن مراكــز التحكيــم 

المؤسســي الوطنيــة والمحليــة داخــل في دولــة الكويــت.

فخلصــت مــن ذلــك إلــى العديــد مــن الأفــكار والتوصيــات حــول نظــام التحكيــم المؤسســي، لعــل 
أهمهــا ضــرورة الحاجــة الماســة إلــى إصــدار تشــريع منفصــل عــن القانــون الإجرائــي الكويتــي 
يطلــق عليــه قانــون التحكيــم الكويتــي، إذ آن الأوان إلــى اســتقلالية نظــام التحكيــم بشــكل عــام 
عــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي؛ باعتبــار أن لنظــام التحكيــم خصوصيــة عــن 
هــذا القانــون الأخيــر، وذلــك مــن ناحيــة اعتبــاره وســيلة مهمــة لفــض النــزاع بالطريقــة البديلــة 
ليــس بطبيعــة الحــال صالحــاً  العــادي  القضــاء  مــا ينطبــق علــى  إن  إذ  الطبيعــي،  للقضــاء 
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ناحيــة مميــزات  ليــس فقــط  الأمــر  وهــذا  التحكيــم،  أن ينطبــق علــى نظــام  وبــكل الأحــوال 
نظــام التحكيــم المؤسســي عــن نظــام القضــاء العــادي، بــل أنــه مــع تســارع وتيــرة الحيــاة بكافــة 
مناحيهــا- وبالــذات الحيــاة التجاريــة، فقــد بــات مــن الجائــز قانونــاً إبــرام اتفــاق التحكيــم-

وبالــذات اتفــاق التحكيــم المؤسســي، وعقــد جلســات التحكيــم، وصــدور حكــم التحكيــم المنهــي 
لموضــوع خصومــة التحكيــم في وقــت ومــدة قصيــرة لا تتعــدى بضعــة أيــام فقــط، بــل قــد نكــون 
أمــام تحكيــم اليــوم الواحــد، وهــذا مــا لا يحققــه بــكل الأشــكال القضــاء العــادي الوطنــي، وذلــك 
في ظــل التعقيــدات الإجرائيــة المنســوبة للقضــاء العــادي، لاســيما وأن أســاس هــذا النظــام- 
نظــام التحكيــم المؤسســي، يقــوم علــى فكــرة الاتفــاق بــن الأطــراف في كل شــاردة وواردة، إي 
تغليب ســلطان الإرادة، بل أن الأطراف هم انفســهم القائمن على تنظيمه في أغلب الأحيان، 
فاقتصــار الوقــت والكلفــة الماليــة أمــر محمــود ومطلــوب في الحيــاة التجاريــة، كمــا أن التعقيــدات 
الإجرائيــة في قواعــد القانــون الإجرائــي الوطنــي بشــكل عــام لا تتناســب مــع نظــام التحكيــم 
المؤسســي، بــل أن هــذه التعقيــدات أصبحــت الآن ســبباً لشــل فاعليــة هــذا النظــام، فضــلًا عــن أن 
غالبيــة الــدول القريبــة منــا، وبالــذات التــي تتلاقــى معنــا في نفــس الأرضيــة والبيئــة القانونيــة 
قــد أعملــت علــى إصــدار تشــريعات خاصــة بنظــام التحكيــم، ودولــة الكويــت ليســت ببعيــدة 
عنهــا، فالحاجــة الماســة لإصــدار هــذا التشــريع المســتقل بــات مطلوبــاً في وقتنــا الحاضــر، إذ 
إن أفــكار الدولــة في تطبيــق مشــاريع النجــاح في مختلــف مناحــي حيــاة التجــارة المحليــة أو 
الدوليــة، ومــن ذلــك تطبيــق خطتهــا المســماة )2035/2020( يحتــاج إلــى تظافــر الجهــود في 
القيــام علــى إصــدار قانــون التحكيــم الكويتــي الجديــد الــذي ننتظــر ظهــوره في الوقــت القريــب 

بتوفيــق العزيــز الكــريم.

فــإن لــم يتحقــق ذلــك؛ كان مــن المستحســن ولــو قليــلًا إجــراء تحســينات تشــريعية تتعلق بإجراء 
تعديــلات جوهريــة علــى قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي في بــاب التحكيم من المواد 
أرقــام )173 حتــى 188( ؛ باعتبــار أن هــذا القانــون قــد صــدر بالمرســوم رقــم )38 لســنة1980(، ولــم 
يتــم إجــراء أي تعديــلات تشــريعية عليــه ســوى تلــك التعديــلات الطفيفــة ومنهــا تعديــل المــادة 
)177(، إذ إن طــوال تلــك الحقبــة الزمنيــة التــي قرابــة الأربعــون عامــاً، فقــد آتــى الوقــت المناســب 
لإعمــال وإجــراء التنقيــح والتعديــل المطلــوب علــى هــذه المــواد، وذلــك مــن خــلال العمــل علــى 
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موائمتهــا لســير التطــورات التــي استحســنتها بعــض القوانــن المقارنــة في كل مــا يخــص نظــام 
التحكيــم بشــكل عــام، وحتــى تكــون هــذه التعديــلات المعــول الأساســي لإنجــاح نظــام التحكيــم 

عبــر مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في دولــة الكويــت.

ولخدمــة هــذا عملــت علــى تقســيم هــذه الدراســة إلــى خمســة فصــول ســبقها فصــل تمهيــدي، 
تناولــت في كل منهــا مــا يتعلــق بنظــام التحكيــم المؤسســي، وعملــت قــدر الإمــكان إلــى إبــراز 
نقــاط كل جــزء في هــذه الفصــول، وذلــك عبــر تبيــان ضــرورة إجــراء التعديــلات في كل منهــا، 
ومتبعــاً التحديــد والدقــة في مناقشــة هــذه التعديــلات، مــن خــلال العمــل الجــاد ناحيــة عــرض 
التطبيقــات العمليــة القضائيــة لمحكمــة التمييــز الكويتيــة، ومــا يقابلهــا في محكمــة النقــض 
المصريــة، وبعــض الأحيــان النقــض الفرنســية- كلمــا أمكــن ذلــك، ومــن جانــب آخــر تبيــان آراء 
الفقــه الإجرائــي واختلافاتهــم حــول معظــم تلــك النقــاط - في غالــب الأحيــان، حتــى نصــل إلــى 

المعرفــة الدقيقــة لنظــام التحكيــم المؤسســي المطلــوب في دولــة الكويــت.

المؤسســي وطبيعــة علاقتــه  التحكيــم  »ماهيــة  عنــوان  الــذي حمــل  التمهيــدي  الفصــل  وكان 
بالأطــراف )المحتكمــن( والقانــون«، وقــد تناولــت فيــه تعريــف نظــام التحكيــم لغــةً ومفهومــاً 
محــدداً التعريــف الصحيــح لنظــام التحكيــم المؤسســي، مــع تبيــان أشــكال التحكيــم المؤسســي 
داخــل دولــة الكويــت وخارجهــا، وبالــذات مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة محل الدراســة، وما 
يقابلهــا مــن مراكــز التحكيــم المؤسســي الخارجيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، ومــن ثــم اســتعرضنا 
المعنــى القانونــي  طبيعــة علاقــة نظــام التحكيــم المؤسســي بالأطــراف )المحتكمــن( محــدداً 
الصحيــح لحــدود هــذه العلاقــة في كل مــا يتعلــق بتنظيــم اتفــاق التحكيــم أو مــا بعدهــا، وذلــك 
لمعرفــة الخطــوط الغيــر مســموح تجازوهــا في تلــك العلاقــة بــن الأطــراف وهــذا النظــام، ومــن 
جانــب آخــر بينــا طبيعــة علاقــة نظــام التحكيــم المؤسســي بالقانــون الإجرائــي في دولــة الكويــت، 
وتحديــدًا هــل مــن الممكــن للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي مخالفــة قواعــد قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة في بــاب التحكيــم أو باقــي نصوصــه، وكيفيــة الترجيــح بينهمــا في 

حالــة الاختــلاف مــع تحديــد ســندها القانونــي.

دولــة  في  المؤسســي  التحكيــم  اتفــاق  وحــدة  »نحــو  عنــوان  حمــل  الــذي  الأول  الفصــل  وكان 
الكويــت«، وقــد تناولــت فيــه بيــان الشــريعة العامــة لاتفــاق التحكيــم المؤسســي وفقًــا للقانــون 
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الإجرائــي الكويتــي، إي تحديــد المعنــى المنشــود مــن اتفــاق التحكيــم المؤسســي ناحيــة طريقــة 
إبرامــه وقالبــه القانونـــي، أو شــكله الظاهــر بتعــدد صــوره كمشــارطة أو شــرط التحكيــم متــى 
قامــت العلاقــة التعاقديــة القانونيــة، والشــروط الموضوعيــة والإجرائيــة لإبــرام اتفــاق التحكيــم 
المؤسســي، ســواء للشــخص الطبيعــي أو المعنــوي، مــع تحديــد نطــاق اتفــاق التحكيــم المؤسســي 
وامتــداده إلــى غيــر أطرافــه مــن خلــف عــام وخــاص، ومــن ثــم تناولــت اتفــاق التحكيــم المؤسســي 
عبــر النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة محــل الدراســة، 
بإبــراز طريقــة إبرامــه ودور هــذه المراكــز إلــى تعــويم الشــرط النموذجــي لاتفــاق التحكيــم لديهــا، 
مــع الوقــوف علــى أشــخاص إبرامــه ومــا هــو المطلــوب مــن الأطــراف لأعمــال كافــة الجهــود 
المعنــى الحقيقــي لاتفــاق  إلــى  الوصــول  بغــرض  وهــذا  المؤسســي،  التحكيــم  اتفــاق  لاحتــرام 
التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت علــى أن يكــون هــذا المعنــى لا يخالــف قواعــد القانــون 

الإجرائــي أو حتــى النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام.

دولــة  في  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  وحــدة  »نحــو  عنــوان  حمــل  الــذي  الثانــي  الفصــل  وكان 
لــكل  الكويتــي  للقانــون الإجرائــي  وفقًــا  العامــة  الشــريعة  بيــان  فيــه  تناولــت  وقــد  الكويــت«، 
مــا يتعلــق بكيفيــة تشــكيل هيئــة التحكيــم مــن محكــم منفــرد أو مــن هيئــة تحكيــم ثلاثيــة 
أو خماســية، والشــروط المطلوبــة قانونــاً توافرهــا بهيئــة التحكيــم، وأهمــا أن صفــة الحيــاد 
والاســتقلال وعــدم وجــود علاقــة بينــه وأطــراف اتفــاق التحكيــم المؤسســي، وهــذا مــا يتخلــل 
أهــم واجبــات المحكــم المتمثلــة في إفصاحــه ورضائــه الســابق عبــر تقــديم إقــرار قبــل تولــي مهــام 
الفصــل في خصومــة التحكيــم المثــارة أمامــه، وفي المقابــل قيــام الحــق الإجرائــي لأطــراف اتفــاق 
التحكيــم بــرد أي محكــم عــن نظرهــا متــى تحقــق القطــع في إثــارة عــدم الحيــاد أو الاســتقلال، 
إلا إن القانــون الإجرائــي قــد منــح هيئــة التحكيــم مــن الســلطات أهمهــا قدرتهــا علــى تخفيــف 
الأعبــاء الإجرائيــة المقيــدة لســير خصومــة التحكيــم أمامــه، وفي مقابــل ذلــك انتهــاض حــق 
المحكــم في الحصــول علــى كل أتعابــه ومصروفــات التحكيــم، ومــن جانــب آخــر تبيــان آليــة تشــكيل 
لمراكــز  النظــام الأساســي  وفــق  أو هيئــة تحكيــم ثلاثيــة  مــن محكــم منفــرد  التحكيــم  هيئــة 
التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، في حالــة الاتفــاق وفي حالــة الاختــلاف بــن 
أطــراف اتفــاق التحكيــم المؤسســي، ومــدى الحاجــة إلــى تدخــل القانــون الإجرائــي لســد رأب 



726

نحو وحدة قواعد نظام التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

الخــلاف في ذلــك التشــكيل، مــع تحديــد الشــروط المطلــوب توافرهــا بالمحكــم، وأهمــا التخصــص 
العلمــي أو المؤهــل الدراســي والعمــر والخبــرة الســابقة، مــع ضــرورة إلــزام المحكــم بتقــديم واجــب 
الإفصــاح قبــل تولــي مهمــة الفصــل بالنــزاع، وإن كانــت لــه علاقــات بأحــد الأطــراف ضــرورة 
الأخبــار عنهــا، وكيفيــة رد المحكــم مــن أطــراف اتفــاق التحكيــم بعــد تشــكيل هيئــة التحكيــم، 
ومــدى انتظــام النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي لعمليــة رد المحكــم، ومــا حــدود هــذا 
التنظيــم في مقابــل ذلــك التنظيــم وفــق قواعــد قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، 
أي لمــن تكــن الغلبــة بينهمــا، ومــا هــي التطبيقــات القضائيــة المؤيــدة لــكل منهمــا، وصــولًا لتبيــان 
هــذا الحــق الإجرائــي وفــق النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي محــل الدراســة، وذلــك 
في ظــل تحديــد أتعــاب المحكــم وفــق جــداول معلنــة ســابقًا لأطــراف اتفــاق التحكيــم، ودور مركــز 
التحكيــم المؤسســي في تحديــد ذلــك، وطريقــة وفــاء الأطــراف بــه بغــرض حصــول المحكــم علــى 

أتعابــه ومصروفــات التحكيــم المؤسســي لديهــا بشــكل عــام.

وكان الفصــل الثالــث الــذي حمــل عنــوان »نحــو وحــدة خصومــة التحكيــم المؤسســي في دولــة 
الكويــت«، وقــد تناولــت فيــه بيــان الشــريعة العامــة الإجرائيــة لســير إجــراءات خصومــة التحكيــم 
منــذ فجــر افتتاحهــا وســيرها طبيعيًــا أمــام هيئــة التحكيــم، ومــن ذلــك اتفــاق أطرافهــا علــى 
التحكيــم  طلــب  تقــديم  وكيفيــة  التحكيــم،  جلســات  لانعقــاد  الإعــلان  أو  الإخطــار  وســيلة 
وشــروطه الإجرائيــة، إذ تتمكــن هيئــة التحكيــم مــن الاطــلاع علــى أدلــة الإثبــات، ومناقشــة 
الأطــراف، والاســتعانة بالخبــراء، واســتجواب الشــهود كلمــا أمكــن ذلــك، وصــولًا لتبيــان وجــه 
الحــق حــول مقطــع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم، أي الــدور الإجرائــي لأطرافهــا وهيئــة 
بــاب المرافعــة في خصومــة التحكيــم  إلــى مبتغاهــا، ألا وهــو غلــق  التحكيــم بغايــة الوصــول 
المعروضــة، وإلا كنــا أمــام أحــد عــوارض خصومــة التحكيــم مــن الوقــف إلــى الانقطــاع أو حتــى 
الشــطب، وبالتالــي تعــرض خصومــة التحكيــم إلــى الشــلل في حركتهــا وانتقالهــا حتــى يــزول 
ذلــك الســبب القانونــي للوقــف أو العائــق القانونــي للانقطــاع، غيــر أن ســير خصومــة التحكيــم 
قد لا يتكلل بالنجاح فقد تنقضي أو تتعرض لأحد أســباب الانقضاء الموضوعي أو الإجرائي 
الــذي يــؤدي بحيــاة خصومــة التحكيــم المؤسســي إلــى الوفــاة أمــا وديــاً بالتصالــح والتســوية 
بــن أطرافهــا، وأمــا عــن طريــق قيــام أحــد تلــك الأســباب، ومــن جانــب آخــر تبيــان مــا يحمــل 
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النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة محــل الدراســة 
حــول تنظيــم ســير ونظــر إجــراءات خصومــة التحكيــم، أمــام هيئــة التحكيــم منــذ تقــديم طلــب 
التحكيــم أمــام مراكــز التحكيــم ومــا يتطلبــه هــذا النظــام مــن بيانــات تتعلــق بأطــراف خصومــة 
التحكيــم فيهــا، وأهمــا مــا يتعلــق بالأســماء والعنــوان المتعلــق بالمراســلات بــن الأطــراف وهيئــة 
التحكيــم، وتحديــد طريقــة تعاطــي الأطــراف في خصومــة التحكيــم في كل مــا يتعلــق بالطلبــات 
الأصليــة للتحكيــم، أو الطلبــات المقابلــة ومنهــا الطلــب العــارض بإدخــال خصــم جديــد في 
خصومــة التحكيــم، وكيفيــة عمــل هيئــة التحكيــم في اســتقبال المذكــرات المكتوبــة، وتخويــل 
الأطــراف إلــى توكيــل غيرهــم، كالوكيــل بالخصومــة أو المســاعد للخضــور نيابــة عنهــم لــدى 
ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم أمــام هيئــة التحكيــم، مــع بيــان دور بعــض قواعــد التحكيــم 
علــى إبــرام أطــراف اتفــاق التحكيــم، ومــا يطلــق عليــه وثيقــة المهمــة التحكيميــة التــي ترســم 
كافــة إجــراءات خصومــة التحكيــم منــذ بدايتهــا حتــى نهايتهــا ووصولهــا إلــى لحظــة غلــق بــاب 
التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز  الشــفهية، مــع تحديــد عــوارض خصومــة  المرافعــة 
علــى خصومــة  القانونــي  وأثرهمــا  والانقطــاع،  الوقــف  حالــة  قيــام  مــن  المؤسســي  التحكيــم 
التحكيــم كجانحــة وبــاء فايــروس كورونــا )كوفيــد19(، حتــى لا تنقضــي انقضــاء مبســتراً لقيــام 
أحــد حــالات الانقضــاء الإجرائــي أو الموضوعــي، كالصلــح أو التقصيــر والإخفــاق مــن جانــب 
المدعــي في مواكبــة تقــديم أدلــة الإثبــات عــن قيــام الحــق المتنــازع عليــه أمــام هيئــة التحكيــم، أو 
حتــى دور مركــز التحكيــم المؤسســي في أبعــاد أي طلبــات تحكيــم ظاهرهــا البطــلان، أو خروجهــا 

مــن قواعــد الاختصــاص الوظيفــي لهيئــات التحكيــم المؤسســي.

وكان الفصل الرابع الذي حمل عنوان »نحو وحدة حكم التحكيم المؤسســي في دولة الكويت«، 
وقــد تناولــت فيــه بيــان الشــريعة العامــة الإجرائيــة للطريقــة القانونــي لإصــدار قــرار أو حكــم 
التحكيــم، ومــا هــي البيانــات الجوهريــة المطلــوب توافرهــا فيــه، ســواء مــن أســماء الأطــراف أو 
هيئــة التحكيــم، أو مــكان التحكيــم، أو تاريــخ صــدور حكــم التحكيــم، أو اللغــة التــي كتــب فيهــا 
حكــم التحكيــم والحاجــة في بعــض الأحيــان إلــى إدراج ترجمــة رســمية لــه وإرفاقــه إلــى جانبــه، 
مــع ضــرورة قيــام التســبيب القانونــي لحكــم التحكيــم بعــد عــرض التلخيصــات ومــا دار في 
جلســات التحكيــم لإضفــاء رقابــة القضــاء العــادي عليــه لاحقــاً، ومــن ذلــك تحقــق الأغلبيــة 
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المطلوبــة في الوصــول إلــى الــرأي النهائــي في النــزاع المثــار، مــع تبيــان الآثــار القانونيــة لأحــكام 
التحكيــم مــن حجيــة الأمــر المقضــي، واســتنفاد الولايــة، ودور هيئــة التحكيــم بعــد ذلــك في 
كل مــا يتعلــق بتفســير، أو تصحيــح حكــم التحكيــم المنهــي لموضوعهــا، ومــن جانــب آخــر تبيــان 
طريقــة تدويــن مضمــون حكــم التحكيــم النهائــي مــن ناحيــة الأطــراف، وهيئــة التحكيم، ومكان 
التحكيــم، وتاريــخ صــدوره، وكيفيــة تعاطــي هيئــة التحكيــم في تنفيــذ أدلــة الإثبــات والدفــوع 
وتبيــان  التحكيــم،  خصومــة  أطــراف  مــن  أمامهــا  المقدمــن  والموضوعــي  الإجرائــي  والدفــاع 
الآثــار المترتبــة علــى صــدور حكــم التحكيــم ومــدى قــدرة هيئــة التحكيــم علــى العمــل للقيــام 
بالاســتثناءات علــى مبــدأ اســتنفاد الولايــة مــن طريقــة تقــديم طلــب تصحيــح، أو تفســير حكــم 
التحكيــم المنهــي للخصومــة أو إصــدار حكــم إضــافي أو حكــم تحكيــم مكمــل لحكــم التحكيــم 
الأصلــي للأغفــال بالفصــل في بعــض الطلبــات الموضوعيــة المعروضــة علــى هيئــة التحكيــم حــال 
نظرهــا خصومــة التحكيــم إلا إنهــا أغفلــت الفصــل فيهــا، ومــن ثــم يجــوز الرجــوع إليهــا وفقًــا 
للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة؛ باعتبــار أن 

هيئــة التحكيــم تملــك ذلــك عمــلًا بنصــوص هــذا النظــام.

 وكان الفصل الخامس والأخير الذي حمل عنوان »نحو وحدة تنفيذ حكم التحكيم المؤسسي 
في دولــة الكويــت«، وقــد تناولــت فيــه بيــان طــرق تنفيــذ حكــم التحكيــم في دولــة الكويــت، ودور 
مراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في ذلــك بالمقارنــة مــع مراكــز التحكيــم المؤسســي الإقليميــة 
والدوليــة، وأهمهــا تبيــان مفهــوم الرضائيــة القائــم عليهــا نظــام التحكيــم المؤسســي بشــكل عــام، 
أي وجــود اتفــاق ســابق بــن أطــراف خصومــة التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 
علــى القبــول بحكــم التحكيــم والعمــل ناحيــة تنفيــذه طوعــاً لا إجبــاراً، وذلــك في ظــل دور مراكــز 
التحكيــم المؤسســي الوطنيــة في إيــداع حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم لــدى الجهــة 
القضائيــة المختصــة في الدولــة، حتــى يســتطيع الطــرف كاســب حكــم التحكيــم مــن اللجــوء 
إلــى قواعــد التنفيــذ الجبــري لتنفيــذ حكــم التحكيــم إجبــاراً متــى فشــلت الرضائيــة في تحقيــق 
ذلــك، وهــذا مــع تبيــان طريقــة تنفيــذ حكــم التحكيــم المنهــي لخصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا 
لقواعــد القانــون الإجرائــي الكويتــي مــن تحديــد المفهــوم القانونــي والقضائــي للأمــر بتنفيــذ 
حكــم التحكيــم الوطنــي، مــع تبيــان موانــع التنفيــذ حــول حــدود مفهــوم النظــام العــام في دولــة 
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الكويــت، وأثــره في صــد تنفيــذ أحــكام التحكيــم المؤسســي داخــل محيــط دولــة الكويــت، وهــذا 
مــا يتــولاه معنــى الرقابــة الشــكلية التــي يقــوم بهــا قاضــي الأمــور الوقتيــة أو رئيــس المحكمــة 
الكليــة حــال إصــدار الأمــر بالتنفيــذ مــن انتفــاء موانــع التنفيــذ، وإلا كان لــه أو الصــادر ضــده 
حــق الطعــن بالتظلــم مــن ذلــك وفــق نظــام قانونــي معــن يرتبــط تبيانــه في حــدود تنفيــذ حكــم 
التحكيــم وفقًــا لنصــوص قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وفي جانــب آخــر تبيــان 
طــرق الطعــن علــى حكــم التحكيــم المنهــي لموضــوع النــزاع محــل خصومــة التحكيــم في دولــة 
الكويــت، وعبــر النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، 
إذ ينتهــض معنــى المراجعــة الــذي تقــوم بــه لجنــة أو هيئــة أو محكمــة تابعــة لمركــز التحكيــم 
المؤسســي تتولي مراجعة حكم التحكيم النهائي قبل صدوره للتأكد من ســلامته من الناحية 
الإجرائيــة دون الموضوعيــة عــدى تلــك المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام الــذي قــد يكــون جهلهــا 
المحكــم حــال تدوينــه لحكــم التحكيــم، فتقــوم هــذه اللجنــة بتنبيــه إلــى تعديــل تلــك الأخطــاء، 
وهــذا مــا يعتبــر حمايــة كاملــة تــؤدي غرضهــا في توفيرهــا أرضيــة مناســبة وجيــدة لتنفيــذ حكــم 
التحكيــم أمــام القضــاء العــادي متــى قــدم للجهــة القضائيــة المختصــة في البــلاد، وإلا كان 
لخاســر التحكيــم متــى اتفــق علــى ذلــك حــق اســتئناف حكــم التحكيــم وفقًــا للقانــون الإجرائــي 
الكويتــي فقــط، بحســبان أن النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي تحــرم الطعــن علــى 
حكــم التحكيــم النهائــي، ومــن ثــم تبيــان مفهــوم وطبيعــة دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم التــي 
تنصــب فقــط علــى حكــم التحكيــم الوطنــي، أي الصــادر في إقليــم دولــة الكويــت دون خارجهــا، 
وذلــك في تحديــد إجراءاتهــا الشــكلية مــن صحيفــة الدعــوى والتوقيــع مــن محامــي، وإيــداع 
الكفالــة الماليــة المطلــوب عنهــا مــع تضمنهــا للأســباب البطــلان، ومــن ثــم يأتــي دور المحكمــة 
المختصــة بنظرهــا، والتــي تكــون عــادة المحكمــة الكليــة المشــكلة مــن ثلاثــة قضــاة، بحســبان أن 
هــذه الدعــوى غيــر محــددة القيمــة، والتــي تعمــل علــى تحقيــق الرقابــة اللاحقــة علــى حكــم 
التحكيــم ناحيــة قيــام أحــد أســباب أو حــالات البطــلان مــن عدمــه، فــإن تحقــق أحدهــا كان حريــاً 
بهــا أن تقضــي ببطــلان حكــم التحكيــم الوطنــي علــى أن تتولــي المحكمــة المختصــة الفصــل 
في موضوعهــا بعــد ذلــك، وهــذا كلــه في حــدود القانــون الإجرائــي الكويتــي الــذي رســم تلــك 
القواعــد دون النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة محــل 
الدراســة التــي تحــرم مســألة جــواز الطعــن بالاســتئناف أو الطعــن بدعــوى البطــلان الأصليــة 
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علــى أحــكام التحكيــم النهائيــة الصــادرة عنهــا.

وأخيــرًا نؤكــد مــا جــاء في بدايــة هــذه الخاتمــة مــن ضــرورة إصــدار تشــريع مســتقل ناحيــة 
قانــون التحكيــم الكويتــي بعيــداً عــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي، وذلــك أســوة 
بالــدول القريبــة لنــا، ومــن ذلــك قانــون التحكيــم المصــري رقــم )27 لســنة 1994( وتعديلاتــه، 
وقانــون التحكيــم العمانــي في المنازعــات المدنيــة والتجاريــة رقــم )1997/47(، وقانــون التحكيــم 
الفرنســي الصــادر بالمرســوم رقــم )2011/48( بشــأن تعديــل البــاب الرابــع مــن قانــون الإجــراءات 
المدنيــة الفرنســي، وقانــون التحكيــم في مملكــة البحريــن رقــم )2015/9(، وقانــون التحكيــم 
في المملكــة العربيــة الســعودية رقــم )1403/46(، وقانــون التحكيــم القطــري في المــواد المدنيــة 
والتجاريــة رقــم )2017/2(، وقانــون التحكيــم لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )قانــون اتحــادي 

رقــم 2018/6( بشــأن التحكيــم، وننتظــر قريبــاً إصــدار قانــون التحكيــم الكويتــي.

تم بفضل من الله وتوفيقه

المؤلف، الخميس، الموافق 2020/6/18
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قائمة المراجع

أولًا: المؤلفات: 

المؤلفات العامة:  	

1-   إبراهيم الدسوقي أبو الليل )دكتور(  
الأولــى  	 الطبعــة  الكويــت،  والنشــر، جامعــة  والتعريــب  التأليــف  الحــق، لجنــة  نظريــة 

 .2006
الجوانــب القانونيــة للتعامــلات الإلكترونيــة، لجنــة التأليــف والتعريــب والنشــر، جامعــة  	

 الكويــت، الطبعــة الأولــى 2003. 

2-  ابن منظور: 
لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، دون سنة نشر.  	

3-  أحمد أبو الوفا )دكتور(: 
نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجديدة، السنة 2007 . 	

4-  أحمد عبدالكريم سلامة )دكتور(: 
المختصر فـــي قـانـــون العلاقات الخاصـــة، دار النهضـــة العـربيـــة، القاهـــرة، الطبعة  الأولى  	

 .2009

5-  أحمد كمال عبدالعزيز: 
تقنن قانون المرافعات، بدون ناشر ولا سنة نشر.  	

6-  أحمد عبدالرحمن الملحم )دكتور(: 
قانــون الشــركات الكويتــي والمقــارن، وحــدة التأليــف والتعريــب والنشــر، جامعــة  الكويــت،  	

الطبعــة الأولــى 2014.  
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7-  أحمد مليجي )دكتور(: 
القومــي  للإصــدارات،  	 المركــز  المرافعــات،  قانــون  علــى  التعليــق  في  الشــاملة  الموســوعة 

 .2010 الأولــى  الطبعــة  القاهــرة، 
شرح أصول التنفيذ الجبري، دون ناشر، الطبعة الأولى 2005.  	
أعمال القضاة، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر. 	

8-  أحمد ماهر زغلول )دكتور(:
أعمــال القاضــي التــي تحــوز حجيــة الأمــر المقضــي وضوابــط حجيتهــا، بــدون ناشــر ولا  	

ســنة نشــر، الطبعــة الثانيــة.

9-  الفيروز آبادي: 
القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، السنة 1978.  	

10-  المعجم الوجيز: 
لشــؤون  	 العامــة  الهيئــة  إصــدارات  العربيــة،  اللغــة  مجمــع  الوجيــز،  المعجــم  قامــوس 

 .1993 الســنة  الأميريــة،   المطابــع 

11-  على حيدر: 
شرح مجلة الأحكام العدلية.  	

12-  حارث الفاروقي: 
المعجم القانوني، مكتبة لبنان.  	

13-  سيد أحمد محمود )دكتور(: 
القاهــرة،  	 العربيــة،  النهضــة  دار  والتجاريــة،  المدنيــة  المــواد  بــدون قضيــة في  التقاضــي 

 .2009  الســنة 
أصــول التقاضــي وفقًــا لقانــون المرافعــات، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، الطبعــة  الأولــى  	

 .2009
الغش الإجرائي، دار الكتب، الكويت، الطبعة الأولى 1997.  	
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14-  طعمة الشمري، عبدالله الحيان )دكتور(: 
الوسيط في شرح قانون الشركات الكويتي، بدون ناشر، الكويت الطبعة الأولى   2014.  	

15-  عبدالرزاق السنهوري )دكتور(:  
الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربـي، بيروت، دون سنة  نشر.  	

16-  عبدالحميد الشواربي )دكتور(:  
البطلان المدني والإجرائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون سنة نشر.  	

17-  فتحي وإلى )دكتور(: 
الوســيط في قانــون القضــاء المدنــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة في  	

 .1981  الســنة 

18-  فتحي وإلى، أحمد ماهر زغلول )دكتور(:  
البطلان في قانون المرافعات، بدون ناشر، 1997.  	

19-  وجدي راغب )دكتور(: 
النظرية العامة للعمل القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، السنة 1988.  	
مبادئ الخصومة المدنية، دار الفكر العربي، طبعة 1978.  	

20-  وجدي راغب، عزمي عبدالفتاح )دكتور(: 
مبادئ القضاء المدني الكويتي، دار الكتب، الكويت، الطبعة الأولى، السنة   1984.  	

21-  وجدي راغب، سيد أحمد محمود )دكتور(: 
قانــون المرافعــات الكويتــي وفقًــا لأحــدث التعديــلات التشــريعية، دار الكتــب،  الكويــت،  	

الطبعــة الأولــى، الســنة 1994. 
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المؤلفات المتخصصة:  	

1-   أبو العلاء على أبو العلا النمر )دكتور(: 
تكوين هيئات التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة  الأولى 2005.  	

2-  أحمد أبو الوفا )دكتور(: 
التحكيــم الاختيــاري والإجبــاري، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، الطبعــة الخامســة، دون  	

ســنة نشــر. 
التحكيم في القوانن العربية، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون  سنة نشر.  	

3-  أحمد إبراهيم عبدالتواب )دكتور(: 
اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، السنة 2009. 	

4-  أحمد السيد صاوي )دكتور(: 
التحكيــم طبقــاً للقانــون رقــم 27 لســنة 1994، وأنظمــة التحكيــم  الدوليــة، المؤسســة  	

الفنيــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، الســنة 2004. 

5-  أحمد صدقي محمود )دكتور(: 
مفهــوم الكتابــة في اتفــاق التحكيــم، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى،  	

 .2004
العربيــة،  	 دار  النهضــة  التحكيــم،  للفصــل في خصومــة  اللازمــة  التحفظيــة    التدابيــر 

  .2005 الســنة  القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 

6-  أحمد ضاعن السمدان )دكتور(:  
التحكيــم الدولــي والتحكيــم الأجنبــي في القانــون الدولــي الخــاص، دون ناشــر، الســنة  	

 .1998

7-  أحمد عبد الكريم سلامة )دكتور(: 
قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي والداخلــي، دار النهضــة العربيــة،   القاهــرة، الطبعــة  	

الأولــى، الســنة 2004. 
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8-  أحمد عوض هندي )دكتور(: 
تنفيــذ أحــكام المحكمــن، الأمــر بتنفيــذ أحــكام المحكمــن الوطنيــة  والأجنبيــة في ضــوء  	

قانــون المرافعــات وقانــون التحكيــم رقــم 27  لســنة 1994، واتفاقيــة نيويــورك، دار الجامعة 
الجديــدة،  الإســكندرية، الطبعــة الأولــى، الســنة 2001. 

تنفيذ أحكام المحكمن، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى   2009.  	
  التحكيم دراسة إجرائية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى   2013.  	

9-  أحمد عمار السيد )دكتور(:
التحكيــم علــى درجتــن، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، طبعــة عــام  	

.2018

10-  أحمد محـمد عبدالبديع شتا )دكتور(: 
شرح قانون التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، السنة 2005.  	

11-  أحمد مليجي )دكتور(: 
الســنة  	 الطبعــة  الأولــى،  الكويــت،  الكتــب،  دار  الكويتــي،  القانــون  التحكيــم في  قواعــد 

 .1996

 12-  أحمد مـحمد حشيش )دكتور(:  

القوة التنفيذية لحكم التحكيم، دار الفكر الجامعي، القاهرة،  الطبعة الأولى 2001.  	

13-  أسامة أبو الحسن مجاهد )دكتور(:
قانــون التحكيــم الفرنســي الجديــد، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى  	

.2012

14-  أسامة أحمد شوقي المليجي )كتور(:
هيئة التحكيم الاختياري، دار النهضة العربية، السنة 2004.  	
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15-  أشرف عبدالعليم الرفاعي )دكتور(: 
القانــون الواجــب التطبيــق علــى موضــوع النــزاع، دار الفكــر الجامعــي، القاهــرة، الطبعــة  	

الأولــى، الســنة 2003. 

16-  الأنصاري حسن النيداني )دكتور(:
الأثر النسبي لاتفاق التحكيم، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، السنة 2011. 	

17-  السيد عبدالعال تمام )دكتور(: 
كفالــة حــق التقاضــي، دراســة مقارنــة في الشــريعة الإســلامية والقانــون، دار النهضــة  	

العربيــة، بــدون ســنة نشــر.

18-  إيناس محي الدين عبدالمعطي )دكتور(:
انقضاء اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر. 	

19-  جورجي شفيق ساري )دكتور(: 
التحكيــم ومــدى اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات في مجــال العقــود  الدوليــة، دار النهضــة  	

العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، الســنة   2005. 

20-  حسام أحمد هلال منصور، حسن إبراهيم خليل، هبة الله عباد: 
ترجمة قانون التحكيم الفرنســي المعدل بالمرســوم بقانون رقم )2011/84(، دار النهضة  	

العربية، القاهرة، 2013.  

 21-  حسني المصري )دكتور(: 

التحكيــم التجــاري الدولــي في ظــل القانــون الكويتــي والقانــون  المقــارن، مطبعــة عبــاد  	
عبدالرحمــن، القاهــرة، الســنة 1996. 

22-  خالد محـمد العميرة )دكتور(: 
التحكيم المؤسسي، دار النهضة العربية، الكويت، الطبعة الأولى، السنة   2013. 	
مبــادئ قانــون التحكيــم الخــاص الكويتــي دراســة مقارنــة بقانــون التحكيــم المصــري  	

.2016 الســنة  الطبعــة الأولــى،  الكويــت،  الكتــب،  دار  والفرنســي، مؤسســة 
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نظــام رد القاضــي عــن نظــر الدعــوى دراســة مقارنــة وتحليليــة بــن الشــريعة الإســلامية  	
والقانــون الكويتــي علــى ضــوء أحــكام المحاكــم الكويتيــة )الكليــة والاســتئناف والتمييــز 
والدســتورية منــذ عــام 1990 حتــى 2015(، مؤسســة دار الكتــب، الطبعــة الأولــى، الســنة 

.2016

23-  خالد منصور إسماعيل )دكتور(:
الوطنيــة  	 التشــريعات  وفــت  معمقــة  دراســة  التجــاري،  التحكيــم  أحــكام  تســبيب 

والاتفاقيــات الدوليــة وأحــكام التحكيــم الدولــي، مكتبــة القانــون والاقتصــاد، الريــاض، 
.2015 عــام  الأولــى،  الطبعــة 

24-  رشا علي الدين )دكتور(:
منازعــات  	 لتســوية  الدولــي  المركــز  أحــكام  ضــوء  علــى  إطلالــة  التحكيميــة،  الســوابق 

 .2010 عــام  طبعــة  الإســكندرية،  الجديــدة،  الجامعــة  دار  الاســتثمار، 

25-  سحر عبدالستار أمام يوسف )دكتور(: 
  المركز القانوني للمحكم، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة   2006.  	

26-  سيد أحمد محمود )دكتور(: 
خصومــة التحكيــم القضائــي، التحكيــم المختلــط وفقًــا للقانــون  الكويتــي رقــم 11 لســنة  	

1995، دار الكتــب، الكويــت، الطبعــة  الأولــى، الســنة 1997. 
نظــام التحكيــم، دارســة مقارنــة بــن الشــريعة الإســلامية والقانــون  الوضعــي الكويتــي  	

والمصــري، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة  الثانيــة، الســنة 2005. 
الطبعــة  	 العربيــة،  القاهــرة،  النهضــة  دار  المرافعــات،  لقانــون  وفقًــا  التحكيــم    مفهــوم 

 .2005 الســنة  الثانيــة، 
  دعوى بطلان حكم التحكيم، دار نصر للطباعة، القاهرة، الطبعة  الأولى، السنة 2007.  	

المشكلات العملية في التحكيم، شركة ناس للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى 2015. 	
إلكترونيــة القضــاء والقضــاء الإلكترونــي وإلكترونيــة التحكيــم والتحكيــم الإلكترونــي،  	

دار الفكــر والقانــون، القاهــرة، الطبعــة الأولــى 2015.
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27-  سيد أحمد محمود، وعبدالستار الملا )دكتور(: 
التحكيم العادي، دار الكتب، الكويت، الطبعة الأولى، السنة   1998.  	

28-  شافيز، فربيست، إمهوس )باحثن(: 
المنشــورات  	 التطبيقيــة،  الناحيــة  مــن  الدوليــة  التجــارة  بغرفــة  الخــاص  التحكيــم 

.2011 عــام  الأولــى  الطبعــة  بيــروت،  الحقوقيــة، 

29-  طه عوض غازي )دكتور(: 
الطبعــة  	 القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  الرومانــي،  القانــون  في  التحكيــم  مشــارطة 

 .2002 الســنة  الأولــى، 

30-  عاشور مبروك )دكتور(: 
  النظــام الإجرائــي لخصومــة التحكيــم، مكتبــة الجــلاء الجديــدة،  المنصــورة، الطبعــة  	

 .1998 الســنة  الثانيــة، 

31-  عبدالحميد الأحدب )دكتور(: 
  موسوعة التحكيم الدولي، دار المعارف، السنة 1998.  	

32-  عبدالكريم نصير )دكتور(: 
العربيــة،  	 دار  النهضــة  الأفــراد،  بــن  المنازعــات  لفــض  كوســيلة  العــرب  عنــد  التحكيــم 

 .2002 القاهــرة، الطبعــة الأولــى، الســنة 

33-  عبدالحميد الشواربي )دكتور(: 
التحكيم والتصالح، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى   1999.  	

34-  عصام الجنايني )دكتور(: 
تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن، بدون ناشر، الطبعة الأولى 2013.  	

35-  عزمي عبدالفتاح عطية )دكتور(: 
قانون التحكيم الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة  الأولى، السنة 1990.  	
قانون التحكيم الكويتي، دار الكتب، الكويت، الطبعة الأولى   2012.  	
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36-  عوض أحمد عشيبة )دكتور(:
الجامعــة  	 دار  مقارنــة،  دراســة  الموضــوع،  في  الفصــل  دون  التحكيــم  إجــراءات  انتهــاء 

.2018 عــام  طبعــة  الإســكندرية،  الجديــدة، 

37-  عيد محـمد القصاص )دكتور(: 
حكــم التحكيــم، دارســة تحليليــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،  الطبعــة الثانيــة، الســنة  	

 .2007

38-  فتحي وإلى )دكتور(: 
قانــون التحكيــم في النظريــة والتطبيــق، منشــأة المعــارف،  الإســكندرية، الطبعــة الأولــى،  	

الســنة 2007. 
كتابــات في القضــاء المدنــي والتحكيــم )بحــوث وتعليقــات(، دار النهضة العربية، القاهرة،  	

طبعة 2015

39-  فهيمة أحمد القماري )دكتور(: 
الأولــى  	 الإســكندرية،  الطبعــة  المعــارف،  للغيــر، منشــأة  بالنســبة  التحكيــم  اتفــاق  أثــر 

 .2015

40-  ماهر محـمد حامد )دكتور(: 
أثــر النظــام العــام في الحــد مــن اللجــوء إلــى التحكيــم، دار النهضــة  العربيــة، القاهــرة،  	

الطبعــة الأولــى 2012. 

41-  محسن شفيق )دكتور(: 
التحكيم التجاري والدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة  الأولى 1997.  	

42-  محـمد نور شحاتة )دكتور(: 
الرقابة على أعمال المحكمن، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة   1993.  	
مفهوم الغير في التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، السنة 1996. 	
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43-   محمود السيد التحيوي )دكتور(: 
تنفيــذ حكــم المحكمــن وفقًــا لقانــون التحكيــم المصــري، دار الفكــر  الجامعــي، القاهــرة،  	

الســنة 2006. 

44-  محمود مختار بربري )دكتور(: 
التحكيــم التجــاري الدولــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة  الثالثــة، الســنة  	

 .2004

45-  محيي الدين علم الدين )دكتور(: 
منصــة التحكيــم التجــاري الدولــي، أربعــة أجــزاء، دار النســر الذهبــي  للطباعــة، الســنة  	

 .1986

46-  هدى مجدي عبدالرحمن )دكتور(: 
القاهــرة،  	 النهضــة  العربيــة،  دار  ســلطته،  وحــدود  التحكيــم  خصومــة  في  المحكــم  دور 

 .1997 الســنة 

47-  يعقوب صرخوه )دكتور(: 
أحكام المحكمن وتنفيذها، دون ناشر، الكويت، الطبعة الأولى،  السنة 1986.  	
  الأســس العامــة في التحكيــم التجــاري الدولــي، دون ناشــر، الكويــت، الطبعــة الأولــى،  	

.1996 الســنة 

48-  يوسف الصليلي )دكتور(:
مبــادئ التحكيــم التجــاري، الإصــدار الأول لمركــز التحكيــم التجــاري، مركــز الكويــت  	

للتحكيــم التجــاري التابــع لغرفــة تجــارة وصناعــة الأول، بــدون ســنة نشــر.

49-  ياسر عبدالهادي مصلحي سلام )دكتور(:
أثــر الخطــأ في إجــراءات التحكيــم علــى حكــم التحكيــم، دار النهضــة العربيــة، الســنة  	

.2012
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  ثانياً: الأبحاث: 

1-  أحمد ضاعن السمدان )دكتور(: 
تنفيــذ أحــكام المحكمــن الأجنبيــة وفقًــا للقانــون  الكويتــي، مجلــة الحقــوق، جامعــة  	

1998، العــدد الأول.  22،  مــارس  الكويــت، الســنة 

2-  أحمد عبدالرحمن الملحم )دكتور(:
جامعــة  	 الحقــوق،  مجلــة  والخصــوم،  المحكمــن  بــن  المبــرم  التجــاري  التحكيــم  عقــد 

الثانـــي.  العــدد   ،1994 يونيــو   ،18 الســنة  الكويــت، 

3-  حسن مصطفى فتحي )مستشار(:
التحكيــم وفقًــا للشــريعة الإســلامية، مجلــة التحكيــم العربــي، العــدد الأول مايــو 1999،  	

ص 95 إلــى 104

4-  خالد عبدالحميد )دكتور(: 
تنفيــذ حكــم التحكيــم، مجلــة معهــد الكويــت للدراســات  القضائيــة والقانونيــة، دولــة  	

الكويــت، الســنة 5، ديســمبر   2006، العــدد الثانــي عشــر. 

5-  سيد أحمد محمود )دكتور(: 
الكويتــي  	 المقــارن  القانــون  والأوامــر  في  الوقتيــة  الأحــكام  إصــدار  في  المحكــم  ســلطة 

العــدد  الثالــث.   ،2001 ســبتمبر   ،25 الســنة  الكويــت،  جامعــة  الحقــوق،  مجلــة  والمصــري، 
  نظام التحكيم، مجلة المحامي الكويتية، إبريل 2000،  العدد الثاني.  	

  محدوديــة الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال التحكيــم  القضائي، مجلة المحامي الكويتية،  	

أكتوبر 2000، العدد الثالث. 
مفهوم دولية التحكيم، مجلة المحامي الكويتية، أبريل   2001، العدد الثاني.  	

6-  عزمي عبدالفتاح عطية )دكتور(: 
ســلطان المحكمــن في تفســير وتصحيــح أحكامهــم، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت،  	

الســنة 8، ديســمبر   1984، العــدد الرابــع. 
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  إجــراءات رد المحكمــن في قانــون المرافعــات الكويتــي،  مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت،  	
الســنة 8، ديســمبر   1984، العــدد الرابــع. 

7-  فخري أبو سيف مبروك )دكتور(: 
القانونيــة  	 مجلــة  العلــوم  القديمــة،  الحضــارات  لــدى  الشــعبي  القضــاء  مظاهــر 

الأول.  العــدد   ،1974 ينايــر   ،16 شــمس،  الســنة  عــن  جامعــة  والاقتصاديــة، 

8-  فيصل مثنى )دكتور(: 
نظــرة في تاريــخ التحكيــم، مجلــة التحكيــم اليمنــي، الســنة   2000، فبرايــر 2000، العــدد  	

الأول. 

9-  مساعد صالح العنزي )دكتور(: 
الكويــت،  	 جامعــة  مجلــة  الحقــوق،  الإلكترونــي،  التحكيــم  في  الإجــراءات  خصوصيــة 

الســنة 36، ســبتمبر   2012، العــدد الثالــث. 

10-  وجدي راغب فهمي )دكتور(: 
هــل التحكيــم نــوع مــن القضــاء؟ مجلــة الحقــوق، جامعــة  الكويــت، الســنة 17، مــارس  	

الأول.  العــدد   ،1993

11-  وهيب مسيحة بطرس )دكتور(: 
العدالــة ونظــام الحكــم، مجلــة المحامــاة، نقابــة المحامــن  المصريــة، الســنة 40، أبريــل  	

العــدد الثامــن.   ،1960

ثالثاً: الرسائل العلمية: 

1-  خالد محـمد العميرة )دكتور(: 
رد القاضــي في الفقــه الإســلامي مقارنــا بقانــون  المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي  	

وبعــض القوانــن  العربيــة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة  الكويــت ديســمبر 
 .2003

التحكيــم المؤسســي، دارســة مقارنــة بــن التحكيــم  المؤسســي الدولــي والتحكيــم المؤسســي  	
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في مصــر  والكويــت ومؤسســات التحكيــم الأخــرى المحليــة،  رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، 
جامعــة عــن شــمس، مــارس 2013. 

2-  عبدالله عيسى الرمح )دكتور(: 
حكم التحكيم، دراسة مقارنة في القانون الكويتي والقانون المصري والفقه الإسلامي،  	

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  القاهرة، 2009. 

3-  عبدالله محـمد عبدالله العازب العجمي )دكتور(: 
الغيــر في التحكيــم، دراســة مقارنــة بــن القانونــن المصــري والكويتــي، رســالة دكتــوراة،  	

كليــة الحقــوق، جامعــة عــن شــمس، ديســمبر 2011. 

4-  هيثم محمود محـمد أحمد حمودة )دكتور(: 
إنهــاء إجــراءات التحكيــم، دراســة تحليليــة نقديــة، رســالة دكتــوراة، كليــة الحقوق، جامعة  	

عن شــمس، يناير 2013، الناشــر منشــأة المعارف، الإســكندرية، طبعة الســنة 2014.

رابعاً: المؤتمرات والمقالات العلمية: 

1-  خالد محـمد العميرة )دكتور(: 
التــزام هيئــة التحكيــم في احتــرام حــق الدفــاع، دورة تدريبيــة، كليــة الحقــوق، جامعــة  	

الكويــت، خــلال الفتــرة مــن 13 إلــى 2015/12/16. 
دور القضاء الوطني الكويتي في مراقبة أحكام التحكيم المتعلقة بمنازعات الاســتثمار  	

الدولــي وإنفــاذ أحكامــه، ورقــة عمــل مقدمــة في مؤتمــر التحكيــم والاســتثمار الدولــي 
المنعقــد في دولــة الكويــت خــلال الفتــرة مــن 17، 2016/2/18.

منازعــات الملكيــة الفكريــة بــن التحكيــم أو القضــاء المتخصــص، ورقــة عمــل مقدمــة في  	
مؤتمــر آليــات التحكيــم في منازعــات الملكيــة الفكريــة بــن الواقــع والمأمــول المنعقــد في 

الربــاط بالمملكــة المغربيــة خــلال الفتــرة مــن 3 إلــى 2017/12/7.

2-  خالد عبدالحميد )دكتور(: 
تنفيــذ أحــكام التحكيــم في دولــة الكويــت، ورقــة عمــل  مقدمــة في المؤتمــر الدولــي حــول  	
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»دور التحكيم في  تشجيع الاستثمار« المنعقد في الفترة 24،   2008/3/26، وزارة العدل، 
دولــة الكويــت. 

3-  سيد أحمد محمود )دكتور(: 
التحكيــم العــادي والقضائــي، ورقــة عمــل مقدمــة في  مؤتمــر الكويــت الدولــي للتحكيــم  	

التجــاري، المنعقــد في   27، 1997/4/29، وزارة العــدل، دولــة الكويــت. 
 بطــلان حكــم التحكيــم، دورة تدريبيــة منعقــدة في الفتــرة   13- 2010/3/18، تحــت إشــراف  	

مركــز حقــوق  عــن شــمس، دولــة الكويت. 

4-  السيد عيد نايل )دكتور(: 
مفهــوم التحكيــم مزايــاه وأنواعــه، دورة تدريبيــة منعقــدة  في الفتــرة 13- 2010/2/18،  	

تحــت إشــراف مركــز  حقــوق عــن شــمس، دولــة الكويــت. 
 اتفــاق التحكيــم، دورة تدريبيــة منعقــدة في الفتــرة 13-   2010/2/18، تحــت إشــراف مركــز  	

حقــوق عــن  شــمس، دولــة الكويــت. 

5-  وجدي راغب )دكتور(: 
مفهوم التحكيم وطبيعته، دورة تدريبية، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 1992، 1993.  	

خامساً: الدوريات ومجموعات الأحكام:

1-  مجلة الحقوق، التي تصدرها كلية الحقوق، جامعة الكويت.
2-  مجلة المحامي، التي تصدرها جمعية المحامن بالكويت.

3-  مجلة التحكيم العربي، تصدرها الأمانة العامة لمراكز التحكيم العربية.
4-  مجموعة القواعد القانونية، تصدرها محكمة النقض المصرية.

5-  مجموعة القواعد القانونية، تصدرها محكمة التمييز الكويتية.
6-  مجلة القضاء والقانون، تصدرها محكمة التمييز الكويتية.

7-  المستحدث، تصدره محكمة التمييز الكويتية. 
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فهرس الموضوعات
13المقدمة

16أولاً: أهمية الموضوع:

19ثانياً: أهداف الموضوع:

20ثالثاً: منهج الموضوع:

21رابعًا: خطة الموضوع:

الفصــل التمهيــدي: ماهيــة التحكيــم المؤسســي وطبيعــة علاقتــه بالأطــراف 
23)المحتكمــن( والقانــون

25تمهيد وتقسيم:

29المبحث الأول: ماهية التحكيم المؤسسي

29تمهيد وتقسيم:

30المطلب الأول: مفهوم التحكيم المؤسسي

37المطلب الثاني: أشكال التحكيم المؤسسي

39الفرع الأول: أشكال التحكيم المؤسسي داخل دولة الكويت

41أولاً: مركز الكويت للتحكيم التجاري )مركز تحكيم غرفة تجارة وصناعة الكويت(:

ثانيــاً: مركــز تحكيــم ســوق الأوراق الماليــة الكويتــي )مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة 
42ســوق المــال الكويتــي(:

44ثالثاً: مركز التحكيم التابع لجمعية المحامن الكويتية:

رابعــاً: مركــز التحكيــم التابــع لجمعيــة المهندســن الكويتيــة )غرفــة الكويــت للوســاطة 
الدولــي(: 45والتحكيــم 

46خامساً: مركز التحكيم التابع لجمعية المحاسبن والمراجعن الكويتية:

48الفرع الثاني: أشكال التحكيم المؤسسي خارج دولة الكويت

50أولاً: قواعد قانون التحكيم التجاري النموذجي )قانون الاونيسترال( حتى عام 2013:

ــى  ــة بباريــس )ICC( حت ــة التجــارة الدولي ــة لغرف ــم التابع ــة للتحكي ــاً: المحكمــة الدولي ثاني
51عــام 2017:

53ثالثاً: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حتى عام 2011:

53رابعاً: مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربية:
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المبحــث الثانــي: طبيعــة التحكيــم المؤسســي وعلاقتــه بالأطــراف )المحتكمــن( 
54والقانــون

54تمهيد وتقسيم:

المطلــب الأول:   طبيعــة علاقــة الأطــراف )المحتكمــن( بالنظــام الأساســي لمراكــز 
57التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت

المطلــب الثانــي:  طبيعــة علاقــة النظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي  في 
63دولــة الكويــت بالقانــون

66النقطة الأولى: عدد أعضاء هيئة التحكيم في خصومة التحكيم المؤسسي:

70النقطة الثانية: تعين المحكم المرجح في خصومة التحكيم المؤسسي:

ــم المؤسســي بالفصــل في المســألة  ــة التحكي ــرد أو هيئ ــدرة المحكــم المنف ــة: ق النقطــة الثالث
76الأوليــة )الاختصــاص بالاختصــاص(:

82النقطة الرابعة : رد المحكم المنفرد أو أحد أعضاء هيئة التحكيم المؤسسي:

النقطــة الخامســة: مــدى اعتبــار القانــون الإجرائــي- قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
90الكويتــي- الشــريعة العامــة لكافــة إجــراءات التحكيــم لــدى مراكــز التحكيــم المؤسســي:

النقطــة السادســة: تعــارض قواعــد القانــون الإجرائــي- قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
92الكويتــي مــع اتفاقيــة نيويــورك لعــام 1958 بشــأن الاعتــراف بأحــكام التحكيــم وتنفيذهــا:

النقطــة الســابعة: تعــارض قواعــد القانــون الإجرائــي - قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
97الكويتــي مــع اتفاقيــة إنشــاء مركــز التحكيــم التجــاري التابــع لــدول مجلس التعــاون الخليجي:

103الفصل الأول: نحو وحدة اتفاق التحكيم المؤسسي في دولة الكويت

105تمهيد وتقسيم:

للقانــون  وفقًــا  المؤسســي  التحكيــم  لاتفــاق  العامــة  الأول:الشــريعة  المبحــث 
الكويتــي 109الإجرائــي 

109الصورة الأولى: مشارطة التحكيم )العادي أو المؤسسي(:

112الصورة الثانية: شرط التحكيم )العادي أو المؤسسي(:

لمراكــز  الأساســي   للنظــام  وفقًــا  المؤسســي  التحكيــم  اتفــاق  الثانــي:  المبحــث 
وخارجهــا الكويــت  دولــة  في  المؤسســي  133التحكيــم 

163الفصل الثاني: نحو وحدة هيئة التحكيم المؤسسي  في دولة الكويت

165تمهيد وتقسيم:
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وفقًــا  المؤسســي  التحكيــم  هيئــة  لتشــكيل  العامــة  الشــريعة  الأول:  المبحــث 
الكويتــي الإجرائــي  167للقانــون 

167تمهيد وتقسيم:

المطلــب الأول: تشــكيل هيئــة التحكيــم المؤسســي  والشــروط الواجــب توافرهــا 
ــا للقانــون الإجرائــي الكويتــي 169بالمحكــم وفقً

174أولاً: أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً )إنسان(:

175ثانياً: أن يكون المحكم كامل الأهلية:

176ثالثاً: إلا يكون المحكم ممنوعاً من التحكيم بنص خاص:

178رابعاً: أن يكون المحكم من أهل الحياد والاستقال:

179خامسًا: أن يكون عدد هيئة التحكيم وتراً)(:

المؤسســي  وطــرق ردهــا عــن نظــر  التحكيــم  إفصــاح هيئــة  الثانــي:  المطلــب 
الكويتــي الإجرائــي  للقانــون  وفقًــا  التحكيــم  181خصومــة 

ــا  ــا وفقً ــي  وحقوقه ــم المؤسس ــة التحكي ــات هيئ ــلطات وواجب ــث: س ــب الثال المطل
ــي ــي الكويت ــون الإجرائ 195للقان

المســألة الأولــى: ســلطة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في الفصــل بالدفــوع المتعلقــة 
196بالاختصــاص واتخــاذ التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة:

المســألة الثانيــة: ســلطات المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في تخفيــف القواعــد الإجرائيــة 
197والموضوعيــة في خصومــة التحكيــم المؤسســي:

المبحــث الثانــي: تشــكيل هيئــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 
205التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت

205تمهيد وتقسيم:

المطلــب الأول: تشــكيل هيئــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 
208التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت

المطلــب الثانــي : إفصــاح هيئــة التحكيــم المؤسســي  وطــرق ردهــا عن نظــر خصومة 
232التحكيــم  وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيم المؤسســي في دولــة الكويت

ــا  ــا  وفقً ــي وحقوقه ــم المؤسس ــة التحكي ــات هيئ ــلطات وواجب ــث: س ــب الثال المطل
ــت ــة الكوي ــي في دول ــم المؤسس ــز التحكي ــي لمراك ــام الأساس 249للنظ
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أولاً: ســلطة المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في خصومــة التحكيــم المؤسســي بالفصــل في 
250الدفــوع المتعلقــة بالاختصــاص واتخــاذ التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة:

ثانيــاً: ســلطات المحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم في خصومــة المؤسســي مــن تخفيــف 
والموضوعيــة: الإجرائيــة  256القواعــد 

281الفصل الثالث: نحو وحدة خصومة التحكيم المؤسسي  في دولة الكويت

283تمهيد وتقسيم:

ــا  المبحــث الأول: الشــريعة العامــة لإجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي وفقً
284للقانــون الإجرائــي الكويتــي

284تمهيد وتقسيم:

للقانــون  وفقًــا  المؤسســي    التحكيــم  خصومــة  وســير  افتتــاح  الأول:  المطلــب 
الكويتــي 287الإجرائــي 

289الأمر الأول: النطاق المكاني )مكان التحكيم المؤسسي(:

290الأمر الثاني: النطاق الزمني )وقت بدء إجراءات خصومة التحكيم المؤسسي(:

290لغة التحكيم أو لغة إجراءات خصومة التحكيم المؤسسي والحكم فيها:

المطلــب الثانــي: عــوارض خصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للقانــون الإجرائــي 
299الكويتــي

أولاً: وقــف خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( والأثــر القانونــي علــى ذلــك وفقًــا 
299لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي:

ثانيــاً: انقطــاع خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( والأثــر القانونــي علــى ذلــك وفقًــا 
308لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي:

شــطب خصومــة التحكيــم )العــادي أو المؤسســي( وفقًــا لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
318الكويتي:

المطلــب الثالــث: إنهــاء إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي  وفقًــا للقانــون 
320الإجرائــي الكويتــي

المبحــث الثانــي: إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي 
327لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت

327تمهيد وتقسيم:

للنظــام  وفقًــا  المؤسســي   التحكيــم  خصومــة  وســير  افتتــاح  الأول:  المطلــب 
الكويــت دولــة  في  المؤسســي  التحكيــم  لمراكــز  330الأساســي 
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ــم المؤسســي  الأمــر الأول: النطــاق المكانــي )مــكان انعقــاد جلســات نظــر خصومــة التحكي
ــم المؤسســي(: ــا لمراكــز التحكي 341وفقً

ــا  ــم المؤسســي وفقً ــدء إجــراءات خصومــة التحكي ــي )وقــت ب ــي: النطــاق الزمن الأمــر الثان
344لمراكــز التحكيــم المؤسســي(:

لغــة التحكيــم )أي لغــة إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي والحكــم فيهــا وفقًــا لمراكــز 
346التحكيــم المؤسســي(:

ــا للنظــام الأساســي  المطلــب الثانــي: عــوارض خصومــة التحكيــم المؤسســي  وفقً
375لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت

أولاً: وقــف خصومــة التحكيــم المؤسســي والأثــر القانونــي علــى ذلــك وفقًــا للنظــام الأساســي 
376لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت:

التحكيــم  مراكــز  أمــام  القانونــي  وأثرهــا  المؤسســي  التحكيــم  خصومــة  انقطــاع  ثانيًــا: 
الكويــت: دولــة  في  404المؤسســي 

409شطب خصومة التحكيم المؤسسي أمام مراكز التحكيم المؤسسي في دولة الكويت:

المطلــب الثالــث: إنهــاء إجــراءات خصومــة التحكيــم المؤسســي  وفقًــا للنظــام 
411الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت

الحالــة الأولــى: الانقضــاء الموضوعــي المبســتر لخصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام 
412الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي:

الحالــة الثانيــة: الانقضــاء الإجرائــي المبســتر لخصومــة التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام 
417الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي:

425الفصل الرابع: نحو وحدة حكم التحكيم المؤسسي  في دولة الكويت

427تمهيد وتقسيم:

المبحــث الأول: الشــريعة العامــة لإصــدار حكــم التحكيــم المؤسســي  وفقًــا للقانون 
431الإجرائــي الكويتي

431تمهيد وتقسيم:

ــه   ــي ومضمون ــم المؤسس ــم التحكي ــدار حك ــة لإص ــريعة العام ــب الأول: الش المطل
ــي ــي الكويت ــون الإجرائ ــا للقان 431وفقً

431أولا: المداولة لإصدار قرار أو حكم التحكيم المؤسسي:

435ثانياً: الكتابة لقرار أو حكم التحكيم المؤسسي:

436ثالثاً: شكل قرار أو حكم التحكيم المؤسسي ومضمونه:
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441رابعاً: مكان وتاريخ صدور قرار أو حكم التحكيم المؤسسي:

443خامساً: إيداع قرار أو حكم التحكيم المؤسسي:

445سادساً: نشر أحكام التحكيم المؤسسي الوطنية:

ــا  المطلــب الثانــي: الشــريعة العامــة لآثــار صــدور حكــم التحكيــم المؤسســي  وفقً
449للقانــون الإجرائــي الكويتــي

449المفهوم الأول: الآثار الموضوعية لقرار أو حكم التحكيم المؤسسي:

454المفهوم الثاني: الآثار الإجرائية لقرار أو حكم التحكيم المؤسسي:

المبحــث الثانــي: إصــدار حكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي  لمراكــز 
459التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت

459تمهيد وتقسيم:

المطلــب الأول: مضمــون مهمــة التحكيــم المؤسســي وأثرهــا وفقًــا للنظام الأساســي 
462لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويت

المطلــب الثانــي: مضمــون حكــم التحكيــم المؤسســي وآثــاره وفقًــا للنظام الأساســي 
472لمراكــز التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويت

النقطــة الأولــى: القواعــد الشــكلية والموضوعيــة لأحــكام التحكيــم وفقًــا للنظــام الأساســي 
473لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة:

النقطــة الثانيــة: البيــان الشــامل للقواعــد الشــكلية والموضوعيــة لقــرار وحكــم التحكيــم وفقًا 
477للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم المؤسســي الوطنيــة أو الإقليميــة والدوليــة:

519الفصل الخامس: نحو وحدة تنفيذ حكم التحكيم المؤسسي  في دولة الكويت

521تمهيد وتقسيم:

المبحــث الأول: طــرق تنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت ودور 
525مراكــز التحكيــم المؤسســي في ذلــك

525تمهيد وتقسيم:

المطلــب الأول: دور مراكــز التحكيــم المؤسســي  في تنفيــذ حكــم التحكيم المؤسســي 
527في دولــة الكويت

الفــرع الأول: الرضائيــة في تنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 
529التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت
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الفــرع الثانــي: الإيــداع لحكــم التحكيــم المؤسســي  وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز التحكيــم 
536المؤسســي في دولــة الكويــت

المطلــب الثانــي: طــرق تنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي  وفقًــا للقانــون الإجرائــي 
539في دولــة الكويــت

الفــرع الأول: مفهــوم أمــر تنفيــذ حكــم التحكيــم المؤسســي  وموانعــه وفقًــا للقانــون الإجرائــي 
543في دولــة الكويت

الفــرع الثانــي: مفهــوم النظــام العــام ومــدى عاقتــه برفــض تـــنفيذ حكــم التحكيــم المؤسســي  
555وفقًــا للقانــون الإجرائــي في دولــة الكويــت

المبحــث الثانــي: طــرق الطعــن علــى حكــم التحكيــم المؤسســي  في دولــة الكويــت 
599ودور مراكــز التحكيــم المؤسســي في ذلــك

599تمهيد وتقسيم:

المطلــب الأول: مفهــوم المراجعــة والاســتئناف لحكــم التحكيــم المؤسســي  في دولــة 
601الكويــت ودور مراكــز التحكيــم المؤسســي في ذلــك

ــا للنظــام الأساســي لمراكــز  ــم المؤسســي وفقً الفــرع الأول: مفهــوم المراجعــة لحكــم التحكي
ــت ــة الكوي ــم المؤسســي في دول 603التحكي

ــا للقانــون الإجرائــي في  الفــرع الثانــي: مفهــوم الاســتئناف لحكــم التحكيــم المؤسســي وفقً
611دولــة الكويــت

المطلــب الثانــي: دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم المؤسســي  في دولــة الكويــت ودور 
629مراكــز التحكيــم المؤسســي في ذلــك

الفــرع الأول: دعــوى بطــان حكــم التحكيــم المؤسســي وفقًــا للنظــام الأساســي لمراكــز 
632التحكيــم المؤسســي في دولــة الكويــت

الفــرع الثانــي: دعــوى بطــان حكــم التحكيــم المؤسســي  وفقًــا للقانــون الإجرائــي في دولــة 
640الكويــت

أولاً: حــالات بطــان قــرار أو حكــم التحكيــم الوطنــي المؤسســي وفقًــا لقواعــد القانــون 
663الإجرائــي الكويتــي:

712ثانياً: آثار رفع دعوى بطان حكم التحكيم الوطني المؤسسي الأصلية:

721الخاتمة

731قائمة المراجع

745فهرس الموضوعات
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تم بحمد الله
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